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تصدير الطبعة الثانية
شـــهدت العقـــود الأخيـــرة تعقيـــدًا متزايـــدًا مـــن حيـــث عمليـــات إنفـــاذ القانـــون المتبعـــة 
بُغيـــة التعامـــل مـــع العنـــف، الـــذي قـــد يكـــون ذا طبيعـــة اجتماعيـــة أو سياســـية 
أو اقتصاديـــة. وكل يـــوم، لمـــا كانـــت حاضـــرة بالمجـــال، تواجـــه اللجنـــة الدوليـــة 
للصليـــب الأحمـــر عواقـــب مثـــل هـــذا العنـــف. وإذ يتأصـــل مبـــدأ الإنســـانية فـــي 
ـــة اســـتجابتها للاحتياجـــات  ـــت المنظم ـــد كيَّف ـــا، فق ـــرار به ـــع الق ـــات صن ـــم عملي صمي
المتناميـــة لضحايـــا العنـــف الجماعـــي وتواصـــل تحديـــثُ مناهجهـــا بُغيـــة تحســـين تلـــك 
الاســـتجابة. كمـــا تســـعى الـــدول إلـــى تطويـــع اســـتجاباتها تجـــاه تلـــك المواقـــف. وحيـــث 
إنهـــا تحتكـــر اللجـــوء المشـــروع لاســـتخدام القـــوة، فهـــي تتحمـــل مســـؤولية التأكـــد مـــن 

ـــف. ـــد الاســـتجابة للعن ـــي عن ـــون الدول ـــر القان ـــل بقواعـــد ومعايي ـــا تمتث أن عناصره

ـــة رئيســـية فـــي مجـــال نشـــاطنا. وعلـــى  وتُعتبـــر قـــوات الشـــرطة والأمـــن قـــوى فاعل
ـــون مســـؤولين عنهـــا،  ـــد يكون ـــادات شـــديدة لانتهـــاكات ق الرغـــم مـــن تعرضهـــم لانتق
فإنهـــم مصـــدر الحلـــول أيضًـــا، إذ إن إحـــدى وظائفهـــم الأساســـية تتمثـــل فـــي ضمـــان 
حقـــوق كل فـــرد. ومـــن هـــذا المنطلـــق، فهُـــم شـــركاء حـــوارٍ مهمـــون لمنظمتنـــا، 
لا لأنهـــم يُمكِنوننـــا مـــن الوصـــول إلـــى ضحايـــا العنـــف الجماعـــي وحســـب، بـــل 
ولأنهـــم يعملـــون نيابـــة عـــن هـــؤلاء الضحايـــا أنفســـهم. وأحيانًـــا قـــد يحققـــون اســـتفادة 
ـــل هـــذا العنـــف.  ـــا لمث ـــوات ضحاي ـــك الق ـــراد تل ـــا عندمـــا تكـــون أف مباشـــرةً مـــن عملن

ــك  ــع أولئـ ــرٍ مـ ــوارٍ مباشـ ــي حـ ــر فـ ــب الأحمـ ــة للصليـ ــة الدوليـ ــترك اللجنـ وتشـ
ـــع  ـــة ذات طاب ـــوى فاعل ـــوا ق ـــا إذا كان ـــر عم ـــض النظ ـــف، بغ ـــن العن ـــؤولين ع المس
ـــي. وبالفعـــل، هـــذه هـــي إحـــدى ســـماتها. فـــي تســـعينيات القـــرن  ـــر دول ـــي أو غي دول
ــتفادة  ــة الاسـ ــدرك أهميـ ــر تـ ــب الأحمـ ــة للصليـ ــة الدوليـ ــدأت اللجنـ ــي، بـ الماضـ
ـــوات  ـــع ق ـــا م ـــي حواره ـــون ف ـــاذ القان ـــال إنف ـــي مج ـــة ف ـــرات المتخصص ـــن الخب م
ـــق  ـــل تحقي ـــن أج ـــابقين م ـــرطة س ـــؤولي ش ـــة مس ـــت اللجن ـــن. ووظف ـــرطة والأم الش
ـــي إيجـــاد  ـــا الإســـهام ف ـــى يتســـنى له ـــات عمـــل الشـــرطة، وحت ـــمٍ أفضـــل لديناميكي فه
ـــم.  ـــدى ممارســـتهم لواجباته ـــا مســـؤولو الشـــرطة ل ـــي يواجهه ـــول للمصاعـــب الت حل
ـــا مـــن  ـــة التـــي وفَّرهـــا خبـــراء الشـــرطة، تمكنـــت منظمتن ونتيجـــة للمعلومـــات الموثق
ـــوات الشـــرطة فـــي جهودهـــم لإدمـــاج  ـــم الدعـــم لق ـــر منهـــج متكافـــئ ينشـــد تقدي تطوي
قواعـــد ومعاييـــر القانـــون الدولـــي فـــي إجراءاتهـــا. وبمتابعتنـــا لهـــذا الحـــوار، تســـعى 
منظمتنـــا إلـــى تجـــاوز المنهـــج القانونـــي أو النظـــري المحـــض، ولـــذا نهتـــم بـــكلٍّ مـــن 

ـــة.  ـــة والعملياتي ـــات المهني الممارس

والآن، تتمتـــع منظمتنـــا بمـــا يزيـــد عـــن 20 عامًـــا مـــن الخبـــرة فـــي العمـــل مـــع 
ـــا، إذ يبعـــد  ـــم. وحوارن ـــة علـــى مســـتوى العال قـــوات الشـــرطة والأمـــن لـــدى 80 دول
ـــي  ـــة، الت ـــا العملياتي ـــه خبرتن ـــوار تُثري ـــو ح ـــر، ه ـــد أو التنظي ـــن التجري ـــد ع كل البع
تجعلنـــا نـــدرك التكلفـــة البشـــرية لتدخـــلات الشـــرطة التـــي لا تلتـــزم بقواعـــد ومعاييـــر 

ـــي. ـــون الدول القان
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وعلـــى مـــدى الســـنوات الخمـــس عشـــرة الماضيـــة، كان دليـــل الخدمـــة والحمايـــة دليـــلًا 
ـــرطة.  ـــوات الش ـــع ق ـــر م ـــب الأحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــوار اللجن ـــي ح ـــه ف ـــد ب يُسترشَ

ـــك الفتـــرة. ـــاء تل ـــا فـــي أثن وتســـتفيد هـــذه الطبعـــة المُنقحـــة مـــن خبرتن

    

بيتر ماورير     
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر    
جنيف، كانون الأول/ ديسمبر 2013    
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تصدير الطبعة الأولى
ـــا تشـــتهر  ـــر تشـــتهر أفضـــل م ـــب الأحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــه أن اللجن ـــا لا شـــك في مم
بنشـــاطاتها الإنســـانية لتوفيـــر الحمايـــة والعـــون فـــي حـــالات النـــزاع المســـلح فضـــلًا 
عـــن ســـعيها الـــدؤوب لتعزيـــز الاحتـــرام الفعلـــي لقواعـــد القانـــون الدولـــي الإنســـاني. 
ولعلـــه كان مـــن المحتـــوم أن تتركـــز جهـــود اللجنـــة الدوليـــة لتعزيـــز الالتـــزام بالقانـــون 
الدولـــي الإنســـاني، علـــى أفـــراد القـــوات المســـلحة، قبـــل ســـواهم، بكافـــة أرجـــاء 
ـــة  ـــر. فغالبي ـــلح تتغي ـــزاع المس ـــالات الن ـــة ح ـــدرك أن طبيع ـــة ت ـــد أن اللجن ـــم. بي العال
النزاعـــات المســـلحة التـــي نشـــهدها اليـــوم ذات طابـــع غيـــر دولـــي )أي أنهـــا تجـــري 
داخـــل إقليـــم دولـــة واحـــدة(. ومعظـــم هـــذه الحـــالات غيـــر معتـــرف بهـــا رســـميًّا 
كنزاعـــات مســـلحة غيـــر دوليـــة تســـري عليهـــا، مـــن الوجهـــة القانونيـــة، قواعـــد 
ـــوى  ـــمل الق ـــالات تش ـــن الح ـــر م ـــي كثي ـــاني. وف ـــي الإنس ـــون الدول ـــن القان ـــة م معين
ـــى  ـــن إل ـــرطة والأم ـــوات الش ـــن ق ـــرادًا م ـــوم أف ـــات الي ـــي نزاع ـــية ف ـــة الرئيس الفاعل
جانـــب القـــوات المســـلحة. وتتعقـــد الأمـــور مـــن جـــراء انطمـــاس الحـــد الفاصـــل 
بيـــن المهـــام التـــي تُنـــاط عـــادة بالقـــوات المســـلحة والمهـــام المناطـــة بقـــوات الشـــرطة 
والأمـــن – حيـــث تضطلـــع كل منهـــا الآن بمســـؤوليات كانـــت تنتمـــي بوضـــوح إلـــى 
ـــع  ـــرد وواس ـــل، مطَّ ـــرة بتجاه ـــلح المعاص ـــف المس ـــالات العن ـــز ح ـــرى. وتتمي الأخ
النطـــاق، للمبـــادئ الإنســـانية الأساســـية. وكثيـــرًا مـــا تنتهـــك فيهـــا حـــق الســـكان 
ـــا  ـــرة الضحاي ـــى كث ـــؤدي إل ـــذي ي ـــر ال ـــن، الأم ـــة والأم ـــاة والحري ـــي الحي ـــن ف المدنيي

ـــون. ـــة والع ـــى الحماي ـــون إل ـــذي يحتاج ال

ـــراد  ـــى أف ـــام عل ـــز الاهتم ـــر أن تركي ـــب الأحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــت اللجن ـــد أدرك وق
ـــل لا  ـــوات المســـلحة، أمـــر مهـــم، ب ـــراد الق ـــب أف ـــى جان ـــوات الشـــرطة والأمـــن، إل ق
غنـــى عنـــه، لكفالـــة حمايـــة كافيـــة لضحايـــا حـــالات العنـــف المســـلح. وأفضـــل حمايـــة 
يمكـــن تقديمهـــا للضحايـــا )المحتمليـــن( للعنـــف المســـلح هـــي كفالـــة الاحتـــرام للمبـــادئ 
ـــوات المســـلحة فحســـب،  ـــوم بهـــا الق ـــي تق ـــات الت ـــاء العملي الإنســـانية الأساســـية لا أثن
ـــذه  ـــا. وه ـــن أيضً ـــرطة والأم ـــوات الش ـــا ق ـــع به ـــي تضطل ـــات الت ـــاء العملي ـــل وأثن ب
ـــاني  ـــي الإنس ـــون الدول ـــن القان ـــتخلاصُها م ـــن اس ـــية يُمك ـــانية الأساس ـــادئ الإنس المب

ـــوق الإنســـان.  ـــي لحق ـــون الدول والقان

ـــون  ـــأن القان ـــذا الش ـــي ه ـــا ف ـــي يتضمنه ـــادئ الت ـــد والمب ـــل القواع ـــذا الدلي ـــم ه ويض
الدولـــي الإنســـاني والقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان، ذات الصلـــة، ويضعهـــا 
ـــن  ـــا ســـواء م ـــا وتطبيقه ـــا احترامه ـــن فيه ـــث يتعي ـــة، حي ـــياق الحـــالات العملي ـــي س ف
ـــن. وســـوف  ـــوات الشـــرطة والأم ـــب ق ـــن جان ـــلحة أو م ـــوات المس ـــراد الق ـــب أف جان
يُســـتخدم هـــذا الدليـــل فـــي نشـــاطات النشـــر التـــي تمارســـها اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
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الأحمـــر بيـــن أفـــراد القـــوات المســـلحة وقـــوات الأمـــن. وهـــو يســـتهدف أيضًـــا توفيـــر 
المعلومـــات والدعـــم لجميـــع المشـــاركين فـــي إرســـاء هيـــاكل وممارســـات مهنيـــة 

ـــون.  ـــاذ القان ـــال إنف ـــي مج ـــة ف ـــة وحمائي وأخلاقي

كورنيليو سُوماروغا     
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر    
جنيف، شُباط/ فبراير 1998





7 قـائمـــة المحتـويـــات

قائمة المحتويات
14 سِيَر ذاتية  
16 تمهيد  
19 شكر وتقدير 

20 قائمة المختصرات  

25 ملخص عام  

65 مقدمة  

الجزء الأول 
القانون الدولي 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان
الفصل الأول 

القانون الدولي  
75 مقدمة    1.1
75 أشخاص القانون الدولي    2.1
77 مصادر القانون الدولي   3.1
77 معلومات أساسية    1.3.1
77 قانون المعاهدات    2.3.1
83 القانون العُرفي والقواعد الآمرة    3.3.1
84 مصادر إضافية )بما فيها القانون غير الملزم(    4.3.1
85 العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني   4.1
86 سيادة الدولة ومسؤولية الدولة    1.4.1
88 ولاية الدولة   2.4.1
89 الولاية الجنائية    3.4.1
91 الحصانة    4.4.1
93 القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني    5.1
94 مراجع مختارة    6.1

الفصل الثاني 
القانون الدولي لحقوق الإنسان  

97 مقدمة    1.2
97 نظرة عامة تاريخية    2.2
97 معلومات أساسية    1.2.2
98 2.2.2     عام 1919: إنشاء عصبة الأمم  
99 3.2.2     عام 1945: إنشاء الأمم المتحدة  
99 معايير حقوق الإنسان الدولية    3.2
99 معلومات أساسية   1.3.2
100 ميثاق الأمم المتحدة   2.3.2
101 الشرعة الدولية لحقوق الإنسان    3.3.2
102 المعاهدات الرئيسية الأخرى لحقوق الإنسان    4.3.2
102 التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان   5.3.2



الخـدمـــة والحـمايـــة 8

103 صكوك القانون غير الملزم المهمة لإنفاذ القانون    6.3.2
104 الأمم المتحدة وحقوق الإنسان    4.2
104 معلومات أساسية    1.4.2
105 مجلس الأمن والجمعية العامة    2.4.2
108 المجلس الاقتصادي والاجتماعي   3.4.2
109 مجلس حقوق الإنسان    4.4.2
113 مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان    5.4.2
113 آليات وأجهزة مراقبة تنفيذ المعاهدات    6.4.2
115 الترتيبات الإقليمية    5.2
115 معلومات أساسية    1.5.2
115 أفريقيا    2.5.2
117 الأمريكتان    3.5.2
120 جامعة الدول العربية    4.5.2
120 آسيا والمحيط الهادي   5.5.2
122 أوروبا    6.5.2
125 مراجع مختارة    6.2

الجزء الثاني 
وظيفة إنفاذ القانون ومسؤولياتها 

الفصل الثالث  
تنظيم إنفاذ القانون، 

ومفاهيمه ومبادئه الحاكمة  
131 مقدمة   1.3
132 إنفاذ القانون وحقوق الإنسان    2.3
133 مسؤوليات وصلاحيات إنفاذ القانون    3.3
136 الأخلاقيات في مجال إنفاذ القانون    4.3
136 أهمية الأخلاقيات في مجال إنفاذ القانون    1.4.3
137 الأخلاقيات الشخصية، الأخلاقيات الجماعية والأخلاقيات المهنية    2.4.3
139 إنفاذ القانون ومعايير القوانين الدولية غير الملزمة    5.3
139 مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون    1.5.3

المبادىء الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية  2.5.3
140 من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون   
141 الأوامر والإجراءات والجزاءات في إنفاذ القانون    6.3
142 مراجع مختارة   7.3

الفصل الرابع  
منع واكتشاف الجريمة  

145 مقدمة    1.4
147 الإطار القانوني    2.4
147 الحق في محاكمة عادلة    1.2.4
152 الحق في الخصوصية    2.2.4
153 الالتزام بعدم التمييز    3.2.4
156 محاربة الجريمة: التلاعب بالقواعد أم الالتزام بالقواعد؟   4.2.4
158 التحقيق في جريمة    3.4
158 جمع الأدلة    1.3.4
161 استجواب المشتبه بهم    2.3.4
165 حالات الاختفاء والقتل خارج نطاق القانون   3.3.4



9 قـائمـــة المحتـويـــات

167 منع جنوح الأحداث    4.4
167 معلومات أساسية    1.4.4
169 تحويل المسار    2.4.4
171 الآثار المترتبة على ممارسة إنفاذ القانون   3.4.4
173 مراجع مختارة    5.4

الفصل الخامس  
الحفاظ على النظام العام  

177 مقدمة    1.5
177 التجمعات والمظاهرات    2.5
178 القانون المعمول به   1.2.5
180 ممارسات إنفاذ القانون    2.2.5
185 حالات الطوارىء    3.5
186 التعريف    1.3.5
186 الاشتراطات    2.3.5
187 الاستثناءات   3.3.5
189 الآثار المترتبة على ممارسات إنفاذ القانون   4.3.5
190 مشاركة القوات المسلحة في إنفاذ القانون    4.5
192 مراجع مختارة    5.5

الفصل السادس  
توفير الحماية

وتقديم المساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إليها 
195 مقدمة    1.6
196 ضحايا الجرائم وإساءة استعمال السلطة    2.6
196 معلومات أساسية    1.2.6
198 ضحايا الجرائم    2.2.6
204 ضحايا إساءة استعمال السلطة    3.2.6
207 مراجع مختارة     4.2.6
208 الأطفال   3.6
208 معلومات أساسية    1.3.6
209 اتفاقية حقوق الطفل    2.3.6
211 الآثار المترتبة على ممارسات إنفاذ القانون    3.3.6
212 مراجع مختارة    4.3.6
213 النساء    4.6
213 معلومات أساسية   1.4.6
215 العنف ضد المرأة     2.4.6
218 وضع المرأة في عملية إقامة العدل   3.4.6
220 الآثار المترتبة على ممارسات إنفاذ القانون   4.4.6
221 مراجع مختارة   5.4.6
222 الأشخاص كثيرو التنقل    5.6
222 معلومات أساسية    1.5.6
223 اللاجئون   2.5.6
225 النازحون داخليًّا    3.5.6
227 المهاجرون    4.5.6
230 مبدأ عدم الإعادة القسرية    5.5.6
232 الآثار المترتبة على ممارسات إنفاذ القانون    6.5.6
237 مراجع مختارة    7.5.6



الخـدمـــة والحـمايـــة 10

الجزء الثالث 
سلطات إنفاذ القانون

الفصل السابع  
استخدام القوة والأسلحة النارية 

241 مقدمة    7.1
243 المبادئ الحاكمة لاستخدام القوة    2.7
244 المشروعية    1.2.7
244 الضرورة    2.2.7
245 التناسب    3.2.7
246 المساءلة    4.2.7
248 الآثار المترتبة على ممارسات إنفاذ القانون    5.2.7
252 استخدام الأسلحة النارية    3.7
252 المبادئ الشاملة    1.3.7
254 الإجراءات قبل وبعد استعمال الأسلحة النارية    2.3.7
254 المساءلة عن استخدام الأسلحة النارية    3.3.7
255 الآثار المترتبة على ممارسات إنفاذ القانون    4.3.7
258 استمرارية استخدام القوة: نقاط القوة والضعف في المفهوم   4.7
259 استخدام القوة في التجمعات العامة    5.7
262 استخدام القوة في أماكن الاحتجاز   6.7
263 مراجع مختارة    7.7

الفصل الثامن  
الاعتقال والاحتجاز 

265 مقدمة    1.8
266 المبادئ الحاكمة للاعتقال    2.8
267 المشروعية    1.2.8
269 الضرورة    2.2.8
270 التناسب    3.2.8
271 المساءلة    4.2.8
272 حظر الاعتقال التعسفي    5.2.8
273 الآثار المترتبة على ممارسة إنفاذ القانون    6.2.8
274 إجراء الاعتقال    3.8
274 حقوق الشخص الموقوف وإجراءات الاعتقال   1.3.8
276 عملية الاعتقال واستخدام القوة    2.3.8
278 الاستجواب    4.8
279 الاحتجاز    5.8
279 معلومات أساسية    1.5.8
280 مسؤولية الشخص المحتجز    2.5.8
281 الاحتجاز السابق على المحاكمة    3.5.8
282 ظروف الاحتجاز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم    4.5.8
285 أنظمة الاحتجاز    5.5.8
289 الانضباط والعقاب    6.5.8
290 النساء المحتجزات    6.8
291 الوضع الخاص للأحداث    7.8
294 ضحايا التوقيف أو الاعتقال غير القانوني    8.8
295 عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الاعتقال    9.8
297 مراجع مختارة    10.8



11 قـائمـــة المحتـويـــات

الفصل التاسع 
التفتيش والمصادرة  

301 مقدمة    1.9
302 التفتيش    2.9
302 قواعد عامة    1.2.9
305 التفتيش الجسدي    2.2.9
310 تفتيش المباني   3.2.9
311 تقنيات المراقبة    4.2.9
314 التواصل المميز    5.2.9
316 التفتيش أثناء الاحتجاز   6.2.9
319 المصادرة   3.9
321 مراجع مختارة    4.9

الجزء الرابع 
القيادة والرقابة والمساءلة

الفصل العاشر  
القيادة والإدارة  

325 مقدمة    1.10
326 هيئة إنفاذ القانون    2.10
326 الهيكل والتغيير والتطوير    1.2.10
327 القيادة والإدارة   2.2.10
329 أوامر وإجراءات    3.2.10
331 الموارد البشرية    3.10
331 التوظيف والاختيار    1.3.10
332 التعليم والتدريب    2.3.10
335 الإشراف والرقابة    4.10
335 الالتزامات الدولية    1.4.10
335 المساءلة القانونية    2.4.10
338 المساءلة الداخلية    3.4.10
339 المساءلة على الأداء   4.4.10
341 آليات الشكوى   5.10
343 مراجع مختارة    6.10

الفصل الحادى عشر  
التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان  

345 المقدمة   1.11
349 هيئات إنفاذ القانون والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان   2.11
349 التحقيقات الجنائية    1.2.11
351 انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان    2.2.11
351 آليات الرقابة الوطنية الخارجية    3.11
351 الرقابة القضائية    1.3.11
352 مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية   2.3.11
355 أنواع أخرى من آليات الرقابة    3.3.11
355 آليات المساءلة الدولية    4.11
355 المساءلة الفردية: الاختصاص الجنائي الدولي   1.4.11
358 مساءلة الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان    2.4.11
363 مراجع مختارة    5.11



الخـدمـــة والحـمايـــة 12

الجزء الخامس 
حالات النزاعات المسلحة 

الفصل الثانى عشر  
القانون الدولي الإنساني

وعلاقته بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  
369 مقدمة    1.12
370 أصول القانون الدولي الإنساني    2.12
372 المفاهيم والقواعد الرئيسية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني    3.12
372 نطاق التطبيق والالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني    1.3.12
374 القواعد والمبادئ الاساسية للقانون الإنساني الدولي   2.3.12
376 وسائل وأساليب الحرب المحظورة    3.3.12
377 الحرمان من الحرية في النزاعات المسلحة    4.3.12
384 اللاجئون والنازحون داخليًّا    5.3.12
385 النساء في حالات النزاع المسلح    6.3.12
388 الأطفال في حالات النزاع المسلح    7.3.12
389 انتهاكات القانون الدولي الإنساني    4.12
391 دور الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في النزاعات المسلحة   5.12
391 وضع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين    1.5.12
393 شن العمليات الحربية    2.5.12
396 قضايا أخرى    3.5.12
396 مراجع مختارة   6.12

المُرفقات وفهرس أبجدي 
401 مرفق 1: ثبت المراجع  
413 مرفق 2: الوثائق القانونية الرئيسية  
419 مرفق 3: السوابق القضائية الدولية مقسمة وفقًا للفصول 
425 فهرس أبجدي    





الخـدمـــة والحـمايـــة 14

سِيَر ذاتية 
الطبعة الأولى

قـــام ســـيس دي روفـــر بتأليـــف الطبعـــة الأصليـــة مـــن دليـــل الخدمـــة والحمايـــة 
بصفتـــه منســـق اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر المعنـــي بقـــوات الشـــرطة والأمـــن. 
ـــى  ـــة إل ـــدا. وبالإضاف ـــي هولن ـــابقًا ف ـــرَطيًا أول س ـــيد دي روڤر مســـؤولًا شُ وكان الس
ـــي إدارة  ـــتير ف ـــيْ الماچس ـــى درجت ـــه حاصـــل عل ـــمية، فإن ـــرَطية الرس ـــه الشُ مؤهلات
الأعمـــال )MBA( وفـــي القانـــون الدولـــي العـــام )MIL Hons(. وبوصفـــه أول 
منســـق معنـــيٍّ بقـــوات الشـــرطة والأمـــن فـــي اللجنـــة الدوليـــة فقـــد كان مســـؤولًا عـــن 
وضـــع وتطويـــر نشـــاطات النشـــر التـــي تُمارســـها اللجنـــة الدوليـــة بيـــن أفـــراد قـــوات 
الشـــرطة والأمـــن فـــي ســـائر أرجـــاء العالـــم. تولـــى أيضًـــا إدارة مشـــروع إنتـــاج 
دي ڤــــي دي التدريـــب التفاعلـــي- الخدمـــة والحمايـــة. وقـــدَّم الســـيد دى روڤر خدمـــاتٍ 
استشـــاريةً للعديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان، والقانـــون 
الإنســـاني والممارســـة المهنيـــة فـــي مجـــال إنفـــاذ القانـــون، ونظـــم أيضًـــا بعثـــاتٍ لتقييـــم 
ـــاء  ـــائر أرج ـــي س ـــة ف ـــن 60 دول ـــر م ـــي أكث ـــن ف ـــرطة والأم ـــوات الش ـــب ق وتدري
العالـــم. واضطلـــع أيضًـــا بالعديـــد مـــن الأدوار الاستشـــارية مـــع الأمـــم المتحـــدة، بمـــا 
فيهـــا كبيـــر المستشـــارين المعنـــي بإنفـــاذ القانـــون والمســـائل الأمنيـــة لـــدى الممثـــل 
ـــر  ـــس والمدي ـــو مؤس ـــدي. وه ـــي بورون ـــدة ف ـــم المتح ـــام للأم ـــن الع ـــاص للأمي الخ
التنفيـــذي لهيئـــة الإنصـــاف الدوليـــة، وهـــي منظمـــةٌ غيـــر حكوميـــة دوليـــة تُقـــدم تدريبًـــا 
ـــة  ـــوات الشـــرطة والأمـــن الوطني ـــوق الإنســـان لق ـــى حق ـــةً مرتكـــزةً عل ومســـاعدةً فني
ـــول  ـــيات ح ـــددة الجنس ـــتخراجية متع ـــات الاس ـــركات الصناع ـــورة لش ـــدي المش وتُس

ـــوق الإنســـان.  ـــن وحق ـــة للشـــركات والأم المســـؤولية الاجتماعي
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الطبعة الثانية 
قامـــت آنيـــا بِينَريـــت، المســـؤولة عـــن الطبعـــة الثانيـــة مـــن دليـــل الخدمـــة والحمايـــة، 
بدراســـة القانـــون فـــي مدينتـــي كُولـــون ولـــوزان. وهـــي حاصلـــةٌ علـــى درجـــة الدكتـــوراة فـــي 
ـــة ودرجـــة الماچســـتير فـــي المســـاعدة الإنســـانية، وقضـــت ســـنواتٍ عـــدة  الإجـــراءات الجنائي
ـــدول المتضـــررة مـــن النزاعـــات المســـلحة غيـــر الدوليـــة وحـــالات  ـــد مـــن ال تعمـــل فـــي العدي
العنـــف الأخـــرى فـــي ثـــلاث قـــارات. وبوصفهـــا مندوبًـــا عـــن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
ـــن  ـــوات الشـــرطة والأم ـــع ق ـــي حـــوارٍ م ـــن الحـــالات ف ـــر م ـــي كثي ـــد شـــاركت ف ـــر، فق الأحم
ـــوق  ـــي لحق ـــون الدول ـــاني والقان ـــي الإنس ـــون الدول ـــب القان ـــم بموج ـــول التزاماته ـــرى ح الأخ
الإنســـان. قضـــت بعـــد ذلـــك ثـــلاث ســـنوات كمستشـــار، فـــي چنيــــڤ، حـــول نشـــاطات اللجنـــة 
ـــي  ـــث قدَّمـــت المشـــورة لموظف ـــوات الشـــرطة والأمـــن، حي ـــع ق ـــب الأحمـــر م ـــة للصلي الدولي
ـــق  ـــا يتعل ـــم فيم ـــتوى العال ـــى مس ـــود عل ـــي الوف ـــية وف ـــب الرئيس ـــي المكات ـــة ف ـــة الدولي اللجن
بحوارهـــم مـــع تلـــك القـــوات. وأســـهمت أيضًـــا فـــي التطويـــر المســـتمر لسياســـة اللجنـــة 
ـــي  ـــي والعمليات ـــل القانون ـــار العم ـــلًا لإط ـــت تحلي ـــوات، وقدم ـــك الق ـــق بتل ـــا يتعل ـــة فيم الدولي
ـــة،  ـــة الدولي ـــت تعمـــل بهـــا اللجن ـــي كان ـــدان الت ـــد مـــن البل ـــي العدي ـــوات الشـــرطة والأمـــن ف لق
ـــت  ـــم، تح ـــت بتنظي ـــوات. وقام ـــك الق ـــع تل ـــتخدامها م ـــة لاس ـــواد تدريبي ـــر م ـــت بتطوي وقام
ـــي مجـــال  ـــار المســـؤولين ف ـــي لكب ـــب الأحمـــر، المؤتمـــر الدول ـــة للصلي ـــة الدولي ـــة اللجن رعاي
ـــل.  ـــة مـــن هـــذا الدلي ـــة الثاني ـــى الطبع ـــا عل ـــدء عمله ـــل ب ـــي عـــام 2010، قب ـــون ف ـــاذ القان إنف
وتشـــمل نشـــاطاتها الدوليـــة الحاليـــة إدارة الـــدورات التدريبيـــة وإجـــراء التقييمـــات والأبحـــاث 

ـــوة.  ـــتخدام الق ـــاءلة واس ـــرطة والمس ـــى إصـــلاح الش عل
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تمهيد 
ــا نُشِـــر فـــي عـــام 1998.  نُشِـــر الدليـــلُ المرجعـــي، الخدمـــة والحمايـــة، أول مـ
وشـــغل فـــي هـــذا الوقـــت فجـــوة مهمـــة فـــي الأدبيـــات، بتلخيصـــه القواعـــد والمعاييـــر 
الأساســـية للقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان المعمـــول بهـــا فـــي مجـــال إنفـــاذ القانـــون، 
ـــات التـــي تواجـــه المســـؤولين  ـــذي والتحدي ـــى العمـــل التنفي كمـــا لخّـــص تداعياتهـــا عل
ـــن  ـــدًا م ـــر مزي ـــد والمعايي ـــهدت القواع ـــن، ش ـــك الحي ـــذ ذل ـــون. ومن ـــاذ القان ـــن إنف ع
ـــوك  ـــى صك ـــة إل ـــراف بالإضاف ـــددة الأط ـــدات متع ـــن المعاه ـــي كلٍّ م ـــر – ف التطوي
الأمـــم المتحـــدة الاسترشـــادية. ولقـــد أســـهمت بشـــكلٍ أكبـــر قـــرارات المحاكـــم الدوليـــة 
وآراء الأجهـــزة الأخـــرى مثـــل اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان، ومؤخـــرًا، مجلـــس 
حقـــوق الإنســـان، فـــي تفســـير تلـــك المعاهـــدات والصكـــوك وتطويرهـــا. إضافـــة 
لذلـــك، فقـــد طـــوَّرت ممارســـة إنفـــاذ القانـــون مـــن نفســـها هـــي الأخـــرى، إذ اســـتجابت 
للتحديـــات والتهديـــدات الجديـــدة وطبَّقـــت الـــدروس المســـتفادة مـــن واقـــع الخبـــرة 
العمليـــة. وتطـــور بالمثـــل عمـــلُ اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر مـــع جهـــات إنفـــاذ 

ـــة. ـــرة العملي ـــي ضـــوء الخب ـــدول ف ـــن ال ـــرٍ م ـــي عـــددٍ كبي ـــون ف القان

ـــك  ـــار تل ـــي الاعتب ـــذ ف ـــل لتؤخ ـــى الدلي ـــة عل ـــراء المراجع ـــرًا إج ـــر كثي ـــذا تأخ وهك
التطـــورات. وتُمثـــل الطبعـــةُ الثانيـــةُ إعـــادة صياغـــة كاملـــة لدليـــل عـــام 1998، 
ـــة.  ـــدة ذات الصل ـــا الجدي ـــورات والقضاي ـــة التط ـــة تغطي ـــدًا بُغي ـــا جدي ـــى منهجً وتتبن
ـــم كلُّ فصـــلٍ بحيـــث يُقـــرأ منفصـــلًا عـــن غيـــره، وهـــو مـــا  ففـــي الطبعـــة الأولـــى، صُمِّ
يعنـــي بالطبـــع تعـــدد التكـــرار. ونظـــرًا إلـــى الحجـــم الهائـــل المتزايـــد مـــن المعلومـــات 
التـــي يلـــزم تضمينُهـــا فـــي الطبعـــة الثانيـــة، فـــإن مواصلـــة ذاك النهـــج كانـــت لتجعـــلَ 
ـــا للغايـــة. ولـــذا قررنـــا اســـتحداث نظـــام المراجـــع المتقاطعـــة وإضافـــة  الدليـــل ضخمً

ـــا.  ـــا بعينه ـــة بقضاي ـــات المتعلق ـــارئ عـــن المعلوم مســـرد لتيســـير بحـــث الق

وعلـــى مســـتوى أكبـــر مـــن الأهميـــة، كان مـــن المحتـــوم أخـــذ مســـألة جوهريـــة أخـــرى 
ـــون،  ـــاذ القان ـــال إنف ـــي مج ـــون ف ـــن يعمل ـــر الذي ـــن الكُثْ ـــل الآخري ـــبان. مث ـــي الحس ف
أدركـــت اللجنـــةُ الدوليـــةُ للصليـــب الأحمـــر بشـــكلٍ متزايـــدٍ أن المعرفـــة بإلإطـــار 
ـــل  ـــزامٍ أفض ـــق الت ـــى تحقي ـــرورة إل ـــؤدي بالض ـــا لا ت ـــه وحده ـــول ب ـــي المعم القانون
ـــة  ـــة الدولي ـــذي نشـــرته اللجن ـــون، ال ـــاج القان ـــب، إدم ـــإن كُتي ـــذا ف ـــك الإطـــار. وله بذل
فـــي عـــام 2007، اســـتخلص الـــدروس التـــي تعلمتهـــا اللجنـــة الدوليـــة لتقديـــم نظـــرة 
عامـــة للعمليـــة التـــي يُترجـــم مـــن خلالهـــا قانـــون حقـــوق الإنســـان إلـــى وســـائلَ 
ـــة  ـــل الخدم ـــن دلي ـــة م ـــة الثاني ـــا الطبع ـــاول أيضً ـــون. تتن ـــاذ القان ـــةٍ لإنف ـــرَ عملي وتدابي
ـــع  ـــى، يمتن ـــة الأول ـــل الطبع ـــه مث ـــل، مثل ـــد أن الدلي ـــا الآن. بي ـــك القضاي ـــة تل والحماي
عـــن إســـداء مشـــورة عمليـــة لجهـــات إنفـــاذ القانـــون حـــول كيفيـــة القيـــام بمهمـــة إنفـــاذ 
ـــد  ـــزةً للعدي ـــةً وجاه ـــتجاباتٍ ثابت ـــون ليســـت اس ـــاذ القان ـــة إنف ـــة. فعملي ـــون اليومي القان
مـــن المواقـــف والتحديـــات التـــي يواجههـــا الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون فـــي 
ســـائر أرجـــاء العالـــم. إذ يتعيـــن علـــى جهـــات إنفـــاذ القانـــون أن تتخـــذ خياراتِهـــا 
الخاصـــة بمـــا يتناســـب مـــع التحديـــات والمواقـــف المحـــددة فـــي ســـياقاتها، ولا يمكـــن 
ـــواردة  ـــات ال ـــة والتوصي ـــك المســـؤولية. وبالأحـــرى، تحـــاول الأمثل إعفاؤهـــم مـــن تل
بهـــذا الدليـــل إبـــراز كيـــف يُمكـــن أخـــذ القواعـــد والمعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان 

ـــارات. ـــك الخي ـــل تل ـــاذ مث ـــد اتخ ـــار عن ـــي الاعتب ف



ينبغـــي أيضًـــا أن نذكـــر أن الدليـــل لا يُعالـــج كل المســـائل المعاصـــرة وتحديـــات 
ـــد  ـــن قواع ـــتمدة م ـــة مس ـــم عام ـــم مفاهي ـــي تقدي ـــد ف ـــل، يجته ـــون. ب ـــاذ القان ـــل إنف عم
ـــاذ القانـــون  ـــة، كمـــا تنطبـــق علـــى جوهـــر عمـــل إنف ومعاييـــر حقـــوق الإنســـان الحالي
ـــن  ـــراء م ـــن الق ـــارة لتمكي ـــع مخت ـــواد مراج ـــت م ـــل، ضُمِن ـــة كل فص ـــوم. وبنهاي الي
استكشـــاف جوانـــب معينـــة مـــن جوانـــب إنفـــاذ القانـــون، بشـــكل أعمـــق، إذا مـــا 
ـــوق  ـــة لحق ـــر الدولي ـــار تطـــور القواعـــد والمعايي ـــي الاعتب ـــذ ف ـــد أُخِ ـــك. ولق أرادوا ذل

ـــبتمبر 2013 ـــول/ س ـــك، 30 أيل ـــي ذل ـــا ف ـــى، وبم ـــان حت الإنس

آنيا بِينَريت  

17 تـمهيــــد 
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شكر وتقدير
ـــون  ـــاذ القان ـــال إنف ـــي مج ـــا ف ـــا مهمًّ ـــلًا مرجعيًّ ـــل عم ـــل تُمث ـــة دلي ـــة مراجع إن مهم
ـــاص. وأود  ـــوٍ خ ـــى نح ـــة عل ـــام وصعب ـــرة للاهتم ـــة مثي ـــنوات مهم ـــن الس ـــد م للعدي
أن أوجـــه خالـــص شـــكري لــــلسادة فرانســـوا سينيشـــو وخـــوان مارتينيـــز مـــن اللجنـــة 
ـــولا أن  ـــتحيل ل ـــت لتس ـــي كان ـــة، الت ـــذه المهم ـــي به ـــر لتكليف ـــب الأحم ـــة للصلي الدولي

ـــن. ـــن الآخري ـــاعدة الكثيري ـــت بمس حظي

وأود أن أشـــكر، علـــى وجـــه الخصـــوص، ســـتّفاني ناســـباومَر، مـــن وحـــدة العَلاقـــات 
مـــع حاملـــي الســـلاح لـــدى اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر، علـــى جهودهـــا الدؤوبـــة 
ـــولاس  ـــا ونيك ـــلا ديان ـــا: رافايّل ـــدى زملاؤه ـــا أب ـــة. كم ـــا القيم ومشـــورتها وملاحظته
كيرجويـــن، ونيليـــك ڤــــان أمســـتُل وناتاليـــا إستيـڤــــام فراجـــا، ملاحظـــات مفيـــدة وأجروا 

ـــا، أمتـــنُّ لـــه كثيـــرًا.  عمـــلا بحثيًّـــا مهمًّ

وكانـــت التعليقـــات الوافيـــة مـــن الإدارة القانونيـــة لـــدى اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
ـــن،  ـــا الآخري ـــن زملائه ـــر م ـــن الكثي ـــوج، وم ـــوردولا دوغ ـــن ك ـــيما م ـــر، لاس الأحم
لا غنـــى عنهـــا للتأكـــد مـــن الترابـــط المنطقـــي والاتســـاق مـــن الناحيـــة القانونيـــة 

ـــل.  ـــي الدلي ف

ـــاتٍ  ـــا اقتراح ـــر أيضً ـــب الأحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــدى اللجن ـــرى ل ـــت إداراتٌ أخ قدَّم
وملاحظـــاتٍ مفيـــدة. وأودُّ أن أعبِّـــر عـــن امتنانـــي لــــلسيدة جلينِـــس طَمبســـون، التـــي 
تعمـــل بـــإدارة اللغـــة باللجنـــة الدوليـــة، علـــى مجهودهـــا فـــي المســـائل المتعلقـــة 

بتحريـــر هـــذا الدليـــل. 

ـــى  ـــة إل ـــلاه بالإضاف ـــن أع ـــع المذكوري ـــق لجمي ـــي العمي ـــن امتنان ـــرِب ع وأودُّ أن أُع
ـــن  ـــودة م ـــخ المس ـــى النُس ـــمائهم، عل ـــر أس ـــات، دون ذك ـــدوا ملاحظ ـــن أب ـــك الذي أولئ
ـــة  ـــخة المُنقح ـــى النس ـــي أن تلق ـــي ف ـــذي أمل ـــكلُّ يغ ـــذي لا ي ـــم ال ـــل. إن التزامه الدلي
مـــن دليـــل الخدمـــة والحمايـــة القبـــول فـــي عالـــم إنفـــاذ القانـــون كمـــا حظيـــت الطبعـــة 

ـــابقة.  الس

آنيا بِينَريت  
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الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب   ACHPR
الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان   ACHR

لجنة تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل التابعة لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا   ACWC
اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا  AICHR

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد     Anti-Personnel Mine Ban Convention
وتدمير تلك الألغام  

الميثاق العربي لحقوق الإنسان   ArabCHR
جامعة الدول العربية   Arab League

المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا   ARF
رابطة أمم جنوب شرقي آسيا   ASEAN

ميثاق رابطة أمم جنوب شرقي آسيا    ASEAN Charter
المبادئ الأفروآسيوية المعنية باللاجئين   Asian-African Refugee Principles

الاتحاد الأفريقي  AU
مبادئ بانكوك حول وضع ومعاملة اللاجئين   Bangkok Principles

قواعد بانكوك: قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات      Bangkok Rules
والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات  

قواعد بيكين: قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية       Beijing Rules
لإدارة شؤون قضاء الأحداث  

اتفاقية الأسلحة البيولوجية    Biological Weapons Convention
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون    Body of Principles

لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن  
المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب    BPUFF

الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  
إعلان قرطاچـة بشأن اللاجئين    Cartagena Declaration

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة     CAT
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  

مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين  CCLEO
لجنة الحقوق المدنية والسياسية أو ما يشار إليها أيضًا بـ: لجنة حقوق الإنسان   CCPR

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   CEDAW
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  CERD

اتفاقية الأسلحة الكيميائية   Chemical Weapons Convention
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  CPED

اتفاقية حقوق الطفل  CRC
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين   CRSR

مشاريع المواد: مشاريع المواد المتصلة بمسؤولية الدول      Draft Articles
عن الأفعال غير المشروعة دوليًا   

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   ECHR
المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة   ECOSOC

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا )إكواس(  ECOWAS
الميثاق الاجتماعي الأوروبي   ESC

الاتحاد الأوروبي   EU
بروتوكول جنيف: بروتوكول جنيف لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة    Geneva Protocol

أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية  
اتفاقية لاهاي 1: اتفاقية التسوية السامية للمنازعات الدولية   Hague Convention I

اتفاقية لاهاي 4: اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها:   Hague Convention IV
اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية  

قائمة المختصرات 
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اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان   IACHR
المحكمة الجنائية الدولية   ICC

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   ICCPR
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   ICESCR

محكمة العدل الدولية   ICJ
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية   ICJ Statute

اللجنة الدولية للصليب الأحمر   ICRC
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم    ICRMW

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    ICRPD
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا   ICTR

المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة   ICTY
الأشخاص النازحون داخليًا   IDPs

القانون الدولي الإنساني   IHL
القانون الدولي لحقوق الإنسان   IHRL

اتفاقية مونتيـڤيديـو: اتفاقية مونتيـڤيديـو بشأن حقوق الدول وواجباتها  Montevideo Convention
الناتو: منظمة حلف شمال الأطلسي   NATO

منظمة غير حكومية   NGO
منظمة الدول الأمريكية   OAS

ميثاق منظمة الدول الأمريكية    OAS Charter
منظمة الوحدة الأفريقية   OAU

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة لمشكلات      OAU Refugee Convention
اللاجئين في أفريقيا   

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة    OPCAT
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  OP/CEDAW
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات   OP/CRC-AC

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات    OP/CRC-CP
البروتوكولان الاختياريان 1 و 2 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   OP/ICCPR I / OP/ICCPR II

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات   OP/ICESCR
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية    OP/ICESCR

والاجتماعية والثقافية  
البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   OP/ICRPD

مبادئ باريس: المبادئ المتصلة بوضع المؤسسات الوطنية   Paris Principles
أسير حرب   POW

نظام روما الأساسي: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية    Rome Statute
مبادئ الرياض التوجيهية: مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث   Riyadh Guidelines

القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء  SMR
قواعد طوكيو: قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية  Tokyo Rules

إعلان توركو: إعلان المعايير الإنسانية الدنيا   Turku Declaration
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   UDHR

الأمم المتحدة   UN
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   UNCAC

ميثاق الأمم المتحدة    UN Charter
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   UNHCR

قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من الحرية    UNRPJ
إعلان الضحايا: إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة    Victims Declaration

وإساءة استعمال السلطة  
اتفاقية فـيينا: اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  Vienna Convention
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ملخص عام 
إن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر، باعتبارهـــا منظمـــةً إنســـانيةً مســـتقلةً وحياديـــةً 
ـــن  ـــد م ـــي العدي ـــن ف ـــرطة والأم ـــوات الش ـــع ق ـــوارٍ م ـــي ح ـــارك ف ـــة، تش وموضوعي
ـــن  ـــا بي ـــاة ومنعه ـــن المعان ـــى الحـــد م ـــذا الحـــوار إل ـــم. ويســـعى ه ـــدول حـــول العال ال
ـــوم  ـــرى. وتق ـــف الأخ ـــالات العن ـــلح وح ـــزاع المس ـــن الن ـــن م ـــخاص المتضرري الأش
ـــي  ـــم ف ـــدورٍ مه ـــم، ب ـــي بلدانه ـــون ف ـــاذ القان ـــة بإنف ـــن، المكلف ـــرطة والأم ـــوات الش ق
هـــذا الصـــدد حيـــث إن مســـؤوليتهم هـــي تقديـــم الخدمـــة وكفالـــة الحمايـــة للأشـــخاص 
والمجتمعـــات تحديـــدًا، منـــع واكتشـــاف الجرائـــم للمحافظـــة علـــى الأمـــن العـــام 
ـــذا  ـــي ه ـــم ف ـــؤدون التزاماته ـــا ي ـــن. وحينم ـــخاص المحتاجي ـــاعدة الأش ـــة ومس وحماي
الصـــدد، فهـــم مُلزمـــون باحتـــرام الإطـــار القانونـــي الدولـــي، المعمـــول بـــه فـــي مهمـــة 
ـــي  ـــة ف ـــة الدولي ـــز اللجن ـــان. وتُرك ـــوق الإنس ـــي لحق ـــون الدول ـــون، والقان ـــاذ القان إنف
حوارهـــا مـــع جهـــات إنفـــاذ القانـــون علـــى مجموعـــةٍ أساســـيةٍ مـــن حقـــوق الإنســـان، 
تتســـم بأهميـــةٍ خاصـــةٍ فـــي أوقـــات النـــزاع المســـلح وحـــالات العنـــف الأخـــرى. 
ـــي  ـــي الأشـــخاص ف ـــذي يحم ـــون ال ـــرام القان ـــز احت ـــي تعزي ـــام ف ـــدفُ الع ـــل اله ويتمث
ـــة  ـــر الدولي ـــى شـــرح القواعـــد والمعايي ـــل إل ـــك الظـــروف. ويســـعى هـــذا الدلي ـــل تل مث
ـــى  ـــة عل ـــا العملي ـــون وآثاره ـــاذ القان ـــة إنف ـــي وظيف ـــا ف ـــول به ـــة، والمعم ذات الصل

ـــون.  ـــاذ القان ـــل إنف عم

ويهـــدفُ الملخـــص التالـــي إلـــى تزويـــد القـــارئ بنظـــرةٍ عامـــةٍ عـــن العناصـــر الأهـــم 
الـــواردة بهـــذا الدليـــل. 

القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان 
القانون الدولي 

إن القانـــون الدولـــي هـــو جملـــة القواعـــد التـــي تحكـــم العَلاقـــات بيـــن الأشـــخاص 
القانونيـــة الخاضعـــة للقانـــون الدولـــي، أي الكيانـــات ذات الأهليـــة القانونيـــة. وتتمثـــل 
ـــراد.  ـــة العامـــة والأف ـــدول والمنظمـــات الدولي ـــي ال ـــى وجـــه الخصـــوص، ف هـــذه، عل
وتُعتبـــر اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر منظمـــةً ذات طبيعـــة محـــددة وتتمتـــع 

ـــدة.  ـــم المتح ـــدى الأم ـــب ل بوضـــع المراق

وتتمثـــل المصـــادرُ الأساســـيةُ للقانـــون الدولـــي فـــي الاتفاقيـــات الدوليـــة والعُـــرف 
الدولـــي ومبـــادئ القانـــون العامـــة التـــي أقرتهـــا الأمـــم المســـتقلة. أمـــا المصـــادر 

الثانويـــة فهـــي أحـــكام المحاكـــم ومذاهـــب كبـــار المؤلفيـــن فـــي القانـــون العـــام. 

ـــي  ـــن دول ف ـــرم بي ـــي يُب ـــاق دول ـــد( “هـــي اتف ـــة )أو المعاهـــدة أو العه ـــة الدولي الاتفاقي
ـــك فـــي صـــك واحـــد أو  ـــغَ ذل ـــي، ســـواء صِي ـــون الدول ـــة ويحكمـــه القان صيغـــة مكتوب
اثنيـــن أو أكثـــر مـــن الصكـــوك ذات الصلـــة، وأيـــا كانـــت تســـميته الخاصـــة” )اتفاقيـــة 
فــــيينا لقانـــون المعاهـــدات، المـــادة 2-1-أ(. وتصبـــح الوثيقـــة مـــن هـــذا النـــوع مُلزمـــة 
قانونًـــا لدولـــةٍ بالتوقيـــع والتصديـــق أو بالانضمـــام اللاحـــق. بيـــد أنـــه، إذا وبقـــدر 
مـــا تســـمح بـــه المعاهـــدة، يجـــوز أن تُعلِـــن دولـــةٌ تحفظهـــا علـــى أجـــزاء معينـــة 
ـــكام موضـــع  ـــة بالأح ـــةُ ملتزم ـــون الدول ـــك ألا تك ـــى ذل ـــب عل ـــدة، ويترت ـــن المعاه م
النقـــاش – مـــا دام التحفـــظ لا يتعـــارض مـــع هـــدف وغـــرض المعاهـــدة )اتفاقيـــة 

ـــادة 19(.  ـــدات، الم ـــون المعاه ـــا لقان فيين
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ـــام  ـــتعمال” )النظ ـــر الاس ـــه توات ـــون دلَّ علي ـــة قان ـــو “بمثاب ـــي فه ـــرف الدول ـــا العُ أم
الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، المـــادة 38 )1( )ب((. ولـــذا يتعيـــن ثبـــوت 
وجـــود عـــادة مرعيـــة متســـقة فيمـــا يقـــوم بيـــن الـــدول مـــن عَلاقـــات تســـتند إلـــى 

التـــزام قانونـــي. 

ـــي  ـــون الدول ـــة للقان ـــد القاطع ـــرة )Jus Cogens( أوالقواع ـــد الآم ـــرف القواع تُعّ
بأنهـــا تلـــك القواعـــد الخاصـــة بالقانـــون العُرفـــي التـــي لا يجـــوز الإخـــلال بهـــا 
)حتـــى مـــن خـــلال المعاهـــدات(. ومثـــال علـــى ذلـــك، القاعـــدة التـــي تحظـــر التعذيـــب 

ـــا.  ـــرًا مطلقً حظ

ـــي.  ـــون الدول ـــة للقان ـــة مهم ـــادر إضافي ـــة مص ـــر الملزم ـــن غي ـــق القواني ـــل وثائ تُمث
ــلال  ــن خـ ــت مـ ــة، وُضعـ ــر مُلْزِمـ ــوكًا غيـ ــزم صكـ ــر الملـ ــون غيـ ــمل القانـ ويشـ
ـــدول  ـــزام ال ـــز الت ـــى تعزي ـــؤدي إل ـــد ت ـــم المتحـــدة. وق ـــة للأم ـــة العام ـــرارات الجمعي ق
بالاتفاقيـــات الدوليـــة وتجـــدد التأكيـــد علـــى الأعـــراف الدوليـــة أو تضـــع الأســـاس 
ـــن  ـــن المكلفي ـــلوك للموظفي ـــد الس ـــة قواع ـــد مدون ـــة. وتُع ـــدات اللاحق ـــي للمعاه القانون
بإنفـــاذ القوانيـــن أو المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن 
جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون أمثلـــة لمثـــل تلـــك الصكـــوك التـــي تتصـــل 

ـــون.  ـــاذ القان ـــاص بإنف ـــكلٍ خ بش

ـــق الفعلـــي للقانـــون الدولـــي فـــي ظـــل النظـــام المحلـــي،  وبينمـــا قـــد يتبايـــن التطبي
اســـتنادًا إلـــى الإطـــار القانونـــي الوطنـــي، فـــلا يجـــوز لدولـــةٍ مـــا أن تســـتند إلـــى 
دســـتورها أو القوانيـــن الوطنيـــة الأخـــرى كأســـبابٍ لعـــدم الوفـــاء بالتزاماتهـــا بموجـــب 
القانـــون الدولـــي. فعنـــد التوقيـــع علـــى معاهـــدة، تلتـــزم الدولـــة بتوفيـــق تشـــريعها 
المحلـــي مـــع المعاهـــدة الدوليـــة. ويتعيـــن عليهـــا أيضًـــا أن تتأكـــد مـــن أن ممثلـــي 
ـــن  ـــز ع ـــوي العج ـــة. وينط ـــة للدول ـــات الدولي ـــل بالالتزام ـــاتها تمتث ـــة أو مؤسس الدول
ـــل  ـــي الفع ـــل ف ـــق “بالســـلوك المتمث ـــا يتعل ـــة فيم ـــى مســـؤولية الدول ـــذا عل ـــزام به الالت
أو الامتنـــاع عـــن الفعـــل ]...[ يُعـــزى إلـــى الدولـــة بموجـــب القانـــون الدولـــي ]وهـــذا[ 
يُمثـــل خرقًـــا للالتـــزام الدولـــي للدولـــة” )مشـــاريع المـــواد المتصلـــة بمســـؤولية الـــدول 
عـــن الأفعـــال غيـــر المشـــروعة دوليًّـــا، المـــادة 2(. وتحظـــى هـــذه المســـؤولية بأهميـــةٍ 
ـــون  ـــة بموجـــب القان ـــات الدول ـــاكًا لالتزام ـــون انته ـــاذ القان ـــح إنف ـــا يصب خاصـــةٍ عندم
الدولـــي لحقـــوق الإنســـان مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون فـــي 
ممارســـة واجبهـــم، إذ ينطـــوي ذلـــك علـــى مســـؤولية الدولـــة علـــى المســـتوى الدولـــي، 

ـــر.  ـــض والجب ـــم التعوي ـــزام بتقدي ـــك الالت ـــي ذل ـــا ف بم

علـــى المســـتوى المحلـــي، تتمتـــع الـــدول بســـلطات التشـــريع )الولايـــة القضائيـــة 
ـــرة  ـــن الأخي ـــة(. وتتضم ـــة الإنفاذي ـــاذ )الولاي ـــلطات الإنف ـــب س ـــى جان ـــة( إل التوجيهي
كلا مـــن الســـلطتين التنفيذيـــة والقضائيـــة وتُغطـــي المجـــالات المدنيـــة والجنائيـــة. غيـــر 
أنـــه حيـــن يتعلـــق الأمـــر بالولايـــة القضائيـــة الجنائيـــة للجرائـــم الخطـــرة للغايـــة، فقـــد 
ـــة  ـــة الدولي ـــم الجنائي ـــى المحاك ـــد أول ـــة. وبع ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــة القضائي ـــل الولاي تُفّع
النوعيـــة )نورمبـــرج وطوكيـــو ويوغوســـلافيا وروانـــدا(، أُنشِـــئت محكمـــة دائمـــة فـــي 
عـــام 2002، وهـــي المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة. وبموجـــب نظـــام رومـــا الأساســـي: 
النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، الـــذي اعتمـــد فـــي عـــام 1998 ودخـــل 
حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 2002، تأسســـت هـــذه المحكمـــة للتعامـــل مـــع قضايـــا الجرائـــم 
ـــة(.  ـــتجابة )فاعل ـــم اس ـــن تقدي ـــة ع ـــة المحلي ـــة القضائي ـــز الولاي ـــن تعج ـــرة حي الخطي
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وتُغطـــي ولايـــة المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الجرائـــم التاليـــة: الإبـــادة الجماعيـــة، 
ـــى  ـــم العـــدوان. ويجـــوز أن تتول ـــم الحـــرب وجرائ ـــم ضـــد الإنســـانية، وجرائ والجرائ
ـــرف  ـــة الط ـــا بالدول ـــا مواطنً ـــم فيه ـــون المته ـــا يك ـــة قضاي ـــة الدولي ـــة الجنائي المحكم

ـــم المتحـــدة.  ـــع للأم ـــن التاب ـــس الأم ـــب مجل ـــا مـــن جان ـــر إليه ـــا يُحـــال الأم أو حينم

وأهـــم جانبيْـــن فـــي القانـــون الدولـــي همـــا القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان والقانـــون 
ـــم  ـــوات الأشـــخاص وصحته ـــة حي ـــى حماي ـــا إل ـــان كلاهم ـــاني. إذ يهدف ـــي الإنس الدول
وكرامتهـــم، غيـــر أن لهمـــا نطاقيْـــن مختلفيْـــن للتطبيـــق. يُطبـــق القانـــون الدولـــي 
ـــراد  ـــع الأف ـــا م ـــي عَلاقاته ـــدول ف ـــزِم لل ـــو مُلْ ـــات وه ـــي كل الأوق ـــوق الإنســـان ف لحق
الذيـــن يعيشـــون فـــي أراضيهـــا )علاقـــة “رأســـية” بالأســـاس(، ويُطبـــق القانـــون 
ـــدة  ـــذا الصـــدد، قاع ـــي ه ـــل، ف ـــلح ويُمث ـــزاع المس ـــالات الن ـــي ح ـــاني ف ـــي الإنس الدول

ـــزاع.  ـــة الن ـــي حال ـــراف ف ـــكل الأط ـــزِم ل ـــو مُلْ ـــص؛ وه التخصي

القانون الدولي لحقوق الإنسان 
ـــوقٌ  ـــرد. وهـــي حق ـــا كل إنســـان ف ـــةً يمتلكه ـــوقُ الإنســـان اســـتحقاقاتٍ قانوني ـــد حق تُع
ـــك للجميـــع دون تمييـــز. وهـــي جـــزءٌ مـــن القانـــون، وعلـــى الرغـــم مـــن  ـــةٌ ومِلْ عالمي
ـــى لحقـــوق الإنســـان،  ـــات الأول ـــد تُنتَهـــك، فـــلا يجـــوز ســـلبها. ولدراســـة البداي أنهـــا ق
علـــى المـــرء أن يعـــودَ إلـــى قـــرون عـــدة مضـــت. لكنهـــا بـــدأت تنهـــض، علـــى 

ـــرين.  ـــرن العش ـــي الق ـــرٍ ف ـــدورٍ كبي ـــي، ب ـــتوى العالم المس

ـــئت  ـــى، أُنشِ ـــة الأول ـــد الحـــرب العالمي ـــئت بع ـــي أُنشِ ـــم، الت ـــة الأم ـــب فشـــل عصب فعق
الأمـــم المتحـــدة فـــي عـــام 1945 مـــن أجـــل تعزيـــز وصـــوْن الســـلام والأمـــن. 
ويتمثـــل صكهـــا التأسيســـي فـــي ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة. وتتضمـــن هـــذه الوثيقـــة 
ـــا لهـــا: “أن يشـــيع فـــي العالـــم  ـــا بحقـــوق الإنســـان فـــي المـــادة 55، ووفقً التزامًـــا مهمًّ
ـــس  ـــز بســـبب الجن ـــلا تميي ـــع ب ـــات الأساســـية للجمي ـــوق الإنســـان والحري ـــرام حق احت

ـــن..”. ـــة أو الدي أو اللغ

ـــى  ـــان عل ـــوق الإنس ـــن حق ـــز تقني ـــو تعزي ـــة نح ـــية التالي ـــوات الأساس ـــكِل الخط وتُش
المســـتوى العالمـــي مـــا يُشـــار إليـــه غالبًـــا اليـــوم بالشـــرعة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان:

الإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان، الـــذي اعتمدتـــه الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 	 
المتحـــدة فـــي عـــام 1948.

ـــد 	  ـــة، المُعتم ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول العه
فـــي عـــام 1966 والـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 1976، وبروتوكولـــه 

ـــاري. الاختي
العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، المُعتمـــد فـــي عـــام 1966 	 

ــان،  ــولاه الاختياريـ ــام 1976، وبروتوكـ ــي عـ ــذ فـ ــز التنفيـ ــل حيـ ــذي دخـ والـ
ـــام 1976  ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــلا حي ـــام 1966 و1989، ودخ ـــي ع ـــدان ف المعتم

و1991 علـــى التوالـــي. 

وكان للإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان أثـــرٌ كبيـــرٌ علـــى معاهـــدات حقـــوق الإنســـان 
الإقليميـــة والعالميـــة إلـــى جانـــب الدســـاتير الوطنيـــة والقوانيـــن الأخـــرى. ومـــن ثـــم، 
ـــا اليـــوم، علـــى ســـبيل  ـــا عُرفيًّ هنـــاك عـــدد مـــن الأحـــكام التـــي يمكـــن اعتبارهـــا قانونً
المثـــال، حظـــر التمييـــز العنصـــري، حظـــر التعذيـــب والأشـــكال الأخـــرى مـــن ســـوء 

المعاملـــة، وحظـــر العبوديـــة. 
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وبعـــد الشـــرعة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان، صيغـــت مســـودات عـــددٍ مـــن المعاهـــدات 
التـــي تتعامـــل مـــع مواضيـــع معينـــة. وتتضمـــن التالـــي:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.	 
ــا 	  ــرأة وبروتوكولهـ ــد المـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ ــى جميـ ــاء علـ ــة القضـ اتفاقيـ

الاختيـــاري: البروتوكـــول الاختيـــاري لاتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال 
التمييـــز ضـــد المـــرأة. 

ـــية 	  ـــة القاس ـــة أو العقوب ـــن ضـــروب المعامل ـــره م ـــب وغي ـــة مناهضـــة التعذي اتفاقي
أو اللاإنســـانية أو المهينـــة وبروتوكولهـــا الاختيـــاري: البروتوكـــول الاختيـــاري 
ـــة القاســـية  ـــة أو العقوب ـــره مـــن ضـــروب المعامل ـــب وغي ـــة مناهضـــة التعذي لاتفاقي

ـــة. ـــانية أو المهين أو اللاإنس
واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل وبروتوكولاتهـــا الاختياريـــة بشـــأن اشـــتراك الأطفـــال 	 

ـــواد  ـــي الم ـــاء وف ـــي البغ ـــتغلالهم ف ـــال، واس ـــع الأطف ـــلحة وبي ـــات المس ـــي النزاع ف
ـــة.  الإباحي

ـــدول  ـــع ال ـــي هـــي مُلزِمـــة لجمي ـــوق الإنســـان، الت ـــة لحق وتســـتكمل المعاهـــدات الدولي
ـــزم  ـــر المل ـــون غي ـــق القان ـــلال وثائ ـــن خ ـــدٍ م ـــكلٍ متزاي ـــم( بش ـــراف )ووكلائه الأط
ـــة  ـــان. بالإضاف ـــوق الإنس ـــلًا لحق ـــر تفصي ـــر أكث ـــع معايي ـــه وتض ـــدم التوجي ـــي تُق الت
ـــلوك  ـــد الس ـــة قواع ـــل )مدون ـــن بالفع ـــزم المذكوريْ ـــر المل ـــون غي ـــيْ القان ـــى وثيقت إل
للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن والمبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة 
الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون(، وتحظـــى وثائـــق القانـــون 
غيـــر الملـــزم التاليـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، بأهميـــةٍ خاصـــةٍ بالنســـبة للموظفيـــن 

ـــون: ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.	 
ـــن يتعرضـــون لأي 	  ـــخاص الذي ـــع الأش ـــة جمي ـــة بحماي ـــادئ المتعلق ـــة المب مجموع

ـــجن. ـــاز أو الس ـــكال الاحتج ـــن أش ـــكلٍ م ش
ـــا الجريمـــة وإســـاءة اســـتعمال 	  ـــة لضحاي ـــر العدال ـــادئ الأساســـية لتوفي إعـــلان المب

ـــا(. الســـلطة )إعـــلان الضحاي

الأمم المتحدة وحقوق الإنسان 
ـــم  ـــية للأم ـــراض الرئيس ـــن الأغ ـــدًا م ـــان واح ـــوق الإنس ـــة حق ـــز وحماي ـــل تعزي يُمث
ـــع  ـــدة لوض ـــة ممت ـــا، ممارس ـــا وأجهزته ـــلال هيئاته ـــن خ ـــدأت، م ـــي ب ـــدة، الت المتح

المعاييـــر. 

ويُعـــد مجلـــس الأمـــن الجهـــاز التنفيـــذي للأمـــم المتحـــدة، ويضطلـــع بالمســـؤولية 
ـــم  ـــة منه ـــوًا، خمس ـــن 15 عض ـــون م ـــن. ويتك ـــلام والأم ـــال الس ـــي مج ـــية ف الرئيس
ـــات  ـــدة، والولاي ـــة المتح ـــيا، والمملك ـــا، وروس ـــعبية، وفرنس ـــن الش ـــة الصي )جمهوري
المتحـــدة الأميركيـــة( أعضـــاء دائمـــون. بينمـــا يُنتخـــب العشـــرة الآخـــرون مـــن جانـــب 

ـــن. ـــدة عامي ـــة لم ـــة العام الجمعي

ـــدول  ـــع ال ـــة العامـــة هـــي الجهـــاز العـــام للأمـــم المتحـــدة، وتتكـــون مـــن جمي والجمعي
الأعضـــاء. وتتمتـــع بســـلطة مناقشـــة أي مســـائل أو قضايـــا تدخـــل فـــي نطـــاق ميثـــاق 
ـــل  ـــاء وتعم ـــدول الأعض ـــرةً لل ـــريع مباش ـــا التش ـــا لا يُمكنه ـــد أنه ـــدة. بي ـــم المتح الأم

ـــة. ـــرارات المُلزِم ـــس مـــن خـــلال الق ـــات ولي مـــن خـــلال التوصي
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وأحـــد الأجهـــزة الرئيســـية الأخـــرى يتمثـــل فـــي المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي. 
ـــادي  ـــس الاقتص ـــئ المجل ـــس أن: “ينش ـــلطات المجل ـــن س ـــرى، م ـــور أخ ـــن أم ضم
ـــة ولتعزيـــز حقـــوق الإنســـان”  ـــة والاجتماعي ـــاً للشـــؤون الاقتصادي والاجتماعـــي لجان
)ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، المـــادة 68(. واللجـــان المهمـــة التـــي أنشـــأها المجلـــس 

ـــي: ـــي كالتال ـــان ه ـــوق الإنس ـــال حق ـــي مج ـــي ف الاقتصـــادي والاجتماع
لجنـــة منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة، والتـــي يُعـــد عملهـــا علـــى وضـــع المعاييـــر، 	 

علـــى ســـبيل المثـــال صياغـــة مســـودة المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة 
الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، ذا أهميـــة خاصـــة 

ـــون. ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي للموظفي
لجنة وضع المرأة.	 
لجنـــة حقـــوق الإنســـان، التـــي تولـــى عملهـــا مجلـــس حقـــوق الإنســـان التابـــع للأمـــم 	 

المتحـــدة، فـــي عـــام 2006.
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 	 

ويُعـــد مجلـــس حقـــوق الإنســـان أحـــد الأجهـــزة الفرعيـــة لـــدى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 
المتحـــدة وأنشـــئ عـــام 2006. ويتكـــون مـــن 47 عضـــوًا، يُنتخـــب كلُّ واحـــدٍ منهـــم 
ـــدوري الشـــامل، يســـتعرض المجلـــس وضـــع  لمـــدة 3 أعـــوام. وفـــي الاســـتعراض ال
ـــه  ـــوَل ل ـــا يُخ ـــنوات. كم ـــع س ـــرة كل أرب ـــةٍ عضـــوةٍ م ـــي كل دول ـــان ف ـــوق الإنس حق
التصـــرفُ بشـــأن الأنمـــاط الممنهجـــة للانتهـــاكات الجســـيمة والموثقـــة لجميـــع حقـــوق 
الإنســـان وكل الحريـــات الأساســـية مـــن خـــلال إجـــراء تقديـــم الشـــكوى ويدعمـــه 
ـــقُ العامـــل المعنـــي بالبلاغـــات والفريـــق العامـــل المعنـــي بالحـــالات.  ـــك الفري فـــي ذل

ـــوض  ـــو المف ـــم المتحـــدة ه ـــوق الإنســـان لـــدى الأم ـــن حق ـــي ع والمســـؤول الأساس
ـــذي يتمتـــع بســـلطة التعامـــل مـــع أي مشـــكلة معاصـــرة  الســـامي لحقـــوق الإنســـان، ال
ـــان  ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــع انته ـــي من ـــة ف ـــترك بفاعلي ـــان، ويش ـــوق الإنس ـــق بحق تتعل
حـــول العالـــم. كمـــا يقـــدم المفـــوض الدعـــم لآليـــات حقـــوق الإنســـان الأخـــرى بالأمـــم 
المتحـــدة، لاســـيما مجلـــس حقـــوق الإنســـان، بالإضافـــة إلـــى هيئـــات متابعـــة معاهـــدات 

ـــة. ـــوق الإنســـان المختلف حق

ـــوق  ـــى بحق ـــةٍ تُعن ـــةٍ معين ـــذ معاهـــداتٍ دولي ـــاتُ مســـؤولةٌ عـــن رصـــد تنفي وهـــذه الهيئ
ـــة مناهضـــة  ـــة )اتفاقي ـــان مختلف ـــوق إنس ـــدات حق ـــى 10 معاه ـــل عل ـــان، وتعم الإنس
التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو 
المهينـــة، اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، الاتفاقيـــة الدوليـــة 
ـــع  ـــة جمي ـــة لحماي ـــة الدولي للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري، الاتفاقي
الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري، اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، الاتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق 
ـــية،  ـــة والسياس ـــوق المدني ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول ـــة، العه ـــخاص ذوي الإعاق الأش
العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة، الاتفاقيـــة 
ـــول  ـــرهم، البروتوك ـــراد أس ـــن وأف ـــال المهاجري ـــع العم ـــوق جمي ـــة حق ـــة لحماي الدولي
الاختيـــاري لاتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة 
القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة(. كمـــا يُمكنهـــا إصـــدار تفســـيرات لأحـــكام حقـــوق 

ـــات العامـــة”.  ـــات العامـــة” أو “التوصي ـــق “التعليق الإنســـان عـــن طري
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وإلـــى جانـــب منظومـــة حقـــوق الإنســـان العالميـــة لـــدى الأمـــم المتحـــدة، ثمـــة ترتيبـــات 
إقليميـــة مهمـــة تؤســـس وتعـــزز حقـــوق الإنســـان:

ـــدة 	  ـــوق الإنســـان والشـــعوب هـــو معاه ـــي لحق ـــاق الأفريق ـــي: الميث الاتحـــاد الأفريق
حقـــوق الإنســـان الإقليميـــة الأساســـية واللجنـــة الأفريقيـــة لحقـــوق الإنســـان وحقـــوق 
الشـــعوب هـــي جهـــاز الرصـــد الرئيســـي؛ وتعـــد المحكمـــة الأفريقيـــة للعدالـــة 
وحقـــوق الإنســـان )اندمـــاج لمحكمـــة العـــدل الأفريقيـــة الســـابقة والمحكمـــة الأفريقيـــة 

ـــي. ـــدى الاتحـــاد الأفريق ـــي الأساســـي ل ـــوق الإنســـان( هـــي الجهـــاز القضائ لحق
منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة: ميثـــاق منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة والاتفاقيـــة الأمريكيـــة 	 

لحقـــوق الإنســـان همـــا صـــكان أساســـيان عـــن حقـــوق الإنســـان. وتعـــد لجنـــة البلـــدان 
الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان جهـــة الرصـــد والمتابعـــة، ومحكمـــة البلـــدان الأميركيـــة 

لحقـــوق الإنســـان هـــي الجهـــاز القضائـــي الأساســـي لمنظمـــة الـــدول الأميركيـــة. 
جامعـــة الـــدول العربيـــة: إن الميثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنســـان هـــو المعاهـــدة 	 

الأساســـية لحقـــوق الإنســـان، ولجنـــة حقـــوق الإنســـان العربيـــة هـــي الجهـــة المعنيـــة 
ـــك الصـــك.  ـــة ذل بمتابع

رابطـــة أمـــم جنـــوب شـــرقي آســـيا: إن اللجنـــة الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة بحقـــوق 	 
الإنســـان التابعـــة لرابطـــة دول جنـــوب شـــرق آســـيا مكلفـــة بتطويـــر اســـتراتيجيات 
ـــلان  ـــر إع ـــية وتطوي ـــات الأساس ـــذا الحري ـــان، وك ـــوق الإنس ـــة حق ـــز وحماي لتعزي

حقـــوق الإنســـان لرابطـــة أمـــم جنـــوب شـــرقي آســـيا. 
وفي أوروبا، يوجد هيكل مزدوج لحقوق الإنسان:	 

مجلـــس أوروبـــا: إن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، التـــي وضعهـــا - 
ـــوق  ـــوض حق ـــوق الإنســـان الأساســـية. ومف ـــدة حق ـــا، هـــي معاه ـــس أوروب مجل
الإنســـان هـــو المســـؤول عـــن تعزيـــز حقـــوق الإنســـان ومتابعـــة الاتفاقيـــة 
والمحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان هـــي الجهـــاز القضائـــي ذو ولايـــة 

تفـــوق مراعـــاة الاتفاقيـــة. 

الاتحـــاد الأوروبـــي: ميثـــاق الاتحـــاد الأوروبـــي للحقـــوق الأساســـية هـــو صـــك - 
حقـــوق الإنســـان الأساســـي للأخيـــر؛ وتضطلـــع المفوضيـــة الأوروبيـــة، بوصفهـــا 
الجهـــاز التنفيـــذي للاتحـــاد الأوروبـــي، ومحكمـــة العـــدل الأوروبيـــة بمســـؤولية 
ـــدة  ـــون معاه ـــا بموجـــب قان ـــل بالتزاماته ـــدول الأعضـــاء تمتث ـــن أن ال ـــد م التأك

الاتحـــاد الأوروبـــي الـــذي يتضمـــن الميثـــاق. 

لقـــد اعتمـــدت أيضًـــا معظـــم الترتيبـــات الإقليميـــة معاهـــداتٍ معينـــةً، خاصـــة بحقـــوق 
ـــال أو  ـــوق الأطف ـــب وحق ـــق بحظـــر التعذي ـــا يتعل ـــال، فيم ـــى ســـبيل المث الإنســـان، عل

ـــوق المـــرأة.  حق

وظيفة إنفاذ القانون ومسؤولياتها
تنظيم إنفاذ القانون، ومفاهيمه ومبادئه الحاكمة

تتمثـــل مســـؤولية الدولـــة فـــي صـــوْن القانـــون والنظـــام والســـلام والأمـــن داخـــل 
ـــى  ـــة إل ـــرض، بالإضاف ـــك الغ ـــدول لذل ـــئها ال ـــي تُنشِ ـــاكل الت ـــفُ الهي ـــا. تختل أراضيه
فلســـفات ومفاهيـــم إنفـــاذ القانـــون الأساســـية، اختلافًـــا كبيـــرًا عبـــر العالـــم، وليـــس مـــن 
المرجـــح وجـــود نظاميْـــن متطابقيْـــن. وبغـــض النظـــر عـــن الاختيـــارات التـــي تتخذهـــا 
الدولـــة فـــي هـــذا الشـــأن، فينبغـــي أن تضمـــن أن إنفـــاذ القانـــون يتـــم علـــى نحـــو يحتـــرم 
ـــه  ـــي أن ـــوق الإنســـان. وهـــو مـــا يعن ـــي لحق ـــون الدول ـــة بموجـــب القان التزامـــات الدول
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ـــاذ  ـــات إنف ـــي تقرهـــا جه ـــي والممارســـة الت ـــزم كلٌّ مـــن التشـــريع المحل ـــن أن يلت يتعي
ـــي لحقـــوق الإنســـان.  ـــون الدول ـــون، بالأحـــكام المعمـــول بهـــا الخاصـــة بالقان القان

وتشتمل التزامات الدولة في هذا المجال على ما يلي:
واجب مراعاة الحقوق، أي عدم انتهاك حقوق الإنسان.	 
واجب حماية حقوق الإنسان، على سبيل المثال، ضد انتهاكات الآخرين.	 
واجـــب ضمـــان حقـــوق الإنســـان والالتـــزام بهـــا، أي أن تُقـــر الظـــروف التـــي 	 

يُمكـــن التمتـــع فيهـــا بحقـــوق الإنســـان بشـــكلٍ كامـــل.
واجـــب عـــدم التمييـــز، أي التأكـــد مـــن المعاملـــة المتكافئـــة لجميـــع الأشـــخاص 	 

ـــون.  ـــام القان أم

ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــن الموظفي ـــع م ـــة، يُتوق ـــن الدول ـــن ع ـــم ممثلي  وبوصفه
ـــد تنفيـــذ مســـؤولياتهم، أي الحفـــاظ علـــى  أن يـــؤدوا الالتزامـــات المذكـــورة أعـــلاه عن
النظـــام العـــام، ومنـــع الجريمـــة واكتشـــافها، وتقديـــم الدعـــم والعـــون للأشـــخاص 
ـــذ  ـــن تنفي ـــم م ـــة لتمكينه ـــات خاص ـــم صلاحي ـــم لديه ـــة. وه ـــات ذات الحاج والمجتمع
مهماتهـــم. وتتمثـــل هـــذه الصلاحيـــات فـــي: اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة، 
وعمليـــة التوقيـــف والاحتجـــاز، والتفتيـــش أو الاعتقـــال. ويتعيـــن عليهـــم أن يحترمـــوا 
ـــزام  ـــدًا، الالت ـــي، تحدي ـــا يعن ـــو م ـــم، وه ـــة صلاحياته ـــد ممارس ـــان عن ـــوق الإنس حق
ـــى  ـــة، مـــع تأثيرهـــا المحتمـــل عل ـــات الدول ـــادئ أساســـية تحكـــم كل تصرف بأربعـــة مب

ـــان:  ـــوق الإنس حق
ينبغي أن تستند جميع الإجراءات إلى أحكام القانون )مبدأ القانونية(.	 
ينبغـــي ألا يؤثـــر علـــى حقـــوق الإنســـان أو يُقيدهـــا أكثـــر ممـــا ينبغـــي )مبـــدأ 	 

ــرورة(. الضـ
ينبغـــي ألا يؤثـــر علـــى حقـــوق الإنســـان علـــى نحـــو لا يتناســـب مـــع الهـــدف 	 

)مبـــدأ التناســـب(. 
ـــع المســـتويات 	  ـــى جمي ـــةٍ عل ـــذ الإجـــراء لمســـاءلةٍ كامل ـــن ينف ينبغـــي أن يخضـــع م

ـــادة  ـــى مســـتوى سلســـلة القي ـــة، وعل ـــة، والعامـــة، والحكومي ـــة: )القضائي ذات الصل
ـــة(. الداخلي

بيـــد أنـــه، وعلـــى الرغـــم مـــن وضـــوح المعاييـــر القانونيـــة، فعمـــل إنفـــاذ القانـــون ليـــس 
عمـــلًا رياضيًّـــا يـــؤدي إلـــى إجابـــات محـــددة. وحيـــث إن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
ـــوي  ـــف تنط ـــن المواق ـــعةٍ م ـــةٍ واس ـــع مجموع ـــل م ـــى التعام ـــرون إل ـــون يضط القان
علـــى تضـــاربٍ كبيـــرٍ فـــي المصالـــح، فهـــم يمنحـــون مســـاحةً لتقديـــر الوضـــع، وهـــو 
ـــة أن  ـــبة. فحقيق ـــارات المناس ـــاذ الخي ـــث اتخ ـــن حي ـــرة م ـــؤولية كبي ـــم مس ـــا يُحمّله م
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون غالبًـــا مـــا يجـــدون أنفســـهم فـــي مواقـــف مشـــحونة 
ـــوا  ـــخاصٍ قام ـــع أش ـــتمرار م ـــل باس ـــم التعام ـــم عليه ـــن ث ـــرة، وم ـــرات أو خطِ بالتوت
ـــر  ـــزام بالمعايي ـــن الالت ـــه يتعي ـــي أن ـــك، يعن ـــم ذل ـــي فعله ـــون أو مشـــتبه ف بخـــرق القان
الأخلاقيـــة والأدبيـــة العاليـــة للتأكـــد مـــن أن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 
يتصرفـــون وفـــق القانـــون فـــي كل الأوقـــات. إن خـــرق القانـــون مـــن جانـــب الموظفيـــن 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون يؤثـــر بشـــكلٍ مدمـــرٍ علـــى عمليـــة إنفـــاذ القانـــون، وبالنهايـــة 
ـــي اتجاهـــات  ـــى تبن ـــة الانـــزلاق إل ـــه مـــن الســـهولة للغاي ـــد أن ـــى المجتمـــع ككل. بي عل
ـــرة، وحيـــث تســـهم  ـــم الخطي ـــةٍ تُرتكـــب فيهـــا الجرائ ـــي بيئ ـــرر الوســـيلة” ف ـــة تب “الغاي
ـــة ومجموعـــة  ـــات جماعي ـــة أخلاقي ـــي تنمي ـــة ف ـــك البيئ ـــل تل ـــي مث مصاعـــب العمـــل ف
ــاذ القانـــون أن تكـــون علـــى وعـــي  ــادة جهـــات إنفـ ــاج قيـ معاييـــر فرديـــة. وتحتـ
ـــة هـــذه، التـــي تعـــزز “الشُـــرطية  ـــات الجماعي ـــة فـــي مثـــل الأخلاقي بالخطـــورة الكامن
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ـــن  ـــم، يتعي ـــن ث ـــون. وم ـــلًا بالقان ـــا كام ـــا التزامً ـــزم دومً ـــد لا تلت ـــي ق ـــة”، الت الرمادي
علـــى القيـــادات المســـؤولة التأكـــد مـــن أن الأخلاقيـــات المؤسســـاتية هـــي التـــي تُصـــاغ 
وتُصْـــدر وتُتبَـــع دائمًـــا، وهكـــذا تُرسِـــخ بوضـــوحٍ للالتـــزام الكامـــل بالقانـــون باعتبـــاره 

ـــات.  ـــي كل الأوق ـــه ف ـــزام ب ـــذي ينبغـــي الالت ـــار الأساســـي ال المعي

وتُشـــكِل مدونـــة قواعـــد الســـلوك للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن والمبـــادئ 
الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن 
بإنفـــاذ القانـــون المعاييـــر ذات الصلـــة فـــي هـــذا الصـــدد، وتوصـــي جهـــات إنفـــاذ 

القانـــون بدمجهـــا فـــي قواعدهـــا ولوائحهـــا ومدونـــات الســـلوك.

ـــا فـــي بيئـــة عمـــل إنفـــاذ القانـــون،  غيـــر أن وضـــع معاييـــر أخلاقيـــة عاليـــة ليـــس كافيً
ـــة والخطـــورة. ولا يُســـتغنى عـــن الأوامـــر والإجـــراءات التـــي  ـــي تتســـم بالصعوب الت
تؤســـس بوضـــوح لمـــا يُنتظـــر مـــن الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القانـــون وإنفاذهـــم 
ـــاة  ـــق المراع ـــا عـــن طري ـــق دومً ـــون تُطب ـــاذ القان ـــة إنف ـــن أن عملي ـــد م ـــال، للتأك الفع

ـــون.  ـــة للقان التام

منع واكتشاف الجريمة
يمثـــل منـــع الجريمـــة واكتشـــافها التزامًـــا رئيسًـــا علـــى الدولـــة، باعتبـــاره جـــزءًا مـــن 
واجبهـــا لحمايـــة حقـــوق الإنســـان لـــكلٍّ مـــن الضحايـــا الفعلييـــن أو المحتمليـــن لإحـــدى 
الجرائـــم. وفـــي الوقـــت نفســـه، فـــإن ممارســـة الســـلطة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن 
ـــان  ـــوق الإنس ـــى حق ـــر عل ـــد يؤث ـــا ق ـــةٍ م ـــي جريم ـــون ف ـــن يُحقق ـــون الذي ـــاذ القان بإنف
للأفـــراد. وتتطلـــب فاعليـــة الوفـــاء بـــكلا الالتزاميـــن تحقيـــق التـــوازن الحريـــص بيـــن 
ـــام،  ـــهٍ ع ـــع بوج ـــى المجتم ـــة إل ـــن، بالإضاف ـــن أو الفعليي ـــا المحتملي ـــوق الضحاي حق
ـــى  ـــون، عل ـــاذ القان ـــة إنف ـــرون مـــن عملي ـــد يتأث ـــن ق ـــك الذي ـــوق أولئ مـــن جانـــب، وحق
ـــذا  ـــي له ـــوق الإنســـان الإطـــار القانون ـــي لحق ـــون الدول ـــر القان ـــب الآخـــر. ويوف الجان
الفعـــل التوازنـــي، لاســـيما وهـــو يُحـــدد عـــددًا مـــن الضمانـــات والحقـــوق التـــي يتعيـــن 
ـــدءًا مـــن مراحـــل التحقيـــق الأولـــى.  احترامُهـــا خـــلال العمليـــة القضائيـــة بأكملهـــا، ب

ـــع  ـــي الواق ـــو ف ـــةٍ، وه ـــةٍ عادل ـــي محاكم ـــوق الحـــق ف ـــذه الحق ـــم ه ـــي صمي ويصـــبُّ ف
مجموعـــةٌ مـــن الحقـــوق تشـــمل افتـــراض البـــراءة، والحـــق فـــي الاطـــلاع علـــى 
ـــة  ـــدم إعاق ـــة وع ـــارة القانوني ـــاع، والاستش ـــى دف ـــول عل ـــي الحص ـــق ف ـــم، والح الته
ـــلا داعٍ،  ـــل ب ـــة دون تأجي ـــي المحاكم ـــي، والحـــق ف ـــار القانون ـــع المستش التواصـــل م
ـــهادة  ـــى الش ـــار عل ـــدم الإجب ـــي ع ـــق ف ـــم، والح ـــى مُترج ـــول عل ـــي الحص ـــق ف والح

ـــب.  ـــراف بالذن ـــس أو الاعت ـــد النف ض

ـــا، علـــى نحـــوٍ أو آخـــر، إلـــى اختـــراق نطـــاق الخصوصيـــة   يـــؤدي كل تحقيـــق تقريبً
ــادة 17  ــه المـ ــة الـــذي تحميـ ــا يؤثـــر علـــى الحـــق فـــي الخصوصيـ للأفـــراد، بمـ
مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية. وهكـــذا، مثلمـــا هـــو 
الحـــال عنـــد أي تدخـــل فـــي حقـــوق الأفـــراد، يتعيـــن أن تكـــون هـــذه الإجـــراءات 
مســـموحًا بهـــا بموجـــب القانـــون المحلـــي، وأن تكـــون ضروريـــة ومتناســـبة مـــع 
ــادة 4 مـــن  ــا للمـ الغـــرض الشـــرعي الـــذي ســـيتحقق. عـــلاوة علـــى ذلـــك، طبقًـ
ـــون  ـــع الموظف ـــن، يضطل ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة قواعـــد الســـلوك للموظفي مدون
التنفيذيـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون بمســـؤولية مراعـــاة وحمايـــة خصوصيـــة وســـرية 

المعلومـــات المكتســـبة. 
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ويُطلـــب مـــن موظفـــي إنفـــاذ القانـــون إجـــراء التحقيـــق مـــع توخـــي أقصـــى قـــدرٍ 
ـــقٍ  ـــن أي منط ـــا ع ـــة بأكمله ـــأى العملي ـــن أن تن ـــة. ويتعي ـــة والحيادي ـــن الموضوعي م
ـــا ســـواء أمـــام القانـــون ويتمتعـــون دون أي تمييـــز  أو تحيـــز تمييـــزي: “النـــاس جميعً
ـــة  ـــوق المدني ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول ـــه”. )العه ـــع بحمايت ـــي التمت ـــاوٍ ف ـــق متس بح

ـــادة 26(.  ـــية، الم والسياس

ـــز تركيـــزًا ســـابقًا لأوانـــه علـــى )أفـــراد( مـــن مجموعـــاتٍ  وتُعتبـــر التحقيقـــاتُ التـــي تُركِّ
ـــة،  ـــة أو المظهـــر الشـــخصي أو العضوي ـــى أســـاس الأصـــول العرقي ـــط عل ـــا فق بعينه
علـــى ســـبيل المثـــال، ودون أي مؤشـــرات موضوعيـــة أخـــرى، تشـــير إلـــى هـــذا 
ـــر  ـــد تنف ـــك، فق ـــى ذل ـــة إل ـــاءة. بالإضاف ـــى الكف ـــر إل ـــة وتفتق ـــر تمييزي ـــاه، تُعتب الاتج
ـــرة  ـــة المض ـــدم الثق ـــى ع ـــؤدي إل ـــات وت ـــذه المجموع ـــل ه ـــاء مث ـــة أعض ـــي النهاي ف

ـــرطة.  بالش

وربمـــا يُواجَـــه احتـــرام القواعـــد آنفـــة الذكـــر ببعـــض المقاومـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، الذيـــن قـــد ينظـــرون إليهـــا باعتبارهـــا عوائـــق غيـــر مناســـبة 
فـــي تحقيـــق الكفـــاءة الشُـــرطية، وباعتبارهـــا حاميـــة “للمجرميـــن”. وتقـــع علـــى 
عاتـــق القيـــادة الحاكمـــة بجهـــاز إنفـــاذ القانـــون المســـؤولية القصـــوى لإيصـــال رســـالةٍ 
ـــة وحدهـــا هـــي الشـــرطية  ـــرطية القانوني ـــي أن الشُ ـــا يعن واضحـــةٍ بالعكـــس، وهـــو م
الصالحـــة وأن التحايـــل علـــى القوانيـــن أو انتهاكهـــا أو القواعـــد أو اللوائـــح لـــن 
ـــاذ  ـــة إنف ـــى مؤسس ـــل وعل ـــة ب ـــة القضائي ـــى العملي ـــة، عل ـــي النهاي ـــب، ف ـــر وحس تؤث
ـــز  ـــب تعزي ـــاس. ويتطل ـــن الن ـــا بي ـــا ودعمه ـــك قبوله ـــي ذل ـــا ف ـــا، بم ـــون بأكمله القان
ثقافـــة احتـــرام حكـــم القانـــون مجموعـــة مـــن التدابيـــر الواجـــب اتخاذهـــا علـــى جميـــع 
المســـتويات – سياســـات وإجـــراءات، وتعليـــم، وتدريـــب، وتجهيـــز )معـــدات( – إلـــى 
ـــح.  ـــرام القواعـــد واللوائ ـــات لترســـيخ احت ـــن العقوب ـــة م ـــة فعال ـــل منظوم ـــب تفعي جان

كما تحتاج عملية التحقيقات نفسها إلى إظهار قدرٍ عالٍ من المهنية: 
يتعيـــن جمـــع الأدلـــة الماديـــة بدقـــةٍ مـــن جانـــب موظفـــي إنفـــاذ القانـــون المتخصصيـــن 	 

والمدربيـــن فـــي مجـــال الطـــب الشـــرعي أو المدعومين بموظفيـــن متخصصين.
ـــى 	  ـــول عل ـــب الحص ـــهود لتجن ـــتجواب الش ـــد اس ـــرة عن ـــة كبي ـــاذ حيط ـــي اتخ ينبغ

ـــة.  ـــات مغرض معلوم
يتعيـــن أن تخضـــع المعلومـــات الاســـتباقية التـــي تُجمـــع مـــن خـــلال الاســـتعانة 	 

ـــرُ  ـــق الأم ـــة؛ وينطب ـــثٍ بالعملي ـــة دون أي عب ـــةٍ خاصـــةٍ للحيلول ـــن، لرقاب بالمُخبري
ـــن  ـــن ســـريين، الذي ـــون كمخبري ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى نشـــر الموظفي ـــه عل ذات
ينبغـــي أن يمتنعـــوا، تحديـــدًا، عـــن أي شـــكلٍ مـــن أشـــكال التحريـــض علـــى ارتـــكاب 

ـــة.  ـــم قانوني ـــاتٍ أو جرائ مخالف
ـــا فـــي عمليـــة التحقيقـــات. بيـــد 	  تُعـــد إفـــادات المشـــتبه فيهـــم مصـــدرًا للمعلومـــات مهمًّ

ـــرط  ـــاد المف ـــب الاعتم ـــون تجن ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــن عل ـــه يتعي أن
ـــي  ـــاعد ف ـــلٍ موضوعـــي يُس ـــى دلي ـــكان عل ـــدر الإم ـــة الحصـــول بق ـــا ومحاول عليه

ـــه.  ـــادة المشـــتبه في ـــك( إف ـــد )أو خـــلاف ذل تأكي
يتعيـــن اســـتجواب المشـــتبه فيـــه مـــع الاحتـــرام الكامـــل للحقـــوق الأساســـية، لاســـيما 	 

ـــد  ـــهادة ض ـــى الش ـــه عل ـــتبه في ـــام المش ـــدم إرغ ـــي ع ـــق ف ـــراءة والح ـــراض الب افت
ـــب. ـــراف بالذن نفســـه أو الاعت

ـــة الأخـــرى، 	  ـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهين يحظـــر التعذيـــب وأشـــكال المعامل
فـــي كل الأوقـــات. إذ إن لمثـــل هـــذه المعاملـــة عواقـــب ضـــارة طويلـــة الأجـــل علـــى 
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الضحيـــة، وعلـــى الجانـــي، وجهـــة إنفـــاذ القانـــون بأكملهـــا، ومنظومـــة العدالـــة 
ـــي عـــن  ـــرر التخل ـــد تب والمجتمـــع بوجـــه عـــام. ولا توجـــد أي مواقـــف اســـتثنائية ق
هـــذه القاعـــدة، ويتعيـــن علـــى القيـــادة الحاكمـــة لجهـــة إنفـــاذ القانـــون أن تؤكـــد 
ـــع  ـــر لمن ـــن التدابي ـــةً م ـــذ مجموع ـــادة أن تتخ ـــى القي ـــن عل ـــتمرار. ويتعي ـــك باس ذل
التعذيـــب مـــن الحـــدوث، بمـــا فـــي ذلـــك عمليـــة التحقيـــق والاســـتجواب المحكومـــة 
ـــاز  ـــن الاحتج ـــش أماك ـــماح بتفتي ـــة والس ـــات القضائي ـــاة الضمان بوضـــوح، ومراع

ـــة.  ـــزة خارجي ـــب أجه ـــن جان م

ـــر  ـــم الأكث ـــن الجرائ ـــاء ضم ـــاق القض ـــارج نط ـــل خ ـــري والقت ـــاء القس ـــد الاختف ويُع
ـــمَح  ـــا أو يُس ـــر به ـــب أو يُؤم ـــا، تُرتك ـــث تعريفه ـــن حي ـــت، م ـــا كان ـــورة – ولم خط
ـــع  ـــة جمي ـــة لحماي ـــة الدولي ـــف الاتفاقي ـــة )انظـــر تعري ـــلاء الدول ـــب عم ـــن جان ـــا م به
ــون  ــم القانـ ــاس حكـ ــوِض أسـ ــي تُقـ ــري( – فهـ ــاء القسـ ــن الاختفـ ــخاص مـ الأشـ
ـــا  ـــم، وهـــو م ـــك الجرائ ـــال لتل ـــع الفع ـــان المن ـــذل كل جهـــد لضم ـــن ب والمجتمـــع. يتعي
يُمكـــن تحقيقـــه فقـــط إذا كانـــت جهـــة إنفـــاذ القانـــون تتســـم بكامـــل الشـــفافية والمســـاءلة. 

ـــد وُضعـــت  ـــة. ولق ـــع الجريم ـــي من ـــا ف ـــوح الأحـــداث عنصـــرًا مهمًّ ـــع جن ـــر من ويُعتب
عـــدة وثائـــق لضمـــان أن منظومـــة العـــدل تتعامـــل مـــع صغـــار الجانحيـــن أو صغـــار 
ـــم  ـــم ونضجه ـــاط ضعفه ـــار نق ـــي الاعتب ـــذ ف ـــوٍ يأخ ـــى نح ـــن عل ـــن المزعومي الجانحي
ـــذا  ـــي ه ـــة ف ـــة الرئيس ـــتقبلية. والوثيق ـــم المس ـــع الجرائ ـــة لمن ـــي أهمي ـــدود، ويول المح
ـــم  ـــان ل ـــه: “كل إنس ـــل بأن ـــرِف الطف ـــي تُع ـــل، الت ـــوق الطف ـــة حق ـــي اتفاقي ـــدد ه الص
ـــون  ـــب القان ـــك بموج ـــل ذل ـــد قب ـــن الرش ـــغ س ـــم يبل ـــا ل ـــرة، م ـــة عش ـــاوز الثامن يتج
ـــن: قواعـــد  ـــك، تُعـــرف قواعـــد بكي ـــى ذل ـــة إل ـــه”. )المـــادة 1(. بالإضاف ـــق علي المنطب
الأمـــم المتحـــدة الدنيـــا النموذجيـــة لإدارة شـــؤون الأحـــداث، وهـــي وثيقـــة غيـــر 
ـــر الســـن يجـــوز بموجـــب النظـــم  ـــل أو شـــخص صغي ـــه: “الطف ـــة، الحـــدث بأن تعاهدي
القانونيـــة ذات العلاقـــة، مســـاءلته عـــن جـــرم بطريقـــة تختلـــف عـــن مســـاءلة البالـــغ”. 

ـــم 2.2 )أ((. ـــزء الأول، القس )الج

حيـــن يصـــل هـــؤلاء الأشـــخاص إلـــى الســـن الأدنـــى المنصـــوص عليهـــا فـــي التشـــريع 
المحلـــي ليخضـــع للمســـاءلة بموجـــب القانـــون الجنائـــي، تُوصـــي لجنـــة حقـــوق 
الطفـــل، وكـــذا العديـــد مـــن وثائـــق القانـــون غيـــر الملـــزم، باتبـــاع منهـــج مفهـــوم 
ـــى فكـــرة  ـــة(. ويســـتند هـــذا إل ـــة الجنائي ـــد )أي الاســـتبعاد مـــن إجـــراءات العدال التحيي
أن ســـلوك الأحـــداث الـــذي لا يتوافـــق مـــع الأعـــراف الاجتماعيـــة العامـــة هـــو جـــزءٌ 
ـــه للطفـــل الـــذي يضـــم جميـــع فئـــات المجتمـــع  مـــن عمليـــة النضـــج وأن المنهـــج المُوجَّ
يُحتمـــل أكثـــر أن يمنـــع الطفـــل مـــن الشـــروع فـــي “امتهـــان” الإجـــرام. وللســـبب 
ـــة  ـــر الاحتجازي ـــر غي ـــة للتدابي ـــا النموذجي ـــدة الدني ـــم المتح ـــد الأم ـــزز قواع ـــه، تع ذات

ـــة.  ـــر الاحتجازي ـــر غي ـــو( التدابي ـــد طوكي )قواع

ـــة  ـــون حماي ـــداث يحتاج ـــن الأح ـــن م ـــروف أن الجاني ـــن المع ـــك، م ـــى ذل ـــلاوة عل ع
ـــؤون  ـــإدارة ش ـــون ب ـــون المعني ـــاذ القان ـــو إنف ـــاج موظف ـــذا يحت ـــة، ول ـــة خاص ومعامل

ـــم 12(.  ـــن رق ـــدة بكي ـــبٍ )قاع ـــصٍ مناس ـــبٍ متخص ـــى تدري ـــداث إل الأح

صون النظام العام
إن صـــون النظـــام العـــام مســـؤولية رئيســـية يضطلـــع بهـــا الموظفـــون المكلفـــون 
بإنفـــاذ القانـــون وهـــي تتطلـــب المحافظـــة المســـتمرة علـــى تـــوازن حريـــص بيـــن 
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حقـــوق ومصالـــح جميـــع شـــرائح الســـكان. ولا غنـــى عـــن الالتـــزام بالإطـــار القانونـــي 
المعمـــول بـــه لضمـــان نجـــاح هـــذا الإجـــراء التوازنـــي. وينبغـــي أن يكـــون منـــع العنـــف 
ـــي إدارة أي  ـــة ف ـــادئ التوجيهي ـــو المب ـــوة ه ـــى الق ـــوء إل ـــى اللج ـــة إل ـــب الحاج وتجن
ـــة  ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــية لاســـتخدام الق ـــادئ الأساس ـــام )انظـــر المب وضـــع نظـــام ع
ـــام 4 و13(. ويشـــترط مســـبقًا  ـــاذ القانـــون، أرق مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف
ـــات  ـــاة التجمع ـــدًا، مراع ـــام، وتحدي ـــام الع ـــم النظ ـــي يحك ـــي محل ـــار قانون ـــود إط وج
العامـــة لالتزامـــات الدولـــة بموجـــب القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان: “يكـــون الحـــق 
فـــي التجمـــع الســـلمي معترفًـــا بـــه. ولا يجـــوز أن يوضـــع مـــن القيـــود علـــى ممارســـة 
ـــي  ـــة، ف ـــر ضروري ـــون وتشـــكل تدابي ـــا للقان ـــرض طبقً ـــي تف ـــك الت ـــذا الحـــق إلا تل ه
مجتمـــع ديمقراطـــي، لصيانـــة الأمـــن القومـــي أو الســـلامة العامـــة أو النظـــام العـــام أو 
ـــن وحرياتهـــم”.  ـــوق الآخري ـــة حق ـــة الصحـــة العامـــة أو الآداب العامـــة أو حماي حماي

ـــادة 21(.  ـــة والسياســـية، الم ـــوق المدني ـــي الخـــاص بالحق ـــد الدول )العه

ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــي هـــذا، ســـيُطلب مـــن الموظفي وضمـــن الإطـــار القانون
ــة،  ــادئ القانونيـ ــع مبـ ــق مـ ــوٍ يتوافـ ــى نحـ ــة علـ ــات العامـ ــع التجمعـ ــل مـ التعامـ
ـــات  ـــى التجمع ـــود عل ـــة قي ـــتند أي ـــي أن تس والضـــرورة والتناســـب والمســـاءلة. وينبغ
علـــى أحـــكام القانـــون المحلـــي وينبغـــي ألا تتجـــاوز مـــا هـــو ضـــروري لضمـــان 
الســـلام والنظـــام. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ينبغـــي ألا تؤثـــر علـــى حقـــوق أولئـــك 
ـــة  ـــرام وحماي ـــوي احت ـــب. وينط ـــر متناس ـــوٍ غي ـــى نح ـــع، عل ـــي التجم ـــتركين ف المش
الحـــق فـــي حيـــاة وحريـــة وأمـــن الفـــرد علـــى أهميـــة خاصـــة فـــي هـــذا الصـــدد. 
ويشـــمل هـــذا واجـــب حمايـــة التجمعـــات الســـلمية ضـــد أعمـــال العنـــف التـــي يرتكبهـــا 
آخـــرون، علـــى ســـبيل المثـــال، فـــي أثنـــاء المظاهـــرات المضـــادة العنيفـــة. بالإضافـــة 
إلـــى ذلـــك، إذا اُعْتُبِـــرت التجمعـــات غيـــر قانونيـــة ولكنهـــا تُنظـــم بشـــكلٍ ســـلمي، 
ينبغـــي أن يمتنـــع الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون عـــن اتخـــاذ أي إجـــراء، مثـــل 
تفريـــق التجمعـــات، إذا كانـــت هـــذه الإجـــراءات مـــن المحتمـــل أن تـــؤدي إلـــى تصعيـــدٍ 
غيـــر ضـــروري للوضـــع، الـــذي قـــد ينطـــوي علـــى مخاطـــرةٍ عاليـــةٍ للإصابـــة وفقـــدان 
ـــوة والأســـلحة  ـــادئ الأساســـية لاســـتخدام الق ـــكات )انظـــر المب ـــلاف الممتل ـــاة وإت الحي

ـــم 13(.  ـــون، رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م الناري

علـــى أيـــة حـــال، فـــإن التواصـــل والتفـــاوض وتخفيـــف التصعيـــد، كلهـــا طـــرق ينبغـــي 
منحهـــا أولويـــة فـــي حـــالات النظـــام العـــام )انظـــر المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام القـــوة 
والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون رقـــم 20(. ولهـــذا 
ـــى التواصـــل  ـــون عل ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــدرب الموظف ـــي أن يُ ـــرض، ينبغ الغ
ـــة  ـــم أجهـــزة تواصـــل كافي ـــن، وأن تكـــون لديه ـــن والمتظاهري المناســـب مـــع المنظمي

وأن يعرفـــوا كيفيـــة اســـتخدامها. 

تُعـــد الاختيـــارات الصحيحـــة، فيمـــا يتعلـــق بالمعـــدات والأســـلحة، علـــى نفـــس القـــدر 
ـــي  ـــخصي لموظف ـــر الش ـــون المظه ـــي ألا يك ـــدد. وينبغ ـــذا الص ـــي ه ـــة ف ـــن الأهمي م
ـــداوة.  ـــن الع ـــوٍّ م ـــيوع ج ـــى ش ـــؤدي إل ـــد أو أن ي ـــالة تهدي ـــون يُعطـــي رس ـــاذ القان إنف
وينطبـــق الأمـــر ذاتـــه علـــى اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة فـــي حـــالات العنـــف، إذ 
ـــل  ـــام، ب ـــلام والنظ ـــترجاع الس ـــى اس ـــذا إل ـــؤدي ه ـــن ي ـــف، ل ـــم المواق ـــي معظ ـــه ف إن
ـــة  ـــا أداة تكتيكي ـــي اعتباره ـــذا لا ينبغ ـــل. ول ـــف فوضـــوي بالفع ـــم موق ســـيخاطر بتفاق
فـــي حـــالات النظـــام العـــام، بـــل تظـــل المـــلاذ الاســـتثنائي، الأخيـــر للاســـتجابة 
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ـــى أن  ـــة، التـــي تهـــدد بالتســـبب فـــي المـــوت أو إصابـــة خطيـــرة، عل للمواقـــف الفردي
ـــرى.  ـــبل الأخ ـــلت كل الس ـــط إذا فش ـــتخدم فق تُس

بينمـــا تُهـــدِد المظاهـــرات، والمســـيرات وأحـــداث الشـــغب، وحـــالات العنـــف الأخـــرى 
دائمًـــا النظـــام العـــام، فقـــد تُقـــرر السُـــلُطات إعـــلان حالـــة الطـــوارئ بغـــرض اســـترجاع 
الســـلام والنظـــام. وتحديـــدًا، قـــد تتخـــذ تدابيـــر تخـــرق بعـــض حقـــوق الإنســـان، 
ـــدد  ـــي تته ـــتثنائية الت ـــالات الطـــوارئ الاس ـــي وضـــع “ح ـــة ف ـــون الدول بشـــرط أن تك
حيـــاة الأمـــة، والمعلـــن قيامهـــا رســـميًّا،” )العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة 
والسياســـية، المـــادة 4(. وينبغـــي أن يصـــدر هـــذا الإعـــلان عـــن مؤسســـة أو جهـــاز 
ـــاق  ـــى النط ـــكان عل ـــف الس ـــي تعري ـــي وينبغ ـــون المحل ـــب القان ـــك بموج ـــف بذل مكل
ـــات  ـــر. ولا يجـــوز أن تكـــون المخالف ـــل هـــذا التدبي ـــي بمث ـــي والزمان ـــادي والمكان الم
ـــبيل  ـــى س ـــرق، عل ـــة للخ ـــر القابل ـــوق غي ـــى الحق ـــر عل ـــة أو أن تؤث ـــذة تمييزي المتخ
المثـــال، تلـــك الـــواردة بالمـــادة 4 )2( مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة 
ـــر  ـــان )انظ ـــوق الإنس ـــة حق ـــير لجن ـــلال تفس ـــن خ ـــة م ـــك المتضمن ـــية أو تل والسياس
التعليـــق العـــام رقـــم 29 عـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، 
ـــي لجهـــات  ـــق بالســـلوك العمل ـــا يتعل ـــه فيم ـــدم إعـــلان توركـــو التوجي ـــادة 4(. ويق الم

ـــا.  ـــال له ـــن الامتث ـــي يتعي ـــا الت ـــر الإنســـانية الدني ـــون والمعايي ـــاذ القان إنف

ـــا لجهـــات إنفـــاذ القانـــون عندمـــا يتعلـــق  تُمثـــل حـــالات الطـــوارئ العامـــة تحديًـــا خاصًّ
ـــا مـــا  الأمـــر بقدراتهـــا الفاعلـــة علـــى إنفـــاذ القانـــون وصـــون الســـلام والنظـــام. وغالبً
ـــاص،  ـــه خ ـــون بوج ـــاذ القان ـــات إنف ـــام، وجه ـــه ع ـــلطات، بوج ـــل الس ـــون رد فع يك
ـــاز  ـــات جه ـــدِّ صلاحي ـــان وم ـــوق الإنس ـــى حق ـــوى عل ـــود أق ـــرض قي ـــر ف ـــو تبري ه
ـــن أن  ـــر يتعي ـــك التدابي ـــل تل ـــى مث ـــوء إل ـــى اللج ـــة إل ـــر أن الحاج ـــام. غي ـــن الع الأم
ـــبة  ـــر المتناس ـــة أو غي ـــر الضروري ـــر غي ـــث إن التدابي ـــص، حي ـــم حري تخضـــع لتقيي
أو التمييزيـــة يمكـــن أن تكـــون غيـــر مثمـــرة عنـــد محاولـــة اســـتعادة الســـلام والنظـــام 
والأمـــن. تحتـــاج جهـــات إنفـــاذ القانـــون أيضًـــا أن تـــدرك دورهـــا المهـــم فـــي التمســـك 
بحكـــم القانـــون فـــي مثـــل هـــذه الأوقـــات الصعبـــة، ودورهـــا فـــي منـــع أي نـــوع مـــن 
ـــن  ـــد م ـــد تزي ـــي ق ـــة الت ـــفية أو التمييزي ـــة أو التعس ـــر القانوني ـــراءات غي ـــواع الإج أن

ـــة.  ـــدد الســـلامة العام ـــرات وته حـــدة التوت

ـــام  ـــام الع ـــد بصـــون النظ ـــا أن تعه ـــطات غالبً ـــرر الس ـــك الأوضـــاع، تق ـــل تل ـــي مث ف
إلـــى القـــوات المســـلحة العســـكرية، بيـــد أنهـــا ينبغـــي أن تـــدرك المخاطـــر والتحديـــات 
ب  التـــي ينطـــوي عليهـــا الأمـــر. يتعيـــن علـــى القـــوات المســـلحة العســـكرية، التـــي تـــدرَّ
ـــر بشـــكلٍ أساســـي  ـــة، أن تغي ـــة أي عـــدو للدول ـــز وتكلـــف عـــادةً بمهمـــة محارب وتجهَّ
ـــةً   ـــا كلي ـــف أيضً ـــم. ويختل ـــع مواطنيه ـــل م ـــل التعام ـــن أج ـــا م ـــة تفكيره ـــن طريق م
ـــب  ـــل التدري ـــن تعدي ـــم. ويتعي ـــم عملياته ـــي تحك ـــراءات الت ـــي والإج ـــار القانون الإط
والمعـــدات بمـــا يتفـــق مـــع ذلـــك وأن تُطبـــق الضمانـــات للتأكـــد مـــن أنهـــم لا يلجـــأون 
إلـــى طريقتهـــم المعتـــادة فـــي العمـــل، أي عنـــد الاشـــتباك فـــي قتـــال مـــع عـــدو. وحينمـــا 
لا يمكـــن اتخـــاذ هـــذه الاحتياطـــات أو الضمانـــات، ينبغـــي علـــى الســـلطات أن تمتنـــع 

ـــاذ القانـــون.  عـــن نشـــر قواتهـــا المســـلحة العســـكرية فـــي مهمـــات إنف

كفالة الحماية وتقديم المساعدة للمحتاجين 
إن كفالـــة الحمايـــة وتقديـــم المســـاعدة للمحتاجيـــن تُمثـــل الركـــن الثالـــث مـــن 
مســـؤوليات إنفـــاذ القانـــون. وتكتســـب هـــذه المســـؤولية أهميـــة خاصـــة بالنســـبة للفئـــات 
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المســـتضعفة، مثـــل الأشـــخاص الذيـــن قـــد تزيـــد مخاطـــر تعرضهـــم للتمييـــز وإســـاءة 
المعاملـــة والاســـتغلال، والذيـــن لا يســـتطيعون النفـــاذ إلـــى الوســـائل الأساســـية للبقـــاء 
علـــى قيـــد الحيـــاة و/ أو الذيـــن لا يســـتطيعون رعايـــة أنفســـهم. ومـــن المهـــم أن يكـــون 
موظفـــو إنفـــاذ القانـــون علـــى درايـــة بالمجموعـــات التـــي تتســـم بواحـــدة أو أكثـــر 
ـــم  ـــا وحاجاته ـــد يواجهونه ـــي ق ـــع، وبالمخاطـــر الت ـــل المجتم ـــمات داخ ـــذه الس ـــن ه م

ـــة والمســـاعدة. الخاصـــة بالحماي

ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة
غالبًـــا مـــا يكـــون موظفـــو إنفـــاذ القانـــون هـــم نقطـــة الاتصـــال الأولـــى بالنســـبة 
لضحايـــا الجريمـــة و/ أو إســـاءة اســـتعمال الســـلطة. ويعـــرض إعـــلان المبـــادئ 
ـــلان  ـــلطة )إع ـــتعمال الس ـــاءة اس ـــة وإس ـــا الجريم ـــة لضحاي ـــر العدال ـــية لتوفي الأساس
الضحايـــا( توجيهًـــا شـــاملًا حـــول المنهـــج الـــذي ينبغـــي إقـــراره مـــن جانـــب موظفـــي 
ـــون  ـــا يُعان ـــا، م ـــن، غالبً ـــخاص، الذي ـــك الأش ـــع أولئ ـــل م ـــد التعام ـــون عن ـــاذ القان إنف
ـــعور  ـــادي، وش ـــرر م ـــن ض ـــل، وم ـــل الأج ـــي طوي ـــدي و/ أو نفس ـــررٍ جس ـــن ض م

ـــخ. ـــار، ...إل ـــم والع بالوص

ـــدي  ـــكال الضـــرر )الجس ـــن أش ـــكلٍ م ـــن أي ش ـــوا م ـــن عان ـــخاص الذي ـــتحق الأش يس
ـــر  ـــي )انظ ـــون الجنائ ـــاكًا للقان ـــل انته ـــا يُمث ـــادي( مم ـــي أو الم ـــي أو العاطف أو العقل
ـــدرٍ خـــاص مـــن التعاطـــف والحساســـية  ـــوا بق ـــادة 1( أن يعامل ـــا، الم إعـــلان الضحاي
وأن يُمنَحـــوا مســـاعدة مباشـــرة. ويتعيـــن علـــى موظفـــي إنفـــاذ القانـــون الذيـــن يقومـــون 
ـــوا كل  ـــة وأن يبذل ـــار الوضـــع الخـــاص للضحي ـــي الاعتب بالاســـتجواب أن يأخـــذوا ف
ـــرار  ـــة لتك ـــب أي محاول ـــا وتجن ـــه/ خصوصيته ـــة خصوصيت ـــرام وحماي ـــد لاحت جه
ـــة  ـــي العملي ـــطٍ ف ـــدورٍ نش ـــا الاضطـــلاع ب ـــكان. ويحـــق للضحاي ـــدر الإم ـــة، بق الصدم
القضائيـــة ولهـــم الحـــق فـــي المعلومـــات والجبـــر والتعويـــض. وينبغـــي إعطـــاء 
ـــة  ـــتمرار حماي ـــان اس ـــلام لضم ـــع الإع ـــل م ـــة التعام ـــأن كيفي ـــة بش ـــات واضح تعليم

ـــة.  ـــة الضحي ـــة وخصوصي كرام

ـــى  ـــة عل ـــة الوخيم ـــدية والعقلي ـــب الجس ـــديدة الخطـــورة ذات العواق ـــم ش ـــن الجرائ وم
الضحيـــة جريمـــة التعذيـــب. وفقًـــا لاتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب 
المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة يقصـــد بالتعذيـــب “أي عمـــل 
ينتـــج عنـــه ألـــم أو عـــذاب شـــديد، جســـديًّا كان أم عقليًّـــا، يلحـــق عمـــدًا بشـــخص مـــا” 
ـــض  ـــن للتحري ـــه أو يُذعِ ـــض علي ـــى التحري ـــق عل ـــه أو يواف ـــرِّض علي ـــؤدى أو يُح ي
عليـــه، موظـــف عـــام أو شـــخص بصفتـــه الرســـمية، مـــن أجـــل الحصـــول علـــى 
معلومـــات أو علـــى اعتـــراف أو المعاقبـــة علـــى فعـــل تـــم أو تخويـــف الشـــخص 
ـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب  المشـــتبه فـــي قيامـــه بهـــذا الفعـــل )اتفاقي
ــب  ــادة 1(. وتتطلـ ــة، المـ ــانية أو المهينـ ــية أو اللاإنسـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ المعاملـ
اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية 
ـــون  ـــب القان ـــة بموج ـــب كجريم ـــدول إدراج التعذي ـــن ال ـــة م ـــانية أو المهين أو اللاإنس
الجنائـــي المحلـــي )المـــادة 4( وضمـــان التحقيـــق العاجـــل والموضوعـــي لجميـــع 
حـــالات التعذيـــب )المزعـــوم(. ولضحايـــا التعذيـــب الحـــق فـــي الحمايـــة والجبـــر 
والتعويـــض العـــادل والكافـــي )المادتـــان 13 و14(. أمـــا الإفـــادات التـــي تـــم الإدلاء 
ـــم الإدلاء  ـــه ت ـــة أقـــوال يثبـــت أن ـــم الاستشـــهاد “بأي ـــن يت بهـــا عـــن طريـــق التعذيـــب فل
بهـــا نتيجـــة للتعذيـــب، كدليـــل فـــي أيـــة إجـــراءات” فـــي المحكمـــة )المـــادة 15( – إلا 
إذا كان ذلـــك ضـــد شـــخص متهـــم بارتـــكاب التعذيـــب. وتتضمـــن المعاهـــدات الإقليميـــة 
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ـــول  ـــة ح ـــات إضافي ـــر توجيه ـــة. وتتواف ـــا مماثل ـــب أحكامً ـــع التعذي ـــة بمن ذات العلاق
كفالـــة الحمايـــة وضمـــان حقـــوق ضحايـــا التعذيـــب فـــي المبـــادئ الأساســـية والمبـــادئ 
ـــيمة  ـــاكات الجس ـــا الانته ـــر لضحاي ـــاف والجب ـــي الانتص ـــق ف ـــأن الح ـــة بش التوجيهي
للقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان والانتهـــاكات الجســـيمة للقانـــون الإنســـاني الدولـــي. 

ــن  ــبة للموظفيـ ــة بالنسـ ــة خاصـ ــل صعوبـ ــة تُمثـ ــي جريمـ ــف المنزلـ ــر العنـ ويعتبـ
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون. ومـــن المهـــم للغايـــة ألا ينظـــر موظفـــو إنفـــاذ القانـــون 
ـــم  ـــه بشـــكلٍ ملائ ـــوا في ـــل أن يحقق ـــاره مســـألة خاصـــة، ب ـــي باعتب ـــف المنزل ـــى العن إل
مـــع كفالـــة الحمايـــة الممكنـــة للضحيـــة. ويلـــزم إجـــراء تدريـــب خـــاص لتطويـــر 

المهـــارات المناســـبة للتعامـــل مـــع مثـــل تلـــك الحـــالات. 

ـــة.  إســـاءة اســـتعمال الســـلطة هـــو ســـلوكٌ غيـــر قانونـــي مـــن جانـــب مســـؤولي الدول
ـــل انتهـــاكًا لحقـــوق الإنســـان )انظـــر  وهـــي لا تمثـــل جريمـــة بالضـــرورة ولكنهـــا تمث
إعـــلان الضحايـــا، المـــادة 18(. وتنـــص العديـــد مـــن وثائـــق القانـــون الدولـــي لحقـــوق 
الإنســـان، علـــى المســـتويين الإقليمـــي والعالمـــي، علـــى حقـــوق الضحايـــا المتضرريـــن 
ــي  ــل والموضوعـ ــق العاجـ ــاف والتحقيـ ــث الإنصـ ــن حيـ ــال، مـ ــك الأفعـ ــن تلـ مـ
والتعويـــض، ...إلـــخ. ومـــن واجـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون تنفيـــذ الآتـــي:

ـــل أيضًـــا 	  ـــة فيمـــا إذا كانـــت إســـاءة اســـتعمال الســـلطة المزعومـــة تمث ـــق بدق التحقي
ـــي. ـــون الجنائ ـــا بموجـــب القان جرمً

حماية الضحايا من إساءة استعمال السلطة ضد أي ضرر إضافي. 	 
ــب 	  ــن جانـ ــلطة مـ ــتعمال السـ ــاءة لاسـ ــح أي إسـ ــي وتصحيـ ــق فـ ــع والتحقيـ منـ

ــق.  الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون والتحقيـ

الأطفال
توجـــد التزامـــاتٌ معينـــةٌ مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون تجـــاه 
ـــم  ـــاعدة له ـــم المس ـــال وتقدي ـــة للأطف ـــة الحماي ـــي كفال ـــم ف ـــدًا واجبه ـــال، وتحدي الأطف
حينمـــا تبـــرز الحاجـــة. وحينمـــا يضطـــرون إلـــى التعامـــل مـــع الأطفـــال فـــي ممارســـة 
مســـؤولياتهم، يتعيـــن عليهـــم إيـــلاء أقصـــى عنايـــة بحاجاتهـــم وحقوقهـــم الخاصـــة 

ـــم.  ـــاط ضعفه ونق

ـــا  ـــال، كم ـــوق الأطف ـــة حق ـــية لحماي ـــة الأساس ـــل الوثيق ـــوق الطف ـــة حق ـــر اتفاقي وتُعتب
أنهـــا تؤكـــد أن الأطفـــال )يُعرَفـــون بأنهـــم الأشـــخاص دون ســـن الثامنـــة عشـــرة( لهـــم 
الحـــق فـــي نفـــس حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية مثلهـــم مثـــل البالغيـــن، وتكفـــل 
حمايـــة إضافيـــة ضـــد إســـاءة معاملـــة الأطفـــال وإهمالهـــم واســـتغلالهم )اتفاقيـــة حقـــوق 
ـــدورٍ  ـــون ب ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــل، المـــواد 32 – 36(. وينهـــض الموظف الطف
بالـــغ الأهميـــة فـــي حمايـــة الأطفـــال بمنـــع اســـتغلال الأطفـــال وإجـــراء تحقيقـــات 
ـــال  ـــرَم الأطف ـــن يُح ـــل، حي ـــوق الطف ـــة حق ـــب اتفاقي ـــأن. وبموج ـــذا الش ـــي ه ـــة ف وافي
مـــن حريتهـــم – وهـــو وضـــع يجعلهـــم أكثـــر عُرضـــة لإســـاءة المعاملـــة والاســـتغلال 
أو ممارســـة البالغيـــن لتأثيـــرٍ ضـــار عليهـــم – يلـــزم علـــى الســـلطات فصـــل الأطفـــال 
ـــل، المـــادة 37( وأن  ـــوق الطف ـــة حق ـــن )اتفاقي ـــن مـــن حريتهـــم عـــن البالغي المحرومي

ـــة.  ـــات إضافي ـــق ضمان تُطبِ
قـــد يتعامـــل الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون مـــع الأطفـــال فـــي مواقـــف مختلفـــة. 
فقـــد يكـــون الأطفـــال شـــهودًا و/ أو ضحايـــا جريمـــة أو مشـــتبهًا فيهـــم؛ وربمـــا يضطـــر 
ـــن  ـــر ع ـــض النظ ـــال. وبغ ـــوة ضـــد الأطف ـــتخدام الق ـــى اس ـــون إل ـــاذ القان ـــو إنف موظف
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ـــد  ـــن بالحـــرص الشـــديد والاهتمـــام عن ـــون مطالبي ـــزال هـــؤلاء الموظف الموقـــف، لا ي
ـــلٍ  ـــى عم ـــون إل ـــاذ القان ـــة إنف ـــوُّل عملي ـــول دون تح ـــا يح ـــال، مم ـــع الأطف ـــل م التعام

ـــل الأجـــل.  ـــل ومُســـبب لضـــرر طوي ـــدى الطف ـــرٍ لمشـــاعر الصدمـــة ل مُثي

النساء
ـــرًا مـــا يواجهـــن التمييـــز  ـــار النســـاء ضعيفـــات بطبيعتهـــن، فكثي بينمـــا لا ينبغـــي اعتب
وعـــدم مراعـــاة حقوقهـــن ويتعرضـــن للعنـــف. ولـــذا تنـــص العديـــد مـــن الوثائـــق 
ــا  ــةٍ، وهـــو مـ ــةٍ خاصـ ــاء بحمايـ ــان علـــى أن تتمتـــع النسـ ــة لحقـــوق الإنسـ الدوليـ
ـــة  ـــق، اتفاقي ـــون. وأهـــم هـــذه الوثائ ـــاذ القان ـــي إنف يتصـــل بشـــكلٍ خـــاص بعمـــل موظف
القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة وقواعـــد الأمـــم المتحـــدة لمعاملـــة 

ـــوك(.  ـــد بانك ـــات )قواع ـــة للمجرم ـــر الاحتجازي ـــر غي ـــجينات والتدابي الس

ويتوقـــع مـــن موظفـــي إنفـــاذ القانـــون كفالـــة الحمايـــة وتقديـــم المســـاعدة للنســـاء 
المحتاجـــات لذلـــك وأن يأخـــذوا فـــي الاعتبـــار الاحتياجـــات ومواطـــن الضعـــف 
ـــة دون  ـــا الحيلول ـــم أيضً ـــب عليه ـــم. يج ـــتهم لواجبه ـــد ممارس ـــاء عن ـــة بالنس الخاص
ل النســـاء لضحايـــا للجريمـــة. ويتصـــل هـــذا بشـــكلٍ خـــاصٍ بحالـــة العنـــف ضـــد  تحـــوُّ
المـــرأة؛ ويُقصـــد بـــه: “العنـــف القائـــم علـــى أســـاس نـــوع الجنـــس- أي العنـــف الموجـــه 
ضـــد المـــرأة بســـبب كونهـــا امـــرأة أو العنـــف الـــذي يمـــس المـــرأة علـــى نحـــو جائـــر”. 
ـــا،  ـــا أو جنســـيًّا به ـــا جســـديًّا أو عقليًّ ـــي تلحـــق ضـــررًا أو ألمً ـــال الت ويشـــمل: “الأعم
والتهديـــد بهـــذه الأعمـــال، والإكـــراه وســـائر أشـــكال الحرمـــان مـــن الحريـــة”. )لجنـــة 
ـــم  ـــة العامـــة رق ـــز ضـــد المـــرأة، التوصي ـــع أشـــكال التميي ـــى جمي ـــة القضـــاء عل اتفاقي
ـــا  ـــا م ـــاء القســـري، وغالبً ـــف الجنســـي والبغ ـــف العن 19 )6((. ويُغطـــي هـــذا التعري
ـــون  ـــاذ القان ـــو إنف ـــاج موظف ـــة. ويحت ـــة وحساس ـــة صعب ـــا مهم ـــق فيهم ـــون التحقي يك
إلـــى التـــدرب علـــى تحديـــد مثـــل تلـــك الحـــالات والتعامـــل مـــع ضحايـــا تلـــك الجرائـــم 

ـــام المناســـبيْن.  ـــار التعاطـــف والاهتم بإظه

حينمـــا تُحـــرَم النســـاء مـــن حريتهـــن، يتعيـــن علـــى موظفـــي إنفـــاذ القانـــون حمايتهـــن 
ـــدي  ـــش الجس ـــاء والتفتي ـــى النس ـــض عل ـــم القب ـــي أن يت ـــف. وينبغ ـــز والعن ـــن التميي م
ـــاء وأن  ـــتجوب النس ـــي أن تُس ـــن؛ وينبغ ـــون وحده ـــاذ القان ـــات إنف ـــب موظف ـــن جان م
ـــن  ـــع م ـــن. ويتوق ـــن جانبه ـــون أو م ـــاذ القان ـــات إنف ـــراف موظف ـــت إش ـــزن تح يُحتج
ـــؤدي  ـــدل لا ت ـــة الع ـــد إقام ـــاء عن ـــة النس ـــن أن معامل ـــد م ـــون التأك ـــاذ القان ـــات إنف جه
ـــةٍ مُهينـــة، وأن يســـتجيبوا اســـتجابة عاجلـــة لحـــوادث العنـــف وأن يُحققـــوا  إلـــى معامل
فيهـــا بدقـــة. وتتضمـــن قواعـــد بانكـــوك توجيهـــاتٍ للمواقـــف التـــي تصبـــح فيهـــا النســـاء 

ـــل الاحتجـــاز(.  ـــاء الاحتجـــاز )أو قب ـــي أثن ـــا للإســـاءة الجنســـية ف ضحاي

ـــة،  ـــن الخاص ـــاء واحتياجاته ـــع النس ـــب لوض ـــام المناس ـــم الاهتم ـــن تقدي ـــى يمك وحت
ـــن  ـــن الضابطـــات ضم ـــا م ـــر عـــددًا كافيً ـــون أن توف ـــاذ القان ـــات إنف ـــى جه ينبغـــي عل

ـــا: أفراده
لأغراض إجراء التفتيش الجسدي.	 
للتأكد من سلامة وأمن المحتجزات في أماكن الاحتجاز.	 
للتحقيق في حالات العنف المنزلي والعنف الجنسي.	 
لأسباب التمثيل العام لجهة إنفاذ القانون ككل. 	 
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ـــددٍ  ـــول ع ـــة وأن تســـمح بقب ـــف تمييزي ـــون إجـــراءات التوظي ـــم، ألا تك ـــن المه ـــذا م ل
ـــون.  ـــاذ القان ـــة إنف ـــي جه ـــات ف ـــن الموظف كافٍ م

الأشخاص كثيرو التنقل 
إن حقيقـــة اضطـــرار الأشـــخاص إلـــى تـــرك أماكـــن إقامتهـــم المعتـــادة لأســـباب عـــدة 
هـــي ظاهـــرة دوليـــة متزايـــدة وذات عواقـــب جســـيمة علـــى المســـتوى الإنســـاني 
ــباب وراء الفـــرار مـــن  ــان. وبغـــض النظـــر عـــن الأسـ ــتوى حقـــوق الإنسـ ومسـ
ـــا مـــا يجـــد الأشـــخاص النازحـــون داخليًّـــا واللاجئـــون  أماكـــن إقامتهـــم المعتـــادة، غالبً
ـــم  ـــب عليه ـــد يصْعُ ـــة. وق ـــة للغاي ـــرة وهشَّ ـــي أوضـــاعٍ خطي ـــهم ف ـــرون أنفس والمهاج
النفـــاذ إلـــى وســـائل البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة الأساســـية، وقـــد يتعرضـــون لعمـــلٍ 

ـــدة.  ـــم الجدي ـــي بيئته ـــتغلال ف ـــز واس ـــي وتميي عدائ

ويتعيـــن علـــى موظفـــي إنفـــاذ القانـــون حمايتهـــم ومســـاعدتهم والتعامـــل معهـــم باحتـــرامٍ 
كامـــلٍ لحقوقهـــم ووضعهـــم كمـــا يلـــي: 

ـــد  ـــد جنســـيتهم، حيـــث إنهـــم تركـــوا بل اللاجئـــون هـــم مـــن يجـــدون أنفســـهم خـــارج بل
ـــز  ـــة بمرك ـــة المتعلق ـــاد )انظـــر الاتفاقي ـــرض للاضطه ـــية التع ـــادة خش ـــم المعت إقامته
اللاجئيـــن وبروتوكولهـــا(. ومـــن حـــق اللاجئيـــن الحصـــول علـــى الحمايـــة ذاتهـــا 
لحقوقهـــم وحرياتهـــم شـــأن جميـــع الأشـــخاص. وعلـــى وجـــه الخصـــوص، ينبغـــي ألا 
يكـــون هنـــاك أي تمييـــز ضدهـــم، وأن يتمتعـــوا بنفـــس الضمانـــات القضائيـــة مثـــل أي 
ـــة،  ـــى مســـتندات هوي ـــك، يحـــق لهـــم الحصـــول عل ـــى ذل ـــة إل شـــخصٍ آخـــر. بالإضاف
ـــة لهـــم فيمـــا يتصـــل بعـــدم  ـــة مكفول ـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية، فالحماي وبموجـــب مب
ـــة أخـــرى( إذا كانـــت حياتهـــم معرضـــةً  إعادتهـــم مـــرة أخـــرى إلـــى دولتهـــم )أو لدول
للخطـــر بســـبب عِرقهـــم أو دينهـــم أو جنســـيتهم أو عضويتهـــم فـــي مجموعـــةٍ اجتماعيـــة 

خاصـــة أو بســـبب آرائهـــم السياســـية. 

ـــادة نتيجـــة  ـــدان إقامتهـــم المعت ـــدت ظاهـــرة الأشـــخاص النازحـــون داخـــل بل ـــد تزاي لق
ـــوق الإنســـان و/ أو  ـــة لحق ـــزاع المســـلح، الانتهـــاكات الجماعي حـــالات العنـــف، الن
ـــة.  ـــة الماضي ـــود القليل ـــدى العق ـــى م ـــة عل ـــادة هائل ـــدت زي ـــة، تزاي ـــوارث الطبيعي الك
وتســـعى المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة بالتشـــرد الداخلـــي إلـــى معالجـــة محنتهـــم 
وتوفيـــر حمايـــة خاصـــة لهـــم. وتنطـــوي المبـــادئ التاليـــة علـــى أهميـــة خاصـــة 

ـــون: ـــاذ القان ـــي إنف لموظف
أي عملية نزوح يجب أن تكون فقط وفقًا للقانون.	 
ـــوق 	  ـــاكات حق ـــة وانته ـــا ضـــد الجريم ـــن داخليً ـــة للأشـــخاص النازحي ـــة الحماي كفال

الإنســـان.
حظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي. 	 
ـــا 	  تيســـير العـــودة وإعـــادة التوطيـــن وينبغـــي مســـاعدة الأشـــخاص النازحيـــن داخليًّ

علـــى اســـتعادة كل ممتلكاتهـــم.

المهاجـــرون، هـــم الأشـــخاص الذيـــن قـــرروا محاولـــة كســـب عيشـــهم فـــي دولـــةٍ 
أخـــرى غيـــر دولتهـــم، وغالبًـــا مـــا يجـــدون أنفســـهم فـــي أوضـــاع هشـــة للغايـــة، 
لاســـيما فيمـــا يتعلـــق بالاســـتغلال. وتـــزداد حـــدة هـــذه المشـــكلة بالأخـــص فيمـــا 
يتصـــل بضحايـــا الاتجـــار بالبشـــر، الذيـــن قـــد يصبحـــون حتـــى ضحايـــا البغـــاء 
القســـري. وتســـعى الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق جميـــع العمـــال المهاجريـــن 
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ـــدد  ـــذا الوضـــع وتأســـيس ع ـــة عـــن ه ـــاة الناجم ـــف المعان ـــى تخفي ـــراد أســـرهم إل وأف
مـــن الحقـــوق لجميـــع المهاجريـــن، ســـواء كانـــوا فـــي وضـــع “موثـــق” عـــادي أو فـــي 

ـــادي.  ـــر اعتي ـــق” غي ـــر موث ـــع “غي وض

يلتـــزم موظفـــو إنفـــاذ القانـــون بحكـــم الواجـــب بحمايـــة العمـــال المهاجريـــن ضـــد 
العنـــف والإصابـــة الجســـدية والتهديـــدات والتأكـــد مـــن الالتـــزام بالضمانـــات القضائيـــة 
ـــاز. ويحظـــر  ـــال والاحتج ـــق بالاعتق ـــا يتعل ـــد خاصـــة فيم ـــية. وتوضـــع قواع الأساس
الترحيـــل الجماعـــي ولا يتـــم أي ترحيـــلٍ فـــردي إلا بنـــاء علـــى قـــرار مـــن هيئـــةٍ 

ـــون.  ـــا للقان متخصصـــة ووفقً

ـــل فـــي حـــال وجـــود  ـــري التنق ـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية الأشـــخاص كثي ويحمـــي مب
ضـــوا لخطـــر الاضطهـــاد،  خطـــر انتهـــاك حقوقهـــم الأساســـية، ولاســـيما، إذا تعرَّ
ـــى الحرمـــان التعســـفي  ـــة إل ـــة بالإضاف ـــب والأشـــكال الأخـــرى لســـوء المعامل والتعذي
ـــة  ـــى أي دول ـــالهم إل ـــي أو إرس ـــم الأصل ـــى بلده ـــم إل ـــاة. ولا تجـــوز إعادته ـــن الحي م
ـــى  ـــد مـــن الإعـــادة القســـرية إل أخـــرى، حيـــث يتواجـــد هـــذا الخطـــر )أو خطـــر المزي

ـــدول(.  ـــذه ال ـــل ه ـــن مث أي م

ـــري  ـــخاص كثي ـــوق الأش ـــة بحق ـــى بيِّن ـــون عل ـــاذ القان ـــو إنف ـــون موظف ـــن أن يك يتعي
ـــة ذات  ـــق القانوني ـــي الوثائ ـــا ورد ف ـــوق، كم ـــك الحق ـــة تل ـــاة وحماي ـــع مراع ـــل م التنق

ـــة: ـــات الآتي ـــاة الالتزام ـــدًا، بمراع ـــون، تحدي ـــم مطالب ـــة. وه العلاق
ـــم 	  ـــل للمخاطـــر، وحمايته ـــري التنق ـــرُّض الأشـــخاص كثي ـــار تع ـــي الاعتب الأخـــذ ف

ـــب.  ـــره الأجان ـــط بك ـــف المرتب ـــة والعن ضـــد الجريم
الأخذ في الاعتبار افتقارهم إلى المعرفة القانونية والمهارات اللغوية.	 
معاملتهم دون تمييز. 	 
ـــار 	  ـــا الاتج ـــوا ضحاي ـــا كان ـــيما حيثم ـــن، لاس ـــس كمجرمي ـــا ولي ـــم كضحاي معاملته

ـــر. بالبش
ضمـــان احتـــرام حقوقهـــم القانونيـــة ومراعـــاة الأصـــول القانونيـــة فـــي حالـــة 	 

ــاز.  ــال والاحتجـ الاعتقـ

سلطات إنفاذ القانون
استخدام القوة والأسلحة النارية 

للوفـــاء بمســـؤولياتهم، يُكلـــف موظفـــو إنفـــاذ القانـــون، ضمـــن أمـــور أخـــرى، باســـتخدام 
القـــوة والأســـلحة الناريـــة. إن طريقـــة ممارســـة موظفـــي إنفـــاذ القانـــون لهـــذه الســـلطة 
ـــع ككل،  ـــون والمجتم ـــاذ القان ـــة إنف ـــن مؤسس ـــة بي ـــى العلاق ـــر عل ـــكلٍ مباش ـــر بش تؤث
ـــذا  ـــي. ول ـــر قانون ـــا أو غي ـــفيًّا، أو مُفرِطً ـــوة تعس ـــتخدام الق ـــون اس ـــا يك ـــيما حينم لاس
مـــن الأهميـــة القصـــوى، بالنســـبة لموظفـــي إنفـــاذ القانـــون، أن يلتزمـــوا التزامًـــا كامـــلًا 
ـــوا  ـــة، وأن يلتزم ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــم اس ـــذي يحك ـــي ال ـــار القانون بالإط
ـــادئ  ـــدم المب ـــدد. وتق ـــذا الص ـــي ه ـــة ف ـــة الممكن ـــاط والمهني ـــر الانضب ـــى معايي بأعل
الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 

ـــر.  ـــاء بهـــذه المعايي ـــون توجيهـــات بشـــأن أفضـــل وســـيلة للوف القان

ومـــن المحتمـــل أن يؤثـــر اســـتخدام القـــوة علـــى حقـــوق الإنســـان الأساســـية، أي 
ـــادة  ـــان، الم ـــوق الإنس ـــي لحق ـــن )الإعـــلان العالم ـــة والأم ـــاة والحري ـــي الحي الحـــق ف
7؛ العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، المـــواد 6 )1( و9 )1((. 
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ـــاء  ـــي أثن ـــوق – وأيضًـــا ف ـــك الحق ـــة تل ـــة القصـــوى لحماي ـــى الأولوي ـــن أن تُعطَ ويتعي
الوفـــاء بمســـؤوليات إنفـــاذ القانـــون. ولـــذا فـــإن أي إجـــراء لإنفـــاذ القانـــون يؤثـــر 
علـــى هـــذه الحقـــوق يجـــب أن يكـــون نتاجًـــا لفعـــل توازنـــي حريـــص وأن يلتـــزم 
ـــون،  ـــاذ القان ـــم ممارســـة أي ســـلطة مـــن ســـلطات إنف ـــي ينبغـــي أن تحك ـــادئ الت بالمب

ـــاءلة.  ـــب والمس ـــرورة والتناس ـــروعية والض ـــادئ المش ومب

ـــوة والأســـلحة  ـــون باســـتخدام الق ـــاذ القان ـــو إنف ـــف فيهـــا موظف ـــي يكل ـــي الحـــالات الت ف
الناريـــة، ينبغـــي أن يُحـــدِد الإطـــار القانونـــي المحلـــي الأغـــراض والظـــروف – 
المشـــروعة – التـــي تســـمح بممارســـة هـــذه الســـلطة. ومـــن ثـــم يتعيـــن علـــى موظفـــي 
إنفـــاذ القانـــون ممارســـة هـــذه الســـلطة فقـــط عنـــد الضـــرورة لتحقيـــق هدفهـــم. لا 
يســـتخدم موظفـــو إنفـــاذ القانـــون القـــوة علـــى الإطـــلاق إذا كان يمكـــن تحقيـــق الهـــدف 
دونهـــا، وحيثمـــا لا يكـــون ذلـــك ممكنًـــا، فســـيلجأون فقـــط لأدنـــى حـــدٍّ مـــن القـــوة 
اللازمـــة لهـــذا الغـــرض والتأكـــد مـــن حـــدوث أقـــل قـــدر ممكـــن مـــن الضـــرر 

ـــة.  والإصاب

حينمـــا يحتـــاج الأمـــر إلـــى اســـتخدام القـــوة لتحقيـــق الهـــدف المشـــروع، ينبغـــي 
ـــه،  ـــراد تحقيق ـــدف الم ـــة اله ـــى قيم ـــوة عل ـــك الق ـــل تل ـــتخدام مث ـــج اس ـــى نتائ ألا تطغ
ـــي  ـــوز لموظف ـــه لا يج ـــى أن ـــئ. بمعن ـــر متكاف ـــوة غي ـــتخدام الق ـــيجعل اس ـــا س ـــو م وه
ـــل  ـــارات الأخـــرى. ب ـــم بغـــض النظـــر عـــن كل الاعتب ـــة أهدافه ـــون متابع ـــاذ القان إنف
ســـيتعين عليهـــم التفكيـــر فـــي الانســـحاب وبالتالـــي عـــدم الاســـتمرار فـــي متابعـــة 
ـــة،  ـــوة ســـتكون وخيم ـــب الســـلبية لاســـتخدام الق ـــت العواق الهـــدف المشـــروع، إذا كان
فـــي ضـــوء الســـبب فـــي اســـتخدام مثـــل تلـــك القـــوة. وبالأخـــص، يتعيـــن إيـــلاء أقصـــى 

ـــر.  ـــي الأم ـــن ف ـــر المتورطي ـــخاص غي ـــة الأش ـــام بحماي اهتم

ـــن  ـــوة، يتعي ـــتخدام الق ـــى اس ـــوء إل ـــى اللج ـــون إل ـــاذ القان ـــو إنف ـــر موظف ـــا يضط حينم
ـــلاغ  ـــات إب ـــي وضـــع آلي ـــذا ينبغ ـــم. ول ـــن أعماله ـــة ع ـــاءلة الكامل ـــوا للمس أن يخضع
ـــة أو إذا اُســـتُخدِمت  ـــى المـــوت أو الإصاب ـــوة إل ـــة، لاســـيما إذا أدى اســـتخدام الق كافي
الأســـلحة الناريـــة )المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن 
ــي أن  ــي 22 و23(. وينبغـ ــون – رقمـ ــاذ القانـ ــن بإنفـ ــن المكلفيـ ــب الموظفيـ جانـ
ـــر  ـــر الضـــروري أو غي ـــة التعســـفي أو غي ـــوة والأســـلحة الناري يخضـــع اســـتخدام الق
ـــى  ـــط عل ـــذه فق ـــوة ه ـــتخدام الق ـــؤولية اس ـــع مس ـــق. ولا تق ـــق الدقي ـــروع للتحقي المش
ـــوا  ـــن أعط ـــى، الذي ـــؤولين الأعل ـــى المس ـــا عل ـــي وإنم ـــون المعن ـــاذ القان ـــف إنف موظ
أوامـــرا غيـــر مشـــروعة أو الذيـــن لـــم يتخـــذوا أي إجـــراء حيـــن علمـــوا أو كان ينبغـــي 
ـــوة  ـــروع للق ـــر مش ـــتخدام غي ـــيلجأ لاس ـــم س ـــت إمرته ـــل تح ـــن يعم ـــوا أن م أن يعلم
)المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن 
ـــاذ  ـــو( إنف ـــف )موظف ـــذرع موظ ـــب ألا يت ـــم 24(. يج ـــون، رق ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــادئ  ـــوة )المب ـــتخدام الق ـــي اس ـــاوزات ف ـــذه التج ـــكاب ه ـــا لارت ـــر علي ـــون بأوام القان
الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن 

ـــم 26(.  ـــون، رق ـــاذ القان بإنف

ـــن موظفـــي إنفـــاذ القانـــون  يتعيـــن أن تضـــع جهـــات إنفـــاذ القانـــون إطـــارًا تنفيذيًّـــا يُمكِّ
مـــن التصـــرف وفـــق المبـــادئ آنفـــة الذكـــر. وقـــد تتضمـــن التدابيـــر إجـــراءات تنفيذيـــة 
ـــح تدريـــب كافٍ فـــي هـــذا  ـــى التســـوية الســـلمية للصراعـــات ومن تســـعى بوضـــوحٍ إل
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الصـــدد، وإتاحـــة الملابـــس والمعـــدات الواقيـــة مـــن أجـــل تقليـــل الحاجـــة إلـــى اللجـــوء 
إلـــى القـــوة، والتطويـــر والتقييـــم الحريـــص للأســـلحة والمعـــدات الأقـــل فتـــكًا. 

تُطبَـــق أحـــكام خاصـــة علـــى اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة، التـــي هـــي رغـــم كل شـــيء، 
مُصممـــة للقتـــل. وتغطـــي تلـــك الأحـــكام النقـــاط التاليـــة:

حيـــث إن الســـلاح النـــاري ســـلاح فتّـــاك، فاســـتخدامه لا يمكـــن - إذا طبقنـــا المنطـــق 	 
ـــد  ـــة ض ـــي الحماي ـــة ه ـــت الني ـــولًا إلا إذا كان ـــون مقب ـــب - أن يك ـــدأ التناس ـــي مب ف
تهديـــد وشـــيك بالمـــوت أو بالإصابـــة الخطيـــرة )المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام 
ـــم  ـــون، رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م ـــوة والأســـلحة الناري الق
ـــددة  ـــراءات المح ـــى الإج ـــة إل ـــي، بالإضاف ـــريع المحل ـــة التش ـــي صياغ 9(. وينبغ
ـــة  ـــلحة الناري ـــتخدام الأس ـــن أن اس ـــث تضم ـــون بحي ـــاذ القان ـــة إنف ـــب جه ـــن جان م

ـــط.  ـــف فق ـــذه المواق ـــل ه ـــي مث ـــر ف ـــلاذ الأخي ـــو الم ه
ـــن 	  ـــن الشـــرطة وأن يفصـــح بوضـــوح ع ـــه م ـــرطة أن ـــل الش ـــن رج ـــي أن يعل ينبغ

اعتزامـــه اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة ويحـــذر مـــن ذلـــك )المبـــادئ الأساســـية 
لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
القانـــون، رقـــم 10(، إلا إذا كان هـــذا مـــن شـــأنه تعريـــض مســـؤول إنفـــاذ القانـــون 
لخطـــر أكبـــر، أو إذا تبيـــن ذلـــك لا يتفـــق مـــع الوضـــع أو لا جـــدوى منـــه. وينبغـــي 

ـــر.  ـــذا التحذي ـــع ه ـــل م ـــة للتعام ـــة الكافي ـــة المهل إتاح
ـــى 	  ـــة إل ـــرة، بالإضاف ـــة الأســـلحة والذخي ـــة برقاب ـــح المتعلق ينبغـــي أن تضمـــن اللوائ

ـــن المســـاءلة  ـــة، تضم ـــلاغ الواضحـــة حـــول اســـتخدام الأســـلحة الناري قواعـــد الإب
ـــون.  ـــاذ القان ـــب موظـــف إنف ـــة مـــن جان ـــة عـــن أي اســـتخدام للأســـلحة الناري الكامل

يتعيـــن أن يتفـــق تثقيـــف وتدريـــب موظفـــي إنفـــاذ القانـــون حـــول اســـتخدام الأســـلحة 	 
ـــكلٍ  ـــتجابة بش ـــن الاس ـــم م ـــث تُمَكِنه ـــة، بحي ـــر الممكن ـــى المعايي ـــع أعل ـــة م الناري

ـــرة.  ـــر والخطِ ـــف شـــديدة التوت ـــي المواق ـــى ف مناســـبٍ حت
ـــى القيـــادة 	  ـــب إل ـــروع والمناس ـــة المش ـــلحة الناري ـــتخدام الأس ـــؤولية اس ـــد مس تمت

ـــا، التـــي ينبغـــي أن تحتـــاط كل الحيطـــة الممكنـــة للتأكـــد أن الأســـلحة الناريـــة  العلي
ـــي  ـــل بالحـــق ف ـــام الكام ـــلاء الاهتم ـــع إي ـــي م ـــق الإطـــار القانون ـــتُخْدِمت وف ـــد اس ق
الحيـــاة. ويشـــير هـــذا إلـــى الرقابـــة التنفيذيـــة المباشـــرة للأوضـــاع المعقـــدة بالإضافـــة 

ـــب.  ـــات التدري ـــذا تعليم ـــى صياغـــة الإجـــراءات المناســـبة وك إل

ـــي يواجههـــا الموظفـــون المكلفـــون  ـــة الت لا توجـــد اســـتجابة بســـيطة للمواقـــف الصعب
ـــذا ينبغـــي  ـــة. ول ـــادة وإجراءاتهـــم التنفيذي ـــى مـــدى واجباتهـــم المعت ـــون عل ـــاذ القان بإنف
أن تســـعى التعليمـــات والتدريـــب لمعالجـــة التعقيـــد البالـــغ للتحديـــات التـــي تواجـــه إنفـــاذ 
ـــد مـــن التفســـير  ـــوة المعـــدة ســـلفًا، دون مزي ـــم نمـــاذج اســـتخدام الق ـــون. أمـــا تقدي القان
وبهـــدف وضـــع اســـتجابات تلقائيـــة لمواقـــف محـــددة مُســـبقًا فقـــد يُعيـــق التقييـــم 
الشـــامل الـــذي لا غنـــى عنـــه للوضـــع الخـــاص مـــن جانـــب الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ 
ـــي  ـــا ف ـــة )بم ـــارات المتاح ـــار كل الخي ـــي الاعتب ـــذ ف ـــي أن يأخ ـــذي ينبغ ـــون، ال القان
ـــة  ـــد والانســـحاب( والاحتياطـــات الضروري ذلـــك المفاوضـــات، ونـــزع فتيـــل التصعي

ـــن بالأمـــر(.  ـــر المتورطي ـــق بالأشـــخاص غي ـــا يتعل ـــال فيم ـــى ســـبيل المث )عل

فـــي التجمعـــات العامـــة، يتعيـــن أن يتبـــع اســـتخدام القـــوة المبـــادئ ذاتهـــا مثلـــه 
ـــماح  ـــف وللس ـــع العن ـــة لمن ـــى الأولوي ـــب أن تُعطَ ـــرى. ويج ـــالات الأخ ـــل كل الح مث
بالتفـــاوض والإقنـــاع ونـــزع فتيـــل التصعيـــد قبـــل اللجـــوء إلـــى اســـتخدام القـــوة. وإذا 
ظـــل التجمـــع ســـلميًّا تمامًـــا، علـــى الرغـــم مـــن عـــدم التزامـــه بأحـــكامٍ محليـــةٍ معينـــة، 
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فينبغـــي تجنـــب اســـتخدام القـــوة دون الإخـــلال بالملاحقـــة القضائيـــة اللاحقـــة للمنظميـــن 
ـــك، ينبغـــي  ـــى ذل ـــة إل ـــر مشـــروع. بالإضاف ـــع غي ـــي تجمُّ والمشـــاركين لمشـــاركتهم ف
ألا تـــؤدي الحـــوادث المنفـــردة إلـــى قـــرارٍ بفـــض تجمـــعٍ ســـلمي ومشـــروع. فـــي مثـــل 
ـــراد  ـــع الأف ـــل م ـــى التعام ـــون إل ـــاذ القان ـــة إنف ـــعى جه ـــي أن تس ـــف، ينبغ ـــذه المواق ه
ـــي أن  ـــلمية. وينبغ ـــات الس ـــير التجمع ـــي تيس ـــتمر ف ـــف وأن تس ـــأون للعن ـــن يلج الذي
تتـــاح المعـــدات الوقائيـــة مـــن أجـــل تقليـــل الحاجـــة إلـــى اللجـــوء إلـــى اســـتخدام القـــوة 
و – إذا أصبـــح اســـتخدام القـــوة أمـــرًا لا يمكـــن تجنبـــه – ربمـــا يســـمح اســـتخدام 
الأســـلحة الأقـــل فتـــكًا المناســـبة باســـتجابة تدريجيـــة ومتناســـبة، ممـــا يقلـــل مـــن 
ـــلحة  ـــتخدام الأس ـــر. ويظـــل اس ـــر المتورطـــة بالأم ـــي الأشـــخاص غي الضـــرر ويحم
الناريـــة مقصـــورًا علـــى المواقـــف المهـــددة للحيـــاة وفقًـــا للمبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام 
ـــم 9  ـــون، رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م ـــوة والأســـلحة الناري الق
ـــب  ـــن جان ـــة م ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــية لاس ـــادئ الأساس ـــا المب )انظـــر أيضً
ـــي  ـــا يكف ـــد بم ـــن أن نؤك ـــم 14(. ولا يمك ـــون، رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي
علـــى أن الســـلاح النـــاري ليـــس أداة مناســـبة لتفريـــق حشـــد، وينبغـــي، تحـــت أي 

ـــد.  ـــوائيًّا وســـط حش ـــار عش ـــون الن ـــاذ القان ـــق مســـؤولو إنف ظـــرف، ألا يطل

ويتعيـــن أن يراعـــي اســـتخدام القـــوة فـــي أماكـــن الاحتجـــاز مبـــادئ المشـــروعية 
والضـــرورة والتناســـب. ونؤكـــد مجـــددًا أن اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة يقتصـــر 
علـــى المواقـــف المهـــددة للحيـــاة وفـــق المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة 
ـــا  ـــر أيضً ـــم 9. )انظ ـــون، رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م الناري
المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، رقـــم 16(. ويُنصَـــح مســـؤولو الســـجون حتـــى بعـــدم 
ـــط. لا  ـــتثنائية فق ـــروف الاس ـــى الظ ـــتخدامها عل ـــة وقصـــر اس ـــلحة الناري ـــل الأس حم
تســـتخدم أدوات التقييـــد إلا لغـــرضٍ أمنـــي فقـــط وليـــس كوســـيلة عقـــاب أبـــدًا )المبـــادئ 
الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن 
بإنفـــاذ القانـــون، رقـــم 17، برجـــاء قراءتهـــا مـــع القواعـــد الدنيـــا النموذجيـــة لمعاملـــة 

الســـجناء، أرقـــام 33، 34 و54(. 

عملية التوقيف 
حـــق الشـــخص فـــي الحريـــة والأمـــن هـــو حـــقٌ مصـــون فـــي العديـــد مـــن وثائـــق حقـــوق 
الإنســـان العالميـــة والإقليميـــة وهـــو واحـــد مـــن أقـــدم حقـــوق الإنســـان الأساســـية فـــي 
الوجـــود. وينبغـــي اتبـــاع إجـــراءات صارمـــة، وتبنـــي ضمانـــات قضائيـــة أساســـية إذا 
قيـــدت الـــدول هـــذا الحـــق. عـــلاوة علـــى ذلـــك، يتعيـــن أن يخضـــع أي تقييـــد مـــن هـــذا 
النـــوع للرقابـــة القضائيـــة. وفـــي هـــذا الصـــدد، مـــن المهـــم أن يوضـــع فـــي الاعتبـــار أن 
الحرمـــان مـــن الحريـــة يؤثـــر علـــى ممارســـة المزيـــد مـــن حقـــوق الفـــرد بمـــا يتجـــاوز 
الحريـــة الشـــخصية وحريـــة الحركـــة. ولـــذا يتعيـــن أن ينظـــم القانـــون ســـلطة توقيـــف 
ـــر  ـــن والمعايي ـــع القواني ـــام م ـــق الت ـــارَس بالتواف ـــخاص وأن تُم ـــد الأش ـــاز أح واحتج

الدوليـــة المعمـــول بهـــا. 

ـــوم  ـــذا، أن يق ـــا له ـــوز، وفقً ـــة، يج ـــلطة تقديري ـــف س ـــلطة التوقي ـــون س ـــا تك ـــادة م ع
الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون بتوقيـــف شـــخصٍ مـــا، فـــي ظـــل ظـــروفٍ 
ـــف  ـــزام موظ ـــى الت ـــي عل ـــون المحل ـــص القان ـــتثناء أن ين ـــو إلا اس ـــا ه ـــة. وم خاص
إنفـــاذ القانـــون بتنفيـــذ عمليـــة التوقيـــف هـــذه. يتعيـــن أن يقـــوم موظفـــو إنفـــاذ القانـــون 
ـــكل  ـــة ل ـــة الحاكم ـــادئ العام ـــع المب ـــي م ـــة بالتماش ـــلطة التقديري ـــذه الس ـــة ه بممارس



45 ملـخــص عـــــــام 

ـــذا  ـــاءلة. ول ـــب والمس ـــرورة والتناس ـــروعية والض ـــون: أي المش ـــاذ القان ـــال إنف أعم
ـــة: ـــاط التالي ـــرز النق تب

بموجـــب المـــادة 9 )1( مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، 	 
“ولا يجـــوز حرمـــان أحـــد مـــن حريتـــه إلا لأســـباب ينـــص عليهـــا القانـــون”. 
وعـــادة مـــا تتضمـــن القوانيـــن المحليـــة الأســـباب التاليـــة للتوقيـــف: الإدانـــة، لضمـــان 
ـــول  ـــان مث ـــة الأخـــرى، ولضم ـــات القانوني ـــة أو الالتزام ـــر المحكم ـــزام بأوام الالت
ـــا.  ـــا م ـــه جرمً ـــي ارتكاب ـــتُبه ف ـــة المختصـــة إذا اش ـــة القانوني ـــام الجه ـــخص أم الش
يجـــوز أن يُنَـــص علـــى أســـبابٍ إضافيـــة )مثـــل حمايـــة أحـــد الأشـــخاص مـــن إيـــذاء 
ـــا  ـــى أن تبرره ـــاج إل ـــكام تحت ـــذه الأح ـــد أن ه ـــل(. بي ـــراض الترحي ـــه أو لأغ نفس
مخـــاوف مشـــروعة تتعلـــق بالنظـــام العـــام أو الأمـــن ولا يجـــوز أن تكـــون تمييزيـــة. 
ـــا  ـــوص عليه ـــراءات المنص ـــع الإج ـــف م ـــة التوقي ـــق عملي ـــا أن تتف ـــن أيضً ويتعي
ـــف.  ـــة التوقي ـــذ عملي ـــل تنفي ـــف قب ـــرة توقي ـــى مذك ـــل الحاجـــة إل ـــون، مث ـــي القان ف

إذا قـــدّر الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القانـــون احتمـــال وجـــود ســـبب للتوقيـــف، 	 
ـــن أن  ـــف. ويتعي ـــة التوقي ـــذ عملي ـــى تنفي ـــة إل ـــة الفعلي ـــا للحاج ـــر تقييمً ـــتلزم الأم يس
ـــاذ  ـــل إنف ـــن عم ـــدف م ـــق اله ـــدًا لتحقي ـــل تقيي ـــبل الأق ـــا للس ـــة دائمً ـــح الأفضلي تُمنَ
القانـــون. علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن أن يمنـــع جمـــع المعلومـــات فـــي الوقـــت 
المناســـب محاولـــة المشـــتبه بـــه تدميـــر الدليـــل، كمـــا يمكـــن أن يمنـــع ســـحب 
ـــدأ  جـــواز ســـفر شـــخص مـــا أو يمنعهـــا مـــن الهـــروب مـــن البـــلاد. كمـــا يحكـــم مب
الضـــرورة كيفيـــة وزمـــان ومـــكان تنفيـــذ الاعتقـــال، مثـــل الحـــد مـــن التشـــهير 
ـــه أو مـــكان عملهـــا أو  ـــال فـــي مـــكان عمل ـــذ الاعتق بســـمعة شـــخصٍ مـــا بعـــدم تنفي

ـــع.  ـــبة، بالطب ـــل مناس ـــاك بدائ ـــون هن ـــرط أن تك ـــة – بش ـــر العام ـــت نظ تح
يتعيـــن أن تكـــون عمليـــة التوقيـــف متناســـبة مـــع الهـــدف، أي الســـبب فـــي التوقيـــف. 	 

ـــي،  ـــون المحل ـــي القان ـــكام ف ـــلال أح ـــن خ ـــل م ـــب بالفع ـــن التناس ـــا يُضْمَ ـــا م وغالبً
ـــي حـــالات الجـــرم الخطـــرة.  ـــط ف ـــف فق تســـمح بالتوقي

ـــاذ 	  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــاءلة الموظفي ـــان مس ـــة لضم ـــة ضروري ـــة القضائي ـــد الرقاب تع
ـــم  ـــن عليه ـــا. ويتعي ـــون بتنفيذه ـــف يقوم ـــة توقي ـــأي عملي ـــل ب ـــا يتص ـــون فيم القان
تقديـــم الشـــخص المحتجـــز مباشـــرة لجهـــة قضائيـــة لتحديـــد مشـــروعية عمليـــة 
التوقيـــف )أمـــر إحضـــار(. وعـــادة مـــا ينـــص فـــي التشـــريع المحلـــي علـــى الفتـــرة 
ـــة  ـــي أي ـــي ف ـــه ينبغ ـــر أن ـــاعة( غي ـــن 24 أو 48 س ـــا بي ـــا م ـــا )غالبً ـــموح به المس
ـــار  ـــا يش ـــية أو م ـــة والسياس ـــوق المدني ـــة الحق ـــة )لجن ـــا قليل ـــاوز أيامً ـــة ألا تتج حال
ـــي  ـــد الدول ـــم 8 عـــن العه ـــام رق ـــق الع ـــوق الإنســـان، التعلي ـــة حق ـــا بلجن ـــا أيضً إليه

ـــادة 9(.  ـــية، الم ـــة والسياس ـــوق المدني ـــاص بالحق الخ

ويحـــول الاحتـــرام الكامـــل لهـــذه المبـــادئ الحاكمـــة دون الاعتقـــال التعســـفي. وينبغـــي 
أن يُفسَـــر حظـــر الاعتقـــال التعســـفي )العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة 
ـــة الخاصـــة،  ـــي ضـــوء ظـــروف الحال ـــادة 9 )1(( تفســـيرًا واســـعًا ف والسياســـية، الم
ـــة  ـــؤ أو اللامعقولي ـــى التنب ـــدرة عل ـــدم الق ـــم أو ع ـــل الظل ـــب مث ـــك جوان ـــي ذل ـــا ف بم
ـــة  ـــادئ المتعلق ـــة المب ـــص مجموع ـــذا تن ـــز. ول ـــور أو التميي ـــوى أو الج ـــاع اله أو اتب
ـــن يتعرضـــون لأي شـــكلٍ مـــن أشـــكال الاحتجـــاز أو  ـــع الأشـــخاص الذي ـــة جمي بحماي
الســـجن فـــي المبـــدأ رقـــم 2 أن: “لا يجـــوز التوقيـــف أو الاحتجـــاز أو الســـجن إلا 
ـــن أو أشـــخاص  ـــن مختصي ـــد موظفي ـــى ي ـــون وعل ـــكام القان ـــد الصـــارم بأح ـــع التقي م
ـــا  ـــف شـــخص م ـــون بتوقي ـــب أن يحظـــى المكلف ـــذا يتطل ـــك”، وهك ـــم بذل مرخـــص له
بالمهـــارات المهنيـــة الضروريـــة لإجـــراء تقييـــمٍ موضوعـــي وكافٍ للوضـــع بمـــا 

ـــة.  ـــارات صحيح ـــى اختي ـــؤدي إل ي
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ـــرام الحقـــوق  ـــاذ القانـــون احت ـــة التوقيـــف، يتعيـــن علـــى موظفـــي إنف ـــذ عملي ـــد تنفي عن
الأساســـية للشـــخص الـــذي يُلقـــى القبـــض عليـــه، وهـــي تتضمـــن اطلاعـــه أو اطلاعهـــا 
ـــخص  ـــرض الش ـــة، وع ـــذه العملي ـــة ه ـــا نتيج ـــه أو حقوقه ـــك وحقوق ـــبب ذل ـــى س عل
ـــة، وإخطـــار  ـــارة قانوني ـــى استش ـــه عل ـــن حصول ـــد م ـــة، والتأك ـــة القضائي ـــى الهيئ عل

ـــخ.  ـــة الشـــخص بشـــكلٍ إنســـاني، ...إل الأســـرة ومعامل

وأخيـــرًا، تســـتدعي مبـــادئ المنـــع والتقصـــي الفعاليـــن لعمليـــات الإعـــدام خـــارج 
ــا  ــي وضعتهـ ــة، التـ ــدام دون محاكمـ ــفي والإعـ ــدام التعسـ ــون والإعـ ــاق القانـ نطـ
ـــع  ـــى جمي ـــة عل ـــة الصارم ـــان الرقاب ـــة عـــن ضم ـــدة، مســـؤولية الحكوم ـــم المتح الأم

الموظفيـــن المكلفيـــن بالاعتقـــال والاحتجـــاز والحجـــز والســـجن. 

ــذي  ــخص الـ ــن الشـ ــة مـ ــون مقاومـ ــاذ القانـ ــون بإنفـ ــون المكلفـ ــه الموظفـ إذا واجـ
يُحاولـــون توقيـــف الشـــخص، فعليهـــم أن يُقـــرِروا مـــا إذا كانـــوا ســـيلجأون إلـــى 
ـــتخدام  ـــاج اس ـــتخدامها. ويحت ـــة اس ـــة وكيفي ـــلحة الناري ـــى الأس ـــوة أو حت ـــتخدام الق اس
ـــك  ـــق ويكـــون اســـتخدام تل ـــم دقي ـــى أن يخضـــع لتقيي ـــة، بالأخـــص، إل الأســـلحة الناري
ـــاة  ـــى حي ـــه خطـــرًا عل ـــل الشـــخص المـــراد القبـــض علي ـــررًا فقـــط إذا مثَّ الأســـلحة مب
ـــادئ الأساســـية  ـــون؛ انظـــر المب ـــاذ القان ـــاة موظـــف إنف ـــك حي ـــي ذل ـــا ف ـــن )بم الآخري
لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، 
ـــدة المشـــروعة  ـــى أضـــرارٍ تتجـــاوز الفائ ـــوة إل ـــم 9(. فـــي حـــال أدى اســـتخدام الق رق
ـــاع عـــن  ـــون الامتن ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــة التوقيـــف، فينبغـــي عل لعملي

ـــة.  ـــذه العملي ـــذ ه تنفي

غالبًـــا مـــا تحـــدث مثـــل هـــذه المواقـــف فجـــأة، ولـــذا يتطلـــب الأمـــر التدريـــب الشـــامل 
والـــدوري لموظفـــي إنفـــاذ القانـــون اســـتنادًا إلـــى ســـيناريوهات واقعيـــة لتمكينهـــم مـــن 
ـــة  ـــي حال ـــادئ. ف ـــك المب ـــع تل ـــى م ـــة، تتماش ـــا فطري ـــة، تقريبً ـــرارات فوري ـــاذ ق اتخ
ـــى  ـــل، اســـتنادًا إل ـــر الاســـتعداد الكام ـــب الأم ـــا، يتطل ـــف المخطـــط له ـــات التوقي عملي
ـــن،  ـــى الآخري ـــة عل ـــر الممكن ـــكان، والمخاط ـــق بالم ـــا يتعل ـــليمة )فيم ـــتخبارات س اس
...إلـــخ( واتخـــاذ جميـــع الاحتياطـــات الممكنـــة لحمايـــة الأشـــخاص غيـــر المتورطيـــن، 
وحمايـــة الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون أنفســـهم، والشـــخص المـــراد إلقـــاء 

ـــا. ـــه أيضً ـــض علي القب

يجـــب اســـتجواب الشـــخص المحتجـــز بمـــا يتوافـــق تمامًـــا، علـــى وجـــه الخصـــوص، 
مـــع قرينـــة البـــراءة، والحـــق فـــي عـــدم إرغـــام الشـــخص علـــى الشـــهادة ضـــد 
ـــة  ـــل الضمان ـــة. وتتمث ـــب أو الأشـــكال الأخـــرى لســـوء المعامل نفســـه، وحظـــر التعذي
ـــكل تفاصيـــل الاســـتجواب ذات  المهمـــة فـــي هـــذا الصـــدد، فـــي التســـجيل الصحيـــح ل
العلاقـــة: مـــدة أي اســـتجواب لشـــخصٍ محتجـــزٍ أو مســـجونٍ والفتـــرات الفاصلـــة بيـــن 
ـــم  ـــتجوابات وغيره ـــرون الاس ـــن يُج ـــن الذي ـــة الموظفي ـــك هوي ـــتجوابات، وكذل الاس
ـــن  ـــخاص الذي ـــع الأش ـــة جمي ـــة بحماي ـــادئ المتعلق ـــة المب ـــن. )مجموع ـــن الحاضري م

ـــم 23 )1((.  ـــاز أو الســـجن، رق ـــكال الاحتج ـــن أش ـــكلٍ م يتعرضـــون لأي ش

الاحتجاز 
إن الأشـــخاص الذيـــن يُحرمـــون مـــن حريتهـــم هـــم أشـــخاصٌ فـــي وضـــعٍ يتعرضـــون 
فيـــه لمخاطـــر شـــديدة. ولـــذا مـــن المهـــم للغايـــة أن نضمـــن حقـــوق الإنســـان للأشـــخاص 
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ـــى  ـــوق لا غن ـــك الحق ـــرام تل ـــإن احت ـــر، ف ـــة الأم ـــن أو المســـجونين. وبنهاي المحتجزي
عنـــه أيضًـــا لعمليـــة إعـــادة تأهيلهـــم اللاحقـــة.

قـــد يُحتجَـــز الأشـــخاص الذيـــن حُرِمـــوا مـــن حريتهـــم فـــي أماكـــن عـــدة، مثـــل أقســـام 
ــادة  ــة للحبـــس الاحتياطـــي. عـ ــة أو ســـجون مخصصـ الشـــرطة أو ســـجون عاديـ
ـــة  ـــا ليســـت مُصمم ـــر أنه ـــرة غي ـــرات الاحتجـــاز القصي تُســـتخدم أقســـام الشـــرطة لفت
ـــدث  ـــك، إن ح ـــع ذل ـــة. وم ـــرات طويل ـــخاص لفت ـــن الأش ـــرةٍ م ـــدادٍ كبي ـــاز أع لاحتج
ـــى الازدحـــام،  ـــؤدي إل ـــا ي ـــا تتدهـــور أوضـــاع الاحتجـــاز ســـريعًا، مم ـــا م هـــذا، فغالبً
ـــة،  ـــة الكافي ـــة الصحي ـــام والرعاي ـــاه والطع ـــص المي ـــة، ونق وســـوء الظـــروف الصحي
ـــى  ـــل إل ـــة أو التحوي ـــراج بكفال ـــريعة بالإف ـــرارات الس ـــع الق ـــن أن تمن ـــخ. ويمك ...إل

ـــكلات.  ـــك المش ـــل تل ـــي مث ـــجن احتياط س

ثمـــة أنـــواعٌ عديـــدةٌ لجهـــات الاحتجـــاز حـــول العالـــم، غيـــر أن أولئـــك المســـؤولين عـــن 
ـــم  ـــن الشـــرطة. ورغ ـــي الســـجون أو م ـــة خاصـــة ف ـــادة خدم ـــم ع ـــز احتجـــاز ه مرك
ـــة  ـــت جه ـــا كان ـــة أيًّ ـــن الحري ـــان م ـــة بالحرم ـــة المتعلق ـــر الدولي ـــق المعايي ـــذا، تُطبَّ ه
ـــا.  ـــن لديه ـــك المحتجزي ـــم بســـلامة أولئ ـــة أن تهت ـــر مســـؤولية الدول الاحتجـــاز. وتعتب
ـــؤوليتها  ـــم، مس ـــن ثَ ـــخاص، وم ـــك الأش ـــن أولئ ـــن أماك ـــؤوليتها ع ـــمل مس ـــذا يش وه
ـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص  ـــة الدولي ـــاء القســـري )الاتفاقي عـــن تدابيـــر لمنـــع الاختف

ـــادة 17(. ـــاء القســـري، الم مـــن الاختف

ينبغـــي أن يظـــل الاحتجـــاز رهـــن المحاكمـــة تدبيـــرًا اســـتثنائيًّا، يســـتند فقـــط إلـــى 
وجـــود أســـبابٍ معقولـــة للاعتقـــاد بـــأن الشـــخص المُحتجَـــز قـــد ارتكـــب الجـــرم 
)القانونيـــة(. ينبغـــي أن يحـــدث هـــذا فقـــط فـــي حـــال عـــدم وجـــود أي تدابيـــر أخـــرى 
ـــى  ـــلا، حت ـــة )مث ـــدة اللازم ـــاوز الم ـــي ألا يتج ـــة( وينبغ ـــراج بكفال ـــل الإف ـــة )مث متاح
ينتهـــي التحقيـــق ولا يمكـــن توقـــع مزيـــد مـــن الإتـــلاف للأدلـــة(. ويتعيـــن أن يتناســـب 
ـــا  ـــه خاضعً ـــوع إلي ـــرار الرج ـــون ق ـــة وأن يك ـــوع المخالف ـــع ن ـــس الاحتياطـــي م الحب

ـــاءلة(.  ـــة )المس ـــة قضائي ـــة هيئ لرقاب

ـــية  ـــة والسياس ـــوق المدني ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول ـــن العه ـــادة 10 )1( م ـــص الم تن
ـــع الأشـــخاص  ـــل جمي ـــمعاملة الإنســـانية: “يُعامَ ـــق بالـ ـــدأ الأساســـي المتعل ـــى المب عل
ـــي  ـــة ف ـــة المتأصل ـــرام الكرام ـــع احت ـــانية م ـــة إنس ـــم معامل ـــن حريته ـــن م المحرومي
الإنســـان”. ويتضمـــن هـــذا حظـــر العقـــاب البدنـــي، وتهيئـــة أوضـــاع الاحتجـــاز 
المناســـبة التـــي لا تـــؤدي إلـــى تعذيـــبٍ أو معاملـــةٍ قاســـيةٍ أو غيـــر إنســـانية أو مهينـــة. 
ـــن أن تضمـــن أوضـــاع الاحتجـــاز الأساســـية أن صحـــة الشـــخص لا  ـــا، يتعي وعمومً
ـــا  ـــن خـــلال القواعـــد الدني ـــه م ـــر التوجي ـــة. ويتواف ـــن الحري ـــان م ـــط بالحرم ـــر فق تتأث

ـــجناء.  ـــة الس ـــة لمعامل النموذجي

ينبغـــي أن يُمَيـــز نظـــام الاحتجـــاز بيـــن أنـــواعٍ مختلفـــةٍ مـــن المحتجزيـــن: وهـــم 
ـــن  ـــون ع ـــؤلاء يعزل ـــة وه ـــرون المحاكم ـــن ينتظ ـــن، الذي ـــر المُداني ـــزون غي المحتج
ـــاص  ـــي الخ ـــد الدول ـــف )العه ـــامٍ مختل ـــون لنظ ـــن يخضع ـــن، الذي ـــن المداني المحتجزي
ـــراءة،  ـــة والسياســـية، المـــادة 10 )2( )أ((. وفـــي ظـــل افتـــراض الب بالحقـــوق المدني
ـــان  ـــزم لضم ـــا يل ـــر مم ـــودٍ أكث ـــن لقي ـــر المداني ـــزون غي ـــع المحتج ـــي ألا يخض فينبغ
الغـــرض مـــن الاحتجـــاز ولضمـــان كفالـــة الأمـــن والنظـــام الرشـــيد لمـــكان الاحتجـــاز. 
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أمـــا بالنســـبة للمحتجزيـــن المدانيـــن، فينبغـــي أن يتوافـــق نظـــام الاحتجـــاز مـــع المفهـــوم 
الأساســـي للحرمـــان مـــن الحريـــة، أي حمايـــة المجتمـــع ضـــد الجريمـــة. يمكـــن تحقيـــق 
ذلـــك فقـــط مـــن خـــلال اســـتخدام فتـــرة الســـجن فـــي التأكـــد مـــن أن الشـــخص المـــدان 
ـــة  ـــة لمعامل ـــا النموذجي ـــي المســـتقبل )القواعـــد الدني ـــن ف ـــي ســـلوكه بالقواني ســـيلتزم ف
ـــجناء، رقـــم 58(. وهـــذا يعتمـــد، جزئيًّـــا علـــى الأقـــل، علـــى إظهـــار معاملـــة  الس

ـــاء فتـــرة الاحتجـــاز.  ـــةٍ وإنســـانيةٍ للســـجين فـــي أثن عادل

ـــأن شـــخصًا  ـــاع ب ـــى الاقتن ـــر جنائـــي، ويســـتند إل الاحتجـــاز الإداري هـــو احتجـــازٌ غي
مـــا يمثـــل تهديـــدا لأمـــن الدولـــة أو النظـــام العـــام. وقـــد يحـــدث هـــذا فقـــط وفقًـــا للقانـــون 
)القانونيـــة(، ويتعيـــن أن يســـتند إلـــى تقييـــمٍ للوضـــع الفـــردي وأن يمتثـــل امتثـــالًا 
كامـــلًا بالضمانـــات القضائيـــة الأساســـية )مجموعـــة المبـــادئ المتعلقـــة بحمايـــة جميـــع 
الأشـــخاص الذيـــن يتعرضـــون لأي شـــكل مـــن أشـــكال الاحتجـــاز أو الســـجن، أرقـــام 
14، 17، 18، 32(. وينبغـــي اســـتخدام أماكـــن الاحتجـــاز المعروفـــة رســـميًّا فقـــط. 

ـــح واضحـــة موضوعـــة  ـــة قواعـــد ولوائ ـــة والعقابي ـــر التأديبي ـــع التدابي ـــن أن تتب يتعي
ـــة ولا  ـــاز للرقاب ـــع الاحتج ـــي وض ـــا ف ـــر وتطبيقه ـــع التدابي ـــن أن تخض ـــبقًا. يتعي مُس
ـــي  ـــوة ف ـــي أن يقتصـــر اســـتخدام الق ـــة. ينبغ ـــانية أو مهين ـــر إنس ـــون غي يجـــوز أن تك
منشـــآت الاحتجـــاز علـــى مواقـــف الدفـــاع عـــن النفـــس، الهـــروب ومقاومـــة الأوامـــر 
القانونيـــة )مجموعـــة المبـــادئ المتعلقـــة بحمايـــة جميـــع الأشـــخاص الذيـــن يتعرضـــون 
ـــة  ـــا النموذجي ـــم 30؛ القواعـــد الدني لأي شـــكلٍ مـــن أشـــكال الاحتجـــاز أو الســـجن رق
ـــة  ـــة الحاكم ـــادئ العام ـــة الســـجناء، 27 – 33 و54 )1((، وأن يخضـــع للمب لمعامل
لاســـتخدام القـــوة )المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب 

ـــم 15(.  ـــون، رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي

لا يجـــوز أن تخضـــع النســـاء المحرومـــات مـــن الحريـــة لمعاملـــة تمييزيـــة، بـــل 
يتعيـــن احتجازهـــن منفصـــلات عـــن المحتجزيـــن الذكـــور )القواعـــد الدنيـــا النموذجيـــة 
لمعاملـــة الســـجناء، رقـــم 8( وأن يُشـــرِف عليهـــن مســـؤولات، ويتعيـــن ضمـــان 
ـــدة  ـــم المتح ـــد الأم ـــوك )قواع ـــد بانك ـــدم قواع ـــي. وتق ـــف الجنس ـــد العن ـــن ض حمايته
لمعاملـــة الســـجينات والتدابيـــر غيـــر الاحتجازيـــة للمجرمـــات( التوجيـــه بشـــأن كيفيـــة 

ـــزات.  ـــاء المحتج ـــات النس ـــوق واحتياج ـــة لحق ـــاة الواجب ـــذل المراع ب

ـــةٍ خاصـــة لاحتياجـــات  ـــي ظـــل رعاي ـــر، وف ينبغـــي أن يُحتجـــز الأحـــداث كمـــلاذٍ أخي
الأحـــداث ومواطـــن ضعفهـــم. وتؤكـــد المـــادة 40 مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، 
وقواعـــد بكيـــن )قواعـــد الأمـــم المتحـــدة الدنيـــا النموذجيـــة لإدارة شـــؤون قضـــاء 
ـــرومٍ  ـــخصٍ مح ـــية لأي ش ـــوق الأساس ـــرام الحق ـــى احت ـــة إل ـــى الحاج ـــداث( عل الأح
مـــن الحريـــة، وإشـــراك الوالديـــن والأوصيـــاء فـــي العمليـــة، واحتجـــاز الأحـــداث 
بمعـــزل عـــن البالغيـــن، وتعزيـــز الســـلامة العامـــة للحـــدث. وتقـــدم قواعـــد الأمـــم 
المتحـــدة بشـــأن حمايـــة الأحـــداث المجرديـــن مـــن حريتهـــم مزيـــدًا مـــن التوجيـــه 

بشـــأن التدابيـــر الممكنـــة. 

يتمتـــع كل شـــخص تعـــرَّض للاعتقـــال أو الاحتجـــاز غيـــر القانونـــي بحـــق قابـــلٍ 
للتنفيـــذ فـــي التعويـــض )العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، المـــادة 
ـــدول  ـــة ال ـــه بشـــأن ســـبل حماي ـــن التوجي ـــدًا م ـــا مزي ـــدم إعـــلان الضحاي 9 )5((. ويق

ـــا.  ـــل هـــؤلاء الضحاي ـــوق مث ـــا لحق واحترامه
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تقـــوم اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر بزيـــارة الأشـــخاص المحروميـــن مـــن حريتهـــم 
ـــي  ـــا ف ـــى حقه ـــتنادًا إل ـــرى، اس ـــف الأخ ـــالات العن ـــلح وح ـــزاع المس ـــالات الن ـــي ح ف
ـــى  ـــارات إنســـاني بحـــت ويهـــدف إل ـــادرة الإنســـانية. إن الغـــرض مـــن هـــذه الزي المب
التأكـــد مـــن أن المحتجزيـــن يعاملـــون بكرامـــة وإنســـانية ووفقًـــا للأعـــراف والمعاييـــر 
ـــا  ـــبقة ووفقً ـــن الشـــروط المُس ـــى أســـاس مجموعـــة م ـــارات عل ـــة. تُجـــرى الزي الدولي
لإجـــراءات عمـــل اللجنـــة الدوليـــة الخاصـــة. ثـــم يتـــم تبـــادل النتائـــج فـــي حـــوارٍ 
ثنائـــي بنَّـــاء وســـري مـــع الهيئـــات المعنيـــة، بُغيـــة تحســـين معاملـــة المحتجزيـــن 

ـــاز.  وأوضـــاع الاحتج

التفتيش والمصادرة 
إن التفتيـــش والمصـــادرة همـــا مـــن الصلاحيـــات المهمـــة المتاحـــة للموظفيـــن المكلفيـــن 
ـــو  ـــى النح ـــام عل ـــورٍ ع ـــن منظ ـــا م ـــر إليهم ـــل يُنظ ـــذا الدلي ـــي ه ـــون. وف ـــاذ القان بإنف

ـــي:  التال
ـــا 	  ـــادة أو معلومـــة م ـــد البحـــث عـــن شـــخص أو م ـــه فعـــل تعمُّ ـــش بأن يُعـــرَف التفتي

ـــون.  ـــاذ القان لغـــرضٍ شـــرعي مـــن أغـــراض إنف
تُعـــرَف المصـــادرة بأنهـــا فعـــل مصـــادرة شـــيء مـــا لغـــرض مشـــروع مـــن 	 

ــاذ القانـــون.  أغـــراض إنفـ

ـــق  ـــات مجموعـــةً واســـعةً مـــن الأنشـــطة، لاســـيما فـــي التحقي ـــك الصلاحي وتغطـــي تل
الجنائـــي. ومقارنـــة بالســـلطات الأخـــرى المخولـــة للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 
ـــر  ـــد يُنْظَ ـــاز– ق ـــف أو الاحتج ـــة أو التوقي ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــل اس – مث
إلـــى التفتيـــش والمصـــادرة باعتبارهمـــا ســـلطاتٍ مهمشـــةً مـــن حيـــث صلتهمـــا بحقـــوق 
ـــر  ـــون. غي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــا للموظفي ـــا نشـــاطًا روتينيًّ الإنســـان، وباعتبارهم
أن أثرهمـــا علـــى الوضـــع الشـــخصي للفـــرد المتضـــرر مـــن عمليـــة التفتيـــش أو 
المصـــادرة لا ينبغـــي أبـــدًا الاســـتهانة بـــه، ولـــذا مـــن المهـــم أن تمتثـــل أنشـــطة 
ـــرورة  ـــة والض ـــي القانوني ـــل ف ـــي تتمث ـــة الت ـــادئ الحاكم ـــادرة بالمب ـــث أو المص البح

ـــاءلة. ـــب والمس والتناس

بموجـــب المـــادة 17 )1( و)2( مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة 
والسياســـية، “لا يجـــوز تعريـــض أي شـــخص، علـــى نحـــو تعســـفي أو غيـــر قانونـــي، 
لتدخـــل فـــي خصوصياتـــه أو شـــؤون أســـرته أو بيتـــه أو مراســـلاته، ولا لأي حمـــلات 
غيـــر قانونيـــة تمـــس شـــرفه أو ســـمعته” و“مـــن حـــق كل شـــخص أن يحميـــه القانـــون 

ـــل هـــذا التدخـــل أو المســـاس”. مـــن مث

ـــكل فـــردٍ الحـــق فـــي مجـــال شـــخصي محمـــي دون تدخـــل خارجـــي أو خـــوف مـــن  ل
ـــا  ـــة أو عملائه ـــل الدول ـــة تدخ ـــون عملي ـــم القان ـــن أن يُنظِ ـــذا يتعي ـــلبية. ول ـــب س عواق
فـــي هـــذا النطـــاق. ولا يجـــوز لموظفـــي إنفـــاذ القانـــون أن ينفـــذوا عمليـــة البحـــث إلا 

ـــون.  ـــا القان ـــا، لإجـــراءات ينـــص عليه ـــى، ووفقً ـــاءً عل بن

ـــال، تأميـــن مشـــتبه بـــه  ـــة التفتيـــش، علـــى ســـبيل المث قـــد تكـــون أســـباب إجـــراء عملي
ـــف  ـــياق التوقي ـــي س ـــا ف ـــن )خصوصً ـــلامة والأم ـــن الس ـــد م ـــل أو التأك ـــن دلي أو تأمي
والاحتجـــاز( لإنهـــاء موقـــفٍ غيـــر قانونـــي )مثـــل مـــا يتعلـــق بالحيـــازة غيـــر القانونيـــة 
ـــة  ـــة عـــن إجـــراءات مدني ـــر المحكم ـــذًا لأوام ـــون تنفي ـــد تك للســـلع المحظـــورة(، أو ق

أو غيرهـــا.
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ـــه وينبغـــي  ـــل التفتيـــش تدخـــلًا أكثـــر ممـــا ينبغـــي لتحقيـــق الغـــرض من ينبغـــي ألا يمث
ـــون بالفعـــل  ـــه. فـــي بعـــض الحـــالات، يشـــمل القان ـــى التناســـب فـــي نطاق ـــر إل ألا يفتق
موازنـــة المصالـــح والحقـــوق، حيـــث يســـمح بأنـــواعٍ أو أشـــكالٍ معينـــة مـــن التحريـــات 

مثـــل مراقبـــة الهاتـــف فـــي حـــال الجرائـــم الأكثـــر خطـــورة فقـــط. 

ــا بالقانـــون،  ــراءات المنصـــوص عليهـ ــا للإجـ يتعيـــن أن يُجـــرى أي تفتيـــش وفقًـ
ـــى ســـبيل  ـــد يعنـــي، عل ـــة. وهـــذا ق ـــال لعناصـــر المســـاءلة ذات الصل ـــدًا بالامتث وتحدي
ـــر  ـــش، وأن يُخطَ ـــرة التفتي ـــة مختصـــة لمذك ـــر إصـــدار هيئ ـــب الأم ـــال، أن يتطل المث
الشـــخص المعنـــي بأســـباب هـــذا التفتيـــش، وأن يكـــون الشـــهود حاضريـــن أو أن 

ـــش. ـــت للتفتي ـــي خضع ـــود الت ـــجل بالبن ـــظ بس يُحتفَ

ـــتند  ـــا وألا يس ـــن تأكيده ـــق يمك ـــا وحقائ ـــا م ـــش هدفً ـــع للتفتي ـــون الداف ـــي أن يُك  وينبغ
فقـــط إلـــى “حـــدس” شـــخصي للموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القانـــون. يتعيـــن أن يخضـــع 
ــر  ــش غيـ ــات التفتيـ ــن عمليـ ــاءلة عـ ــون للمسـ ــاذ القانـ ــون بإنفـ ــون المكلفـ الموظفـ
ـــبة  ـــات المكتس ـــع المعلوم ـــن أن جمي ـــدوا م ـــن أن يتأك ـــات ويتعي ـــة أو التلفي الضروري

ـــرية.  ـــل س ـــش تظ ـــاء التفتي أثن

يشـــمل التفتيـــش الجســـدي مجموعـــة واســـعة مـــن الأنشـــطة مثـــل: “إجـــراءات التفتيـــش 
ـــراءات  ـــس”، أو إج ـــن الملاب ـــرد م ـــش بالتج ـــراءات التفتي ـــيطة أو “إج ـــدوي” البس الي
التفتيـــش الخاصـــة بالتجاويـــف الجســـدية، بصمـــات الأصابـــع وتحاليـــل الـــدم أو عينـــات 
الحمـــض النـــووي. وكلهـــا إجـــراءات تؤثـــر علـــى كرامـــة وخصوصيـــة الشـــخص، وإن 
ـــي  ـــل ينبغ ـــتخفاف. ب ـــا باس ـــذ أي منه ـــي ألا ينف ـــذا ينبغ ـــة، ول ـــات متفاوت ـــت بدرج كان
ـــن  ـــن م ـــدر ممك ـــل ق ـــس وبأق ـــس الجن ـــن نف ـــخص م ـــب ش ـــن جان ـــة م ـــذ بمهني أن تنف
ـــراءات  ـــي إج ـــة ف ـــة المتأصل ـــمة المهين ـــن الس ـــكان م ـــدر الإم ـــدُّ بق ـــا يح ـــل، مم التطف
التفتيـــش. يتعيـــن التأكـــد مـــن وجـــود إشـــرافٍ مناســـبٍ – اعتمـــادًا علـــى نـــوع الإجـــراء 

التفتيشـــي – مـــن جانـــب مســـؤول ذي رتبـــة أعلـــى أو هيئـــة قضائيـــة. 

غالبًـــا مـــا يُنظَـــر إلـــى إجـــراءات تفتيـــش الأماكـــن باعتبارهـــا إجـــراءاتٍ تتســـم 
ـــاة و/  ـــةً عـــن أســـلوب حي ـــاتٍ دقيق ـــدم معلوم ـــا تق ـــث إنه ـــر الحـــرج حي ـــل وتثي بالتطف
ـــة  ـــة قضائي ـــدان، يتعيـــن إصـــدار هيئ أو عمـــل الأشـــخاص المعنييـــن. فـــي معظـــم البل
ـــروف  ـــى الظ ـــرة عل ـــش دون مذك ـــراءات التفتي ـــادة إج ـــش وتقتصـــر ع ـــرة تفتي لمذك
ــتثنائية. ويتعيـــن احتـــرام المتطلبـــات الإجرائيـــة الإضافيـــة، مثـــل حضـــور  الاسـ
الشـــهود وتســـجيل وقائـــع التفتيـــش، ويتعيـــن أن يتجنـــب الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ 
ـــش.  ـــراء التفتي ـــد إج ـــروري عن ـــر ض ـــر غي ـــى أو تدمي ـــي فوض ـــبب ف ـــون التس القان

فـــي عالـــمٍ يتزايـــد فيـــه الاعتمـــاد علـــى التقنيـــات والعولمـــة، تميـــل جهـــات إنفـــاذ 
ـــة  ـــن طـــرق المراقب ـــعة م ـــة واس ـــى مجموع ـــر، إل ـــر فأكث ـــوء، أكث ـــى اللج ـــون إل القان
مثـــل التصويـــر الضوئـــي، والمراقبـــة بالكاميـــرات واعتـــراض الرســـائل والمراســـلات 
الهاتفيـــة والإلكترونيـــة. غـــدت الســـبل التقنيـــة التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا غـــزو النطـــاق 
الأكثـــر خصوصيـــة لشـــخص مـــا، دون أي ملاحظـــة، غـــدت أكثـــر ســـطوة ويســـرًا فـــي 
الاســـتخدام. وهـــو مـــا ينـــمُّ عـــن أن الحاجـــة أيضًـــا تتزايـــد لضمانـــاتٍ قانونيـــةٍ للتأكـــد 
ـــرامٍ  ـــى حـــدة، وباحت ـــة عل ـــى أســـاس كل حال ـــة تُحـــدد فقـــط عل مـــن أن طـــرق المراقب
ـــى  ـــي إل ـــريع المحل ـــاغ التش ـــي أن يُص ـــب. وينبغ ـــرورة والتناس ـــادئ الض ـــلٍ لمب كام
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جانـــب الإجـــراءات التنفيذيـــة لوكالـــة إنفـــاذ القانـــون علـــى نحـــوٍ يمنـــع المراقبـــة 
ـــراءة.  ـــة الب ـــاكات قرين العشـــوائية وانته

ـــاق  ـــرام نط ـــون احت ـــاذ القان ـــات إنف ـــن جه ـــب م ـــش، يُطلَ ـــات التفتي ـــذ عملي ـــد تنفي عن
ـــه أو  ـــام وموكل ـــن مح ـــل بي ـــك التواص ـــى ذل ـــة عل ـــرز الأمثل ـــز. وأب ـــل الممي التواص
ـــاع الفاعـــل أن الشـــخص المتهـــم يمكـــن أن يتواصـــل  ـــل الحـــق فـــي الدف ـــه. يكف موكلت
ـــتخدام  ـــال اس ـــن احتم ـــوفٍ م ـــا دون خ ـــه أو محاميه ـــع محامي ـــةٍ م ـــةٍ وبصراح بحري
ـــةٍ  ـــي بيئ ـــدث التواصـــل ف ـــن أن يح ـــذا يتعي ـــا. ول ـــوى التواصـــل ضـــده أو ضده محت
محميـــةٍ وســـرية، لا تخضـــع لمراقبـــةٍ أو رقابـــةٍ مـــن قِبـــل جهـــات إنفـــاذ القانـــون. فـــي 
ـــرى،  ـــن الأخ ـــاء المه ـــة لأعض ـــة مماثل ـــح حماي ـــة، تُمنَ ـــن المحلي ـــن القواني ـــد م العدي
مثـــل المهـــن الطبيـــة والعامليـــن فـــي الشـــؤون الدينيـــة والصحفييـــن؛ وعـــادة مـــا ينـــص 
القانـــون المحلـــي علـــى اســـتثناءات فقـــط وفـــق قواعـــد وضمانـــات شـــديدة الصرامـــة. 

ـــا أكبـــر فـــي تنفيـــذ  ـــا مـــن حريتـــه أو حريتهـــا لا يُعطـــي حقًّ وكـــون الشـــخص محرومً
ـــا حـــول  ـــرر مخاوفه ـــا يب ـــا م ـــن أن الســـلطات لديه ـــى الرغـــم م ـــش. وعل ـــة تفتي عملي
ـــع  ـــزال يخض ـــش لا ي ـــراء التفتي ـــإن إج ـــاز، ف ـــن الاحتج ـــي أماك ـــن ف ـــلامة والأم الس
لنفـــس القواعـــد والمبـــادئ، تمامًـــا كمـــا هـــو الحـــال فـــي العالـــم الخارجـــي، أي مبـــادئ 
القانونيـــة والضـــرورة والتناســـب والمســـاءلة. إذ ينبغـــي أن تُبـــرّر إجـــراءات التفتيـــش 
بحقائـــق موضوعيـــة قابلـــة للتثبـــت. وينبغـــي ألا تكـــون مُفرِطـــة أو تعســـفية كمـــا 

ـــة.  ـــة القضائي ـــن أن تخضـــع للرقاب يتعي

ـــوق الإنســـان،  ـــن حق ـــى مجموعـــةٍ م ـــر مصـــادرة أحـــد الأغـــراض عل ـــن أن تؤث يمك
ـــة.  ـــة مهن ـــي ممارس ـــة والحـــق ف ـــي الخصوصي ـــة، والحـــق ف ـــي الملكي ـــل الحـــق ف مث
ومـــن ثـــم، قـــد يصـــادر موظفـــو إنفـــاذ القانـــون أحـــد الأغـــراض فقـــط، اســـتنادًا إلـــى، 
ووفـــق، إجـــراءات ينـــص عليهـــا القانـــون )مبـــدأ المشـــروعية(. إذا تحقـــق الهـــدف مـــن 
المصـــادرة، مثـــل فحـــص بنـــد مـــا للحصـــول علـــى البصمـــات دون وجـــود أي دليـــل 
ـــدأ الضـــرورة(. وينبغـــي ألا تفتقـــر المصـــادرة  ـــد )مب ـــة، يتعيـــن أن يُعـــاد البن ذي صل
ـــةٍ  ـــاتٍ هائل ـــوائية لكمي ـــادرة عش ـــون مص ـــا، كأن تك ـــدف منه ـــع اله ـــب م ـــى التناس إل
مـــن الوثائـــق، التـــي لا غنـــى عنهـــا لعمـــل إحـــدى الشـــركات )مبـــدأ التناســـب(. 
ـــى  ـــول عل ـــل الحص ـــا )مث ـــوص عليه ـــراءات المنص ـــاة الإج ـــان مراع ـــن ضم ويتعي
ـــيء  ـــة للش ـــة الواجب ـــادَرَة( والرعاي ـــياء المُص ـــجيل الأش ـــة، وتس ـــرات القضائي المذك

ـــاءلة(.  ـــدأ المس المُصـــادَر )مب
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القيادة والرقابة والمساءلة
القيادة والإدارة

ـــد  ـــى أخـــرى، فق ـــة إل ـــن دول ـــرًا م ـــا كبي ـــون اختلافً ـــاذ القان ـــات إنف ـــكل جه ـــف هي يختل
تختـــار بعـــض الهيئـــات هيـــكلًا متسلســـلًا ومركزيًّـــا بدرجـــةٍ أكبـــر، بينمـــا قـــد يؤســـس 
ـــة  ـــن صلاحي ـــى م ـــةٍ أعل ـــم بدرج ـــا يتس ـــو م ـــة، وه ـــر لامركزي ـــكلًا أكث ـــرون هي آخ
صنـــع القـــرار علـــى المســـتويات المتوســـطة والأدنـــى مـــن التـــدرج. وبغـــض النظـــر 
عـــن اختيـــار الهيـــكل، ثمـــة ملمحـــان مشـــتركان فـــي كل جهـــات إنفـــاذ القانـــون: 
ـــفل،  ـــى لأس ـــن أعل ـــادي م ـــكل قي ـــع هي ـــي، م ـــل الوظيف ـــدرج والتسلس ـــن الت ـــة م درج
ـــف  ـــم للموق ـــب تقديره ـــون حس ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة تصـــرف الموظفي وإمكاني
فـــي عملهـــم اليومـــي. ويعكـــس هـــذان الملمحـــان حاجـــة جهـــة إنفـــاذ القانـــون إلـــى أن 
ـــات  ـــن الاحتياج ـــةٍ م ـــحٍ لمجموع ـــوٍ صحي ـــى نح ـــتجابة عل ـــى الاس ـــادرة عل ـــون ق تك

ـــي.  ـــي والوطن ـــتويين المحل ـــى المس ـــدات عل ـــات والتهدي والتحدي

وهـــذا يتطلـــب مـــن القيـــادة الآمـــرة فـــي جهـــة إنفـــاذ القانـــون أن تضـــع المزيـــج 
الصحيـــح مـــن الهيـــكل الهرمـــي التدرجـــي المركـــزي لتأســـيس السياســـات والمعاييـــر 
التنفيذيـــة، مـــع الســـماح بعـــددٍ كافٍ مـــن المســـؤوليات والاختصاصـــات اللامركزيـــة. 
ـــان أن كل إجـــراء  ـــادة مســـؤولية ضم ـــرة، تتحمـــل القي ـــق بالأخي ـــا يتعل ـــه فيم ـــر أن غي
إنفـــاذ قانـــون علـــى المســـتوى المحلـــي يُنفَـــذ بالامتثـــال الكامـــل بحكـــم القانـــون وحقـــوق 

الإنســـان. 

ـــرٍ علـــى دعـــم وقبـــول الأشـــخاص. وتعتمـــد  ـــاذ القانـــون بشـــكلٍ كبي تعتمـــد جهـــات إنف
ـــا  ـــى م ـــرًا عل ـــادًا كبي ـــون اعتم ـــاذ القان ـــة إنف ـــع جه ـــاون م ـــي التع إرادة الأشـــخاص ف
ـــون  ـــة وملتزمـــة بالقان ـــك الجهـــة يُنظَـــر إليهـــا باعتبارهـــا شـــرعية ومهني إذا كانـــت تل
وقـــادرة علـــى الاســـتجابة للاحتياجـــات المحليـــة. ولهـــذا الســـبب، يتزايـــد اعتمـــاد أعـــداد 
كبيـــرة مـــن أجهـــزة الشـــرطة علـــى النظـــام اللامركـــزي، واصفيـــن عملهـــم بمســـميات 
ـــن  ـــؤولية المُفوَّضـــة ع ـــة” أو “المس ـــة” أو “الإدارة الذاتي ـــرَطية المجتمعي ـــل: “الشُ مث

النتائـــج”.

ـــي  ـــوع الاجتماع ـــث الن ـــن حي ـــون – م ـــاذ القان ـــة إنف ـــل جه ـــة تمثي ـــت درج ـــد أثبت لق
ز قبولهـــا  ـــخ – أنهـــا عامـــل آخـــر يُعـــزِّ ـــة والعـــرق والأصـــل الجغرافـــي، ...إل والديان
لـــدى الأشـــخاص، إذ إن ذلـــك يقلـــل مـــن احتماليـــة أن يُنظَـــر إلـــى إجـــراء إنفـــاذ 

ـــا.  ـــزًا أو تمييزيًّ ـــاره متحي ـــون باعتب القان

ومـــن أجـــل ضمـــان شـــرعية جهـــة إنفـــاذ القانـــون، تقـــع علـــى القيـــادة الآمـــرة 
ــون:  ــيادة القانـ ــى سـ ــدؤوب علـ ــد الـ ــؤولية التأكيـ مسـ

يتعيـــن أن تتذكـــر القيـــادة دائمًـــا أن العمـــل الشُـــرطي الملتـــزم بالقانـــون وحـــده 	 
هـــو الشُـــرطِية الصالحـــة، وأن تمنـــع ثقافـــة أو اتجـــاه “الغايـــة تبـــرر الوســـيلة” 

داخـــل المؤسســـة. 
ز ذلـــك مـــن خـــلال تدابيـــر تكميليـــة تزيـــد مـــن الشـــفافية والمســـاءلة 	  ينبغـــي أن يُعـــزَّ

لـــكل إجـــراءات إنفـــاذ القانـــون ومـــن خـــلال تعريـــف المعاييـــر الأخلاقيـــة للمهنيـــة 
والنزاهـــة واحتـــرام القانـــون المحلـــي والدولـــي المعمـــول بهمـــا. 

يعتبـــر الفســـاد واحـــدًا مـــن التحديـــات الأكبـــر أمـــام مشـــروعية وفاعليـــة جهـــة 	 
إنفـــاذ القانـــون وتقـــع علـــى كل موظـــف مكلـــف بإنفـــاذ للقانـــون مســـؤولية النهـــوض 

ـــاد.  ـــي مكافحـــة الفس ـــدورٍ نشـــطٍ ف ب
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تنهـــض الأوامـــر والإجـــراءات بـــدورٍ مهـــمٍ فـــي ضمـــان الامتثـــال بالقانـــون واحتـــرام 
حقـــوق الإنســـان. لتحقيـــق الفاعليـــة وضمـــان المســـاءلة علـــى جميـــع المســـتويات 
ـــؤوليات  ـــى مس ـــة إل ـــة، بالإضاف ـــة واضح ـــلة قيادي ـــن وضـــع سلس ـــة، يتعي ذات الصل
ـــي  ـــر. ينبغ ـــة التقدي ـــاق لممارس ـــرار ونط ـــع الق ـــات لصن ـــددة بوضـــوح وصلاحي مح
ـــة والضـــرورة والتناســـب  ـــي القانوني ـــة ف ـــة المتمثل ـــادئ الحاكم ـــادة المب ـــد القي أن تؤك
والمســـاءلة، ويتعيـــن اتخـــاذ الســـبل والتدابيـــر لضمـــان الالتـــزام بتلـــك المبـــادئ. 
يتطلـــب الأمـــر الإشـــراف والرقابـــة للتأكـــد مـــن أن الأوامـــر والإجـــراءات تُتَّبـــع مـــع 

ـــك.  ـــون الوضـــع كذل ـــا لا يك ـــراءات عندم ـــاذ إج اتخ

ـــرًا  ـــه اعتمـــادًا كبي ـــذا تعتمـــد جودت ـــم مـــن خـــلال الأشـــخاص، ول ـــون يت ـــاذ القان إن إنف
ـــف  ـــر التوظي ـــاوز معايي ـــن أن تتج ـــخاص. يتعي ـــك الأش ـــارات أولئ ـــدرة ومه ـــى ق عل
مجـــرد المعاييـــر البدنيـــة وأن تشـــمل المســـتوى المطلـــوب مـــن التعليـــم، وســـجلًا 
ـــن  ـــى الرغـــم م ـــون. وعل ـــزم بالقان ـــا يلت ـــة شـــخصية وموقفً ـــا، ونزاه ـــرطيًّا واضحً شُ
ـــى  ـــه عل ـــار أن ـــي الاعتب ـــي أن نضـــع ف ـــج، ينبغ ـــذا المنه ـــى له ـــة الأعل ـــة المبدئي التكلف
المـــدى الطويـــل، يُعـــد هـــذا المنهـــج أكثـــر فاعليـــة فـــي التكاليـــف عـــن التوظيـــف 
ـــى  الجماعـــي لموظفيـــن غيـــر مؤهليـــن بالقـــدر المطلـــوب. وينطبـــق الأمـــر نفســـه عل
ـــذي  ـــر ال ـــون، الأم ـــاذ القان ـــة إنف ـــل بخدم ـــبين للعم ـــخاص المناس ـــذب الأش ـــود ج جه
يشـــمل تحديـــد مســـتويات مناســـبة للأجـــور وظـــروف العمـــل. فـــي الوقـــت نفســـه، إذا 
ـــل  ـــيتعين تعدي ـــبين، فس ـــحين المناس ـــن المرش ـــدد كافٍ م ـــف ع ـــة توظي ـــت صعوب ثبت
مـــدة ومحتـــوى التعليـــم ودورات التدريـــب وفقًـــا لمواصفـــات المرشـــحين المحتمليـــن. 

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يتعيـــن أن يخضـــع التعليـــم والتدريـــب للتعديـــل باســـتمرار وفقًـــا 
ـــن أن  ـــذا يتعي ـــتمرار، ول ـــة باس ـــا المتنامي ـــون بتحدياته ـــاذ القان ـــة إنف ـــات بيئ لديناميكي
ـــن  ـــدلًا م ـــون ب ـــاذ القان ـــي إنف ـــي لموظف ـــار المهن ـــل المس ـــي كل مراح ـــك ف ـــرَى ذل يُج

ـــط.  ـــام فق ـــدم الانضم ع

ـــة  ـــرة لجه ـــادة الآم ـــع القي ـــن أن تض ـــرية، يتعي ـــوارد البش ـــا للم ـــلال إدارته ـــن خ وم
إنفـــاذ القانـــون فـــي اعتبارهـــا أن الاحتـــرام الكامـــل لحقـــوق وكرامـــة الموظفيـــن 
ـــه، إذا أرادت أن  ـــى عن ـــبق لا غن ـــرط مُس ـــو ش ـــهم ه ـــون أنفس ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــرَض أن  ـــن يُفت ـــك الذي ـــة بأولئ ـــان الخاص ـــوق الإنس ـــؤولون حق ـــؤلاء المس ـــى ه يتبن
يقدمـــوا لهـــم الخدمـــة والحمايـــة. ويشـــمل ذلـــك الأجـــر المناســـب والمعاملـــة المحترمـــة 
وظـــروف العمـــل الإنســـانية وتغطيـــة الضمـــان الاجتماعـــي. إضافـــة إلـــى ذلـــك، يجـــب 
ألا ترتكـــز الترقيـــات علـــى الأقدميـــة وإنمـــا علـــى الجـــدارة، ومـــن ثـــم تصبـــح حافـــزًا 

ـــون. ـــال بالقان ـــدة والامتث للشـــرطية الجي

ـــان  ـــادات الآمـــرة، مطلوبت ـــار القي ـــة مســـؤوليتان أساســـيتان لكب إن الإشـــراف والرقاب
ـــان  ـــا ضم ـــي، وخصوصً ـــون الدول ـــة بموجـــب القان ـــات الدول ـــق التزام ـــان تحقي لضم
امتنـــاع الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون عـــن ممارســـات قـــد تتعـــارض مـــع قانـــون 
ـــتوى  ـــى المس ـــاءلة عل ـــة مس ـــار الدول ـــن اعتب ـــك، يمك ـــلاف ذل ـــان. بخ ـــوق الإنس حق
الدولـــي. ويتعيـــن علـــى الســـلطات أن تُخضِـــع إجـــراءات إنفـــاذ القانـــون – بمـــا فيهـــا 
مـــدى التزامهـــا بالقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان – للمراجعـــة المســـتمرة وتعزيـــز 

ـــك الإجـــراءات. ـــال لتل الامتث
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ـــة  ـــاءلة القانوني ـــى المس ـــادة إل ـــلة القي ـــر سلس ـــتويات، عب ـــن أن تخضـــع كل المس يتعي
فيمـــا يتصـــل بالالتـــزام بالقانـــون. ولا يمكـــن التســـاهل بشـــأن “الشُـــرطية الرماديـــة”، 
ـــك  ـــل تل ـــى اكتشـــاف مث ـــة إل ـــؤدي الإشـــراف والرقاب ـــون. وي ـــى القان ـــل عل أي التحاي
ـــة. أمـــا غـــضُّ الطـــرف عـــن  ـــر التصحيحي ـــن مـــن اتخـــاذ التدابي الممارســـات والتمكي
ـــاذ  تلـــك الممارســـات فســـينطوي علـــى المســـاءلة الشـــخصية ليـــس فقـــط لمســـؤول إنف
القانـــون العامـــل، وإنمـــا لمشـــرفه أو مشـــرفها. ولـــذا يتعيـــن أن توفـــر الأوامـــر 
الواضحـــة والإجـــراءات التنفيذيـــة الموحـــدة أساسًـــا راســـخًا لإجـــراءات إنفـــاذ القانـــون 
)دون أن تصبـــح “متزمتـــة”(. وفـــي الوقـــت نفســـه، يتعيـــن أن تســـمح إجـــراءات 
الإبـــلاغ المناســـبة بتقييـــم كل عمـــل مـــن حيـــث امتثالـــه بالقانـــون والإجـــراءات. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ينبغـــي التأســـيس لثقافـــة الشـــفافية والثقـــة حتـــى يشـــعر موظفـــو 
إنفـــاذ القانـــون بالارتيـــاح حـــول الإبـــلاغ عـــن أي انتهـــاكات للقانـــون أو الإجـــراءات. 

ـــة  ـــاءلة الداخلي ـــون للمس ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــع الموظف ـــي أن يخض ـــا ينبغ كم
ـــرام  ـــداء الاحت ـــن إب ـــة، وع ـــراءات الداخلي ـــح والإج ـــد واللوائ ـــزام بالقواع ـــن الالت ع
لسلســـلة القيـــادة. فـــي حـــال عـــدم احتـــرام سلســـلة القيـــادة هـــذه، ســـيتبع ذلـــك إجـــراءات 
تأديبيـــة مناســـبة. غيـــر أنـــه، وحتـــى يتســـنى الوصـــول إلـــى الأثـــر المنشـــود، أي 
ـــي  ـــن أن يتســـم النظـــام التأديب ـــتقبل، يتعي ـــي المس ـــر والإجـــراءات ف ـــال بالأوام الامتث
بالعدالـــة والشـــفافية والحداثـــة والإنصـــاف. ومـــن المحتمـــل أن يـــؤدي أي تعســـف أو 
ـــب  ـــل التدري ـــر الأخـــرى، مث ـــد تكـــون التدابي ـــار عكســـية. وق ـــى آث ـــر مُفرِطـــة إل تدابي
الإضافـــي، أو ظـــروف عمـــل أفضـــل أو الإرشـــاد والتوجيـــه، طرقًـــا أنســـب لمعالجـــة 

ـــذه المســـألة.  ه

يجـــب أن تخضـــع أيضًـــا جهـــة إنفـــاذ القانـــون للمســـاءلة، مـــن جانـــب الحكومـــة 
ع والعامـــة، فيمـــا يتعلـــق بأدائهـــا الكلـــي، أي مـــدى تلبيـــة احتياجـــات المجتمـــع  والمُشـــرِّ
الـــذي تخدمـــه. يتعيـــن أن تتجـــاوز تقييمـــات الأداء بكثيـــر مجـــرد النظـــر إلـــى معـــدلات 
ـــة  ـــد مســـتوى الثق ـــى تحدي ـــام حـــالات التوقيـــف. وينبغـــي أن تســـعى إل الجريمـــة وأرق
ـــون  ـــاذ القان ـــة إنف ـــتجابة جه ـــدى اس ـــع وم ـــون والمجتم ـــاذ القان ـــة إنف ـــن جه ـــم بي القائ

لاحتياجـــات المجتمـــع. 

إن إمكانيـــة تقديـــم الأفـــراد مباشـــرة لشـــكاوى عـــن عمليـــة إنفـــاذ القانـــون لـــدى جهـــة 
إنفـــاذ القانـــون توفـــر فرصًـــا للقيـــادة الآمـــرة والإشـــرافية لتحقيـــق التالـــي: 

تقييم أداء المرءوسين وأداء الجهة ككل.	 
ـــي 	  ـــب الت ـــد الجوان ـــور وتحدي ـــوم الجمه ـــة وعم ـــن الجه ـــة بي ـــة العلاق ـــم نوعي تقيي

ـــين.  ـــى التحس ـــاج إل تحت
ـــكاوى 	  ـــع الش ـــل م ـــى التعام ـــد عل ـــا يعتم ـــو م ـــور- وه ـــوم الجمه ـــة عم ـــوز بثق الف

ـــفاف.  ـــي وش ـــد ومهن ـــو محاي ـــى نح عل

ـــراف  ـــات الإش ـــط لآلي ـــة فق ـــات تكميلي ـــذه الآلي ـــل ه ـــون مث ـــي أن تك ـــه ينبغ ـــر أن غي
الخارجيـــة، لا أن تســـتبدلها.

التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
ـــا  ـــو م ـــلطتها، وه ـــة وس ـــة الحكوم ـــن مصداقي ـــان م ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــوِّض انته تُق
ـــاذ  ـــو إنف ـــع موظف ـــا. ويضطل ـــة م ـــي دول ـــن والاســـتقرار ف ـــدًا للســـلم والأم ـــل تهدي يمث
القانـــون بـــدورٍ مهـــم فـــي حمايـــة حقـــوق الإنســـان. غيـــر أنهـــم هـــم أيضًـــا مـــن 
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المحتمـــل أن ينتهكـــوا تلـــك الحقـــوق. يتعيـــن أن نـــدرك أنـــه حيـــن يرتكـــب انتهـــاكات 
ـــوق الإنســـان،  ـــون وحق ـــى القان ـــظ عل ـــرض أن يحاف ـــن المفت ـــن مِ ـــوق الإنســـان مَ حق
فـــإن العلاقـــة بيـــن المنظمـــة والمجتمـــع تصبـــح مهـــددة. لـــذا مـــن المهـــم للغايـــة 
التأكـــد مـــن أن الحـــوادث المنفـــردة لا تؤثـــر علـــى صـــورة وأداء جهـــة إنفـــاذ القانـــون 

ـــا.  بأكمله

وهكـــذا، مـــن المهـــم مســـاءلة الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون عـــن أفعالهـــم، وعـــدم 
ـــر  ـــر غي ـــك الأم ـــا أن ذل ـــل إذا كان واضحً ـــس العم ـــن رئي ـــادرٍ ع ـــرٍ ص ـــذرع بأم الت
قانونـــي، لاســـيما حينمـــا يتعلـــق الموضـــوع بخروقـــاتٍ جســـيمةٍ للقانـــون الدولـــي مثـــل 
ـــؤولين  ـــاءلة للمس ـــؤولية والمس ـــد المس ـــب. وتمت ـــة أو التعذي ـــادة الجماعي ـــال الإب أعم

ـــا.  ـــوق الإنســـان أو عجـــزوا عـــن منعه ـــن أمـــروا بانتهـــاكات حق ـــى الذي الأعل

ـــون، وهـــي  ـــاذ للقان ـــة إنف ـــة عـــن أي عملي ـــة نفســـها المســـؤولية النهائي ـــل الدول وتتحم
ـــا  ـــاكًا لالتزاماته ـــل انته ـــال تُمث ـــن أعم ـــي ع ـــتوى الدول ـــى المس ـــا عل ـــاءلة بدوره مس
ـــي  ـــاءلة ف ـــب المس ـــع، تصُ ـــي الواق ـــان. وف ـــوق الإنس ـــي لحق ـــون الدول ـــب القان بموج
ـــب  ـــوق الإنســـان دون عواق ـــت انتهـــاكات حق ـــه إذا ظل ـــة نفســـها، إذ إن مصلحـــة الدول
ـــول ســـلطتها.  ـــة وقب ـــن أســـاس الدول ـــوض م ـــأنه أن يق ـــن ش ـــذا م ـــإن ه ـــة(، ف )قضائي

ـــه  ـــى معالجت ـــدرة عل ـــف الق ـــان، تختل ـــوق الإنس ـــاك حق ـــة انته ـــى طبيع ـــادًا عل واعتم
والإجـــراءات والحلـــول الممكنـــة لذلـــك. يتضمـــن النظـــام الفاعـــل مـــن ضوابـــط 
ـــر الســـلطات ذلـــك  ـــات. وينبغـــي ألا تعتب ـــا مـــن مجموعـــة مـــن الآلي ـــات مزجً وموازن
تهديـــدًا، حيـــث إن قبـــول الفحـــص الدقيـــق الكامـــل فـــي عمـــل إنفـــاذ القانـــون ســـيعزز 
مصداقيتهـــا وقبولهـــا. إضافـــة إلـــى ذلـــك، ينبغـــي أن يســـاعد هـــذا الفحـــص فـــي تحديـــد 
مـــا يلـــزم التحســـين وكيفيـــة تحقيقـــه، كمـــا أن لـــه أثـــرًا وقائيًّـــا داخـــل المؤسســـة كلهـــا. 
ـــي أي  ـــدورٍ نشـــطٍ ف ـــون أن تنهـــض ب ـــاذ القان ـــات إنف ـــإن مـــن مصلحـــة جه ـــك، ف ولذل

ـــوق الإنســـان.  ـــاكات حق ـــي انته ـــق ف تحقي

فـــي الحـــالات التـــي تُمثـــل انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان أيضًـــا مخالفـــة جنائيـــة، ســـتعمل 
جهـــة إنفـــاذ القانـــون ضمـــن نطـــاق مســـؤوليتها المعتـــاد، المتمثـــل فـــي التحقيـــق 
ـــقٍ  ـــلٍ ودقي ـــوٍ عاج ـــى نح ـــك عل ـــذ ذل ـــي تنفي ـــه ينبغ ـــي أن ـــن البديه ـــم. وم ـــي الجرائ ف
ومحايـــد. غيـــر أن التحقيـــق فـــي ســـلوك زميـــل يظـــل أمـــرًا صعبًـــا مـــن الناحيـــة 
النفســـية، ويتعيـــن وجـــود إشـــراف يقـــظ للتأكـــد مـــن أن التحقيـــق غيـــر متحيـــز. 
ولنفـــس هـــذا الســـبب، فقـــد اســـتحدثت بعـــض الأجهـــزة الشـــرطية إدارات متخصصـــة، 
مســـؤولة عـــن إجـــراء مثـــل هـــذه التحقيقـــات. وعلـــى أيـــة حـــال، يعتمـــد النجـــاح 
فـــي هـــذا الجانـــب علـــى وجـــود ثقافـــة مؤسســـاتية، لا يُقبـــل فيهـــا الســـلوك غيـــر 
ـــن  ـــة”. ومـــن ضم ـــات” “خيان ـــلاغ عـــن المخالف ـــر “الإب ـــي بوضـــوح، ولا يُعتبَ القانون
ـــه  ـــر أن ـــلوك. غي ـــد الس ـــبة لقواع ـــة مناس ـــع مدون ـــرة وض ـــادة الآم ـــات القي اختصاص
ـــذه  ـــل ه ـــى مث ـــظ عل ـــن خـــلال الإشـــراف اليق ـــبة م ـــات المناس ـــن وضـــع الضمان يتعي

ـــة. ـــة حال ـــي أي ـــه ف ـــى عن ـــي لا غن ـــراف الخارج ـــى الإش ـــات. ويبق التحقيق

ـــاذ  ـــه مســـؤول إنف ـــذي ارتكب ـــوق الإنســـان، ال ـــرقَ انتهـــاك حق ـــم ي ـــة، إذا ل ـــي النهاي وف
ـــة(،  ـــات الإجرائي ـــرام بعـــض الضمان ـــل عـــدم احت ـــة )مث ـــة جنائي ـــى مخالف القانـــون، إل
ـــق فـــي الأمـــر بدقـــة وأن تتأكـــد  ـــاذ القانـــون أن تُحقِّ فـــلا يـــزال يتعيـــن علـــى جهـــة إنف

ـــة أشـــكالها.  ـــق بالتعويضـــات بكاف ـــا فيمـــا يتعل ـــرام حقـــوق الضحاي مـــن احت



الخـدمـــة والحـمايـــة 56

ينبغـــي أن تغطـــي الرقابـــة القضائيـــة علـــى عمليـــة إنفـــاذ القانـــون جميـــع الجوانـــب ذات 
ـــة  ـــة والعامـــة المتعلق ـــة المدني ـــي والإجـــراءات الإداري ـــة: وهـــي الادعـــاء الجنائ الصل
ـــون  ـــا، وأن تك ـــاذ إليه ـــن النف ـــا م ـــن الضحاي ـــن أن يتمك ـــر. يتعي ـــض أو الجب بالتعوي
ـــاكات  ـــا انته ـــوق ضحاي ـــى حق ـــة عل ـــث المحافظ ـــن حي ـــة م ـــة فاعل ـــة القضائي الرقاب
ـــدة وموضوعيـــة النظـــام القضائـــي.  حقـــوق الإنســـان، ولا غنـــى عـــن اســـتقلالية وحيْ

كمـــا تشـــمل الرقابـــة الخارجيـــة أيضًـــا مؤسســـات حقـــوق الإنســـان الوطنيـــة المســـؤولة 
ـــل  ـــة مث ـــكل وطبيع ـــف هي ـــد يختل ـــا. وق ـــاع عنه ـــان والدف ـــوق الإنس ـــز حق ـــن تعزي ع
ـــون  ـــا تك ـــادة م ـــا ع ـــرى، ولكنه ـــى أخ ـــة إل ـــن دول ـــرٍ م ـــكلٍ كبي ـــات بش ـــذه المؤسس ه
ـــدى تلـــك الأجهـــزة  أجهـــزة عامـــة. وهـــي تتلقـــى أمـــوالًا عامـــة وتخضـــع للمســـاءلة ل
عـــن الإنجـــاز الفاعـــل لمهامهـــا غيـــر أنـــه يتعيـــن ضمـــان اســـتقلالياتها وحيْدتهـــا. تقـــدم 
ـــس،  ـــادئ باري ـــا بمب ـــار إليه ـــة، المش ـــات الوطني ـــة بوضـــع المؤسس ـــادئ المتصل المب
التوجيـــه بشـــأن طريقـــة إنشـــاء تلـــك المؤسســـات وإدارتهـــا، لاســـيما فيمـــا يتعلـــق 
ـــادة  ـــع ع ـــا لا تتمت ـــن أنه ـــم م ـــى الرغ ـــا. وعل ـــى عنه ـــي لا غن ـــق الت ـــلطات التحقي بس
ـــن  ـــن م ـــة أن تتمك ـــم للعام ـــن المه ـــل م ـــرار، فيظ ـــع الق ـــة لصن ـــلطات تنفيذي ـــأي س ب
ـــا  ـــتقلالياتها ورغبته ـــي اس ـــة ف ـــة الكامل ـــا الثق ـــات وملؤه ـــك المؤسس ـــى تل ـــوء إل اللج

ـــان.  ـــوق الإنس ـــة حق ـــي حماي ف

ويعتبـــر مكتـــب أميـــن المظالـــم الوطنـــي ولجنـــة حقـــوق الإنســـان الوطنيـــة همـــا 
مؤسســـتا حقـــوق الإنســـان الأكثـــر انتشـــارًا علـــى مســـتوى العالـــم. 

ـــراد، 	  ـــي الشـــكاوى مـــن الأف ـــي عـــادة بتلق ـــم الوطن ـــن المظال ـــب أمي ـــى مكت ـــد إل يُعهَ
ويخـــول، فـــي بعـــض الأحيـــان، بالتصـــرف بمبـــادرة منـــه أو منهـــا. وبعـــد اكتمـــال 
ـــة  ـــق بالاســـتجابة المتوقع ـــا يتعل ـــات فيم ـــا إصـــدار توصي ـــه/ له ـــق، يخـــول ل التحقي

ـــق بالشـــاكي أو الشـــخص المتضـــرر.  مـــن الســـلطات فيمـــا يتعل
تفـــوض لجـــان حقـــوق الإنســـان الوطنيـــة بالتأكـــد مـــن أن القوانيـــن واللوائـــح 	 

ـــد  ـــان، يُعهَ ـــي بعـــض الأحي ـــة. وف ـــق بفاعلي ـــوق الإنســـان تُطبَّ ـــة حق ـــة بحماي المتعلق
ـــا  ـــز(. فيم ـــل التميي ـــان )مث ـــوق الإنس ـــق بحق ـــا تتعل ـــائل بعينه ـــة مس ـــا بمعالج إليه
ـــن  ـــب أمي ـــدًّا لمكت ـــل ج ـــو مماث ـــى نح ـــادة عل ـــدار ع ـــة، تُ ـــكاوى الفردي ـــق بالش يتعل

ـــم.  المظال

ـــبيل  ـــى س ـــون. عل ـــاذ القان ـــة إنف ـــى عملي ـــةً عل ـــةً إضافي ـــة رقاب ـــات الدولي ـــدم الآلي تق
المثـــال، تخـــول المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة بإقامـــة مســـاءلة جنائيـــة فرديـــة عـــن 
ـــة  ـــم الحـــرب وجريم ـــانية، وجرائ ـــم ضـــد الإنس ـــة، والجرائ ـــادة الجماعي ـــة الإب جريم
ـــون،  ـــاذ القان ـــة إنف ـــا بعملي ـــا وثيقً ـــم ضـــد الإنســـانية ارتباطً ـــط الجرائ ـــدوان. وترتب الع
ـــا الأساســـي: النظـــام الأساســـي  ـــادة 7 مـــن نظـــام روم ـــي الم ـــا أدق ف وتُعـــرف تعريفً
ـــع  ـــب، ويق ـــال التعذي ـــال، أعم ـــى ســـبيل المث ـــة، وتشـــمل عل ـــة الدولي ـــة الجنائي للمحكم
ـــة  ـــدوره للرقاب ـــذي يخضـــع ب ـــام، ال ـــب المدعـــي الع ـــق ضمـــن اختصـــاص مكت التحقي
مـــن الدائـــرة التمهيديـــة )نظـــام رومـــا الأساســـي: النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة 
الدوليـــة، المـــادة 53(. وثمـــة أحـــكام مفصلـــة تغطـــي حـــق المتهـــم إلـــى جانـــب التـــورط 

ـــا.  ـــة الضحاي ـــوق وحماي ـــي الجـــرم، وحق ف

يمكـــن أن تُســـاءل الـــدول فيمـــا يتعلـــق بالتزاماتهـــا بموجـــب القانـــون الدولـــي لحقـــوق 
الإنســـان مـــن خـــلال نوعيْـــن مـــن الإجـــراءات: 
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الشـــكاوى بيـــن الـــدول: يمكـــن للـــدول أن تقـــدم شـــكاوى، بشـــأن عجـــز دولـــة 	 
أخـــرى عـــن الوفـــاء بالتزامهـــا بموجـــب معاهـــدة حقـــوق إنســـان معينـــة، إلـــى 

اللجنـــة المســـؤولة عـــن متابعـــة تنفيـــذ المعاهـــدة والامتثـــال بهـــا. 
ـــت معاهـــدة مـــا علـــى إمكانيـــة تقديـــم شـــكاوى فرديـــة، 	  الشـــكاوى الفرديـــة: إذا نصَّ

أي إذا كان يجـــوز للأفـــراد أن يقدمـــوا شـــكاوى حـــول انتهـــاكات حقوقهـــم بموجـــب 
المعاهـــدة، يكـــون التعامـــل مـــع هـــذه أيضًـــا مـــن خـــلال اللجنـــة ذات الصلـــة. وتحـــدد 
كل معاهـــدة حقـــوق إنســـان مـــدى إتاحـــة تلـــك الآليـــات والنفـــاذ إليهـــا، إلـــى جانـــب 
الاختصاصـــات والإجـــراءات ذات الصلـــة ضمـــن نطـــاق قضايـــا حقـــوق الإنســـان 

التـــي تغطيهـــا المعاهـــدة. 

حالات النزاع المسلح
القانون الدولي الإنساني وصلته

بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون
ـــزاع  ـــاء الن ـــي أثن ـــلم، وف ـــت الس ـــي وق ـــات – ف ـــي كل الأوق ـــون ف ـــاذ القان ـــدث إنف يح
ـــة  ـــذا، تنطبـــق القواعـــد والمعاييـــر الدولي المســـلح وفـــي حـــالات العنـــف الأخـــرى. ول
الـــواردة بهـــذا الدليـــل أيَّـــا كان الوضـــع. غيـــر أنـــه فـــي حـــالات النـــزاع المســـلح، قـــد 
ـــا  ـــون أهدافً ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــح الموظف ـــد يصب ـــة. وق ـــات إضافي ـــأ تحدي تنش
ـــد يضطـــرون  ـــال، وق ـــال القت ـــي أعم ـــد يشـــتركون مباشـــرة ف ـــة، وق ـــال العدائي للأعم
ـــزاع المســـلح،  ـــن الن ـــن م ـــي، أو متضرري ـــن ف ـــع أشـــخاصٍ متورطي ـــل م ـــى التعام إل
أو قـــد يضطـــرون إلـــى التحقيـــق فـــي انتهـــاكات محتملـــة للقانـــون الدولـــي الإنســـاني. 
ولـــذا، مـــن المهـــم، بالنســـبة لموظفـــي إنفـــاذ القانـــون، أن يدركـــوا دورهـــم والتزاماتهـــم 

ـــك المواقـــف.  ـــي تل ف

ـــعى  ـــي تس ـــة الت ـــد القانوني ـــن القواع ـــة م ـــو مجموع ـــاني ه ـــي الإنس ـــون الدول إن القان
إلـــى الحـــد مـــن آثـــار النـــزاع المســـلح لأغـــراضٍ إنســـانيةٍ بحتـــة. ولقـــد وُقعِـــت أولـــى 
ـــال سويســـري،  ـــل أعم ـــادرة رج ـــد مب ـــت، بع ـــرن الفائ ـــتينيات الق ـــي س ـــدات ف المعاه
ـــلا داعٍ،  ـــاة ب ـــراء المعان ـــن ج ـــة م ـــة عميق ـــدِم صدم ـــذي صُ ـــن، ال ـــري دي ـــى أُون يُدع
التـــي عاناهـــا الجنـــود الجرحـــى فـــي معركـــة ســـولفرينو. وبـــرز حينئـــذ نوعـــان 
ـــا  مـــن القانـــون، الأول يحكـــم وســـائل وطـــرق الحـــرب والثانـــي ينشـــد حمايـــة ضحاي
ـــة،  ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــد الح ـــرٍ بع ـــكلٍ كبي ـــان بش ـــذان النوع ر ه ـــوِّ ـــم طُ ـــرب. ث الح

ـــة. ـــام 1949 النتيجـــة الأهـــم للعملي ـــع لع ـــات چنيــــڤ الأرب ـــر اتفاقي وتعتب

ـــون الخـــاص )lex specialis( المعمـــول  ـــي الإنســـاني هـــو القان ـــون الدول إن القان
ـــا بيـــن  بهـــا فـــي حـــالات النـــزاع المســـلح، ســـواء كان نزاعًـــا مســـلحًا دوليًّـــا، أي حربً
ـــدر  ـــى ق ـــال، عل ـــال القت ـــي، أي أعم ـــر دول ـــلحًا غي ـــا مس ـــر، أو نزاعً ـــن أو أكث دولتي
ـــل،  ـــى الأق ـــة، عل ـــن مـــن الحـــدة، باشـــتراك جماعـــة مســـلحة واحـــدة، ليســـت دول معي

ـــة.  ـــات عســـكرية منظمـــة ومتواصل ـــى إجـــراء عملي ـــادرة عل ق

ـــل  ولا يـــزال القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان معمـــولا بـــه، إلـــى حـــد أنـــه يُكمِّ
القانـــون الدولـــي الإنســـاني أو يســـاعد فـــي تفســـير قواعـــد القانـــون الدولـــي الإنســـاني، 

ـــلح.  ـــزاع المس ـــة بالن ـــا صل ـــس له ـــي لي ـــالات الت ـــع الح ـــى جمي ـــة إل بالإضاف

ـــة  ـــي الإنســـاني مُلزِم ـــون الدول ـــدات القان ـــر معاه ـــزاع المســـلح، تُعتب ـــي حـــالات الن ف
ـــجميع  ـــة لـ ـــة ملزم ـــر القواعـــد العُرفي ـــا تعتب ـــا، بينم ـــي التزمـــت به ـــدول الت ـــع ال لجمي
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الـــدول. فـــي النـــزاع المســـلح غيـــر الدولـــي، تلتـــزم جميـــع الأطـــراف بالنـــزاع بالمـــادة 
3 المشـــتركة باتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع، وبالبروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي علـــى 
اتفاقيـــات جنيـــف، وبالقانـــون العُرفـــي. وينطبـــق البروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي 
علـــى المواقـــف التـــي تســـتولي فيهـــا جماعـــة مســـلحة ليســـت دولـــة علـــى جـــزء 

ـــن الأرض.  م

ـــال  ـــلوك أعم ـــاني بس ـــي الإنس ـــون الدول ـــية للقان ـــادئ الأساس ـــد والمب ـــط القواع وترتب
ـــي:  ـــي كالتال ـــدو وه ـــلطة الع ـــن لس ـــخاص الخاضعي ـــة الأش ـــال وحماي القت

ــكرية 	  ــداف العسـ ــن الأهـ ــة بيـ ــزاع بالتفرقـ ــراف بالنـ ــز الأطـ ــدأ التمييـ ــزِم مبـ يُلـ
ــوم. ــد الهجـ ــن ضـ ــن، المحمييـ والمدنييـ

ـــة عارضـــة 	  ـــى خســـائر مدني ـــؤدي إل ـــد ت ـــي ق ـــات الت ـــدأ التناســـب الهجم ـــر مب يَحظُ
ـــرة  ـــكرية المباش ـــزة العس ـــة بالمي ـــة مقارن ـــكات المدني ـــف الممتل ـــد تتل ـــة، وق مُفرِط

ـــة.  ـــة المتوقَع الفعلي
ـــن 	  ـــكان المدنيي ـــاذ الس ـــة لإنق ـــر الممكن ـــع التدابي ـــاذ جمي ـــة اتخ ـــدأ الحيط ـــب مب يتطل

ـــة. ـــياء المدني والأش
ـــدو 	  ـــلطة الع ـــن لس ـــخاص الخاضعي ـــة الأش ـــاة وكرام ـــرام لحي ـــداء الاحت ـــن إب يتعي

ــن  ــى، أو المدنييـ ــن الجرحـ ــرى أو المحاربيـ ــل الأسـ ــية )مثـ ــم الأساسـ وحقوقهـ
المحتجزيـــن مـــن جانـــب أحـــد أطـــراف النـــزاع(. 

ـــي  ـــرب، الت ـــم الح ـــر أو تُنظِّ ـــدات تَحظ ـــن المعاه ـــددًا م ـــإن ع ـــك، ف ـــى ذل ـــلاوة عل ع
ـــلحة  ـــل الأس ـــدوى، مث ـــلا داعِ أو ج ـــاة ب ـــي معان ـــبب ف ـــوائية أو تتس ـــا عش ـــم بأنه تتس
ــام  ــببة للعمـــى، والألغـ ــلحة الكيميائيـــة، وأســـلحة الليـــزر المسـ البيولوجيـــة والأسـ

الأرضيـــة المضـــادة للأفـــراد والذخائـــر العنقوديـــة. 

حيـــن يُحـــرَم الأشـــخاص مـــن حريتهـــم، تظـــل حقوقهـــم الإنســـانية الأساســـية معمـــولًا 
ـــى  ـــة إل ـــلح. بالإضاف ـــزاع المس ـــلال الن ـــك خ ـــي ذل ـــا ف ـــات، بم ـــع الأوق ـــي جمي ـــا ف به

ـــي:  ـــى النحـــو التال ـــة، عل ـــق قواعـــد معين ـــك، تُطبَّ ذل
فـــي حـــالات النـــزاع المســـلح غيـــر الدولـــي، تنـــص المـــادة 3 المُشـــترَكة باتفاقيـــات 	 

چنيــــڤ الأربـــع – وهـــي مـــادة تُعتبـــر جـــزءًا مـــن القانـــون العُرفـــي، اليـــوم – تنـــص 
ـــة لحقـــوق  ـــات الأساســـية المماثل ـــة المطلقـــة غيـــر الاســـتثنائية للضمان ـــى الحماي عل
الإنســـان. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــد يفـــرض البروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي مزيـــدًا 
مـــن الالتزامـــات علـــى الأطـــراف فـــي النزاعـــات المســـلحة غيـــر الدوليـــة، بشـــرط 

الوفـــاء بمعيـــار تطبيقـــه فـــي الموقـــف المحـــدد. 
ـــن 	  ـــة وحقـــوق الأشـــخاص المحرومي ـــإن حماي ـــة، ف فـــي النزاعـــات المســـلحة الدولي

ـــن  ـــن المعتقلي ـــوات المســـلحة للعـــدو، المدنيي ـــب الق مـــن حريتهـــم )أســـرى مـــن جان
سياســـيًّا، ...إلـــخ( محكومـــة باتفاقيـــات چنيــــڤ الأربـــع والبروتوكـــولات الإضافيـــة، 
ـــانية،  ـــة الإنس ـــد الخاصـــة بالمعامل ـــط القواع ـــي. وترتب ـــون العُرف ـــب القان ـــى جان إل
وشـــروط الاحتجـــاز الأساســـية واحتـــرام الضمانـــات القضائيـــة الأساســـية 

ـــة.  ـــات جنائي ـــكاب مخالف ـــن بارت ـــخاص المتهمي للأش

كمـــا ينـــص القانـــون الدولـــي الإنســـاني علـــى حمايـــة جماعـــات معينـــة مـــن الأفـــراد، 
مثـــل اللاجئيـــن، والأشـــخاص النازحيـــن داخليًّـــا، والنســـاء والأطفـــال كمـــا ورد آنفًـــا. 
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ـــم ضـــد  ـــة له ـــة مكفول ـــمّ، فالحماي ـــن ثَ ـــون، وم ـــا مدني ـــن داخليًّ ـــن والنازحي إن اللاجئي
ـــي  ـــك، ف ـــى ذل ـــلاوة عل ـــال. ع ـــال القت ـــي أعم ـــرة ف ـــتركوا مباش ـــم يش ـــا ل ـــوم، م الهج
ـــد  ـــادة توطي ـــاعدة لإع ـــم المس ـــدول تقدي ـــن ال ـــب م ـــة، يُطل ـــلحة الدولي ـــات المس النزاع
الصـــلات بيـــن أفـــراد الأســـرة المشـــتتين )المـــادة 26، اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة(؛ 
ــادة 49، اتفاقيـــة جنيـــف  ويُحظـــر النقـــل والترحيـــل القســـريين مـــن بلدهـــم )المـ
بـــق الأحـــكام الحاميـــة للمدنييـــن  الرابعـــة(. فـــي النزاعـــات المســـلحة غيـــر الدوليـــة، تُطَّ
ــول  ــى البروتوكـ ــة إلـ ــع، بالإضافـ ــات جنيـــف الأربـ ــترَكة باتفاقيـ ــادة 3 المُشـ )المـ

ـــا.  ـــن داخليًّ ـــن والنازحي ـــى اللاجئي ـــى 17( عل ـــواد 13 إل ـــي، الم ـــي الثان الإضاف

وتوفـــر اتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع قواعـــد خاصـــة للتعامـــل مـــع وضـــع المـــرأة. 
ويُحظـــر التمييـــز الســـلبي، القائـــم علـــى الجنـــس. وتتمتـــع المحاربـــات بنفـــس الحمايـــة 
التـــي يتمتـــع بهـــا نظرائهـــن مـــن الرجـــال. وبالنســـبة للنزاعـــات المســـلحة غيـــر 
الدوليـــة، يُنـــص علـــى الحمايـــة الخاصـــة للنســـاء المدنيـــات فـــي المـــادة 3 المُشـــتركة 
باتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع، والمـــادة 5 )2( )أ( مـــن البروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي. 
ـــة  ـــكام ذات الصل ـــن الأح ـــدد م ـــة ع ـــة، فثم ـــلحة الدولي ـــات المس ـــبة للنزاع ـــا بالنس أم

ـــي الأول.  ـــي البروتوكـــول الإضاف ـــة وف ـــة چنيــــڤ الرابع ـــي اتفاقي ف

ومـــن المهـــم حظـــر الاغتصـــاب، والبغـــاء القســـري أو أي شـــكل مـــن أشـــكال الاعتـــداء 
ـــة جنيـــف الرابعـــة، المـــادة 27؛ البروتوكـــول الإضافـــي الأول،  غيـــر اللائـــق )اتفاقي
المادتـــان 75 و76؛ البروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي، المـــادة 4(. وغالبًـــا مـــا يســـتخدم 
الاغتصـــاب كثيـــرًا كوســـيلة مـــن وســـائل الحـــرب. وينبغـــي أن نلفـــت النظـــر إلـــى أن 
ـــا علـــى الرجـــال والفِتيـــة  هـــذا لا يؤثـــر علـــى النســـاء والفتيـــات وحدهـــن، وإنمـــا غالبً
ـــم ضـــد  ـــى جرائ ـــد تصـــل إل ـــم حـــرب وق ـــال جرائ ـــر هـــذه الأفع ـــوم، تعتب ـــا. والي أيضً

الإنســـانية. 

ـــى تفريـــق  ـــد يـــؤدي إل ـــه ق ـــى الأطفـــال، لأن ـــر النـــزاع المســـلح بشـــكلٍ مدمـــرٍ عل ويؤث
العائـــلات، واليُتْـــم، وتجنيـــد الأطفـــال فـــي القـــوات المســـلحة أو الجماعـــات المســـلحة، 
ـــةٍ  ـــةٍ خاص ـــى رعاي ـــون إل ـــال يحتاج ـــن الواضـــح أن الأطف ـــة. وم ـــوت والإصاب والم
ـــة،  ـــر الدولي ـــلحة غي ـــات المس ـــي النزاع ـــا ف ـــروف. أم ـــذه الظ ـــل ه ـــي مث ـــامٍ ف واهتم
تنـــص المـــادة 3 المُشـــتركَة باتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع علـــى حمايـــة الأطفـــال، وحينمـــا 
ـــى  ـــي عل ـــي الثان ـــق الأمـــر، تنـــص المـــادة 4 )3( )أ( مـــن البروتوكـــول الإضاف ينطب
اتخـــاذ تدابيـــر محـــددة لحمايـــة الأطفـــال. وبالنســـبة لحـــالات النـــزاع المســـلح الدولـــي، 
ـــع كلهـــا وفـــي البروتوكـــول  ـــات جنيـــف الأرب ـــة فـــي اتفاقي يمكـــن إيجـــاد أحـــكام مماثل

الإضافـــي الأول. 

ـــا  ـــل وبروتوكوله ـــوق الطف ـــة حق ـــن اتفاقي ـــادة 38 م ـــث الم ـــك، تحُ ـــى ذل ـــة إل بالإضاف
ــي  ــون الدولـ ــد القانـ ــرام قواعـ ــان احتـ ــى ضمـ ــاء علـ ــدول الأعضـ ــاري الـ الاختيـ
ـــتراك  ـــن الاش ـــال م ـــة الأطف ـــعي لحماي ـــلح والس ـــزاع المس ـــالات الن ـــي ح ـــاني ف الإنس
فـــي أعمـــال القتـــال. ويُعتبـــر تجنيـــد الأطفـــال، دون ســـن 15 عامًـــا أو تســـجيلهم فـــي 
ـــة  ـــال جريم ـــال القت ـــي أعم ـــة العســـكرية أو اســـتخدامهم للاشـــتراك المباشـــر ف الخدم

ـــادة 8 )2( )ب( )26( و)هــــ( )7((.  ـــا الأساســـي، الم حـــرب )نظـــام روم

وعلـــى الرغـــم مـــن القبـــول الدولـــي للقانـــون الدولـــي الإنســـاني، لا تـــزال الانتهـــاكات 
ـــة  ـــاب معالج ـــن العق ـــلات م ـــوع الإف ـــة موض ـــا إلا بمعالج ـــن منعه ـــدث. ولا يمك تح



الخـدمـــة والحـمايـــة 60

فاعلـــة، فيمـــا يتعلـــق بأولئـــك الذيـــن ارتكبـــوا مثـــل هـــذه الانتهـــاكات، بالإضافـــة 
ـــع مســـؤولية المحاكمـــة عـــن  ـــم. وتق ـــون تحـــت إمرته ـــوا يعمل ـــن كان ـــك الذي ـــى أولئ إل
م  الانتهـــاكات علـــى عاتـــق الـــدول. إذ يُطلَـــب منهـــم وضـــع تشـــريع وطنـــي يُجـــرِّ
ـــة  ـــة قضائي ـــة ولاي ـــاني وإقام ـــي الإنس ـــون الدول ـــب القان ـــورة بموج ـــال المحظ الأفع

ـــم.  ـــك الجرائ ـــى تل عل

إضافـــة إلـــى ذلـــك، إذا عجـــزت الـــدول عـــن الاضطـــلاع بمســـؤولياتها بشـــكل فعـــال، 
ـــات  ـــيمة لاتفاقي ـــات الجس ـــى الخروق ـــة عل ـــة بولاي ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــى المحكم تحظ
ـــراف  ـــن والأع ـــرة للقواني ـــاكات الخطي ـــى الانته ـــا عل ـــد ولايته ـــع، وتمت ـــف الأرب جني

ـــة.  ـــر الدولي ـــة وغي ـــي النزاعـــات المســـلحة الدولي ـــا ف ـــول به المعم

ـــن  ـــون مدنيي ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــر الموظف ـــة، يعتب ـــي ظـــل الظـــروف العادي ف
فـــي حـــالات النـــزاع المســـلح. وبموجـــب القانـــون الدولـــي الإنســـاني، فهـــم يتمتعـــون 
ـــوات  ـــي الق ـــي ف ـــكلٍ نظام ـــوا بش ـــم إذا انخرط ـــر أنه ـــات. غي ـــد الهجم ـــة ض بالحماي
المســـلحة العســـكرية، أو اشـــتركوا، خـــلاف ذلـــك، فعليًّـــا، اشـــتراكًا مباشـــرًا فـــي 
أعمـــال القتـــال، فعندئـــذ يصبحـــون أهدافًـــا مشـــروعة بموجـــب القانـــون الدولـــي 
الإنســـاني. ومـــع ذلـــك يجـــوز أن يظـــل قتـــل أحـــد الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 
علـــى يـــد الجماعـــة المســـلحة غيـــر الدوليـــة فـــي حالـــة النـــزاع المســـلح غيـــر الدولـــي، 
ـــد أو  ـــل العم ـــي )القت ـــي المحل ـــون الجنائ ـــون بموجـــب القان ـــه القان ـــب علي ـــلا يُعاق عم

ـــأ(.  ـــل الخط القت

ـــال،  ـــال القت ـــي أعم ـــون مباشـــرة ف ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــا يشـــارك الموظف عندم
يتعيـــن عليهـــم التصـــرف امتثـــالا للإطـــار القانونـــي المعمـــول بـــه. وهـــذا، علـــى 
ـــتخدام  ـــمَح باس ـــة، يُس ـــن ناحي ـــدات. فم ـــتخدام المع ـــبة لاس ـــم بالنس ـــال، مه ـــبيل المث س
معـــدات معينـــة، مثـــل الرصاصـــات المطاطيـــة أو الغـــاز المســـيل للدمـــوع، فـــي 
ـــة أخـــرى،  ـــن ناحي ـــلح. وم ـــزاع المس ـــي الن ـــر ف ـــه يُحظَ ـــون، ولكن ـــاذ القان ـــة إنف عملي
قـــد يـــؤدي اســـتخدام المعـــدات العســـكرية المعقـــدة إلـــى خســـائر مدنيـــة فادحـــة إذا لـــم 
ـــاذ القانـــون أن  تســـتخدم اســـتخدامًا صحيحًـــا. ويتعيـــن علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف

ـــاني.  ـــي الإنس ـــون الدول ـــات القان ـــن خروق ـــاءلون ع ـــم سيس ـــوا أنه يُدرك

إن المواقـــف التـــي يســـتدعى فيهـــا الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون لتأديـــة مهمتيـــن 
فـــي الوقـــت نفســـه – إنفـــاذ القانـــون وأعمـــال القتـــال – تمثـــل تحديـــاتٍ كبيـــرة. 
نهـــم مـــن اتخـــاذ  يحتـــاج الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون تدريبًـــا شـــاملا يُمكِّ
الخيـــار المناســـب فـــي لحظـــة خاطفـــة، لاســـيما حينمـــا يتعلـــق الأمـــر باســـتخدام القـــوة 
والأســـلحة الناريـــة، عندمـــا يضطـــرون إلـــى تحديـــد مـــا إذا كان الموقـــف واحـــدًا 
يتعيـــن عليهـــم فيـــه قتـــل عـــدو مـــا )عمليـــات القتـــال(، أو واحـــدًا ينصـــب فيـــه التركيـــز 
ـــن  ـــون(. ويتعي ـــاذ القان ـــا )دون ســـلبها( )إنف ـــاة مواطـــن م ـــة حي ـــى حماي الأساســـي عل
أن تتوخـــى الســـلطات الحيطـــة بحيـــث لا تخلـــط الحـــدود الفارقـــة، وألا تـــدع أفرادهـــا 
ـــا يعـــود  ـــن أيضًـــا أخـــذ الاحتياطـــات عندم ـــي شـــك بشـــأن مهمتهـــم المحـــددة. ويتعي ف
ـــد  ـــادة بع ـــون المعت ـــاذ القان ـــات إنف ـــى واجب ـــون إل ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف الموظف
ـــودة  ـــة الع ـــتخفاف بصعوب ـــي الاس ـــال. ولا ينبغ ـــال القت ـــي أعم ـــرة ف ـــاركة مباش المش

ـــون. ـــاذ القان ـــة إنف ـــم عملي ـــي تحك ـــر الت ـــة التفكي ـــى طريق إل



61 ملـخــص عـــــــام 

ـــزاع المســـلح،  ـــن مـــن حريتهـــم، بســـبب الن ـــد التعامـــل مـــع الأشـــخاص المحرومي عن
ــؤلاء  ــا إذا كان هـ ــة مـ ــون معرفـ ــاذ القانـ ــن بإنفـ ــن المكلفيـ ــى الموظفيـ ــن علـ يتعيـ
الأشـــخاص أســـرى حـــرب، أم معتقليـــن مدنييـــن أم أشـــخاصًا متهميـــن بجرائـــم. 
ـــي  ـــق ف ـــد التحقي ـــاني عن ـــي الإنس ـــون الدول ـــد القان ـــوا قواع ـــم أن يعرف ـــن عليه ويتعي
انتهـــاكات محتملـــة للقانـــون، وأن يكونـــوا علـــى وعـــي كامـــل بمســـؤوليتهم والتزاماتهـــم 

ـــتضعفة.  ـــات المس ـــق بالمجموع ـــا يتعل فيم

الخاتمة 
ـــة  ـــع بخدم ـــي المجتم ـــدورٍ أساســـي ف ـــون ب ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ينهـــض الموظف
ـــي  ـــاريًا ف ـــدور س ـــذا ال ـــل ه ـــون. ويظ ـــى القان ـــة عل ـــخاص وبالمحافظ ـــة الأش وحماي
كل الأوقـــات – بمـــا فـــي ذلـــك، فـــي أوقـــات النـــزاع المســـلح وحـــالات العنـــف 
ـــن  ـــن المكلفي ـــق الموظفي ـــى عات ـــؤولية عل ـــتوى المس ـــع مس ـــا يرف ـــو م ـــرى. وه الأخ
بإنفـــاذ القانـــون، الذيـــن يُتطلَـــب منهـــم الوفـــاء بواجباتهـــم فـــي ظـــل احتـــرام تـــام 
للقانـــون الوطنـــي والدولـــي المعمـــول بهمـــا، بغـــض النظـــر عـــن مـــدى صعوبـــة 
ـــك المهمـــة أبعـــد مـــا تكـــون  ـــل أن تل وحتـــى خطـــورة الظـــروف. ويوضـــح هـــذا الدلي
ـــزم  ـــي يل ـــة الت ـــة والمهني ـــة والأخلاقي ـــات القانوني ـــا مهمـــة ســـهلة؛ فالمتطلب عـــن كونه
الاضطـــلاع بهـــا مُجهِـــدة. غيـــر أن هـــذا الدليـــل يؤكـــد دائمًـــا علـــى أن الامتثـــال 
ـــذي  ـــه، ال ـــى عن ـــذي لا غن ـــل ال ـــار العم ـــس لإط ـــة يؤس ـــر الدولي ـــد والمعايي بالقواع
ـــاذ القانـــون مـــن الإســـهام الفاعـــل فـــي تحقيـــق الســـلم  ـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف يُمكِّ

ـــع.  ـــي المجتم ـــتقرار ف ـــن والاس والأم
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مقدمة 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر - بيان المهمة1

تعتبـــر اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر منظمـــة حياديـــة ومحايـــدة ومســـتقلة، وتتمثـــل 
ـــزاع المســـلح  ـــا الن ـــوات وكرامـــة ضحاي ـــة حي ـــي حماي ـــا ف ـــا الإنســـانية حصريًّ مهمته

وحـــالات العنـــف الأخـــرى وتقديـــم المســـاعدة لهـــم. 

ـــة  ـــز وتنمي ـــاة بتعزي ـــع المعان ـــى من ـــر إل ـــب الأحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــا تســـعى اللجن كم
ـــة.  ـــادئ الإنســـانية العالمي ـــون الإنســـاني والمب القان

وحيـــث إنهـــا أُنشـــئت فـــي عـــام 1863، فـــإن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر هـــي 
ـــر.  ـــلال الأحم ـــر واله ـــب الأحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــات چنيــــڤ والحرك ـــر اتفاقي جوه
ـــق الأنشـــطة الدوليـــة التـــي تُجريهـــا الحركـــة فـــي النزاعـــات  ـــه وتُنسِّ وهـــي تُوَجِّ

ـــرى.  ـــف الأخ ـــالات العن ـــلحة وح المس

اللجنة الدولية للصليب الأحمر - الولاية 
ـــر،  ـــب الأحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــة اللجن ـــى ولاي ـــع عل ـــف الأرب ـــات جني ـــص اتفاقي تن
وكـــذا البروتوكـــولات الإضافيـــة للاتفاقيـــات وفـــي النظـــام الأساســـي للحركـــة الدوليـــة 

ـــا بالنظـــام الأساســـي(.  ـــه لاحقً ـــر )المشـــار إلي ـــر والهـــلال الأحم ـــب الأحم للصلي

وتحديـــدًا، “تســـعى” اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر “فـــي جميـــع الأوقـــات - 
كمؤسســـة محايـــدة تمـــارس نشـــاطها الإنســـاني بصفـــة خاصـــة فـــي وقـــت المنازعـــات 
ـــة  ـــن الحماي ـــى تأمي ـــة - إل ـــات الداخلي ـــة أو غيرهـــا - أو الاضطراب المســـلحة - الدولي
والمســـاعدة للعســـكريين والمدنييـــن مـــن ضحايـــا هـــذه الأحـــداث ونتائجهـــا المباشـــرة”. 

)النظـــام الأساســـي، المـــادة 5 )2( )د((.

ـــادرة إنســـانية تدخـــل  ـــة مب ـــة أن تتخـــذ أي ـــة الدولي ـــك، “يجـــوز للجن ـــى ذل ـــة إل بالإضاف
ـــد،  ـــه التحدي ـــى وج ـــتقلين عل ـــن ومس ـــيط محايدي ـــة ووس ـــا كمؤسس ـــاق دوره ـــي نط ف
ـــام  ـــل” )النظ ـــذا القبي ـــن ه ـــة م ـــا مؤسس ـــزم أن تبحثه ـــألة يل ـــة مس ـــي أي ـــر ف وأن تنظ

ـــادة 5 )3((.  ـــي، الم الأساس

حوار اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع قوات الشرطة والأمن
ـــوات الشـــرطة والأمـــن فـــي حـــالات  ـــة فـــي حـــوار مـــع ق ـــة الدولي ـــد تشـــترك اللجن  ق
النـــزاع المســـلح والعنـــف الأخـــرى. ويحـــدث هـــذا الحـــوار فـــي ضـــوء الـــدور المهـــم 
الـــذي تنهـــض بـــه قـــوات الشـــرطة والأمـــن أو قـــد تضطلـــع بـــه فـــي مثـــل تلـــك 

ـــي:  ـــم كالتال ـــد أثره ـــن تحدي ـــالات. ويمك الح
واجبهـــم هـــو حمايـــة ومســـاعدة الســـكان عامـــة، وتحديـــدًا واجبهـــم هـــو منـــع 	 

الأشـــخاص مـــن أن يُصبحـــوا ضحايـــا وأن يســـاعدوا أولئـــك الذيـــن أصبحـــوا 
ضحايـــا. 

قد يتسببوا في وقوع ضحايا عند ممارسة صلاحياتهم. 	 
يمكنهم تيسير أو إعاقة الأنشطة الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر. 	 

انظر الموقع الالكتروني للجنة الدولية للصليب الأحمر:       1
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/icrc-mission-190608.htm

)آخر مرة للرجوع إلى الموقع بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2013(.  

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/icrc-mission-190608.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/icrc-mission-190608.htm
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قـــد يتمكنـــون مـــن التأثيـــر علـــى أولئـــك الذيـــن يحظـــون بالســـلطة وتقـــع علـــى 	 
عاتقهـــم مســـؤولية التعامـــل مـــع مصائـــر الأشـــخاص المتضرريـــن مـــن تلـــك 

المواقـــف.

وجديـــر بالملاحظـــة أن أفـــراد الشـــرطة قـــد يصبحـــون ضحايـــا هـــم أنفســـهم، وهكـــذا 
يقعـــون ضمـــن اختصـــاص اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر الإنســـاني، وقـــد يُشـــكِّل 

هـــذا أيضًـــا أساسًـــا للحـــوار. 

وفـــي أوقـــات النـــزاع المســـلح، قـــد تتولـــى اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر، أحيانًـــا، 
ـــوات  ـــع ق ـــي م ـــون الإنســـاني الدول ـــرز بموجـــب القان ـــي تب ـــع المســـائل الت التعامـــل م
الشـــرطة والأمـــن فـــي حـــال مشـــاركتهم مباشـــرة فـــي أعمـــال القتـــال. غيـــر أن اللجنـــة 
ـــم  ـــوات باعتباره ـــك الق ـــع تل ـــالًا م ـــم اتص ـــا تُقي ـــادة م ـــر ع ـــب الأحم ـــة للصلي الدولي
وكالات لإنفـــاذ القانـــون، وبالتالـــي تُشـــير إلـــى إطـــار العمـــل القانونـــي المعمـــول 
ـــاذ  ـــياق إنف ـــي س ـــان. وف ـــوق الإنس ـــي لحق ـــون الدول ـــون، أي القان ـــاذ القان ـــي إنف ـــه ف ب
ـــلم،  ـــت الس ـــي وق ـــات: ف ـــع الأوق ـــي جمي ـــي ف ـــار القانون ـــذا الإط ـــق ه ـــون، يُطب القان

ـــلح.  ـــزاع المس ـــف والن ـــي حـــالات العن وف

وينبغـــي أن نؤكـــد مـــع ذلـــك علـــى أن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر ليســـت 
ـــوك  ـــن صك ـــة م ـــة كامل ـــى مجموع ـــة إل ـــير عام ـــان، ولا تش ـــوق الإنس ـــة لحق منظم
وقواعـــد حقـــوق الإنســـان. تركـــز اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر علـــى مجموعـــة 
ـــالات  ـــي ح ـــة ف ـــة خاص ـــى أهمي ـــوي عل ـــي تنط ـــان، الت ـــوق الإنس ـــن حق ـــية م أساس
ـــق  ـــاة، والح ـــي الحي ـــق ف ـــا: الح ـــرى، ومنه ـــف الأخ ـــالات العن ـــلح وح ـــزاع المس الن
ـــاذ  ـــي إنف ـــوة ف ـــتخدام الق ـــة باس ـــد المرتبط ـــية، والقواع ـــة والنفس ـــلامة البدني ـــي الس ف
ـــاء علـــى  ـــا اللازمـــة للبق ـــة الواجبـــة، والظـــروف الدني القانـــون، والإجـــراءات القانوني
قيـــد الحيـــاة، واحتـــرام وحـــدة الأســـرة، والاهتمـــام بالأشـــخاص المفقوديـــن وأســـرهم، 
والحركـــة )مثـــل حظـــر النـــزوح التعســـفي أو مبـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية(، والقواعـــد 
ـــة  ـــى الرعاي ـــة الحصـــول عل ـــة عملي ـــة، وعرقل ـــزع التعســـفي للملكي ـــي تحظـــر الن الت
ـــى  ـــبة المفروضـــة عل ـــر المناس ـــود غي ـــد المرتبطـــة بالقي ـــم؛ والقواع ـــة والتعلي الصحي
ممارســـة الديـــن؛ والقواعـــد التـــي تُطبَّـــق فـــي حـــالات الحرمـــان مـــن الحريـــة. وفيمـــا 
ـــة  ـــوق آنف ـــة الحق ـــر المرتبطـــة بحماي ـــم القواعـــد والمعايي ـــون، تحكُ ـــاذ القان ـــق بإنف يتعل
ـــدًا، عمليـــة ممارســـة قـــوات الشـــرطة والأمـــن لســـلطاتها، أي اســـتخدام  الذكـــر، تحدي

ـــش والمصـــادرة.  ـــاز، والتفتي ـــال والاحتج ـــة، والاعتق ـــلحة الناري ـــوة والأس الق

ـــا  ـــن لبعضهم ـــا مكملي ـــوار وإن كان ـــن الح ـــن م ـــن مختلفي ـــن نوعي ـــز بي ـــن التميي يمك
ـــض:  البع

حوارعـــام يســـعى إلـــى تنميـــة بيئـــة مشـــجعة تـــؤدي إلـــى ضمـــان الاحتـــرام . 1
لحيـــوات وكرامـــة أولئـــك الذيـــن قـــد يتضـــررون مـــن النـــزاع المســـلح أو حـــالات 
ـــب الأحمـــر  ـــة للصلي ـــة الدولي ـــى تيســـير عمـــل وأمـــن اللجن ـــف الأخـــرى، وإل العن
ـــول  ـــة والقب ـــز المعرف ـــى تعزي ـــوع مـــن الحـــوار إل ـــي المجـــال. ويهـــدف هـــذا الن ف
ـــل  ـــدف طوي ـــل اله ـــن. ويتمث ـــرطة والأم ـــوات الش ـــب ق ـــن جان ـــون م ـــام للقان الع
ـــات  ـــة صلاحي ـــى ممارس ـــون عل ـــاذ القان ـــات إنف ـــدرة جه ـــين ق ـــي تحس ـــل ف الأج

ـــه.  ـــول ب ـــي المعم ـــار القانون ـــا للإط ـــا وفقً ـــون لديه ـــاذ القان إنف
حـــوار ثنائـــي ســـري يهـــدف إلـــى منـــع أو وضـــع حـــد لانتهـــاكات القانـــون الدولـــي . 2

الإنســـاني أو القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان. وفـــي هـــذه الحالـــة، تشـــير اللجنـــة 
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الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر إلـــى مواقـــف محـــددة للغايـــة وســـوف تطلـــب مـــن 
الســـلطات اتخـــاذ تدابيـــر معينـــة – إن أمكـــن، علـــى الفـــور – لإنهـــاء الانتهـــاكات 

ـــع حـــدوث الانتهـــاكات )المتكـــرر(.  ـــون أو من المســـتمرة للقان

ومـــن خـــلال اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر مـــع قـــوات الشـــرطة والأمـــن، يتمثـــل 
الهـــدف العـــام للجنـــة فـــي تعزيـــز احتـــرام القانـــون الـــذي يوفـــر الحمايـــة للأشـــخاص 
ـــذا  ـــد ه ـــف الأخـــرى. ويع ـــزاع المســـلح وحـــالات العن ـــن حـــالات الن ـــن م المتضرري

ـــق هـــذا الهـــدف.  ـــل أداة أساســـية لتحقي الدلي

مفهوم الدمج 
ـــي  ـــا ف ـــوق الإنســـان وتنفيذه ـــي لحق ـــون الدول ـــدات القان ـــى معاه ـــق عل ـــر التصدي يعتب
القانـــون المحلـــي خطـــوات جوهريـــة نحـــو الامتثـــال بالتزامـــات الدولـــة بموجـــب 
القانـــون الدولـــي. والعنصـــر المهـــم الآخـــر لخلـــق بيئـــة مُشـــجعة علـــى انتهـــاج الســـلوك 
ـــر أن هـــذه  ـــى أوســـع نطـــاق ممكـــن. غي ـــا بعـــد، عل ـــون فيم ـــي هـــو نشـــر القان القانون
ـــزءًا  ـــون ج ـــح القان ـــن أن يصب ـــاكات. إذ يتعي ـــع الانته ـــي لمن ـــا لا تكف ـــر وحده التدابي
لا يتجـــزأ مـــن إجـــراءات العمليـــات )انظـــر الإطـــار التوضيحـــي، “دمـــج القانـــون”(. 

قـــد تقـــدم اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر الدعـــم لعمليـــة الدمـــج إذا التزمـــت 
ـــة هـــذه العمليـــة علـــى  ـــا وكانـــت لديهـــا القـــدرة علـــى مواصل ـــا حقيقيًّ الســـلطات التزامً
المـــدى الطويـــل. غيـــر أن اللجنـــة الدوليـــة لا تقـــدم تدريبًـــا عمليًّـــا أو مشـــورة تنفيذيـــة 
لقـــوات الشـــرطة، وإنمـــا تركـــز علـــى الإطـــار القانونـــي الـــذي ينبغـــي أن تعمـــل 
ـــر الواجـــب  ـــة والتدابي ـــات التنفيذي ـــد التبع ـــى تحدي ـــه، فتســـاعد الشـــرطة عل ـــن خلال م
اتخاذهـــا لضمـــان الامتثـــال بالقانـــون. ولهـــذا الغـــرض، يوجـــد مندوبـــون متخصصـــون 
)لديهـــم خبـــرة شـــرطية( فـــي البلـــدان التـــي تعمـــل اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر 

ـــف. ـــا الرئيســـية بجني ـــي مقاره ـــا وحـــدة دعـــم ف ـــا، ولديه به

أمثلة على أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع قوات الشرطة والأمن

حـــوار حـــول أمـــن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر، ووصولهـــا إلـــى الأشـــخاص المتضرريـــن 	 
مـــن النـــزاع المســـلح أو حـــالات العنـــف. 

حـــوار حـــول احتـــرام المهمـــة الطبيـــة، بمـــا فيهـــا مهمـــة الحركـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر 	 
والهـــلال الأحمـــر. 

زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمحتجزين لدى الشرطة. 	 
حوار حول استخدام القوة والأسلحة النارية في صون النظام العام. 	 
حـــوار، بصفتهـــا وســـيطًا محايـــدًا، بيـــن الأطـــراف المختلفـــة فـــي نـــزاع مســـلح أو إحـــدى حـــالات 	 

العنـــف، علـــى ســـبيل المثـــال، مـــن أجـــل إطـــلاق ســـراح رجـــال الشـــرطة المأســـورين. 
ـــب 	  ـــة للصلي ـــة الدولي ـــة اللجن ـــان، وولاي ـــوق الإنس ـــي لحق ـــون الدول ـــر القان ـــر قواعـــد ومعايي نش

ـــا  ـــل به ـــي تعم ـــياقات الت ـــي الس ـــرطة ف ـــال الش ـــن رج ـــا بي ـــاليب عمله ـــطتها وأس ـــر، وأنش الأحم
ـــة. ـــة الدولي اللجن

ـــي 	  ـــون الدول ـــر القان ـــد ومعايي ـــاج قواع ـــق بإدم ـــا يتعل ـــرطية فيم ـــات الش ـــاتي للهيئ ـــم المؤسس الدع
ـــا.  ـــة لديه ـــم العقوب ـــا ونظ ـــا وتدريبه ـــات وتعليمه ـــك الهيئ ـــدة تل ـــي عقي ـــان ف ـــوق الإنس لحق
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الدليل 
يُعنَـــى هـــذا الدليـــل بجوانـــب رئيســـية مختـــارة مـــن القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان 
ـــد  ـــم شـــرح لقواع ـــألتين: تقدي ـــى مس ـــز عل ـــون. ويرك ـــاذ القان ـــة إنف ـــة بعملي ذات علاق
ـــة المعمـــول بهـــا فـــي مجـــال  ـــي لحقـــوق الإنســـان ذات العلاق ـــر القانـــون الدول ومعايي
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــل الموظفي ـــى عم ـــة عل ـــات العملي ـــون، ومناقشـــة التبع ـــاذ القان إنف
القانـــون والمهمـــة العامـــة لجهـــات إنفـــاذ القانـــون. لا يهـــدف الدليـــل إلـــى تقديـــم 
ـــك  ـــى تل ـــل يركـــز عل ـــة، ب ـــوق الإنســـان الممكن ـــا حق ـــكل قضاي ـــة ل نظـــرة عامـــة كامل
ـــب  ـــة للصلي ـــة الدولي ـــة للجن ـــية المهم ـــان الرئيس ـــوق الإنس ـــة حق ـــة بمجموع المرتبط

ـــرى.  ـــف الأخ ـــالات العن ـــلح وح ـــزاع المس ـــالات الن ـــي ح ـــر ف الأحم

دمج القانون*

ـــة  ـــم بالعمومي ـــد يتس ـــان ق ـــي بعـــض الأحي ـــة، ف ـــد العام ـــن القواع ـــة م ـــل، مجموع ـــون، بالفع إن القان
ـــذا  ـــون. ول ـــاذ القان ـــي مجـــال إنف ـــي ف ـــلًا للســـلوك العمل ـــل دلي ـــه أن يمث ـــذي يصعـــب مع ـــى الحـــد ال إل
ـــى كل المســـتويات. ومـــن  ـــب عل ـــد العواق ـــة وتحدي ـــاره التنفيذي ـــل آث مـــن الضـــروري تفســـيره وتحلي
ـــال.  ـــة الامتث ـــى عملي ـــات مشـــجعة عل ـــة ووســـائل وآلي ـــر عملي ـــى تدابي ـــون إل ـــة القان ـــن ترجم ـــم، يتعي ث

يتشكل سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من خلال أربعة عوامل: 
الإجراءات التنفيذية )المعتقد(.. 1
المعرفة النظرية بالقانون والمعتقد )التعليم(. . 2
القدرة على تطبيق هذه المعرفة عمليًّا )التدريب والمعدات(.. 3
الإنفاذ الفاعل لاحترام القانون والمعتقد )العقوبات(. . 4

ـــي  ـــتفادة ف ـــدروس المس ـــب ال ـــة. وتتطل ـــة الفعال ـــة المُفرَغ ـــن الحلق ـــا م ـــل نوعً ـــذه العوام ـــكِل ه وتُش
ـــة،  ـــد والمهم ـــة التهدي ـــدات وطبيع ـــون، والمع ـــي القان ـــرات ف ـــى التغيي ـــة إل ـــات، بالإضاف ـــاء العملي أثن
ـــة  ـــا عملي ـــة كله ـــي العملي ـــون ف ـــج القان ـــر دم ـــذا يعتب ـــام. ول ـــر بانتظ ـــة كل العناص ـــب مراجع تتطل

ـــة.  ـــدة ودائري ـــتمرة وممت مس

ملاحظة: تبرز الأمثلة على الدمج العملي للقانون في أطر نصية خاصة. 
ولتيسير عملية الإحالة، تبدأ بنسخة مبسطة من الرسم البياني أعلاه.

*النص أعلاه يستند إلى مقتطفات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دمج القانون، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 2007.   
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والدليل موجه للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على جميع المستويات: 
ـــا 	  يتوقـــع مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون فـــرادى ممارســـة واجباتهـــم وفقً

للقواعـــد والمعاييـــر الدوليـــة، ســـواء علـــى مســـتوى القيـــادة أو علـــى مســـتوى 
ـــة.  ـــام اليومي ـــذ المه تنفي

أولئك المسؤولون عن تعليم الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتدريبهم. 	 
أولئك المسؤولون عن تطوير الإجراءات التنفيذية المناسبة. 	 

لا تشـــمل عبـــارة “الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون” المســـتخدم فـــي هـــذا الدليـــل 
ـــؤدي  ـــا ي ـــكريين، حينم ـــراد العس ـــا الأف ـــل أيضً ـــن وحســـب، ب ـــوات الشـــرطة والأم ق
ـــق  ـــا التعلي ـــام )انظـــر أيضً ـــل صـــون النظـــام الع ـــون، مث ـــاذ القان ـــف إنف هـــؤلاء وظائ

ـــن(.  ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــادة 1 مـــن قواعـــد الســـلوك للموظفي ـــى الم عل

ـــي  ـــة ف ـــي الاعتبـــار البيانـــات والتطـــورات ذات الصل ـــا ف ـــل، أخذن ـــي هـــذا الدلي وف
القانـــون الدولـــي حتـــى وبمـــا فـــي ذلـــك تاريـــخ 30 أيلـــول/ ســـبتمبر 2013 )الموعـــد 

ـــل(. ـــر الدلي ـــي لتحري النهائ

هيكل الدليل
يقسم هذا الدليل إلى خمسة أجزاء رئيسية: 

القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان )الفصلان 1 و2(.. 1
وظيفة إنفاذ القانون ومسؤولياتها )الفصول 3، 4، 5، و6(.. 2
سلطات إنفاذ القانون )الفصول 7، 8، و9(.. 3
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وترفق المرفقات التالية بنهاية الدليل: 
مرفق 1: ثبت المراجع. 	 
مرفـــق 2: وثائـــق قانونيـــة رئيســـية: قائمـــة بالصكـــوك القانونيـــة الدوليـــة المتعلقـــة 	 

بإنفـــاذ القانـــون )علـــى المســـتويين الإقليمـــي والعالمـــي(.
مرفق 3: السوابق القانونية الدولية الواردة في الدليل حسب كل فصل.	 

وينتهي الدليل بمسرد لتسهيل عملية الإحالة المرجعية. 

وفيما يلي التصميم العام لكل فصل: 
الإطار العام للفصل. 	 
وثائـــق قانونيـــة رئيســـية: قائمـــة بالصكـــوك القانونيـــة المختـــارة ذات العلاقـــة 	 

ـــق  ـــذه الوثائ ـــت ه ـــي الفصـــل 6، أُدْرِج ـــة، ف ـــة المرجعي ـــهيل الإحال بالفصـــل )لتس
فـــي القســـم الفرعـــي(. وتنقســـم الوثائـــق إلـــى “قانـــون المعاهـــدات” و“قانـــون غيـــر 
تعاهـــدي”، وهـــي مُدرجـــة بترتيـــب تاريـــخ الســـريان أو الاعتمـــاد. وتُجمـــع الوثائـــق 

ـــي الملحـــق 2.  ـــل ف ـــورة بالدلي ـــة الرئيســـية المذك القانوني
ـــة التـــي تســـتخدم فـــي 	  النـــص الأساســـي، بمـــا فـــي ذلـــك العديـــد مـــن الأطـــر النصي

ـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ  ـــل الموظفي ـــراز مســـائل ذات أهميـــة خاصـــة بالنســـبة لعم إب
ـــد مـــن الشـــرح المفصـــل مـــن خـــلال الأطـــر(. توجـــد  ـــاه لمزي ـــون )انظـــر أدن القان
ـــبًا. ـــك مناس ـــا كان ذل ـــاب، حيثم ـــن الكت ـــرى م ـــى فصـــول أخ ـــة إل ـــالات مرجعي إح
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مراجـــع مختـــارة: هـــي قائمـــة غيـــر شـــاملة بالمراجـــع ذات الصلـــة بالفصـــل 	 
المعيـــن. وتـــدرج المراجـــع المختـــارة بثبـــت المراجـــع المقـــدم بالملحـــق 1. 

الأطر 
ـــا ذات  ـــائل بعينه ـــى مس ـــاه إل ـــت الانتب ـــل للف ـــذا الدلي ـــي ه ـــة ف ـــتخدم الأطـــر النصي تس
أهميـــة بالنســـبة للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون. ويمكـــن، بســـهولة، تحديـــد 
ثلاثـــة أنـــواع مـــن الأطـــر، مـــن خـــلال رموزهـــا، كمـــا هـــو موضـــح بالأمثلـــة أدنـــاه. 

بينمـــا تســـتخدم أطـــر نصيـــة أخـــرى )دون تحديـــد الرمـــوز(، ببســـاطة، لإبـــراز 
مفاهيـــم أو مســـائل معينـــة. 

 
الدمج من الناحية العملية   

ـــاب،  ـــن الكت ـــة م ـــي فصـــول مختلف ـــي ف ـــج العمل ـــار الدم ـــرح لآث ـــدم ش ـــبًا، يُق ـــك مناس ـــا كان ذل حيثم
ـــدات  ـــب، والمع ـــم، والتدري ـــد، والتعلي ـــة بالمعتق ـــات المرتبط ـــائل والآلي ـــر، والوس ـــواع التدابي أي أن

ـــون.  ـــال بالقان ـــان الامتث ـــلطات لضم ـــا الس ـــوز أن تُنفذه ـــي أو يج ـــي ينبغ ـــات الت والعقوب

يمكن تتبع النقاط الخاصة المثارة في هذه الأطر من خلال الرجوع إلى المسرد. 

السوابق القضائية الدولية   

لتوضيـــح القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان مـــن الناحيـــة العمليـــة، تعـــرض أمثلـــة للســـوابق القضائيـــة 
الدوليـــة المتعلقـــة ببلـــدان مختلفـــة. 

كذلك، تُدرَج أمثلة السوابق القضائية الدولية الواردة بهذه الأطر حسب كل فصل بالمرفق 3. 

نظرة عن كثب   

تتضمـــن هـــذه الأطـــر النصيـــة تقاريـــر وتعليقـــاتٍ وآراءً حـــول القانـــون مـــن جانـــب هيئـــات ســـلطوية 
كمـــا تتضمـــن إيضاحـــات لنقـــاط قانونيـــة. 







الجزء الأول 

القانون الدولي 
والقانون الدولي
لحقوق الإنسان
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الفصل الأول
القانون الدولي 

1.1 مقدمة 
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــل الموظفي ـــى عم ـــي عل ـــون الدول ـــر القان ـــن إدراك أث ـــى يمك حت
القانـــون، فمـــن المفيـــد النظـــر إلـــى المنظومـــة الشـــاملة للقانـــون الدولـــي وكيـــف تحكـــم 
العلاقـــات بيـــن الـــدول، وعمـــلاء الـــدول، والأفـــراد والمنظمـــات الدوليـــة. غيـــر أنـــه، 
ولأهـــداف وأغـــراض هـــذا الدليـــل، لا يســـتلزم الأمـــر تنـــاول جميـــع جوانـــب القانـــون 
الدولـــي. ولهـــذا يركـــز هـــذا الفصـــل علـــى تلـــك الجوانـــب مـــن القانـــون الدولـــي ذات 
ـــل  ـــاطة يمث ـــو ببس ـــل، وه ـــذا الدلي ـــي ه ـــواردة ف ـــات ال ـــرة بالموضوع ـــة المباش العلاق

ـــا للقانـــون الدولـــي.  ـــدًا عامًّ تمهي

القانون الدولي هو مجموعة من القواعد تحكم: 
العلاقات بين الدول.	 
العلاقات بين الدول والأفراد والكيانات الأخرى غير الدول.	 
عمـــل المؤسســـات أو المنظمـــات الدوليـــة وعلاقاتهـــا ببعضهـــا البعـــض وعلاقاتهـــا 	 

بالـــدول والأفـــراد والكيانـــات الأخـــرى غيـــر الـــدول. 

ـــة  ـــوق الإقليمي ـــة بالحق ـــي القواعـــد المتعلق ـــون الدول ـــك: يضـــع القان ـــى ذل ـــال عل والمث
ـــد  ـــع القواع ـــا يض ـــاء(، وأيضً ـــر والفض ـــالأرض والبح ـــل ب ـــا يتص ـــو م ـــدول )وه لل
المتعلقـــة بالحمايـــة الدوليـــة للبيئـــة، والتجـــارة الدوليـــة والعلاقـــات التجاريـــة، 

واســـتخدام القـــوة مـــن جانـــب الـــدول، وحقـــوق الإنســـان والقانـــون الإنســـاني. 

2.1 أشخاص القانون الدولي 
ـــم  ـــن يحدده ـــي، الذي ـــون الدول ـــن أشـــخاص القان ـــات بي ـــي العلاق ـــون الدول ـــم القان يحك
القانـــون الدولـــي، أي يحـــدد أي الكيانـــات تتمتـــع بأهليـــة قانونيـــة، ومـــدى تلـــك 
ـــى أي  ـــدد، إل ـــا يح ـــا. كم ـــال بعينه ـــذ أفع ـــي تنفي ـــاص ف ـــث الاختص ـــن حي ـــة م الأهلي
مـــدى، يلتـــزم )يمكـــن إلـــزام( الأشـــخاص الطبيعييـــن والاعتبارييـــن بمحتـــواه أو 
يمكنهـــم الرجـــوع إليـــه لحمايـــة مصالحهـــم الخاصـــة. ولـــذا قـــد تختلـــف الاختصاصـــات 

ـــة.  ـــات الفردي ـــة للكيان القانوني

تشير عبارة: “أشخاص القانون الدولي” إلى:
أصحاب الحقوق والواجبات بموجب القانون الدولي.	 
ـــة 	  ـــام محكم ـــوى أم ـــي دع ـــاء ف ـــة بالادع ـــة المتعلق ـــازات الإجرائي ـــاب الامتي أصح

ـــة. دولي
أصحاب المصلحة الذين ينص عليهم القانون الدولي.	 
أولئك المتخصصين في إبرام المعاهدات مع دول أخرى ومنظمات دولية. 	 

ـــد  ـــع أح ـــة، إذ إن تمت ـــمات تراكمي ـــة، بالضـــرورة، س ـــمات المؤهِل ـــذه الس ـــت ه وليس
ـــون  ـــخاص القان ـــن أش ـــخص م ـــل كش ـــي للتأه ـــمات يكف ـــذه الس ـــدى ه ـــات بإح الكيان

ـــيين: ـــة الرئيس ـــي الثلاث ـــون الدول ـــخاص القان ـــي أش ـــا يل ـــرض فيم ـــي. ونع الدول
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الدول
مـــن الواضـــح أن الـــدول هـــي أشـــخاص القانـــون الدولـــي. وتقـــدم اتفاقيـــة مونتيـڤيديــــو 
ـــة  ـــي للدول ـــف التال ـــو( التعري ـــة مونتيـڤيديـ ـــا )اتفاقي ـــدول وواجباته ـــوق ال ـــأن حق بش

ـــادة1(:  )الم
“الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي ينبغي أن تتسم بوجود:

شعب دائم.)أ( 
إقليم محدد.)ب( 
حكومة. )ج( 
قدرة على إقامة علاقات مع دول أخرى”.)د( 

ـــا لا  ـــث المســـاحة، كم ـــن حي ـــى م ـــد أدن ـــد ح ـــم، لا يوج ـــق بالشـــعب والإقلي ـــا يتعل فيم
توجـــد ضـــرورة أن تكـــون حـــدود الدولـــة محـــددة بوضـــوح أو غيـــر متنـــازع عليهـــا. 
ويكفـــي للإقليـــم أن يتمتـــع بتماســـك كافٍ، حتـــى وإن كانـــت الحـــدود لـــم تُرســـم 

ـــد(. ـــا )بع ـــيمًا نهائيًّ ترس

ـــدرة  ـــى ق ـــة إل ـــتقر بالإضاف ـــي مس ـــم سياس ـــود تنظي ـــى وج ـــة عل ـــود حكوم ـــدل وج ي
ـــر أن  ـــة. غي ـــم الدول ـــاء إقلي ـــع أرج ـــي جمي ـــد ســـلطاتها ف ـــى توكي ـــة عل ـــات العام الهيئ
ـــتقر”  ـــم سياســـي مس ـــى أن شـــرط “تنظي ـــدل عل ـــذا الصـــدد ت ـــي ه ـــة ف ممارســـة الدول
يتحكـــم بإقليـــم الدولـــة لا ينطبـــق فـــي حـــالات النـــزاع المســـلح بمجـــرد تأســـيس الدولـــة.

 
ـــتقلال  ـــرة لاس ـــارة مباش ـــع دول أخـــرى إش ـــات م ـــة علاق ـــى إقام ـــدرة عل ـــر الق وتعتب
ـــة لا  ـــة منفصل ـــود دول ـــي وج ـــه يعن ـــياق بأن ـــذا الس ـــي ه ـــتقلال ف ـــم الاس ـــدول. يُفهَ ال
ـــر  ـــن التعبي ـــا يمك ـــدول. كم ـــن ال ـــة م ـــرى أو مجموع ـــة أخ ـــلطة أي دول ـــع لس تخض
عـــن ذلـــك بالســـيادة الخارجيـــة، التـــي تعنـــي أن الدولـــة لا تخضـــع لأي ســـلطة أخـــرى 
ـــدول الأخـــرى(  ـــب ال ـــن جان ـــراف )م ـــد الاعت ـــي. ويُع ـــون الدول بخـــلاف ســـلطة القان

ـــة.  ـــيًّا للدول ـــا أساس شـــرطًا إضافيًّ

المنظمات الدولية العامة
عـــادة مـــا تُؤسَـــس المنظمـــات مـــن خـــلال معاهـــدات متعـــددة الأطـــراف، ومـــن هـــذه 
المنظمـــات: منظمـــة الأمـــم المتحـــدة، والاتحـــاد الأوروبـــي، والاتحـــاد الأفريقـــي، 
ومنظمـــة الـــدول الأمريكيـــة، ومنظمـــة حلـــف شـــمال الأطلســـي )الناتـــو(. وهـــي 
ـــة )أي  ـــم بالأهلي ـــا تتس ـــث إنه ـــن حي ـــة، م ـــات متفاوت ـــة، بدرج ـــع بشـــخصية دولي تتمت
الاختصـــاص( لإبـــرام معاهـــدات، والتمتـــع بمزايـــا وحصانـــات معينـــة، والقـــدرة علـــى 
ـــم  ـــام المحاك ـــاء أم ـــى الادع ـــدرة عل ـــة، والق ـــات دولي ـــوق وواجي ـــا حق ـــون لديه أن يك
الدوليـــة. وهـــذا لا يجعـــل تلـــك المنظمـــات مســـاوية للـــدول، ولا يضـــع حقوقهـــا 

ـــدول.  ـــك الخاصـــة بال ـــع تل ـــاواة م ـــدم المس ـــى ق ـــا عل وواجباته

مـــن خـــلال اتفاقيـــات جنيـــف والنظـــام الأساســـي للحركـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر 
والهـــلال الأحمـــر، تتمتـــع اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر بوضـــع مـــن نـــوع 
خـــاص )sui generis(. كمـــا تتمتـــع بوضـــع المراقـــب لـــدى الجمعيـــة العامـــة 
ــرين الأول/  ــدة، 16 تشـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــدة )قـ ــم المتحـ للأمـ

أكتوبـــر1990(. 



77 القــانــــــون الــدولـــــي 

الأفراد
يُعتَـــرف بقـــدرة الأفـــراد علـــى أن يكونـــوا أصحـــاب حقـــوق وواجبـــات بموجـــب 
القانـــون الدولـــي، بالإضافـــة إلـــى قدرتهـــم علـــى رفـــع دعـــاوى أمـــام المحاكـــم الدوليـــة، 
ـــوق الإنســـان،  ـــي لحق ـــون الدول ف القان ـــرِّ ـــدول. ويُع ـــي ممارســـة ال ـــلًا ف ـــا كام اعترافً
ـــي، مـــع  ـــون الدول ـــن بأنهـــم أشـــخاص القان ـــال، الأشـــخاص الطبيعيي ـــى ســـبيل المث عل
نهـــم مـــن رفـــع دعـــاوى أمـــام المحاكـــم الدوليـــة أو  منحهـــم حقوقًـــا وواجبـــات تُمكِّ
ـــون  ـــم ضـــد القان ـــال، عـــن جرائ ـــى ســـبيل المث ـــل هـــذه المحاكـــم، عل ـــول أمـــام مث المث
الدولـــي. وبينمـــا ليـــس ثمـــة شـــك فيمـــا إذا كان الأفـــراد هـــم أشـــخاص القانـــون 
الدولـــي، فالحقيقـــة هـــي أن الأفـــراد، علـــى الأغلـــب، يظلـــون موضـــوع القانـــون 

ـــخاصه.  ـــس أش ـــي ولي الدول

3.1 مصادر القانون الدولي
1.3.1 معلومات أساسية 

ـــي  ـــون الدول ـــادر القان ـــة بمص ـــع خاص ـــاق واس ـــى نط ـــا عل ـــرف به ـــة معت ـــرد قائم ت
ـــة:  ـــدل الدولي ـــة الع ـــي لمحكم ـــام الأساس ـــن النظ ـــادة 38 )1( م بالم

“وظيفـــة المحكمـــة أن تفصـــل فـــي المنازعـــات التـــي ترفـــع إليهـــا وفقًـــا لأحـــكام 
القانـــون الدولـــي، وهـــي تطبـــق فـــي هـــذا الشـــأن: 

ـــا )أ(  ـــا به ـــد معترفً ـــي تضـــع قواع ـــة والخاصـــة الت ـــة العام ـــات الدولي الاتفاق
ـــة. ـــدول المتنازع ـــب ال ـــن جان ـــة م صراح

العـــادات الدوليـــة المرعيـــة المعتبـــرة بمثابـــة قانـــون دل عليـــه تواتـــر )ب( 
الاســـتعمال.

مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.)ج( 
أحـــكام المحاكـــم ومذاهـــب كبـــار المؤلفيـــن فـــي القانـــون العـــام فـــي )د( 

ـــا لقواعـــد القانـــون  مختلـــف الأمـــم ويعتبـــر هـــذا أو ذاك مصـــدرًا احتياطيًّ
ـــادة 59. ـــكام الم ـــاة أح ـــع مراع ـــك م وذل

تمثِـــل الفقرتـــان )أ( و)ج( المصـــادر الأساســـية لتحديـــد ماهيـــة القانـــون الدولـــي، أمـــا 
الفقـــرة )د( فـــذات أهميـــة ثانويـــة، كمـــا يتضـــح مـــن اســـتخدام عبـــارة: “مصـــدرًا 
احتياطيًّـــا”. ويتعيـــن أن نفهـــم مـــن هـــذا التعبيـــر أن المصـــادر الاحتياطيـــة لـــن يكـــون 

ـــي( مُحـــدِد و/ أو مُوضِـــح.  ـــر )إضاف ـــا ســـوى تأثي له

2.3.1 قانون المعاهدات 
ـــرِف  ـــن. وتُعَ ـــة مترادفي ـــدات” دولي ـــات” و“معاه ـــن “اتفاقي ـــار المصطلحي ـــن اعتب يمك
ـــدات”  ـــا( “المعاه ـــة فيين ـــدات )اتفاقي ـــون المعاه ـــا لقان ـــة ڤيين ـــن اتفاقي ـــادة 2 )1( م الم

ـــي:  كالتال
“لأغراض هذه الاتفاقية: 

يقصـــد بــــ “المعاهـــدة” الاتفـــاق الدولـــي المعقـــود بيـــن الـــدول فـــي صيغـــة   
ـــة واحـــدة أو  ـــه وثيق ـــي، ســـواء تضمنت ـــون الدول ـــه القان ـــذي ينظم ـــة وال مكتوب

وثيقتـــان متصلتـــان أو أكثـــر ومهمـــا كانـــت تســـميته الخاصـــة”.

ـــر  ـــن أكث ـــددة الأطـــراف )بي ـــن( أو متع ـــن دولتي ـــة )بي ـــون ثنائي ـــا أن تك ـــدة إم والمعاه
ـــد”،  ـــا “عه ـــق عليه ـــن(. إن التســـميات الخاصـــة للمعاهـــدة )أي ســـواء أُطلِ مـــن دولتي
أو “اتفاقيـــة”، أو “بروتوكـــول” أو “ميثـــاق”( ذات أهميـــة نســـبية فقـــط. غيـــر أن المهـــم 
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ـــددة الأطـــراف، التزامـــات مُلزِمـــة  ـــة أو متع ـــت ثنائي أن تضـــع المعاهـــدة، ســـواء كان
ـــدول الأطـــراف بالمعاهـــدة.  ـــى ال ـــا عل قانونً

ــا. وتمثـــل  ــا يتصـــل بالمعاهـــدات فـــي اتفاقيـــة ڤيينـ ويُحـــدَّد القانـــون الدولـــي فيمـ
ـــبة  ـــة بالنس ـــة الاتفاقي ـــدات. إن أهمي ـــة بالمعاه ـــد المتعلق ـــا للقواع ـــة تقنينً ـــذه الاتفاقي ه
للتعامـــلات اليوميـــة بيـــن الـــدول واضحـــة جليـــة ومقبولـــة كمـــا هـــي مـــن جانـــب 
الـــدول، بمـــا لا يـــدع مجـــالًا للنـــزاع، إن وُجِـــد، إلا علـــى تفســـير المعاهـــدة. ويتنـــاول 
هـــذا الفصـــل فقـــط تلـــك الأجـــزاء مـــن قانـــون المعاهـــدات ذات الأثـــر المباشـــر وذات 

ـــل.  ـــذا الدلي ـــة بموضـــوع ه الصل

1.2.3.1 وضع المعاهدات 
التوقيع والتصديق والانضمام

تحظـــى كل دولـــة بالقـــدرة علـــى إبـــرام معاهـــدات. ويُعـــد أســـلوب تنظيـــم الدولـــة 
لطريقـــة ممارســـة الســـلطات المتعلقـــة بوضـــع المعاهـــدات لديهـــا مـــن شـــؤونها 
الخاصـــة، لاســـيما فيمـــا يتعلـــق بأولئـــك المفوضيـــن بتمثيـــل الدولـــة لأغـــراض اعتمـــاد 
أو توثيـــق نـــص المعاهـــدة، أو لأغـــراض التعبيـــر عـــن موافقـــة الدولـــة علـــى الالتـــزام 
بالمعاهـــدة. ويعتبـــر رؤســـاء الـــدول، ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء الخارجيـــة ممثليـــن 
عـــن دولهـــم، بموجـــب وظائفهـــم، ودون الحاجـــة إلـــى إصـــدار تفويـــض كامـــل 
بالســـلطات، أي وثيقـــة صـــادرة عـــن الجهـــة المختصـــة لدولـــة مـــا، تُســـمي الشـــخص 

ـــدة. ـــة بالمعاه ـــن ذي علاق ـــل معي ـــي أي فع ـــة ف ـــل الدول ـــذي يمث ال

ثمـــة أســـاليب مختلفـــة يمكـــن للـــدول التعبيـــر مـــن خلالهـــا عـــن رغبتهـــا فـــي الالتـــزام 
بمحتويـــات المعاهـــدة. وتعتمـــد الطريقـــة المحـــددة المعمـــول بهـــا علـــى مـــا يُتفَـــق 
عليـــه فـــي الاتفاقيـــة نفســـها. ويجـــوز التعبيـــر عـــن رضـــا الدولـــة الالتـــزام بالمعاهـــدة 
ـــا،  ـــة عليه ـــا، أو بالموافق ـــق عليه ـــق إنشـــائها، أو بالتصدي ـــادل وثائ ـــا، أو بتب “بتوقيعه
ـــة  ـــا”. )اتفاقي ـــق عليه ـــيلة أخـــرى متف ـــة وس ـــا، أو بأيـ ـــام إليه ـــا، أو بالانضم أو بقبوله

ـــادة 11(.  ـــا، الم ڤيين

ـــا  ـــون مطلوبً ـــدة ويك ـــة بالمعاه ـــرًا، الدول ـــزِم، أخي ـــتقلا، يُل ـــلا مس ـــق فع ـــل التصدي يمث
ـــة  ـــون وثيق ـــا تك ـــادة م ـــن، ع ـــت الراه ـــي الوق ـــك. ف ـــى ذل ـــة عل ـــا نصـــت الاتفاقي وقتم
ـــودَع لـــدى هيئـــة محـــددة أو شـــخص محـــدد، بعـــد  تؤكـــد التوقيـــع علـــى المعاهـــدة، وتُ
اتخـــاذ الإجـــراءات الوطنيـــة اللازمـــة للموافقـــة علـــى التوقيـــع علـــى المعاهـــدة )مثـــل 

ـــرار رئاســـي أو حكومـــي(.  ـــون صـــادر عـــن البرلمـــان أو ق قان

ـــدة،  ـــى المعاه ـــى عل ـــت بالحـــروف الأول ـــي وُقع ـــدول الت ـــن ال ـــة م ـــن الدول ـــم تك إذا ل
يمكنهـــا أن تُصبـــح طرفًـــا بالمعاهـــدة مـــن خـــلال الانضمـــام، بشـــرط أن تنـــص 

المعاهـــدة علـــى إمكانيـــة هـــذا النـــوع مـــن الانضمـــام )اللاحـــق(. 

الدخول حيز التنفيذ 
ـــا  ـــا أو وفقً ـــن فيه ـــخ المحددي ـــي التاري ـــة وف ـــذ “بالطريق ـــز التنفي ـــدة حي ـــل المعاه تدخ
لاتفـــاق الـــدول المتفاوضـــة” )اتفاقيـــة فيينـــا، المـــادة 24(. ومـــن الممارســـات الشـــائعة 
أن تُحـــدِّد المعاهـــدة متـــى وكيـــف تدخـــل حيـــز التنفيـــذ. وعلـــى الرغـــم مـــن أن دخـــول 
حيـــز التنفيـــذ )لاســـيما فـــي الاتفاقيـــات الثنائيـــة( قـــد يكـــون نافـــذًا مباشـــرة عنـــد 
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التوقيـــع؛ فـــي معظـــم الأحـــوال، وخاصـــة فـــي حالـــة المعاهـــدات متعـــددة الأطـــراف، 
ـــدة.  ـــى( المعاه ـــدد الأدن ـــق أطـــراف )الع ـــى تصدي ـــك عل ـــد ذل يعتم

قبـــل أن تدخـــل المعاهـــدة حيـــز التنفيـــذ، تلتـــزم الدولـــة بالامتنـــاع عـــن الأعمـــال التـــي 
تُعطـــل موضـــوع المعاهـــدة أو غرضهـــا، وذلـــك: 

ـــد وقعـــت المعاهـــدة أو تبادلـــت الوثائـــق المنشـــئة لهـــا بشـــرط  “)أ( إذا كانـــت ق
التصديـــق، أو القبـــول، أو الموافقـــة، إلـــى أن تظهـــر بوضـــوح نيتهـــا فـــي 

ـــا فـــي المعاهـــدة؛ أو أن لا تصبـــح طرفً
ـــا  ـــى دخوله ـــدة حت ـــزام بالمعاه ـــا الالت ـــرت عـــن رضاه ـــد عبَّ ـــت ق )ب( إذا كان
حيـــز التنفيـــذ علـــى ألا يتأخـــر هـــذا التنفيـــذ بغيـــر مبـــرر”. )اتفاقيـــة 

فيينـــا، المـــادة 18(

تعتبـــر كل معاهـــدة نافـــذة “ملزمـــة لأطرافهـــا وعليهـــم تنفيذهـــا بحســـن نيـــة” )اتفاقيـــة 
فيينـــا، المـــادة 26(. وتعـــد هـــذه القاعـــدة – العقـــد شـــريعة المتعاقديـــن – مبـــدأ أساســـيًّا 
مـــن مبـــادئ القانـــون الدولـــي وقانـــون المعاهـــدات. و“لا يجـــوز لطـــرف فـــي معاهـــدة 
أن يحتـــج بنصـــوص قانونـــه الداخلـــي كمبـــرر لإخفاقـــه فـــي تنفيـــذ المعاهـــدة”. )اتفاقيـــة 

فيينـــا، المـــادة 27(. 

التحفظات 
فـــي بعـــض الأحيـــان، قـــد لا ترغـــب الدولـــة فـــي أن تصبـــح طرفًـــا بمعاهـــدة بأكملهـــا، 
غيـــر أنهـــا تـــود أن تلتـــزم بأجـــزاء منهـــا فقـــط. وتعـــد التحفظـــات أداة لتيســـير إبـــرام 
ـــبب  ـــط بس ـــدة فق ـــزام بالمعاه ـــع أو الالت ـــدم التوقي ـــن ع ـــدول م ـــع ال ـــدات ومن المعاه
ـــر  ـــا أو أكث ـــة تحفظً ـــة، تضـــع الدول ـــي هـــذه الحال ـــة مـــن المعاهـــدة. ف ـــب منفصل جوان
ـــام  ـــة أو الانضم ـــول أو الموافق ـــق أو القب ـــع، أو التصدي ـــد التوقي ـــدة عن ـــى المعاه عل

ـــا.  إليه

نظرة عن كثب   

التحفظات في ظل اتفاقية حقوق الطفل
تســـمح اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل )المقـــرة فـــي عـــام 1989( بالتصديـــق عليهـــا مـــع التحفظـــات، 
ـــل،  ـــوق الطف ـــة حق ـــا )اتفاقي ـــة وغرضه ـــذه الاتفاقي ـــدف ه ـــة له ـــات منافي ـــون التحفظ ـــريطة ألا تك ش

المـــادة 51 )2((. 

بينمـــا تعـــد اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل أكثـــر معاهـــدات حقـــوق الإنســـان المصـــادق عليهـــا، حيـــث تضـــم 
193 دولـــة طـــرف، فقـــد أدخلـــت بعـــض الـــدول تحفظـــات علـــى مـــواد بعينهـــا. علـــى ســـبيل المثـــال، 
قامـــت أســـتراليا بالتصديـــق علـــى اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل فـــي عـــام 1990 ولكنهـــا أدخلـــت تحفظًـــا 

علـــى المـــادة 37 )ج(. وتنـــص المـــادة علـــى فصـــل كل طفـــل محـــروم مـــن حريتـــه عـــن البالغيـــن.

وبينمـــا تقـــر أســـتراليا بالمبـــدأ العـــام للمـــادة 37، فإنهـــا لـــم توافـــق علـــى الالتـــزام بالأحـــكام الخاصـــة 
ـــن  ـــا الســـكاني، أكـــدت أســـتراليا أن الفصـــل بي ـــد وتوزيعه ـــا البل ـــى جغرافي ـــرة )ج(. وبالنظـــر إل للفق
ـــة الاتصـــال  ـــي مواصل ـــل ف ـــق حـــق الطف ـــا ووف ـــك مُمكنً ـــذ إلا إذا كان ذل ـــن يُنف ـــن ل ـــال والبالغي الأطف

بأســـرته. 
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للدولة أن تبدي تحفظاً إلا إذا: 
حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو “)أ( 

ـــددة  ـــوز أن توضـــع إلا تحفظـــات مح ـــه لا يج ـــى أن ـــدة عل نصـــت المعاه )ب( 
ــي؛ أو  ــظ المعنـ ــا التحفـ بينهـ ليس من  

ـــان  ـــا الفقرت ـــص عليه ـــي تن ـــالات الت ـــر الح ـــي غي ـــظ، ف ـــون التحف أن يك )ج( 
الفرعيتـــان )أ( و)ب(، منافيًـــا لموضـــوع المعاهـــدة وغرضهـــا”. )اتفاقيـــة 

ـــادة 19(.  ـــا، الم فيين

2.2.3.1 انقضاء المعاهدات وإيقاف العمل بها والانسحاب منها 
تنص المادة 42 )2( من اتفاقية فيينا على أنه:

ــا إلا  ــرف منهـ ــحاب طـ ــا أو انسـ ــدة أو إلغاؤهـ ــاء المعاهـ ــوز انقضـ “لا يجـ
ـــق  ـــة. تطب ـــذه الاتفاقي ـــوص ه ـــدة أو نص ـــوص المعاه ـــال نص ـــة لأعم كنتيج

القاعـــدة ذاتهـــا علـــى إيقـــاف العمـــل بالمعاهـــدة”.

وتحـــدد اتفاقيـــة ڤيينـــا شـــروط انقضـــاء المعاهـــدات وإيقـــاف العمـــل بهـــا والانســـحاب 
منهـــا فـــي المـــواد مـــن 54 إلـــى 79. ولأغـــراض هـــذا الدليـــل، ليـــس مـــن الضـــروري 
الإســـهاب فـــي التفاصيـــل المتعلقـــة بهـــذا الجانـــب الخـــاص مـــن المعاهـــدات. غيـــر أنـــه 
ـــة  ـــل هـــذه الخطـــوات، بالإضاف ـــة اتخـــاذ مث ـــة بإمكاني ـــى بين ـــم أن نكـــون عل مـــن المه

إلـــى القاعـــدة العامـــة المنصـــوص عليهـــا بالمـــادة 42 )2( مـــن اتفاقيـــة فيينـــا.

3.2.3.1 التحكيم وتسوية المنازعات، محكمة العدل الدولية 
معلومات أساسية 

إن العلاقـــات بيـــن الـــدول ليســـت دائمًـــا وديـــة أو قائمـــة علـــى آراء واتفاقيـــات مشـــتركة 
ـــن  ـــات بي ـــأ المنازع ـــل تنش ـــي الآراء. ب ـــق ف ـــلال التواف ـــن خ ـــا م ـــل إليه ـــم التوص يت

نظرة عن كثب   

التحفظات في ظل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ـــة، 1979( بالتصديـــق  ـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة )الاتفاقي ـــى جمي ـــة القضـــاء عل تســـمح اتفاقي
ـــا  ـــة وغرضه ـــذه الاتفاقي ـــدف ه ـــة له ـــون التحفظـــات منافي ـــاة التحفظـــات، شـــريطة ألا تك ـــع مراع م

ـــة، المـــادة 28 )2((. )الاتفاقي

ـــة أو  ـــاس أن التشـــريعات الوطني ـــى أس ـــا، عل ـــواد بعينه ـــى م ـــدة دول تحفظـــات عل ـــت ع ـــد أدخل ولق
ـــة.  ـــن الاتفاقي ـــادة 2 م ـــا الم ـــا فيه ـــة، بم ـــادئ الاتفاقي ـــع مب ـــة لا تتماشـــى م ـــن أو الثقاف ـــد أو الدي التقالي

بموجـــب المـــادة 2: “تشـــجب الـــدول الأطـــراف جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة وتوافـــق علـــى 
ـــرأة،  ـــز ضـــد الم ـــى التميي ـــة القضـــاء عل ـــاء، سياس ـــبة ودون إبط ـــائل المناس ـــكل الوس ـــج، ب أن تنته

ـــة.  ـــة معين ـــة وإداري ـــات قانوني ـــائل وآلي ـــاد وس ـــد” باعتم ـــك، تتعه ـــا لذل وتحقيقً

ولقـــد قـــررت الجهـــة المعنيـــة بمتابعـــة ورصـــد تطبيـــق الاتفاقيـــة، وهـــي لجنـــة القضـــاء علـــى 
ـــت  ـــذا دع ـــة، وله ـــذه الاتفاقي ـــراض ه ـــداف وأغ ـــة لأه ـــادة 2 محوري ـــرأة، أن الم ـــد الم ـــز ض التميي

الـــدول الأطـــراف بالاتفاقيـــة إلـــى ســـحب تحفظاتهـــا ذات الصلـــة. 
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الـــدول ويمكـــن أن تكـــون مـــن أي نـــوع، بمـــا فـــي ذلـــك المنازعـــات التـــي تنجـــم 
ـــل هـــذه  ـــدول. وتشـــكل تســـوية مث ـــن ال ـــات الناشـــئة عـــن المعاهـــدات بي نتيجـــة العلاق
ـــا  ـــدول، جانبً ـــة بيـــن ال ـــد العلاقـــات الودي المنازعـــات، ليـــس فقـــط مـــن منظـــور توطي
ـــى  ـــدول إل ـــام، تســـعى ال ـــي. وبوجـــه ع ـــون الدول ـــب القان ـــن جوان ـــام م ـــرًا للاهتم مثي
ـــاعدة طـــرف  ـــا بمس ـــاطة، وأحيانً ـــاوض أو الوس ـــلال التف ـــن خ ـــا م ـــوية منازعاته تس
ـــلال  ـــن خ ـــة أو م ـــلال المصالح ـــن خ ـــدة”، أو م ـــاعي الحمي ـــكل “المس ـــي ش ـــث ف ثال
ـــم لحســـم  ـــى المحاك ـــدول إل ـــأ ال ـــا تلج ـــادرًا م ـــق. ون ـــات لتقصـــي الحقائ إجـــراء تحقيق

ـــا. خلافاته

أحيانًـــا مـــا تقـــدم مســـاعدات الطـــرف الثالـــث مـــن خـــلال الأمـــم المتحـــدة أو مـــن 
ـــة أو الاتحـــاد  ـــدول الأمريكي ـــل منظمـــة ال ـــة مث خـــلال واحـــدة مـــن منظماتهـــا الإقليمي
ــارات  ــلمية للمنازعـــات بخيـ ــذا الشـــكل مـــن التســـوية السـ الأفريقـــي. ويســـمح هـ
اتفاقيـــات لا تســـتند بالضـــرورة علـــى القانـــون الدولـــي ولكـــن تحظـــى بدعـــم أطـــراف 
نـــزاع معيـــن. وترتبـــط عمليـــة التســـوية مـــن خـــلال التحكيـــم أو مـــن خـــلال إجـــراءات 
التقاضـــي أمـــام المحكمـــة، بالضـــرورة، علـــى تطبيـــق قواعـــد القانـــون الدولـــي، التـــي 
تَحُـــد مـــن الخيـــارات المتاحـــة لحـــل وتســـوية المنازعـــات. وثمـــة مشـــكلة أخـــرى علـــى 
ـــي  ـــالات، اختصـــاص قضائ ـــم الح ـــي معظ ـــاب، ف ـــي غي ـــل ف ـــي تتمث ـــتوى الدول المس
إلزامـــي لتســـوية المنازعـــات بيـــن الـــدول أو حـــالات عـــدم الالتـــزام بالقواعـــد العامـــة 
للقانـــون الدولـــي. ولأغـــراض هـــذا الدليـــل، ســـينصبُّ التركيـــز علـــى التحكيـــم وعلـــى 
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التحكيم 
تحـــدد اتفاقيـــة لاهـــاي لتســـوية المنازعـــات الدوليـــة بالوســـائل الســـلمية )اتفاقيـــة لاهـــاي 
ـــد قضـــاة  ـــى ي ـــدول عل ـــن ال ـــم هـــو “تســـوية المنازعـــات بي 1( أن الهـــدف مـــن التحكي
فـــت  تنتخبهـــم هـــذه الـــدول وعلـــى أســـاس احتـــرام القانـــون”، )المـــادة 37(. وعرَّ
ـــدول  ـــن ال ـــات بي ـــوية المنازع ـــراء لتس ـــه: “إج ـــم بأن ـــي2 التحكي ـــون الدول ـــة القان لجن
بقـــرار تحكيـــم مُلـــزِم علـــى أســـاس القانـــون ونتيجـــة لتعهـــد يقبـــل طواعيـــة”. ويتمثـــل 
الفـــرق بيـــن التحكيـــم والتســـوية القضائيـــة فـــي اختيـــار أعضـــاء تلـــك الأجهـــزة 
القضائيـــة والنظـــام الداخلـــي. علـــى ســـبيل المثـــال، علـــى خـــلاف القـــرارات والأحـــكام 
ـــا  ـــة. وبينم ـــر علني ـــم غي ـــرارات التحكي ـــون الإجـــراءات وق ـــا تك ـــرًا م ـــة، كثي القضائي
يكـــون اختيـــار أعضـــاء لجـــان التحكيـــم علـــى أســـاس الاتفـــاق بيـــن الأطـــراف، 
تفتـــرض التســـوية القضائيـــة وجـــود محكمـــة دائمـــة لديهـــا منصـــة مـــن القضـــاة 
خاصـــة بهـــا ونظامهـــا الداخلـــي الخـــاص، والـــذي يتعيـــن أن تقبـــل بـــه أطـــراف 
ـــم واحـــدٍ أو يجـــوز أن تكـــون  النـــزاع. ويمكـــن أن تتكـــون محاكـــم التحكيـــم مـــن مُحكِّ
ـــزاع  ـــذا الن ـــراف به ـــدول الأط ـــاع ال ـــو إجم ـــري ه ـــب الجوه ـــا – الجان ـــاتٍ علي هيئ
ـــدة  ـــي المعاه ـــبقًا ف ـــه مس ـــا علي ـــاع منصوصً ـــذا الإجم ـــون ه ـــد يك ـــكيلها. وق ـــى تش عل
ـــا  ـــون منصوصً ـــد يك ـــها أو ق ـــدة نفس ـــة بالمعاه ـــات المتعلق ـــوية المنازع ـــيلة لتس كوس
ـــررون اللجـــوء  ـــدول ويق ـــن ال ـــزاع بي ـــا ينشـــأ ن ـــى نحـــوٍ مخصـــص، عندم ـــه، عل علي

ـــم.  ـــى التحكي إل

تعتبـر لجنـة القانـون الدولـي هيئـة مـن الخبـراء، أُنشـئت بموجـب المـادة 13 )1( )أ( من ميثاق الأمـم المتحدة للعمـل على تقنين   2
القانـون الدولـي وتطويـره المسـتمر. وطبقًـا للمـادة )2( مـن نظامهـا الأساسـي، تتكـون اللجنـة مـن 34 عضـوًا “وهـم أشـخاص 
يتمتعـون باختصـاص معتـرف بـه فـي القانـون الدولـي.” ويتصـرف الأعضـاء باعتبارهـم أفـرادًا وليـس أعضـاء لحكوماتهـم. 
وتنتخبهـم الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، التـي “تأخـذ فـي الاعتبـار أن ]...[ فـي اللجنـة يوجـد تمثيـل كامـل لأشـكال الحضارة 

الأساسـية وتمثيـلا للأنظمـة القانونيـة الرئيسـية بالعالـم” )النظـام الأساسـي للجنـة القانـون الدولـي، المـادة 8(. 
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ـــى  ـــزاع، عل ـــراف الن ـــكل أط ـــة ل ـــة، ملزم ـــرار” المحكم ـــم، “ق ـــة التحكي ـــر نتيج تعتب
ـــول  ـــا عـــدم قب ـــة م ـــا دول ـــررت فيه ـــا مضـــى ق ـــابقة فيم ـــة س ـــن وجـــود أمثل الرغـــم م

ـــم.  ـــرار التحكي ق

محكمة العدل الدولية
ـــا المحكمـــة الدوليـــة الأهـــم وتتمتـــع بولايـــةٍ علـــى  تُعتبـــر محكمـــة العـــدل الدوليـــة حاليً
الـــدول. وثمـــة محاكـــم دوليـــة أخـــرى تُعنَـــى بالتزامـــات الـــدول، مثـــل المحكمـــة 
ــي،  ــاد الأوروبـ ــدل للاتحـ ــة العـ ــعوب، ومحكمـ ــان والشـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ الأفريقيـ
المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان ومحكمـــة البلـــدان الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان. 
ـــق  ـــا يتعل ـــدودة فيم ـــة مح ـــع إلا بولاي ـــم لا تتمت ـــك المحاك ـــن تل ـــدة م ـــر أن كل واح غي
بتســـوية الشـــكاوى المقدمـــة إليهـــا بموجـــب المعاهـــدات المنشـــئة لهـــا )أي حســـب 
الموضوعـــات والإقليـــم(. لمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن تلـــك المؤسســـات، انظـــر 
ـــة  ـــع بالولاي ـــة تتمت ـــة الدولي ـــم الجنائي ـــا أن المحاك ـــرة 5.2. وبم ـــي، الفق الفصـــل الثان
ـــرة 3.3.1.  ـــدول، ســـنتناولها فـــي الفصـــل الأول، الفق ـــى ال ـــراد وليـــس عل ـــى الأف عل

ـــئت  ـــدة. أُنشِ ـــم المتح ـــية بالأم ـــة الرئيس ـــة القضائي ـــة الهيئ ـــدل الدولي ـــة الع ـــد محكم تع
ـــم محكمـــة  ـــم المتحـــدة. وتُنظَ ـــاق الأم ـــادة 92 مـــن ميث ـــى الم عـــام 1946 اســـتنادًا إل
العـــدل الدوليـــة وفـــق نظامهـــا الأساســـي )الـــذي هـــو جـــزء مـــن ميثـــاق الأمـــم 
المتحـــدة( ومـــن المعتـــاد أن يكـــون مقرهـــا دائمًـــا فـــي لاهـــاي )فـــي هولنـــدا(. وينتخِـــب 
مجلـــس الأمـــن والجمعيـــة العامـــة قضـــاة محكمـــة العـــدل الدوليـــة وفـــق إجـــراء معقـــد 
ـــون  ـــا يك ـــادة م ـــواد 4 – 14(. وع ـــة، الم ـــدل الدولي ـــة الع )النظـــام الأساســـي لمحكم
تعيينهـــم ممارســـة مسيســـة للغايـــة. والمفهـــوم الحالـــي لتوزيـــع الخمســـة عشـــر مقعـــدًا 
ـــوازي  ـــا ت ـــوى( أنه ـــلات الق ـــية وتكت ـــق بالجنس ـــا يتعل ـــة )فيم ـــدل الدولي ـــة الع بمحكم
عضويـــة مجلـــس الأمـــن. وهـــو مـــا يعنـــي، ضمـــن أمـــور أخـــرى، أن محكمـــة العـــدل 
ـــن  ـــن الأعضـــاء الخمســـة الدائمي ـــن كلٍّ م ـــا مواطـــن م ـــى منصته ـــس عل ـــة يجل الدولي
بمجلـــس الأمـــن: )الصيـــن وفرنســـا وروســـيا والمملكـــة المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة(. وتُصـــدِر محكمـــة العـــدل الدوليـــة حكمًـــا واحـــدًا، ولكـــن تســـمح للقضـــاة 
بإبـــداء آرائهـــم الشـــخصية. ويعتبـــر حكـــم محكمـــة العـــدل الدوليـــة مُلزمًـــا للـــدول 

ـــزاع.  الأطـــراف بالن

ـــرة للجـــدل  ـــا المثي ـــي القضاي ـــم ف ـــة بالحك ـــدل الدولي ـــة الع ـــط اختصـــاص محكم ويرتب
ـــبما  ـــلطتين حس ـــن الس ـــن هاتي ـــة أيٍّ م ـــا ممارس ـــارية، ولا يمكنه ـــم آراء استش وبتقدي
يتـــراءى لهـــا. وهـــذا الاختصـــاص “يشـــمل كل القضايـــا التـــي تُحِيلهـــا إليهـــا الـــدول وكل 
ـــدًا فـــي ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة أو فـــي المعاهـــدات  المســـائل المنصـــوص عليهـــا تحدي
والاتفاقيـــات النافـــذة” )النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، المـــادة 36 )1((. 
ويجـــوز أن تُعلِـــن الـــدول، فـــي أي وقـــت، أنهـــا تعتـــرف بالولايـــة الإلزاميـــة لمحكمـــة 

العـــدل الدوليـــة فـــي كل المنازعـــات القانونيـــة التـــي تتعلـــق بــــما يلـــي:
“تفسير معاهدة ما”.	 
“أي مسألة من مسائل القانون الدولي”.	 
ـــزام 	  ـــا لالت ـــل خرقً ـــد تمث ـــا، ق ـــال ثبوته ـــي ح ـــي ف ـــع، الت ـــود أي وقائ “وج

ـــي”. دول
ــزام 	  ــرق الالتـ ــد خـ ــيؤدي عنـ ــذي سـ ــض الـ ــدار التعويـ ــة أو مقـ “طبيعـ

الدولـــي”. 



83 القــانــــــون الــدولـــــي 

ـــة بالمثـــل مـــن  ويجـــوز إصـــدار هـــذه الإعلانـــات “دون أي شـــرط أو بشـــرط المعامل
جانـــب العديـــد مـــن الـــدول أو بعضهـــا، أو لفتـــرة زمنيـــة معينـــة” )المـــادة 36 )3((.
ـــادة 36  ـــدول بموجـــب الم ـــا ال ـــي تُحركِه ـــا الت ـــى القضاي ـــا عل ـــى ولايته ـــة إل بالإضاف
ـــاريًّا  ـــا استش ـــدي رأيً ـــد تب ـــة “ق ـــدل الدولي ـــة الع ـــإن محكم ـــي، ف ـــا الأساس ـــن نظامه م
ـــون مفوضـــة بموجـــب أو  ـــد تك ـــة ق ـــب أي جه ـــى طل ـــاء عل ـــة بن بشـــأن مســـألة قانوني
ـــة العامـــة والمجلـــس  ـــا لـ]ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة[” )مثـــل مجلـــس الأمـــن والجمعي وفقً
الاقتصـــادي والاجتماعـــي التابـــع للأمـــم المتحـــدة، ووكالات الأمـــم المتحـــدة 

المتخصصـــة(.

وتكـــون آراء محكمـــة العـــدل الدوليـــة مُلزِمـــة للجهـــة الطالبـــة، والاتجـــاه أيضًـــا 
ـــن أن  ـــم م ـــى الرغ ـــة، عل ـــدول المعني ـــب ال ـــن جان ـــا م ـــزَم به ـــا ويُلت ـــل آراؤه أن تُقب
ـــب  ـــى طل ـــدرة عل ـــدول الق ـــس لل ـــس. ولي ـــت العك ـــالات تثب ـــة ح ـــلٌ بأمثل ـــخ حاف التاري
آراء استشـــارية مـــن محكمـــة العـــدل الدوليـــة، رغـــم أن لديهـــا الحـــق فـــي المشـــاركة 
ـــى  ـــب عل ـــة والتعقي ـــا الخاص ـــن آرائه ـــر ع ـــة والتعبي ـــام المحكم ـــراءات أم ـــي الإج ف

ـــرون.  ـــا الآخ ـــر عنه ـــي يُعب الآراء الت

3.3.1 القانون العُرفي والقواعد الآمرة 
ف المـــادة 38 )1( )ب( مـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة العُـــرف  تُعـــرِّ
الدولـــي بأنـــه: “بمثابـــة قانـــون دل عليـــه تواتـــر الاســـتعمال”، ويتطلـــب هـــذا التعريـــف 
ـــلًا أعمـــق لكـــي نفهمـــه بطريقـــة صحيحـــة. والشـــرط الأول لتأســـيس “العُـــرف”  تحلي
ـــة  ـــاد أمثل ـــن إيج ـــدول. ويمك ـــن ال ـــات بي ـــي العلاق ـــة” ف ـــة عام ـــود “ممارس ـــو وج ه
ـــدول،  ـــن ال ـــة بي ـــات الثنائي ـــي العلاق ـــة” ف ـــة العام ـــذه “الممارس ـــل ه ـــود مث ـــن وج ع
بالإضافـــة إلـــى العلاقـــات متعـــددة الأطـــراف. وتحتـــاج “الممارســـة العامـــة” إلـــى أن 
ـــة.  ـــة عام ـــا كممارس ـــرف به ـــى يُعت ـــة( حت ـــة )اعتيادي ـــة ثابت ـــة متجانس ـــع بطبيع تتمت
ـــت  ـــة حدث ـــرة زمني ـــر وفت ـــي هـــذا الســـياق وجـــود معـــدل التوات ـــات” ف ويُقصَـــد بـ“الثب
ـــد  ـــي ح ـــة” ف ـــة عام ـــود “ممارس ـــر أن وج ـــدول. غي ـــن ال ـــة بي ـــا الممارس ـــى مداه عل
ـــل بشـــأن مســـألة  ـــي بالفع ـــي العُرف ـــون الدول ـــا لاســـتنتاج وجـــود القان ـــس كافيً ـــه لي ذات
ـــل هـــذه “الممارســـة العامـــة” باعتبارهـــا جـــزءًا  ـــراف بمث ـــة. ومـــن المهـــم للاعت معين
مـــن القانـــون الدولـــي العُرفـــي وجـــود اعتقـــاد بالالتـــزام القانونـــي مـــن جانـــب الدولـــة/ 
الـــدول كأســـاس لهـــذه الممارســـة. ويُعـــرَف هـــذا الاعتقـــاد القانونـــي المطلـــوب أفضـــل 
مـــا يُعـــرَف بصيغتـــه اللاتينيـــة )opinio juris sive necessitates(، أي رأي 
ـــن  ـــام )بي ـــررة بانتظ ـــة المتك ـــن الممارس ـــع بي ـــر الجم ـــرورة، ويعتب ـــون أو الض القان
الـــدول( والاعتقـــاد الراســـخ )مـــن الـــدول( أن الممارســـة وتكرارهـــا همـــا نتـــاج 

ـــي.  ـــي العُرف ـــون الدول ـــل القان ـــا يمث ـــة وهـــو م القاعـــدة الإلزامي

ويمكـــن إيجـــاد الدليـــل علـــى وجـــود “ممارســـة عامـــة” للـــدول، ضمـــن أمـــور أخـــرى، 
مـــن خـــلال تنـــاول أعمـــق للقـــرارات أو الإعلانـــات مـــن جانـــب رؤســـاء الـــدول 
ــدات  ــات، والمعاهـ ــدى الحكومـ ــن لـ ــارين القانونييـ ــيين، وآراء المستشـ والدبلوماسـ
ـــن الرســـميين  ـــن المتحدثي ـــات الرســـمية م ـــة أو البيان ـــة والتصريحـــات الصحفي الثنائي
ـــكرية  ـــات العس ـــم، والممارس ـــرارات المحاك ـــة، وق ـــون الدول ـــات، وقان ـــم الحكوم باس

ـــدول.  ـــة لل أو الإداري
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ـــبيل  ـــى س ـــا. عل ـــدات أيضً ـــي المعاه ـــي ف ـــون العُرف ـــد القان ـــس قواع ـــا تنعك ـــا م وغالبً
المثـــال، يعتبـــر أن اتفاقيـــة فيينـــا، فـــي حـــد ذاتهـــا، تمثـــل تقنينًـــا لقواعـــد القانـــون 

ـــدات.  ـــق بالمعاه ـــا يتعل ـــي فيم ـــي العُرف الدول

علـــى الجانـــب الآخـــر، قـــد تجـــد القواعـــد المنصـــوص عليهـــا فـــي المعاهـــدات، 
قعيـــن أو بضمهـــا  ــدًا نتيجـــة لوجـــود عـــدد كبيـــر مـــن المُوِّ أحيانًـــا، قبـــولًا متزايـ
ـــاش  ـــأن القاعـــدة محـــل النق ـــى الاســـتنتاج ب ـــذا إل ـــؤدي ه ـــد ي ـــر مـــن معاهـــدة. وق لأكث
نـــت مبدئيًّـــا فـــي معاهـــدة واحـــدة فقـــط بعـــدد محـــدود مـــن  – التـــي قـــد تكـــون قـــد ضُمِّ
ـــتركة  ـــادة 3 المُش ـــل الم ـــا، مث ـــا عُرفيًّ ـــت، قانون ـــرور الوق ـــن– أصبحـــت، بم قعي المُوِّ

ـــع.  ـــف الأرب ـــات جني باتفاقي

يتمثل جانب آخر من القانون العرفي في مفهوم القواعد الآمرة. 

تنص المادة 53 من اتفاقية فيينا على أن:  
ـــدة  ـــع قاع ـــارض م ـــا، تتع ـــت عقده ـــت وق ـــة، إذا كان ـــدة باطل ـــون المعاه “تك
آمـــرة مـــن القواعـــد العامـــة للقانـــون الدولـــي. لأغـــراض هـــذه الاتفاقيـــة، 
يقصـــد بالقاعـــدة الآمـــرة مـــن القواعـــد العامـــة للقانـــون الدولـــي القاعـــدة 
المقبولـــة والمعتـــرف بهـــا مـــن قبـــل المجتمـــع الدولـــي ككل علـــى أنهـــا القاعــــدة 
ـــة  ـــدة لاحق ـــا إلا بقاع ـــن تعديله ـــي لا يمك ـــا والت ـــلال به ـــوز الإخ ـــي لا يج الت

ـــع”.  ـــا ذات الطاب ـــي له ـــون الدول ـــة للقان ـــد العام ـــن القواع م

ـــأي  ـــمَح ب ـــي لا يُس ـــد الت ـــك القواع ـــي تل ـــام ه ـــي الع ـــون الدول ـــرة للقان ـــد الآم القواع
ـــدول  ـــن ال ـــة بي ـــد المبرم ـــدات والقواع ـــارض المعاه ـــن ألا تتع ـــا. ويتعي ـــتثناء منه اس
ـــة.  ـــدات أو القواعـــد لاغي ـــك المعاه ـــح تل ـــك، تصب ـــك القواعـــد، وإذا حـــدث ذل ـــع تل م
حتـــى إن المـــادة 64 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا تنـــص علـــى أنـــه: “إذا ظهـــرت قاعـــدة آمـــرة 
ـــارض  ـــذة تتع ـــدة ناف ـــة معاه ـــإن أي ـــي ف ـــون الدول ـــة للقان ـــد العام ـــن القواع ـــدة م جدي

ـــة وتنقضـــي”. ـــح باطل ـــا تصب معه

يتعيـــن أن نفهـــم كلمـــة “ظهـــرت” باعتبارهـــا تشـــير إلـــى قاعـــدة “جديـــدة” مـــن القواعـــد 
ـــدة واردة  ـــي أو قاع ـــي العُرف ـــون الدول ـــدة للقان ـــبق قاع ـــا س ـــت فيم ـــي كان ـــرة الت الآم
بمعاهـــدة متعـــددة الأطـــراف. وبهـــذا المعنـــى، يشـــار إلـــى عمليـــة التطـــور المتواصلـــة 
دائمًـــا للقواعـــد العامـــة للقانـــون الدولـــي، بحيـــث يصبـــح اســـتخدامها بيـــن الـــدول 
ـــي  ـــي العرف ـــون الدول ـــد القان ـــن أن تتطـــور إحـــدى قواع ـــا، ويمك ـــا عرفيًّ ـــا دوليًّ قانونً
إلـــى مســـتوى القاعـــدة الآمـــرة التـــي لا يُســـمَح بـــأي اســـتثناء منهـــا. ويجـــوز أن يكـــون 
الحظـــر المطلـــق للتعذيـــب مثـــالًا علـــى قاعـــدة تطـــورت علـــى نفـــس النهـــج. ويمكـــن 
ـــتصبح  ـــه س ـــمح ب ـــب أو تس ـــد التعذي ـــدة تؤي ـــهولة أن أي معاه ـــى الس ـــرر بمنته أن نق

ـــا.  ـــة فيين ـــادة 64 مـــن اتفاقي ـــة بموجـــب الم باطل

4.3.1 مصادر إضافية )بما فيها القانون غير الملزم( 
ليســـت “المعاهـــدات” و“الأعـــراف” المصـــادر الوحيـــدة فقـــط للقانـــون الدولـــي. تتمثـــل 

المصـــادر الفرعيـــة فيمـــا يلـــي: 
المبادئ العامة للقانون كما قُبلت من جانب الأمم المتمدنة.	 
القرارات القضائية للمحاكم الدولية؛ والمحاكم الدولية الخاصة.	 
تعاليم خبراء القانون الدولي المؤهلين بدرجة كبيرة من مختلف الدول.	 
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قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 	 
ويتزايـــد النقـــاش حـــول الأهميـــة القانونيـــة لقـــرارات الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة  
ـــي  ـــل الداخل ـــق بالعم ـــا يتعل ـــزم”. وفيم ـــر المل ـــون غي ـــا بــــ “القان ـــي توصـــف أيضً الت
ـــاؤل  ـــر أن التس ـــل. غي ـــي كام ـــر قانون ـــرارات ذات أث ـــذه الق ـــإن ه ـــدة، ف ـــم المتح للأم
يظـــل قائمًـــا بشـــأن مـــدى إلزامهـــا للـــدول الأعضـــاء، لاســـيما الـــدول الأعضـــاء 

ـــا.  ـــت ضده ـــي صوت الت

ومـــن حيـــث المبـــدأ، يتألـــف القانـــون غيـــر الملـــزم مـــن صكـــوك غيـــر ملزمـــة قانونيًّـــا، 
وتســـتخدم للعديـــد مـــن الأســـباب، بمـــا فيهـــا تعزيـــز التـــزام الـــدول بالاتفاقيـــات 
الدوليـــة، وتجديـــد التأكيـــد علـــى القواعـــد الدوليـــة ووضـــع أســـاس قانونـــي للمعاهـــدات 
ـــدًا مـــن  ـــا مـــا تكـــون تلـــك الصكـــوك مُصاغـــة علـــى نحـــو أكثـــر تحدي اللاحقـــة. وغالبً
ـــة  ـــات التـــي يكتنـــف الغمـــوض صياغتهـــا نســـبيًّا. وأحـــد الأمثل المعاهـــدات أو الاتفاقي
المهمـــة، فـــي ســـياق هـــذا الدليـــل، هـــي المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة 
الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، التـــي أقرهـــا مؤتمـــر الأمـــم 
المتحـــدة الثامـــن لمنـــع الجريمـــة ومعاملـــة المجرميـــن عـــام 1990. ويكمـــن الهـــدف 
مـــن تلـــك الوثيقـــة فـــي تعزيـــز تنفيـــذ القانـــون المُلـــزِم وتوفيـــر التوجيـــه لعمليـــة 
ـــة  ـــية بالإضاف ـــة والسياس ـــوق المدني ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول ـــيما العه ـــذ )لاس التنفي

ـــوق الإنســـان(.  ـــى الإعـــلان العالمـــي لحق إل

4.1 العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني
بوجـــه عـــام، مـــا دامـــت الدولـــة تُنّفـــذ التزاماتهـــا بموجـــب القانـــون الدولـــي، فـــلا 
يُعنَـــى القانـــون الدولـــي بكيفيـــة تنفيذهـــا ذلـــك. غيـــر أنـــه فـــي بعـــض الحـــالات، 
ـــون  ـــا تك ـــا م ـــا. وغالبً ـــا خاصًّ ـــة نهجً ـــا منتهج ـــذ التزاماته ـــى تنفي ـــدول عل ـــت ال وافق
ـــواع  ـــل أن ـــدول بجع ـــد ال ـــث تتعه ـــوق الإنســـان، حي ـــي مجـــال حق ـــة ف ـــذه هـــي الحال ه
معينـــة مـــن التصرفـــات )مثـــل التعذيـــب والإبـــادة الجماعيـــة( جريمـــة، وبمعاقبـــة هـــذا 
ـــن  ـــة بي ـــة الدقيق ـــد العلاق ـــة. وتعتم ـــة الوطني ـــا القانوني ـــلال أنظمته ـــن خ التصـــرف م

ـــة.  ـــة المعني ـــي الدول ـــي ف ـــام القانون ـــى النظ ـــي عل ـــي والدول ـــون الوطن القان

مثال على التنفيذ

تنص المادة 19 )1( من اتفاقية حقوق الطفل على أن: 
“تتخـــذ الـــدول الأطـــراف جميـــع التدابيـــر التشـــريعية والإداريـــة والاجتماعيـــة والتعليميـــة 
ـــة  ـــة أو العقلي ـــة أشـــكال العنـــف أو الضـــرر أو الإســـاءة البدني ـــة الطفـــل مـــن كاف الملائمـــة لحماي
ـــي  ـــا ف ـــتغلال، بم ـــة أو الاس ـــاءة المعامل ـــال، وإس ـــى إهم ـــة عل ـــة المنطوي ـــال أو المعامل والإهم
ذلـــك الإســـاءة الجنســـية، وهـــو فـــي رعايـــة الوالـــد )الوالديـــن( أو الوصـــي القانونـــي )الأوصيـــاء 

ـــه”.  ـــل برعايت ـــد الطف ـــر يتعه ـــه، أو أي شـــخص آخ ـــن( علي القانونيي

وقد تكون التدابير المناسبة لتنفيذ هذه المادة، على سبيل المثال، هي: 
ـــة 	  ـــة المنطوي ـــق بالمعامل ـــي، تتعل ـــون الجنائ ـــة، بموجـــب القان ـــات معين ـــى مخالف ـــص عل ـــون ين قان

ـــم.  ـــم برعايته ـــد إليه ـــب أشـــخاص يعه ـــن جان ـــال م ـــة للأطف ـــف أو إســـاءة المعامل ـــى عن عل
إنشاء الأجهزة الإدارية الملتزمة والمكلفة بالتحقيق في رفاهية الطفل وحسن حاله. 	 
نصـــوص قانـــون العمـــل التـــي تقـــدم حمايـــة خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتوظيـــف القُصّـــر )الســـن 	 

الأدنـــى، ســـاعات العمـــل، ...إلـــخ(.
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ـــدًا.  ـــا واح ـــا قانونيًّ ـــي نظامً ـــي والدول ـــون الوطن ـــل القان ـــدول، يمث ـــن ال ـــر م ـــي الكثي ف
ـــذا  ـــى ه ـــرّف عل ـــا أن تُع ـــي )م ـــون الدول ـــح قاعـــدة القان ـــذا أن تصب ـــج ه وإحـــدى نتائ
ـــزم  ـــم. وتلت ـــي المحاك ـــه ف ـــول ب ـــي المعم ـــون الوطن ـــن القان ـــزءًا م ـــا ج ـــو( تلقائيًّ النح
العديـــد مـــن مثـــل هـــذه الـــدول بمبـــدأ “الغلبـــة” للقانـــون الدولـــي، أي أن القانـــون 
الدولـــي يســـود فـــي حالـــة نشـــوب نـــزاع بيـــن قاعـــدة للقانـــون الدولـــي وقاعـــدة 
للقانـــون الوطنـــي. غيـــر أنـــه، فـــي دول أخـــرى، يحتفـــظ الدســـتور بالغلبـــة علـــى 

ـــي.  ـــون الدول القان

ــا نظاميْـــن  وتنظـــر دول أخـــرى للقانـــون الدولـــي والقانـــون الوطنـــي باعتبارهمـ
ـــن الآخـــر،  ـــج أجـــزاء م ـــن أن يُدمِ ـــا يمك ـــن أن كلا منهم ـــم م ـــى الرغ ـــن؛ عل منفصليْ
فهمـــا يظـــلان كيانيْـــن منفصليْـــن. وفـــي تلـــك الـــدول، لا تعـــد القاعـــدة الدوليـــة جـــزءًا 
مـــن القانـــون الوطنـــي حتـــى تُدمَـــج رســـميًّا فـــي النظـــام القانونـــي للدولـــة )عـــادة مـــن 
ـــن  ـــد م ـــي العدي ـــه ف ـــر أن ـــريعية(. غي ـــة التش ـــب الهيئ ـــن جان ـــون م ـــن القان ـــلال سَ خ
مثـــل تلـــك الـــدول، يُشّـــكل القانـــون الدولـــي العُرفـــي )فـــي مقابـــل قانـــون المعاهـــدات( 

ـــه.  ـــى إدراجـــه رســـميًّا ب ـــي دون الحاجـــة إل ـــون المحل ـــن القان جـــزءًا م

1.4.1 سيادة الدولة ومسؤولية الدولة 
ـــرٍ علـــى  ـــي للقانـــون الدولـــي علـــى المســـتوى المحلـــي بشـــكلٍ كبي ـــذ الفعل يعتمـــد التنفي

العلاقـــة آنفـــة الذكـــر بيـــن القانـــون الوطنـــي والدولـــي. 

ـــون  ـــار أن القان ـــي الاعتب ـــذ ف ـــي، الأخ ـــور الدول ـــن المنظ ـــم، م ـــن المه ـــه م ـــر أن غي
ـــة  ـــن اتفاقي ـــادة 27 م ـــي الم ـــا ورد ف ـــك - كم ـــن ذل ـــم م ـــدول، والأه ـــزم لل ـــي مل الدول
فيينـــا - لا يجـــوز لطـــرف فـــي معاهـــدة أن يحتـــج بنصـــوص دســـتوره أو قانونـــه 
الداخلـــي كمبـــرر لإخفاقـــه فـــي أداء التزاماتهـــا بموجـــب القانـــون الدولـــي. كمـــا تمتـــد 
مســـؤولية الـــدول إلـــى ضمـــان أن حكوماتهـــا ودســـاتيرها وقوانينهـــا تُمكنهـــا مـــن 

ـــة.  ـــا الدولي ـــاء بالتزاماته الوف

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تتحمـــل الـــدول المســـؤولية فـــي حـــال انتهـــاك واحـــد مـــن 
عملائهـــا أو واحـــدة مـــن مؤسســـاتها القانـــون الدولـــي. وينظِـــم القانـــون الدولـــي 
لمســـؤولية الدولـــة مـــا يحـــدث إذا عجـــزت دولـــة عـــن الوفـــاء بمعاهـــدة تكـــون 
طرفًـــا فيهـــا. ويحتـــج بمســـؤولية الدولـــة فـــي حالـــة خـــرق أي التـــزام بموجـــب 
القانـــون الدولـــي. وينعكـــس هـــذا الوضـــع، إلـــى حـــدٍّ كبيـــر، بمشـــاريع المـــواد المتعلقـــة 
ـــي  ـــواد(، الت ـــا )مشـــاريع الم ـــر المشـــروعة دوليًّ ـــال غي ـــدول عـــن الأفع بمســـؤولية ال

أقرتهـــا لجنـــة القانـــون الدولـــي فـــي عـــام 2001. 

مشروع الإعلان الخاص بحقوق وواجبات الدول،
المادة 13

“يتوجـــب علـــى كل دولـــة أن تنفـــذ، وفـــق النوايـــا الحســـنة، التزاماتهـــا الناشـــئة عـــن المعاهـــدات 
والمصـــادر الأخـــرى للقانـــون الدولـــي، ولا يجـــوز لهـــا أن تحتـــج بنصـــوص فـــي دســـتورها أو 

قوانينهـــا كمبـــرر لإخفاقهـــا فـــي أداء واجبهـــا”. 
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1.1.4.1 مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا
ـــروع  ـــر المش ـــل غي ـــع الفع ـــادة 2(، يق ـــر )الم ـــالفة الذك ـــواد س ـــاريع الم ـــب مش بموج

ـــا:  ـــا عندم دوليًّ
ـــى 	  ـــزَى ]ينســـب[ إل ـــرًا “يُع ـــالًا وتقصي ـــلًا أو إهم ـــون التصـــرف، ســـواء كان فع يك

ـــي”؛ و ـــون الدول ـــة بموجـــب القان الدول
“يُمثِل” هذا التصرف “خرقًا للالتزام الدولي للدولة”. 	 

لا تقتصـــر مســـؤولية الدولـــة فقـــط علـــى أفعـــال عمـــلاء الدولـــة الرســـميين، بـــل 
ـــر تصـــرف  ـــة. ويعتب ـــوبة للدول ـــزة المنس ـــخاص أو الأجه ـــال الأش ـــا أفع ـــمل أيضً تش
أحـــد أجهـــزة الدولـــة فعـــلًا مـــن أفعـــال تلـــك الدولـــة بموجـــب القانـــون الدولـــي، بغـــض 
النظـــر عمـــا إذا كان ذلـــك الجهـــاز يمثـــل جـــزءًا مـــن الهيئـــات التأسيســـية أو التشـــريعية 
أو التنفيذيـــة أو القضائيـــة أو غيرهـــا، وســـواء كانـــت وظائـــف هـــذا الجهـــاز ذات 
ـــة  ـــى درج ـــا أو أدن ـــة علي ـــع هيئ ـــي وض ـــواء كان ف ـــة، أو س ـــة أو داخلي ـــة دولي طبيع

ـــة.  ـــم الدول ـــي تنظي ف

ـــرار  ـــخاص أو الإض ـــة الأش ـــى إصاب ـــن إل ـــن العموميي ـــال الموظفي ـــؤدي أفع ـــن ت حي
ـــة  ـــن للدول ـــا إذا كان يمك ـــؤداة م ـــف الم ـــال والوظائ ـــة الأفع ـــكات، تحـــدد طبيع بالممتل
أن تتحمـــل مســـؤولية تلـــك الأفعـــال. إذا ارتكبـــت هـــذه الأفعـــال بموجـــب الصفـــة 
ـــن  ـــر ع ـــض النظ ـــن، بغ ـــخاص المعنيي ـــي/ الأش ـــخص المعن ـــة( للش ـــمية )العام الرس
ـــك الأفعـــال.  ـــة تكـــون مســـؤولة عـــن تل ـــإن الدول ـــا، ف ـــك الأفعـــال وقانونيته طبيعـــة تل
حتـــى إن تلـــك المســـؤولية تظـــل قائمـــة فـــي المواقـــف التـــي تتعـــارض فيهـــا الأفعـــال 
ـــى  ـــة إل ـــة المعني ـــأ الدول ـــد تلج ـــا. وق ـــات العلي ـــا الهيئ ـــت به ـــي وجه ـــر الت ـــع الأوام م
فكـــرة أنـــه، وفقًـــا لأحـــكام نظامهـــا القانونـــي، فـــإن تلـــك الأفعـــال أو حـــالات الإهمـــال 
ـــكلًا  ـــذ ش ـــرض أن تتخ ـــن المفت ـــدث أو كان م ـــا أن تح ـــي له ـــا كان ينبغ ـــر م والتقصي
ـــن  ـــب الموظفي ـــن جان ـــت م ـــال ارتُكِب ـــأن الأفع ـــول ب ـــن الق ـــط إذا كان يمك ـــا. فق مختلفً
العمومييـــن بصفتهـــم الشـــخصية، عندهـــا يمكـــن ألا تُنسَـــب تلـــك الأفعـــال للدولـــة. غيـــر 
أنـــه ثمـــة اســـتثناء ينطبـــق علـــى أفـــراد القـــوات المســـلحة للدولـــة. حيـــث تنـــص المـــادة 
91 مـــن البروتوكـــول الأول الإضافـــي لاتفاقيـــات جنيـــف علـــى أن أطـــراف النـــزاع 
ـــكلون  ـــن يش ـــخاص الذي ـــا الأش ـــي يقترفه ـــال الت ـــة الأعم ـــن كاف ـــؤولة ع ـــون “مس تك
ـــة شـــخصية3. ـــرف بصف ـــي تُقت ـــال الت ـــا الأعم ـــا فيه ـــه المســـلحة” بم ـــن قوات جـــزءًاً م

ــة  ــر، المتعلقـ ــالفة الذكـ ــد، سـ ــر القواعـ ــل، تُعتبـ ــذا الدليـ ــراض هـ ــد وأغـ ولمقاصـ
ـــن  ـــر بالموظفي ـــق الأم ـــا يتعل ـــه، حيثم ـــح أن ـــم. إذ تُوضِ ـــي الأه ـــدول ه ـــؤولية ال بمس
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، فأعمالهـــم، حيـــن يؤدونهـــا بصفتهـــم الرســـمية، تُنسَـــب إلـــى 
الدولـــة ومـــن ثـــم تُعتبـــر مســـؤولية الدولـــة. كمـــا اتضـــح أيضًـــا أن تلـــك المســـؤولية لا 
ـــر  ـــال أو التقصي ـــكاب بعـــض الأفع ـــر ارت ـــة تحظُ ـــن الداخلي ـــط لأن القواني تنقضـــي فق
ـــر  ـــود أوام ـــبب وج ـــون( أو بس ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــا )م فيه

ـــف.  ـــا بمقصـــد مختل علي

والدولـــة ليســـت مســـؤولة فقـــط عـــن أعمـــال عملائهـــا، بـــل هـــي مســـؤولة أيضًـــا عـــن 
ـــال،  ـــة. علـــى ســـبيل المث أفعـــال الأفـــراد الشـــخصية إذا كان الفعـــل ينســـب إلـــى الدول
ـــات  ـــراد أو الكيان ـــإن تصـــرف أحـــد الأف ـــواد، ف ـــادة 5 مـــن مشـــاريع الم بموجـــب الم
ـــلطة  ـــن س ـــب م ـــة جوان ـــة بممارس ـــك الدول ـــون تل ـــب قان الخاصـــة “المفوضـــة بموج

انظر أيضًا اتفاقية لاهاي 4، المادة 3.   3
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ـــخص يتصـــرف  ـــة إذا كان الش ـــؤولية للدول ـــى مس ـــوي عل ـــن أن ينط ـــة” يمك الحكوم
ـــون،  ـــاذ القان ـــق بإنف ـــا يتعل ـــة. فيم ـــلطة الحكوم ـــددَة لس ـــة المُح ـــذه الصف ـــن خـــلال ه م
قـــد يصبـــح ذلـــك ذا علاقـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، إذا تـــم التعاقـــد مـــع شـــركات 
خاصـــة لتقديـــم خدمـــات للســـجون. غيـــر أنـــه مـــن الجديـــر بالذكـــر أن شـــركات الأمـــن 
ـــن، لا  ـــل قطـــاع التعدي ـــةً للمنشـــآت الخاصـــة، مث ـــاتٍ أمني ـــدم خدم ـــي تق الخاصـــة، الت

ـــة4.  ـــك الصف تتصـــرف عـــادة بتل

وثمـــة طريقـــة أخـــرى لتحديـــد ارتبـــاط الأمـــر بمســـؤولية الدولـــة، وذلـــك حينمـــا 
تتصـــرف الشـــخصية الاعتباريـــة أو الكيانـــات الخاصـــة بنـــاء علـــى تعليمـــات أو 
ـــة )مشـــاريع المـــواد، المـــادة  ـــات الدول ـــة مـــن جانـــب هيئ بموجـــب توجيهـــات أو رقاب
8(. وأخيـــرًا قـــد تصبـــح الدولـــة مســـؤولة، بـــل وتختـــرق التزاماتهـــا بموجـــب القانـــون 
الدولـــي، إذا عجـــزت الدولـــة عـــن حمايـــة الأشـــخاص مـــن انتهـــاك حقوقهـــم الإنســـانية 
ـــر  ـــة”، انظ ـــب الحماي ـــى “واج ـــلاع عل ـــة )للاط ـــة للدول ـــراف ممثل ـــق أط ـــن طري ع

ـــرة 2.3(.  الفصـــل 3، الفق

ـــض  ـــو أن التعوي ـــي ه ـــر قانون ـــل غي ـــرة عم ـــي فك ـــل ف ـــري المتأص ـــدأ الجوه والمب
ـــي، وأن يســـتعيد  ـــر القانون ـــل غي ـــات العم ـــل كل تبع ـــكان، أن يزي ـــدر الإم ـــن، بق يتعي
الوضـــع الـــذي كان ســـيظل قائمًـــا، بـــكل الأحـــوال، لـــولا ارتـــكاب ذلـــك الفعـــل. 
ـــا،  ـــروع دوليًّ ـــر مش ـــلا غي ـــت فع ـــد ارتكب ـــة ق ـــار أن الدول ـــال اعتب ـــي ح ـــي، ف وبالتال
فإنهـــا ملزَمـــة بمحاولـــة التعويـــض عـــن تبعـــات الفعـــل المذكـــور. ويمكـــن لهـــذا 
التعويـــض أن يتخـــذ أحـــد شـــكلين: إمـــا التعويـــض بشـــكل عينـــي أو دفـــع مبلـــغ مســـاوٍ 
ـــد  ـــك، ق ـــى ذل ـــة إل ـــت اســـتعادة الحـــق مســـتحيلة. بالإضاف ـــي، إذا كان ـــض العين للتعوي
ـــي لحِقـــت  ـــة تعويضًـــا عـــن الأضـــرار أو الخســـارة الت ـــع الدول ـــب الأمـــر أن تدف يُتطلَ
ـــه  ـــى عن ـــذي لا غن ـــل ال ـــراء المكمِّ ـــو الإج ـــض ه ـــد التعوي بالطـــرف المصـــاب. ويُع
ـــي  ـــك ف ـــى ذل ـــص عل ـــى الن ـــة إل ـــة حاج ـــس ثم ـــدة، ولي ـــق معاه ـــي تطبي ـــاق ف للإخف

ـــها.  ـــدة نفس المعاه

2.4.1 ولاية الدولة
ـــق  ـــا يتعل ـــرادى فيم ـــدول الف ـــي تحـــدد ســـلطات ال ـــي القواعـــد الت ـــون الدول يضـــع القان
ـــد،  ـــك القواع ـــدد تل ـــكات. وتح ـــخاص والممتل ـــى الأش ـــة عل ـــة الدول باختصـــاص ولاي
جُملـــة، مـــا يشـــار إليـــه بولايـــة الدولـــة. وتشـــمل ســـلطات الـــدول الفـــرادى، صلاحيـــات 
ـــة  ـــون )ولاي ـــاذ القان ـــات إنف ـــى صلاحي ـــة إل ـــة التشـــريعية(، بالإضاف التشـــريع )الولاي
إنفـــاذ(، بالمدلـــول التنفيـــذي والقضائـــي للكلمـــة. وبطبيعـــة الحـــال، نســـتنبط مـــن ذلـــك 
أن الصلاحيـــات والســـلطة التشـــريعية للدولـــة تشـــمل كلا مـــن المجاليـــن المدنـــي 
والجنائـــي. وتُحـــدِّد قواعـــد القانـــون الدولـــي المتعلقـــة بولايـــة الدولـــة المـــدى المســـموح 
بـــه )فيمـــا يتعلـــق بالأشـــخاص والأشـــياء( لقانـــون الدولـــة وإجراءاتهـــا لإنفـــاذ القانـــون. 
فيمـــا عـــدا ذلـــك، يعـــد المحتـــوى الفعلـــي لقانـــون الدولـــة خـــارج نطـــاق القانـــون 

ـــي.  الدول

إن قانون مسؤولية الدولة ينافش أيضًا في وثيقة مونترو. ولمزيد من المعلومات، انظر وثيقة مونترو،     4
 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/montreuxdocument-170908.html

)آخــر اطــلاع علــى الرابــط الإلكترونــي بتاريــخ 30 أيلــول/ ســبتمبر، 2013(.

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/montreuxdocument-170908.html
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3.4.1 الولاية الجنائية 
تعـــد الولايـــة الجنائيـــة، فـــي الأول والأخيـــر، مـــن اختصـــاص الدولـــة. وتمـــارس 

ـــة:  ـــة التالي ـــادئ الخمس ـــن المب ـــر م ـــد أو أكث ـــا لواح ـــة طبقً ـــة الجنائي ـــة الولاي الدول
مبدأ الاختصاص الإقليمي: يشير إلى المخالفة المرتكبة على أراضيها.. 1
مبدأ الجنسية: يشير إلى جنسية الشخص الذي ارتكب المخالفة. . 2
مبدأ الحماية: ويشير إلى المصلحة الوطنية المتضررة من المخالفة. . 3
ـــض . 4 ـــا بغ ـــارس ولايته ـــدول أن تم ـــن لل ـــدأً، يمك ـــذا المب ـــا له ـــة: وطبقً ـــدأ العالمي مب

ـــرم؛  ـــه الجُ ـــب في ـــذي ارتُكِ ـــكان ال ـــوم أو الم ـــي المزع ـــية الجان ـــن جنس ـــر ع النظ
ويُعمـــل بهـــذا المبـــدأ، علـــى ســـبيل المثـــال، عنـــد الخروقـــات الجســـيمة لاتفاقيـــات 

ـــة.  ـــرم القرصن ـــق بجُ ـــا يتعل ـــف أو فيم جني
مبدأ الشخصية السلبية: ويشير إلى جنسية الشخص المتضرر من المخالفة. . 5

1.3.4.1 المحاكم الجنائية الدولية
مـــن الناحيـــة التاريخيـــة، أصبحـــت الولايـــة الجنائيـــة الدوليـــة مهمـــة عندمـــا لـــم يســـتند 

إلـــى الولايـــة الجنائيـــة المحليـــة أو لـــم يعـــد بالإمـــكان الاعتمـــاد عليهـــا. 

ـــرج  ـــا نورمب ـــا محكمت ـــت هم ـــي تأسس ـــة الت ـــة الدولي ـــم الجنائي ـــى المحاك ـــت أول وكان
وطوكيـــو، وكلتاهمـــا أُنشِـــئتا مباشـــرة عقـــب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. وأقيمـــت 
محكمـــة نورمبـــرج العســـكرية الدوليـــة فـــي آب/ أغســـطس عـــام 1945، عندمـــا 
وقَّـــع ممثلـــون لحكومـــات الاتحـــاد الســـوڤيتي، والمملكـــة المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة 
ـــة الفرنســـية،  ـــة للجمهوري ـــن عـــن الحكومـــة المؤقت ـــى ممثلي ـــة إل ـــة، بالإضاف الأمريكي
وقعـــوا الاتفـــاق المتعلـــق بمحاكمـــة ومعاقبـــة كبـــار مجرمـــي الحـــرب لقـــوات المحـــور 
ـــن الاتفـــاق ميثـــاق  الأوروبـــي، التـــي تُعـــرف خـــلاف ذلـــك باتفـــاق لنـــدن. ولقـــد تضمَّ
ـــس القواعـــد الموضوعيـــة والإجرائيـــة التـــي  المحكمـــة العســـكرية الدوليـــة، الـــذي أسَّ
ســـتطبقها المحكمـــة. وأُنشِـــئت محكمـــة طوكيـــو )المحكمـــة العســـكرية الدوليـــة للشـــرق 
ـــط الهـــادي  ـــي المحي ـــة ف ـــوات المتحالف ـــى للق ـــد الأعل الأقصـــى( بموجـــب إعـــلان القائ
فـــي 19 كانـــون الثانـــي/ ينايرعـــام 1946. وحتـــى مؤخـــرًا، كانتـــا همـــا المحكمتيـــن 
الجنائيتيـــن الدوليتيـــن الوحيدتيـــن، علـــى الإطـــلاق، اللتيـــن أنشـــأهما المجتمـــع الدولـــي.

وأدت الجرائـــم التـــي ارتُكِبـــت فـــي يوغوســـلافيا الســـابقة فـــي بدايـــات تســـعينيات 
ـــن  ـــن جنائيتي ـــى إنشـــاء محكمتي ـــي عـــام 1994، إل ـــدا ف ـــي روان ـــرن الماضـــي وف الق
ـــم  ـــك الجرائ ـــن تل ـــؤولين ع ـــراد المس ـــم الأف ـــا تقدي ـــط بهم ـــن، وأُني ـــن منفصلتي دوليتي
ـــع  ـــن التاب ـــس الأم ـــن مجل ـــرار م ـــب ق ـــن بموج ـــا المحكمتي ـــئت كلت ـــة. وأنش للمحاكم
للأمـــم المتحـــدة. وعنـــد إصـــدار تلـــك القـــرارات، اســـتمد مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمـــم 

ـــدة.  ـــم المتح ـــاق الأم ـــن ميث ـــابع م ـــن الفصـــل الس ـــلطته م ـــدة س المتح

2.3.4.1 المحكمة الجنائية الدولية
ـــع  ـــم التوقي ـــر، ت ـــالفة الذك ـــة س ـــة الخاص ـــم الجنائي ـــاد المحاك ـــب انتق ـــل تجن ـــن أج  م
ـــا الأساســـي(  ـــة )نظـــام روم ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــا الأساســـي للمحكم ـــى نظـــام روم عل
ـــز  ـــت المعاهـــدة حي فـــي عـــام 1998. وبعـــد عـــدد كافٍ مـــن مـــرات التصديـــق، دخل
ـــئت  ـــذي أُنشِ ـــخ ال ـــا التاري ـــو أيضً ـــو 2002. وه ـــوز/ يولي ـــن تم ـــي الأول م ـــذ ف التنفي

ـــدا(.  ـــاي )هولن ـــي لاه ـــا الرســـمي ف ـــة ومقره ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــه المحكم في
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وبلـــغ عـــدد الـــدول الأطـــراف بنظـــام رومـــا الأساســـي 122 دولـــة، وذاك هـــو العـــدد 
ـــول/  ـــل )30 أيل ـــذا الدلي ـــي ه ـــواردة ف ـــات ال ـــر المعلوم ـــي لتحري ـــد النهائ ـــع الموع م
ســـبتمبر 2013(. ووقعـــت دول أخـــرى علـــى نظـــام رومـــا الأساســـي لكنهـــا لـــم 
ـــات  ـــد وروســـيا والولاي ـــدول، بمـــا فيهـــا، الصيـــن والهن ـــه. وعـــدد مـــن ال تُصـــدّق علي

ـــى الإطـــلاق.  ـــدة عل ـــا بالمعاه ـــة، ليســـت طرفً المتحـــدة الأمريكي

ـــة  ـــة للمحكم ـــة والقضائي ـــة والمؤقت ـــة، والجغرافي ـــة الموضوعي ـــل حـــدود الولاي وتتمث
ـــي:  ـــي الآت ف

الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
ــا  ــام رومـ ــة )نظـ ــم التاليـ ــة النظـــر فـــي الجرائـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ يجـــوز للمحكمـ

ـــادة 5(: ـــي، الم الأساس
جريمة الإبادة الجماعية.	 
الجرائم ضد الإنسانية. 	 
جرائم الحرب.	 
جريمة العدوان. 	 

ــا الأساســـي كل جريمـــة مـــن تلـــك الجرائـــم، التـــي تعتبـــر:  ــام رومـ ف نظـ يُعـــرِّ
ـــة  ـــرف جريم ـــم تُعّ ـــي بأســـره”. ول ـــع الدول ـــا المجتم ـــم به ـــي يهت ـــم الت “أخطـــر الجرائ
ـــن  ـــالا، ول ـــي كمب ـــد ف ـــذي عُق ـــر 2010 ال ـــى مؤتم ـــرر( حت ـــادة 8 مك ـــدوان )الم الع
يدخـــل التعريـــف حيـــز النفـــاذ حتـــى عـــام 2017. وحتـــى ذلـــك الحيـــن، لـــن تمـــارس 

ـــدوان.  ـــة الع ـــى جريم ـــا عل ـــة ولايته المحكم

ـــتخدام  ـــى اس ـــة عل ـــة المحكم ـــدت ولاي ـــالا، امت ـــي كمب ـــه ف ـــر ذات ـــاء المؤتم ـــي أثن وف
الأســـلحة المحظـــورة فـــي النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة إلـــى اســـتخدامها فـــي النزاعـــات 
ـــة  ـــف لجريم ـــى تعري ـــاق عل ـــي الاتف ـــم ينجـــح المؤتمـــر ف ـــة. ول ـــر الدولي المســـلحة غي

ـــن فـــي نظـــام رومـــا الأساســـي.  ـــم تُضمَّ ـــم ل الإرهـــاب، ومـــن ث

ـــن، عمـــدًا، الاتجـــار بالمخـــدرات فـــي نظـــام رومـــا الأساســـي لأنـــه يتجـــاوز  ولـــم يُضمَّ
ـــة لضـــم اســـتخدام الأســـلحة  ـــادرة الهندي ـــة المحـــدودة. ورُفِضـــت المب مـــوارد المحكم
ـــي  ـــم الحـــرب، ف ـــف جرائ ـــي تعري ـــار الشـــامل ف ـــن أســـلحة الدم ـــا م ـــة وغيره النووي

أثنـــاء المفاوضـــات المبدئيـــة للمعاهـــدة. 

الولاية القضائية الإقليمية
ـــم يتمكـــن الأطـــراف فـــي عمليـــة المفاوضـــات مـــن الاتفـــاق علـــى تزويـــد المحكمـــة  ل
ـــن  ـــة، م ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــارس المحكم ـــد تم ـــم، ق ـــن ث ـــة. وم ـــة دولي ـــة قضائي بولاي

ـــة:  ـــي الحـــالات التالي ـــط ف ـــا فق ـــة، ولايته ـــة الجغرافي الناحي
ـــة 	  ـــل دول ـــا تقب ـــرف )أو حينم ـــة ط ـــا بدول ـــم مواطنً ـــخص المته ـــون الش ـــا يك عندم

ـــة(؛ أو  ـــة المحكم ـــخص ولاي الش
ـــرف )أو 	  ـــة ط ـــي دول ـــى أراض ـــت عل ـــة ارتُكِب ـــة المزعوم ـــون الجريم ـــا تك عندم

ـــة المحكمـــة(؛ أو  ـــى أراضيهـــا ولاي ـــي ارتُكِبـــت الجريمـــة عل ـــة الت ـــل الدول حينمـــا تقب
عندما يقوم مجلس الأمن بإحالة إحدى الحالات إلى المحكمة. 	 
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الولاية القضائية المؤقتة
يمكـــن للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة أن تُحاكِـــم فقـــط عـــن الجرائـــم المرتكبـــة بعـــد 
ـــو 2002(. وإذا  ـــذ )أي بعـــد تمـــوز/ يولي ـــز التنفي دخـــول نظـــام رومـــا الأساســـي حي
ـــا بنظـــام رومـــا الأساســـي بعـــد ذلـــك التاريـــخ، تتمتـــع المحكمـــة  أصبحـــت دولـــة طرفً
ـــا  ـــام روم ـــاذ نظ ـــدء نف ـــخ ب ـــن تاري ـــت م ـــي ارتُكب ـــم الت ـــق بالجرائ ـــا يتعل ـــة، فيم بولاي

ـــا.  ـــة بعينه ـــك الدول الأساســـي لتل

الولاية القضائية التكميلية 
ــا  ــا فيهـ ــم، بمـ ــاة فـــي الجرائـ ــية عـــن المقاضـ تتحمـــل الـــدول المســـؤولية الرئيسـ
ـــن  ـــدول ع ـــز ال ـــن تعج ـــط حي ـــي. وفق ـــا الأساس ـــام روم ـــب نظ ـــددة بموج ـــك المح تل
الاضطـــلاع بتلـــك المســـؤولية، تُصبـــح المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة مختصـــة بالتحقيـــق 
والمقاضـــاة فـــي الجرائـــم المحـــددة بنظـــام رومـــا الأساســـي. وتنـــص المـــادة 17 
ـــة  ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــول المحكم ـــدم قب ـــباب ع ـــى أس ـــي عل ـــا الأساس ـــام روم ـــن نظ م

ـــا:  ـــة م ـــي حال ـــوى ف الدع
ـــة لهـــا ولايـــة  إذا كانـــت تجـــرى التحقيـــق أو المقاضـــاة فـــي الدعـــوى دول “)أ( 
عليهـــا، مـــا لـــم تكـــن الدولـــة حقًـــا غيـــر راغبـــة فـــي الاضطـــلاع بالتحقيـــق 

أو المقاضـــاة أو غيـــر قـــادرة علـــى ذلـــك.
ـــا  ـــة عليه ـــا ولاي ـــة له ـــوى دول ـــي الدع ـــق ف ـــرت التحقي ـــد أج ـــت ق إذا كان )ب( 
ـــم يكـــن القـــرار  ـــة عـــدم مقاضـــاة الشـــخص المعنـــي، مـــا ل وقـــررت الدول

ـــاة. ـــى المقاض ـــا عل ـــدم قدرته ـــة أو ع ـــة الدول ـــدم رغب ـــن ع ـــا ع ناتجً
إذا كان الشـــخص المعنـــي قـــد ســـبق أن حوكـــم علـــى الســـلوك موضـــوع  )ج( 
الشـــكوى، ولا يكـــون مـــن الجائـــز للمحكمـــة إجـــراء محاكمـــة طبقًـــا للفقـــرة 

3 مـــن المـــادة 20.
ـــاذ  ـــرر اتخ ـــن الخطـــورة تب ـــة م ـــة كافي ـــى درج ـــن الدعـــوى عل ـــم تك إذا ل )د( 

المحكمـــة إجـــراء آخـــر”.

وفقًـــا لمبـــدأ عـــدم جـــواز المحاكمـــة عـــن الجريمـــة ذاتهـــا مرتيـــن، لا يمكـــن للمحكمـــة 
ـــة أخـــرى،  ـــام محكم ـــل أم ـــم بالفع ـــد حوكِ ـــا، ق ـــة شـــخص م ـــة محاكم ـــة الدولي الجنائي

ـــة الأخـــرى: ـــي المحكم ـــن الإجـــراءات ف ـــم تك ـــا ل م
قـــد اتخـــذت لغـــرض حمايـــة الشـــخص المعنـــي مـــن المســـؤولية الجنائيـــة  “)أ( 

ـــة أو؛ ـــي اختصـــاص المحكم ـــم تدخـــل ف عـــن جرائ
لـــم تجـــرِ بصـــورة تتســـم بالاســـتقلال أو النزاهـــة وفقًـــا لأصـــول  )ب ( 
ـــي  ـــرت ف ـــي، أو ج ـــون الدول ـــب القان ـــا بموج ـــرف به ـــات المعت المحاكم
ـــم الشـــخص  ـــى تقدي ـــة إل ـــع الني ـــق م ـــو لا يتس ـــى نح ـــذه الظـــروف، عل ه

المعنـــي للعدالـــة”. )نظـــام رومـــا الأساســـي، المـــادة 20 )3(( 

4.4.1 الحصانة 
1.4.4.1 حصانة الدولة 

ـــة  ـــع بحصان ـــدول تتمت ـــى أن ال ـــص عل ـــي تن ـــون الدول ـــي القان ـــدة ف ـــاك قاع ـــت هن كان
مطلقـــة مـــن المثـــول أمـــام محاكـــم دولـــة أخـــرى دون موافقتهـــا. ومـــع دخـــول الـــدول 
ـــك  ـــة لتل ـــال مماثل ـــوا بأعم ـــد قام ـــادل التجـــاري والتجـــارة، فق ـــل التب ـــي مجـــالات مث ف
التـــي تقـــوم بهـــا الشـــخصيات الاعتباريـــة ومـــن ثـــم تصرفـــوا فـــي الواقـــع كشـــخصيات 
اعتباريـــة. ويشـــار إلـــى تلـــك الأفعـــال الخاصـــة للـــدول بالأفعـــال المرتبطـــة بـــالإدارة 
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)acta jure gestionis(، فـــي مقابـــل تلـــك التـــي تقـــوم بهـــا الـــدول بصفتهـــا 
ـــة.  ـــب الشـــخصيات الاعتباري ـــل مـــن جان ـــؤدى بالمث ـــي لا يمكـــن أن ت العامـــة والت

ـــا بالتصـــرف  ـــا أيضً ـــار إليه ـــي يش ـــة، الت ـــال العام ـــك الأفع ـــى تل ـــة عل وتشـــمل الأمثل
:)acta jure imperii( ـــيادة ـــق الس ـــم ح بحك

الأعمال الإدارية الداخلية، مثل طرد مواطن أجنبي.	 
الأعمال التشريعية، مثل التأميم.	 
الأعمال المرتبطة بالنشاط الدبلوماسي. 	 
القروض العامة. 	 

ـــي أن الغـــرض أو  ـــط ف ـــة فق ـــال العامـــة متمثل ـــك الأفع ـــة لتل وليســـت الســـمة الجوهري
ـــه، هـــو فعـــل  ـــا أن الفعـــل، بطبيعت ـــة، وإنم ـــة أغـــراض الدول ـــل هـــو خدم ـــع للفع الداف
ـــم  ـــع معظ ـــادي. تتّب ـــن ع ـــه أي مواط ـــوم ب ـــن أن يق ـــل يمك ـــل فع ـــي مقاب ـــة، ف الحكوم
ـــمَح  ـــث يُس ـــدة، حي ـــة المقي ـــب الحصان ـــوم، مذه ـــة الي ـــاتها الحالي ـــي ممارس ـــدول، ف ال
ـــط.  ـــيادة فق ـــق الس ـــم ح ـــن التصـــرف بحك ـــة ع ـــة بالحصان ـــة أجنبي ـــا لدول ـــن خلاله م
ر  ـــرِّ ـــيادة، لتُق ـــق الس ـــم ح ـــز، التصـــرف بحك ـــار الممي ـــذا المعي ـــم ه ـــتخدم المحاك وتس

ـــة. ـــة لدول ـــة المزعوم ـــق بالحصان ـــائل تتعل مس

2.4.4.1 الحصانة الدبلوماسية 
تحـــدد اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات الدبلوماســـية المزايـــا والحصانـــات الممنوحـــة للبعثـــات 
ــز  ــدول. وتميـ ــة للـ ــا ممثلـ ــا بصفتهـ ــل لوظائفهـ ــان الأداء الفاعـ ــية لضمـ الدبلوماسـ
ـــة أو  ـــي بالبعث ـــم الإداري والفن ـــم الدبلوماســـي، أو الطاق ـــن أعضـــاء الطاق ـــة بي الاتفاقي
ـــة  ـــي البعث ـــى أن: “مبان ـــة عل ـــص الاتفاقي ـــا تن ـــادة 1(. كم ـــة )الم ـــة البعث ـــم خدم طاق
ــا:  ــة” باعتبارهـ ــي البعثـ ــارة: “مبانـ ــم عبـ ــادة 22(. وتُفهَـ ــة” )المـ ــع بالحصانـ تتمتـ
ـــاً  ـــة –أيًّ ـــي تســـتعملها البعث ـــا الت ـــة به ـــي والأراضـــي الملحق ـــي وأجـــزاء المبان “المبان
كان المالـــك – كمـــا تشـــمل مقـــر إقامـــة رئيـــس البعثـــة” )المـــادة 1 )ط((. وبالمثـــل، “لا 
يجـــوز أن تكـــون مبانـــي البعثـــة أو مفروشـــاتها أو كل مـــا يوجـــد فيهـــا مـــن أشـــياء أو 
كافـــة وســـائل النقـــل، عرضـــة للاســـتيلاء أو التفتيـــش أو الحجـــز لأي إجـــراء تنفيـــذي”. 
ـــلات  ـــع المراس ـــة )أي جمي ـــمية للبعث ـــلات الرس ـــون المراس ـــادة 22 )3((. وتك )الم
المتعلقـــة بالبعثـــة وأعمالهـــا الرســـمية( “ذات حصانـــة” )المـــادة 27 )2((. والحقيبـــة 
الدبلوماســـية “لا يجـــوز فتـــح أو حجـــز الحقيبـــة الدبلوماســـية” )المـــادة 27)3((. 
و“ويجـــب ألا تشـــمل إلا المســـتندات الدبلوماســـية والأشـــياء المرســـلة للاســـتعمال 
الرســـمي” )المـــادة 27)4((. والممثـــل الدبلوماســـي، أي “رئيـــس البعثـــة أو أي عضـــو 
مـــن الطاقـــم الدبلوماســـي للبعثـــة” )المـــادة 1 )هــــ(( يتمتـــع “بالحصانـــة” )المـــادة 
ـــي  ـــع الموظـــف الدبلوماس ـــازه. “يتمت ـــه أو احتج ـــكل توقيف ـــأي ش ـــوز ب 29(؛ ولا يج
ـــر  ـــة المعتمـــد لديهـــا” )المـــادة 31)1((. غي ـــة فـــي الدول ـــة الجنائي ـــة القضائي بالحصان
أن هـــذا النـــص لا يعفـــي الموظـــف الدبلوماســـي الخضـــوع لقضـــاء الدولـــة المعتمـــدة 
ـــة  ـــة القضائي ـــن الحصان ـــازل ع ـــدة أن تتن ـــدول المعتم ـــوز لل ـــادة 31 )4((. يج )الم
ـــا  ـــازل دائمً ـــذا التن ـــون ه ـــن أن يك ـــادة 32 )1((. ويتعي ـــيين )الم ـــا الدبلوماس لممثليه
“صريحًـــا” )المـــادة 32 )2((. وتتجـــه الـــدول إلـــى التنـــازل عـــن الحصانـــة القضائيـــة 
ـــظ  ـــى تحاف ـــة وحت ـــال البعث ق أداء أعم ـــوِّ ـــك لا يُع ـــيين إذا كان ذل ـــا الدبلوماس لممثليه

ـــا.  ـــن لديه ـــة المعتمدي ـــع الدول ـــة م ـــات الطيب ـــى العلاق عل
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ـــا  ـــح مزاي ـــأن، وتمن ـــذا الش ـــي ه ـــل ف ـــة بالمث ـــدأ المعامل ـــدول مب ـــق ال ـــا تطب ـــا م وغالبً
وحصانـــات للدولـــة المعتمـــدة، إلـــى الحـــد الـــذي تفعـــل فيـــه هـــذه الدولـــة مثلمـــا فعلـــت 
ـــة  ـــوز للدول ـــرى. يج ـــة الأخ ـــيون للدول ـــون الدبلوماس ـــا الموظف ـــد لديه ـــة المعتم الدول
ـــرار، أن:  ـــباب الق ـــر أس ـــى ذك ـــرار إل ـــت ودون الاضط ـــي أي وق ـــا، ف ـــد لديه المعتم
“تبلـــغ الدولـــة المعتمـــدة أن رئيـــس أو أي عضـــو مـــن طاقـــم بعثتهـــا الدبلوماســـي 
أصبـــح شـــخصًا غيـــر مرغـــوب فيـــه أو أن أي عضـــو مـــن طاقـــم بعثتهـــا )مـــن غيـــر 
الدبلوماســـيين( أصبـــح غيـــر مقبـــول، وعلـــى الدولـــة المعتمـــدة أن تســـتدعي الشـــخص 

ـــادة 9 )1((.  ـــة”. )الم ـــدى البعث ـــه ل ـــي أو تنهـــي أعمال المعن

ويعـــرض التاريـــخ أمثلـــة عديـــدة لأشـــخاص يطلبـــون اللجـــوء الدبلوماســـي لـــدى 
ـــم يناقـــش هـــذا الموضـــوع، عـــن عمـــد،  ـــة الدبلوماســـية فـــي بلادهـــم. ول ـــي البعث مبان
ـــرِد الاعتـــراف بحـــق عـــام فـــي اللجـــوء الدبلوماســـي.  ـــم تُ فـــي الاتفاقيـــة لأن الـــدول ل
ـــوء للاجئيـــن  ـــك، فـــي حـــال حـــدوث ذلـــك، تميـــل الـــدول إلـــى منـــح اللج ومـــع ذل
السياســـيين فقـــط، مبـــررة مثـــل هـــذه الأفعـــال بدوافـــع الإنســـانية فـــي حـــالات المخاطـــر 
ـــات  ـــي أوق ـــا ف ـــا لمواطنيه ـــا أيضً ـــع تمنحه ـــة أو الوشـــيكة أو الشـــخصية، وبالطب الآني
ـــأزق  ـــي م ـــة ف ـــة الإقليمي ـــوء الدول ـــي اللج ـــع ف ـــر الواق ـــة الأم ـــع حال ـــر. ويض الخط
ـــة  ـــن للدول ـــئ، لا يمك ـــلِّم اللاج ـــن تُس ـــوء ل ـــة اللج ـــراض أن دول ـــع افت ـــه. م ـــل ل لا ح
ــية  ــي الدبلوماسـ ــة المبانـ ــاك حصانـ ــذا الشـــخص إلا بانتهـ ــل هـ ــة أن تعتقـ الإقليميـ
المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 22 أو بقطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية. وعمومًـــا، 

ـــئ.  ـــى لاج ـــض عل ـــاء القب ـــا لإلق ـــا باهظً ـــك ثمنً ـــيُعتبر ذل س

ـــن اعتبارهـــا جـــزءًا  ـــة الدبلوماســـية يتعي ـــي البعث ـــش )دون جـــدوى( أن مبان ـــد نوق وق
مـــن أراضـــي الدولـــة المعتمـــدة. ولـــو كانـــت هـــذه هـــي حقًّـــا رؤيـــة الأطـــراف 
ـــرز الحاجـــة  ـــن لتب ـــم تك ـــة ول ـــي الاتفاقي ـــلا شـــك، ف ـــك لَيُصـــاغ، ب ـــة، كان ذل بالاتفاقي

ـــادة 22.  ـــا ورد بالم ـــية كم ـــة الدبلوماس ـــات البعث ـــد حصان لتحدي

وأخيـــرًا، ينبغـــي أن نشـــير إلـــى أن أيـــة انتهـــاكات للحصانـــة الدبلوماســـية مـــن 
ـــية، أو  ـــة الدبلوماس ـــش الحقيب ـــل تفتي ـــون )مث ـــاذ القان ـــف بإنف ـــف المكل ـــب الموظ جان
ـــة مـــن  ـــر قانوني ـــة بالضـــرورة غي توقيـــف دبلوماســـي( لا تجعـــل الإجـــراءات الجنائي
منظـــور القانـــون الوطنـــي. إذ إن صاحـــب الحقـــوق المتعلقـــة بالحصانـــة الدبلوماســـية 
ـــة  ـــة الجنائي ـــة المحاكم ـــد إمكاني ـــي. وتعتم ـــرد المعن ـــس الف ـــرى ولي ـــة الأخ ـــو الدول ه
لدبلوماســـي أو قبـــول دليـــل متحصـــل عليـــه بانتهـــاك الحصانـــة الدبلوماســـية علـــى مـــا 
إذا كان التشـــريع الوطنـــي يحظُـــر مثـــل هـــذه المحاكمـــة أو اســـتخدام مثـــل هـــذا الدليـــل، 
ـــع شـــكوى عـــن الإجـــراءات  ـــي أن يرف ـــرد المعن ـــط يجـــوز للف ـــة فق ـــذه الحال ـــي ه وف
غيـــر القانونيـــة. بخـــلاف ذلـــك، يجـــوز للدولـــة المتضـــررة أن تتخـــذ الخطـــوات 
ـــل  ـــتخدام دلي ـــة أو اس ـــة الجنائي ـــج ضـــد المحاكم ـــة، وأن تحت ـــا للاتفاقي ـــبة طبقً المناس

ـــية.  ـــة الدبلوماس ـــاك الحصان ـــه بانته متحصـــل علي

5.1 القانون الدولي لحقوق الإنسان
والقانون الدولي الإنساني 

يعتبـــر القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان والقانـــون الدولـــي الإنســـاني جانبيـــن مهميـــن 
ـــا أن  ـــل. كم ـــذا الدلي ـــة خاصـــة بإطـــار ه ـــا صل ـــي، ولهم ـــون الدول ـــب القان ـــن جوان م
هنـــاك بعـــض الأهـــداف المشـــتركة فيمـــا بينهمـــا، وهـــي حمايـــة حيـــوات الأشـــخاص، 
ـــي  ـــون الدول ـــا أن القان ـــول عمومً ـــى صحتهـــم وكرامتهـــم. ومـــن المقب والمحافظـــة عل



الخـدمـــة والحـمايـــة 94

الإنســـاني وقانـــون حقـــوق الإنســـان همـــا أنظمـــة قانونيـــة تكميليـــة، علـــى الرغـــم مـــن 
ـــي  ـــه ف ـــولًا ب ـــان معم ـــوق الإنس ـــون حق ـــد قان ـــا يع ـــق. فبينم ـــات التطبي ـــلاف نطاق اخت
ـــي  ـــون الدول ـــق القان ـــإن تطبي ـــة(، ف ـــائل العام ـــل المس ـــم، يُمثِّ ـــن ثَ ـــات )وم كل الأوق

ـــل المســـائل الخاصـــة(. ـــم يمث ـــزاع مســـلح )ومـــن ث ـــط بحـــدوث ن الإنســـاني يرتب
ـــة  ـــة، المتعلق ـــة العام ـــة، ذات الطبيع ـــات المهم ـــر الاختلاف ـــي أن نذك ـــه ينبغ ـــر أن غي
بالتداخـــل بيـــن القانـــون الدولـــي الإنســـاني والقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان. وأول 
ـــى  ـــط عل ـــرعًا فق ـــزم ش ـــان مل ـــوق الإنس ـــي لحق ـــون الدول ـــات أن القان ـــذه الاختلاف ه
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــزاع، بم ـــزِم لأطـــراف الن ـــاني مل ـــي الإنس ـــون الدول ـــا القان ـــدول، بينم ال

ـــة.  ـــر الدولي ـــلحة غي ـــات المس الجماع

ـــراد  ـــة والأف ـــن الدول ـــة بي ـــةً العلاق ـــان صراح ـــوق الإنس ـــي لحق ـــون الدول ـــم القان يحك
ـــة “رأســـية”(،  ـــى أراضيهـــا و/ أو الخاضعـــة لولايتهـــا )وهـــي فـــي الأســـاس علاق عل
ومـــن ثـــم تشـــمل التزامـــات الـــدول تجـــاه الأفـــراد عبـــر مجموعـــة واســـعة مـــن 
ـــكلٍّ  ـــا صراحـــةً ل ـــي الإنســـاني ملزِمً ـــون الدول ـــر القان ـــل، يعتب ـــات. فـــي المقاب التصرف
ـــخ القانـــون الدولـــي  مـــن الـــدول والجماعـــات المســـلحة المنظمـــة غيـــر الدوليـــة. ويُرسِّ
ـــة والجانـــب غيـــر الدولـــي  الإنســـاني للمســـاواة فـــي الحقـــوق والالتزامـــات بيـــن الدول
ـــاس  ـــي الأس ـــي ف ـــم )وه ـــن تصرفاته ـــد يتضـــررون م ـــن ق ـــك الذي ـــة كل أولئ لمصلح

ـــة”(.  ـــة “أفقي علاق

ويتمثـــل الاختـــلاف الآخـــر فـــي قضيـــة الاســـتثناء. بينمـــا لا يمكـــن إجـــراء أي اســـتثناء 
مـــن قواعـــد القانـــون الدولـــي الإنســـاني، فبموجـــب الشـــروط الصريحـــة لبعـــض 
معاهـــدات حقـــوق الإنســـان، يجـــوز اســـتثناء الـــدول مـــن التزاماتهـــا المنصـــوص 
ـــرة 3.3.5(. ـــر الفصـــل 5، الفق ـــة )انظ ـــروط المطلوب ـــاء بالش ـــرط الوف ـــا، بش عليه

ثمـــة اختلافـــاتٌ أيضًـــا فـــي كيفيـــة تنظيـــم جهـــازي القانـــون هذيـــن لبعـــض الأنشـــطة. 
وعلـــى وجـــه الخصـــوص، تختلـــف الأنظمـــة التـــي تحكـــم الاحتجـــاز واســـتخدام القـــوة 
ـــذ  ـــان، إذ يأخ ـــوق الإنس ـــي لحق ـــون الدول ـــاني والقان ـــي الإنس ـــون الدول ـــي ظـــل القان ف
القانـــون الدولـــي الإنســـاني فـــي الاعتبـــار خصوصيـــات الحـــرب. علـــى ســـبيل 
ـــة  ـــى أنظم ـــات چنيــــڤ عل ـــن اتفاقي ـــة م ـــة والرابع ـــان الثالث ـــص الاتفاقيت ـــال، تن المث
محـــددة لســـجناء الحـــرب والمعتقليـــن المدنييـــن. أمـــا بالنســـبة لاســـتخدام القـــوة، 
فبموجـــب القانـــون الدولـــي الإنســـاني، يعـــد اســـتخدام القـــوة، بمـــا فيهـــا القـــوة الفتاكـــة، 
ـــد  ـــلال بالقواع ـــال، دون الإخ ـــال القت ـــاء أعم ـــي أثن ـــتثناء ف ـــس الاس ـــدة ولي ـــو القاع ه
ـــي  ـــون الدول ـــب القان ـــا بموج ـــاط. أم ـــب والاحتي ـــز والتناس ـــة بالتميي الخاصـــة المتعلق
لحقـــوق الإنســـان، فـــإن اســـتخدام القـــوة الفتاكـــة يقتصـــر بشـــكلٍ صـــارم علـــى تدابيـــر 
ـــتخدام  ـــة لاس ـــد الحاكم ـــون )للقواع ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــر للموظفي ـــلاذ الأخي الم
القـــوة والأســـلحة الناريـــة فـــي إنفـــاذ القانـــون، انظـــر الفصـــل 7؛ وللاختلافـــات 
الأساســـية، فـــي هـــذا الصـــدد، بيـــن القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان والقانـــون 

ـــل 12(.  ـــر الفص ـــاني، انظ ـــي الإنس الدول
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والثقافية )العهد، أقر في عام 1966، ودخل حيز التنفيذ 
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حيز التنفيذ في عام 2008(.
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الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان )أقر في عام   -

 .)1948
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الفصل الثاني
القانون الدولي لحقوق الإنسان 

1.2 مقدمة 
الحـــق هـــو اســـتحقاقٌ لشـــيء مـــا، فهـــو دعـــوى يســـتطيع شـــخص مـــا أن يرفعهـــا ضـــد 
شـــخص آخـــر، وذلـــك بالقـــدر الـــذي لا تحـــول فيـــه ممارســـته لذلـــك الحـــق دون ممارســـة 
الآخريـــن لحقوقهـــم. وتعتبـــر “حقـــوق الإنســـان” اســـتحقاقات قانونيـــة عالميـــة، مكفولـــة 
ـــوق  ـــذه الحق ـــل ه ـــى. ومث ـــرًا أو أنث ـــرًا، ذك ـــا أو فقي ـــا كل إنســـان، غنيًّ ـــع به ـــة يتمت للكاف
ـــي  ـــان ه ـــوق الإنس ـــلبها. إن حق ـــتحيل س ـــن المس ـــه م ـــر أن ـــاك غي ـــرض للانته ـــد تتع ق
ـــون. ويعـــرض هـــذا الفصـــل  ـــا جـــزءٌ مـــن القان ـــي أنه ـــا يعن ـــة – وهـــو م ـــوق قانوني حق
ـــا بعينهـــا، والتـــي تنـــص علـــى جبـــر  ـــة الأساســـية التـــي تضمـــن حقوقً الصكـــوك الدولي
الإضـــرار فـــي حـــال انتهـــاك تلـــك الحقـــوق. ومـــن المهـــم أن نلاحـــظ أيضًـــا أن حقـــوق 
الإنســـان تحميهـــا، عـــلاوة علـــى ذلـــك، دســـاتير معظـــم دول العالـــم وقوانينهـــا الداخليـــة. 
ـــة  ـــان الحديث ـــوق الإنس ـــن حق ـــا قواني ـــوم عليه ـــي تق ـــية الت ـــادئ الأساس ـــت المب ـــد كان وق
موجـــودة علـــى مـــدار التاريـــخ. غيـــر أن، المجتمـــع الدولـــي، وكمـــا سنشـــرح بالتفصيـــل 
أدنـــاه، لـــم يـــدرك، حتـــى القـــرن العشـــرين، الحاجـــة إلـــى تطويـــر معاييـــر دنيـــا للمعاملـــة 

التـــي يلقاهـــا المواطنـــون مـــن حكوماتهـــم. 

ويتجلـــى هـــذا الإدراك بأفضـــل صـــورة فـــي ديباجـــة الإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان، 
الـــذي اعتمدتـــه الأمـــم المتحـــدة فـــي عـــام 1948 وهـــى لا تـــزال بعـــدُ حديثـــة النشـــأة: 

“الاعتـــراف بالكرامـــة المتأصلـــة فـــي جميـــع أعضـــاء الأســـرة البشـــرية 
وبحقوقهـــم المتســـاوية الثابتـــة هـــو أســـاس الحريـــة والعـــدل والســـلام فـــي 
ـــال  ـــى أعم ـــد أفضـــى إل ـــا ق ـــان وازدراؤه ـــوق الإنس ـــم، ]...[ تناســـي حق العال
ـــوق الإنســـان  ـــة حق ـــون حماي ـــى القان ـــن الضـــروري أن يتول ـــة ]...[، م همجي
ـــم. ـــتبداد والظل ـــى الاس ـــرد عل ـــى التم ـــر إل ـــر الأم ـــرء آخ ـــر الم ـــلا يضط لكي

ـــون أن  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــن عل ـــذي يتعي ـــدور ال ـــى نوضـــح ال ولك
ينهضـــوا بـــه فـــي تعزيـــز حقـــوق الإنســـان وحمايتهـــا، لابـــد أن نضـــع حقـــوق الإنســـان 
ـــا  ـــا ونطاقه ـــان ولوضعه ـــوق الإنس ـــأ حق ـــرحًا لمنش ـــك ش ـــتدعي ذل ـــياقها. ويس ـــي س ف
والغـــرض منهـــا. ويتعيـــن أن نعمـــل علـــى جعـــل الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 
يدركـــون كيـــف يؤثـــر القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان علـــى أدائهـــم للمهـــام المســـندة 
ـــي ترتبهـــا التزامـــات  ـــة للتبعـــات الت ـــدوره إيضاحـــات إضافي إليهـــم. ويقتضـــي هـــذا ب

الدولـــة بمقتضـــى القانـــون الدولـــي بالنســـبة للقانـــون الداخلـــي. 

2.2 نظرة عامة تاريخية 
1.2.2 معلومات أساسية 

ـــه،  ـــد يوحـــي ب ـــا ق ـــدًا مم ـــدم عه ـــوق الإنســـان أق ـــخ حق ـــدرك أن تاري ـــم أن ن مـــن المه
ـــي  ـــدول ف ـــه ال ـــذي تولي ـــار ال ـــك أن الاعتب ـــذا الفصـــل. ذل ـــكل ه ـــى، هي ـــة الأول للوهل
ـــن إرجاعـــه  ـــادئ الإنســـانية يمك ـــي، للمب ـــي والدول ـــن الوطن ـــى الصعيدي ســـلوكها، عل
إلـــى قـــرونٍ مضـــت. غيـــر أن الغـــرض مـــن هـــذا الدليـــل لا يتمثـــل فـــي تقديـــم دراســـة 
لـــة عـــن تاريـــخ حقـــوق الإنســـان، بقـــدر مـــا يتمثـــل فـــي عـــرض الحقائـــق  مفصَّ
ـــك  ـــع تل ـــي نض ـــتقبلية. ولك ـــورات المس ـــة والتط ـــاع الراهن ـــبة للأوض ـــة بالنس المهم
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الحقائـــق فـــي ســـياقها الصحيـــح، حســـبنا أن نشـــير إلـــى الفتـــرة التاليـــة مباشـــرة 
ـــى.  ـــة الأول ـــرب العالمي للح

2.2.2 عام 1919: إنشاء عصبة الأمم 
بينمـــا ظلـــت الدعـــوة لإنشـــاء وتطويـــر منظمـــة دوليـــة تكـــرس جهودهـــا للســـلم 
الدولـــي تتـــردد لســـنوات طويلـــة مـــن جانـــب كتـــابٍ بارزيـــن ومنظمـــاتٍ خاصـــة 
ـــى إنشـــاء  ـــدول عل ـــق ال ـــى تواف ـــة حت ـــر أن تنشـــب حـــرب عالمي عـــدة، اقتضـــى الأم

ـــم.  ـــة الأم عصب

انتهـــت الحـــرب العالميـــة الأولـــى رســـميًّا بمعاهـــدة فرســـاي التـــي أبرمـــت فـــي 
مؤتمـــر باريـــس للســـلام فـــي عـــام 1919. وبمقتضـــى هـــذه المعاهـــدة أنشـــئت 
عصبـــة الأمـــم ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة. وكان الهـــدف الأساســـي لعصبـــة الأمـــم 
هـــو “تعزيـــز التعـــاون الدولـــي وتحقيـــق الســـلم والأمـــن الدولييـــن”.5 وكانـــت الصكـــوك 
ـــوية  ـــلاح، والتس ـــزع الس ـــكار ن ـــى أف ـــوم عل ـــدف تق ـــذا اله ـــة ه ـــت لخدم ـــي وضع الت
ـــة لاســـتقلال  ـــات الجماعي الســـلمية للنزاعـــات، وعـــدم مشـــروعية الحـــرب، والضمان

ـــادئ.  ـــك المب ـــاك تل ـــد انته ـــات عن ـــع عقوب ـــو، وتوقي كل عض

ـــة. ودون  ـــة والأمان ـــس والجمعي ـــية: المجل ـــزة رئيس ـــة أجه ـــم ثلاث ـــة الأم كان لعصب
ـــر  ـــي أن نذك ـــة، يكف ـــي للعصب ـــم الفعل ـــول التنظي ـــهبة ح ـــل مس ـــي تفاصي ـــوض ف الخ
ـــي  ـــت ه ـــة كان ـــة العمومي ـــة، وأن الجمعي ـــدود العضوي ـــازًا مح ـــس كان جه أن المجل
ـــت  ـــا كان ـــاي، بينم ـــدة ڤرس ـــى معاه ـــة عل ـــدول الموقِّع ـــذي يضـــم ال ـــام ال ـــاز الع الجه

ـــة.  ـــة العصب ـــاز خدم ـــي جه ـــة ه الأمان

ـــع  ـــذي يقن ـــدر ال ـــى مروعـــة بالق ـــة الأول ـــم تكـــن بشـــائع الحـــرب العالمي ـــك، ل ومـــع ذل
الـــدول بضـــرورة التصـــرف بحســـم مـــن أجـــل صالـــح الســـلم والأمـــن الدولييْـــن. 
ـــم  ـــا فـــي تحقيـــق أهدافـــه. ول ـــا تامًّ ـــة لنـــزع الســـلاح إخفاقً وقـــد أخفـــق برنامـــج العصب
ـــان  ـــا والياب ـــة، مثـــل انســـحاب ألماني تكـــن التصرفـــات التـــي أقدمـــت عليهـــا دول معين
ـــا  ـــدًا واضحً ـــكَّلت تهدي ـــي ش ـــدول الت ـــذه ال ـــم، وأنشـــطة ه ـــة الأم ـــن عصب ـــا م وإيطالي
ـــة  ـــي عصب ـــاء ف ـــدول الأعض ـــز ال ـــة لحف ـــن، كافي ـــن الدولييْ ـــلم والأم ـــا للس وصريحً
الأمـــم علـــى العمـــل بمقتضـــى الصلاحيـــات المخولـــة لهـــم بموجـــب معاهـــدة ڤرســـاي. 
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالصكـــوك الأخـــرى التـــي كانـــت متاحـــة للعصبـــة، فيكفـــي أن 
ـــة الصكـــوك  ـــا أن نوعي ـــة لكـــي يتضـــح لن ـــى أنشـــطة العصب نلقـــي نظـــرة ســـريعة عل
ـــر فعـــال. إذ  ـــة غي ـــذي جعـــل الأداء الشـــامل للعصب ـــم تكـــن هـــي الســـبب ال المتاحـــة ل
ـــدول  ـــى تقاعـــس ال ـــا إل ـــا كان راجعً ـــا لالتزاماته ـــي العمـــل وفقً ـــة ف ـــاق العصب إن إخف
الأعضـــاء وترددهـــا أكثـــر منـــه راجعًـــا إلـــى قصـــور واضـــح فـــي أحـــكام المعاهـــدات.

ولـــم تنجـــح عصبـــة الأمـــم قـــط فـــي اكتســـاب طابـــع عالمـــي ومـــن ثـــم ظلـــت منظمـــة 
ـــة. وقـــد  ـــم تتجـــاوز عضويتهـــا، فـــي أي وقـــت، 59 دول أوروبيـــة، فـــي الأســـاس، ول
ـــذي  ـــى النجـــاح ال ـــة عل ـــة الثاني ـــع الحـــرب العالمي ـــة الأمـــم فـــي من طغـــى فشـــل عصب
حققتـــه فـــي مجـــالات الاقتصـــاد والماليـــة والصحـــة العامـــة، ونظـــام الانتـــداب، 
والنقـــل والاتصـــالات والمشـــكلات الاجتماعيـــة والعُمّاليـــة؛ وهـــو فشـــل، إحقاقًـــا 

ـــدول الأعضـــاء.  ـــؤوليته ال ـــل مس ـــق، تتحم للح
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وقـــد أعلـــن عـــن حـــل عصبـــة الأمـــم رســـميًّا فـــي 18 نيســـان/ أبريـــل 1946؛ وكان 
ـــي 24 تشـــرين  ـــئت ف ـــذاك نحـــو ســـتة أشـــهر، إذ إنهـــا أُنشِ عُمـــر الأمـــم المتحـــدة حين

الأول/ أكتوبـــر 1945. 

3.2.2 عام 1945: إنشاء الأمم المتحدة 
وفـــي نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، قـــررت قـــوى التحالـــف إنشـــاء منظمـــة دوليـــة 
ت  ـــن. وقـــد مـــرَّ س جهودهـــا لصـــون الســـلم والأمـــن الدولييْ ـــه، تكـــرِّ ـــم كل تشـــمل العال
ـــي طهـــران  ـــدأت ف ـــام هـــذه المنظمـــة بعـــدة مراحـــل: ب صياغـــة الخطـــط المحـــددة لقي
ــام 1945.  ــا عـ ــام 1944، ويالطـ ــم فـــي دامبرتـــون أوكـــس عـ ــام 1943، ثـ عـ
ـــي  ـــد ف ـــذي عُق ـــكو، ال ـــان فرانسيس ـــر س ـــي مؤتم ـــة ف ـــتركت 50 حكوم ـــرًا، اش وأخي
حزيـــران/ يونيـــو 1945، فـــي صياغـــة ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة. وهـــذا الميثـــاق ليـــس 
ـــه أيضًـــا معاهـــدة متعـــددة الأطـــراف،  مجـــرد الصـــك المنشـــئ للأمـــم المتحـــدة، ولكن
ـــد  ـــدة. وق ـــم المتح ـــي الأم ـــدول الأعضـــاء ف ـــة لل ـــات القانوني ـــوق والواجب ـــدد الحق تح
ـــذا  ـــح ه ـــر1945، وأصب ـــي 24 تشـــرين الأول/ أكتوب ـــذ رســـميًّا ف ـــز التنفي دخـــل حي
ـــم ينشـــئ بإقامتـــه  تاريـــخ الاحتفـــال رســـميًّا بيـــوم الأمـــم المتحـــدة. غيـــر أن الميثـــاق ل
للأمـــم المتحـــدة “دولـــة فـــوق الـــدول” كمـــا لـــم يُنشِـــئ أيضًـــا مـــا يشـــبه “حكومـــة 
عالميـــة”، فالاهتمـــام الأول هـــو الســـلم والأمـــن الدوليـــان. وقـــد أقيـــم هيكلهـــا التنظيمـــي 
ـــى التعـــاون الفعـــال  ـــرٍ عل ـــك الهـــدف، وتعتمـــد الأمـــم المتحـــدة بشـــكلٍ كبي ـــق ذل لتحقي
بيـــن الـــدول الأعضـــاء مـــن أجـــل تحقيقـــه. ولا تتمتـــع الأمـــم المتحـــدة بحقـــوق ســـيادية، 
ـــدة” أن  ـــم المتح ـــوغ “للأم ـــا يس ـــاق م ـــذا الميث ـــي ه ـــس ف ـــه لي ـــا أن ـــي منطقيًّ ـــو يعن وه
ـــا )انظـــر  ـــة م ـــة  لدول ـــة الوطني ـــم الولاي ـــي تكـــون مـــن صمي ـــي الشـــؤون الت تتدخـــل ف
ـــم  ـــلًا للأم ـــر تفصي ـــا أكث ـــي وصفً ـــا يل ـــادة 2 )7((. وفيم ـــدة، الم ـــم المتح ـــاق الأم ميث
ـــوق  ـــز حق ـــى تعزي ـــاول عل ـــيركز التن ـــية؛ وس ـــا الرئيس ـــا ووظائفه ـــدة وأجهزته المتح

ـــم المتحـــدة.  ـــة الأم ـــا مـــن خـــلال منظوم الإنســـان وحمايته

3.2 معايير حقوق الإنسان الدولية 
1.3.2 معلومات أساسية

منـــذ انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، اشـــترك المجتمـــع الدولـــي، تحـــت رعايـــة الأمـــم 
ـــوق الإنســـان ســـعيًا لإيجـــاد إطـــار  ـــر لحق ـــة واســـعة لوضـــع معايي ـــي عملي المتحـــدة، ف
قانونـــي يتيـــح تعزيـــز هـــذه الحقـــوق وحمايتهـــا علـــى نحـــوٍ فعـــال. واليـــوم، فـــإن القانـــون 
ـــر  ـــن معايي ـــف م ـــن، تتأل ـــن القواني ـــو مجموعـــة واســـعة م ـــوق الإنســـان ه ـــي لحق الدول

عالميـــة وإقليميـــة. 

ـــددة  ـــدات متع ـــر معاه ـــلال تطوي ـــن خ ـــام، م ـــه ع ـــر، بوج ـــذه المعايي ـــيت ه ـــد أرس وق
ـــذا  ـــع ه ـــوازي م ـــراف. وبالت ـــدول الأط ـــا لل ـــةً قانونً ـــاتٍ ملزم ـــئ التزام ـــراف تُنش الأط
ـــدة  ـــوك عدي ـــاد صك ـــدة باعتم ـــم المتح ـــلال الأم ـــن خ ـــي م ـــع الدول ـــام المجتم ـــل، ق العم
لتعزيـــز حقـــوق الإنســـان وحمايتهـــا، وهـــى صكـــوك تنـــدرج تحـــت فئـــة “القانـــون غيـــر 
ـــن  ـــا تتضم ـــم أنه ـــوك يُفهَ ـــن الصك ـــة م ـــل فئ ـــرة تُمث ـــوك الأخي ـــذه الصك ـــزم”. وه المل
ـــوق  ـــق بحق ـــا تتعل ـــا بعينه ـــة بشـــأن قضاي ـــات موثوق ـــدم توجيه ـــدول، أو تق ـــات لل توصي
ـــا لأهـــم الصكـــوك فـــي كلتـــا الفئتيـــن، مـــع  الإنســـان. ويقـــدم هـــذا القســـم اســـتعراضًا عامًّ

ـــون. ـــاذ القان ـــة بإنف ـــوك ذات الصل ـــى الصك إشـــارة خاصـــة إل
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2.3.2 ميثاق الأمم المتحدة
ـــا يجـــب  ـــول م ـــتفيضة ح ـــات مس ـــدة، دارت مناقش ـــم المتح ـــاق الأم ـــة ميث ـــاء صياغ أثن
ـــه  ـــن خلال ـــن م ـــذي يمك ـــوق الإنســـان” وحـــول الشـــكل ال ـــاق عـــن “حق ـــرره الميث أن يق
تنـــاول هـــذه المســـألة. وكانـــت هنـــاك حماســـة فـــي البدايـــة لإدراج شـــرعة كاملـــة لحقـــوق 
ـــت أن انحســـرت ليقتصـــر  ـــا لبث ـــة م ـــذه الحماس ـــر أن ه ـــاق، غي ـــن الميث ـــان ضم الإنس
ـــي  ـــل إن هـــذا الحـــل التوفيق ـــوق الإنســـان، ب ـــان عـــام حـــول حق ـــى مجـــرد بي الأمـــر عل
كان مثـــار اعتـــراض مـــن جانـــب العديـــد مـــن قـــوى التحالـــف الكبـــرى. وقـــد كان لقـــوة 
ـــح  ـــوى وأوض ـــام أق ـــلاء اهتم ـــت بإي ـــي طالب ـــة، الت ـــر الحكومي ـــات غي ـــط المنظم ضغ
لحقـــوق الإنســـان )وبـــدور أكبـــر للأمـــم المتحـــدة فـــي التصـــدي لانتهـــاكات حقـــوق 
الإنســـان(، أثرهـــا فـــي إقنـــاع الـــدول المتقاعســـة بـــإدراج هـــذه الحقـــوق ضمـــن الميثـــاق. 

ـــي: ـــا يل ـــى م ـــم المتحـــدة عل ـــاق الأم ـــى مـــن ميث ـــادة الأول ـــص الم وتن
“مقاصد الأمم المتحدة هي:

]...[
تحقيـــق التعـــاون الدولـــي علـــى حـــل المســـائل الدوليـــة ذات الصبغـــة . 3

ـــرام  ـــز احت ـــى تعزي ـــة والإنســـانية وعل ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي الاقتصادي
ـــى  ـــا والتشـــجيع عل ـــاس جميعً ـــية للن ـــات الأساس ـــان والحري ـــوق الإنس حق

ـــن... ]...[” ـــة أو الدي ـــس أو اللغ ـــبب الجن ـــز بس ـــلا تميي ـــك ب ذل

وتضـــع المادتـــان 55 و56 مـــن الميثـــاق التزامـــات حقـــوق الإنســـان الرئيســـية لجميـــع 
الـــدول الأعضـــاء بالأمـــم المتحـــدة. نـــص المـــادة 55: 

ــام  ــن لقيـ ــة الضرورييـ ــتقرار والرفاهيـ ــي الاسـ ــة دواعـ ــي تهيئـ ــة فـ “رغبـ
ـــدأ  ـــرام المب ـــى احت ـــة عل ـــدة مؤسس ـــم المتح ـــن الأم ـــة بي ـــليمة ودي ـــات س علاق
الـــذي يقضـــي بالتســـوية فـــي الحقـــوق بيـــن الشـــعوب وبـــأن يكـــون لـــكل منهـــا 

ـــى:  ـــدة عل ـــم المتح ـــل الأم ـــا، تعم ـــر مصيره تقري
ـــتخدام المتصـــل )أ(  ـــباب الاس ـــر أس ـــة وتوفي ـــى للمعيش ـــتوى أعل ـــق مس تحقي

ـــي. ـــدم الاقتصـــادي والاجتماع ـــور والتق ـــل التط ـــوض بعوام ـــرد والنه ـــكل ف ل
ـــة )ب(  ـــة والصحي ـــة والاجتماعي ـــة الاقتصادي ـــول للمشـــاكل الدولي تيســـير الحل

ومـــا يتصـــل بهـــا، وتعزيـــز التعـــاون الدولـــي فـــي أمـــور الثقافـــة والتعليـــم؛ 
و 

أن يشـــيع فـــي العالـــم احتـــرام حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية )ج( 
للجميـــع بـــلا تمييـــز بســـبب الجنـــس أو اللغـــة أو الديـــن”.

نص المادة 56:
ـــن أو مشـــتركين، بمـــا يجـــب  ـــأن يقومـــوا، منفردي ـــع الأعضـــاء ب “يتعهـــد جمي
عليهـــم مـــن عمـــل بالتعـــاون مـــع الهيئـــة لإدراك المقاصـــد المنصـــوص عليهـــا 

فـــي المـــادة 55”.
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 3.3.2 الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 
الشـــرعة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان هـــي العبـــارة الاصطلاحيـــة المســـتخدمة للإشـــارة 

إلـــى ثلاثـــة صكـــوك رئيســـية تتصـــل بحقـــوق الإنســـان وبروتوكوليـــن اختيارييـــن:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.	 
 	6

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.1
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.	 
البروتوكـــول الاختيـــاري الأول الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة 	 

والسياســـية، الـــذي يضـــع آليـــة الشـــكوى.
البروتوكـــول الاختيـــاري الثانـــي الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق 	 

المدنيـــة والسياســـية، الـــذي يهـــدف إلـــى إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام.

إن الإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان، الـــذي اعتمدتـــه الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 
ـــة  ـــه وضـــع أصـــلًا ليكـــون بمثاب ـــك أن المتحـــدة فـــي عـــام 1948، ليـــس معاهـــدة، ذل
وثيقـــة إطاريـــة يسترشـــد ويســـتعان بهـــا فـــي تفســـير الأحـــكام والالتزامـــات المتعلقـــة 
بحقـــوق الإنســـان الـــواردة بميثـــاق الأمـــم المتحـــدة. والحـــق أن التاريـــخ اللاحـــق 
لتقنيـــن حقـــوق الإنســـان هـــو الـــذي أعطـــى للإعـــلان العالمـــي المكانـــة المميـــزة 
التـــي يحظـــى بهـــا اليـــوم فـــي القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان. ورغـــم أن الإعـــلان 
ـــتكمل  ـــم تس ـــان ل ـــوق الإنس ـــة حق ـــإن لجن ـــام 1948، ف ـــي ع ـــد ف ـــد اعتم ـــي ق العالم
صياغـــة العهديـــن الرئيســـيين الوارديـــن أعـــلاه والبروتوكـــول الاختيـــاري الأول 
الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية إلا فـــي عـــام 1966 
ثـــم اســـتغرق الأمـــر عشـــر ســـنوات أخـــرى لتصبـــح معاهـــدات حقـــوق الإنســـان 

ـــام 1976.  ـــي ع ـــا ف ـــذة قانونً ـــذه ناف ـــية ه الرئيس

ـــواردة فـــي الإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان قـــد وجـــد  ـــرًا مـــن الأحـــكام ال إن كثي
ـــة.  ـــا الوطني ـــدة وقوانينه ـــم المتح ـــي الأم ـــاء ف ـــدول الأعض ـــاتير ال ـــى دس ـــه إل طريق
ـــتند  ـــذي تس ـــاس ال ـــة الأس ـــام 1948، بمثاب ـــذ ع ـــي، من ـــلان العالم ـــك كان الإع كذل
ـــأن  ـــول ب ـــوق الإنســـان، ويمكـــن الق ـــي مجـــال حق ـــدول ف ـــه الممارســـات العامـــة لل إلي
بعضـــا مـــن تلـــك الممارســـات قـــد اكتســـب مـــن منظـــور الـــدول حجيـــة الأمـــر الملـــزم 
ـــا. ومـــن  ـــد أنهـــا ملزمـــة بهـــا قانونً ـــدول أصبحـــت تعتق )opinion juris( أي أن ال
ثـــم، فإنـــه يمكـــن اعتبـــار الكثيـــر مـــن أحـــكام الإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان )أي 
ـــة  ـــوء المعامل ـــكال الأخـــرى لس ـــب والأش ـــز العنصـــري وحظـــر التعذي حظـــر التميي

ـــي.  ـــي العُرف ـــون الدول وحظـــر الاســـترقاق( جـــزءًا مـــن القان

ـــن  ـــاولان المجالي ـــان فيتن ـــوق الإنس ـــيين لحق ـــن الرئيس ـــن الدوليي ـــق بالعهدي ـــا يتعل فيم
العاميـــن لحقـــوق الإنســـان وهمـــا مجـــال الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، ومجـــال 
الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة. وتتخـــذ كل مـــن هاتيـــن الوثيقتيـــن 
ـــلان  ـــي الإع ـــواردة ف ـــكام ال ـــى الأح ـــتند إل ـــراف تس ـــددة الأط ـــدة متع ـــورة معاه ص
ـــي  ـــد الدول ـــى العه ـــت عل ـــي صدق ـــدول الت ـــغ عـــدد ال ـــوق الإنســـان. وبل ـــي لحق العالم
ـــغ  ـــا بل ـــة، بينم ـــه 167 دول ـــت إلي ـــية أو انضم ـــة والسياس ـــوق المدني ـــاص بالحق الخ
ـــة  ـــوق الاقتصادي ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول ـــى العه ـــت عل ـــي صدّق ـــدول الت ـــدد ال ع

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، اعتُمــد فــي 2008،   6
ــو 2013.  ــار/ ماي ــي 5 أي ــا، ف ــذ حديث ــز التنفي ــة البلاغــات والاستفســارات والشــكاوى ودخــل حي ويضــع آلي
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ـــع  ـــا وردت م ـــات كم ـــة )البيان ـــه 160 دول ـــت إلي ـــة أو انضم ـــة والثقافي والاجتماعي
التاريـــخ النهائـــي لتحريـــر هـــذا الدليـــل(. مـــن ضمـــن هـــذه الـــدول، بلـــغ عـــدد 
الـــدول التـــي صدقـــت علـــى البروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالعهـــد الدولـــي 
الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية أو انضمـــت إليـــه 115 دولـــة، معترفـــة 
ـــة  ـــات المقدم ـــي البلاغ ـــي والنظـــر ف ـــان بتلق ـــوق الإنس ـــة حق ـــك باختصـــاص لجن بذل
مـــن الأفـــراد الذيـــن يدّعـــون أنهـــم ضحايـــا لانتهـــاك مـــن جانـــب إحـــدى الـــدول 
الأطـــراف للحقـــوق المقـــررة فـــي العهـــد )انظـــر أدنـــاه(. وفيمـــا يتعلـــق بالبروتوكـــول 
الاختيـــاري الثانـــي الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، 
والـــذي يهـــدف إلـــى إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام، فلـــم يتجـــاوز عـــدد الـــدول التـــي صدقـــت 

ـــة.  ـــه 78 دول ـــت إلي ـــه أو انضم علي

4.3.2 المعاهدات الرئيسية الأخرى لحقوق الإنسان 
لقـــد اســـتمر المجتمـــع الدولـــي، مـــع اتخـــاذه الشـــرعة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان 
ـــدان  ـــى مي ـــا عل ـــي صياغـــة معاهـــدات تركـــز كل منه ـــة، ف كنقطـــة انطـــلاق ومرجعي
أو موضـــوع بعينـــه فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان. ويمكـــن النظـــر إلـــى هـــذه الصكـــوك 
أنهـــا صكـــوك متخصصـــة. وهـــي، شـــأنها شـــأن العهديـــن، معاهـــدات تنشـــئ التزامـــاتٍ 
ـــدات  ـــذه المعاه ـــس ه ـــث تعك ـــا حي ـــا. أم ـــراف فيه ـــدول الأط ـــى ال ـــا عل ـــةً قانونً ملزم
ـــون  ـــا تك ـــي، فإنه ـــي العرف ـــون الدول ـــد للقان ـــي أو قواع ـــون الدول ـــة للقان ـــادئ عام مب
ـــت  ـــي أبرم ـــدات الت ـــع المعاه ـــا. وتخض ـــراف فيه ـــر الأط ـــدول غي ـــا لل ـــة أيضً ملزم
بالطريقـــة الســـابق بيانهـــا للتفســـير وفقًـــا للأحـــكام الـــواردة فـــي هـــذا الشـــأن فـــي 

ـــدات.  ـــون المعاه ـــا لقان ـــة فيين اتفاقي

وتتضمن أهم المعاهدات الرئيسية المتخصصة التالي: 
ـــية 	  ـــة القاس ـــة أو العقوب ـــن ضـــروب المعامل ـــره م ـــب وغي ـــة مناهضـــة التعذي اتفاقي

ـــا. ـــق به ـــاري الملح ـــول الاختي ـــة، والبروتوك ـــانية أو المهين أو اللاإنس
ــول 	  ــرأة والبروتوكـ ــد المـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ ــى جميـ ــاء علـ ــة القضـ اتفاقيـ

ــا. ــق بهـ ــاري الملحـ الاختيـ
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.	 
اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل والبروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بهـــا المعنـــي باشـــتراك 	 

الأطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة وبيـــع الأطفـــال واســـتغلال الأطفـــال فـــي البغـــاء 
والمـــواد الإباحيـــة.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.	 
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.	 
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.	 

ـــدول الأطـــراف  ـــذ ال ـــة تنفي ـــى مراقب ـــة تتول ـــات لجن ـــذه الاتفاقي ـــن ه ـــة م ـــكل اتفاقي ول
ــذ  ــة تنفيـ ــزة مراقبـ ــم: “أجهـ ــا باسـ ــان عمومًـ ــذه اللجـ ــى هـ ــار إلـ ــا. ويشـ لأحكامهـ
ـــد مـــن التفصيـــل  ـــاول دور هـــذه الأجهـــزة ووظيفتهـــا بمزي المعاهـــدات”. وســـوف نتن

بالقســـم 6.4.2. 

5.3.2 التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان
ـــكامٍ  ـــى أح ـــا عل ـــدي تحفظً ـــة أن تب ـــوز للدول ـــل الأول، يج ـــي الفص ـــا ف ـــا أوضحن كم
بعينهـــا فـــي المعاهـــدة )اتفاقيـــة فيينـــا، المـــادة 2 )1( )د((، ضمـــن الحـــدود التـــي 
فرضتهـــا المـــادة 19 مـــن اتفاقيـــة ڤيينـــا. والأثـــر المترتـــب علـــى التحفـــظ هـــو تعديـــل 
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العلاقـــات بيـــن الدولـــة المتحفظـــة والـــدول الأخـــرى الأطـــراف فـــي المعاهـــدة وذلـــك 
ـــظ  ـــى تحف ـــة طـــرف عل ـــرض دول ـــن تعت ـــه التحفظـــات. وحي ـــذي تذهـــب إلي ـــدر ال بالق
ـــن  ـــا وبي ـــذ بينه ـــز التنفي ـــة أخـــرى دون أن تعـــارض “دخـــول المعاهـــدة حي ـــه دول أبدت
الدولـــة المتحفظـــة، فـــلا تســـري بــــين الدولتيـــن النصـــوص التـــي يتعلـــق بهـــا التحفـــظ 

ـــادة 21 )3((.  ـــا، الم ـــة فيين ـــه”. )اتفاقي ـــص علي ـــذي ين ـــى الحـــد ال إل

ـــد  ـــف ق ـــو موق ـــرة، وه ـــرر بكث ـــان تتك ـــوق الإنس ـــدات حق ـــى معاه ـــات عل إن التحفظ
يؤثـــر علـــى نحـــو ســـلبي علـــى قبـــول تلـــك المعاهـــدات وفعاليتهـــا، علـــى ســـبيل 
ـــة القضـــاء  ـــية أو اتفاقي ـــة والسياس ـــوق المدني ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول ـــال، العه المث

ـــيداو(. ـــرأة )الس ـــد الم ـــز ض ـــكال التميي ـــع أش ـــى جمي عل

ـــدرت  ـــع، أص ـــذا الوض ـــتجابة له ـــي اس ـــر 1994، وف ـــي/ نوفمب ـــرين الثان ـــي تش وف
لجنـــة حقـــوق الإنســـان، وفقًـــا للصلاحيـــات الممنوحـــة لهـــا بمقتضـــى المـــادة 40 مـــن 
ـــه  ـــدت في ـــا انتق ـــا عامًّ ـــية، تعليقً ـــة والسياس ـــوق المدني ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول العه
العـــدد المتزايـــد مـــن التحفظـــات التـــي تبديهـــا الـــدول علـــى معاهـــدات حقـــوق الإنســـان 
ـــا مـــن  ـــة طرفً قبـــل الموافقـــة علـــى التصديـــق عليهـــا7. ولاحظـــت اللجنـــة أن 46 دول
ـــد  ـــية، ق ـــة والسياس ـــوق المدني ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول ـــي العه ـــا ف ـــن 127 طرفً بي
ـــي/  ـــرين الثان ـــى 1 تش ـــك حت ـــا، وذل ـــا 150 تحفظً ـــغ مجموعه ـــات بل ـــجلت تحفظ س
ــا  ــات، ومضمونهـ ــدد التحفظـ ــد ذلـــك إلـــى أن: “عـ ــر 1994، لتخلـــص بعـ نوفمبـ
ـــدول  ـــرام ال ـــاف احت ـــى إضع ـــه إل ـــد وتتج ـــذ العه ـــة تنفي ـــوِّض فعالي ـــد يُق ـــا ق ونطاقه
ـــدة”  ـــة مفي ـــؤدي وظيف ـــأن التحفظـــات: “ت ـــة ب ـــرت اللجن ـــا”. وأق الأطـــراف لالتزاماته
حيـــث إنهـــا تتيـــح فرصـــة التصديـــق علـــى العهـــد لـــدول ربمـــا كانـــت ســـتواجه، 
ـــواردة فـــي العهـــد.  ـــع الحقـــوق ال ـــة فـــي ضمـــان جمي ـــدون هـــذه التحفظـــات، صعوب ب
ـــي  ـــات الت ـــل للالتزام ـــدول النطـــاق الكام ـــل ال ـــي أن تقب ـــا ف ـــدت رغبته ـــا أك ـــر أنه غي

ـــدة.  ـــا المعاه تفرضه

والمشـــكلة هنـــا هـــي أن اتخـــاذ إجـــراء ضـــد التحفظـــات )المفرطـــة( مـــن جانـــب 
بعـــض الـــدول الأطـــراف يجـــب أن تضطلـــع بـــه فـــي المقـــام الأول الـــدول الأطـــراف 
ـــر موضـــوع  ـــاوز بكثي ـــا يتج ـــى م ـــدول إل ـــتنظر ال ـــذا الصـــدد، س ـــي ه ـــرى. وف الأخ
المعاهـــدة ومقاصدهـــا. وتنهـــض السياســـة دون شـــك بـــدور مهـــم فـــي مجـــال حقـــوق 
ـــا  ـــن هن ـــان. وم ـــوق الإنس ـــدات حق ـــى معاه ـــات عل ـــك التحفظ ـــي ذل ـــا ف ـــان، بم الإنس
ـــة حيـــن  ـــى الادعـــاء بالتدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلي ـــدول تســـارع إل نجـــد، أولا، أن ال
ـــتوى  ـــى المس ـــا عل ـــد أثره ـــان)تهدد( بتأكي ـــوق الإنس ـــة لحق ـــد الدولي ـــد أن القواع تعتق
ـــن  ـــون م ـــد يك ـــة ق ـــة متحفظ ـــا دول ـــى نواي ـــراض عل ـــداء اعت ـــا، أن إب ـــي. ثانيً الوطن
شـــأنه أن تتخـــذ هـــذه الدولـــة المتحفظـــة موقفًـــا مماثـــلًا تجـــاه تحفـــظ قـــد ترغـــب 

ـــتقبلًا.  ـــه مس ـــي إبدائ ـــة المعترضـــة الآن ف الدول

6.3.2 صكوك القانون غير الملزم المهمة لإنفاذ القانون 
بينمـــا تحـــدد المعاهـــدات الحقـــوق الأساســـية التـــي يتعيـــن احترامهـــا فـــي أثنـــاء إنفـــاذ 
القانـــون )مثـــل الحـــق فـــي الحيـــاة أو حظـــر ســـوء المعاملـــة(، فـــإن صكـــوك القانـــون 
ـــدًا  ـــر تحدي ـــر أكث ـــلال معايي ـــن خ ـــية م ـــوق الأساس ـــك الحق ـــة لتل ـــزم مكمل ـــر المل غي
ـــاز.  ـــوة أو الاحتج ـــتخدام الق ـــق باس ـــا يتعل ـــال فيم ـــبيل المث ـــى س ـــون، عل ـــاذ القان لإنف

لجنــة حقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 24، وثيقــة الأمــم المتحــدة، لجنــة الحقــوق المدنيــة والسياســية أو مــا يشــار إليهــا   7
CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 ،)1994( أيضًــا بلجنــة حقــوق الإنســان
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وتقـــدم معظـــم هـــذه الصكـــوك توجيهـــات للـــدول بشـــأن تفســـير الالتزامـــات المترتبـــة 
علـــى المعاهـــدات، كمـــا تضـــع المعاييـــر لســـلوك الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 
ـــة  ـــات أو مجموعـــات معين ـــة فئ ـــادئ لمعامل ـــى مب فـــي مواقـــف محـــددة، أو تنـــص عل
ـــى ســـبيل  ـــون. عل ـــاذ القان ـــي نطـــاق مســـؤولية إنف ـــون ف ـــن يدخل مـــن الأشـــخاص الذي

ـــال: المث
ــا النموذجيـــة لمعاملـــة الســـجناء، المعتمـــدة مـــن مؤتمـــر الأمـــم 	  ــد الدنيـ القواعـ

المتحـــدة الأول لمنـــع الجريمـــة ومعاملـــة المجرميـــن، الـــذي عقـــد فـــي جنيـــف 
عـــام 1955، والتـــي أقرهـــا المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي فـــي عـــام 1957 

وعـــام 1977.
ـــا 	  ـــي اعتمدته ـــون، والت ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــلوك للموظفي ـــد الس ـــة قواع مدون

ـــام 1979.  ـــدة ع ـــم المتح ـــة للأم ـــة العام الجمعي
إعـــلان الأمـــم المتحـــدة بشـــأن المبـــادئ الأساســـية لتوفيـــر العدالـــة لضحايـــا الجريمـــة 	 

وإســـاءة اســـتعمال الســـلطة )إعـــلان الضحايـــا(، والـــذي اعتمدتـــه الجمعيـــة العامـــة 
للأمـــم المتحـــدة عـــام 1985.

قواعـــد الأمـــم المتحـــدة الدنيـــا النموذجيـــة لإدارة شـــؤون قضـــاء الأحـــداث )قواعـــد 	 
بكيـــن(، والتـــي اعتمدتهـــا الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة عـــام 1985. 

ـــن يتعرضـــون لأي 	  ـــخاص الذي ـــع الأش ـــة جمي ـــة بحماي ـــادئ المتعلق ـــة المب مجموع
ـــا  ـــي اعتمدته ـــادئ(، الت ـــة المب ـــجن )مجموع ـــاز أو الس ـــكال الاحتج ـــن أش ـــكل م ش

ـــام 1988.  ـــدة ع ـــم المتح ـــة للأم ـــة العام الجمعي
ـــن 	  ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــية لاس ـــادئ الأساس المب

ـــع  ـــن لمن ـــدة الثام ـــم المتح ـــر الأم ـــا مؤتم ـــي اعتمده ـــون، الت ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــام 1990. ـــا، ع ـــا، كوب ـــن، هاڤان ـــة المجرمي ـــة ومعامل الجريم

ـــر 	  ـــي الانتصـــاف والجب ـــق ف ـــأن الح ـــة بش ـــادئ التوجيهي ـــية والمب ـــادئ الأساس المب
ـــاكات  ـــان والانته ـــوق الإنس ـــي لحق ـــون الدول ـــيمة للقان ـــاكات الجس ـــا الانته لضحاي
الخطيـــرة للقانـــون الإنســـاني الدولـــي، التـــي اعتمدتهـــا الجمعيـــة العامـــة للأمـــم 

ـــام 2005.  ـــدة ع المتح

4.2 الأمم المتحدة وحقوق الإنسان 
1.4.2 معلومات أساسية 

ـــوق الإنســـان بوصفهـــا مســـألة تهـــم  ـــة حق ـــة مكان ـــاق الأمـــم المتحـــدة بفاعلي وطـــد ميث
المجتمـــع الدولـــي. وتنظـــر الأمـــم المتحـــدة ذاتهـــا إلـــى تعزيـــز حقـــوق الإنســـان 
ـــي الاضطـــلاع بهـــذه  ـــد شـــرعت ف وحمايتهـــا كمقصـــد مـــن مقاصدهـــا الرئيســـية، وق
ـــذا الصـــدد،  ـــي ه ـــر ف ـــاء المعايي ـــود واســـعة النطـــاق لإرس ـــن خـــلال الجه ـــة م المهم
الـــواردة فـــي القســـم 3.2. وكان الغـــرض مـــن إصـــدار العديـــد مـــن الصكـــوك الدوليـــة 
المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان هـــو توضيـــح التزامـــات الـــدول الأعضـــاء بالأمـــم المتحـــدة 
ـــا  ـــذ؛ كم ـــوك التنفي ـــك الصك ـــع تل ـــب جمي ـــك، تتطل ـــع ذل ـــان. وم ـــوق الإنس ـــاه حق تج
ـــا  ـــى تطبيقه ـــة عل ـــن الرصـــد والرقاب ـــة م ـــكالًا معين ـــه، أش ـــت ذات ـــي الوق ـــب، ف تتطل
ـــا مـــا تنشـــأ خلافـــات حـــول تفســـير الالتزامـــات  ـــد الوطنـــي، حيـــث غالبً ـــى الصعي عل
ـــم المتحـــدة فيمـــا يلـــي علـــى  ـــا للأم ـــة علـــى المعاهـــدات. وســـيقتصر تناولن المترتب
وصـــفٍ لأجهزتهـــا ذات الأهميـــة المباشـــرة والأساســـية فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان. 
ـــوق  ـــة حق ـــزة لكفال ـــك الأجه ـــة لتل ـــة المتاح ـــات والأنظم ـــك للآلي ـــد ذل ـــم نتطـــرق بع ث

ـــا.  ـــان وحمايته الإنس
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2.4.2 مجلس الأمن والجمعية العامة 
ــم  ــزة الأمـ ــن أجهـ ــيان مـ ــازان أساسـ ــة جهـ ــة العامـ ــن والجمعيـ ــس الأمـ إن مجلـ
المتحـــدة، وأُنشِـــئا وفقًـــا لأحـــكام المـــادة 1.7 مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة. ولـــكل 
ـــان  ـــة )المادت ـــه مـــن أجهـــزة فرعي ـــا لأداء وظائف ـــراه ضروريًّ ـــا ي ـــة م منهمـــا صلاحي

22 و29 مـــن الميثـــاق(. 

1.2.4.2 مجلس الأمن 
ـــم  ـــدة. منه ـــم المتح ـــاء الأم ـــن أعض ـــوًا م ـــر عض ـــة عش ـــن خمس ـــس الأم ـــم مجل يض
ــدة  ــة المتحـ ــيا والمملكـ ــا وروسـ ــن وفرنسـ ــم الصيـ ــون هـ ــاء دائمـ ــة أعضـ خمسـ
والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. أمـــا المقاعـــد العشـــرة الأخـــرى فتخصصهـــا )الجمعيـــة 
العامـــة( علـــى أســـاس غيـــر دائـــم لفتـــرة مدتهـــا عامـــان، مـــع إيـــلاء الاهتمـــام الواجـــب 
لإســـهام أعضـــاء الأمـــم المتحـــدة فـــي صـــون الســـلم والأمـــن الدولييـــن وفـــي المقاصـــد 
الأخـــرى للمنظمـــة؛ كذلـــك للتوزيـــع الجغرافـــي العـــادل )المـــادة 23 )1( و)2( مـــن 
ـــدول الأعضـــاء ومـــن أجـــل ضمـــان  ـــة عـــن ال ـــاق(. ويعمـــل مجلـــس الأمـــن نياب الميث
ـــس مســـؤولية أساســـية عـــن  ـــل المجل ـــم المتحـــدة، ويتحم ـــل الأم ـــة عم ســـرعة وفعالي
الســـلم والأمـــن الدولييـــن. ويتعهـــد أعضـــاء الأمـــم المتحـــدة “بقبـــول قـــرارات مجلـــس 
ـــن  ـــس الأم ـــاق(. ومجل ـــن الميث ـــادة 25 م ـــاق” )الم ـــذا الميث ـــق ه ـــا وف ـــن وتنفيذه الأم

ـــة.  ـــة دائم ـــل بصف ـــم المتحـــدة ويعم ـــذي للأم ـــاز التنفي هـــو الجه

وتنـــص المـــادة 27 مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة علـــى إجـــراءات التصويـــت بمجلـــس 
الأمـــن: 

يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.   .1“
تصـــدر قـــرارات مجلـــس الأمـــن فـــي المســـائل الإجرائيـــة بموافقـــة تســـعة   .2

ـــه.  ـــن أعضائ م
ـــة  ـــة بموافق ـــائل الأخـــرى كاف ـــي المس ـــن ف ـــس الأم ـــرارات مجل تصـــدر ق  .3
ـــاء  ـــوات الأعض ـــا أص ـــن بينه ـــون م ـــه يك ـــن أعضائ ـــعة م ـــوات تس أص
ـــكام  ـــا لأح ـــذة تطبيقً ـــرارات المتخ ـــي الق ـــه ف ـــرط أن ـــة، بش ـــن متفق الدائمي
الفصـــل الســـادس والفقـــرة 3 مـــن المـــادة 52 يمتنـــع مـــن كان طرفًـــا 

ـــت.” ـــن التصوي ـــزاع ع ـــي الن ف

وإحـــدى المشـــكلات الرئيســـية التـــي ينطـــوي عليهـــا هـــذا النظـــام فيمـــا يتعلـــق 
ـــي  ـــائل الت ـــن المس ـــاق بي ـــي الميث ـــح ف ـــز واض ـــود تميي ـــدم وج ـــي ع ـــت ه بالتصوي
ـــة  ـــز، بطبيع ـــذا التميي ـــة”. وله ـــائل الأخـــرى كاف ـــة” و“المس ـــائل إجرائي ـــر “مس تعتب
الحـــال، أهميـــة بالغـــة فيمـــا يتعلـــق “بحـــق الـڤيتـــو” الممنـــوح لـــكل عضـــو مـــن 
ـــا  ـــا، يحـــدد م ـــاق. وعمومً ـــادة 27 )3( مـــن الميث ـــن بموجـــب الم الأعضـــاء الدائمي
ـــة: يعطـــى  ـــه )ملحوظ ـــدة نفس ـــم المتح ـــاق الأم ـــى ميث ـــوع إل ـــي” بالرج ـــو “إجرائ ه
عنـــوان “الإجـــراءات” لمـــواد عـــدة فـــي الفصـــول الرابـــع والخامـــس والعاشـــر 
ـــن  ـــس الأم ـــي لمجل ـــام الداخل ـــح النظ ـــك، يمن ـــى ذل ـــة إل ـــر(. بالإضاف ـــث عش والثال
لرئيســـه الحـــق فـــي اعتبـــار مســـألة مـــا مســـألة “إجرائيـــة” شـــريطة أن يؤيـــد 

ـــرأي.  ـــذا ال ـــس ه ـــاء المجل ـــن أعض ـــعة م تس

ـــلم  ـــال الس ـــي مج ـــا- ف ـــا آنفً ـــا ذكرن ـــن، كم ـــس الأم ـــى لمجل ـــؤولية الأول ـــع المس وتق
ـــلمية  ـــوية الس ـــل التس ـــن أج ـــل م ـــن بالعم ـــس الأم ـــزم مجل ـــن. ويلت ـــن الدولييْ والأم
ـــه  ـــر أن ـــن. غي ـــن الدولييْ ـــلم والأم ـــدد الس ـــح أن ته ـــي يرج ـــة الت ـــات الدولي للمنازع
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ـــإن للمجلـــس أن يتخـــذ، فـــي ظـــروف  إذا فشـــلت التســـوية الســـلمية أو اســـتحالت، ف
ـــاق الأمـــم  ـــذ. ويحـــدد الفصـــلان الســـادس والســـابع مـــن ميث ـــة، إجـــراءات تنفي معين
المتحـــدة صلاحيـــات المجلـــس وســـلطاته فيمـــا يتعلـــق بهذيـــن النهجيـــن. وفيمـــا 
ـــات  ـــل اســـتخدام صلاحي ـــس قب ـــرر المجل ـــن أن يق ـــذ، فيتعي ـــق بإجـــراءات التنفي يتعل
التنفيـــذ المنصـــوص عليهـــا فـــي المادتيـــن 41 و42 “مـــا إذا كان قـــد وقـــع 
تهديـــد للســـلم أو إخـــلال بـــه أو كان مـــا وقـــع عمـــلًا مـــن أعمـــال العـــدوان”، 
وفقًـــا للمـــادة 39 مـــن الميثـــاق. وكمـــا يتضـــح فـــي الفصـــل الأول فيمـــا يتعلـــق 
بالمحاكـــم الجنائيـــة الدوليـــة، فقـــد أثبـــت الواقـــع العملـــي أن اختصـــاص مجلـــس 
ـــورة  ـــر المذك ـــى التدابي ـــا عل ـــر قطعً ـــدى، ولا تقتص ـــدة الم ـــه بعي ـــن وصلاحيت الأم

ـــاق.  ـــن الميث ـــن 41 و42 م ـــي المادتي ـــة ف صراح

ـــلم  ـــى الس ـــاظ عل ـــي الحف ـــن ف ـــس الأم ـــة مجل ـــن فعالي ـــر ع ـــب الكثي ـــل وكُت ـــد قي وق
والأمـــن الدولييْـــن. وفـــي الماضـــي، حالـــت التوتـــرات بيـــن الشـــرق والغـــرب، 
ـــة،  ـــس الأمـــن لإجـــراءات فعال وغيرهـــا مـــن العوامـــل السياســـية، دون اتخـــاذ مجل
ـــس  ـــع المجل ـــن أن يمن ـــه الدائمي ـــن أعضائ ـــر( م ـــد )أو أكث ـــع واح ـــث كان بوس حي

ـــو.  ـــق الفيت ـــى ح ـــوء إل ـــر باللج ـــذه التدابي ـــاذ ه ـــن اتخ م

ـــة  ـــخ ســـوى أمثل ـــي التاري ـــن نجـــد ف ـــاردة، ل ـــاء الحـــرب الب ـــى انته ـــه، حت ـــاء علي بن
ا لإجـــراءات التنفيـــذ التـــي اتخذهـــا مجلـــس الأمـــن. غيـــر أنـــه، منـــذ  قليلـــة جـــدًّ
ـــرارات، كمـــا يتضـــح مـــن  ـــد مـــن هـــذه الق ـــة، يوجـــد عـــدد متزاي ـــك الحقب انتهـــاء تل

ـــة: ـــة( للأمثل ـــر الوافي ـــة )غي ـــة التالي القائم
أفغانســـتان: القـــرار 1386، 20 كانـــون الأول/ ديســـمبر 2001، والقـــرار 	 

1510، 13 تشـــرين الأول/ أكتوبـــر 2003. 
البوسنة: القرار 770، 13 آب/ أغسطس 1992؛ 	 
جمهورية أفريقيا الوسطى: القرار 1125، 6 آب/ أغسطس 1997.	 
تشاد/ جمهورية أفريقيا الوسطى: القرار 1778، 25 أيلول/ سبتمبر 2007. 	 
ساحل العاج: قرار 1464، 4 شباط / فبراير 2003. 	 
البحيـــرات العظمـــى/ جمهوريـــة الكونغـــو الديموقراطيـــة: القـــرار 1671، 25 	 

نيســـان/ أبريـــل 2006.
هاييتي: القرار 1529، 29 شباط/ فبراير 2004؛	 
العراق: القرار 687، 3 نيسان/ أبريل 1991.	 
كوسوفو: القرار 1244، 10 حزيران/ يونيو 1999.	 
ليبريا: القرار 1497، 1 آب/ أغسطس 2003. 	 
ليبيا: القرار 1973، 17 آذار/ مارس 2011.	 
سييراليون: القرار 1132، 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1997. 	 
الصومـــال: القـــرار 794، 3 كانـــون الأول/ ديســـمبر 1992، والقـــرار 1744، 	 

ـــر 2007.  20 شـــباط/ فبراي
تيمور الشرقية: القرار 1264، 15 أيلول/ سبتمبر 1999. 	 

كمـــا أن التعويـــق السياســـي لعمـــل مجلـــس الأمـــن كان هـــو الســـبب أيضًـــا وراء 
اعتمـــاد الجمعيـــة العامـــة لقـــرار الاتحـــاد مـــن أجـــل الســـلم )3 تشـــرين الثانـــي/ 
نوفمبـــر 1950(؛ وهـــو القـــرار الـــذي يخـــول الجمعيـــة صلاحيـــة تقريـــر وجـــود 
ـــي الحـــالات  ـــدوان” ف ـــال الع ـــل مـــن أعم ـــوع عم ـــه أو وق ـــد للســـلم أو إخـــلال ب “تهدي
ـــة  ـــن ممارس ـــاع( ع ـــق الإجم ـــدم تحق ـــة لع ـــن )نتيج ـــس الأم ـــا مجل ـــز فيه ـــي عج الت
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ـــة  ـــن. وكانـــت النتيجـــة الثاني مســـؤوليته الأساســـية فـــي صـــون الســـلم والأمـــن الدوليي
ـــة للأمـــن الإقليمـــي خـــارج  ـــة قوي ـــام أنظم ـــس الأمـــن هـــي قي للضعـــف النســـبي لمجل
نطـــاق الأمـــم المتحـــدة، مثـــل منظمـــة حلـــف شـــمال الأطلســـي )الناتـــو(. أمـــا التطـــور 
ـــة،  ـــة الفني ـــن الناحي ـــن، م ـــي يمك ـــلم”، الت ـــظ الس ـــات “حف ـــي عملي ـــل ف ـــث فيتمث الثال

ـــا.  ـــابع أو كليهم ـــل الس ـــادس أو الفص ـــل الس ـــى الفص ـــكيلها بمقتض تش

2.2.4.2 الجمعية العامة 
ـــدة.  ـــم المتح ـــي الأم ـــداول ف ـــي للت ـــي الرئيس ـــاز التمثيل ـــي الجه ـــة ه ـــة العام الجمعي
وهـــي تتألـــف مــــن جميـــع الـــدول الأعضـــاء، ولـــكل منهـــا صـــوت واحـــد، ويســـمح 
لـــكل منهـــا بخمســـة مندوبيـــن، علـــى الأكثـــر، فـــي الجمعيـــة العامـــة )المـــادة 9 مـــن 
ـــات، دون  ـــي إصـــدار التوصي ـــل عملهـــا ف ـــاق(. وهـــي جهـــاز للمـــداولات يتمث الميث
أن يكـــون لقراراتهـــا صفـــة الإلـــزام، وليســـت مـــن صلاحياتهـــا إصـــدار تشـــريعات 
ــاء. وتـــرد صلاحيـــات الجمعيـــة العامـــة فـــي الفصـــل  مباشـــرة للـــدول الأعضـ
الرابـــع مـــن الميثـــاق، وتشـــمل صلاحيـــة “مناقشـــة أيـــة مســـألة أو أمـــر يدخـــل 
فـــي نطـــاق هـــذا الميثـــاق أو يتصـــل بســـلطات فـــرع مـــن الفـــروع المنصـــوص 
ـــك ينشـــئ دورًا  ـــى الرغـــم مـــن أن ذل ـــادة 10(. وعل ـــه”. )الم ـــه أو وظائف ـــا في عليه
ـــس  ـــل مجل ـــال عم ـــص بمج ـــا يخت ـــا فيم ـــإن صلاحياته ـــة، ف ـــا للجمعي ـــرافيًّا عامًّ إش
ـــة  ـــس رأي الجمعي ـــا المجل ـــب فيه ـــي يطل ـــالات الت ـــك الح ـــى تل ـــر عل ـــن تقتص الأم
ـــادة 11 )2((،  ـــا )الم ـــألة إليه ـــا مس ـــل فيه ـــي يُحي ـــادة 12 )1(( أو الت ـــة )الم العام
ـــة  ـــر أن الجمعي ـــرار الاتحـــاد مـــن أجـــل الســـلم. غي ـــذ ق ـــى تنفي ـــي تقتصـــر عل أو الت
العامـــة لهـــا الحـــق فـــي مناقشـــة أي مســـائل تتعلـــق بالســـلم والأمـــن الدولييْـــن، 
ـــى  ـــن عل ـــم التســـليح )المـــادة 11 )1( و)2((. ويتعي ـــزع الســـلاح وتنظي ـــادئ ن ومب
الجمعيـــة، عندمـــا تـــرى ضـــرورة لاتخـــاذ تدابيـــر، أن تُحيـــل المســـألة إلـــى مجلـــس 

ـــا.  ـــة أو بعده ـــل المناقش ـــا قب ـــن إم الأم

ـــة  ـــي الجمعي ـــت ف ـــراء التصوي ـــدة إج ـــم المتح ـــاق الأم ـــن ميث ـــادة 18 م ـــدد الم وتح
العامـــة. وتنـــص بصفـــة أساســـية علـــى أن يكـــون لـــكل عضـــو صـــوت واحـــد، 
ـــاء  ـــي الأعض ـــة ثلث ـــة” بأغلبي ـــائل المهم ـــة بــــ “المس ـــرارات المتعلق ـــاذ الق ـــع اتخ م
ــائل  ــة بــــ “المسـ ــرارات المتعلقـ ــت، والقـ ــي التصويـ ــتركين فـ ــن المشـ الحاضريـ
ـــت.  ـــي التصوي ـــن المشـــتركين ف ـــة البســـيطة للأعضـــاء الحاضري الأخـــرى” الأغلبي
ـــة  ـــى بقي ـــوع إل ـــة” الرج ـــائل المهم ـــف “المس ـــح تعري ـــق بتوضي ـــا يتعل ـــن فيم ويمك
ـــات  ـــمل: “التوصي ـــائل تش ـــذه المس ـــا أن ه ـــاء فيه ـــث ج ـــادة 18 )2(، حي ـــص الم ن
ـــر  ـــس الأمـــن غي ـــي، وانتخـــاب أعضـــاء مجل ـــظ الســـلم والأمـــن الدول الخاصـــة بحف
ــاب  ــي، وانتخـ ــادي والاجتماعـ ــس الاقتصـ ــاء المجلـ ــاب أعضـ ــن، وانتخـ الدائميـ
أعضـــاء مجلـــس الوصايـــة وفقًـــا لحكـــم الفقـــرة الأولـــى )ج( مـــن المـــادة 86، 
وقبـــول أعضـــاء جـــدد فـــي “الأمـــم المتحـــدة” ووقـــف الأعضـــاء عـــن مباشـــرة 
حقـــوق العضويـــة والتمتـــع بمزاياهـــا، وفصـــل الأعضـــاء، والمســـائل المتعلقـــة 

بســـير نظـــام الوصايـــة، والمســـائل الخاصـــة بالميزانيـــة”. 

وللجمعيـــة العامـــة ســـلطة تحديـــد: “طوائـــف المســـائل الإضافيـــة التـــي تتطلـــب 
فـــي إقرارهـــا أغلبيـــة الثلثيـــن”، وذلـــك بأغلبيـــة الأعضـــاء الحاضريـــن المشـــتركين 
فـــي التصويـــت، “طوائـــف المســـائل الإضافيـــة التـــي تتطلـــب فـــي إقرارهـــا أغلبيـــة 
الثلثيـــن”. وقـــد كان اضطـــلاع الجمعيـــة العامـــة بصلاحيـــات سياســـية متزايـــدة 
ـــرب  ـــرة الح ـــاء فت ـــي أثن ـــح، ف ـــن الواض ـــس الأم ـــز مجل ـــى عج ـــا إل ـــا أساسً راجعً
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ــعت  ــد سـ ــه. وقـ ــا لمبادئـ ــل وفقًـ ــاق والعمـ ــد الميثـ ــق مقاصـ ــن تحقيـ ــاردة، عـ البـ
الجمعيـــة العامـــة إلـــى تبريـــر هـــذه التطـــورات بالإشـــارة إلـــى تلـــك المبـــادئ 
ــذا  ــلك هـ ــي تسـ ــة، وهـ ــة العامـ ــي أن الجمعيـ ــذا لا يعنـ ــر أن هـ ــد. غيـ والمقاصـ
ـــاق.  ـــواد الميث ـــق لم ـــي الدقي ـــير القانون ـــرورة، بالتفس ـــزم، بالض ـــت تلت ـــج، كان النه

3.4.2 المجلس الاقتصادي والاجتماعي
إن المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي هـــو أحـــد الأجهـــزة الأساســـية للأمـــم المتحـــدة، 
وقـــد أنشـــئ، شـــأنه شـــأن مجلـــس الأمـــن والجمعيـــة العامـــة، بموجـــب المـــادة الســـابعة 
ـــة عـــن  ـــة العام ـــم الجمعي ـــن 54 عضـــوًا، تنتخبه ـــس م ـــف المجل ـــاق. ويتأل ـــن الميث م
ـــة” مـــن أجـــل ضمـــان قـــدر مـــن الاســـتمرارية. وتصحـــب  ـــات “متعاقب طريـــق انتخاب
هـــذه الانتخابـــات دائمًـــا محاولـــة لتمثيـــل مجموعـــة مـــن المصالـــح الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة والجغرافيـــة. وعلـــى خـــلاف مجلـــس الأمـــن، لا يعتـــرف 
ـــاق  ـــود اتف ـــم وج ـــة، رغ ـــة الدائم ـــق العضوي ـــي بح ـــس الاقتصـــادي والاجتماع المجل
ضمنـــي علـــى انتخـــاب الـــدول الخمـــس الكبـــرى دائمًـــا. وللمجلـــس صلاحيـــة إنشـــاء: 
ـــا ينشـــئ  ـــوق الإنســـان، كم ـــز حق ـــة ولتعزي ـــة والاجتماعي “لجـــان للشـــؤون الاقتصادي
ـــن  ـــادة 68 م ـــه”. )الم ـــة وظائف ـــا لتأدي ـــاج إليه ـــد يحت ـــي ق ـــن اللجـــان الت ـــك م ـــر ذل غي
الميثـــاق(. يجـــري التصويـــت علـــى القـــرارات فـــي المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي 
بالأغلبيـــة البســـيطة للأعضـــاء الحاضريـــن والمشـــاركين فـــي التصويـــت، ولـــكل 
ـــادة  ـــة )الم ـــة العام ـــراف الجمعي ـــت إش ـــس تح ـــل المجل ـــد. ويعم عضـــو صـــوت واح

ـــاق(.  ـــن الميث 60 م

وتحـــدد المـــواد، مـــن 62 إلـــى 66 مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة وظائـــف وصلاحيـــات 
المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي، التـــي تشـــمل القيـــام بــــ: “دراســـات ويضـــع 
ـــم  ـــة والتعلي ـــاع والثقاف ـــور الاقتصـــاد والاجتم ـــي أم ـــة ف ـــر عـــن المســـائل الدولي تقاري
والصحـــة ومـــا يتصـــل بهـــا”، وتقديـــم توصيـــات “فـــي أيـــة مســـألة مـــن تلـــك المســـائل 
إلـــى الجمعيـــة العامـــة وإلـــى أعضـــاء “الأمـــم المتحـــدة” وإلـــى الـــوكالات المتخصصـــة 
ذات الشـــأن”. كمـــا يجـــوز للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي: “أن يقـــدم توصيـــات 
فيمـــا يختـــص بإشـــاعة احتـــرام حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية ومراعاتهـــا”. 
ـــى  ـــات لتعـــرض عل ـــد مشـــروعات اتفاق ـــاق(. و“يجـــوز أن يع ـــادة 62 مـــن الميث )الم
الجمعيـــة العامـــة عـــن المســـائل التـــي تدخـــل فـــي دائـــرة اختصاصـــه”وأن يدعـــو إلـــى 

ـــك المســـائل.  ـــة لدراســـة تل ـــد مؤتمـــرات دولي عق

وتتمثـــل الوظائـــف الأساســـية الأخـــرى للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي فـــي 
مســـاعدة أجهـــزة الأمـــم المتحـــدة الأخـــرى، والـــدول والـــوكالات المتخصصـــة؛ 
ـــات مـــع  ـــد العلاق ـــا بينهـــا؛ وتوطي ـــوكالات المتخصصـــة وفيم وتنســـيق العمـــل مـــع ال
ســـائر المنظمـــات الحكوميـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الأخـــرى. وقـــد أنشـــأ 
المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي، إعمـــالًا لأحـــكام المـــادة 68 مـــن الميثـــاق، 
عـــددًا مـــن الأجهـــزة الفرعيـــة اللازمـــة لأداء وظائفـــه. وتشـــمل تلـــك الأجهـــزة 

الفرعيـــة التالـــي: 
لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. 	 
لجنـــة حقـــوق الإنســـان؛ أُنشِـــئت لجنـــة حقـــوق الإنســـان بقـــرار المجلـــس الاقتصـــادي 	 

والاجتماعـــي رقـــم I( 5( فـــي 16 شـــباط/ فبرايـــر 1946. وكانـــت اللجنـــة تجتمـــع 
مـــن خـــلال جلســـات ســـنوية، وإذا لـــزم الأمـــر، جلســـات خاصـــة وترفـــع تقاريرهـــا 
ـــة والســـتون  ـــد عُقـــدت الجلســـة الثاني إلـــى المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي. ولق
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والأخيـــرة للجنـــة حقـــوق الإنســـان فـــي 27 آذار/ مـــارس 2006؛ ومنـــذ ذلـــك 
الحيـــن، واصـــل مجلـــس حقـــوق الإنســـان باعتبـــاره جهـــازًا فرعيًّـــا بالجمعيـــة 

ـــرة 4.4.2(.  ـــة )انظـــر الفق العامـــة عمـــل اللجن
اللجنة المعنية بوضع المرأة.	 
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 	 

1.3.4.2 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
 أنشـــأ المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي، بنـــاء علـــى توصيـــة مـــن الجمعيـــة العامـــة، 
اللجنـــة، بموجـــب قـــراره رقـــم 1992/ 1 )إنشـــاء لجنـــة منـــع الجريمـــة والعدالـــة 
الجنائيـــة(. و لقـــد حـــدد قـــرار رقـــم 1992/ 22 الصـــادر عـــن المجلـــس الاقتصـــادي 
ـــم 64/  ـــة رق ـــة العام ـــرار الجمعي ـــذًا لق ـــة )تنفي ـــات اللجن ـــات وأولوي والاجتماعـــي ولاي
ـــة  ـــة والعدال ـــع الجريم ـــال من ـــي مج ـــيق ف ـــة والتنس ـــطة التنفيذي ـــق بالأنش 152 المتعل

ـــن: ـــة( وتتضم الجنائي
ـــة، بمـــا 	  ـــر الوطني ـــة والجريمـــة غي ـــة لمكافحـــة الجريمـــة الوطني الإجـــراءات الدولي

ـــة وغســـل الأمـــوال. فيهـــا الجريمـــة المنظمـــة والجريمـــة الاقتصادي
تعزيز دور القانون الجنائي في حماية البيئة. 	 
منع الجريمة في المناطق الحضرية، بما فيها جرائم الأحداث والعنف؛ و	 
تحسين كفاءة وإنصاف أنظمة إدارة العدالة الجنائية. 	 

وأحـــد الأمثلـــة المهمـــة علـــى عمـــل اللجنـــة هـــو صياغتهـــا المبـــادئ الأساســـية 
ــاذ  ــن بإنفـ ــن المكلفيـ ــب الموظفيـ ــن جانـ ــة مـ ــلحة الناريـ ــوة والأسـ ــتخدام القـ لاسـ
ـــة  ـــة ومعامل ـــع الجريم ـــن لمن ـــم المتحـــدة الثام ـــر الأم ـــا مؤتم ـــي اعتمده ـــون، الت القان

المجرميـــن فـــي هافانـــا، كوبـــا، عـــام 1990. 

2.3.4.2 اللجنة المعنية بوضع المرأة 
ـــة بوضـــع  ـــة المعني أنشـــأ المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي فـــي عـــام 1946 اللجن
المـــرأة وتضـــم ممثليـــن لعـــدد 45 دولـــة مـــن الـــدول الأعضـــاء بالأمـــم المتحـــدة 
ـــنوات.  ـــع س ـــا أرب ـــة مدته ـــرة ولاي ـــي لفت ـــادي والاجتماع ـــس الاقتص ـــا المجل ينتخبه
وتتمثـــل وظائـــف اللجنـــة فـــي إعـــداد توصيـــات وتقاريـــر للمجلـــس الاقتصـــادي 
ـــة  ـــي المجـــالات السياســـية والاقتصادي ـــرأة ف ـــوق الم ـــز حق والاجتماعـــي بشـــأن تعزي
ــات للمجلـــس  ــدم توصيـ ــا أن تقـ ــن أيضًـ ــة. يمكـ ــة والتعليميـ ــة والاجتماعيـ والمدنيـ
الاقتصـــادي والاجتماعـــي بشـــأن مشـــكلات تتطلـــب اهتمامًـــا عاجـــلًا فـــي مجـــال 
ـــي  ـــق بتلق ـــا يتعل ـــة لديهـــا إجـــراءات فيم ـــى الرغـــم مـــن أن اللجن ـــوق المـــرأة. وعل حق
ـــا  ـــإن هـــذه الإجـــراءات غالبً ـــوق الإنســـان، ف البلاغـــات الســـرية بشـــأن انتهـــاكات حق
لا تُســـتخدم. ونعـــزو هـــذا بالأســـاس إلـــى أن الإجـــراءات، علـــى هـــذا النحـــو، ليســـت 

ـــد.  ـــكلٍ جي ـــم بش ـــم تُعم ـــا ل ـــا أنه ـــرٍ، كم ـــدٍّ كبي ـــى ح ـــة إل فعال

4.4.2 مجلس حقوق الإنسان 
 A/ RES/ اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، فـــي دورتهـــا الســـتين، القـــرار
251 /60 الخـــاص بإنشـــاء مجلـــس حقـــوق الإنســـان، كأحـــد الأجهـــزة الفرعيـــة 
ـــم  ـــان(. ويض ـــوق الإنس ـــة حق ـــؤوليات لجن ـــدور ومس ـــع ب ـــة )ليضطل ـــة العام للجمعي
ع  ــنوات. وتـــوزَّ ــا ثـــلاث سـ ــة مدتهـ ــرة ولايـ ــوًا ينتخبـــون لفتـ المجلـــس 47 عضـ
ـــا، 13 لآســـيا،  ـــة بالأمـــم المتحـــدة: 13 لأفريقي ـــن المجموعـــات الإقليمي ـــة بي العضوي
ـــا  ـــي، و7 لمجموعـــة أوروب ـــة والكاريب ـــكا اللاتيني ـــا الشـــرقية، و8 لأمري و6 لأوروب
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ـــوق  ـــس حق ـــس مجل ـــن رئي ـــس م ـــب المجل ـــف مكت ـــرى. ويتأل ـــدول الأخ ـــة وال الغربي
ـــة.  ـــة والتنظيمي ـــائل الإجرائي ـــع المس ـــل م ـــس، ويتعام ـــواب للرئي ـــة ن ـــان وأربع الإنس
ـــة فكـــر ومشـــورة تابعـــة  ـــة هيئ ـــرًا بمثاب ـــي تضـــم 18 خبي ـــة الاستشـــارية الت إن اللجن
للمجلـــس وتعمـــل بتوجيـــه منـــه. وتحـــل اللجنـــة محـــل اللجنـــة الفرعيـــة لتعزيـــز 

ـــان. ـــوق الإنس ـــة حق ـــي للجن ـــاز فرع ـــي جه ـــي ه ـــان، الت ـــوق الإنس ـــة حق وحماي

عمل مجلس حقوق الإنسان
)http://www.ohchr.org/انظر(

الاستعراض الدوري الشامل
ـــاء  ـــدول الأعض ـــن ال ـــي كل م ـــان ف ـــوق الإنس ـــع حق ـــم وض ـــو تقيي ـــة ه ـــذه العملي ـــن ه ـــرض م الغ
ـــى  ـــة كل عـــام(. وتتول ـــداد أربعـــة أعـــوام )48 دول ـــى امت الــــ 192 بمجلـــس حقـــوق الإنســـان، عل
ـــتعراض،  ـــة الاس ـــراء عملي ـــؤولية إج ـــن، مس ـــن المقرري ـــة م ـــلاث دول، مجموع ـــن ث ـــة م مجموع

ـــة.  ـــر الحكومي ـــات غي ـــا المنظم ـــا فيه ـــة، بم ـــن مصـــادر مختلف ـــر م ـــى تقاري ـــتند إل ـــي تس الت

الإجراء الخاص بالشكاوى 
ـــة  ـــو 2007، “لمعالج ـــران/ يوني ـــي 18 حزي ـــد ف ـــد اعتُم ـــكاوى، وق ـــد للش ـــراء جدي ـــتحدث إج اس
ـــان  ـــوق الإنس ـــع حق ـــا، لجمي ـــوق به ـــة موث ـــدة بأدل ـــيمة، والمؤي ـــاكات الجس ـــة للانته ـــاط الثابت الأنم
ـــرف  ـــي أي ظ ـــم وف ـــزاء العال ـــن أج ـــزء م ـــي أي ج ـــدث ف ـــي تح ـــية الت ـــات الأساس ـــع الحري وجمي
ــراء  ــون “إجـ ــي المعنـ ــم البيانـ ــح بالرسـ ــراء – الموضـ ــذا الإجـ ــتبدل هـ ــروف”. ويسـ ــن الظـ مـ
الشـــكوى” – الآليـــة الســـابقة، التـــي أنشـــئت بموجـــب القـــرار 1503 لســـنة 1970. ويحتفـــظ 

إجـــراء الشـــكاوى بطابعـــه الســـري بغيـــة تعزيـــز التعـــاون مـــع الدولـــة المعنيـــة.

ــق  ــات والفريـ ــي بالبلاغـ ــل المعنـ ــق العامـ ــا - الفريـ ــان وهمـ ــلان مهمـ ــان عامـ ــص فريقـ يختـ
ـــة  ـــاط الثابت ـــى: “الأنم ـــس إل ـــاه المجل ـــت انتب ـــة البلاغـــات ولف ـــي بالحـــالات – بدراس ـــل المعن العام
ـــات  ـــع الحري ـــع حقـــوق الإنســـان وجمي ـــوق بهـــا، لجمي ـــة موث ـــدة بأدل للانتهـــاكات الجســـيمة، والمؤي
ـــات،  ـــراد أو مجموع ـــن أف ـــاكات م ـــذه الانته ـــل ه ـــة بمث ـــات المتعلق ـــدم البلاغ ـــد تق ـــية”. وق الأساس
ـــا لا  ـــن “الواضـــح أنه ـــس م ـــي لي ـــم تُحـــول البلاغـــات الت ـــة. ث ـــر الحكومي ـــات غي ـــا المنظم ـــا فيه بم
ـــرر  ـــة، يم ـــي للدول ـــرأي التقييم ـــد ورود ال ـــة. وعن ـــة المعني ـــى الدول ـــليم” إل ـــاس س ـــى أس ـــتند إل تس

ـــات.  ـــي بالبلاغ ـــل المعن ـــق العام ـــى الفري ـــذ إل ـــلاغ حينئ الب

الفريق العامل المعني بالبلاغات
“الفريـــق العامـــل المعنـــي بالبلاغـــات تعينـــه اللجنـــة الاستشـــارية لمجلـــس حقـــوق الإنســـان مـــن بيـــن 
ـــة  ـــن خمس ـــف م ـــو يتأل ـــدة(. وه ـــرة واح ـــد م ـــة للتجدي ـــة قابل ـــنوات )الولاي ـــلاث س ـــدة ث ـــا لم أعضائه
خبـــراء مســـتقلين ومؤهليـــن تأهيـــلًا عاليًـــا ويمثـــل جغرافيًّـــا المجموعـــات الإقليميـــة الخمـــس. ويجتمـــع 
ـــة  ـــم مقبولي ـــي كل دورة لتقيي ـــل ف ـــام عم ـــة أي ـــدة خمس ـــنة لم ـــي الس ـــن ف ـــل مرتي ـــق العام ـــذا الفري ه
ـــك مـــا إذا كان يتبيـــن مـــن البـــلاغ المعنـــي وحـــده أو  ـــة، بمـــا فـــي ذل البلاغـــات وأسســـها الموضوعي
ـــدة  بالاقتـــران مـــع بلاغـــات أخـــرى أنـــه يكشـــف عـــن نمـــط ثابـــت مـــن الانتهـــاكات الجســـيمة، المؤيَّ
ـــة  ـــات المقبول ـــع البلاغ ـــال جمي ـــية. وتح ـــات الأساس ـــان والحري ـــوق الإنس ـــا، لحق ـــوق به ـــة موث بأدل

ـــي بالحـــالات”.  ـــق العامـــل المعن ـــى الفري ـــات الخاصـــة بهـــا إل والتوصي
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الفريق العامل المعني بالحالات 
والفريـــق العامـــل المعنـــي بالحـــالات “يتألـــف مـــن خمســـة أعضـــاء تعينهـــم المجموعـــات الإقليميـــة 
مـــن بيـــن الـــدول الأعضـــاء فـــي المجلـــس لمـــدة ســـنة واحـــدة )الولايـــة قابلـــة للتجديـــد مـــرة 
واحـــدة(. وهـــو يجتمـــع مرتيـــن فـــي الســـنة لمـــدة خمســـة أيـــام عمـــل فـــي كل دورة لبحـــث البلاغـــات 
المحالـــة إليـــه مـــن الفريـــق العامـــل المعنـــي بالبلاغـــات، بمـــا فـــي ذلـــك ردود الـــدول عليهـــا، 
وكذلـــك الحـــالات المعروضـــة علـــى المجلـــس أصـــلًا فـــي إطـــار إجـــراء الشـــكاوى. ويقـــوم الفريـــق 
ـــل  ـــق العام ـــن الفري ـــة م ـــات المقدم ـــات والتوصي ـــى المعلوم ـــاء عل ـــالات، بن ـــي بالح ـــل المعن العام
المعنـــي بالبلاغـــات، بموافـــاة المجلـــس بتقريـــر عـــن الأنمـــاط الثابتـــة للانتهـــاكات الجســـيمة، 
المؤيَّـــدة بأدلـــة موثـــوق بهـــا، لحقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية، وتقديـــم توصيـــات إلـــى 
ـــرارًا  ـــذ ق ـــس أن يتخ ـــى المجل ـــن عل ـــم، يتعي ـــن ث ـــاذه”. وم ـــب اتخ ـــراء الواج ـــأن الإج ـــس بش المجل

ـــه.  ـــة إلي ـــة محال ـــأن كل حال بش

إجراءات خاصة 
ـــى اســـتخدام نظـــام مـــن الإجـــراءات الخاصـــة، ولهـــذا  ـــوق الإنســـان الســـابقة عل ـــة حق درجـــت لجن
اتباعًـــا للنهـــج ذاتـــه، فقـــد شـــكل فريـــق مـــن مقرريـــن خاصيـــن، وخبـــراء مســـتقلين أو أفرقـــة 
ـــوق  ـــا حق ـــا، أو لدراســـة قضاي ـــي دول بعينه ـــوق الإنســـان ف ـــاكات حق ـــة خاصـــة لرصـــد انته عامل
الإنســـان العالميـــة. وتوجـــد ســـت أفرقـــة عاملـــة معنيـــة بــــما يلـــي: الأشـــخاص مـــن أصـــول أفريقيـــة، 
ـــاك  ـــائل انته ـــن وس ـــيلة م ـــة كوس ـــتخدام المرتزق ـــري، واس ـــاء القس ـــفي، والاختف ـــاز التعس والاحتج
حقـــوق الإنســـان وإعاقـــة ممارســـة حـــق الشـــعوب فـــي تقريـــر المصيـــر، وقضيـــة حقـــوق الإنســـان 
ـــي  ـــز ضـــد المـــرأة ف ـــة التميي ـــة الأخـــرى، وقضي ـــة والمؤسســـات التجاري ـــر الوطني والشـــركات عب

ـــي الممارســـة )انظـــر ـــون وف القان
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx

للاطـــلاع على قائمـــة بالإجراءات الخاصة المختلفة(.
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إجراء الشكاوى 

ـــوق  ـــع حق ـــا لجمي ـــوق فيه ـــة موث ـــدة بأدل ـــيمة والمؤي ـــاكات الجس ـــة للانته ـــاط الثابت ـــة بالأنم ـــة متعلق ـــات فردي بلاغ
ـــا لقـــرار  الإنســـان والحريـــات الأساســـية، التـــي تتلقاهـــا لجنـــة حقـــوق الإنســـان، بموجـــب قـــرار المجلـــس 1/5، وفقً

ـــم 60/ 251.  ـــة رق ـــة العام الجمعي

معايير قبول البلاغ المتعلق بانتهاك حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية 

الإنسان  لحقوق  بانتهاك  المتعلق  البلاغ  يكون 
والحريات الأساسية مقبولًا إلا في الحالات التالية:

إذا كانت له دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه لا  )أ ( 
يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والصكوك الأخرى المنطبقة في مجال قانون 

حقوق الإنسان؛ أو 
إذا كان لا يتضمن وصفًا وقائعيًا للانتهاكات المدعاة،  )ب ( 

بما في ذلك الحقوق المدعى انتهاكها؛ أو 
إذا كانت في اللغة المستخدمة في صياغته ألفاظ مسيئة.  )ج ( 
إذا استوفى  البلاغ  النظر في مثل هذا  أنه يجوز  بيد 
معايير المقبولية الأخرى بعد حذف الألفاظ المسيئة؛ أو 
إذا لم يقدمه شخص أو مجموعة أشخاص يدَّعون أنهم  )د ( 
ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو 
أي شخص أو مجموعة أشخاص، بمن فيهم المنظمات 
غير الحكومية، يتصرفون بحسن نية وفقاً لمبادئ حقوق 
الإنسان، ولا يستندون إلى مواقف ذات دوافع سياسية 
مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ويدَّعون أن لهم علمًا 
مباشرًا وموثوقًا به بهذه الانتهاكات. على أنه لا يجوز 
عدم قبول البلاغات المؤيَّدة بأدلة موثوق بها لمجرد كون 
أصحابها يعلمون بوقوع الانتهاكات علمًا غير مباشر، 
شريطة أن تكون هذه البلاغات مشفوعة بأدلة واضحة؛ 

أو
إذا كان يستند حصرًا إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام؛  )هـ( 

أو 
إذا كان يشير إلى حالة يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت  )و ( 
من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المؤيَّدة بأدلة 
الإجراءات  أحد  إطار  في  تناولها  بها وسبق  موثوق 
الخاصة أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من 
إجراءات الشكاوى التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات 
الشكاوى الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان؛ أو
إذا كانت سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، ما لم يتبيَّن  )ز ( 
أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق وقتًا يتجاوز حدود 

المعقول.

تدابير ممكنة
عـدم الاسـتمرار فـي اسـتعراض الحالـة حينمـا لا 	 

يكـون هنـاك داعٍ للتمعـن فـي الأمـر أو اتخـاذ إجـراء.
الإبقاء على الحالة، قيد الاسـتعراض، وطلب توفير 	 

المزيـد مـن المعلومـات ضمـن فتـرة زمنيـة معقولة 
مـن جانب الدولـة المعنية. 

الإبقاء على الحالة، قيد الاسـتعراض، وتعيين خبير 	 
مسـتقل ومؤهـل تأهيـلا عاليًـا لرصـد الحالـة ورفـع 

تقريـر عنها إلـى المجلس. 
التوقـف عـن اسـتعراض المسـألة، بموجـب إجـراء 	 

الاهتمـام  بغـرض  السـري  الطابـع  ذي  الشـكاوى 
باسـتعراض الـرأي العـام فـي هـذا الصـدد. 

التوصيـة بـأن يقـدم مكتب المفوض السـامي لحقوق 	 
الإنسـان للدولة المعنية التعاون الفني، والمساعدات 

المتعلقة ببناء القدرات أو الخدمات الاستشـارية.

كل  بالبلاغات  المعني  العامل  الفريق  يستبعد 
البلاغات غير المقبولة، بما في ذلك البلاغات التي 
يكون من الواضح أنها لا تستند إلى أساس سليم، 

أو البلاغات التي يكون صاحبها مجهول الهوية.

ـــرًا  ـــالات تقري ـــي بالح ـــل المعن ـــق العام ـــدم الفري يق
ــات  ــدم توصيـ ــاكات ويقـ ــأن الانتهـ ــس بشـ للمجلـ

بشـــأن مســـار العمـــل الـــذي ينبغـــي اتخـــاذه. 

يحول البلاغ إلى الدولة 
المعنية للتعرف على 

وجهة نظرها

رفض الحالةمجلس حقوق الإنسان

رفض الحالة
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5.4.2 مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 
إن المفـــوض الســـامي لحقـــوق الإنســـان هـــو المســـؤول الرئيســـي عـــن حقـــوق الإنســـان 
ــام 1993،  ــذا المنصـــب عـ ــد أنشـــئت الجمعيـــة العامـــة هـ ــم المتحـــدة. ولقـ بالأمـ
ومـــن خـــلال هـــذا المنصـــب، يتولـــى المفـــوض الســـامي “المســـؤولية الرئيســـية فيمـــا 
تضطلـــع بـــه الأمـــم المتحـــدة مـــن أنشـــطة فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان، وذلـــك تحـــت 

ـــة العامـــة 48/ 141، 1993(. ـــرار الجمعي ـــن العـــام” )ق ـــه ومســـؤولية الأمي توجي

ـــكلة  ـــة أي مش ـــه معالج ـــح ل ـــدى، تتي ـــدة الم ـــلطات بعي ـــامي بس ـــوض الس ـــع المف ويتمت
مـــن المشـــكلات الراهنـــة لحقـــوق الإنســـان، وأن يشـــارك بفاعليـــة فـــي الجهـــود 

ـــم.  ـــي العال ـــان ف ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــع انته ـــة لمن الرامي

ـــوق  ـــة حق ـــز وحماي ـــص بتعزي ـــان يخت ـــوق الإنس ـــامي لحق ـــوض الس ـــب المف إن مكت
الإنســـان كافـــةً. ويقـــوم أيضًـــا بدعـــم عمـــل جميـــع آليـــات الأمـــم المتحـــدة فـــي مجـــال 
ــدات  ــة المعاهـ ــان وأجهـــزة مراقبـ ــان، مثـــل مجلـــس حقـــوق الإنسـ حقـــوق الإنسـ
ـــوق  ـــة لحق ـــدات الدولي ـــدول الأعضـــاء بالمعاه ـــزام ال ـــأة لرصـــد الت ـــية، المنش الرئيس
ـــم  ـــطة الأم ـــيق أنش ـــة، وتنس ـــي التنمي ـــق ف ـــز الح ـــى تعزي ـــل عل ـــا يعم ـــان، كم الإنس
ـــوق  ـــم حق ـــان، ودع ـــوق الإنس ـــال حق ـــي مج ـــلام ف ـــف والإع ـــة بالتثقي ـــدة المعني المتح

ـــدة.  ـــم المتح ـــة الأم ـــر منظوم ـــان عب الإنس

وتتمثل المهام الرئيسية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في:
القيام بمهام أمانة مجلس حقوق الإنسان ولجنته الاستشارية.	 
ـــة 	  ـــا الجمعي ـــي وضعته ـــث الت ـــد والبح ـــق والرص ـــراءات التحقي ـــف إج ـــم مختل دع

ـــس. ـــة والمجل العام
خدمة أجهزة مراقبة المعاهدات. 	 
ــتى 	  ــي شـ ــوث فـ ــن بحـ ــارية مـ ــة الاستشـ ــس واللجنـ ــه المجلـ ــا يطلبـ ــراء مـ إجـ

موضوعـــات حقـــوق الإنســـان. 
ـــوق الإنســـان 	  ـــال حق ـــي أعم ـــات ف ـــة لمســـاعدة الحكوم ـــذ برنامـــج مســـاعدة فني تنفي

ـــاعدة  ـــب والمس ـــا التدري ـــتى منه ـــائل ش ـــلال وس ـــن خ ـــي )م ـــد الوطن ـــى الصعي عل
ـــات(.  ـــر المعلوم ـــريعية ونش التش

يوجـــد مقـــر مكتـــب المفـــوض الســـامي لحقـــوق الإنســـان بجنيـــف، ولـــه مكتـــب اتصـــال 
فـــي نيويـــورك، وعـــدد متزايـــد مـــن المكاتـــب الميدانيـــة المؤقتـــة، التـــي أُنشِـــئت لرصـــد 

حالـــة حقـــوق الإنســـان فـــي دولـــة بعينهـــا و/ أو تقديـــم المســـاعدة الفنيـــة لحكومتهـــا. 

6.4.2 آليات وأجهزة مراقبة تنفيذ المعاهدات 
إلـــى جانـــب مجلـــس حقـــوق الإنســـان، الـــذي يســـتند إلـــى ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، هنـــاك 
ـــة  ـــي المعاهـــدات، المســـؤولة عـــن مراقب ـــا ف ـــزة المنصـــوص عليه ـــد مـــن الأجه العدي
ـــة  ـــزة لمراقب ـــد 10 أجه ـــة. وتوج ـــة الخاص ـــان الدولي ـــوق الإنس ـــدات حق ـــذ معاه تنفي

ـــة:  ـــام التالي ـــع بالمه ـــوق الإنســـان، تضطل ـــذ معاهـــدات حق تنفي
ـــره 	  ـــب وغي ـــة مناهضـــة التعذي ـــذ اتفاقي ـــع تنفي ـــي تتاب ـــب، الت ـــة مناهضـــة التعذي لجن

ـــة. ـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهين ـــة أو العقوب مـــن ضـــروب المعامل
اللجنـــة الفرعيـــة المعنيـــة بمنـــع التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو 	 

ـــي تأسســـت بموجـــب بروتوكـــول  ـــة، الت ـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهين العقوب
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اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب، وتضطلـــع بمهمـــة تنفيذيـــة، تتمثـــل فـــي زيـــارة أماكـــن 
ـــراف.  ـــدول الأط ـــدى ال ـــاز ل الاحتج

لجنـــة الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي تشـــكلت بموجـــب قـــرار 	 
المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي التابـــع للأمـــم المتحـــدة رقـــم 1985/ 17؛ 
وتتولـــى اللجنـــة مراقبـــة تنفيـــذ العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة 

ـــد. ـــق بالعه ـــاري الملح ـــول الاختي ـــة، والبروتوك ـــة والثقافي والاجتماعي
ـــة القضـــاء 	  ـــذ اتفاقي ـــب تنفي ـــي تراق ـــرأة، الت ـــز ضـــد الم ـــى التميي ـــة القضـــاء عل لجن

ـــق  ـــاري الملح ـــول الاختي ـــرأة، والبروتوك ـــد الم ـــز ض ـــكال التميي ـــع أش ـــى جمي عل
ـــة.  بالاتفاقي

ـــة 	  ـــة الدولي ـــذ الاتفاقي ـــب تنفي ـــي تراق ـــز العنصـــري، الت ـــى التميي ـــة القضـــاء عل لجن
ـــز العنصـــري. ـــكال التميي ـــع أش ـــى جمي للقضـــاء عل

اللجنـــة المعنيـــة بالاختفـــاء القســـري، التـــي تراقـــب تنفيـــذ الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة 	 
جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري.

ـــب 	  ـــي تراق ـــراد أســـرهم، الت ـــن وأف ـــال المهاجري ـــع العم ـــوق جمي ـــة حق ـــة حماي لجن
تنفيـــذ الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق جميـــع العمـــال المهاجريـــن وأفـــراد أســـرهم.

ـــة 	  ـــذ الاتفاقي ـــي تراقـــب تنفي ـــة، الت ـــة بحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاق ـــة المعني اللجن
ـــة. ـــة لحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاق الدولي

لجنـــة حقـــوق الطفـــل، التـــي تراقـــب تنفيـــذ اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل والبروتوكـــولات 	 
الاختياريـــة الملحقـــة بالاتفاقيـــة. 

ـــوق 	  ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول ـــذ العه ـــب تنفي ـــي تراق ـــان، الت ـــوق الإنس ـــة حق لجن
المدنيـــة والسياســـية، والبروتوكـــولات الاختياريـــة الملحقـــة بالعهـــد. 

وتتألـــف كل لجنـــة مـــن عـــدد مـــن الخبـــراء المســـتقلين )مـــا بيـــن 10 و23، اعتمـــادًا 
علـــى المعاهـــدة(. وينتخـــب أعضـــاء اللجنـــة مـــن جانـــب الـــدول الأطـــراف فـــي 

ـــة.  ـــك ذي الصل الص

وتشـــير كل الصكـــوك آنفـــة الذكـــر إشـــارة خاصـــة إلـــى نظـــام لإعـــداد التقاريـــر مـــن 
ـــم  ـــة تقدي ـــراف بالاتفاقي ـــدول الأط ـــن ال ـــب م ـــذا يتطل ـــراف. وه ـــدول الأط ـــب ال جان
ـــدم  ـــأن أي تق ـــدة، وبش ـــكام المعاه ـــذ أح ـــا لتنفي ـــي اتخذته ـــر الت ـــأن التدابي ـــر بش تقاري
مُحـــرز فـــي هـــذا الصـــدد. وتحـــدد كل معاهـــدة الإطـــار الزمنـــي ودوريـــة إعـــداد 

ـــر.  التقاري

تشـــتمل خمســـة صكـــوك علـــى أحـــكام تتيـــح للـــدول الأطـــراف تقديـــم شـــكاوى بشـــأن 
أيـــة انتهـــاكات للمعاهـــدات، وهـــي علـــى وجـــه التحديـــد: العهـــد الدولـــي الخـــاص 
بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، والاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال 
التمييـــز العنصـــري، واتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو 
العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة، والاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق جميـــع 
العمـــال المهاجريـــن وأفـــراد أســـرهم، والاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص 
مـــن الاختفـــاء القســـري. كمـــا تنـــص ســـتة صكـــوك وهـــي )البروتوكـــول الاختيـــاري 
ـــة  ـــة الدولي ـــة والسياســـية، والاتفاقي ـــوق المدني ـــي الخـــاص بالحق الملحـــق بالعهـــد الدول
للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري، واتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب 
وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة، 
والبروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالاتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق الأشـــخاص ذوي 
ـــري،  ـــاء القس ـــن الاختف ـــخاص م ـــع الأش ـــة جمي ـــة لحماي ـــة الدولي ـــة، والاتفاقي الإعاق
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ـــة  ـــوق الاقتصادي ـــي الخـــاص بالحق ـــد الدول ـــاري الملحـــق بالعه ـــول الاختي والبروتوك
ـــة بشـــأن  ـــة بالشـــكاوى الفردي ـــى الأحـــكام المتعلق ـــص عل ـــة( تن ـــة والثقافي والاجتماعي
الانتهـــاكات المزعومـــة للحقـــوق مـــن جانـــب الـــدول الأطـــراف. سيتســـنى أيضًـــا 
للجنـــة حمايـــة حقـــوق جميـــع العمـــال المهاجريـــن وأفـــراد أســـرهم النظـــر فـــي 
ــاكات بمجـــرد قبـــول 10 دول  ــة بالانتهـ ــات المتعلقـ ــة أو البلاغـ ــكاوى الفرديـ الشـ

ـــط(.  ـــبتمبر 2013: 3 فق ـــول/ س ـــن 30 أيل ـــارًا م ـــراء )اعتب ـــذا الإج ـــراف له أط

وأخيـــرًا، قـــد تقـــدم أجهـــزة مراقبـــة تنفيـــذ المعاهـــدات تفســـيرات لأحـــكام حقـــوق 
الإنســـان المتعلقـــة بالمســـائل المواضيعيـــة أو طـــرق العمـــل. وتُنشَـــر هـــذه التفســـيرات 
فـــي شـــكل “تعليقـــات عامـــة” أو “توصيـــات عامـــة” لجهـــاز مراقبـــة تنفيـــذ المعاهـــدات. 
ـــة  ـــة واللجن ـــخاص ذوي الإعاق ـــوق الأش ـــة بحق ـــة المعني ـــن اللجن ـــدر كلٌّ م ـــم تص ول
المعنيـــة بالاختفـــاء القســـري مثـــل تلـــك التعليقـــات أو التوصيـــات بعـــد. ونشـــرت 
اللجنـــة المعنيـــة بالعمـــال المهاجريـــن أول “تعليـــق عـــام” فـــي شـــباط/ فبرايـــر 2011، 

ـــن.  ـــن المهاجري ـــال المحليي حـــول مســـألة العم

5.2 الترتيبات الإقليمية 
1.5.2 معلومات أساسية 

ــزة  ــات والأجهـ ــوك والآليـ ــى الصكـ ــى الآن علـ ــتعرضناه حتـ ــا اسـ ــا فيمـ اقتصرنـ
ـــة  ـــذي لا يعطـــي صـــورة كامل ـــط، الأمـــر ال ـــوق الإنســـان فق ـــي مجـــال حق ـــة ف العالمي
ـــدر  ـــة يج ـــة متنوع ـــات إقليمي ـــة وترتيب ـــا أنظم ـــال أيضً ـــذا المج ـــي ه ـــئت ف ـــث أنش حي
ـــة  ـــات الإقليمي ـــؤوليات المؤسس ـــن أن مس ـــم م ـــى الرغ ـــب. عل ـــن كث ـــتها ع ـــا دراس بن
مثـــل الاتحـــاد الأفريقـــي، ومجلـــس أوروبـــا، والاتحـــاد الأوروبـــي أو منظمـــة الـــدول 
ـــل ســـيقتصر  ـــذا الدلي ـــإن ه ـــوق الإنســـان، ف ـــة تتجـــاوز بوضـــوح نطـــاق حق الأمريكي
علـــى الســـمات الرئيســـية لتلـــك النظـــم بقـــدر مـــا تتصـــل بحقـــوق الإنســـان. فمـــن المهـــم 
ـــوك  ـــة بصك ـــى معرف ـــان عل ـــوق الإنس ـــال حق ـــي مج ـــم ف ـــون بالتعلي ـــون القائم أن يك
حقـــوق الإنســـان الإقليميـــة القائمـــة التـــي يمكـــن أن تكـــون الدولـــة طرفًـــا فيهـــا فضـــلًا 
ـــورة أعـــلاه. ـــة المذك ـــي الصكـــوك العالمي ـــت نفســـه، ف ـــي الوق ـــا، ف ـــا طرفً عـــن كونه

2.5.2 أفريقيا 
ـــام  ـــي ع ـــئت ف ـــة أنش ـــة إقليمي ـــة حكومي ـــي منظم ـــة وه ـــدة الأفريقي ـــة الوح إن منظم
ـــي  ـــي عـــام 2001، أنشـــئ الاتحـــاد الأفريق ـــة عضـــوًا. وف 1963، وتضـــم 53 دول
عوضًـــا عـــن المنظمـــة، ويضـــم أيضًـــا 53 عضـــوًا. وتتخـــذ الجمعيـــة العامـــة للاتحـــاد 
ـــي الســـنة  ـــن ف ـــة مرتي ـــع الجمعي ـــي، وتجتم ـــاد الأفريق ـــرارات الاتح ـــم ق ـــي أه الأفريق
بحضـــور رؤســـاء دول وحكومـــات الـــدول الأعضـــاء. ويوجـــد مقـــر الأمانـــة العامـــة 

ـــا.  ـــا، أثيوبي ـــس أباب ـــي أدي ـــي، ف ـــة الاتحـــاد الأفريق ـــي ومفوضي للاتحـــاد الأفريق

ويضـــم الاتحـــاد الأفريقـــي أجهـــزة سياســـية وإداريـــة. والجمعيـــة العامـــة هـــي الجهـــاز 
الأعلـــى لصنـــع القـــرار بالاتحـــاد الأفريقـــي، وتضـــم جميـــع رؤســـاء الـــدول أو رؤســـاء 
ـــة  ـــي هيئ ـــاد الإفريق ـــدى الاتح ـــي. ول ـــاد الأفريق ـــاء بالاتح ـــدول الأعض ـــات ال حكوم
تمثيليـــة وهـــي مـــا يُعـــرف بالبرلمـــان الأفريقـــي، الـــذي يضـــم 265 عضـــوًا، ينتخبـــون 
ـــم  ـــي. وتض ـــاد الأفريق ـــاء بالاتح ـــدول الأعض ـــة لل ـــات الوطني ـــق البرلمان ـــن طري ع
المؤسســـات السياســـية الأخـــرى بالاتحـــاد الأفريقـــي المجلـــس التنفيـــذي )وهـــو يتألـــف 
ـــس  ـــص المجل ـــاء(، ويخت ـــدول الأعض ـــات ال ـــا حكوم ـــات تحدده ـــن وزراء أو هيئ م
بإعـــداد القـــرارات للجمعيـــة العامـــة، ولجنـــة الممثليـــن الدائميـــن )وتتألـــف مـــن 
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ممثليـــن دائميـــن مـــن الـــدول الأعضـــاء بالاتحـــاد الأفريقـــي وغيرهـــم مـــن المفوضيـــن 
المعتمديـــن مـــن الـــدول الأعضـــاء، المقيميـــن بأديـــس أبابـــا، المقـــر الرئيســـي للاتحـــاد 
الأفريقـــي(، والمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والثقافـــي، وهـــو جهـــاز استشـــاري 

ـــي.  مكـــون مـــن منظمـــات المجتمـــع المدن

واعتمـــدت منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة )الاتحـــاد الأفريقـــي( الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق 
ـــي عـــام  ـــذ ف ـــز التنفي ـــاق حي ـــي عـــام 1981 ودخـــل هـــذا الميث الإنســـان والشـــعوب ف
ـــمات  ـــض الس ـــعوب ببع ـــان والش ـــوق الإنس ـــي لحق ـــاق الأفريق ـــم الميث 1986. ويتس
ـــرى، إذ  ـــان الأخ ـــوق الإنس ـــدات حق ـــم معاه ـــن معظ ـــا ع ـــا تمامً ـــه مختلفً ـــي تجعل الت
ـــاة  ـــي الحي ـــرد ف ـــق الف ـــل ح ـــب )مث ـــوق وحس ـــلان حق ـــى إع ـــاق عل ـــر الميث لا يقتص
ـــرد تجـــاه الأســـرة  ـــل واجـــب الف ـــات )مث ـــرر أيضًـــا واجب ـــل يق ـــة والأمـــن(، ب والحري
ـــدون  ـــار ب ـــم الاعتب ـــر وإيلائه ـــن البش ـــه م ـــرام أخوت ـــي “احت ـــه ف ـــع، وواجب والمجتم
تمييـــز”(، وهـــو لا يقنـــن فحســـب حقـــوق الفـــرد وإنمـــا يقنـــن أيضًـــا حقـــوق الشـــعوب 
)المســـاواة، والحـــق فـــي الوجـــود، وحـــق تقريـــر المصيـــر، ...إلـــخ(. ويحتـــوي 
الميثـــاق الإفريقـــي، فضـــلا عـــن الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، حقوقًـــا اقتصاديـــة 

ـــة.  ـــة وثقافي واجتماعي

ـــى إنشـــاء  ـــادة 30( عل ـــوق الإنســـان والشـــعوب )الم ـــي لحق ـــاق الأفريق ـــص الميث وين
اللجنـــة الأفريقيـــة لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب، )المشـــار إليهـــا لاحقًـــا بــــ “اللجنـــة”(. 
يوجـــد المقـــر الرئيســـي للجنـــة ببانــــچول، جامبيـــا، وتمثـــل آليـــة لمراقبـــة تنفيـــذ الميثـــاق 
ـــدأت  ـــد ب ـــدول الأعضـــاء. وق ـــب ال ـــن جان ـــعوب م ـــان والش ـــوق الإنس ـــي لحق الأفريق

ـــر 1987.  ـــي/ نوفمب ـــذ 2 تشـــرين الثان ـــة نشـــاطها من اللجن

تختـــص اللجنـــة بتعزيـــز قضايـــا حقـــوق الإنســـان، وكذلـــك تلقـــي البلاغـــات مـــن 
ـــب،  ـــي تحظـــى بوضـــع المراق ـــة، الت ـــر الحكومي ـــات غي ـــدول الأعضـــاء، والمنظم ال
أمـــام اللجنـــة، أو الأفـــراد، فيمـــا يتعلـــق بانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان المزعومـــة، 
ـــاء.  ـــدول الأعض ـــا لل ـــع ملزمً ـــراء المتب ـــر الإج ـــو. ويعتب ـــة عض ـــا دول ـــي ترتكبه الت
وتختـــص اللجنـــة بالنظـــر فـــي الشـــكاوى بيـــن الـــدول؛ وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بالبلاغـــات 
ـــة  ـــي، بأغلبي ـــاق الأفريق ـــادة 55 مـــن الميث ـــة أن تحـــدد، بموجـــب الم الأخـــرى، فللجن
أصـــوات أعضائهـــا الأحـــد عشـــر، البلاغـــات التـــي تقـــرر النظـــر فيهـــا، علـــى أســـاس 
ـــادة 56  ـــا بالم ـــول البلاغـــات الأخـــرى المنصـــوص عليه ـــة لقب ـــر الموضوعي المعايي

ـــي.  ـــاق الأفريق ـــن الميث م

تشـــمل الاختصاصـــات الأخـــرى للجنـــة دراســـة تقاريـــر الـــدول حـــول التدابيـــر 
التشـــريعية أو غيرهـــا مـــن التدابيـــر المتخـــذة بهـــدف حمايـــة الحقـــوق المكفولـــة 
بالميثـــاق، وتعييـــن المقرريـــن الخاصيـــن لدولـــة معينـــة أو موضـــوع معيـــن. تختـــص 
اللجنـــة أيضًـــا بتفســـير أحـــكام الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب، 
اســـتجابة لطلـــب مـــن دولـــة عضـــو، أو مؤسســـة بالاتحـــاد الأفريقـــي أو منظمـــة 

أفريقيـــة معتـــرف بهـــا مـــن جانـــب الاتحـــاد الأفريقـــي. 

ينـــص بروتوكـــول عـــام 1997 للميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب 
ـــي إجـــراء مـــوازٍ  ـــوق الإنســـان والشـــعوب. وف ـــة لحق ـــى إنشـــاء المحكمـــة الأفريقي عل
ـــا  ـــة، باعتباره ـــدل الأفريقي ـــة الع ـــي محكم ـــاد الأفريق ـــأ الاتح ـــام 2006، أنش ـــي ع ف
“الهيئـــة القضائيـــة الأساســـية للاتحـــاد”، وتتمتـــع بســـلطة الحكـــم فـــي المنازعـــات 
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ـــرار  ـــام 2008، صـــدر ق ـــي ع ـــي. وف ـــاد الأفريق ـــدات الاتح ـــير معاه ـــة بتفس المتعلق
ـــة  ـــة واحـــدة - المحكم ـــي محكم ـــي ف ـــن مـــن خـــلال بروتوكـــول إضاف دمـــج المحكمتي
الأفريقيـــة للعدالـــة وحقـــوق الإنســـان. ونـــصَّ البروتوكـــول علـــى أن تتكـــون المحكمـــة 
ــة  ــكام المتعلقـ ــدة للأحـ ــة، وواحـ ــة العامـ ــائل القانونيـ ــدة للمسـ مـــن غرفتيـــن، واحـ

ـــان.  ـــوق الإنس ـــدات حق بمعاه

وتوصـــف العلاقـــة بيـــن المحكمـــة واللجنـــة فـــي البروتوكـــول المنشـــئ للمحكمـــة 
)بروتوكـــول النظـــام الأساســـي .لمحكمـــة الأفريقيـــة للعدالـــة وحقـــوق الإنســـان(. 
وينـــص البروتوكـــول علـــى دور تكميلـــي للمحكمـــة، فيمـــا يتعلـــق باللجنـــة. علـــى وجـــه 
ـــوق  ـــة لحق ـــاكات مزعوم ـــق بانته ـــالات تتعل ـــة ح ـــع للمحكم ـــة أن ترف ـــد، للجن التحدي
الإنســـان )النظـــام الأساســـي، المـــادة 30 )ب(، الملحـــق بالبروتوكـــول(؛ وللجنـــة أن 
تطلـــب أيضًـــا إلـــى المحكمـــة إبـــداء رأي استشـــاري )المـــادة 53(. وتنشـــئ المحكمـــة 
أيضًـــا قواعدهـــا الخاصـــة، مـــع المراعـــاة الواجبـــة للتكامليـــة بيـــن اللجنـــة والمحكمـــة 
ـــات  ـــزال الاجتماع ـــق؛ ولا ت ـــي أن يطب ـــه ينبغ ـــذا كل ـــر أن ه ـــادة 27 )1((. غي )الم

ـــتين مســـتمرة.  ـــن المؤسس ـــل بي ـــات والعم ـــة بتنســـيق العلاق المتعلق

عـــلاوة علـــى ذلـــك، حيـــث إن البروتوكـــول لـــم يُصـــدَّق عليـــه بعـــد مـــن جانـــب عـــددٍ 
ـــت  ـــوق الإنســـان والشـــعوب مـــا زال ـــة لحق ـــإن المحكمـــة الأفريقي ـــدول، ف كافٍ مـــن ال
ـــوق  ـــة لحق ـــة الأفريقي ـــى خـــلاف اللجن ـــه وعل ـــر أن ـــا بشـــكل رســـمي، غي ـــؤدي عمله ت

الإنســـان والشـــعوب، فـــلا يوجـــد نشـــاط حقيقـــي يذكـــر لهـــذه المحكمـــة. 

ـــد الاتحـــاد  ـــد اعتم ـــوق الإنســـان والشـــعوب، فق ـــي لحق ـــاق الأفريق ـــب الميث ـــى جان وإل
ـــة:  ـــوق الإنســـان التالي ـــق حق ـــي وثائ الأفريق

اتفاقيـــة منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة التـــي تحكـــم المظاهـــر الخاصـــة مـــن مشـــكلات 	 
ـــي  ـــذ ف ـــز التنفي ـــت حي ـــام 1969، ودخل ـــي ع ـــدت ف ـــا )اعتم ـــي أفريقي ـــن ف اللاجئي

عـــام 1974(. 
ـــل 	  ـــام 1990، ودخ ـــي ع ـــد ف ـــل )اعتم ـــة الطف ـــوق ورفاهي ـــي لحق ـــاق الأفريق الميث

ـــام 1999(.  ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي حي
بروتوكـــول الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب المعنـــي بحقـــوق المـــرأة 	 

فـــي أفريقيـــا )اعتمـــد فـــي عـــام 2003، ودخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 2005(. 
اتفاقيـــة الاتحـــاد الأفريقـــي لحمايـــة ومســـاعدة النازحيـــن داخليًّـــا فـــي أفريقيـــا 	 

ـــام  ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــت حي ـــام 2009، ودخل ـــي ع ـــدت ف ـــالا، اعتم ـــة كامب )اتفاقي
 .)2012

3.5.2 الأمريكتان 
نشـــأ نظـــام البلـــدان الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان مـــن مصدريـــن قانونييـــن مختلفيـــن، 
ـــى  ـــي إل ـــز الثان ـــا يرتك ـــة، بينم ـــدول الأمريكي ـــة ال ـــاق منظم ـــن ميث ـــتمد م ـــا مس أولهم

ـــوق الإنســـان.  ـــة لحق ـــة الأمريكي الاتفاقي

وتضـــم منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة 35 عضـــوًا هـــم جميـــع الـــدول ذات الســـيادة 
ـــمل  ـــدة، تش ـــزة ع ـــلال أجه ـــن خ ـــا م ـــة وظائفه ـــارس المنظم ـــن. وتم ـــي الأمريكتي ف
الجمعيـــة العامـــة، والاجتمـــاع التشـــاوري لـــوزراء الخارجيـــة، والمجلـــس الدائـــم. 
وتجتمـــع الجمعيـــة العامـــة مـــرة كل ســـنة كمـــا تعقـــد أي عـــدد مـــن الـــدورات الخاصـــة 
ـــر  ـــى لتقري حســـبما تقتضـــي الضـــرورة، فـــي جلســـات خاصـــة. وهـــي الجهـــاز الأعل
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ـــاء  ـــدول الأعض ـــع ال ـــا جمي ـــل فيه ـــة. وتمث ـــدول الأمريكي ـــة ال ـــي منظم ـــات ف السياس
ولـــكل منهـــا صـــوت واحـــد. أمـــا الاجتمـــاع التشـــاوري لـــوزراء الخارجيـــة فهـــو 
المحفـــل الـــذي تناقـــش فيـــه المشـــكلات ذات الطابـــع المُلِـــح؛ ويمكـــن أن ينعقـــد بدعـــوة 
ـــة  ـــة للجمعي ـــة تابع ـــداول عام ـــة ت ـــو هيئ ـــم ه ـــس الدائ ـــم. والمجل ـــس الدائ ـــن المجل م
العامـــة والاجتمـــاع التشـــاوري، ويضـــم الممثليـــن الدائميـــن عـــن الـــدول الأعضـــاء فـــي 
المنظمـــة. ويشـــمل دور المجلـــس الدائـــم الإشـــراف علـــى الأمانـــة العامـــة، والتعـــاون 
ـــدول فـــي  ـــة ال ـــد أنصب ـــة، وتحدي مـــع الأمـــم المتحـــدة وغيرهـــا مـــن المنظمـــات الدولي

ـــة.  ـــه الفرعي ـــية لأجهزت ـــة، ووضـــع النظـــم الأساس الميزاني

ـــة  ـــاق المنظم ـــى ميث ـــان عل ـــوق الإنس ـــة لحق ـــدول الأمريكي ـــة ال ـــام منظم ـــتند نظ ويس
ـــوام 1967، 1985،  ـــي أع ـــة ف ـــه اللاحق ـــام 1948 وتعديلات ـــي ع ـــد ف ـــذي اعتم ال
ـــد  ـــوق الإنســـان. وق ـــي مجـــال حق ـــر ف ـــر الأث ـــا أكب ـــي كان له 1992، و1993، والت
ـــوق الإنســـان، باعتبارهـــا  ـــة لحق ـــدان الأمريكي ـــة البل ـــى إنشـــاء لجن أدت التعديـــلات إل
ـــي  ـــية ف ـــا الأساس ـــل وظيفته ـــاق، وتتمث ـــي الميث ـــا ف ـــزة المنصـــوص عليه ـــد الأجه أح
ـــن )المـــادة 106 مـــن  ـــي الأمريكتي ـــوق الإنســـان وحمايتهـــا” ف ـــزام بحق ـــز الالت “تعزي
ميثـــاق منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة(. كذلـــك عـــززت تلـــك التعديـــلات الطابـــع القانونـــي 
للإعـــلان الأمريكـــي لحقـــوق الإنســـان وواجباتـــه، وهـــو الصـــك الـــذي يمثـــل التفســـير 
ـــادة 3 )ل(  ـــي الم ـــا ف ـــرد الأساســـية” المشـــار إليه ـــوق الف ـــوق لــــ “حق الرســـمي الموث
مـــن ميثـــاق المنظمـــة. ومـــن وجهـــة نظـــر استشـــارية، وجـــدت محكمـــة البلـــدان 
الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان أنـــه “بالنســـبة للـــدول الأعضـــاء بالمنظمـــة، يمثـــل 
ـــاق. ]...[  ـــي الميث ـــا ف ـــار إليه ـــان المش ـــوق الإنس ـــدد حق ـــذي يح ـــص ال ـــلان الن الإع
ويعتبـــر الإعـــلان الأمريكـــي بالنســـبة لهـــذه الـــدول مصـــدرًا لالتزامـــات دوليـــة تترتـــب 
ـــات  ـــي ممارس ـــا ف ـــوي لحجته ـــم ق ـــة بدع ـــت المحكم ـــاق المنظمة”8.وحظي ـــى ميث عل
ـــي  ـــوق الإنســـان، وهـــي الممارســـات الت المنظمـــة ودولهـــا الأعضـــاء فـــي مجـــال حق

ـــاري.  ـــا الاستش ـــي رأيه ـــتفاضة ف ـــتعرضتها باس اس

ـــذ، اقتضـــت الأدوار  ـــز التنفي ـــوق الإنســـان حي ـــة لحق ـــة الأمريكي ومـــع دخـــول الاتفاقي
ـــان )المنصـــوص  ـــوق الإنس ـــة لحق ـــدان الأمريكي ـــة البل ـــدة للجن ـــؤوليات المتزاي والمس
عليهـــا بالاتفاقيـــة( أن تعتمـــد الجمعيـــة العامـــة لمنظمـــة الـــدول الأمريكيـــة نظامًـــا 
ــة  ــت اللجنـ ــد احتفظـ ــاؤها. وقـ ــد إنشـ ــد أن أعيـ ــة بعـ ــذه اللجنـ ــدًا لهـ ــيًّا جديـ أساسـ
بالصلاحيـــات والســـلطات المناطـــة بهـــا بموجـــب ميثـــاق المنظمـــة، وهـــو ملـــزم 
ـــات وســـلطات  ـــة صلاحي ـــدول الأعضـــاء، كمـــا اكتســـبت بمقتضـــى الاتفاقي ـــع ال لجمي
إضافيـــة، وهـــي لا تلـــزم ســـوى الـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقيـــة. ويجـــوز لهـــا، 
بمقتضـــى الاختصاصـــات المســـتمدة مـــن الميثـــاق، أن تُجـــري دراســـات قُطريـــة 
وتحقيقـــات ميدانيـــة وأن تتلقـــى التماســـات فرديـــة يدعـــي أصحابهـــا وقـــوع انتهـــاكات 
ـــة، أن تبحـــث  ـــة، بموجـــب الاتفاقي ـــا للجن ـــواردة بالإعـــلان. ويجـــوز أيضً ـــوق ال للحق
الشـــكاوى بيـــن الـــدول والالتماســـات المقدمـــة مـــن الأفـــراد. وقبـــول اختصـــاص 
ــا  اللجنـــة ببحـــث الالتماســـات المقدمـــة مـــن أفـــراد إجبـــاري لجميـــع الـــدول. أمـ
اختصاصهـــا بالنظـــر فـــي الشـــكاوى بيـــن الـــدول فيقتضـــي قبـــولًا إضافيًّـــا مـــن 

جانـــب الـــدول المعنيـــة. 

الــرأي الاستشــاري OC –10 /89، 14 تمــوز / يوليــو 1989، محكمــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان، مجموعــة أ.   8
رقم 10 )1989(.      
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وقـــد تُحـــال إلـــى محكمـــة البلـــدان الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان حـــالات مـــن كل 
ـــم  ـــة أو إذا ل ـــى تســـوية ودي ـــذر التوصـــل إل ـــا يتع ـــة حينم ـــدول المعني ـــة وال ـــن اللجن م
تلتـــزم الدولـــة بتوصيـــات اللجنـــة. ولا يمكـــن للأفـــراد إحالـــة القضايـــا بشـــكل مباشـــر 
ـــا  ـــرر عنده ـــد تق ـــي ق ـــة، الت ـــى اللجن ـــا إل ـــون القضاي ـــد يحيل ـــم ق ـــة لكنه ـــى المحكم إل
أن ترفعهـــا إلـــى المحكمـــة. وللمحكمـــة ولايـــة الفصـــل فـــي المنازعـــات وولايـــة 
إصـــدار الفتـــاوى )المـــادة 64 مـــن الاتفاقيـــة(. فـــي حـــالات المنازعـــات، يكـــون حكـــم 
ـــة  ـــراف بالاتفاقي ـــدول الأط ـــد ال ـــه. وتتعه ـــن علي ـــل للطع ـــر قاب ـــا وغي ـــة نهائيًّ المحكم
ـــادة 68  ـــا” )الم ـــا فيه ـــون أطرافً ـــة تك ـــي أي قضي ـــة ف ـــم المحكم ـــال لحك بــــ: “الامتث
)1( مـــن الاتفاقيـــة(. وللمحكمـــة أن تقـــرر تعويضـــات ماليـــة عـــن الحقـــوق و/ أو 
ـــا لهـــذا  الحريـــات المنتهكـــة، إلـــى جانـــب الحكـــم بتصحيـــح الوضـــع الـــذي شـــكل خرقً

ـــة(.  ـــن الاتفاقي ـــادة 63 )1( م ـــة )الم ـــك الحري ـــق أو تل الح

ـــذ  ـــز التنفي ـــت حي ـــة لحقـــوق الإنســـان عـــام 1969 ودخل ـــة الأمريكي اعتمـــدت الاتفاقي
فـــي 18 تمـــوز/ يوليـــو 1978. وصـــدّق 24 عضـــوًا مـــن 35 عضـــوًا بمنظمـــة 
الـــدول الأمريكيـــة علـــى هـــذه الاتفاقيـــة )ولـــم تصّـــدق الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
وكنـــدا والعديـــد مـــن دول الكاريبـــي الناطقـــة بالإنجليزيـــة، بعـــد علـــى الاتفاقيـــة(. 
ـــة  ـــدان الأمريكي ـــة البل ـــان ومحكم ـــوق الإنس ـــة لحق ـــدان الأمريكي ـــة البل ـــرف لجن وتش
لحقـــوق الإنســـان علـــى عمليـــة امتثـــال الـــدول الأطـــراف لأحـــكام الاتفاقيـــة. والاتفاقيـــة 
الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان هـــي المعاهـــدة الرئيســـية الوحيـــدة لحقـــوق الإنســـان التـــي 
ـــادة 63  ـــر الم ـــة )انظ ـــظ مؤقت ـــر تحف ـــدار أوام ـــة( بإص ـــة )المحكم ـــوض صراح تف
ـــة،  ـــى اللجن ـــت إل ـــي قُدم ـــاوى الت ـــي الدع ـــا وف ـــورة أمامه ـــا المنظ ـــي القضاي )2(( ف
لكنهـــا لـــم تحـــل بعـــد إلـــى المحكمـــة. وتقتصـــر هـــذه الســـلطة علـــى “الحـــالات البالغـــة 
الخطـــورة والإلحـــاح، وعندمـــا يكـــون اســـتخدامها ضروريًّـــا لتجنـــب إلحـــاق أضـــرار 

بالأشـــخاص لا يمكـــن علاجهـــا...” 

وتتضمـــن الصكـــوك القانونيـــة المهمـــة الأخـــرى المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان فـــي 
منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة: 

اتفاقيـــة البلـــدان الأمريكيـــة لمنـــع ومعاقبـــة التعذيـــب )التـــي اعتمـــدت عـــام 1985، 	 
ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ عـــام 1987(؛ 

البروتوكـــول الإضافـــي للاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي مجـــال الحقـــوق 	 
ـــد  ـــذي اعتم ـــلـڤادور، ال ـــول ســـان س ـــة )بروتوك ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي الاقتصادي

ـــذ عـــام 1999(.  ـــز التنفي عـــام 1988، ودخـــل حي
بروتوكـــول الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان لإلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام )اعتمـــد 	 

عـــام 1990، ودخـــل حيـــز التنفيـــذ عـــام 1991(. 
ـــرأة 	  ـــد الم ـــف ض ـــى العن ـــاء عل ـــع والقض ـــة بمن ـــة المعني ـــدان الأمريكي ـــة البل اتفاقي

)اتفاقيـــة بيليـــم دو بـــارا، اعتمـــدت عـــام 1994، ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ عـــام 
 .)1995

اتفاقيـــة البلـــدان الأمريكيـــة المعنيـــة بالاختفـــاء القســـري للأشـــخاص )اعتمـــدت 	 
عـــام 1994، ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ عـــام 1996(. 

ـــز ضـــد 	  ـــع أشـــكال التميي ـــى جمي ـــة بالقضـــاء عل ـــة المعني ـــدان الأمريكي ـــة البل اتفاقي
ـــام  ـــذ ع ـــز التنفي ـــت حي ـــام 1999، ودخل ـــدت ع ـــة )اعتم ـــخاص ذوي الإعاق الأش

 .)2001
المبـــادئ وأفضـــل الممارســـات المتعلقـــة بحمايـــة الأشـــخاص المجرديـــن مـــن 	 

الحريـــة فـــي الأمريكتيـــن )أقـــرت اللجنـــة ذلـــك فـــي آذار/ مـــارس 2008(. 
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4.5.2 جامعة الدول العربية 
فـــي عـــام 1952، بـــدأ ســـريان ميثـــاق جامعـــة الـــدول العربيـــة، الـــذي أنشـــأ رســـميًّا 
ـــدة  ـــم المتح ـــاق الأم ـــن ميث ـــن م ـــل الثام ـــي الفص ـــوارد ف ـــوم ال ـــا بالمفه ـــا إقليميًّ ترتيبً
)التعـــاون بيـــن الـــدول ذات الســـيادة بغـــرض تحقيـــق الســـلم والأمـــن الإقليميـــن 
ـــة عضـــوًا،  ـــة، التـــي تتكـــون مـــن 22 دول ـــاق(. وللجامعـــة العربي ـــادئ الميث ـــا لمب وفقً
ـــي  ـــج السياس ـــيق البرنام ـــي تنس ـــي ف ـــدف الرئيس ـــل اله ـــدًّا. ويتمث ـــعة ج ـــداف موس أه
ـــن  ـــادة 2 م ـــة لاســـتقلالها وســـيادتها” )الم ـــا وصيان ـــاون بينه ـــا للتع للأعضـــاء “تحقيقً
ـــادي أو  ـــع اقتص ـــية بطاب ـــاون الأساس ـــالات التع ـــم مج ـــك، تتس ـــى ذل ـــاق(. وعل الميث
ـــة والزراعـــة والاتصـــالات والصناعـــة  ـــارك والعمل ـــة والجم ـــق بالشـــؤون المالي تتعل

ـــة.  ـــة والصحي ـــؤون الاجتماعي والش

ـــى  ـــدف إل ـــة، يه ـــدة عام ـــاء. وكقاع ـــدول الأعض ـــع ال ـــم جمي ـــس يض ـــة مجل وللجامع
اتخـــاذ قراراتـــه بإجمـــاع الآراء. ومـــا يقـــرره المجلـــس بإجمـــاع الآراء يكـــون ملزمًـــا 
لجميـــع الـــدول فـــي إطـــار دســـتور كل منهـــا. يجـــب أن تصـــدر القـــرارات بالإجمـــاع 
فـــي قضايـــا الســـلم والأمـــن التـــي تهـــدد الجامعـــة. أمـــا القـــرارات المتصلـــة بالمســـائل 
ـــة  ـــا بأغلبي ـــن اتخاذه ـــخ( فيمك ـــن، ...إل ـــؤون الموظفي ـــة وش ـــل الموازن ـــرى )مث الأخ
الأصـــوات. وللجامعـــة أمانـــة عامـــة، ويُنتخَـــب الأميـــن العـــام بتصويـــت أغلبيـــة 

ـــس.  ـــي المجل ثلث

اعتمـــد المجلـــس الميثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنســـان )الميثـــاق العربـــي( عـــام 92004. 
ـــلان  ـــدة، والإع ـــم المتح ـــاق الأم ـــواردة بميث ـــادئ ال ـــى المب ـــد عل ـــه، يؤك ـــي ديباجت وف
ـــة والسياســـية،  ـــي الخـــاص بالحقـــوق المدني العالمـــي لحقـــوق الإنســـان، والعهـــد الدول
ـــلان  ـــة، وإع ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول والعه
ـــذ 15 آذار/  ـــاريًا من ـــد كان س ـــلام. ولق ـــي الإس ـــان ف ـــوق الإنس ـــي بحق ـــرة المعن القاه
مـــارس 2008 ويشـــمل الحـــق فـــي حريـــة وأمـــن الأفـــراد، والمســـاواة بيـــن الأفـــراد 
ـــة  ـــة الخاصـــة، وحري ـــي الملكي ـــق ف ـــب، والح ـــة ضـــد التعذي ـــون، والحماي ـــام القان أم

ـــات والتجمـــع الســـلمي.  ـــن الجمعي ـــة تكوي ـــة وحري الممارســـة الديني

ـــان تضـــم  ـــوق الإنس ـــة بحق ـــة معني ـــكل لجن ـــي ش ـــئت ف ـــا، أنش ـــة رصـــد أيضً ـــة آلي ثم
ـــب  ـــاق(. ويُنتخ ـــن الميث ـــادة 45 م ـــدول )الم ـــر ال ـــي تقاري ـــر ف ـــبعة أعضـــاء، للنظ س
أعضـــاء اللجنـــة بالاقتـــراع الســـري مـــن جانـــب الـــدول الأطـــراف، ويتعيـــن أن 
يكونـــوا مـــن مواطنـــي تلـــك الـــدول. غيـــر أنهـــم يعملـــون بصفتهـــم الشـــخصية ويتعيـــن 
أن يكونـــوا مســـتقلين وحيادييـــن. وعلـــى الـــدول الأطـــراف أن ترفـــع تقاريـــر دوريـــة 
للأميـــن العـــام حـــول التدابيـــر المتخـــذة لتنفيـــذ أحـــكام الميثـــاق؛ ويحولهـــا الأميـــن 
ـــاح  ـــأنها. وتت ـــات بش ـــم توصي ـــا وتقدي ـــق عليه ـــتها والتعلي ـــة لمناقش ـــى اللجن ـــام إل الع
تقاريـــر اللجنـــة وملاحظاتهـــا الختاميـــة وتوصياتهـــا للجمهـــور ويتعيـــن نشـــرها علـــى 

ـــع.  نطـــاق واس

5.5.2 آسيا والمحيط الهادي
ـــم  ـــن الأقالي ـــن بي ـــد، م ـــي الوحي ـــم الجغراف ـــي الإقلي ـــادي” ه ـــط اله ـــيا والمحي إن “آس
الجغرافيـــة التـــي حددتهـــا الأمـــم المتحـــدة، الـــذي يفتقـــر إلـــى تجمـــع سياســـي )وبالتالـــي 

يعــد الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان نســخة منقحــة مــن الميثــاق الــذي اعتُمِــد بالفعــل مســبقًا مــن قبــل المجلــس عــام 1994.   9
غيــر أن نســخة عــام 1994 اتســمت بأنهــا مثيــرة للجــدل الشــديد، إذ كان لســبع حكومــات اعتراضــات عليهــا. فــي نهايــة الأمر، 

لــم تُصّــدق عليهــا أبــدًا أي دولــة عضــو بالجامعــة العربيــة وبالتالــي لــم تدخــل حيــز التنفيــذ. 
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لا يوجـــد فيـــه نظـــام خـــاص بـــه لحقـــوق الإنســـان( علـــى غـــرار منظمـــة الـــدول 
ـــي أو الاتحـــاد  ـــا أو الاتحـــاد الأوروب ـــس أوروب ـــن، أو مجل ـــي الأمريكتي ـــة ف الأمريكي
ـــوة  ـــع الإقليمـــي هـــو الق ـــا، كان التجم ـــا وأفريقي ـــن وأوروب ـــي الأمريكتي ـــي. فف الأفريق
الدافعـــة لإنشـــاء منظومـــة حقـــوق إنســـان والإشـــراف عليهـــا. ولا يوجـــد تنظيـــم 

ـــه. ـــاعه وتنوع ـــى اتس ـــادي عل ـــط اله ـــيا – المحي ـــم آس ـــي إقلي ـــئ ف متكاف

ومع ذلك، تستمر منصات الحوار متعددة الأطراف المختلفة في الظهور. 

1.5.5.2 رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(
ـــي 8 آب/ أغســـطس 1967.  ـــيان( ف ـــيا )آس ـــوب شـــرق آس ـــئت رابطـــة دول جن أُنشِ
وتضـــم الـــدول الأعضـــاء بالرابطـــة برونـــي دارالســـلام، كامبوديـــا، وأندونيســـيا 
ـــن وســـنغافورة  ـــار والفلبي ـــا وماينم ـــة، وماليزي ـــة لاو الشـــعبية الديموقراطي وجمهوري
وتايلانـــد وفيتنـــام. وتشـــمل أهدافهـــا تســـريع وتيـــرة النمـــو الاقتصـــادي والتقـــدم 
ـــي  ـــتقرار ف ـــلام والاس ـــز الس ـــا، وتعزي ـــن أعضائه ـــة بي ـــة الثقافي ـــي والتنمي الاجتماع
ـــدول الأعضـــاء لمناقشـــة الخلافـــات بشـــكل ســـلمي. وتعـــد  ـــم وتوفيـــر فـــرص لل الإقلي
الوثيقـــة القانونيـــة لرابطـــة دول جنـــوب شـــرق آســـيا هـــي ميثاقهـــا )ميثـــاق الآســـيان(. 

ـــن  ـــادة 7 م ـــة )الم ـــيان( القم ـــيا )آس ـــرق آس ـــوب ش ـــة دول جن ـــزة رابط ـــمل أجه وتش
ميثـــاق الرابطـــة(، والمجلـــس التنســـيقي )المـــادة 8(، ومجالـــس المجتمعـــات )مجلـــس 
ـــي  ـــس الاجتماع ـــادي والمجل ـــع الاقتص ـــس المجتم ـــي، ومجل ـــن السياس ـــع الأم مجتم
الثقافـــي )المـــادة 9((، والأجهـــزة الوزاريـــة القطاعيـــة )المـــادة 10(، والأميـــن العـــام 
ـــة  ـــة العامـــة لرابطـــة دول جنـــوب شـــرق آســـيا )آســـيان( )المـــادة 11(، ولجن والأمان
الممثليـــن الدائميـــن )المـــادة 12(، والأمانـــات العامـــة الوطنيـــة )المـــادة 13(، وجهـــاز 

الآســـيان لحقـــوق الإنســـان )المـــادة 14( ومؤسســـة الآســـيان )المـــادة 15(.

ودون الخـــوض فـــي حصـــر حقـــوق الإنســـان الخاصـــة، يحـــدد ميثـــاق الرابطـــة، مـــن 
ـــادة 1  ـــات الأساســـية )الم ـــوق الإنســـان والحري ـــة حق ـــز وحماي ـــه، تعزي ـــن أهداف ضم
)7((. وتنـــص المـــادة 14 مـــن الميثـــاق علـــى إنشـــاء جهـــاز حقـــوق الإنســـان التابـــع 
ـــة  ـــة الحكومي ـــد اعتمـــدت اختصاصـــات اللجن ـــوب شـــرق آســـيا. ولق لرابطـــة دول جن
ـــئت  ـــد أنش ـــام 2009 ولق ـــي ع ـــة ف ـــة للرابط ـــان التابع ـــوق الإنس الدولية المعنية بحق
ـــمل مقاصـــد  ـــا. وتش ـــنة ذاته ـــي الس ـــدت ف ـــي عق ـــة الت ـــاء القم ـــي أثن ـــميًّا ف ـــة رس اللجن

ـــي:  ـــة، ضمـــن أمـــور أخـــرى، التال اللجن
ـــة  ـــعوب رابط ـــية لش ـــات الأساس ـــان والحري ـــوق الإنس ـــة حق ـــز وحماي “تعزي

ـــيان(. ـــيا )آس ـــرق آس ـــوب ش دول جن
ـــى حـــق شـــعوب رابطـــة دول جنـــوب شـــرق آســـيا )آســـيان( فـــي  ـــاظ عل الحف

العيـــش بســـلام وكرامـــة ورخـــاء. 
المســـاهمة فـــي تحقيـــق مقاصـــد رابطـــة دول جنـــوب شـــرق آســـيا )آســـيان( كمـــا 
وردت بميثـــاق رابطـــة دول جنوب شـــرق آســـيا )آســـيان(”. )الاختصاصات( 

ـــة الدولية المعنية بحقـــوق الإنســـان التابعـــة لرابطـــة دول جنـــوب  ـــة الحكومي إن اللجن
ـــكل  ـــن الهي ـــزأ م ـــزء لا يتج ـــي ج ـــي وه ـــاري حكوم ـــاز استش ـــي جه ـــيا ه ـــرق آس ش
ـــة وتوافـــق الآراء وعـــدم التدخـــل.  ـــادئ المداول ـــى مب التنظيمـــي للرابطـــة، وتســـتند إل
ـــة  ـــز وحماي ـــرى، لتعزي ـــور أخ ـــن أم ـــتراتيجيات، ضم ـــر اس ـــة بتطوي ـــي مفوض وه
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ـــة  ـــان للرابط ـــوق الإنس ـــداد إعـــلان حق ـــية، وإع ـــات الأساس ـــان والحري ـــوق الإنس حق
ـــات الاستشـــارية )انظـــر الاختصاصـــات(.  ـــم الخدم وتقدي

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، بـــدأت اللجنـــة المعنيـــة بتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق المـــرأة والطفـــل 
ـــل 2010.  ـــان/ أبري ـــي 7 نيس ـــا ف ـــيا عمله ـــرق آس ـــوب ش ـــة دول جن ـــة لرابط التابع
ـــات  ـــان والحري ـــوق الإنس ـــة حق ـــز وحماي ـــرض “تعزي ـــة بغ ـــذه اللجن ـــئت ه ـــد أنش ولق
الأساســـية للنســـاء والأطفـــال فـــي رابطـــة دول جنـــوب شـــرق آســـيا )آســـيان(”. وتشـــمل 
ـــة، وصكـــوك  ـــذ الصكـــوك الدولي ـــز تنفي ـــة، ضمـــن أمـــور أخـــرى، “تعزي ـــام اللجن مه
ـــر  ـــل، وتطوي ـــرأة والطف ـــوق الم ـــة بحق ـــوك ذات الصل ـــن الصك ـــا م الرابطـــة وغيره
ـــرأة  ـــوق الم ـــة حق ـــز وحماي ـــرة لتعزي ـــتراتيجيات المبتك ـــج والاس ـــات والبرام السياس
ـــوب شـــرق آســـيا )آســـيان(”.  ـــاء مجتمـــع رابطـــة دول جن ـــة اســـتكمال بن ـــل بُغي والطف
كمـــا تســـعى إلـــى “دعـــم الوعـــي العـــام والتثقيـــف بحقـــوق المـــرأة والطفـــل فـــي 
الرابطـــة”. وعلـــى الجبهـــة الدوليـــة، صدّقـــت جميـــع الـــدول الأعضـــاء بالرابطـــة 
ـــوق  ـــة حق ـــرأة واتفاقي ـــز ضـــد الم ـــكال التميي ـــع أش ـــى جمي ـــة القضـــاء عل ـــى اتفاقي عل

ـــا.  ـــا فيه ـــل وأصبحـــت أطرافً الطف

2.5.5.2 المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا
ــوار  ــة للحـ ــو منصـ ــيا هـ ــرق آسـ ــوب شـ ــة دول جنـ ــي لرابطـ ــدى الإقليمـ إن المنتـ
ـــادي. وتكمـــن  ـــط اله ـــم آســـيا – المحي ـــي إقلي ـــدد الأطـــراف ف المنهجـــي الرســـمي متع
ـــة  ـــة وتنمي ـــاء الثق ـــز بن ـــاورات وتعزي ـــوار والمش ـــة الح ـــي رعاي ـــدى ف ـــداف المنت أه
ـــام 1994.  ـــي ع ـــرة ف ـــدى لأول م ـــع المنت ـــم. اجتم ـــي الإقلي ـــة ف ـــية الوقائي الدبلوماس
ويضـــم 27 مشـــاركًا، هـــم جميـــع الأعضـــاء بالرابطـــة، وأســـتراليا وبنجلاديـــش 
وكنـــدا وجمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية والاتحـــاد الأوروبـــي والهنـــد واليابـــان ومنغوليـــا 
ـــدة  ـــا الجدي ـــوا غيني ـــة وباكســـتان وباب ـــا الجنوبي ـــا الشـــمالية وكوري ـــدا وكوري ونيوزيلن

ـــة.  ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــرقية والولاي ـــور الش ـــيريلانكا وتيم ـــيا وس وروس

ـــاع  ـــول قط ـــرات ح ـــل ومؤتم ـــة وورش عم ـــية دوري ـــات نقاش ـــدى حلق ـــم المنت وينظ
ـــع  ـــل من ـــون )مث ـــاذ القان ـــا بإنف ـــر منه ـــل كثي ـــي يتص ـــات، الت ـــن الموضوع ـــع م واس
الجريمـــة، والأســـلحة الصغيـــرة، ...إلـــخ(. وقـــد يؤثـــر علـــى السياســـات ذات الصلـــة 
ـــان  ـــوق الإنس ـــة الدولية المعنية بحق ـــة الحكومي ـــات اللجن ـــاركة أو سياس ـــدول المش لل
ـــا  ـــى قضاي ـــازًا يعمـــل عل ـــه ليـــس جه ـــوب شـــرق آســـيا، لكن التابعـــة لرابطـــة دول جن

ـــوق الإنســـان.  حق

6.5.2 أوروبا 
1.6.5.2 مجلس أوروبا 

تأســـس مجلـــس أوروبـــا )وينبغـــي ألا نخلـــط بينـــه وبيـــن الاتحـــاد الأوروبـــي أو 
ــام  ــاه( عـ ــية، أو المجلـــس الأوروبـــي، انظـــر أدنـ ــاته الرئيسـ واحـــدة مـــن مؤسسـ
1949، ومهمتـــه تطويـــر منطقـــة ديموقراطيـــة وقانونيـــة، فـــي جميـــع أنحـــاء أوروبـــا، 
ـــة  ـــون. ويضـــم الآن 47 دول ـــيادة القان ـــة وس ـــان والديموقراطي ـــوق الإنس ـــرم حق تحت
ـــة  ـــا الاتفاقي ـــس أوروب ـــي عـــام 1950، أصـــدر مجل ـــة(. ف ـــدول الأوروبي عضـــوًا )ال
ـــي  ـــذة ف ـــت ناف ـــية، وأصبح ـــات الأساس ـــان والحري ـــوق الإنس ـــة حق ـــة لحماي الأوروبي
ـــة،  ـــى الاتفاقي ـــار إل ـــام 2010، يش ـــتحدث ع ـــذي اس ـــل ال ـــد التعدي ـــام 1953. وبع ع
الآن، بالاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان10. ويطلـــب مـــن جميـــع الـــدول الأعضـــاء 
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بمجلـــس أوروبـــا أن يكونـــوا أطرافًـــا بالاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان وأن 
ـــة.  ـــة المحكم ـــوا لولاي يخضع

أنشـــأت الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الانســـان جهازيـــن مهميـــن لتنفيـــذ حقـــوق 
الإنســـان والحريـــات الأساســـية، وهمـــا اللجنـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان والمحكمـــة 

ـــان. ـــوق الإنس ـــة لحق الأوروبي

إن اللجنـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان كانـــت الهيئـــة التـــي يتقـــدم إليهـــا الأفـــراد فـــي 
ـــة  ـــر عـــام 1998، أنشـــئت المحكم ـــي/ نوفمب ـــي تشـــرين الثان ـــة. وف المراحـــل الأولي
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان كجهـــاز دائـــم. وعليـــه تـــم حـــل اللجنـــة فـــي عـــام 1999. 

ويجـــوز للأفـــراد الآن أن يتقدمـــوا مباشـــرة إلـــى المحكمـــة. 

مفوض حقوق الإنسان 
يحـــدد القـــرار )99( 50، الخـــاص بمفـــوض مجلـــس أوروبـــا لحقـــوق الإنســـان، 
ـــذا  ـــا له ـــان. ووفقً ـــوق الإنس ـــوض حق ـــة بمف ـــام الخاص ـــاص والمه ـــدف والاختص اله

ـــي:  ـــص بالتال ـــوض يخت ـــإن المف ـــادة 3(، ف ـــرار )الم الق
ـــوق الإنســـان  ـــز الوعـــي بحق ـــوق الإنســـان وتعزي ـــي مجـــال حق ـــف ف التثقي “)أ( 

ـــدول الأعضـــاء.  ـــي ال ف
ــوق  ــل بحقـ ــع الكامـ ــة والتمتـ ــاة الفاعلـ ــز المراعـ ــي تعزيـ ــاهمة فـ المسـ )ب( 

ــاء.  ــدول الأعضـ ــي الـ ــان فـ الإنسـ
ــع  ــان ومنـ ــة حقـــوق الإنسـ ــات حـــول حمايـ ــم المشـــورة والمعلومـ تقديـ )ج( 

انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان ]...[. 
تيســـير أنشـــطة ديـــوان المظالـــم الوطنـــي أو المؤسســـات المماثلـــة فـــي  )د( 

مجـــال حقـــوق الإنســـان. 
تحديـــد مواطـــن القصـــور المحتملـــة بالقانـــون وبممارســـة الـــدول الأعضـــاء  )هـ( 

فيمـــا يتعلـــق بالامتثـــال لحقـــوق الإنســـان ]...[”. 

ـــي  ـــينات ف ـــال تحس ـــى إدخ ـــي إل ـــي ترم ـــر الت ـــاذ التدابي ـــى اتخ ـــوض عل ـــجع المف ويش
ـــه  ـــر أن ـــراد. غي ـــوض شـــكاوى الأف ـــب المف ـــى مكت ـــوق الإنســـان. ولا يتول مجـــال حق
ـــى  ـــر عل ـــادرات عامـــة أكث يمكـــن للمفـــوض أن يســـتخلص اســـتنتاجات وأن يتخـــذ مب

ـــة.  ـــوق الإنســـان الفردي ـــاكات لحق ـــات عـــن انته أســـاس معلوم

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
ـــس  ـــدول الأعضـــاء بمجل ـــا )أي مـــا يعـــادل عـــدد ال ـــا 47 قاضيً تضـــم المحكمـــة حاليً
ـــوام ولا  ـــعة أع ـــدة تس ـــا لم ـــس أوروب ـــة لمجل ـــة البرلماني ـــم الجمعي ـــا(. وتنتخبه أوروب
ـــدول الأطـــراف،  ـــن ال ـــكلٍّ م ـــاب ب ـــط الانتخ ـــا يرتب ـــم. وبينم ـــاد انتخابه ـــوز أن يُع يج
ـــه يجـــوز انتخـــاب مواطـــن  ـــق بجنســـية القضـــاة، أي أن فـــلا توجـــد شـــروط فيمـــا يتعل
ـــة  ـــن لدول ـــرون ممثلي ـــر أن القضـــاة لا يعتب ـــة أخـــرى. غي ـــة عـــن دول ـــة نياب ـــن دول م

ـــة.  ـــوا بحيادي ـــي أن يتصرف ـــل ينبغ ـــة، ب معين

لا تشــمل الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أحكامًــا تتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، لأن هــذه محــددة   10
بالميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي والبروتوكــول الإضافــي الملحــق بــه. 
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وأنشـــأت المحكمـــة “لضمـــان مراعـــاة الارتباطـــات التـــي تتخذهـــا الأطـــراف 
ـــن  ـــادة 19 م ـــا” )الم ـــة به ـــولات الملحق ـــة والبروتوك ـــي الاتفاقي ـــدة ف ـــامية المتعاق الس
ــد )أي  ــامٍ متعاقـ ــرف سـ ــوز لأي طـ ــان(. يجـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ الاتفاقيـ
ـــاميًا  ـــا س ـــأن طرفً ـــه ب ـــال ادعائ ـــي ح ـــة “ف ـــى المحكم ـــأ إل ـــراف( أن يلج ـــدول الأط ال
متعاقدًا آخر خالــــف نصــــوص الاتفاقيــــة وبروتوكولاتــــها”. )المادة 33 من الاتفاقية 
ـــخص  ـــة لأي شـ ـــى المحكمـ ـــوء إل ـــوز “اللج ـــا يج ـــان(. كم ـــوق الإنس ـــة لحق الأوروبي
طبيــــعي، أو لأيـــة منظمــــة غيـــر حكــــومية، أو لأيـــة مجمــــوعة مـــن الأفـــراد تدعـــي 
ـــدة للحقــــوق التـــي تعتـــرف  ـــامية المتعاقـ بأنهـــا ضــــحية انتهـــاك أحـــد الأطـــراف السـ
بهـــا الاتفاقيــــة وبروتوكولاتــــها. وتتعهــــد الأطـــراف الســــامية المتعاقــــدة بـــألا تعرقـــل 
بأيـــة وســــيلة الممارســـة الفعليـــة لهـــذا الحــــق”. )المـــادة 34 مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة 

ـــان(.  ـــوق الإنس لحق

ـــارية  ـــآراء اسـتشـ ـــة “الإدلاء ب ـــوز للمحكم ـــوزراء، يج ـــة ال ـــب لجن ـــى طل ـــاءً عل وبن
حول المســــائل القانونيــــة المتعلقــــة بتفســــير الاتفاقيـة وبروتوكولاتــــها” ولا يجوز أن 
تتعلق هذه الآراء ذات العلاقة “بمضــــمون أو تطبيــــق الحقــــوق والحــــريات المحــــددة 
فـــي الجـــزء الأول مـــن الاتفاقيــــة وفي بروتوكولاتــــه” أو بالمســـائل الأخرى “الناجمــــة 
عـــن تقديـــم شــــكوى نصــــت عليهـــا الاتفاقيــــة، والتي يمكـــن أن تعرض على المحكمــــة 
أو لجنــــة الوزراء. ]...[ يُتخذ قرار لجنــــة الوزراء بطلــــب رأي المحكمــــة بتصــــويت 
أغلبيــــة الممثليـــن الذيـــن يحـــق لهـــم حضــــور اجتماعـــات اللجنــــة”. )المـــادة 47 مـــن 

ـــة لحقـــوق الإنســـان(.  ـــة الأوروبي الاتفاقي

ـــس  ـــرى لمجل ـــة الأخ ـــة المهم ـــر التعاهدي ـــوك غي ـــدات والصك ـــوك المعاه ـــن صك وم
ـــي:  ـــل، التال ـــذا الدلي ـــات ه ـــة باهتمام ـــا، ذات الصل أوروب

ـــدت 	  ـــن )اعتم ـــال المهاجري ـــي للعم ـــز القانون ـــة بالمرك ـــة المتعلق ـــة الأوروبي الاتفاقي
ـــذ عـــام 1983(.  ـــز التنفي ـــت حي ـــي عـــام 1977، ودخل ف

الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لمنـــع التعذيـــب والمعاملـــة أو العقوبـــة اللاإنســـانية أو المهينـــة 	 
)اعتمـــدت عـــام 1987، ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ عـــام 1989(. 

الميثـــاق الاجتماعـــي الأوروبـــي )اعتمـــد عـــام 1961، روجـــع عـــام 1996؛ 	 
ودخلـــت النســـخة المنقحـــة حيـــز التنفيـــذ عـــام 1999(. 

مدونـــة ســـلوك أخلاقيـــات الشـــرطة الأوروبيـــة )لجنـــة الـــوزراء بمجلـــس أوروبـــا، 	 
اعتمـــدت عـــام 2001(.

ـــام 	  ـــدت ع ـــا، اعتم ـــس أوروب ـــوزراء بمجل ـــة ال ـــة )لجن ـــجون الأوروبي ـــد الس قواع
 .)2006

2.6.5.2 الاتحاد الأوروبي 
إن الاتحـــاد الأوروبـــي هـــو اتحـــاد اقتصـــادي وسياســـي مـــن 28 دولـــة عضـــوًا، 
أنشـــئ بموجـــب معاهـــدة لشـــبونة لعـــام 2007 )أصبحـــت نافـــذة فـــي 1 كانـــون 
ـــدأت عـــام 1951، بإنشـــاء  ـــة ب ـــد أنشـــئ نتيجـــة لعملي الأول/ ديســـمبر 2009(. ولق
الجماعـــة الأوروبيـــة للفحـــم الحجـــري والصلـــب. وكان إنشـــاء الجماعـــة الاقتصاديـــة 
الأوروبيـــة )1957 – معاهـــدة رومـــا( وإنشـــاء الجماعـــة الأوروبيـــة )1993 – 
معاهـــدة ماســـتريخت( خطوتيـــن مهمتيـــن أخرييـــن نحـــو إنشـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي. 

ـــة  ـــة الأوروبي ـــي المفوضي ـــات، ه ـــبع مؤسس ـــا، س ـــي، حاليً ـــاد الأوروب ويضـــم الاتح
)الجهـــاز التنفيـــذي بالاتحـــاد الأوروبـــي، ويضـــم 28 مفوضًـــا(، والبرلمـــان الأوروبـــي 
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)ينتخـــب مباشـــرة كل خمســـة أعـــوام، مـــن قبـــل مواطنـــي الاتحـــاد الأوروبـــي(، 
ومجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي )عـــادة مـــا يشـــار إليـــه بالمجلـــس ويتكـــون مـــن وزراء 
الـــدول الأعضـــاء(، والمجلـــس الأوروبـــي )يتكـــون مـــن رؤســـاء الـــدول أو الحكومـــات 
ـــس  ـــن مجل ـــه وبي ـــط بين ـــي، وينبغـــي ألا نخل ـــدول الأعضـــاء بالاتحـــاد الأوروب مـــن ال
ـــة  ـــى مراجعـــة قانوني ـــي )وتتول ـــا(، ومحكمـــة العـــدل التابعـــة للاتحـــاد الأوروب أوروب
ـــل  ـــدول الأعضـــاء تمتث إجـــراءات مؤسســـات الاتحـــاد الأوروبـــي، وتتأكـــد مـــن أن ال
ـــة،  ـــم الوطني ـــب المحاك ـــى طل ـــاء عل ـــر، بن ـــدات، وتفس ـــب المعاه ـــا بموج بالتزاماته
ـــذ السياســـة  ـــي )يحـــدد وينف ـــك المركـــزي الأوروب ـــي(، والبن ـــون الاتحـــاد الأوروب قان
ـــى  ـــة )تتول ـــن الأوروبي ـــورو( ومحكمـــة المدققي ـــة الي ـــدول الأعضـــاء بمنطق ـــة لل النقدي

ـــي(.  ـــات الاتحـــاد الأوروب ـــق مالي تدقي

فـــي عـــام 2000، أعلـــن البرلمـــان الأوروبـــي ومجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي 
والمفوضيـــة الأوروبيـــة عـــن ميثـــاق الحقـــوق الأساســـية. غيـــر أن مركـــزه القانونـــي 
ـــة  ـــى عـــام 2009، بموجـــب اتفاقي ـــة حت ـــوة قانوني ـــح ق ـــم يمن ـــر واضـــح. ول ظـــل غي
ـــدات  ـــن معاه ـــدة أخـــرى م ـــا شـــأنه شـــأن أي معاه ا ملزمً ـــه صـــكًّ ـــا جعل لشـــبونة، مم
الاتحـــاد الأوروبـــي. ويغطـــي الحقـــوق السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
ـــون  ـــوق بقان ـــك الحق ـــى تل ـــه، وينـــص عل ـــن ب ـــي والمقيمي ـــي الاتحـــاد الأوروب لمواطن
الاتحـــاد الأوروبـــي. كمـــا يُلـــزِم الاتحـــاد الأوروبـــي بالعمـــل والتشـــريع وفقًـــا للميثـــاق. 
ـــذ  ـــد تنفي ـــاق عن ـــا للميث عوا طبقً ـــرِّ ـــوا ويُش ـــاء أن يعمل ـــدول الأعض ـــى ال ـــن عل ويتعي
ـــة التشـــيك،  ـــدول الأعضـــاء )جمهوري ـــى أن بعـــض ال ـــي. إل ـــون الاتحـــاد الأوروب قان
وبولنـــدا والمملكـــة المتحـــدة( حصلـــت علـــى بروتوكـــول يتضمـــن قيـــودًا معينـــة 
ـــدول.  ـــك ال ـــي تل ـــاق ف ـــل للميث ـــق الكام ـــي و/ أو التطبي ـــز القانون ـــق بالمرك ـــا يتعل فيم
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131 تـنـظيــــــم إنفـــــــاذ القـانـــــــون

الفصل الثالث 
تنظيم إنفاذ القانون،

ومفاهيمه ومبادئه الحاكمة 
1.3 مقدمة

يعتبـــر القانـــون والنظـــام، والســـلم والأمـــن مـــن مســـؤولية الدولـــة، كذلـــك فـــإن الحاجـــة 
إلـــى إنفـــاذ القوانيـــن الوطنيـــة، فيمـــا يتعلـــق بضمـــان احتـــرام القانـــون، وفيمـــا يتعلـــق 
ـــون  ـــدم القان ـــة بق ـــا تكـــون مســـألة قديم ـــن، ربم ـــك القواني ـــات ضـــد تل ـــات المخالف بتبع
ـــرًا  ـــف كثي ـــا تختل ـــا وتنظيمه ـــون وهيكله ـــاذ القان ـــات إنف ـــة جه ـــر أن طبيع ـــه. غي ذات

ـــم.  ـــع أنحـــاء العال فـــي جمي

فـــي معظـــم الـــدول، تعتبـــر أجهـــزة إنفـــاذ القانـــون أجهـــزة مدنيـــة، مـــن حيـــث النشـــأة 
ـــرى  ـــي دول أخ ـــا تُولِ ـــدل. بينم ـــة أو الع ـــع وزارة الداخلي ـــا تتب ـــادة م ـــة، وع والطبيع
ـــى الأجهـــزة العســـكرية أو شـــبه العســـكرية، التـــي تعمـــل  ـــاذ القانـــون إل مســـؤولية إنف

ـــاع.  ـــن خـــلال وزارة الدف م

كذلـــك يعتمـــد الهيـــكل والتنظيـــم علـــى التنظيـــم السياســـي للدولـــة. ففـــي الدولـــة 
المركزيـــة، يكـــون جهـــاز إنفـــاذ القانـــون عـــادة جهـــازًا موحـــدًا مركزيًّـــا، يشـــمل 
ـــى المســـتوى  ـــى إل ـــد مـــن المســـتوى المركـــزي الأعل ـــادة تمت سلســـلة رأســـية مـــن القي
ــا توجـــد هيـــاكل عديـــدة،  ــادة مـ ــا فـــي دولـــة فيدراليـــة، فعـ المحلـــي الأدنـــى. أمـ
كل منهـــا لـــه سلســـلة القيـــادة الخاصـــة بـــه: علـــى المســـتوى الفيدرالـــي، وعلـــى 
ـــات.  ـــتوى البلدي ـــى مس ـــا عل ـــى أحيانً ـــات، وحت ـــتوى الولاي ـــي/ مس ـــتوى الإقليم المس
ـــم،  ـــن ث ـــة، وم ـــات تشـــريعية لامركزي ـــك صلاحي ـــان، يصاحـــب ذل ـــب الأحي ـــي أغل ف
قوانيـــن مختلفـــة تحكـــم مســـؤوليات وصلاحيـــات الهيـــاكل المختلفـــة، علـــى المســـتوى 

الفيدرالـــي، والإقليمـــي/ الولايـــات ومســـتوى البلديـــات. 

ـــون  ـــاذ قان ـــة إنف ـــا جه ـــون لديه ـــا أن تك ـــدول إم ـــار ال ـــد تخت ـــك، ق ـــى ذل ـــة إل بالإضاف
رئيســـية واحـــدة أو أن تنشـــئ عـــددًا مـــن الهيـــاكل المتخصصـــة )مثـــل حـــرس الحـــدود، 
ـــام  ـــن النظ ـــاظ ع ـــن الحف ـــؤولة ع ـــة المس ـــل الخاص ـــوات التدخ ـــة، ق ـــوات الداخلي الق

ـــة.  ـــام وزارات مختلف ـــد تكـــون مســـؤولة أم ـــي ق ـــام(، الت الع

وأخيـــرًا، ثمـــة مفاهيـــم كثيـــرة مختلفـــة أو فلســـفات تتعلـــق بإنفـــاذ القانـــون أو “العمـــل 
الشُـــرطي”. وقـــد يتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال اختيـــار المصطلحـــات، أي تســـمية الجهـــاز 
ـــى  ـــن أعل ـــا م ـــكل موجهً ـــون الهي ـــد يك ـــم، ق ـــن ث ـــة”. وم ـــوة” أو “هيئ ـــة “ق ذي الصل

ـــن.  ـــق بالســـكان المحليي ـــط وثي ـــد يســـعى لإنشـــاء راب ـــى أســـفل ومتسلســـلًا أو ق إل

وتوجـــد نمـــاذج متعـــددة للعمـــل الشُـــرطي، مثـــل “العمـــل الشُـــرطي المجتمعـــي”، 
“العمـــل الشُـــرطي الموجـــه للمشـــكلات” و“العمـــل الشُـــرطي القائـــم علـــى 
الاســـتخبارات”، علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، كمـــا يمكـــن أن تجتمـــع أو تمتـــزج 
ـــي،  ـــع العمل ـــى الواق ـــق إل ـــى النظـــر بتعم ـــة إل ـــة دائم ـــة حاج ـــة. وثم ـــاذج المختلف النم
ـــل  ـــوم العم ـــع مفه ـــا م ـــق عمليًّ ـــوذج تتف ـــمية النم ـــت تس ـــا إذا كان ـــم م ـــل تقيي ـــن أج م
الشـــرطي فـــي بلـــد مـــا. علـــى ســـبيل المثـــال، فمفهـــوم “العمـــل الشـــرطي المجتمعـــي” 

مفتـــوح للعديـــد مـــن التفســـيرات المختلفـــة للغايـــة. 
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ـــي تطـــوف  ـــا الت ـــة الأوســـع نطاقً ـــة المرئي ـــات الأمني ـــى الدوري ـــق عل ـــد يُطْلَ ـــا، ق أحيانً
ـــدًا  ـــر تعقي ـــوم الأكث ـــب المفه ـــا يتطل ـــي”، بينم ـــرطي المجتمع ـــل الش ـــوارع “العم الش
ـــرطة،  ـــي والش ـــع المحل ـــن المجتم ـــراكة بي ـــة ش ـــي” إقام ـــرطي المجتمع ـــل الش “للعم
ودمـــج جهـــود الطرفيـــن لتحديـــد المخـــاوف القائمـــة وكـــذا التحديـــات وإيجـــاد الحلـــول. 

ـــكل  ـــح” للعمـــل الشـــرطي. إذ إن مفهـــوم وهي وليـــس مـــن ثمـــة نمـــوذج واحـــد “صحي
ـــة.  ـــلطات الدول ـــا س ـــي تتخذه ـــارات الت ـــاج الاختي ـــو نت ـــرطة ه ـــاز الش ـــم جه وتنظي
ـــد  ـــل الشـــرطي ق ـــاذج العم ـــراض أن بعـــض نم ـــك، لا يمكـــن الافت ـــى ذل ـــة إل بالإضاف
تكـــون أقـــرب إلـــى الامتثـــال بحقـــوق الإنســـان مقارنـــة بغيرهـــا. فهـــذا دائمًـــا مـــا يعتمـــد 
ـــي”  ـــرطي المجتمع ـــل الش ـــال “العم ـــي مج ـــى ف ـــوم. حت ـــي للمفه ـــذ العمل ـــى التنفي عل
يمكـــن أن تحـــدث انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان بشـــكلٍ متكـــررٍ؛ علـــى أنـــه يمكـــن 
لمفهـــوم العمـــل الشـــرطي القائـــم علـــى مفهـــوم التسلســـل مـــن أعلـــى لأســـفل أن يحقـــق 
ـــون.  ـــيادة القان ـــرام س ـــة احت ـــي حـــال كفال ـــوق الإنســـان ف ـــون حق ـــلًا بقان ـــالًا كام امتث

إن التعليـــق علـــى الهيـــاكل أو النمـــاذج أو الفلســـفات المختلفـــة لإنفـــاذ القانـــون لا 
ـــب  ـــارات المتخـــذة مـــن جان ـــت الخي ـــا كان ـــه، أي ـــل. إذ إن ـــي نطـــاق هـــذا الدلي يدخـــل ف
الســـلطات التشـــريعية والتنفيذيـــة للدولـــة، فيتعيـــن أن يُبـــذَل كل جهـــد ممكـــن لضمـــان 
ـــي  ـــون الدول ـــب القان ـــة بموج ـــات الدول ـــع التزام ـــق م ـــلوبٍ يتواف ـــون بأس ـــاذ القان إنف

ـــان.  ـــوق الإنس لحق

2.3 . إنفاذ القانون وحقوق انسان
تتطلـــب العلاقـــة بيـــن القانـــون الدولـــي، مـــن ناحيـــة، وإنفـــاذ القانـــون – اســـتنادًا 
ـــدول  ـــة أخـــرى، بعـــض الشـــرح. إن التزامـــات ال ـــى القانـــون الوطنـــي – مـــن ناحي إل
بموجـــب القانـــون الدولـــي تبـــدأ مـــن خـــلال تكييـــف التشـــريع الوطنـــي لأحـــكام 
المعاهـــدات ذات الصلـــة. غيـــر أن المســـؤولية لا تنتهـــي عنـــد هـــذا الحـــد، حيـــث 
ـــس إدراك  ـــن أن تعك ـــا يتعي ـــى أراضيه ـــراد عل ـــل الأف ـــي مقاب ـــة ف ـــة الدول إن ممارس
الدولـــة و احترامهـــا للمتطلبـــات بموجـــب القانـــون الدولـــي )بغـــض النظـــر عـــن 

الوضـــع الفعلـــي لإدراج القانـــون فـــي التشـــريعات الوطنيـــة(. 

ـــون  ـــب القان ـــدول، بموج ـــات ال ـــام التزام ـــه ع ـــف بوج ـــا تُصنَّ ـــا م ـــرى، غالبً وبالأح
ـــي:  ـــو التال ـــى النح ـــان، عل ـــوق الإنس ـــي لحق الدول

واجـــب الاحتـــرام، أي واجـــب عـــدم انتهـــاك حقـــوق الإنســـان وعـــدم فـــرض قيـــود 	 
ـــن  ـــة، وم ـــا كدول ـــاء بالتزاماته ـــل الوف ـــن أج ـــلازم، م ـــن ال ـــر م ـــوق أكث ـــى الحق عل

ـــن.  ـــوق الآخري ـــة حق أجـــل حماي
واجـــب الحمايـــة، أي حمايـــة جميـــع الأشـــخاص، بقـــدر الإمـــكان، ضـــد انتهـــاكات 	 

ـــه مـــن مواقـــف خطِـــرة.  الحقـــوق مـــن قبـــل آخريـــن أو خلاف
ـــع الأشـــخاص، 	  ـــد جمي ـــا، أي تزوي ـــزام به ـــوق الإنســـان والالت ـــان حق واجـــب ضم

بقـــدر الإمـــكان، بالخدمـــات الأساســـية والظـــروف المعيشـــية التـــي تســـمح لهـــم 
ـــم.  ـــل بحقوقه ـــع الكام بالتمت

واجـــب عـــدم التمييـــز، أي واجـــب ضمـــان المعاملـــة المتســـاوية، فـــي كل الأوقـــات، 	 
لجميـــع الأشـــخاص أمـــام القانـــون. 

ـــة،  ـــي الدول ـــاذ القانـــون مجموعـــة واحـــدة مـــن ممثل يُشـــكِّل الموظفـــون المكلفـــون بإنف
الذيـــن يُتوقـــع منهـــم مراعـــاة التزامـــات تلـــك الدولـــة بموجـــب القانـــون الدولـــي. 
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ويتعيـــن عليهـــم تعزيـــز وحمايـــة واحتـــرام حقـــوق الإنســـان لجميـــع الأفـــراد دون أي 
ـــب  ـــتمد فحس ـــات تس ـــخصية والحري ـــوق الش ـــى الحق ـــود عل ـــي. إن القي ـــز عكس تميي
ـــة  ـــتثناءات القانوني ـــود و/ أو الاس ـــن القي ـــه أو م ـــق نفس ـــي الح ـــةٍ ف ـــودٍ متأصل ـــن قي م
ـــات  ـــاج ممارس ـــون نت ـــن ألا تك ـــك يتعي ـــوارئ. كذل ـــات الط ـــي أوق ـــا ف ـــموح به المس
ـــلٍ  ـــرامٍ كام ـــي احت ـــم ف ـــن أن تت ـــون، ويتعي ـــاذ القان ـــفية لإنق ـــة و/ أو تعس ـــر قانوني غي

ـــون. ـــيادة القان لس

إن وجـــود واحتـــرام حكـــم القانـــون يـــدل علـــى وضـــعٍ تترســـخ فيـــه الحقـــوق والحريـــات 
والالتزامـــات والواجبـــات بالقانـــون، للجميـــع بالتســـاوي، مـــع ضمـــان المعاملـــة بالمثـــل 
ـــرد فـــي المـــادة 26  فـــي مواقـــف مشـــابهة. وأحـــد الجوانـــب الأساســـية لهـــذا الحـــق ي
ـــى أن  ـــص عل ـــي تن ـــية، الت ـــة والسياس ـــوق المدني ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول ـــن العه م
ـــي  ـــاوٍ ف ـــز بحـــق متس ـــون دون أي تميي ـــون ويتمتع ـــام القان ـــا ســـواء أم ـــاس جميعً “الن

التمتـــع بحمايتـــه. ]...[”.

ينطـــوي ذلـــك علـــى تبعـــاتٍ واضحـــةٍ بالنســـبة لوظيفـــة جهـــة إنفـــاذ القانـــون. ويتعيـــن 
ـــار  ـــات، بمـــا فيهـــا اختي أن تتوافـــق الإجـــراءات والأوامـــر الدائمـــة والوســـائل والتقني
ـــاذ  ـــي إنف ـــدى موظف ـــن أن يكـــون ل ـــا يتعي ـــي. كم ـــدات، مـــع إطـــار العمـــل القانون المع
ـــي. ويحتاجـــون  ـــون الدول ـــي والقان ـــون الوطن ـــن القان ـــكل م ـــة ب ـــة كافي ـــون معرف القان
ـــات وأســـاليب مناســـبة لضمـــان  ـــى مهـــارات وتقني ـــاظ عل ـــى اكتســـاب والحف أيضًـــا إل
تطبيـــق الاشـــتراطات الـــواردة بالقانـــون بشـــكلٍ مناســـبٍ ومنتظـــم، مـــن أجـــل احتـــرام 

ـــة الحقـــوق والحريـــات الفرديـــة.  وحماي

3.3 مسؤوليات وصلاحيات إنفاذ القانون 
ـــا أو  ـــن نشـــأتها أو هيكله ـــر ع ـــض النظ ـــون، بغ إن مســـؤوليات هيئـــات إنفـــاذ القان

ـــي:  ـــط بالتال ـــا، ترتب تبعيته
منع الجريمة واكتشافها. 	 
الحفاظ على النظام العام؛ و 	 
تقديم العون والمساعدة للأشخاص والمجتمعات المحتاجة. 	 

ـــرطة  ـــى الش ـــافها، تتول ـــة واكتش ـــع الجريم ـــى من ـــة إل ـــدان، بالإضاف ـــض البل ـــي بع ف
أيضًـــا مســـؤولية المحاكمـــة عـــن الجريمـــة، بينمـــا فـــي بلـــدان أخـــرى، يكلـــف جهـــاز 

ـــات.  ـــاء أو قاضـــي تحقيق ـــل الادع ـــل ممث ـــة مث ـــك المهم مســـتقل بتل

ـــو  ـــح موظف ـــون، يُمن ـــاذ القان ـــداف المشـــروعة لإنف ـــق الأه ـــم وتحقي ـــاء بواجباته وللوف
إنفـــاذ القانـــون مجموعـــة مـــن الصلاحيـــات. وتعتبـــر صلاحيـــات الاعتقـــال والاحتجـــاز 
وســـلطة اســـتخدام القـــوة عنـــد الضـــرورة لتحقيـــق الأهـــداف المشـــروعة لإنفـــاذ 
القانـــون مـــن ضمـــن تلـــك الصلاحيـــات الأكثـــر شـــيوعًا واســـتخدامًا. وبالإضافـــة 
إلـــى صلاحيـــات الاعتقـــال والاحتجـــاز واســـتخدام القـــوة، توجـــد مجموعـــة مـــن 
الصلاحيـــات والســـلطات الأخـــرى المنـــوط بهـــا الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون 
مـــن أجـــل ضمـــان الأداء الفعـــال لمهامهـــم وواجباتهـــم. ويرتبـــط عـــدد مـــن تلـــك 
الصلاحيـــات بمنـــع الجريمـــة واكتشـــافها، وتتضمـــن أيضًـــا صلاحيـــات الدخـــول 
ـــث  ـــازل حي ـــع والمن ـــن والمواق ـــي دخـــول الأماك والبحـــث والمصـــادرة، أي الحـــق ف
ـــن أجـــل إجـــراء البحـــث  ـــا، م ـــى ارتكابه ـــار عل ـــث يوجـــد آث ـــم أو حي ـــب الجرائ ترتك
ـــراض  ـــل لأغ ـــذا الدلي ـــل ه ـــادرة مث ـــل مص ـــن أج ـــة وم ـــن أدل ـــن ع ـــك الأماك ـــي تل ف
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المقاضـــاة، ومـــن أجـــل البحـــث عـــن أشـــخاص و/ أو أشـــياء ترتبـــط بالجريمـــة التـــي 
ارتُكبـــت أو التـــي ســـتُرتكب. وكل واحـــدة مـــن تلـــك الصلاحيـــات ترتبـــط بمهمـــة 
ـــا بالقانـــون. كمـــا يجـــوز ممارســـتها  ـــدًا واضحً ـــاذ القانـــون ويتعيـــن أن تحـــدد تحدي إنف

ـــط.  ـــروعة فق ـــون المش ـــاذ القان ـــراض إنف لأغ

ـــة  ـــوة والأســـلحة الناري ـــل اســـتخدام الق ـــذا الدلي ـــن ه ـــي فصـــول مســـتقلة م ـــاول ف ونتن
والاعتقـــال والاحتجـــاز، بالإضافـــة إلـــى البحـــث والمصـــادرة. ولـــذا ينبغـــي الرجـــوع 
ـــلًا عـــن تبعـــات كل واحـــد  ـــر تفصي ـــى عـــرضٍ أكث ـــى الجـــزء الثالـــث للاطـــلاع عل إل

ـــون.  ـــاذ القان ـــى ممارســـة إنف ـــك الموضوعـــات عل مـــن تل

ـــة  ـــورًا جوهري ـــاءلة أم ـــب والمس ـــرورة والتناس ـــروعية والض ـــائل المش ـــر مس وتعتب
ـــلطة.  ـــة أو س ـــتخدام أي صلاحي ـــق باس ـــا يتعل فيم

المشروعية
يمثـــل القانـــون الســـلطة العليـــا لجميـــع موظفـــي إنفـــاذ القانـــون. إذ يتعيـــن أن يســـتند أي 
ـــه  ـــه، أي أن ـــال ل ـــذ بالامتث ـــون وأن ينف ـــص بالقان ـــى ن ـــون إل ـــاذ القان ـــق بإنف ـــل يتعل عم
ـــى أحـــكام  ـــع ويســـتند إل ـــون م ـــاذ القان ـــق هـــدف الإجـــراء المتصـــل بإنف ـــن أن يتف يتعي
القانـــون. ويتعيـــن أيضًـــا أن ترتكـــز الصلاحيـــة أو الســـلطة المحـــددة المســـتخدمة فـــي 

ـــون.  ـــى القان ـــه عل موقـــف بعين

الضرورة 
ـــدر مـــا  ـــون صلاحياتهـــم وســـلطتهم بق ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــد يمـــارس الموظف ق
هـــو يلـــزم لممارســـة مهـــام عملهـــم. وإذا كان الهـــدف مـــن إجـــراء يتعلـــق بإنفـــاذ 
القانـــون يمكـــن تحقيقـــه دون اللجـــوء إلـــى ممارســـة الصلاحيـــة )مثـــل اســـتخدام 
القـــوة(، فلـــن يســـتخدم موظفـــو إنفـــاذ القانـــون تلـــك الصلاحيـــة. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، 
حيثمـــا يكـــون مـــن الضـــروري ممارســـة تلـــك الصلاحيـــة، فينبغـــي ألا يتجـــاوز مـــدى 
اســـتخدامها مـــا هـــو مطلـــوب لتحقيـــق الهـــدف. وهـــذا يشـــير إلـــى كل مـــن مـــدى قـــوة 
ـــي  ـــال، لا ينبغ ـــبيل المث ـــى س ـــا. عل ـــتخدم فيه ـــي تس ـــة الت ـــدة الزمني ـــة والم الصلاحي
ـــون البحـــث  ـــة وينبغـــي ألا يك ـــى المقاوم ـــب عل ـــزم للتغل ـــا يل ـــر مم ـــوة أكث اســـتخدام ق
ـــتخدام  ـــي اس ـــي أن ينته ـــا يعن ـــو م ـــي. وه ـــا ينبغ ـــلًا مم ـــر تطف ـــن أكث عـــن شـــيء معي
الصلاحيـــة أو الســـلطة بمجـــرد تحقـــق الهـــدف )مثـــل، حينمـــا يتوقـــف الشـــخص عـــن 

ـــى الشـــيء المنشـــود(.  ـــد الحصـــول عل ـــة أو عن المقاوم

التناسب 
ـــة و/  ـــورة المخالف ـــع خط ـــتخدمة م ـــلطة المس ـــة أو الس ـــب الصلاحي ـــن أن تتناس يتعي
أو الهـــدف المشـــروع لإنفـــاذ القانـــون المـــراد تحقيقـــه. إذا أثّـــرت ممارســـة إنفـــاذ 
ـــذه  ـــات ه ـــاوز تبع ـــي ألا تتج ـــخص، فينبغ ـــوق الش ـــى حق ـــلبيًّا عل ـــرًا س ـــون تأثي القان
القيـــود الهـــدف مـــن عمليـــة إنفـــاذ القانـــون. إن هـــذه ممارســـة متوازنـــة متأصلـــة فـــي 
مهمـــة الدولـــة المتمثلـــة فـــي احتـــرام حقـــوق الإنســـان. لا يمكـــن أن نزعـــم أن حقـــوق 
الإنســـان غيـــر محـــدودة حيـــث إن الدولـــة قـــد تقيـــد تلـــك الحقـــوق لأســـباب مشـــروعة. 
ـــود  ـــون القي ـــا. إذ لا يجـــوز أن تك ـــا، محـــدودة أيضً ـــة، بدوره ـــذه الإمكاني ـــى أن ه عل
ـــي  ـــروعة )ف ـــة مش ـــة مصلح ـــإذا كان للدول ـــبة. ف ـــر متناس ـــان غي ـــوق الإنس ـــى حق عل
ـــوازن هـــذه المصلحـــة  ـــن أن ت ـــون(، فيتعي ـــاذ القان ـــق بإنف ـــة، مصلحـــة تتعل هـــذه الحال
ـــد. وإذا كان  ـــذا التقيي ـــدَّة ه ـــن أن يتضـــرر، وحِ ـــذي يمك ـــة حـــق الإنســـان ال ـــع أهمي م
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ـــو  ـــع موظف ـــن أن يمتن ـــبة، فيتعي ـــر متناس ـــلبية غي ـــب س ـــون عواق ـــاذ القان ـــة إنف لعملي
ـــون  ـــد يك ـــدف ق ـــن أن اله ـــى الرغـــم م ـــذا الإجـــراء. عل ـــون عـــن اتخـــاذ ه ـــاذ القان إنف
مشـــروعًا، فـــلا يمكـــن تنفيـــذ إجـــراء إنفـــاذ القانـــون بغـــض النظـــر عـــن جميـــع 

ـــائل. ـــع الوس ـــرر جمي ـــة لا تب ـــرى، فالغاي ـــارات الأخ الاعتب

المساءلة 
ــات  ــدد الواجبـ ــح، يحـ ــي واضـ ــل قانونـ ــار عمـ ــي إطـ ــم فـ ــون يتـ ــاذ القانـ إن إنفـ
والالتزامـــات الخاصـــة بجهـــة إنفـــاذ القانـــون والخاصـــة بـــكل موظـــف مكلـــف بذلـــك، 
بالإضافـــة إلـــى الصلاحيـــات والســـلطات المخولـــة لهـــذا الغـــرض. ويتعيـــن أن يكـــون 
الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون مســـؤولين عـــن الوفـــاء بواجباتهـــم والتزاماتهـــم 
ـــلطاتهم.  ـــم وس ـــة صلاحياته ـــي ممارس ـــي ف ـــار القانون ـــزام بالإط ـــن الالت ـــة وع بفعالي

ـــة.  ـــرات التالي ـــي الفق ـــنوضحها ف ـــا س ـــع كم ـــا الواس ـــاءلة بمفهومه ـــم المس وتُفهَ

ترتبـــط المســـاءلة بشـــكلٍ مباشـــرٍ بالشـــفافية المطلوبـــة فـــي كل إجـــراءات إنفـــاذ 
ـــن  القانـــون، أي الحاجـــة إلـــى ضمـــان أن عمليـــة إنفـــاذ القانـــون تطبـــق علـــى نحـــو يُمكِّ
ـــة والســـلطة التشـــريعية  ـــة، وهـــم الســـلطة القضائي ـــة ذات العلاق كل الأطـــراف الفاعل
والحكومـــة والســـلطات السياســـية الأخـــرى، والعامـــة، ...إلـــخ، مـــن تقييـــم تلـــك 
العمليـــة علـــى نحـــوٍ صحيـــح. ويتعيـــن أن تســـري آليـــات الرقابـــة والإبـــلاغ لضمـــان 

ـــفافية.  ـــن الش ـــب م ـــتوى مناس مس

عـــلاوة علـــى ذلـــك، ترتبـــط المســـاءلة بافتـــراض المســـؤولية عـــن عمليـــة إنفـــاذ 
القانـــون. ويشـــمل هـــذا، تحديـــدًا، مســـؤولية الفـــرد أو الدولـــة عـــن انتهـــاكات القانـــون، 
ـــي  ـــي أو المدن ـــون الجنائ ـــة بموجـــب القان ـــات الممكن ـــار التبع ـــي الاعتب ـــذ ف ـــع الأخ م
أو العـــام. ويتعيـــن أن تســـري آليـــات فعالـــة لضمـــان أن المســـؤولين عـــن تلـــك 
ـــن  ـــلات م ـــم؛ وأن الإف ـــن تقصيره ـــم أو ع ـــن أفعاله ـــاءلتهم ع ـــن مس ـــاكات يمك الانته

ـــب. ـــر الغال ـــو العنص ـــس ه ـــة لي العقوب

وأخيـــرًا، تشـــير المســـاءلة إلـــى الوفـــاء الفعـــال بمســـؤوليات إنفـــاذ القانـــون، بمـــا 
ـــظ  ـــون تحاف ـــاذ القان ـــة إنف ـــت جه ـــط، أي ســـواء كان ـــة فق ـــاوز النصـــوص القانوني يتج
ــون  ــن يحتاجـ ــاعد مـ ــفها، وتسـ ــة وتكتشـ ــع الجريمـ ــام، وتمنـ ــى النظـ ــل علـ بالفعـ
المســـاعدة. ويشـــمل هـــذا، ضمـــن أمـــور أخـــرى، المســـاءلة عـــن أســـلوب إدارة 
ـــوارد.  ـــارات السياســـات واســـتخدام الم ـــا، وخي ـــدى جودته ـــون وم ـــاذ القان ـــة إنف عملي
ونفهـــم فـــي هـــذا الســـياق أن المســـاءلة تغطـــي جميـــع مســـتويات جهـــة إنفـــاذ القانـــون: 
الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القانـــون، ورؤســـاءه، وقيـــادة جهـــة إنفـــاذ القانـــون، وجهـــة 
ـــي  ـــاءلة ف ـــوع المس ـــنتناول موض ـــة. وس ـــزة الدول ـــد أجه ـــا أح ـــون بصفته ـــاذ القان إنف
ـــق  ـــتوى أعم ـــر وبمس ـــة أكب ـــددٍ بدرج ـــكلٍ مح ـــنتناوله بش ـــا س ـــة، لكنن ـــول التالي الفص

ـــل.  ـــع )الفصـــلان 10 و11( مـــن هـــذا الدلي ـــي الجـــزء الراب ف

ــي  ــة، وهـ ــادئ الأربعـ ــك المبـ ــون تلـ ــاذ القانـ ــة إنفـ ــى عمليـ ــب علـ ــن أن يغلـ يتعيـ
ـــباب  ـــا لأس ـــار إليه ـــا يُش ـــا م ـــاءلة )غالبً ـــب والمس ـــرورة والتناس ـــروعية والض المش
ــي كل  ــة فـ ــم العمليـ ــي تبعاتهـ ــنخوض فـ ــا سـ ــة P – L – A – N(*. كمـ تعليميـ

الفصـــول اللاحقـــة مـــن هـــذا الدليـــل. 
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4.3 الأخلاقيات في مجال إنفاذ القانون 
ـــل  ـــون، وتتمث ـــود القان ـــة نشـــأت عـــن وج ـــة عام ـــي خدم ـــون ه ـــاذ القان ـــة إنف إن وظيف
مســـؤولياتها فـــي الحفـــاظ علـــى القانـــون وإنفـــاذه، بمـــا فـــي ذلـــك، منـــع الجريمـــة 
واكتشـــافها، وحفـــظ النظـــام العـــام، وتقديـــم العـــون والمســـاعدة للأشـــخاص والمجتمعات 
المحتاجـــة. ويمنـــح القانـــون الوطنـــي لموظفـــي إنفـــاذ القانـــون الصلاحيـــات والســـلطات 
اللازمـــة للاضطـــلاع الفعـــال بمســـؤوليات إنفـــاذ القانـــون. غيـــر أن هـــذه الأســـس 
ـــون  ـــاذ القان ـــات إنف ـــان مشـــروعية ممارس ـــا، لضم ـــد ذاته ـــي ح ـــي، ف ـــة لا تكف القانوني

ـــات. ـــر إمكان ـــون مجـــرد إطـــار يوف ـــدو أن تك ـــي لا تع ـــا؛ فه ـــدم التعســـف فيه وع

ويرتهـــن الأداء الفعـــال والصحيـــح للمهـــام المســـندة إلـــى جهـــات إنفـــاذ القانـــون بجـــودة 
ـــك  ـــي تل ـــن ف ـــون العاملي ـــاذ القان ـــي إنف ـــن موظف ـــف م ـــدى كل موظ ـــدرات الأداء ل وق
ـــة  ـــول نمطي ـــق حل ـــي تطبي ـــل ف ـــي تتمث ـــة الت ـــس بالمهن ـــون لي ـــاذ القان ـــات. إن إنف الجه
علـــى مشـــكلات نمطيـــة تحـــدث علـــى فتـــرات منتظمـــة؛ بـــل هـــو فـــن اســـتيعاب 
ـــف مشـــكلة  ـــي تكتن ـــدة الت ـــم الظـــروف الفري ـــب فه ـــى جان ـــا، إل ـــا وروحً ـــون، نصًّ القان
بذاتهـــا وقـــت وقوعهـــا. ونظـــرًا للتنـــوع الكبيـــر للمواقـــف التـــي تواجـــه موظفـــي إنفـــاذ 
القانـــون يوميًّـــا، فيجـــب أن يكونـــوا قادريـــن علـــى التمييـــز بيـــن درجـــات لا حصـــر لهـــا 
مـــن اللـــون الرمـــادي، وليـــس مجـــرد التمييـــز البســـيط بيـــن الأبيـــض والأســـود. وعلـــى 
الرغـــم مـــن أن وجـــود إجابـــة مثاليـــة لموقـــف مـــا مســـألة ينـــدر حدوثهـــا، فـــإن القـــرار 
الـــذي يتخـــذه الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القانـــون يتعيـــن أن يلتـــزم كليـــةً بالقانـــون وأن 
يُظهِـــر الاســـتخدام الصحيـــح والمعقـــول للصلاحيـــات والســـلطات المخولـــة بالقانـــون. 
ـــاذ القانـــون علـــى ممارســـات غيـــر قانونيـــة أو تمييزيـــة أو  فـــلا يمكـــن أن يتأســـس إنف
تعســـفية، مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون. إذ إن مثـــل تلـــك الممارســـات 

ســـتدمر ثقـــة العامـــة ودعمهـــم، كمـــا ســـتقوِّض ســـلطة هيئـــة إنفـــاذ القانـــون ذاتهـــا. 

1.4.3 أهمية الأخلاقيات في مجال إنفاذ القانون 
لا يكفـــي بالنســـبة لموظفـــي إنفـــاذ القانـــون، أن يكونـــوا فقـــط علـــى بينـــة بالصلاحيـــات 
ـــار الضـــارة  ـــن عليهـــم أن يدركـــوا الآث ـــا يتعي ـــون، كم ـــة لهـــم بالقان والســـلطات المخول
ـــون،  ـــاذ القان ـــة إنف ـــد ممارس ـــات. عن ـــك الصلاحي ـــة لتل ـــلاق( المحتمل ـــدة للأخ )والمفس
تنشـــأ مواقـــف مختلفـــة عديـــدة يجـــد فيهـــا الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون وكذلـــك 
ـــر  ـــا، يضط ـــن. وغالبً ـــن متضادي ـــى جانبي ـــهم عل ـــم أنفس ـــن يخدمونه ـــون الذي المواطن
ـــات  ـــع – أو متابعـــة – أحـــد الخروق ـــى اتخـــاذ إجـــراءات لمن ـــون إل ـــاذ القان ـــو إنف موظف
الواضحـــة للقانـــون. علـــى أن الإجـــراء المتخـــذ يتعيـــن أن يكـــون قانونيًّـــا تمامًـــا وغيـــر 
تعســـفي. ففـــي مثـــل تلـــك المواقـــف، قـــد يمـــر موظفـــو إنفـــاذ القانـــون أو يدركـــوا شـــعورًا 
ـــه  ـــر أن ـــون. غي ـــاذ القان ـــة إنف ـــة” ومهم ـــة الجنائي ـــن “الحري ـــن بي ـــوازن أو الغَب ـــدم الت بع
يتعيـــن عليهـــم أن يدركـــوا أن مثـــل هـــذا التصـــور هـــو مـــا يميـــز المكلفيـــن بإنفـــاذ 
القانـــون عـــن المجرميـــن )الجنائييـــن(. أمـــا إذا لجـــأ الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون 
ـــة لهـــم  ـــات والســـلطات المخول ـــون أو تتجـــاوز الصلاحي ـــف القان ـــى ممارســـات تخال إل
ـــلامة  ـــتتعرض الس ـــي، س ـــن. وبالتال ـــن الاثني ـــز بي ـــى التميي ـــن يبق ـــا ل ـــون، فعنده بالقان
ـــذا  ـــع. ل ـــى المجتم ـــرة عل ـــب مدم ـــا عواق ـــد يتبعه ـــر، وق ـــام للخط ـــن الع ـــة والأم العام
يتعيـــن ألا يُســـمح للعامـــل البشـــري فـــي مجـــال إنفـــاذ القانـــون بـــأن يخاطـــر باشـــتراطات 

المشـــروعية وعـــدم التعســـف. 

ـــى  ـــون عل ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــل الموظف ـــن أن يعم ـــة، يتعي ـــذه الغاي ـــق ه لتحقي
نهـــم مـــن أداء مهامهـــم  تطويـــر مواقـــف أخلاقيـــة وســـلوكيات ترقـــى إلـــى مســـتوى يُمكِّ
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علـــى نحـــو صحيـــح. إذ لا يتعيـــن أن يحـــوز موظفـــو إنفـــاذ القانـــون خصائـــص الالتـــزام 
ـــاظ  ـــز والحف ـــا لتعزي ـــا معً ـــوا أيضً ـــن أن يعمل ـــل يتعي ـــب، ب ـــراد، وحس ـــون، كأف بالقان
علـــى صـــورة هيئـــة إنفـــاذ القانـــون، صـــورة ترســـخ الثقـــة التامـــة مـــن جانـــب المجتمـــع 

ـــذي يقومـــون بخدمتـــه وحمايتـــه. ال

* تشـــير الكلمـــة إلـــى الحـــرف الأول بالإنجليزيـــة مـــن كل كلمـــة مـــن المبـــادئ الأربعـــة )P = التناســـب؛ 
L= القانونيـــة؛ A= المســـاءلة؛ و N = الضـــرورة(. )تعقيـــب المترجـــم(

يُفهم، بوجه عام، أن مفردة “الأخلاقيات” تشير إلى: 
ـــزام 	  ـــع الواجـــب والالت ـــل م ـــح، ويتعام ـــح والطال ـــع الصال ـــل م ـــذي يتعام النظـــام ال

ـــي.  الأخلاق
مجموعة من المبادئ أو القيم الأخلاقية. 	 
مبادئ السلوك التي تحكم الفرد أو مجموعة )مهنية(. 	 
دراسة الطبيعة العامة للأخلاق وطبيعة الاختيارات الأخلاقية الخاصة. 	 
القواعد أو المعايير الحاكمة لسلوك أفراد مهنة ما. 	 
السمة الأخلاقية لمسار العمل؛ أي القوامة الأخلاقية.	 

2.4.3 الأخلاقيات الشخصية، الأخلاقيات الجماعية والأخلاقيات المهنية 
ـــب  ـــة بعواق ـــة مختلف ـــتويات ثلاث ـــى مس ـــلاه عل ـــوارد أع ـــف ال ـــق التعري ـــن تطبي يمك
مختلفـــة. يقصـــد بــــ “الأخـــلاق الشـــخصية” أخـــلاق وقيم ومعتقـــدات الفرد. وبالأســـاس، 
فـــإن الأخـــلاق الشـــخصية للموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القانـــون هـــي التـــي تقـــرر مســـار 
ـــر  ـــن أن تتأث ـــا. يمك ـــفٍ م ـــي موق ـــذا الموظـــف ف ـــه ه ـــذي ينتهج ـــوع التصـــرف ال ون
الأخـــلاق الشـــخصية بشـــكلٍ إيجابـــي أو ســـلبي مـــن خـــلال الخبـــرة، وكـــذا مـــن 
ـــوم  ـــران يق ـــة الأق ـــلال مجموع ـــن خ ـــط م ـــا أن الضغ ـــب. كم ـــم والتدري ـــلال التعلي خ
ـــون.  ـــاذ القان ـــف بإنف ـــف المكل ـــخصية للموظ ـــلاق الش ـــكيل الأخ ـــي تش ـــم ف ـــدورٍ مه ب
ـــون أن  ـــاذ القان ـــف بإنف ـــي بالنســـبة للموظـــف المكل ـــه لا يكف ـــدرك أن ومـــن المهـــم أن ن
ـــة  ـــة البحت ـــفي، لأن المعرف ـــر تعس ـــا وغي ـــون قانونيًّ ـــن أن يك ـــه يتعي ـــرف أن عمل يع

ـــي.  ـــلوك قانون ـــى س ـــؤدي بالضـــرورة إل ـــون لا ت بالقان

ينبغـــي أن تتســـق الأخـــلاق الشـــخصية )التصـــور الشـــخصي للصالـــح والطالـــح، 
الصـــواب والخطـــأ( لموظـــف إنفـــاذ القانـــون مـــع المتطلبـــات القانونيـــة، إذا مـــا أردنـــا 

ـــا. ـــون صحيحً للإجـــراء أن يك

إن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون علـــى قناعـــة تامـــة بأنهـــم يخدمـــون “القضيـــة 
الصحيحـــة”، أي القانـــون، وهـــم غالبًـــا مـــا يضطـــرون للتعامـــل مـــع أشـــخاصٍ انتهكـــوا 
القانـــون أو يُشـــتبه فـــي انتهاكهـــم للقانـــون. وربمـــا يجـــدون أنفســـهم فـــي مواقـــف 
ـــى  ـــا حت ـــم، وربم ـــي ممارســـتهم لواجبه ـــم ف ـــم وحيواته خطـــرة، فيخاطـــرون بصحته
ـــب أن  ـــا لا يج ـــا م ـــا. أم ـــهم ضحاي ـــم أنفس ـــوا ه ـــى أن يصبح ـــر إل ـــم الأم ـــي به ينته
يُغفـــل فهـــو أنـــه نتيجـــة التعـــرض المســـتمر لبيئـــة العمـــل هـــذه فقـــد يـــؤدي ذلـــك 
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الرغـــم مـــن الموظفي ـــر القانونـــي، عل ـــر الســـلوك غي ـــى تبري إل
ـــدًا،  ـــه. وتحدي ـــرف بعين ـــة تص ـــدم قانوني ـــة أو ع ـــة بقانوني ـــة تام ـــى دراي ـــون عل القان
ـــم  ـــلبي، أي باعتباره ـــور س ـــن منظ ـــر” م ـــب الآخ ـــة “الجان ـــي رؤي ـــرعون ف ـــد يش ق
“مجرميـــن”، أي لا يســـتحقون فـــي النهايـــة أن يعاملـــوا معاملـــة إنســـانية، ووفقًـــا 
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للقانـــون، لأنهـــم وضعـــوا أنفســـهم فـــي مســـاحة خـــارج القانـــون. وقـــد يكـــون تفكيرهـــم 
ـــم”.  ـــا يحـــدث معه ـــتحقون م ـــم يس “أنه

ـــا  ـــا معينً ـــأن نوعً ـــون ب ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــرر الموظف ـــد يق ـــا ق ـــه، وبينم وعلي
مـــن الســـلوكيات مخالـــف للقانـــون، فقـــد يزعمـــون أن الظـــروف لا تجعـــل مـــن انتهـــاك 
القانـــون أمـــرًا مقبـــولًا وحســـب وإنمـــا ضروريًّـــا أيضًـــا. ومـــن الممكـــن بالفعـــل، 
ـــر  ـــي، غي ـــر قانون ـــا غي ـــا م ـــوا أن تصرفً ـــون، أن يعرف ـــاذ القان ـــي إنف ـــبة لموظف بالنس
أنهـــم يعتبرونـــه تصرفًـــا مشـــروعًا. وغالبًـــا مـــا يمكـــن أن نجـــد هـــذا الانفصـــال 
ـــن  ـــفٍ معي ـــي موق ـــب ف ـــر التعذي ـــن يحـــاول الأشـــخاص تبري ـــل، حي ـــي، بالفع الأخلاق
ـــيلة”.  ـــرر الوس ـــة تب ـــب، أي أن “الغاي ـــع التعذي ـــرام من ـــن احت ـــم م ـــر أه ـــدفٍ يعتب له
وقـــد يعـــزز الـــرأي العـــام الســـلبي تجـــاه جماعـــات بعينهـــا )مثـــل الأجانـــب أو أقليـــات 

ـــف.  ـــك المواق ـــل تل ـــن”( مث ـــم )“الإرهابيي ـــن الجرائ ـــاط م ـــاه أنم ـــرى( أو تج أخ

إن حقيقـــة أن الشـــرطة تتعـــرض باســـتمرار لانتقـــاد الـــرأي العـــام، وأنهـــا يُلقـــى عليهـــا 
ـــدم  ـــى ع ـــلام عل ـــا أن تُ ـــلًا: إم ـــم )مث ـــلبية لتصرفاته ـــات الس ـــن التبع ـــا ع ـــوم دومً الل
الفعاليـــة فـــي مكافحـــة جريمـــة أو علـــى الاســـتخدام المفـــرط لصلاحياتهـــا( يزيـــد مـــن 

ـــاذ القانـــون.  الترابـــط الجماعـــي بيـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف

يمكـــن أن تـــؤدي كل تلـــك العوامـــل المختلفـــة، بســـهولة، إلـــى تنميـــة ســـلوكٍ جماعـــي 
ـــل “هـــم”،  ـــوس، أو “نحـــن” مقاب ـــة أو طق ـــلًا: لغـــة جماعي ـــة )مث ـــة فرعي ـــاط ثقاف وأنم
ـــاذ القانـــون عـــادة مـــا ينطـــوي  ـــة أن إنف ـــخ(. وهـــي ظاهـــرةٌ يعززهـــا أكثـــر حقيق ...إل
ـــام  ـــالات النظ ـــي ح ـــلا ف ـــات )مث ـــي مجموع ـــرادى أو ف ـــلاء ف ـــع زم ـــل م ـــى العم عل
العـــام( غالبًـــا فـــي ظـــل ظـــروف صعبـــة و/ أو خطـــرة، علـــى مـــدار أربـــع وعشـــرين 

ـــام بالأســـبوع.  ـــوم، وســـبعة أي ـــي الي ســـاعة ف

ـــى  ـــدد منهـــم( إل ـــى أفـــراد المجموعـــة )لاســـيما الجُ ـــد يـــؤدي الضغـــط المتلاحـــق عل ق
ـــة،  ـــذه الطريق ـــة. وبه ـــة الجماعي ـــون بالثقاف ـــاذ القان ـــف بإنف ـــل الموظـــف المكل أن يمتث
قـــد يتواجـــه الفـــرد الـــذي يعمـــل وفقًـــا لأخلاقـــه الشـــخصية، مـــع “الأخـــلاق الجماعيـــة” 
الراســـخة، ومـــن المحتمـــل المتضاربـــة، بالإضافـــة إلـــى الضغـــط المتلاحـــق لقبولهـــا 
ـــرورة ذات  ـــت بالض ـــة ليس ـــلاق الجماعي ـــح أن الأخ ـــي أن نوض ـــا. وينبغ أو رفضه

ـــرد، أو العكـــس.  ـــة أفضـــل مـــن الأخـــلاق الشـــخصية للف ســـمة أخلاقي

ـــون،  ـــاذ القان ـــات إنف ـــي هيئ ـــي الإدارة المســـؤولين ف ـــبة لموظف ـــى، بالنس ـــذا، لا غن ول
عـــن تقييـــم المواقـــف والســـلوك، ليـــس فقـــط مـــن حيـــث الأخـــلاق الشـــخصية، ولكـــن 
ـــتعراض الأداء  ـــة واس ـــه والمتابع ـــة. إن التوجي ـــلاق الجماعي ـــث الأخ ـــن حي ـــا م أيضً

ـــذا المجـــال.  ـــي ه ـــة ف أدوات مهم

إن تاريـــخ إنفـــاذ القانـــون يقـــدم مجموعـــة مـــن الأمثلـــة، مـــن دول مختلفـــة، حـــول مـــا 
ـــة  ـــدانٍ لمصداقي ـــن فق ـــدل م ـــرة للج ـــة المثي ـــلاق الجماعي ـــه الأخ ـــؤدي إلي ـــن أن ت يمك
هيئـــة إنفـــاذ القانـــون بأكملهـــا. أحيانًـــا مـــا تهُـــز الفضائـــح المتعلقـــة بالفســـاد المتوطـــن، 
والتـــورط فـــي الجريمـــة المنظمـــة علـــى نطـــاق واســـع والعنصريـــة والتمييـــز، أســـس 

ـــم.  جهـــات إنفـــاذ القانـــون حـــول العال
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ـــاتي”،  ـــي “مؤسس ـــار أخلاق ـــر معي ـــم تطوي ـــن المه ـــح م ـــدًا، يصب ـــبب تحدي ـــذا الس وله
وقواعـــد مدونـــة ســـلوك علـــى المســـتوى المحلـــي ببيـــان واضـــح للصـــواب والخطـــأ، 
وللصالـــح أو الطالـــح، وأن يكـــون الهـــدف هـــو منـــع الأخـــلاق الفرديـــة أو الجماعيـــة 
مـــن الانصيـــاع إلـــى عمليـــة الانفصـــال الأخلاقـــي المذكـــورة أعـــلاه. إن تعزيـــز مثـــل 
ـــا أساســـيًّا فـــي المواقـــف  ـــدم دعمً ـــة المؤسســـاتية” أيضًـــا مـــن شـــأنه أن يق هـــذه “الثقاف
المختلفـــة التـــي تتطلـــب اســـتخدام الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون لتقديرهـــم 
الشـــخصي للأمـــور )الاعتقـــال أو عـــدم الاعتقـــال، اســـتخدام القـــوة مـــن عدمـــه، 
ـــم  ـــة لمهنته ـــادئ التوجيهي ـــا للمب ـــتخدم وفقً ـــر يُس ـــذا التقدي ـــن أن ه ـــد م ـــخ( والتأك ...إل

ـــوق الإنســـان.  ـــي لحق ـــون الدول ـــا للقان ووفقً

5.3 إنفاذ القانون ومعايير القوانين الدولية غير الملزمة 
قامـــت الأمـــم المتحـــدة بتطويـــر توجيهـــات إرشـــادية نوعيـــة للمعاييـــر الأخلاقيـــة فـــي 
ـــتهما  ـــتتم مناقش ـــن س ـــة” واللتي ـــر الملزم ـــن غي ـــق “القواني ـــن وثائ ـــن م ـــن مهمتي وثيقتي

ـــا بعـــد.  فيم

1.5.3 مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 
حـــازت مســـألة القواعـــد الأخلاقيـــة المهنيـــة علـــى بعـــض الاهتمـــام فـــي الوثائـــق 
الدوليـــة الخاصـــة بحقـــوق الانســـان والعدالـــة الجنائيـــة بـــل وبصفـــة خاصـــة فـــي 
ـــة  ـــاذ القانـــون والتـــي أقرتهـــا الجمعي ـــةٍ لقواعـــد ســـلوك الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف مدون
العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي قرارهـــا رقـــم 169/34 الصـــادر فـــي 17 كانـــون الأول/ 
ديســـمبر 1979. وينـــص هـــذا القـــرار علـــى أن طبيعـــة مهـــام إنفـــاذ القانـــون لحمايـــة 
ـــر  ـــر مباش ـــا تأثي ـــام له ـــذه المه ـــة ه ـــا ممارس ـــم به ـــي تت ـــة الت ـــام والطريق ـــام الع النظ
علـــى جـــودة حيـــاة الأفـــراد والمجتمـــع ككل. ومـــن خـــلال التأكيـــد علـــى أهميـــة المهـــام 
التـــي يقـــوم بهـــا الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون قامـــت الجمعيـــة العامـــة أيضًـــا 
ـــام.  ـــل هـــذه المه ـــي نتيجـــة لممارســـة مث ـــات تأت ـــوع تعدي ـــة وق ـــى إمكاني ـــد عل بالتأكي

ـــواد.  ـــة م ـــون ثماني ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــلوك الموظفي ـــد س ـــة قواع ـــم مدون وتض
وهـــي ليســـت معاهـــدة لكنهـــا تنتمـــي إلـــى فئـــة الصكـــوك التـــي تقـــدم توجيهـــات 
إلـــى الحكومـــات أو مســـائل تتعلـــق بحقـــوق الانســـان والعدالـــة الجنائيـــة. ومـــن 
ـــى  ـــر إل ـــر تفتق ـــل هـــذه المعايي ـــة( أن مث ـــدو المدون ـــا أشـــار مع ـــم أن نلاحـــظ )كم المه
ـــب  ـــم، والتدري ـــلال التعلي ـــن خ ـــا، م ـــا ومعناه ـــح مضمونه ـــة إلا إذا أصب ـــم العملي القي

ـــون.  ـــاذ القان ـــف بإنف ـــف مكل ـــدة كل موظ ـــن عقي ـــزءًا م ـــة، ج والمتابع

مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 
المادة 1

تنـــص علـــى أنـــه: “علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن، فـــي جميـــع الأوقـــات، أن 
ـــادة  ـــذه الم ـــى ه ـــق عل ـــي التعلي ـــم،]...[ “وف ـــى عاتقه ـــون عل ـــه القان ـــذي يلقي ـــب ال ـــؤدوا الواج ي
ـــن  ـــع الموظفي ـــا تشـــمل “جمي ـــن” بأنه ـــاذ القواني ـــون بإنف ـــون المكلف ـــارة: “الموظف ـــف عب ـــم تعري ت
ـــات  ـــات الشـــرطة، ولاســـيما صلاحي ـــن يمارســـون صلاحي ـــون الذي ـــذ القان المســـؤولين عـــن تنفي

ـــن”. ـــن أم منتخبي ـــوا معيني ـــواء أكان ـــاز، س ـــال أو الاحتج الاعتق
المادة 2

تتطلـــب مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، أثنـــاء القيـــام بواجباتهـــم، أن يحترمـــوا “الكرامـــة 
الإنســـانية ويحمونهـــا، ويحافظـــون علـــى حقـــوق الإنســـان لـــكل الأشـــخاص ويوطدونها”.
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2.5.3 المبادىء الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب 
الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

ـــن  ـــة المجرمي ـــة ومعامل ـــع الجريم ـــول من ـــدة ح ـــم المتح ـــن للأم ـــر الثام ـــرَّ المؤتم أق
الـــذي عُقـــد فـــي هافانـــا، كوبـــا فـــي الفتـــرة مـــن 27 آب/ أغســـطس وحتـــى 6 أيلـــول/ 
ســـبتمبر 1990 المبـــادىء الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب 
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون. وبالرغـــم مـــن أنهـــا ليســـت معاهـــدة، فـــإن 
ـــق  ـــا يتعل ـــدول الأعضـــاء فيم ـــى: “ال ـــوق إل ـــه موث ـــم توجي ـــدف لتقدي ـــذا الصـــك يه ه
بمهمتهـــا فـــي ضمـــان ودعـــم الـــدور المناســـب للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون”. 
وتوصـــي بـــأن يتـــم أخـــذ المبـــادىء الـــواردة بهـــا “فـــي الحســـبان و احترامهـــا مـــن قبـــل 
الحكومـــات فـــي إطـــار تشـــريعاتها الوطنيـــة ويتـــم إبلاغهـــا إلـــى الموظفيـــن المكلفيـــن 
ـــاء،  ـــي الادع ـــاة، وممثل ـــل القض ـــن مث ـــخاصٍ آخري ـــن أش ـــلا ع ـــون فض ـــاذ القان بإنف

ـــة والســـلطة التشـــريعية، والجمهـــور”. ـــن، وأعضـــاء الســـلطة التنفيذي والمحامي

ـــي الفصـــل  ـــل ف ـــن التفصي ـــيتم مناقشـــتها بشـــىء م ـــي س ـــذا الصـــك، الت إن ديباجـــة ه
ـــون  ـــون المكلف ـــا الموظف ـــوم به ـــي يق ـــام الت ـــد المه ـــة وتعقي ـــى أهمي ـــد عل ـــابع، تؤك الس

المادة 3
ـــي  ـــف “ف ـــي المواق ـــون ف ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــوة م ـــتعمال الق ـــدد اس تح

ـــم”. ـــة لأداء واجبه ـــدود اللازم ـــى الح ـــوى” و“ف ـــرورة القص ـــة الض حال
المادة 4

ـــاذ القوانيـــن علـــى ســـرية مـــا فـــي حوزتهـــم  تنـــص علـــى أن “يحافـــظ الموظفـــون المكلفـــون بإنف
ـــب أو  ـــاء أداء الواج ـــك كل الاقتض ـــلاف ذل ـــض خ ـــم يقت ـــا ل ـــرية م ـــة س ـــور ذات طبيع ـــن أم م
ـــات  ـــأن طبيعـــة واجب ـــق بهـــذه المـــادة، مـــن المهـــم أن نعتـــرف ب ـــة”. وفيمـــا يتعل ـــات العدال متطلب
إنفـــاذ القانـــون تضـــع الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون فـــي موقـــف يجعلهـــم يحصلـــون 
ـــاة الخاصـــة للأفـــراد أو معلومـــات قـــد تضـــر بمصالـــح أو ســـمعة  علـــى معلومـــات تتعلـــق بالحي
الآخريـــن. ويعتبـــر الإفصـــاح عـــن هـــذه المعلومـــات لغـــرضٍ غيـــر خدمـــة العدالـــة أو أداء 
الواجـــب أمـــرًا غيـــر لائـــق ويجـــب أن يمتنـــع الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون عـــن القيـــام 

ـــذا الإفصـــاح. ـــل ه بمث
المادة 5

لا يجـــوز لأي موظـــف مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون أن يقـــوم بـــأي عمـــل مـــن أعمـــال 
التعذيـــب أو غيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة.

المادة 6
ـــة الحمايـــة التامـــة لصحـــة الأشـــخاص المحتجزيـــن فـــي عهدتهـــم، وعليهـــم، بوجـــه  تتعلـــق بكفال

ـــزم ذلـــك. ـــة لهـــم كلمـــا ل ـــة الطبي ـــة لتوفيـــر العناي خـــاص، اتخـــاذ التدابيـــر الفوري
المادة 7

تحظـــر علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون ارتـــكاب أي عمـــل مـــن أعمـــال الفســـاد 
وعليهـــم “أيضًـــا مواجهـــة جميـــع هـــذه الأفعـــال ومكافحتهـــا بـــكل صرامـــة”.

المادة 8
وهـــي البنـــد الأخيـــر الـــذي يحـــث الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون )مـــرة أخرى(علـــى احتـــرام 
القانـــون ومدونـــة الســـلوك ومنـــع ومعارضـــة أي مخالفـــة للمدونـــة. وفـــي حالـــة حـــدوث مخالفـــة 
ـــون:  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــك( يجـــب عل ـــن ذل ـــراب م ـــلوك )أو الاقت ـــة الس لمدون
“إبـــلاغ الأمـــر إلـــى ســـلطاتهم العليـــا وكذلـــك، عنـــد اللـــزوم، إلـــى غيرهـــا مـــن الســـلطات 

ـــة”. ـــع الظلام ـــة أو رف ـــة المراجع ـــع بصلاحي ـــي تتمت ـــزة المختصـــة الت والأجه
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ـــة الأرواح  ـــي حماي ـــه ف ـــون ب ـــذي يقوم ـــم ال ـــدور المه ـــرف بال ـــون وتعت ـــاذ القان بإنف
ـــى  ـــاظ عل ـــى مهمـــة الحف ـــد خـــاص عل ـــراد. ويوجـــد تأكي ـــة الأف ـــات وأمـــن كاف والحري
ـــلوك  ـــب والس ـــلات، والتدري ـــة المؤه ـــى أهمي ـــلم الاجتماعـــي وعل ـــام والس ـــن الع الأم
ـــى  ـــد عل ـــم التأكي ـــة الديباجـــة يت ـــي نهاي ـــون. وف ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــدى الموظفي ل
ضـــرورة قيـــام الحكومـــات الوطنيـــة بأخـــذ المبـــادىء المتضمنـــة فـــي هـــذا الصـــك فـــي 
ـــك. عـــلاوة  ـــا لذل ـــة والتصـــرف وفقً ـــل تشـــريعاتها الوطني ـــن خـــلال تعدي ـــبان م الحس
ـــتخدام  ـــة باس ـــائل الأخلاقي ـــاء المس ـــى: “إبق ـــات عل ـــجيع الحكوم ـــم تش ـــك، يت ـــى ذل عل

ـــدأ الأساســـي 1(. ـــة” )المب ـــة الدائم ـــة تحـــت المراجع ـــوة والأســـلحة الناري الق

ــب  ــن جانـ ــة مـ ــلحة الناريـ ــوة والأسـ ــتخدام القـ ــية لاسـ ــادىء الأساسـ ــث المبـ وتحـ
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون الحكومـــات وهيئـــات إنفـــاذ القانـــون علـــى كفالـــة 

ـــون: ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــع الموظفي ـــبة لجمي ـــي بالنس ـــا يل م
ــات 	  ــوا بالصفـ ــبة؛ وأن يتمتعـ ــاء مناسـ ــراءات انتقـ ــلال إجـ ــن خـ ــم مـ “اختيارهـ

الأخلاقيـــة والنفســـية والبدنيـــة الملائمـــة. ]…[ وتلقيهـــم تدريبًـــا مهنيًّـــا مســـتمرًا 
وشـــاملًا”، وإخضاعهـــم لمراجعـــة دوريـــة “للتيقـــن مـــن ملاءمتهـــم لأداء وظائفـــم”؛ 

)المبـــدأ الأساســـي 18(. 
تدريبهـــم واختبارهـــم “وفقًـــا للمعاييـــر المهنيـــة المناســـبة فـــي اســـتخدام القـــوة” 	 

وعـــدم الترخيـــص للموظفيـــن الذيـــن يقتضـــي عملهـــم حمـــل الســـلاح إلا بعـــد 
ـــا علـــى اســـتخدامها )المبـــدأ الأساســـي 19(.  تلقيهـــم تدريبًـــا خاصًّ

وينـــص )المبـــدأ الأساســـي 20( علـــى أنـــه “فـــي أثنـــاء تدريـــب الموظفيـــن المكلفيـــن 	 
ـــة  ـــي عناي ـــون أن تول ـــاذ القان ـــات إنف ـــى الحكومـــات وهيئ ـــون يجـــب عل ـــاذ القان بإنف
ـــتخدام  ـــل اس ـــان،]…[ وبدائ ـــوق الانس ـــرطة وحق ـــات الش ـــائل أخلاقي ـــة بمس خاص
القـــوة والأســـلحة الناريـــة بمـــا فـــي ذلـــك تســـوية النازعـــات ســـلميًّا، وتفهـــم ســـلوك 
الجماهيـــر، وأســـاليب الإقنـــاع والتفـــاوض والوســـاطة ]…[ بهـــدف الحـــد مـــن 

ـــة”. ـــوة والأســـلحة الناري اســـتخدام الق
وعلى أنه: 

ـــع 	  ـــا يق ـــي ضـــوء م ـــة “ف ـــراءات التنفيذي ـــب والإج ـــج التدري ـــة برام ـــي مراجع ينبغ
ـــاص”. ـــع خ ـــوادث ذات طاب ـــن ح م

6.3 الأوامر والإجراءات والجزاءات في إنفاذ القانون 
فـــي حيـــن أنـــه مـــن الضـــروري إلقـــاء الضـــوء علـــى أهميـــة وجـــود مدونـــة الســـلوك 
المؤسســـي فـــإن مدونـــة الســـلوك وحدهـــا لـــن تكـــون كافيـــة لضمـــان الإتيـــان بســـلوك 

قانونـــي. 

ـــا  ـــرف به ـــة معت ـــر الواضحـــة الصـــادرة عـــن هيئ إن القواعـــد والإجـــراءات والأوام
ويتبعهـــا نظـــام فعـــال مـــن الجـــزاءات فـــي حالـــة عـــدم إطاعـــة الأوامـــر هـــي عوامـــل 

ـــى الســـلوك.  ـــر فعـــال عل لهـــا أث

ويكون الأفراد على استعدادٍ لتغيير سلوكهم عند تحقق أحد الشروط التالية:
عندما يكون سلوكهم من السهل تغييره.	 
عندما يؤدي تغيير السلوك إلى الرضا.	 
عندما يكون التغيير ضروريًّا بسبب التهديد بالعقاب.	 
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ويؤكـــد ذلـــك بصـــورة طبيعيـــة علـــى أهميـــة التدريـــب والأوامـــر والجـــزاءات. ومـــن 
ـــر  ـــون وإصـــدار أوام ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــام بتدري الضـــروري القي
صارمـــة تتعلـــق بالســـلوك ووضـــع جـــزاءات فعالـــة فـــي حالـــة عـــدم إطاعـــة الأوامـــر 

ـــرام القانـــون.  حتـــى نضمـــن احت

ولابـــد مـــن أن تتفـــق ممارســـات إنفـــاذ القانـــون مـــع المبـــادىء الأساســـية مـــن القانونيـــة 
والضـــرورة والتناســـب. وبعبـــارة أخـــرى، يجـــب أن تســـتند ممارســـات إنفـــاذ القانـــون 
ـــي  ـــه ف ـــن تجنب ـــرًا لا يمك ـــون أم ـــى القان ـــوء إل ـــون اللج ـــب أن يك ـــون ويج ـــى القان إل
ـــبًا  ـــا مناس ـــون تأثيره ـــا ويجـــب أن يك ـــل معه ـــم التعام ـــي يت ـــة الت ظـــل ظـــروف الحال

فيمـــا يتعلـــق بخطـــورة الجريمـــة والهـــدف المشـــروع الـــذي ينبغـــي تحقيقـــه. 

يجـــب علـــى الإدارة المســـؤولة فـــي هيئـــات إنفـــاذ القانـــون ترجمـــة المعاييـــر القانونيـــة 
إلـــى أوامـــر وإجـــراءات محـــددة تتماشـــى مـــع هـــذه المبـــادىء. ولابـــد مـــن أن تضمـــن 
تعليـــم وتدريـــب المســـؤولين علـــى القوانيـــن والإجـــراءات ذات العلاقـــة. ويجـــب عليهـــا 

اتخـــاذ إجـــراء فـــي حالـــة عـــدم اتبـــاع هـــذه الأوامـــر والإجـــراءات. 

ويجـــب أن يتبـــع أي إخفـــاق فـــي طاعـــة أي أمـــر اتخـــاذ تدابيـــر تصحيحيـــة وجـــزاءات 
مناســـبة – عنـــد الضـــرورة. ويمكـــن أن تأخـــذ هـــذه الأمـــور أشـــكالًا مختلفـــة )مثـــل، 
ـــة  ـــة والعقابي ـــزاءات التأديبي ـــة(. وللج ـــة أو الاجتماعي ـــة أو العقابي ـــزاءات التأديبي الج
ـــراءات  ـــاذ إج ـــي اتخ ـــل ف ـــر، يتمث ـــذي. والآخ ـــال يحت ـــم مث ـــا تقدي ـــان: أحدهم غرض

ـــدة.  ـــولًا بصـــورة متزاي ـــرًا مقب ـــب جعـــل التجـــاوزات أم ـــة لتجن احترازي

ـــي الفصـــول  ـــة. وف ـــي المقدم ـــل الموضـــح ف ـــوم التكام ـــا وراء مفه ـــذا أيضً ـــن ه ويكم
التاليـــة تـــم إيـــلاء اهتمـــام خـــاص بالتبعـــات العمليـــة الخاصـــة بإدمـــاج المعاييـــر 

القانونيـــة ذات العلاقـــة فـــي الممارســـات اليوميـــة لإنفـــاذ القانـــون.
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الفصل الرابع 
منع واكتشاف الجريمة 

1.4 مقدمة 
يتضمـــن التـــزام الدولـــة بحمايـــة حقـــوق الإنســـان حمايـــة الأفـــراد ضـــد انتهـــاك 
حقوقهـــم )“واجـــب الحمايـــة”، انظـــر الفصـــل الثالـــث، قســـم 3-2(. وقـــد تـــم التعبيـــر 
ـــد  ـــن العه ـــة م ـــادة الثاني ـــي الم ـــال، ف ـــى ســـبيل المث ـــوم بوضـــوح، عل ـــذا المفه عـــن ه
الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، والتـــي بموجبهـــا تتعهـــد كل دولـــة مـــن الـــدول 
الموقعـــة “باحتـــرام الحقـــوق المعتـــرف بهـــا فيـــه، وبكفالـــة هـــذه الحقـــوق لجميـــع 
ــن  ــي القوانيـ ــا” و“تبنـ ــي ولايتهـ ــن فـ ــا والداخليـ ــي إقليمهـ ــن فـ ــراد الموجوديـ الأفـ
ـــا بموجـــب  ـــرف به ـــوق المعت ـــل الحق ـــة لتفعي ـــد تكـــون ضروري ـــي ق والإجـــراءات الت

ـــة”. ـــذه الاتفاقي ه

ـــل جـــزءًا  ـــة ويمث ـــب الدول ـــن جان ـــا م ـــة التزامً ـــع واكتشـــاف الجريم ـــر من ـــذا يُعتب وبه
مـــن واجبهـــا فـــي حمايـــة حقـــوق الإنســـان الخاصـــة بمـــن أصبحـــوا أو قـــد يصبحـــون 
ـــراءات المتعلقـــة بمنـــع  ـــة. إن اعتبـــار القتـــل جريمـــة واتخـــاذ الإج ضحايـــا لجريم
ـــى  ـــة عل ـــدم الدول ـــي تُقْ ـــراءات الت ـــالًا للإج ـــر مث ـــم يعتب ـــذه الجرائ ـــل ه ـــاف مث واكتش

ـــاة.  ـــي الحي ـــة الحـــق ف ـــا بحماي ـــع التزامه ـــا لتتماشـــى م اتخاذه
“الحـــق فـــي الحيـــاة حـــق مـــلازم لـــكل إنســـان. وعلـــى القانـــون أن يحمـــى هـــذا الحـــق. 
ـــي  ـــد الدول ـــن العه ـــادة 6 )1( م ـــفًا”. )الم ـــه تعس ـــن حيات ـــد م ـــان أح ـــوز حرم ولا يج

للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية(.

عـــلاوة علـــى ذلـــك، تتضمـــن العديـــد مـــن معاهـــدات حقـــوق الإنســـان الالتـــزام 
الصريـــح للـــدول باعتبـــار بعـــض الأعمـــال جرائـــم واتخـــاذ الإجـــراءات الفعالـــة 
لمنـــع مثـــل هـــذه الأعمـــال. ويبيـــن الجـــدول التالـــي مثاليـــن يتعلقـــان بهـــذا الأمـــر 

بصفـــة خاصـــة. 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

المادة 2
ـــراءات  ـــة إج ـــة أو أي ـــة فعال ـــة أو قضائي ـــريعية أو إداري ـــراءات تش ـــة طـــرف إج ـــذ كل دول “1- تتخ

ـــي.” ـــا القضائ ـــم يخضـــع لاختصاصه ـــي أي إقلي ـــب ف ـــال التعذي ـــع أعم أخـــرى لمن

المادة 4
“1- تضمـــن كل دولـــة طـــرف أن تكـــون جميـــع أعمـــال التعذيـــب جرائـــم بموجـــب قانونهـــا الجنائـــي، 
ـــه  ـــى قيام ـــب وعل ـــة لممارســـة التعذي ـــة محاول ـــام أي شـــخص بأي ـــى قي ـــه عل ـــر ذات ـــق الأم وينطب

ـــأي عمـــل آخـــر يشـــكل تواطـــؤا ومشـــاركة فـــي التعذيـــب. ب
تجعـــل كل دولـــة طـــرف هـــذه الجرائـــم مســـتوجبة للعقـــاب بعقوبـــات مناســـبة تأخـــذ فـــي الاعتبـــار   -2

طبيعتهـــا الخطيـــرة.”
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تـــم تضميـــن التـــزام الدولـــة بالحمايـــة ضـــد الاعتـــداء وانتهـــاكات الحقـــوق فـــي 
اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل:

المادة 19 
“1. تتخـــذ الـــدول الأطـــراف جميـــع التدابيـــر التشـــريعية والإداريـــة 
ــكال  ــة أشـ ــن كافـ ــل مـ ــة الطفـ ــة لحمايـ ــة الملائمـ ــة والتعليميـ والاجتماعيـ
العنـــف أو الضـــرر أو الإســـاءة البدنيـــة أو العقليـــة والإهمـــال أو المعاملـــة 
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــتغلال، بم ـــة أو الاس ـــاءة المعامل ـــال، وإس ـــى إهم ـــة عل المنطوي
الإســـاءة الجنســـية، وهـــو فـــي رعايـــة الوالـــد )الوالديـــن( أو الوصـــي القانونـــي 
)الأوصيـــاء القانونييـــن( عليـــه، أو أي شـــخص آخـــر يتعهـــد الطفـــل برعايتـــه”.

ـــون.  ـــاذ القان ـــات إنف ـــؤوليات هيئ ـــن مس ـــن ضم ـــة م ـــاف الجريم ـــع واكتش ـــر من ويعتب
ـــرد  ـــن مج ـــر م ـــى أكث ـــاج إل ـــؤولية يحت ـــذه المس ـــل ه ـــإن تحم ـــك ف ـــن ذل ـــم م وبالرغ
ـــى  ـــرًا عل ـــادًا كبي ـــة اعتم ـــاف الجريم ـــع واكتش ـــد من ـــون. ويعتم ـــاذ القان ـــن لإنف مدخلي
المســـتويات الحاليـــة للتعـــاون ونـــوع التعـــاون القائـــم بيـــن هيئـــة إنفـــاذ القانـــون 
والمجتمـــع الـــذي يخدمـــه. ويجـــب علـــى السياســـيين علـــى كافـــة المســـتويات )حكومـــة، 
ـــركات  ـــة، وش ـــات المجتمعي ـــاء، والجماع ـــة القض ـــاء هيئ ـــخ(، وأعض ـــان، ...إل برلم
الأعمـــال فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص، والأفـــراد وذلـــك بالتعـــاون مـــن أجـــل خلـــق 
ـــع  ـــاون جمي ـــث تتع ـــة وحي ـــدوث الجريم ـــبة ح ـــا نس ـــل فيه ـــح أن تق ـــن المرج ـــة م بيئ
الأطـــراف مـــع الســـلطات المســـؤولة عـــن التحقيـــق فـــي الجريمـــة. ويعتبـــر ذلـــك 
ـــع واكتشـــاف الجريمـــة أفضـــل  ـــى من ـــة إل ـــا مـــن أجـــل جعـــل الجهـــود الرامي ضروريًّ
ـــة.  ـــن الجنائي ـــاذ القواني ـــة إنف ـــرد محاول ـــة بمج ـــة المتعلق ـــر المرضي ـــج غي ـــن النتائ م

ـــام  ـــاة اليوميـــة وبالرغـــم مـــن قي ويبـــدو أن الجريمـــة تُعتبـــر جـــزءًا لايتجـــزأ مـــن الحي
كل هيئـــة إنفـــاذ قانـــون ببـــذل قصـــارى جهدهـــا للقضـــاء علـــى حـــدوث الجريمـــة فـــي 
ـــك. ومـــن المعـــروف  ـــر المرجـــح أن تحقـــق النجـــاح فـــي ذل ـــه مـــن غي ـــا فإن مجتمعاتن
أن عـــدد الجرائـــم التـــي تـــم حلهـــا مـــن خـــلال أنشـــطة إنفـــاذ القانـــون يقـــل بكثيـــر عـــن 
ـــا  عـــدد الجرائـــم التـــي ارتكبـــت بالفعـــل. عـــلاوة علـــى ذلـــك، تتحقـــق مصالـــح ضحاي
الجرائـــم – مـــن وجهـــة نظرهـــم علـــى الأقـــل- بصـــورةٍ أفضـــل عندمـــا لا يصبحـــون 

الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري
المادة 2 

ـــكل الوســـائل المناســـبة  ـــأن تنتهـــج، ب ـــز العنصـــري وتتعهـــد ب ـــدول الأطـــراف التميي  “1- تشـــجب ال
ـــم  ـــز التفاه ـــة أشـــكاله وتعزي ـــز العنصـــري بكاف ـــي التميي ـــر، سياســـة للقضـــاء عل ودون أي تأخي
بيـــن جميـــع الأجنـــاس، وتحقيقـــا لذلـــك ]…[ )د( تقـــوم كل دولـــة طـــرف، بجميـــع الوســـائل 
ـــاء أي  ـــر وإنه ـــروف، بحظ ـــا الظ ـــاة إذا تطلبته ـــريعات المقتض ـــك التش ـــي ذل ـــا ف ـــبة، بم المناس

ـــة.” ـــة أو منظم ـــة جماع ـــخاص أو أي ـــن أي أش ـــز عنصـــري يصـــدر ع تميي

المادة 4
“تقـــوم الـــدول الموقعـــة علـــى الاتفاقيـــة ]…[)أ( اعتبـــار كل نشـــر للأفـــكار القائمـــة علـــي التفـــوق 
العنصـــري أو الكراهيـــة العنصريـــة، وكل تحريـــض علـــي التمييـــز العنصـــري وكل عمـــل مـــن 
أعمـــال العنـــف أو تحريـــض علـــي هـــذه الأعمـــال يرتكـــب ضـــد أي عـــرق أو أيـــة جماعـــة 
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــة، بم ـــاطات العنصري ـــاعدة للنش ـــك كل مس ـــي آخـــر، وكذل ـــون أو أصـــل أثن ـــن ل م

ـــون.” ـــا القان ـــب عليه ـــة يعاق ـــا، جريم تمويله
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ضحايـــا فـــي المقـــام الأول. إن القبـــض علـــى المذنـــب وعقابـــه لا يعـــوض بـــأي حـــال 
مـــن الأحـــوال بصـــورةٍ كاملـــةٍ أو كافيـــة عـــن فقـــدان الممتلـــكات الشـــخصية أو انتهـــاك 
الخصوصيـــة الشـــخصية أو انتهـــاك الســـلامة الجســـدية. وفـــي الوقـــت ذاتـــه، حيـــث لا 
تنجـــح هيئـــات إنفـــاذ القانـــون فـــي تحديـــد والقبـــض علـــى مرتكـــب )مرتكبـــي( جريمـــة 

معينـــة فـــإن ذلـــك مـــن شـــأنه مضاعفـــة معانـــاة ضحايـــا هـــذه الجرائـــم. 

وفـــي الوقـــت نفســـه، مـــن خـــلال ممارســـة الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 
ـــرون  ـــد يؤث ـــع واكتشـــاف الجريمـــة فإنهـــم ق ـــق بمن ـــاء بواجبهـــم المتعل لســـلطاتهم للوف
ـــي ارتكابهـــم جريمـــة  ـــراد وخاصـــة المشـــتبه ف ـــوق الانســـان الخاصـــة بالأف ـــى حق عل
أو علـــى وشـــك ارتـــكاب جريمـــة. ويُعـــد القيـــام بذلـــك بطريقـــة تتماشـــى مـــع القوانيـــن 
ـــراد  ـــوق الأف ـــرام” حق ـــن “واجـــب احت ـــوق الإنســـان جـــزءًا م ـــة لحق ـــة والدولي الوطني

ـــث، قســـم 3-2(. ـــن )انظـــر الفصـــل الثال المعنيي

ونتيجـــة لذلـــك، فـــإن أول اســـتنتاج يمكـــن التصريـــح بـــه هـــو أنـــه عنـــد قيـــام الموظفيـــن 
ـــم يحتاجـــون  ـــة فإنه ـــع واكتشـــاف الجريم ـــي من ـــم ف ـــون بواجبه ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــه، بم ـــع ومصالح ـــوق المجتم ـــن حق ـــب بي ـــوازن المناس ـــق الت ـــى تحقي إل
حقـــوق ضحايـــا الجريمـــة – المحتمليـــن أو الحقيقييـــن، فـــي منـــع الجريمـــة واكتشـــافها 
ـــون  ـــل القان ـــون. ويمث ـــاذ القان ـــروا بأعمـــال إنف ـــح مـــن يمكـــن أن يتأث ـــوق ومصال وحق

الدولـــي لحقـــوق الإنســـان الإطـــار القانونـــي لهـــذا التـــوازن. 

2.4 الإطار القانوني 
ـــةٍ  لا توجـــد أي صكـــوك معينـــة فـــي القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان تتعامـــل بصف
خاصـــةٍ مـــع القضايـــا المتعلقـــة بمنـــع واكتشـــاف الجريمـــة. كمـــا لا يوجـــد صـــك واحـــد 
ـــال.  ـــذا المج ـــي ه ـــون ف ـــاذ القان ـــات إنف ـــة بهيئ ـــؤوليات الخاص ـــدد الأدوار والمس يح
وبالرغـــم مـــن ذلـــك، فـــإن هـــذا لا يعنـــى أن هنـــاك فراغًـــا. إن منـــع واكتشـــاف 
الجريمـــة هـــي قضيـــة تمـــس كافـــة جوانـــب إنفـــاذ القانـــون – وخاصـــة اســـتخدام 
ـــال والاحتجـــاز )انظـــر  ـــة )انظـــر الفصـــل الســـابع(، والاعتق ـــوة والأســـلحة الناري الق
الفصـــل الثامـــن(، والبحـــث والمصـــادرة )انظـــر الفصـــل التاســـع(. إن منـــع واكتشـــاف 
الجريمـــة بصـــورة كافيـــة يجـــب أن يعتمـــد علـــى أســـاس سياســـات وممارســـات إنفـــاذ 

ـــفية. ـــر تعس ـــة وغي ـــون قانوني قان

ـــي لحقـــوق الإنســـان والتـــي  ـــون الدول ـــادىء الأساســـية للقان ويحـــدد هـــذا الفصـــل المب
ـــم التعامـــل مـــع  ـــع واكتشـــاف الجريمـــة. وســـوف يت ـــة بمن ترتبـــط بالمســـؤولية المتعلق
عـــرض أكثـــر عمقًـــا للالتزامـــات القانونيـــة للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون أثنـــاء 
ـــالفة  ـــلطات س ـــن الس ـــكلٍّ م ـــة ب ـــول المتعلق ـــي الفص ـــك ف ـــلطاتهم وذل ـــتهم لس ممارس
ـــان  ـــل ضم ـــن أج ـــع(. وم ـــن والفصـــل التاس ـــابع والفصـــل الثام ـــر )الفصـــل الس الذك

ـــد يحـــدث بعـــض التكـــرار.  ـــال، فق الوضـــوح والاكتم

1.2.4 الحق في محاكمة عادلة 
ـــي  ـــان ف ـــوق الإنس ـــية لحق ـــم الأساس ـــد الدعائ ـــةٍ أح ـــةٍ عادل ـــي محاكم ـــق ف ـــر الح يعتب
ـــق  ـــي يُقصـــد بهـــا تحقي ـــات الت ـــون. وهـــو يضـــم عـــددًا مـــن الضمان ـــاذ القان مجـــال إنف
التـــوازن المشـــار إليـــه فـــي القســـم الســـابق بيـــن التـــزام الدولـــة بمنـــع واكتشـــاف 
الجريمـــة بصـــورةٍ فعالـــةٍ وحقـــوق الأفـــراد الذيـــن قـــد يتأثـــرون بعمليـــات إنفـــاذ 

ـــون.  القان
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ـــه  ـــه إلي ـــة توج ـــة جزائي ـــة تهم ـــي أي ـــل ف ـــدى الفص ـــرد، ل ـــق كل ف ـــن ح “وم
أو فـــي حقوقـــه والتزاماتـــه فـــي أيـــة دعـــوى مدنيـــة، أن تكـــون قضيتـــه 
ـــة،  ـــة مختصـــة مســـتقلة حيادي ـــل محكم ـــن قب ـــي م محـــل نظـــر منصـــف وعلن
منشـــأة بحكـــم القانـــون” )المـــادة 14)1( مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة 

ـــية(. والسياس

ـــاق  ـــم 7 مـــن الميث ـــل المـــادة رق ـــة مث ـــةٌ فـــي المعاهـــدات الإقليمي وتوجـــد أحـــكامٌ مماثل
الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان وحقـــوق الشـــعوب، والمـــادة رقـــم 8 مـــن الاتفاقيـــة 
ـــوق الإنســـان،  ـــي لحق ـــاق العرب ـــوق الإنســـان، والمـــادة 13 مـــن الميث ـــة لحق الأمريكي
والمـــادة 6 مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان. وتـــؤدي المتطلبـــات القانونيـــة 
ـــاواة  ـــدأ مس ـــى مب ـــة إل ـــة بالإضاف ـــق العدال ـــفافية تطبي ـــز ش ـــى تعزي ـــا إل ـــورة آنفً المذك
جميـــع الأفـــراد أمـــام القانـــون )المـــادة 14 )1( مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة 
والسياســـية؛ وانظـــر أيضًـــا المـــادة 2 )1( مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة 

ـــز(.  ـــدم التميي ـــول ع ـــية ح والسياس

ــة لا تنطبـــق  ــارةُ إلـــى أن الحقـــوق المذكـــورة فـــي الفصـــول التاليـ ــدر الإشـ وتجـ
ـــل  ـــن قِب ـــا م ـــن احترامه ـــد م ـــة. ولاب ـــام محكم ـــةٍ أم ـــمٍ جنائي ـــه ته ـــرد توجي ـــط بمج فق
ـــك  ـــي ذل ـــن ف ـــي كل مراحـــل التقاضـــي بم ـــة ف ـــق العدال ـــي تطبي ـــع المشـــاركين ف جمي
ـــة  ـــذ بداي ـــي. ومن ـــق جنائ ـــن يقومـــون بتحقي ـــون الذي ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف الموظف
ـــد  ـــذه. ولاب ـــم ه ـــرم حقوقه ـــراد أن تحت ـــن حـــق الأف ـــون م ـــةٍ يك ـــي جريم ـــات ف التحقيق
ـــي هـــذا الصـــدد  ـــم ف ـــوا التزاماته ـــون أن يدرك ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي عل
وإدراك الـــدور الخطيـــر الـــذي يجـــب أن يلعبـــوه لضمـــان قانونيـــة العمليـــة القضائيـــة 

ـــق.  ـــى للتحقي ـــذ الخطـــوات الأول من

1.1.2.4 قرينة البراءة 
تمثل قرينة البراءة أحد المبادئ الأساسية من مبادىء المحاكمة العادلة.  

“مـــن حـــق كل متهـــم بارتـــكاب جريمـــة أن يعتبـــر بريئـــا إلـــى أن يثبـــت 
عليـــه الجـــرم قانونًـــا.” )المـــادة 14 )2( مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة 

ـــية(.  والسياس

ـــوق  ـــوق الإنســـان وحق ـــي لحق ـــاق الأفريق ـــي الميث ـــةً ف ـــا مماثل ـــا أن نجـــد أحكامً ويمكنن
ـــادة 8  ـــان )الم ـــوق الإنس ـــة لحق ـــة الأمريكي ـــادة 7)1( )ب((، والاتفاقي ـــعوب )الم الش
)2((، والميثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنســـان )المـــادة 16(، والاتفاقيـــة الأوروبيـــة 

ـــادة 6 )2((.  ـــان )الم ـــوق الإنس لحق

ـــا ينطبـــق بصـــورةٍ متســـاويةٍ علـــى الأشـــخاص  إن الحـــق فـــي اعتبـــار الشـــخص بريئً
المتهميـــن بتهـــمٍ جنائيـــةٍ والأفـــراد المتهميـــن قبـــل توجيـــه تهـــم جنائيـــة إليهـــم. ويســـتمر 
هـــذا الحـــق فـــي الوجـــودِ حتـــى لحظـــة أن تصبـــحَ الإدانـــةُ ملزمـــةً بعـــد الطعـــن 
النهائـــي. وتتضـــح الأهميـــة الحقيقيـــة لقرينـــة البـــراءة فـــي المحاكمـــة الجنائيـــة نفســـها. 
ـــا لا يوجـــد  ـــط عندم ـــة شـــخص بجريمـــة فق ـــن إدان ـــة المحلفي ويمكـــن للقاضـــي أو هيئ
شـــك معقـــول بأنـــه مذنـــب. وعلـــى القاضـــي الـــذي يقـــوم علـــى أمـــر المحاكمـــة القيـــام 
بذلـــك دون تكويـــن رأي بصـــورةٍ مســـبقةٍ حـــول إدانـــة أو بـــراءة المتهـــم. ويجـــب 
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ـــي  ـــك ف ـــال للش ـــة أي مج ـــع القضي ـــل م ـــا بالتعام ـــوم به ـــي يق ـــة الت ـــرك الطريق ألا تُت
ـــذا الصـــدد.  ه

ـــن. وبالرغـــم مـــن  ـــون هـــي محاكمـــة المجرمي ـــاذ القان إن أحـــد المهـــام الأساســـية لإنف
ـــى  ـــوا عل ـــون أن يحكم ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة الموظفي ـــت مهم ـــا ليس ـــك، فإنه ذل
شـــخص قـــد تـــم إلقـــاء القبـــض عليـــه فـــي جريمـــة بأنـــه مذنـــبٌ أو بـــرىء. إن 
ـــا،  ـــم ارتكابه ـــة ت ـــة معين ـــة بجريم ـــق المتعلق ـــع الحقائ ـــجيل جمي ـــي تس ـــؤوليتهم ه مس
بموضوعيـــة ودقـــة. ويكلـــف الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون بالبحـــث عـــن 
ــة أو بـــراءة  ــذه الحقائـــق حتـــى يقـــرر إدانـ ــاء تحليـــل هـ الحقائـــق. وعلـــى القضـ
ـــك.  ـــا لذل ـــة وفقً ـــة الجنائي ـــق العدال ـــن( وتطبي ـــخاص المتهمي ـــم )الأش ـــخص المته الش

2.1.2.4 الحد الأدنى من الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة 
ـــى أن  ـــية عل ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــن العه ـــادة 14 )3( م نصـــت الم
ـــاواة  ـــدم المس ـــى ق ـــه، وعل ـــي قضيت ـــر ف ـــاء النظ ـــع أثن ـــة أن يتمت ـــم بجريم ـــكل مته “ل

ـــة”: ـــا التالي ـــات الدني ـــة، بالضمان التام

أن يتـــم إعلامـــه ســـريعًا وبالتفصيـــل، وفـــى لغـــة يفهمهـــا، بطبيعـــة التهمـــة  “)أ( 
ـــبابها”. ـــه وأس ـــة إلي الموجه

ولهـــذه المســـؤولية أثـــر مباشـــر علـــى ممارســـات إنفـــاذ القانـــون. فـــي لحظـــة القبـــض 
ـــف  ـــف المكل ـــب الموظ ـــن واج ـــون م ـــة يك ـــكاب جريم ـــم بارت ـــخص المته ـــى الش عل
بإنفـــاذ القانـــون والاعتقـــال أن يُبلـــغ الشـــخص المقبـــوض عليـــه بأســـباب القبـــض 
ـــه ضـــده )المـــادة 9 )2( مـــن  ـــة توجَّ ـــأي تهـــم جنائي ـــه أو إبـــلاغ هـــذا الشـــخص ب علي
العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية؛ انظـــر أيضًـــا الفصـــل الثامـــن(. ويكـــون 
لأداء هـــذا الواجـــب أهميـــة مباشـــرة تتعلـــق بضمـــان تمتـــع الشـــخص المقبـــوض عليـــه 

ـــي.  ـــد التال ـــي البن ـــواردة ف ـــوق ال ـــة بالحق بصـــورة فعال

السوابق القضائية الدولية   

لجنة حقوق الإنسان 
قضية سوبهاراج ضد نيبال

وثيقة الأمم المتحدة. لجنة حقوق الإنسان/س/99/د/2009/1870، 27 تموز/ يوليو 2010
“7-3 ]…[ تُعنـى اللجنـة بملاحظـة التأكيـد فـي الأحـكام التـي تصدرهـا محكمـة الدرجـة الأولـى 
ومحكمـة اسـتئناف باتـان بأنـه إذا زعـم الشـخص بأنـه كان يتواجـد فـي مـكان آخر أثنـاء الحدث فإن 
عليـه إثبـات ذلـك وفـي حالـة عـدم تمكنـه مـن القيـام بذلـك فـلا يؤخـذ ذلك ضـده. وتشـير اللجنـة إلى 
تعليقهـا العـام رقـم 32 حيـث صرحـت بـأن قرينـة البـراءة، و هـي مسـألة أساسـية لحمايـة حقـوق 
الإنسـان تفـرض علـى النيابـة عـبء إثبـات التهمـة بصـورة لا يشـوبها أي شـك معقـول بمـا يضمـن 
بـأن المتهـم قـد تمتـع بفائـدة الشـك ويتطلب معاملة الأفـراد المتهمين بأعمـال جنائية وفقًا لهـذا المبدأ. 
وتصـر اللجنـة علـى أن المحكمـة الجنائيـة يمكنهـا إدانة شـخص فقـط حيثما لا يوجد شـك معقول في 
أنـه مذنـب ويقـع علـى النيابـة عبء تبديد مثل هذا الشـك. وفـي القضية الحالية، فـإن محكمة الدرجة 
الأولـى ومحكمـة اسـتئناف باتـان قـد نقـلا عـبء الإثبـات بما يضـر بالكاتب وقـد خالفت بذلـك المادة 

14، الفقـرة 2 مـن العهد.”
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“)ب( أن يعطـــى مـــن الوقـــت ومـــن التســـهيلات مـــا يكفيـــه لإعـــداد دفاعـــه 
وللاتصـــال بمحـــام يختـــاره بنفســـه”.

ـــات.  ـــض التوقع ـــون ببع ـــاذ القان ـــات إنف ـــي ممارس ـــا أن تف ـــد أيضً ـــذا البن ـــب ه ويوج
وتضـــع مدونـــة المبـــادىء الخاصـــة بحمايـــة جميـــع الأشـــخاص الذيـــن يقعـــون تحـــت 
ـــرحها  ـــنقوم بش ـــي س ـــادىء(، والت ـــة المب ـــجن )مدون ـــاز أو الس ـــع صـــور الاحتج جمي
ـــذي  ـــراء ال ـــة بالإج ـــات المتعلق ـــن، المتطلب ـــل الثام ـــي الفص ـــل ف ـــن التفصي ـــيء م بش
ـــخاص  ـــبة للأش ـــون بالنس ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــل الموظفي ـــن قِب ـــاذه م ـــي اتخ ينبغ
المقبـــوض عليهـــم/ المحتجزيـــن فيمـــا يتعلـــق بحقوقهـــم وكيـــف يســـتخدمون هـــذه 
ـــدأ 17(،  ـــامٍ )المب ـــر مح ـــى وتوفي ـــول عل ـــي الحص ـــق ف ـــدأ 13(؛ الح ـــوق )المب الحق
والضمانـــات الخاصـــة بعـــدم إعاقـــة التشـــاور والتواصـــل مـــع المحامـــي )مبـــدأ 18(. 
وتوضـــح هـــذه المتطلبـــات أنـــه فـــي المراحـــل الأولـــى مـــن التقاضـــي الجنائـــي، فـــإن 
حمايـــة حـــق حصـــول المتهميـــن علـــى محاكمـــةٍ عادلـــةٍ يعتمـــد بصـــورةٍ كبيـــرةٍ علـــى 

ـــفية.  ـــر التعس ـــة وغي ـــون القانوني ـــاذ القان ـــات إنف ممارس

“)ج( المحاكمة بدون تأخير لا مبرر له.”

إن العـــد التنازلـــي لتنفيـــذ هـــذا البنـــد بصفـــةٍ خاصـــةٍ يبـــدأ عندمـــا يتـــم إبـــلاغ المشـــتبه 
ـــه.  ـــةٍ لمحاكمت ـــواتٍ معين ـــوم بخط ـــلطات تق ـــأن الس ـــه( ب ـــى علي ـــم، المدع ـــه )المته ب
وينتهـــي فـــي التاريـــخ الـــذي يتـــم فيـــه اتخـــاذ قـــرار نهائـــي أي حكـــم نهائـــي وبـــاتٍ أو 
ـــة التـــي  رفـــض الدعـــوى القضائيـــة. ويجـــب النظـــر فـــي الظـــروف الخاصـــة بالقضي
ـــرر”.  ـــر المب ـــر غي ـــب و“التأخي ـــت المناس ـــد الوق ـــد تحدي ـــا عن ـــا وتعقيده ـــم نظره يت
ويتضـــح منـــذ البدايـــة أنـــه لابـــد مـــن إدخـــال جـــزء التحقيقـــات )وهـــو فـــي يـــد هيئـــات 
إنفـــاذ القانـــون( فـــي المعادلـــة، لأن أي تأخيـــر غيـــر مبـــرر قـــد ينتـــج عـــن ممارســـاتٍ 
ـــس الشـــخص  ـــرة حب ـــى فت ـــلبي عل ـــر س ـــا أث ـــيكون له ـــون س ـــاذ القان ـــة لإنف ـــر كافي غي

ـــي تســـبق المحاكمـــة. المتهـــم الت

“)هـ( الحق في الحصول على دفاع.”

يمكن تقسيم الحق في الحصول على دفاع إلى قائمة من الحقوق الفردية: 	 
الدفاع شخصيًّا عن النفس. 	 
اختيار الشخص لمحاميه.	 
الإبلاغ بالحق في اختيار محامٍ.	 
الحصول على مساعدة قانونية مجانية.	 

ـــد  ـــد بالتواج ـــر مقي ـــي وغي ـــق أول ـــه ح ـــون ل ـــة يك ـــة جنائي ـــم بجريم ـــخص مته أي ش
ـــك.  ـــاع عوضًـــا عـــن ذل ـــار محامـــي دف ـــاع عـــن نفســـه أو اختي ـــاء المحاكمـــة والدف أثن
ـــه  ـــل توجي ـــذا الحـــق. وقب ـــك به ـــا لذل ـــم وفقً ـــلاغ الشـــخص المته ـــة بإب ـــزم المحكم وتلت
ـــي.  ـــون المعن ـــاذ القان ـــف بإنف ـــق الموظـــف المكل ـــى عات ـــزام عل ـــع هـــذا الالت التهمـــة يق
ـــع  ـــة لدف ـــة الكافي ـــدرة المالي ـــه الق ـــت لدي ـــامٍ إذا كان ـــار مح ـــم باختي ـــام المته ـــن قي ويمك
ـــخص أن  ـــذا الش ـــق له ـــك، يح ـــى ذل ـــه عل ـــدم قدرت ـــة ع ـــي حال ـــاة. وف ـــاب المحام أتع

ـــل.  ـــدون مقاب ـــه ب ـــاع عن ـــامٍ للدف ـــن مح ـــم تعيي يت

“)و( استدعاء وفحص الشهود.” 
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يمثـــل حـــق المتهـــم فـــي اســـتدعاء وحضـــور الشـــهود وســـؤالهم مـــن قِبلـــه )أو ســـؤالهم 
مـــن قِبـــل آخريـــن( تحـــت نفـــس الظـــروف مثلمـــا يتـــم اســـتدعاء شـــهود ضـــده عنصـــرًا 

ـــا “تكافـــؤ وســـائل الدفـــاع” ومـــن ثـــم مبـــدأ “المحاكمـــة العادلـــة”.  مهمًّ

ـــد الشـــهود  ـــوم بتحدي ـــذي يســـبق المحاكمـــة فـــي المحكمـــة عـــادة مـــا يق ـــق ال إن التحقي
ـــاذ  ـــات إنف ـــة ممارس ـــإن نزاه ـــرى ف ـــرة أخ ـــة. وم ـــةٍ معين ـــةٍ جنائي ـــن بجريم المتعلقي
القانـــون تتعلـــق مباشـــرةً بالحاجـــة إلـــى الموضوعيـــة فـــي عمليـــة التحقيـــق والاحتـــرام 

ـــن(.  ـــم )الأشـــخاص المتهمي ـــق بالشـــخص المته ـــا يتعل ـــراءة فيم ـــة الب الكامـــل لقرين

“)ز( الحصول على مساعدة من مترجم بدون مقابل مالي.” 

ـــة  ـــراءات المحاكم ـــا إج ـــري به ـــي تج ـــة الت ـــم اللغ ـــدث أو يفه ـــم لا يتح إذا كان المته
ـــق هـــذا  ـــي مـــن مترجـــم. ويتعل ـــل مال ـــدون مقاب ـــى مســـاعدةٍ ب ـــه الحصـــول عل يحـــق ل
الحـــق بصـــورة مباشـــرة ببنـــدٍ آخـــر مـــن المـــادة 14 )3( مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق 
المدنيـــة والسياســـية والتـــي تنـــص علـــى وجـــوب تقديـــم المعلومـــات المتعلقـــة بطبيعـــة 

وســـبب التهمـــة بلغـــة يفهمهـــا الشـــخص المتهـــم. )المـــادة 14 )3()أ((.

ـــا يكـــون  ـــون عندم ـــاذ القان ـــر أن ممارســـات إنف ـــد الأخي ـــا أن نســـتنتج مـــن البن ويمكنن
ـــي  ـــة الت ـــون اللغ ـــون أو يفهم ـــون لا يتحدث ـــم أو المتهم ـــوض عليه ـــخاص المقب الأش
ـــباب  ـــم بأس ـــم لإبلاغه ـــم له ـــة مترج ـــم خدم ـــن تقدي ـــد م ـــا، لاب ـــم به ـــدث إليه ـــم التح يت
القبـــض عليهـــم أو التهـــم الموجهـــة ضدهـــم. ويجـــب إجـــراء اســـتجواب مثـــل هـــؤلاء 

ـــم.  ـــود مترج ـــي وج ـــا ف ـــخاص أيضً الأش

“)ح( عدم الإجبار على الشهادة ضد النفس أو الاعتراف بالذنب.”

ـــن  ـــن المكلفي ـــد للموظفي ـــات. ولاب ـــة التحقيق ـــمل مرحل ـــا ليش ـــد أيضً ـــذا البن ـــد ه ويمت
بإنفـــاذ القانـــون الامتنـــاع عـــن القيـــام بـــأي إجـــراء يمكـــن تفســـيره علـــى أنـــه محاولـــة 
ـــن أن  ـــذي يمك ـــم وال ـــه أو المته ـــوض علي ـــن الشـــخص المقب ـــراف م ـــتخراج اعت لاس
يُقـــال أنـــه لـــم يقدمـــه بإرادتـــه الحـــرة. وفيمـــا يتعلـــق بهـــذا البنـــد، مـــن المهـــم أن 
ـــة  ـــة أو العقوب ـــره مـــن ضـــروب المعامل ـــب وغي ـــة مناهضـــة التعذي نلاحـــظ مـــرة ثاني
ـــة  ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــن العه ـــادة 7 م ـــة )الم ـــانية أو المهين ـــية أو اللاإنس القاس
والسياســـية( وبنـــود مدونـــة المبـــادىء التـــي تتعلـــق باســـتجواب الأفـــراد المحتجزيـــن 
أو المســـجونين )مبـــدأ 21 و23(. ويحظـــر اســـتخدام الاعترافـــات التـــي يتـــم الحصـــول 
عليهـــا مـــن خـــلال الاعتـــداء عليـــه )المـــادة 15 مـــن اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب 
وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة(. 
ـــإن  ـــك، ف ـــن ذل ـــم م ـــهادة. وبالرغ ـــض الإدلاء بالش ـــه أن يرف ـــوض علي ـــق للمقب ويح
ـــهادة. ـــض الإدلاء بالش ـــم رف ـــلا يمكنه ـــة. ف ـــهود الجريم ـــى ش ـــد إل ـــق لا يمت ـــذا الح ه

 
ـــادة 14)5(  ـــود الم ـــي بن ـــة” ف ـــة العادل ـــي حـــق “المحاكم ـــاك عناصـــر أخـــرى ف وهن
ـــدان  ـــخص م ـــح أي ش ـــي تمن ـــية والت ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــن العه م
ـــة  ـــل محكم ـــن قِب ـــم الصـــادر ضـــده م ـــه أو الحك ـــة إدانت ـــي مراجع ـــق ف ـــة الح بجريم
أعلـــى بموجـــب القانـــون. إن ضحايـــا ســـوء تطبيـــق العدالـــة يتمتعـــون بحـــق إجبـــاري 
ـــد  ـــىء( ق ـــم )الخاط ـــوح أن الحك ـــات بوض ـــم إثب ـــم إلا إذا ت ـــن معاناته ـــم ع بتعويضه
ـــزى  ـــن أن تع ـــة يمك ـــر معروف ـــق غي ـــم إصـــداره بســـبب عـــدم الإفصـــاح عـــن حقائ ت
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ــد الدولـــي  ــادة 14 )6( مـــن العهـ ــة )المـ ــة إلـــى الضحيـ ــةٍ أو كليـ بصـــورةٍ جزئيـ
ـــى  ـــادة 14 )7( عل ـــن الم ـــرة م ـــرة الأخي ـــد الفق ـــية(. وتؤك ـــة والسياس ـــوق المدني للحق
ـــذي  ـــى نفـــس الجـــرم )ne bis in idem( ال ـــاب عل ـــدأ عـــدم جـــواز تكـــرار العق مب
ـــن  ـــى جريمـــة ســـبق أن أدي ـــاب عل يحظـــر “تعريـــض أحـــد مجـــددا للمحاكمـــة أو للعق

ـــي”. ـــم نهائ ـــا بحك ـــرئ منه ـــا أو ب به

2.2.4 الحق في الخصوصية 
كل تحقيـــق يقـــوم بإجرائـــه الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون لمنـــع الجريمـــة 
واكتشـــافها يـــؤدي إلـــى مواقـــف يتـــم اتخـــاذ إجـــراءات فيهـــا تنتـــج عـــن انتهـــاك 
ـــة  ـــة مدون ـــي كل دول ـــاك ف ـــه مـــن الواضـــح أن هن ـــن أن ـــي حي ـــراد. ف ـــة الأف خصوصي
ـــن  ـــن المكلفي ـــلطات الموظفي ـــق وس ـــلطات التحقي ـــى س ـــص عل ـــة تن ـــراءات جنائي إج
ـــا فـــي حـــد  ـــن مناســـبة ليـــس كافيً ـــه مـــن الواضـــح أن وجـــود قواني ـــون فإن ـــاذ القان بإنف

ـــراد.  ـــة الأف ـــول لخصوصي ـــرام المقب ـــان الاحت ـــه لضم ذات
ـــي،  ـــر قانون ـــى نحـــو تعســـفي أو غي لا يحـــوز تعريـــض أي شـــخص، عل  .1“
لتدخـــل فـــي خصوصياتـــه أو شـــؤون أســـرته أو بيتـــه أو مراســـلاته، ولا 

ـــس شـــرفه أو ســـمعته. ـــة تم ـــر قانوني ـــلات غي لأي حم
ــل  ــذا التدخـ ــل هـ ــن مثـ ــون مـ ــه القانـ ــق كل شـــخص أن يحميـ ــن حـ مـ  .2
أو المســـاس.”)المادة 17 مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة 

والسياســـية(.

وفيمـــا يتعلـــق بالتحقيقـــات الجنائيـــة، فـــإن الإجـــراءات التـــي يتخذهـــا الموظفـــون 
المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون والتـــي تـــؤدي إلـــى، أو قـــد تـــؤدي إلـــى، انتهـــاك للخصوصيـــة 
الشـــخصية يجـــب أن يســـمح بهـــا بموجـــب القوانيـــن المحليـــة – والتـــي يجـــب أن 
ـــل هـــذه  ـــى مث ـــل هـــذه الإجـــراءات – وأن اللجـــوء إل ـــى مث ـــر اللجـــوء ال تضـــع معايي
ـــذي  ـــا ويتناســـب مـــع الهـــدف المشـــروع ال ـــد مـــن أن يكـــون ضروريًّ الإجـــراءات لاب

ـــه.  يجـــب تحقيق

ويعتبـــر دخـــول منـــزل شـــخص بحثًـــا عـــن أدلـــة أو اعتـــراض أو مراقبـــة مراســـلات 
ومحادثـــات هاتفيـــة مـــن أعمـــال التطفـــل علـــى خصوصيـــة الأفـــراد المعنييـــن. ولذلـــك 
ـــة وهنـــاك ضـــرورة  يجـــب تبريـــر مثـــل هـــذه الإجـــراءات علـــى أنهـــا إجـــراءات ملحَّ
لهـــا لأغـــراض إنفـــاذ القانـــون. ويجـــب ألا تكـــون ذات حجـــم لا يتناســـب مـــع الغـــرض. 
ـــاذ  ـــراءات إنف ـــى إج ـــبة عل ـــن المحاس ـــورةٍ تضم ـــا بص ـــب تنفيذه ـــة، يج ـــي النهاي وف

القانـــون )انظـــر الفصـــل التاســـع أيضًـــا(.

التنصت على الهواتف 

مثال على تطبيق المبادىء الحاكمة في القانون المحلي 
ـــة  ـــات الهاتفي ـــة المحادث ـــراض ومراقب ـــى الإذن باعت ـــن الحصـــول عل ـــدول، يمك ـــن ال ـــد م ـــي العدي ف
)بنـــاءً علـــى أحـــكام القانـــون المحلـــي- القانونيـــة( فقـــط مـــن خـــلال قاضـــي )المســـاءلة( والـــذي 
ـــه  ـــرة بمـــا في ـــق فيهـــا خطي ـــم التحقي ـــي يت ـــي حـــال كـــون الجريمـــة الت ـــط ف ـــح فق ـــح تصري ســـيقوم بمن
الكفايـــة )التناســـب( وحيـــث يتضـــح أن المشـــتبه فيـــه )المشـــتبه فيهـــم( يشـــارك فـــي المحادثـــات 
ـــتبه  ـــه )المش ـــتبه في ـــعٍ ضـــد المش ـــلٍ مقن ـــى دلي ـــن الحصـــول عل ـــه لا يمك ـــا، وأن ـــيتم مراقبته ـــي س الت

ـــلًا )الضـــرورة(.  ـــل تطف ـــاليب أق ـــلال أي أس ـــن خ ـــم( م فيه
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وتتطلـــب ممارســـات إنفـــاذ القانـــون فـــي هـــذا المجـــال مراقبـــة صارمـــة، داخليًّـــا )مـــن 
ـــل المســـؤولين  ـــن قِب ـــا )م ـــادة و/أو الإدارة( وخارجيًّ ـــن بالقي ـــل المســـؤولين المكلفي قِب
القضائييـــن وغيرهـــم(. لذلـــك يجـــب تســـجيل الإجـــراءات التـــي يقـــوم بهـــا الموظفـــون 
ـــى  ـــردة. وســـوف تســـاعد هـــذه الســـجلات عل ـــون بصـــورةٍ منف ـــاذ القان ـــون بإنف المكلف
الحكـــم بصـــورةٍ عادلـــة وغيـــر متحيـــزة فيمـــا يتعلـــق بالقانونيـــة وعـــدم التعســـف 
فـــي اتخـــاذ هـــذه الإجـــراءات عندمـــا تخضـــع إحـــدى القضايـــا للمحاكمـــة. وفـــي 
ـــن  ـــة قواعـــد ســـلوك الموظفي ـــى المـــادة 4 مـــن مدون هـــذا الصـــدد، تجـــدر الإشـــارة إل

ـــه:  ـــى أن ـــص عل ـــذي ين ـــون وال ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
“يحافـــظ الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن علـــى ســـرية مـــا فـــي حوزتهـــم 
ـــك كل الاقتضـــاء  ـــض خـــلاف ذل ـــم يقت ـــا ل ـــرية م ـــة س ـــورٍ ذات طبيع ـــن أم م

أداء الواجـــب أو متطلبـــات العدالـــة”.

يمكـــن الاســـتدلال بصـــورةٍ واضحـــةٍ مـــن هـــذه المـــادة أنـــه فـــي المواقـــف التـــي 
يحـــدث فيهـــا تدخـــلٌ قانونـــي وغيـــر تعســـفي فـــي الخصوصيـــة أو الأســـرة أو المنـــزل 
ـــؤولية  ـــون مس ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــق الموظفي ـــى عات ـــع عل ـــلات، يق أو المراس
ـــم الحصـــول عليهـــا بهـــذه الصـــورة. إن  ـــي ت ـــة ســـرية المعلومـــات الت ـــرام وحماي احت
الإفصـــاح العشـــوائي عـــن المعلومـــات التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن خـــلال إجـــراءٍ 
شـــرعي فـــي حـــدِّ ذاتـــه يمكـــن أن يُمثـــل تدخـــلًا غيـــر قانونـــي فـــي خصوصيـــة الفـــرد. 

3.2.4 الالتزام بعدم التمييز 
ـــة  ـــي الجريم ـــق ف ـــم التحقي ـــة أن يت ـــة القضائي ـــة العملي ـــبة لمصداقي ـــم بالنس ـــن المه م
ـــون ألا  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــب عل ـــك يج ـــرة. ولذل ـــةٍ كبي بموضوعي
ــاسٍ تمييـــزي.  ــم باعتبـــارات تقـــوم علـــى أسـ يتأثـــروا فـــي قراراتهـــم وإجراءاتهـ
ويجـــب اعتبـــار الشـــخص مشـــتبهًا بـــه محتمـــلًا علـــى أســـاس وجـــود حقائـــق واضحـــة 
واســـتنتاجات منطقيـــة ويجـــب ألا يتأثـــر أيٍّ مـــن هـــذه الاعتبـــارات بجنســـيته، عرقـــه، 

ـــخ.  ـــة، ...إل ـــه الاجتماعي ـــي، طبقت ـــه الاجتماع ـــه، نوع ديانت
ويمنح العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحقوق التالية:

المادة 16 
“لـــكل إنســـان، فـــي كل مـــكان، الحـــق بـــأن يعتـــرف لـــه بالشـــخصية   

القانونيـــة.”

المادة 26 
“النـــاس جميعـــا ســـواء أمـــام القانـــون ويتمتعـــون دون أي تمييـــز بحـــق   
متســـاو فـــي التمتـــع بحمايتـــه. وفـــي هـــذا الصـــدد، يجـــب أن يحظـــر القانـــون 
أي تمييـــز وأن يكفـــل لجميـــع الأشـــخاص علـــى الســـواء حمايـــة فعالـــة مـــن 
ـــن أو  ـــون أو الجنـــس أو اللغـــة أو الدي ـــز لأي ســـبب، كالعـــرق أو الل التميي
الـــرأي سياســـيا أو غيـــر سياســـي، أو الأصـــل القومـــي أو الاجتماعـــي، أو 

ـــك مـــن الأســـباب.” ـــر ذل ـــروة أو النســـب، أو غي الث

ويمكـــن أن نجـــد بنـــودًا مشـــابهة، علـــى ســـبيل المثـــال فـــي الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق 
ـــان  ـــوق الإنس ـــة لحق ـــة الأمريكي ـــواد 2 و3 و5(، والاتفاقي ـــعوب )الم ـــان والش الإنس
ـــاق  ـــادة 14(، والميث ـــوق الإنســـان )الم ـــة لحق ـــة الأوروبي ـــان 1و2(، والاتفاقي )المادت

ـــان 3 و22(. ـــوق الإنســـان )المادت ـــي لحق العرب
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السوابق القضائية الدولية   

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
قضية تيميشيف ضد روسيا 

طلبات رقم 00/55762 و00/55974 بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2005 
ـــرر  ـــدف أو مب ـــدون ه ـــبيًّا، ب ـــابهة نس ـــف مش ـــي مواق ـــراد ف ـــة للأف ـــة التمييزي ـــل المعامل “56 - تمث
معقـــول، عمليـــة تمييـــز عنصـــري )انظـــر قضيـــة ويليـــز ضـــد المملكـــة المتحـــدة، رقـــم 97/36042، 
ECHR- 2002( 48-4(. إن التمييـــز العنصـــري بســـبب العـــرق الفعلـــي أو المتوقـــع الـــذي ينتمـــي 
إليـــه الفـــرد يُعتبـــر شـــكلًا مـــن أشـــكال التمييـــز العنصـــري ]…[ ويعتبـــر التمييـــز العنصـــري بصفـــةٍ 
ـــه يتطلـــب اليقظـــة  ـــرة، فإن ـــه الخطي خاصـــة شـــكلًا غيـــر عـــادل مـــن أشـــكال التمييـــز. ونظـــرًا لتبعات

وردود أفعـــال قويـــة ]…[.
ـــان  ـــن الشيش ـــرادٍ م ـــن أف ـــة بي ـــي المعامل ـــلاف ف ـــر للاخت ـــم أي تبري ـــة بتقدي ـــم الحكوم ـــم تق 58 - ل
ـــل ]…[ ـــة التنق ـــي حري ـــق ف ـــع بالح ـــبة للتمت ـــان بالنس ـــر الشيش ـــن غي ـــي م ـــلٍ عِرق ـــون لأص ـــرادٍ ينتم وأف
59 - وختامًـــا، وبالنظـــر إلـــى القيـــام بتقييـــد حريـــة المتقـــدم بالطلـــب فـــي التحـــرك فقـــط علـــى أســـاس 
ـــا فـــي ظـــل المـــادة 14  ـــزًا عنصريًّ ـــل تميي ـــة يُمث ـــي المعامل ـــإن هـــذا الاختـــلاف ف ـــي، ف ـــه العرق أصل
ـــن  ـــادة 2 م ـــب الم ـــى جان ـــة إل ـــن الاتفاقي ـــادة 14 م ـــاكًا للم ـــاك انته ـــإن هن ـــك ف ـــة. لذل ـــن الاتفاقي م

ـــة.” ـــم 4 الملحـــق بالاتفاقي البروتوكـــول رق

عـــلاوة علـــى ذلـــك، تنـــص المـــادة 2 )1( مـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى 
جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري بصـــورةٍ أكثـــر تحديـــدًا علـــى:

تتعهـــد كل دولـــة طـــرف بعـــدم إتيـــان أي عمـــل أو ممارســـة مـــن أعمـــال أو  “)أ( 
ممارســـات التمييـــز العنصـــري ضـــد الأشـــخاص أو جماعـــات الأشـــخاص 
أو المؤسســـات، وبضمـــان تصـــرف جميـــع الســـلطات العامة والمؤسســـات 

العامـــة، القوميـــة والمحليـــة، طبقـــا لهـــذا الالتـــزام، ]…[ 
ـــات  ـــي السياس ـــر ف ـــادة النظ ـــة لإع ـــر فعال ـــرف تدابي ـــة ط ـــذ كل دول تتخ )ج( 
الحكوميـــة القوميـــة والمحليـــة، ولتعديـــل أو إلغـــاء أو إبطـــال أيـــة قوانيـــن 
أو أنظمـــة تكـــون مؤديـــة إلـــي إقامـــة التمييـــز العنصـــري أو إلـــي إدامتـــه 

ـــا.” ـــون قائم ـــا يك حيثم

ـــون  ـــاذ القان ـــف بإنف ـــتخدم الموظـــف المكل ـــا يس ـــادة م ـــة، ع ـــي جريم ـــق ف ـــد التحقي عن
ــة  ــد علـــى طبيعـ ــو يعتمـ ــبوهين وهـ ــات المشـ ــد النمطـــي لمواصفـ ــلوب التحديـ أسـ
الجريمـــة، والملابســـات التـــي ارتكبـــت فيهـــا، وربمـــا بعـــض الأدلـــة الأخـــرى، ويتـــم 
التوصـــل إلـــى اســـتنتاجات معينـــة فيمـــا يتعلـــق بالمتهـــم المحتمـــل وعمـــره ومســـتوى 
ـــرة  ـــم قصـــر دائ ـــتنتاجات يت ـــذه الاس ـــى ه ـــه وشـــخصيته. وبمجـــرد التوصـــل إل تعليم
البحـــث عـــن الشـــخص مرتكـــب الجريمـــة علـــى الأفـــراد الذيـــن ينطبـــق عليهـــا 

ـــا.  ـــم تأكيده ـــي ت ـــات الت المواصف

وبالرغـــم مـــن أن هـــذا الأســـلوب هـــو أســـلوبٌ معتـــرفٌ بـــه فإنـــه يجـــب علـــى 
ـــات  ـــد مواصف ـــى تحدي ـــوا إل ـــاة ألا ينزلق ـــون مراع ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي

المشـــبوهين بصـــورةٍ تمييزيـــةٍ بنـــاءً علـــى أشـــكالٍ نمطيـــةٍ مثـــل: 
إن قصـــر البحـــث عـــن مرتكـــب جريمـــة علـــى جماعـــة معينـــة مثـــل قصـــره علـــى 	 

أفـــراد ينتمـــون إلـــى جنســـية معينـــة فقـــط لأن مثـــل هـــذا النـــوع مـــن الجرائـــم عـــادة 
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مـــا يُرتكـــب فـــي المنطقـــة محـــل البحـــث مـــن قِبـــل أفـــرادٍ ينتمـــون إلـــى دولـــةٍ 
ـــي  ـــي إضاف ـــلٌ موضوع ـــد دلي ـــة إلا إذا وُج ـــة التميزي ـــن الممارس ـــر م ـــة يعتب معين

ـــذا الاتجـــاه.  ـــي ه يُشـــير ف
ـــل 	  ـــة مث ـــة أشـــخاص ينتمـــون لجماعـــة معين ـــف وتفتيـــش وفحـــص هوي ـــر توقي يُعتب

جميـــع الرجـــال الذيـــن ينتمـــون إلـــى جماعـــة دينيـــة أو عِرقيـــة معينـــة فـــي موقـــف 
ـــي  ـــة توح ـــة إضافي ـــرات موضوعي ـــدون مؤش ـــا ب ـــا مفترضً ـــرًا إرهابيًّ ـــل خط يُمث
ـــن  ـــادة 26 م ـــاكًا للم ـــر انته ـــع مـــن أعضـــاء هـــذه الجماعـــة، يعتب ـــأن الخطـــر ينب ب
اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان أو انتهـــاكًا محتمـــلا للمـــادة 2 مـــن اجتمـــاع الـــدول 
ـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري. الأطـــراف فـــي الاتفاقي

ـــلوبًا  ـــس أس ـــه لي ـــتبه ب ـــات المش ـــد مواصف ـــلوب تحدي ـــى أن أس ـــد عل ـــن التأكي ـــد م لاب
ـــورة  ـــر كافٍ بالص ـــالات غي ـــن الح ـــر م ـــي الكثي ـــون ف ـــه يك ـــب، ولكن ـــا فحس تمييزيًّ

ـــي:  ـــا يل ـــا فيم ـــار إليه المش
ــدون 	  ــردة بـ ــرات” مجـ ــى “خبـ ــة علـ ــا المبنيـ ــابقة لأوانهـ ــتنتاجات السـ إن الاسـ

ـــىء.  ـــاه الخاط ـــي الاتج ـــير ف ـــهولة أن تش ـــن بس ـــة يمك ـــة إضافي ـــات أو أدل معلوم
وســـتظل القضيـــة بـــدون حـــل ويكـــون هنـــاك خطـــرٌ كبيـــرٌ يتعلـــق بإفـــلات مرتكبـــي 

ـــة. ـــن العقوب ـــة م الجريم
يعتبـــر هـــذا أســـلوبًا “ســـهلًا” علـــى مـــا يبـــدو للبحـــث عـــن مرتكـــب الجريمـــة، 	 

ـــع الموظـــف  ـــد يمن ـــه ق ـــات المشـــتبه ب ـــد مواصف ـــوع مـــن تحدي ـــإن هـــذا الن ولهـــذا ف
ـــرع أو  ـــود بصـــورةٍ أس ـــن أن يق ـــذي يمك ـــث ال ـــن البح ـــون م ـــاذ القان ـــف بإنق المكل

ـــة.  ـــب الجريم ـــى مرتك ـــدًا إل ـــر تأكي بصـــورةٍ أكث
غالبًـــا مـــا يتـــم القيـــام بجهـــودٍ ضخمـــةٍ تتعلـــق بالدعـــم اللوجســـتي والمـــوارد 	 

ـــى  ـــن ينتمـــون إل ـــراد الذي ـــرٍ مـــن الأف ـــش عـــددٍ كبي ـــف وتفتي ـــك لتوقي البشـــرية، وذل
جماعـــة معينـــة أو الذيـــن يتمتعـــون بهيئـــة بدنيـــة معينـــة بـــدون تقليـــص المجموعـــة 
ـــة  ـــة ذات صل ـــرات إضافي ـــتخدام مؤش ـــلال اس ـــن خ ـــا م ـــق معه ـــم التحقي ـــي يت الت
تقـــوم علـــى أدلـــة واقعيـــة ويـــؤدي ذلـــك إلـــى الحـــد مـــن المـــوارد المتاحـــة بالنســـبة 

ـــرى.  ـــون الأخ ـــاذ القان ـــات إنف ـــات أو لعملي للتحقيق
ـــة 	  ـــراد جماع ـــي شـــعور أف ـــل أن يتســـبب ف ـــن المحتم ـــائل م ـــن الوس ـــوع م ـــذا الن ه

معينـــة أو أقليـــة معينـــة بالاضطهـــاد وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي بـــدوره إلـــى شـــعورٍ 
بالاغتـــراب وارتفـــاع نســـبة فقـــدان الثقـــة فـــي الشـــرطة وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى جعـــل 
ـــات  ـــم معلوم ـــم أو تقدي ـــن الجرائ ـــلاغ ع ـــى الإب ـــرًا إل ـــل كثي ـــة لا تمي ـــذه الجماع ه
ـــة بتحقيقـــات الشـــرطة. وعلـــى المـــدى البعيـــد، ســـيكون  يمكـــن أن تكـــون ذات صل
ـــم مشـــاهدة هـــذه الظاهـــرة  ـــى عمـــل الشـــرطة وكفاءتهـــا. وتت ـــرٌ ســـلبيٌّ عل ـــك أث لذل

نظرة عن كثب  

لجنة القضاء على التمييز العنصري
توصيات عامة 31 )م/18/60 ص 98-108، رقم 20(

ـــتجواب  ـــع الاس ـــة لمن ـــوات الضروري ـــاذ الخط ـــة اتخ ـــى الاتفاقي ـــة عل ـــدول الموقع ـــى ال ـــب عل “يج
ـــه أو  ـــى شـــكل الشـــخص أو لون ـــط عل ـــع فق ـــي الواق ـــد ف ـــي تعتم ـــش والت ـــال والتفتي ـــات الاعتق وعملي
ملامحـــه أو عضويتـــه فـــي إحـــدى الجماعـــات العرقيـــة أو العنصريـــة أو تحديـــد مواصفـــات المشـــتبه 

ـــن الشـــكوك”. ـــدٍ م ـــى مزي ـــه بصـــورةٍ تُعـــرض الشـــخص إل ب
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ـــبب  ـــاد بس ـــاس بالاضطه ـــعر الن ـــث يش ـــرة حي ـــاء الفقي ـــي الأحي ـــة ف ـــورة دائم بص
تدنـــي مكانتهـــم الاجتماعيـــة لأن قـــوات الشـــرطة التـــي تقـــوم بالتحقيـــق فـــي جريمـــةٍ 
مـــا تقـــوم علـــى الفـــور بعمليـــات تفتيـــش واســـعة عـــن مرتكـــب الجريمـــة فـــي هـــذا 
الحـــي دون الحصـــول علـــى أي معلومـــات أو أدلـــة إضافيـــة تشـــير إلـــى أن مرتكـــب 
ـــخاص  ـــزوفُ الأش ـــد ع ـــك، يتزاي ـــة لذل ـــي. ونتيج ـــذا الح ـــى ه ـــي إل ـــة ينتم الجريم
الذيـــن يعيشـــون فـــي هـــذه الأحيـــاء عـــن الإبـــلاغ عـــن الجرائـــم للشـــرطة بـــل 
ـــاص-  ـــلوبهم الخ ـــهم وبأس ـــة بأنفس ـــع الجريم ـــل م ـــى التعام ـــلٌ إل ـــم مي ـــح لديه يصب

ـــف.  ـــز بالعن ـــا يتمي ـــا م وغالبً

4.2.4 محاربة الجريمة: التلاعب بالقواعد أم الالتزام بالقواعد؟
يتضـــح مـــن بعـــض الأمثلـــة العمليـــة التـــي ســـقناها بعاليـــهِ أن منـــع واكتشـــاف الجريمـــة 
ـــة  ـــة وخُلقي ـــر أخلاقي ـــود معايي ـــب وج ـــي تتطل ـــون الت ـــاذ القان ـــالات إنف ـــد مج ـــو أح ه

عاليـــة لـــدى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون. 

ومـــن الســـهل علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون المخوليـــن بالقيـــام بواجبـــات 
ـــث  ـــة بحي ـــع واكتشـــاف الجريمـــة أن يقومـــوا بعملهـــم بصـــورةٍ روتيني ـــي مجـــال من ف
ـــام بجميـــع الوظائـــف بصـــورةٍ آليـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن عمليـــة الســـطو علـــى  ـــم القي يت
ـــت  ـــود س ـــال وج ـــي ح ـــلاح ف ـــد الس ـــت تهدي ـــرقة تح ـــن س ـــف ع ـــم مل ـــزل أو تقدي من
ـــالاة مـــن  ـــى لامب ـــؤدي إل ـــا، ت ـــق فيه ـــي انتظـــار التحقي ـــي الأدراج ف ـــة ف ـــا مماثل قضاي
جانـــب الموظـــف المكلـــف )الموظفيـــن المكلفيـــن( بإنفـــاذ القانـــون. وبالرغـــم مـــن 
ذلـــك، فـــإن ضحايـــا هـــذه الجرائـــم لـــن يتفهمـــوا مثـــل هـــذه اللامبـــالاة. كمـــا أنهـــم لـــن 
ـــة  ـــدم حماس ـــإن ع ـــم ف ـــي الجرائ ـــس مرتكب ـــق بحب ـــا يتعل ـــولًا. وفيم ـــرًا مقب ـــدوه أم يج
ـــب  ـــاعد مرتك ـــد يس ـــة وق ـــوق الضحي ـــدم حق ـــن يخ ـــق ل ـــى التحقي ـــم عل ـــزام القائ والت

ـــة. ـــن العدال ـــروب م ـــى اله ـــة عل الجريم

ـــي  ـــبات الت ـــن المناس ـــد م ـــق العدي ـــة التحقي ـــلال عملي ـــد خ ـــك، يوج ـــى ذل ـــلاوة عل ع
تحـــدث فيهـــا انتهـــاكاتٌ لحقـــوق وحريـــات الأفـــراد المقبـــوض عليهـــم أو المحتجزيـــن 
ـــز مـــن جانـــب مســـؤولي  ـــر ملحوظـــة. إن التحي ـــك بصـــورة غي ـــا مـــا يكـــون ذل وغالبً
التحقيـــق، واســـتخدام الأدلـــة التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن خـــلال ممارســـاتٍ 
غيـــر قانونيـــة، والضغـــط الخفـــي علـــى الشـــخص المتهـــم مـــن أجـــل الحصـــول علـــى 
اعتـــرافٍ هـــي مجـــرد أمثلـــة علـــى الممارســـات التـــي يصعـــب اكتشـــافها بأثـــرٍ رجعـــي. 
إن التعامـــل بصـــورةٍ مســـتمرةٍ مـــع الأفـــراد الذيـــن ارتكبـــوا جرائـــم أو المتهميـــن 
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــلوك الموظفي ـــى س ـــلبية عل ـــارٌ س ـــه آث ـــون ل ـــم تك ـــكاب جرائ بارت
ـــي  ـــأن القواعـــد الت ـــك إحســـاس ب ـــد ينجـــم عـــن ذل ـــراد؛ وق ـــون تجـــاه هـــؤلاء الأف القان
ـــام  ـــرد ق ـــة”. فالف ـــة “ظالم ـــن عملي ـــزءًا م ـــر ج ـــراد تُعتب ـــؤلاء الأف ـــوق ه ـــي حق تحم
ـــون  ـــاذ القان ـــف بإنف ـــى الموظـــف المكل ـــب عل ـــه يج ـــر أن ـــون غي ـــى القان ـــدي عل بالتع
ـــة الأمـــر الهـــروب دون  ـــي نهاي ـــة ف ـــون، ويســـتطيع مرتكـــب الجريم ـــرم القان أن يحت
ـــي  ـــق ف ـــخص والح ـــراءة الش ـــراض ب ـــل افت ـــد، مث ـــه. إن قواع ـــى جريمت ـــاب عل عق
ـــل  ـــام بعم ـــبيل القي ـــي س ـــة ف ـــل عقب ـــا تُمث ـــا م ـــة غالبً ـــة الخصوصي ـــت أو حماي الصم
شُـــرطي وقضائـــي يتميـــز بالكفـــاءة؛ وقـــد يشـــعر الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون 

ـــد.  ـــذه القواع ـــى ه ـــل عل ـــي التحاي ـــة ف بالرغب

ـــة”  ـــة عادل ـــل “محاكم ـــا يمث ـــرًا مم ـــزءًا كبي ـــى أن ج ـــك يعن ـــإن ذل ـــك، ف ـــةً لذل ونتيج
ـــون.  ـــف بإنفـــاذ القان ـــف المكل يعتمـــد علـــى الموظ
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ـــة  ـــادة والإدارة بهيئ ـــتويات القي ـــن مس ـــتجابات م ـــن الاس ـــددًا م ـــف ع ـــب الموق ويتطل
ـــون: ـــاذ القان إنف

ـــة 	  ـــا قيم ـــث إنه ـــن حي ـــه م ـــس في ـــكلٍ لا لب ـــون بش ـــم القان ـــم حك ـــول ودع ـــب قب يج
ـــاذ  ـــف بإنف ـــح أن تعـــدي الموظـــف المكل ـــد مـــن توضي ـــا. ولاب ـــة بذاته أساســـية قائم
ـــل  ـــى عم ـــر عل ـــم التســـامح بشـــأنه- يؤث ـــردٍ واحـــدٍ – إذا ت ـــى مجـــرد ف ـــون عل القان
النظـــام القضائـــي ككل. إن قيـــم القواعـــد الحاكمـــة لعمليـــة التحقيـــق والعمليـــة 
ـــون.  ـــاذ القان ـــة إنف ـــة لهيئ ـــم الثابت ـــي القي ـــةً ف ـــون متضمن ـــن أن تك ـــد م ـــة لاب القضائي

لابـــد مـــن قيـــام مســـتويات القيـــادة والإدارة بدعـــم مفهـــوم أن احتـــرام هـــذه القواعـــد- 	 
علـــى المـــدى الطويـــل علـــى الأقـــل- لا يعيـــق العمـــل الشـــرطي بـــل إنـــه يســـهم فيـــه. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، لابـــد مـــن توضيـــح أن قواعـــد مثـــل قاعـــدة قرينـــة البـــراءة أو 
ـــا تزيـــد مـــن موضوعيـــة الموظفيـــن المكلفيـــن  حـــق المشـــتبه بـــه فـــي البقـــاء صامتً
بإنفـــاذ القانـــون والتفتـــح الذهنـــي لديهـــم ويمنـــع الاســـتنتاجات الســـابقة لأوانهـــا والتـــي 
قـــد تـــؤدي إلـــى هـــروب مرتكـــب الجريمـــة )مرتكبـــي الجريمـــة( مـــن تنفيـــذ العدالـــة. 
وبالمثـــل، ســـيؤدي الســـلوك الملتـــزم بالقانـــون بصرامـــة واحتـــرام حقـــوق الإنســـان 
ـــة مـــع المجتمـــع ويؤمـــن دعـــم المجتمـــع للشـــرطة وهـــو دعـــمٌ  ـــى تحســـين العلاق إل

لا غنـــى عنـــه للعمـــل الشـــرطي الفعـــال والكُـــفْء. 
ولابـــد مـــن أن تقـــوم المســـتويات العليـــا مـــن القيـــادة والإدارة بتطبيـــق وســـائل 	 

وإجـــراءات عمليـــة تغطـــي جميـــع الجوانـــب ذات العلاقـــة )الإجـــراءات، والتثقيـــف، 
والتدريـــب، والأجهـــزة، ونظـــام عقوبـــات فعـــال( لحمايـــة الموظفيـــن المكلفيـــن 
ـــم  ـــان التزامه ـــم ولضم ـــا لإرادته ـــون وفقً ـــى القان ـــل عل ـــن التحاي ـــون م ـــاذ القان بإنف
ـــل  ـــى تعدي ـــي إل ـــراف الداخل ـــة والإش ـــات المتابع ـــؤدي آلي ـــب أن ت ـــون. ويج بالقان
ــن  ــن المكلفيـ ــة للموظفيـ ــارات العمليـ ــات والمهـ ــين المعلومـ ــراءات وتحسـ الإجـ
بإنفـــاذ القانـــون واتخـــاذ إجـــراءات تصحيحيـــة فـــي حـــال عـــدم احتـــرام القانـــون أو 
القواعـــد المقـــررة )بنـــاء علـــى مـــدى الخطـــورة، مـــن خـــلال التمريـــن والتدريـــب، 

ـــة(. ـــة أو الجزائي ـــراءات التأديبي والإج

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ 
يجـــب توفيـــر مبـــادئ توجيهيـــة تنفيذيـــة واضحـــة حـــول كيفيـــة الســـير فـــي التحقيقـــات فـــي الجريمـــة. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، لابـــد مـــن وضـــع قواعـــد واضحـــة حـــول تســـجيل المعلومـــات وإبـــلاغ القيـــادات 
ـــا  ـــم ارتكابه ـــة ت ـــات عـــن جريم ـــى معلوم ـــون عل ـــاذ القان ـــف بإنف ـــة حصـــول الموظـــف المكل ـــي حال ف
)أو ســـيتم ارتكابهـــا(. وبالمثـــل، يجـــب أن تحـــدد بوضـــوح وقـــت وكيفيـــة إجـــراء التفتيـــش الذاتـــي بمـــا 

ـــم تفتيشـــه.  ـــذي يت ـــاءة البحـــث واحتـــرام كرامـــة الشـــخص ال يضمـــن كف

التثقيف 
ـــة  ـــات القانوني ـــة بالمتطلب ـــة كامل ـــى دراي ـــون عل ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــون الموظف ـــب أن يك يج
ـــا باســـتخدام وســـائل  ـــم فيه ـــي يســـمح له ـــف الت ـــل المواق ـــا مث ـــي يتخذونه ـــم الإجـــراءات الت ـــي تحك الت
ـــول  ـــل دخ ـــة )مث ـــلطات معين ـــة س ـــخصية( أو ممارس ـــة أو الش ـــة الإلكتروني ـــة )المراقب ـــق معين تحقي
ـــل يجـــب  ـــى إذن تفتيـــش(. وبالمث ـــي يجـــب اتباعهـــا )الحصـــول عل ـــه( والقواعـــد الت ـــزل المشـــتبه ب من
أن يكونـــوا علـــى داريـــة كاملـــة بالتزاماتهـــم بموجـــب القانـــون الوطنـــي )والدولـــي( عنـــد التعامـــل مـــع 

ـــه.  ـــتبه ب ـــوق المش ـــة بحق ـــى دراي ـــه وعل ـــتبه ب مش
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3.4 التحقيق في جريمة 
ـــا حـــول  ـــر إرشـــادًا عمليًّ ـــى أنهـــا توف ـــاه عل ـــواردة أدن لا يجـــب تفســـير المعلومـــات ال
ـــة لوضـــع  ـــرد محاول ـــا مج ـــة، ولكنه ـــع الأدل ـــة جم ـــات أو كيفي ـــام بالتحقيق ـــة القي كيفي
ـــة. ـــر الدولي ـــا للمعايي ـــح وفقً ـــي الصحي ـــي الإطـــار القانون ـــون ف ـــاذ القان ممارســـات إنف

 
1.3.4 جمع الأدلة 

يقـــوم الاكتشـــاف الفعـــال للجريمـــة علـــى نجـــاح عمليـــة جمـــع الأدلـــة. وهنـــاك نوعـــان 
مـــن الأدلـــة المهمـــة، وهـــي: الأدلـــة الماديـــة )“الشـــهود الصامتـــون”( وشـــهادات 

الشـــهود. 

1.1.3.4 الأدلة المادية
ـــدأ يمكـــن أن توجـــد فـــي مـــكان ارتـــكاب الجريمـــة أو  ـــة الماديـــة مـــن حيـــث المب الأدل
ـــى  ـــكاب الجريمـــة إل ـــع ارت ـــد موق ـــك فمـــن المهـــم تحدي ـــار لهـــا. ولذل ـــث تُركـــت آث حي
جانـــب المواقـــع التـــي تركـــت فيـــه مـــواد متعلقـــة بالجريمـــة. وفـــي حالـــة وجـــود 
ـــه  ـــت في ـــذي ارتُكب ـــي ال ـــكان الفعل ـــى الم ـــور عل ـــى العث ـــك يعن ـــإن ذل ـــل ف ـــة قت جريم
جريمـــة القتـــل )إذا كانـــت الجريمـــة قـــد ارتُكبـــت فـــي مـــكان آخـــر غيـــر المـــكان 
ـــذي ســـلكه القاتـــل مـــن وإلـــى  ـــى الطريـــق ال ـــة( والتعـــرف عل ـــه الجث ـــذي وُجـــدت ب ال
ـــل  ـــد يكـــون القات ـــي ق ـــع الت ـــد المواق ـــة تحدي ـــع( ومحاول ـــك المواق ـــع محـــدد )أو تل موق

ـــة.  ـــة بالجريم ـــواد متعلق ـــن م ـــا م ـــص فيه ـــد تخل ق

ـــا أن  ـــروري علين ـــن الض ـــق م ـــورةٍ أعم ـــوع بص ـــذا الموض ـــي ه ـــدث ف ـــل التح وقب
نتذكـــر أنـــه يجـــب ألا يتعـــرض أحـــد إلـــى التدخـــل التعســـفي فيمـــا يتعلـــق بخصوصيتـــه 
أو أســـرته أو منزلـــه أو مراســـلاته )المـــادة 17 مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة 
والسياســـية(. عندمـــا تكـــون الجريمـــة قـــد تركـــت آثـــارًا فـــي أماكـــن عامـــة فـــإن 
هـــذا الحظـــر لا يعيـــق ممارســـات إنفـــاذ القانـــون. وبالرغـــم مـــن ذلـــك، فإنـــه إذا 
ـــي  ـــل ف ـــة بالفع ـــت الجريم ـــاص أو إذا وقع ـــزل خ ـــي من ـــار ف ـــذه الآث ـــل ه ـــت مث ترك

التدريب 
ـــة  ـــاليب القانوني ـــد اســـتخدام الأس ـــون بالراحـــة عن ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف يجـــب أن يشـــعر الموظف
ـــل اســـتجواب المشـــتبه بهـــم واســـتخدام أســـاليب الطـــب الشـــرعي( بحيـــث  المتاحـــة فـــي التحقيـــق )مث
يشـــعرون بالقـــدرة علـــى الاســـتجابة بصـــورة كافيـــة لمتطلبـــات واجباتهـــم. ويجـــب تدريـــب الموظفيـــن 
ـــل  ـــون مث ـــى القان ـــى التعـــدي عل ـــد تدفعهـــم إل ـــى مقاومـــة عـــدة عوامـــل ق ـــون عل ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــه لهـــم.  ـــد اســـتفزاز المشـــتبه ب ـــة أو عن ـــد التعامـــل مـــع جريمـــة عنـــف معين مشـــاعرهم الخاصـــة عن

نظام الجزاءات
لابـــد أن تضمـــن القواعـــد والإجـــراءات التحكـــم والإشـــراف بصـــورة مناســـبة علـــى عمليـــة 
التحقيقـــات. فعلـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن النمـــاذج الموحـــدة المســـتخدمة فـــي تســـجيل كافـــة التفاصيـــل 
ذات الصلـــة بالتحقيـــق مـــع المشـــتبه بـــه لابـــد أن تمكـــن مـــن اكتشـــاف مـــا إذا كان الطـــول المبالـــغ 
فيـــه للمقابلـــة الشـــخصية قـــد أدى إلـــى انتهـــاك حـــق المشـــتبه بـــه فـــي عـــدم إجبـــاره علـــى الشـــهادة 
ـــد  ـــه بالفعـــل، لاب ـــا في ـــة الشـــخصية كان مبالغً ـــأن طـــول المقابل ـــد ب ـــاك تأكي ضـــد نفســـه. إذا كان هن
مـــن اتخـــاذ إجـــراء مناســـب لضمـــان عـــدم إمكانيـــة تكـــرار مثـــل هـــذا العمـــل )مثـــل إصـــدار 
ـــاذ  ـــة – اتخ ـــة الجريم ـــى درج ـــلوك إل ـــة أو – إذا وصـــل الس ـــراءات تأديبي ـــاذ إج ـــذارات أو اتخ إن

ـــة.  إجـــراءات عقابي
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ـــبة  ـــا بالنس ـــببًا كافيً ـــادة س ـــر ع ـــة لا يعتب ـــكاب الجريم ـــرد ارت ـــإن مج ـــزل ف ـــذا المن ه
ـــذه  ـــل ه ـــي مث ـــى ســـكن خـــاص. وف ـــول إل ـــون للدخ ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي للموظفي
الحـــالات، يكـــون علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون اتبـــاع الإجـــراءات 
ـــك  ـــإن ذل ـــدول، ف ـــي. وفـــي معظـــم ال ـــون الوطن ـــة والمحـــددة بموجـــب القان ذات الصل
ـــم بالدخـــول  ـــي يســـمح له ـــر قضائ ـــى أم ـــى الحصـــول عل ـــم ســـيحتاجون إل ـــي أنه يعن
ـــك بغـــرض جمـــع  ـــة ســـاكني المـــكان وذل ـــك المنـــزل إذا كان ذلـــك ضـــد رغب ـــى ذل إل
المعلومـــات. وتســـعى الإجـــراءات إلـــى حمايـــة الأفـــراد ضـــد التعـــدي غيـــر القانونـــي 

ـــم.  ـــة له ـــن ذات خصوصي ـــر الأماك ـــى أكث ـــفي عل والتعس

إن التأميـــن الفعلـــي للأدلـــة الماديـــة وجمعهـــا ومعالجتهـــا هـــي مهمـــة أخصائيـــي 
ـــل  ـــة التحلي ـــل الطـــب الشـــرعي بعملي ـــد لمعم ـــي بعـــض الحـــالات، يعه الشـــرطة. وف
ـــه  ـــى أن ـــة عل ـــي المحكم ـــادي ف ـــل الم ـــول الدلي ـــات قب ـــر متطلب ـــواد. وتعتب ـــة للم التالي
ـــا  ـــر اعترافً ـــذه المعايي ـــل ه ـــة. وتمث ـــر مرن ـــية وغي ـــات قاس ـــي متطلب ـــغٌ ه ـــلٌ دام دلي

ـــم.  ـــخص مته ـــكل ش ـــق ل ـــي ح ـــي ه ـــة الت ـــة العادل ـــة المحاكم بأهمي

2.1.3.4 شهادات الشهود 
والنـــوع الثانـــي مـــن الأدلـــة هـــو المعلومـــات التـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا مـــن 
شـــهادات الشـــهود. ويعتبـــر الشـــهود مـــن العوامـــل المهمـــة فـــي عمليـــة التحقيـــق 
لأنهـــم يمكـــن إجبارهـــم علـــى الشـــهادة وعنـــد القيـــام بالشـــهادة يكونـــون ملزميـــن 
بقـــول الحقيقـــة. وهنـــاك تعـــارضٌ بيـــن موقـــف الشـــهود وموقـــف المشـــتبه بارتكابهـــم 
الجريمـــة والمتهميـــن والذيـــن لا يمكـــن إجبارهـــم علـــى الشـــهادة ضـــد أنفســـهم أو 
ـــوق  ـــي للحق ـــد الدول ـــن العه ـــادة 14)3()ز( م ـــة. )الم ـــكاب الجريم ـــراف بارت الاعت

الاجتماعيـــة والسياســـية(.

وبالرغـــم مـــن ذلـــك، فإنـــه مـــن أجـــل الحصـــول علـــى إفـــادة مفيـــدة مـــن الشـــاهد 
يجـــب أن يركـــز الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القانـــون الـــذي يقـــوم بعمـــل المقابلـــة 
ـــذي رآه الشـــاهد  ـــا ال ـــن الشـــهود. م ـــة” كل شـــاهد م ـــى “أســـباب معرف الشـــخصية عل
ومـــا ســـمعه ومـــا اشـــتمه فيمـــا يتعلـــق بالأحـــداث الفعليـــة. ومـــا الـــذي يمكـــن اعتبـــاره 
ـــادات الشـــهود  ـــاره إشـــاعات؟ وتســـاعد إف ـــن اعتب ـــذي يمك ـــا ال ملاحظـــة مباشـــرة وم
فـــي التوصـــل الـــى الأدلـــة الفعليـــة ضـــد مرتكبـــي الجريمـــة المعروفيـــن وغيـــر 
المعروفيـــن. وبالرغـــم مـــن أن قواعـــد اســـتجواب المشـــتبه بهـــم والمتهميـــن فيمـــا 
يتعلـــق، علـــى ســـبيل المثـــال، بتســـجيل الوقـــت والفتـــرة والفتـــرات الفاصلـــة11 لا 
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــا المكلفي ـــدول موظفيه ـــض ال ـــح بع ـــهود، تنص ـــى الش ـــق عل تنطب
باتبـــاع القواعـــد ذاتهـــا بالرغـــم مـــن ذلـــك. ويتـــم ذلـــك لتجنـــب الانتقـــاد فـــي المحكمـــة 
بـــأن، علـــى ســـبيل المثـــال، شـــهادة الشـــاهد لا تحظـــى بالثقـــة بســـبب الإجهـــاد الشـــديد 

ـــا.  ـــول فترته ـــررة وط ـــاءات المتك ـــبب اللق ـــه بس ـــرض ل ـــذي تع ال

ـــائعة  ـــات الش ـــى الممارس ـــق عل ـــوم بالتعلي ـــب أن نق ـــن المناس ـــة، م ـــك النقط ـــد تل وعن
ــة  ــاف الجريمـ ــع واكتشـ ــدين لمنـ ــتخدام المرشـ ــق باسـ ــي تتعلـ ــون التـ ــاذ القانـ لإنفـ
ـــأن  ـــق ب ـــة الأساســـية تتعل ـــس الغـــرض. إن الفرضي ـــراق لنف ـــة الاخت واســـتخدام عملي
كلا الأســـلوبين يســـتخدمان فقـــط عندمـــا يكـــون القيـــام بذلـــك قانونيًّـــا وضروريًّـــا 

لمصلحـــة العدالـــة. 

11  يتــم تحديدهــا عــادة فــي القانــون الوطنــي لكــن انظــر أيضًــا إلــى المــادة 23 مــن مدونــة مبــادىء حمايــة الأفــراد الخاضعيــن لكافــة 
أشــكال الاحتجــاز والحبــس. 
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ـــي  ـــل المعلومـــات الت ـــم مـــال مقاب ـــا مـــا يســـتدعي تقدي ولأن اســـتخدام المرشـــدين غالبً
يتـــم الحصـــول عليهـــا، فلابـــد مـــن تزجيـــة انتبـــاه الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 

ـــك مـــن خطـــر: ـــي ذل ـــا ف ـــل هـــذه الممارســـات بم ـــة لمث ـــى المخاطـــر المحتمل إل
ـــن 	  ـــض آخري ـــال، بتحري ـــى الم ـــول عل ـــم للحص ـــبب انجذابه ـــدين، بس ـــام المرش قي

علـــى ارتـــكاب جرائـــم ليقومـــوا بإبـــلاغ الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون بهـــذه 
ـــم.  الجرائ

قـــد يســـتغل المرشـــدون العلاقـــة مـــع الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون بغـــرض 	 
ارتـــكاب جرائـــم وتجنـــب اكتشـــافها. 

قـــد يقـــوم الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القانـــون الـــذي يقـــوم بالاتصـــال بالمرشـــد 	 
ـــون مـــن  ـــاذ القان ـــة إنف ـــا يُمكـــن هيئ ـــم بم ـــكاب جرائ ـــى ارت ـــن عل بتحريـــض الآخري

ـــن.  ـــى المجرمي ـــض عل ـــة القب ـــام بعملي القي
ـــى 	  ـــؤدي إل ـــرٌ ي ـــع المرشـــدين تأثي ـــل م ـــي التعام ـــوال المســـتخدمة ف ـــون للأم ـــد يك ق

فســـاد الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون ذوي الصلـــة لأن الوســـائل المتاحـــة 
ـــا  ـــادة م ـــرية ع ـــات الس ـــذه العملي ـــل ه ـــى مث ـــال عل ـــراف الفع ـــن الإش ـــي تضم الت

ـــدودة.  ـــائل مح ـــون وس تك

يشـــير مصطلـــح “الاختـــراق” إلـــى الممارســـات التـــي يتـــم مـــن خلالهـــا إلحـــاق 
الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ قانـــون أو مرشـــد بمؤسســـة جنائيـــة بغـــرض جمـــع معلومـــات 
لا يمكـــن الحصـــول عليهـــا بوســـيلة أخـــرى. ويجـــب أن تكـــون هـــذه الممارســـة قانونيـــة 
ويجـــب أن تكـــون ضروريـــة بصـــورةٍ مطلقـــةٍ لأغـــراضٍ شـــرعية تتعلـــق بإنفـــاذ 

ـــن المخاطـــر.  ـــدد م ـــاك ع ـــات ســـيظل هن ـــذه المتطلب ـــة ه ـــد تلبي ـــى عن ـــون. حت القان

أولًا، يمكـــن أن يكـــون الاختـــراق خطـــرًا للغايـــة بالنســـبة للشـــخص الـــذي يقـــوم بـــه. 
ثانيًـــا، الحاجـــة إلـــى حمايـــة هويـــة هـــذا الشـــخص خـــلال جميـــع مراحـــل الإجـــراءات 
ـــص  ـــذي ين ـــد ال ـــع البن ـــة وبخاصـــة م ـــة العادل ـــدأ المحاكم ـــع مب ـــارض م ـــة يتع الجنائي
علـــى أن المشـــتبه بـــه أو المتهـــم لـــه الحـــق فـــي اســـتجواب الشـــهود الذيـــن يحضـــرون 
فـــي مواجهتـــه )المـــادة 14 )3( )هــــ( مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق الاجتماعيـــة( فـــي 
ـــن  ـــة الأشـــخاص الذي ـــوح بهوي ـــدم الب ـــة، ع ـــبابٍ أمني ـــا، لأس ـــم فيه ـــي يت ـــف الت المواق

ـــل خطـــرًا شـــديدًا.  ـــد يمث ـــإن هـــذا الحـــق ق ـــراق ف قامـــوا بالاخت

ـــب  ـــن كث ـــا ع ـــراف عليهم ـــم الإش ـــب أن يت ـــتين يج ـــح أن كلا الممارس ـــن الواض وم
ـــة حـــق  ـــة. ومـــن أجـــل حماي ـــة القضائي مـــن قِبـــل عضـــو مختـــص مـــن أعضـــاء الهيئ
المحاكمـــة العادلـــة، فـــإن تطبيـــق هـــذه الممارســـات يجـــب أن يعتمـــد علـــى الحصـــول 

ـــا.  ـــل تنفيذه ـــحٍ مســـبقٍ قب ـــى تصري عل

السوابق القضائية الدولية  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية تيكسيرا دي كاسترو ضد البرتغال 

1034/828/1997/44، حكم في 9 حزيران/ يونيو 1998
“33. ارتـــأت اللجنـــة أن الجريمـــة ارتكبـــت وأن المدعـــي قـــد حكـــم عليـــه بعقوبـــة شـــديدة نوعًـــا مـــا، 
ـــوا  ـــد قام ـــاط ق ـــإن الضب ـــك ف ـــرطة. وبذل ـــاط الش ـــراءات ضب ـــة لإج ـــا، نتيج ـــغ فيه ـــن مبال ـــم يك إن ل
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2.3.4 استجواب المشتبه بهم 
إن إفـــادات المشـــتبه بهـــم والمتهميـــن التـــي تتعلـــق بجريمـــة تـــم ارتكابهـــا تُعتبـــر 
ـــا للمعلومـــات. ولابـــد مـــن التأكيـــد، بالرغـــم مـــن ذلـــك، علـــى أنـــه  مصـــدرًا ثالثًـــا مهمًّ
ـــون  ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــد الموظف ـــق يجـــب ألا يعتم ـــة التحقي ـــي خـــلال عملي ف
ـــدم  ـــذي تُق ـــاس ال ـــي الأس ـــح ه ـــث تصب ـــادات بحي ـــذه الإف ـــى ه ـــه عل ـــغٍ في ـــكلٍ مبال بش
عليـــه القضيـــة إلـــى المحكمـــة. وأســـباب ذلـــك هـــي أســـبابٌ مباشـــرة. وفـــي العديـــد مـــن 
المواقـــف، فـــإن الأدلـــة الماديـــة وإفـــادات الشـــهود تكـــون أكثـــر قيمـــة مـــن المعلومـــات 

ـــا مـــن خـــلال اســـتجواب المشـــتبه بهـــم.  ـــم الحصـــول عليه ـــي ت الت

وفيمـــا يتعلـــق بعمليـــة اســـتجواب المشـــتبه بهـــم والمتهميـــن يجـــب التأكيـــد مـــرة أخـــرى 
ـــة الأخـــرى الوحشـــية  ـــة أو العقوب ـــق للتعذيـــب ولأشـــكال المعامل ـــى الحظـــر المطل عل
ـــة  ـــذه المعامل ـــل ه ـــون لمث ـــق للقان ـــع المطل ـــب المن ـــى جان ـــة. وإل واللاإنســـانية والمهين
الســـيئة فـــي جميـــع الظـــروف، فـــإن اســـتخدام النتائـــج )اعترافـــات أو معلومـــات( 
التـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا مـــن خـــلال هـــذه الأســـاليب، تنتهـــك الحـــق فـــي الحصـــول 

ـــة.  ـــى محاكمـــة عادل عل

ـــرًا مـــا  ـــق للتعذيـــب، كثي ـــي المطل ـــك، وبالرغـــم مـــن الحظـــر القانون وبالرغـــم مـــن ذل
ـــة –  ـــة المزعوم ـــراض العدال ـــب لأغ ـــر التعذي ـــى تبري ـــعى ال ـــج تس ـــم حج ـــم تقدي يت
ـــر  ـــة تحـــت تأثي ـــادات المقدم ـــدة الإف ـــدى فائ ـــأن م ـــارة بش ـــكوك المث ـــن الش ـــم م بالرغ
ـــرر الخـــاص حـــول  ـــه المق ـــذي قدَّم ـــر ال ـــال التقري ـــى ســـبيل المث ـــب. انظـــر عل التعذي
التعذيـــب والمعاملـــة والعقوبـــة الوحشـــية واللاإنســـانية والمهينـــة فـــي 3شـــباط/ فبرايـــر 

ـــى: ـــا عل ـــد فيه ـــي يؤك ـــرة 58 والت A/HRC/16/52( 2011( الفق
ـــن  ـــة، ول ـــر الفعال ـــاليب غي ـــن الأس ـــن بي ـــر م ـــداء تعتب ـــب والاعت ـــأن التعذي ـــه ب “إيمان
ــاذ القانـــون. إن  تكـــون فعالـــة فـــي أعمـــال المخابـــرات وجمـــع المعلومـــات وإنفـ
الاعترافـــات والإفـــادات التـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا تحـــت التعذيـــب تُعتبـــر بطبيعتهـــا 
ـــوم بهـــا الموظفـــون المكلفـــون  ـــي يق ـــدد الجهـــود الت ـــة وتب ـــوق فيهـــا ومضلل ـــر موث غي

ـــات”. ـــون والتحقيق ـــاذ القان بإنف

ـــباب  ـــل الأس ـــى قصـــر النظـــر وتتجاه ـــدل عل ـــذه الحجـــج ت ـــك، أن ه ـــن ذل ـــم م والأه
ـــب:  ـــة لحظـــر التعذي الحقيقي

ـــن  ـــورة لا يمك ـــك بص ـــر ذل ـــد أث ـــع. وق ـــن ألا يق ـــن الممك ـــي كان م ـــاط إجرام ـــى نش ـــض عل بالتحري
ـــة.  ـــراءات القضائي ـــة الإج ـــى عدال ـــا عل علاجه

ـــون  ـــا القان ـــألة ينظمه ـــام الأول مس ـــي المق ـــو ف ـــة ه ـــى الأدل ـــة أن الحصـــول عل ـــدت المحكم 34. أك
الوطنـــي وكقاعـــدة عامـــة فـــإن المحاكـــم الوطنيـــة هـــي التـــي تقيـــم الأدلـــة أمامهـــا. وبموجـــب الاتفاقيـــة، 
فـــإن مهمـــة المحكمـــة ليســـت إصـــدار حكـــم عـــن مـــدى ملائمـــة تقديـــم إفـــادات الشـــهود كأدلـــة لكنهـــا 
ـــا  ـــم الحصـــول به ـــي ت ـــة الت ـــك الطريق ـــي ذل ـــا ف ـــد مـــن أن إجـــراءات التقاضـــي ككل بم ـــط بالتأك ترتب

ـــة كانـــت منصفـــة]…[.  علـــى الأدل
36. ]…[ تنطبـــق المتطلبـــات العامـــة للإنصـــاف والـــواردة فـــي المـــادة 6 علـــى الإجـــراءات المتعلقـــة 
بكافـــة أنـــواع الجرائـــم الجنائيـــة بمـــا يتضمـــن الجرائـــم المباشـــرة وحتـــى الجرائـــم المعقـــدة. ولا 
ـــا نتيجـــة  ـــم الحصـــول عليه ـــي ت ـــة الت ـــرر لاســـتخدام الأدل ـــة كمب ـــن أن تســـتخدم المصلحـــة العام يمك

ـــض شـــرطي.”  لتحري
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ـــي 	  ـــان، وه ـــوق الإنس ـــن وحق ـــة، والأم ـــية للحري ـــادئ الأساس ـــر المب ـــب يدم التعذي
الأســـس التـــي مـــن المفتـــرض أن مجتمعاتنـــا قـــد بُنيـــت عليهـــا وتـــؤدي إلـــى تقليـــل 

ـــون.  ـــم القان ـــرام حك احت
ـــى 	  ـــتمرة عل ـــة مس ـــار مؤذي ـــه آث ـــة ول ـــب الجريم ـــة ومرتك ـــن الضحي ـــب يهي التعذي

ـــاذ  ـــة إنف ـــى هيئ ـــل وعل ـــون، ب ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــة وعل الضحي
القانـــون ككل. 

ـــبيل  ـــى س ـــره تحـــت أي ظـــروف )انظـــر عل ـــن تبري ـــب لا يمك ـــع أن التعذي ـــي الواق ف
ـــي(: ـــال، الإطـــار التال المث

السوابق القضائية الدولية   

المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان
قضية جافجين ضد ألمانيا 

طلب رقم 22978/-05 3 حزيران/ يونيو 2010 

القضية
بالرغـــم مـــن الأدلـــة القويـــة ضـــد المشـــتبه بـــه فـــي خطـــف طفـــل، فقـــد رفـــض المشـــتبه بـــه 
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة نظـــر الموظفي ـــن وجه ـــذي- م ـــل ال ـــد الطف ـــكان تواج ـــراف بم بالاعت
ـــي  ـــاء. وف ـــام والم ـــر الطع ـــة وعـــدم تواف ـــوت نتيجـــة للظـــروف المناخي – كان يتعـــرض لخطـــر الم
أعقـــاب إصـــدار أوامـــر إلـــى ضابـــط التحقيـــق مـــن رئيســـه، قـــام بتهديـــد المشـــتبه بـــه بســـوء معاملـــة 
ـــق المتهـــم  ـــب. وتحـــت هـــذه الضغـــوط، واف ـــى التعذي ـــد يصـــل إل ـــذه – ق ـــم تنفي ـــذي- إن ت شـــديد، وال
ـــن  ـــم م ـــه. وبالرغ ـــي ب ـــاز الصب ـــم احتج ـــذي يت ـــكان ال ـــى الم ـــرطة إل ـــود الش ـــى أن يق ـــرعة عل بس

ـــل.  ـــات بالفع ـــد م ـــل ق ـــد كان الطف ـــك، فق ذل

تداعيات الدعوى
ـــب  ـــى جان ـــة إل ـــي المحكم ـــول ف ـــر مقب ـــح غي ـــه أصب ـــن اعتراف ـــتخرج م ـــم والمس ـــل ضـــد المته الدلي
الأدلـــة الأخـــرى ضـــده والتـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن اعترافـــه فقـــط. وفـــي النهايـــة، تـــم إصـــدار 
حكـــم علـــى المشـــتبه بـــه بســـبب خطـــف الصبـــي وقتلـــه لأنـــه قـــام فيمـــا بعـــد بتكـــرار اعترافـــه 
ـــإذا  ـــتخدامها ضـــده. ف ـــن اس ـــم يمك ـــه ل ـــة ل ـــة المصاحب ـــابق والأدل ـــه الس ـــم إبلاغـــه أن اعتراف ـــه ت لأن
ـــا ضابطـــا الشـــرطة  ـــه كان ســـيطلق ســـراحه. أم ـــن المرجـــح أن ـــراف فم ـــع عـــن الاعت ـــد امتن كان ق
المتورطـــان )ضابـــط الاســـتجواب ورئيســـه( فـــي هـــذه المســـألة، فتـــم إصـــدار حكـــم ضدهمـــا بســـبب 

ـــي.  ـــا المهن ـــي تقدمهم ـــات ســـيئة ف ـــا تعرضـــا لتبع ـــراه. كم اســـتخدام أســـلوب الإك

موقف المحكمة الأوروبية 
“103 – بالنســـبة للآثـــار البدنيـــة والنفســـية، لاحظـــت المحكمـــة أن الشـــاكي، والـــذي رفـــض 
الإفصـــاح مـــن قبـــل عـــن مـــكان جـــي، قـــد اعتـــرف تحـــت التهديـــد عـــن مـــكان إخفائـــه الجثـــة 
ـــيك  ـــداء الوش ـــتخدام الاعت ـــة باس ـــة والفوري ـــدات الحقيقي ـــر التهدي ـــة تعتب ـــإن المحكم ـــك ف ]…[. ولذل
والمتعمـــد والتـــي تعـــرض لهـــا الشـــاكي أثنـــاء الاســـتجواب قـــد تســـببت لـــه فـــي خـــوفٍ شـــديدٍ 

وكـــربٍ ومعانـــاةٍ نفســـية. ]…[
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ـــت  ـــى تثب ـــاء حت ـــم أبري ـــي اعتباره ـــق ف ـــن الح ـــم والمتهمي ـــتبه به ـــخاص المش وللأش
ـــراءة أو  ـــون ب ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــت الموظف ـــة. ولا يثب ـــي المحكم ـــم ف إدانته

ـــق.  ـــات الحقائ ـــي إثب ـــم ه ـــن مهمته ـــتجوابهم – لك ـــلال اس ـــن خ ـــخص م ـــة ش إدان

ـــي مـــكان الحـــادث  ـــق ف ـــق بالتحقي ـــى الحقائ ـــى التوصـــل إل ـــة إل ـــدأ مهمتهـــم الرامي وتب
ـــة  ـــع الأدل ـــو جم ـــم ه ـــون هدفه ـــارًا. ويك ـــة آث ـــا الجريم ـــت فيه ـــي ترك ـــع الت والمواق
الماديـــة ذات الصلـــة بالجريمـــة المرتكبـــة. ويتركـــز اهتمامهـــم التالـــي علـــى 
ـــد  ـــن ق ـــا أو الذي ـــاء ارتكابه ـــة أثن ـــد شـــهدوا الجريم ـــون ق ـــد يكون ـــن ق الأشـــخاص الذي
تكـــون لديهـــم معلومـــات أخـــرى ذات صلـــة. إن منهـــج الاســـتجواب الثنائـــي وتحليـــل 
المعلومـــات التـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا، مـــن خـــلال جمـــع حقائـــق كافيـــة قـــد يمكنهـــم 
ـــم  ـــم يت ـــه ارتكـــب الجريمـــة )إذا ل ـــرد بأن ـــة ضـــد ف ـــى شـــكوك معقول مـــن التوصـــل إل

ـــة(. ـــكاب الجريم ـــرح ارت ـــي مس ـــن ف ـــى متهم/متهمي ـــض عل القب

ــك  ــد ذلـ ــم بعـ ــن واحتجازهـ ــى المتهميـ ــض علـ ــة القبـ ــة عمليـ ــم إحاطـ ــك تتـ كذلـ
واســـتجوابهم بالضمانـــات الإجرائيـــة )انظـــر الفصـــل 8(.

ــألة  ــذه المسـ ــاركون فـــي هـ ــاذ القانـــون المشـ ــاج الموظفـــون المكلفـــون بإنفـ ويحتـ
ـــى  ـــعوا إل ـــد أن يس ـــن. ولاب ـــتجواب المتهمي ـــل اس ـــدة قب ـــتعداد بصـــورة جي ـــى الاس إل
الحصـــول علـــى صـــورة واضحـــة قـــدر الإمـــكان عـــن الحقائـــق المؤكـــدة حتـــى الآن 

ـــاس.  ـــذا الأس ـــى ه ـــاءً عل ـــددة بن ـــداث المح ـــل الأح وبتسلس

إن الغـــرض مـــن الاســـتجواب هـــو اســـتجلاء الحقائـــق التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا 
ـــد مـــن تســـجيل  ـــم ارتكابهـــا. ولاب ـــي ت ـــدة حـــول الجريمـــة الت ـــق جدي والتوصـــل لحقائ
عمليـــة الاســـتجواب بوضـــوح. ويجـــب تســـجيل إفـــادات المشـــتبه بهـــم التـــي تتضمـــن 
ـــام  ـــا القي ـــي أيضً ـــكان. وينبغ ـــدر الإم ـــم بق ـــم ه ـــة بكلماته ـــكاب الجريم ـــا بارت اعترافً
بوضـــوح بتســـجيل فتـــرة الاســـتجواب والأفـــراد المتواجديـــن خـــلال الاســـتجواب 

106- أشـــارت المحكمـــة أيضًـــا إلـــى أن التهديـــد بالاســـتخدام الوشـــيك والمتعمـــد للاعتـــداء قـــد 
ـــد  ـــون وكان مقي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــدى الموظفي ـــزًا ل ـــاكي محتج ـــود الش ـــياق وج ـــي س ـــم ف ت
اليديـــن علـــى مـــا يبـــدو، وبذلـــك كان فـــي موقـــف ضعـــف. وكان مـــن الواضـــح أن دي وإي تصرفـــا 
ـــد  ـــذا هـــذا التهدي ـــزم الأمـــر، أن ينف ـــا يقصـــدان، إذا ل ـــة وكان ـــن للدول ـــا كممثلي بموجـــب أداء واجبيهم

ـــا ]…[ ـــا خاصًّ ـــدرب تدريبً ـــط م ـــن خـــلال ضاب ـــي وم ـــراف طب تحـــت إش
107- فـــي هـــذا الصـــدد، تقبـــل المحكمـــة دافـــع ســـلوك ضبـــاط الشـــرطة وأنهـــم حاولـــوا إنقـــاذ 
ـــا لأحـــكام المـــادة 3  ـــه احترامً ـــى أن ـــد عل ـــاة الطفـــل. وبالرغـــم مـــن ذلـــك، مـــن الضـــروري التأكي حي
ـــة شـــخص بغـــض النظـــر عـــن  ـــق حظـــر إســـاءة معامل ـــم تطبي ـــون الدعـــاوى الراســـخ ]…[ يت وقان
ـــة  ـــانية والمهين ـــة اللاإنس ـــب والمعامل ـــام بالتعذي ـــلطات. ولا يحـــق القي ـــع الس ـــة أو داف ـــلوك الضحي س
ـــى  ـــتثناء حت ـــمح بالاس ـــر. ولا يس ـــي خط ـــخص ف ـــاة ش ـــا حي ـــون فيه ـــي تك ـــروف الت ـــي الظ ـــى ف حت
ـــا  ـــت صياغته ـــي تم ـــادة 3، والت ـــة. إن الم ـــاة الأم ـــدد حي ـــة ته ـــة عام ـــة طارئ ـــة وجـــود حال ـــي حال ف
بصـــورةٍ واضحـــةٍ، تؤكـــد علـــى أن لـــكل إنســـان حقًّـــا مطلقًـــا وأصيـــلا فـــي عـــدم التعـــرض للتعذيـــب 
ـــة لاإنســـانية أو مهينـــة تحـــت أي ظـــروف حتـــى فـــي ظـــل أحلـــك الظـــروف. إن الأســـاس  أو لمعامل
ـــأي  ـــمح ب ـــادة 3 لا يس ـــه الم ـــير إلي ـــذي تش ـــق ال ـــة للح ـــة المطلق ـــه الطبيع ـــتند إلي ـــذي تس ـــفي ال الفلس
ـــي  ـــخص المعن ـــلوك الش ـــن س ـــر ع ـــض النظ ـــوازن بغ ـــح ت ـــر أو مصال ـــل تبري ـــتثناءات أو عوام اس

ـــة”. ـــة المرتكب ـــة الجريم وطبيع
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وطـــول المـــدة بيـــن عمليتـــيْ الاســـتجواب. ويعتبـــر هـــذا الأمـــر عنصـــرًا جوهريًّـــا فـــي 
عمليـــة التحقيـــق المهنيـــة وأســـلوبًا لضمـــان أن المتهميـــن لـــم يتعرضـــوا لأي معاملـــة 
ـــن  ـــة م ـــات التالي ـــي المقتطف ـــا يتضـــح ف ـــوط مفرطـــة. وكم ـــة أو أي ضغ ـــر قانوني غي
ـــاك  ـــان فهن ـــوق الإنس ـــس حق ـــاص لمجل ـــرر الخ ـــده المق ـــذي أع ـــي ال ـــر المبدئ التقري
ـــانية  ـــية واللاإنس ـــة القاس ـــب والمعامل ـــر التعذي ـــى حظ ـــاعد عل ـــرى تس ـــراءات أخ إج

ـــة أخـــرى.  ـــر قانوني ـــأي صـــورة غي ـــة ب ـــة أو المعامل والمهين

وبالرغـــم مـــن ذلـــك، تجـــدر الملاحظـــة بـــأن هـــذه الإجـــراءات لا تضمـــن منـــع 
ـــراءات  ـــن الإج ـــزل ع ـــد بمع ـــراء واح ـــاذ إج ـــم اتخ ـــة إذا ت ـــيئة وخاص ـــة الس المعامل
ـــإن التســـجيل بالصـــوت والصـــورة للاســـتجوابات  ـــال، ف ـــى ســـبيل المث الأخـــرى. فعل
ـــأة، أو  ـــتجواب والمنش ـــة الاس ـــارج عملي ـــة خ ـــوء معامل ـــدوث س ـــى ح ـــؤدي إل ـــد ي ق
أن وجـــود أطبـــاء قـــد تتـــم إســـاءة اســـتخدامه بغـــرض تطبيـــق أســـاليب معاملـــة ســـيئة 
معقـــدة بنـــاءً علـــى نصائحهـــم )إلـــى أي مـــدى يتـــم اســـتخدام المعاملـــة الســـيئة، ومتـــى 
ـــن  ـــذا فم ـــار(. وبه ـــرك أي آث ـــى لا تت ـــه حت ـــام ب ـــب القي ـــذي يج ـــا ال ـــا، وم ـــم وقفه يت
ــن أن  ــامل يضمـ ــام شـ ــن نظـ ــزءًا مـ ــراءات جـ ــذه الإجـ ــون هـ ــروري أن تكـ الضـ
الضمانـــات اللازمـــة لمنـــع اســـتخدام أســـاليب الاســـتجواب والتحقيـــق غيـــر القانونيـــة 
ـــون.  ـــاذ القان ـــة إنف ـــية لهيئ ـــات المؤسس ـــي والسياس ـــار القانون ـــي الإط ـــا ف ـــم تضمينه ت

ـــال.  ـــام فع ـــن أي نظ ـــزأ م ـــزءًا لا يتج ـــاءلة ج ـــات المس ـــر آلي وتُعتب

نظرة عن كثب   

التقرير المبدئي للمقرر الخاص حول التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة 
أ/273/65 10 آب/ أغسطس 2010

“75- ]…[ يوجـــد العديـــد مـــن الأســـاليب المتعلقـــة بمنـــع الجريمـــة والتـــي تـــم تطويرهـــا فـــي 
ـــة بتطبيقهـــا بصـــورة كافيـــة يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى القضـــاء علـــى  الماضـــي، والتـــي إذا قامـــت الدول
التعذيـــب بســـهولة: القضـــاء علـــى الحجـــز الســـري بمعـــزل عـــن العالـــم الخارجـــي؛ التســـجيل 
المناســـب لـــكل فـــرد يتـــم احتجـــازه مـــن لحظـــة القبـــض عليـــه أو حبســـه؛ الاتصـــال الفـــوري بمحـــامٍ 
ـــراض  ـــتقل؛ افت ـــاضٍ مس ـــع ق ـــوري م ـــال الف ـــارب؛ الاتص ـــال بالأق ـــاعة؛ الاتص ـــلال 24 س ـــي خ ف
البـــراءة؛ الفحـــص الطبـــي الفـــوري المســـتقل لجميـــع المحتجزيـــن؛ تســـجيل صـــوت وصـــورة 
ـــى  ـــد عل ـــن لمـــدة تزي ـــع الاســـتجوابات؛ عـــدم الاحتجـــاز تحـــت ســـلطة المســـتجوبين أو المحققي لجمي
ـــة  ـــكوك المتعلق ـــم أو الش ـــكل المزاع ـــبة ل ـــد والفعـــال بالنس ـــوري والمحاي ـــق الف ـــاعة؛ التحقي 48 س
بالتعذيـــب؛ عـــدم قبـــول الأدلـــة التـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا تحـــت التعذيـــب؛ التدريـــب الفعـــال لجميـــع 

ـــن”. ـــة للمحتجزي ـــة الطبي ـــتجوابات والرعاي ـــاز والاس ـــي الاحتج ـــاركين ف ـــن المش الموظفي

الاستجواب في مجال التطبيق   

نظام الجزاءات 
يمكـــن ضمـــان التطبيـــق المناســـب للضمانـــات التـــي تهـــدف إلـــى منـــع اســـتخدام التعذيـــب مـــن 
خـــلال عمليـــات التفتيـــش المنتظمـــة والتـــي تقـــوم بهـــا هيئـــات مســـتقلة وتتضمـــن هـــذه الهيئـــات:

على المستوى القومي: السلطات القضائية، لجنة حقوق الانسان، وأمناء المظالم.	 
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ـــى  ـــم عل ـــن لإجباره ـــى المتهمي ـــوط عل ـــة ضغ ـــب أو ممارس ـــرر أن التعذي ـــن المق وم
الاعتـــراف يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى اعتـــراف زائـــفٍ يتـــم لتجنـــب المزيـــد مـــن التعذيـــب 
ـــم  ـــة لا تت ـــات الزائف ـــك، تجـــب ملاحظـــة أن الاعتراف أو الضغـــوط. وبالرغـــم مـــن ذل
ـــة.  ـــى التعذيـــب أو ســـوء المعامل ـــراد إل ـــي يتعـــرض فيهـــا الأف فقـــط فـــي المواقـــف الت
إن هيئـــات إنفـــاذ القانـــون علـــى مســـتوى العالـــم علـــى بينـــة بوجـــود أفـــراد يعترفـــون 
ـــا مـــا يكـــون ذلـــك لأســـبابٍ نفســـيةٍ وشـــخصيةٍ  بارتـــكاب جرائـــم لـــم يرتكبوهـــا، وغالبً
معقـــدة. وقـــد اختـــارت غالبيـــة الهيئـــات ألا تفصـــح عـــن حقائـــق معينـــة تتعلـــق 
بالجريمـــة )والتـــي يعرفهـــا مرتكـــب الجريمـــة الحقيقـــي فقـــط( بحيـــث يمكـــن اســـتبعاد 

ـــة بســـهولة. ـــات الزائف الاعتراف

3.3.4 حالات الاختفاء والقتل خارج نطاق القانون
ـــا  ـــبب فداحتهم ـــا بس ـــا خاصًّ ـــتحق اهتمامً ـــي تس ـــاكات الت ـــن الانته ـــان م ـــد نوع يوج
ــة  ــون. إن فداحـ ــم القانـ ــان وحكـ ــوق الإنسـ ــية لحقـ ــادىء الأساسـ ــا للمبـ ورفضهمـ
ـــد موظفـــي  ـــى ي ـــد مـــن شـــدتها أنهـــا تُرتكـــب عل ـــوق الإنســـان هـــذه يزي انتهـــاكات حق

ـــة.  الدول

الاختفاء القسري   •
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: 

المادة 2
يقصـــد ب الاختفـــاء القســـري “الاعتقـــال أو الاحتجـــاز أو الاختطـــاف أو 
ـــي  ـــدي موظف ـــى أي ـــم عل ـــة يت ـــن الحري ـــان م ـــن أشـــكال الحرم أي شـــكل م
الدولـــة، أو أشـــخاص أو مجموعـــات مـــن الأفـــراد يتصرفـــون بـــإذن أو 
دعـــم مـــن الدولـــة أو بموافقتهـــا، ويعقبـــه رفـــض الاعتـــراف بحرمـــان 
ـــكان  ـــي أو م ـــخص المختف ـــر الش ـــاء مصي ـــه أو إخف ـــن حريت ـــخص م الش

ـــون.” ـــة القان ـــن حماي ـــه م ـــا يحرم ـــوده، مم وج

عمليات القتل خارج نطاق القانون   •
تعتبـــر عمليـــات القتـــل خـــارج نطـــاق القانـــون عمليـــات قتـــل غيـــر قانونيـــة يمكـــن 
ـــة.  ـــلطة بالدول ـــة أو س ـــى الدول ـــرة إل ـــر مباش ـــرة أو غي ـــورة مباش ـــزي بص أن تع
ـــب  ـــا كتي ـــدم لن ـــل. ويق ـــواع القت ـــن أن ـــرة م ـــح مجموعـــة كبي ـــذا المصطل ويغطـــي ه
ـــل  ـــالات القت ـــي ح ـــات ف ـــة والتحقيق ـــال للجريم ـــع الفع ـــول المن ـــدة ح ـــم المتح الأم
ـــم  ـــة الأم ـــزة، وثيق ـــراءات موج ـــدام بإج ـــرية والإع ـــون والقس ـــاق القان ـــارج نط خ

ـــي: ـــف التال ـــدة، )E/ST/CSDHA/.12 )1991 التعري المتح
ـــية؛ )ب(  ـــالات السياس ـــي: )أ( الاغتي ـــذه مايل ـــدام ه ـــات الإع ـــن عملي “تتضم

ـــة 	  ـــروب المعامل ـــن ض ـــره م ـــب وغي ـــر التعذي ـــة لحظ ـــة الفرعي ـــي: اللجن ـــتوى الدول ـــى المس عل
ـــة. ـــانية والمهين ـــية واللاإنس ـــة القاس والعقوب

ـــان 	  ـــب واللج ـــع التعذي ـــة لمن ـــة الأوروبي ـــل اللجن ـــي )مث ـــتوى الإقليم ـــى المس ـــة عل ـــات مماثل هيئ
ـــان(. ـــوق الإنس ـــة لحق ـــة الأمريكي ـــأتها اللجن ـــي أنش ـــة الت الخاص

ـــورة  ـــي ص ـــب ف ـــت المناس ـــي الوق ـــة ف ـــتجابات ملائم ـــام باس ـــائل القي ـــات وس ـــذه المؤسس ـــر ه وتوف
ـــة مـــن قبـــل الموظفيـــن  تحقيقـــات جنائيـــة وتأديبيـــة فـــي المزاعـــم المتعلقـــة بالتعذيـــب وســـوء المعامل
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون وبذلـــك تمثـــل رادعًـــا قويًـــا ضـــد ســـوء المعاملـــة )انظـــر التفاصيـــل الخاصـــة 

ـــرر الخـــاص(. ـــر المذكـــور أعـــلاه والخـــاص بالمق ـــي التقري ـــات التفتيـــش ف بعملي
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حـــالات الوفـــاة الناجمـــة عـــن التعذيـــب أو الاعتـــداء فـــي الســـجن أو الحجـــز؛ 
ـــاة  ـــاء” القســـري؛ )د( حـــالات الوف ـــاة الناجمـــة عـــن “حـــالات الاختف )ج( الوف
الناجمـــة عـــن إفـــراط الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون فـــي اســـتخدام 

ـــة.”  ـــادة الجماعي ـــوة؛ و)هــــ( أعمـــال الإب الق

وفـــي التعريـــف الســـابق وضعـــت عبـــارة: “حـــالات الاختفـــاء” بيـــن علامتـــيْ تنصيـــص 
لتوضيـــح أن الأفـــراد المعنييـــن لـــم يتبخـــروا فـــي الهـــواء. وقـــد يكـــون قـــد تـــم إخفـــاء 
مصيـــر ومـــكان الضحايـــا عـــن العالـــم الخارجـــي لكنهـــا معروفـــة لـــدى الأفـــراد 

ـــم.  المســـؤولين عـــن اختفائه

إن الحرمـــان غيـــر القانونـــي والقســـري مـــن الحريـــة والقتـــل المتعمـــد وغيـــر القانونـــي 
ـــم  ـــراد ت ـــد أف ـــي يمكـــن أن تُرتكـــب بي ـــم خطـــورة، والت ـــر الجرائ ـــن أكث ـــر مـــن بي تعتب
ـــراد  ـــكل الأف ـــان الخاصـــة ب ـــوق الإنس ـــة حق ـــر، لحماي ـــة الأم ـــي حقيق ـــتدعاؤهم، ف اس
ودعمهـــا. وتتهـــاوى أســـس المجتمـــع وحكـــم القانـــون عندمـــا، وأينمـــا، تكـــون الدولـــة 

مســـؤولة عـــن حرمـــان مواطنيهـــا مـــن مثـــل هـــذه الحقـــوق الأساســـية. 

ـــاكات الصارخـــة  ـــذه الانته ـــل ه ـــع مث ـــود لمن ـــع الجه ـــام باتخـــاذ جمي ـــك يجـــب القي لذل
ـــن  ـــى الموظفي ـــوق الإنســـان بشـــكل فعـــال. إن توظيـــف وتدريـــب والإشـــراف عل لحق
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون مـــن شـــأنه أن يوفـــر ضمانـــات تنفيذيـــة تتعلـــق بتنفيـــذ المهـــام 

بصـــورة لائقـــة وقانونيـــة وغيـــر قســـرية.

إن الشـــفافية الكاملـــة فـــي هيئـــات إنفـــاذ القانـــون والتطـــور إلـــى مؤسســـات مـــن النـــوع 
ـــة  ـــاءلة الحقيقي ـــتويات المس ـــق مس ـــط أن يحق ـــأنه فق ـــن ش ـــر م ـــورة أكب ـــح بص المنفت
ـــن  ـــة. يتعي ـــوق الإنســـان بصـــورة فعال ـــاكات لحق ـــذه الانته ـــل ه ـــع مث ـــة لمن الضروري
ـــا  ـــم وهـــو م ـــل هـــذه الجرائ ـــون والحكومـــات فداحـــة مث ـــاذ القان ـــات إنف ـــدرك هيئ أن ت
ـــاءات  ـــع الادع ـــي جمي ـــة ف ـــة ودقيق ـــدة وفوري ـــات محاي ـــراء تحقيق ـــى إج ـــيؤدي إل س

ـــب.  ـــت أو تُرتك ـــذه الشـــاكلة ارتُكب ـــن ه ـــة م ـــاك جريم ـــأن هن ب

ـــي  ـــرة ف ـــر م ـــخص لآخ ـــوهد ش ـــه إذا ش ـــى أن ـــذا الصـــدد إل ـــي ه ـــارة ف ـــدر الإش وتج
يـــد موظفـــي الدولـــة واختفـــى بعـــد ذلـــك أو توفـــي أو ظهـــر مصابًـــا بعـــد إجـــراء 
ـــى  ـــع عل ـــره يق ـــه ومصي ـــي حـــول مكان ـــم تفســـير منطق ـــإن عـــبء تقدي ـــق معـــه ف تحقي

ـــة.  ـــق الدول عات

السوابق القضائية الدولية  

لجنة حقوق الانسان 
قضية ساثاسيفام وساراسواتي ضد سريلانكا 

وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/93/D/1436/2005، 8 تموز/ يوليو 2008 
ـــرة  ـــر مباش ـــرة أو غي ـــة بصـــورة مباش ـــاة الضحي ـــأن وف ـــادة 6 ب ـــاء بموجـــب الم ـــا للادع “6-2 وفقً
ـــا  ـــن تفنيده ـــي لا يمك ـــواد الت ـــا للم ـــه وفقً ـــى أن ـــد عل ـــة تؤك ـــإن اللجن ـــة، ف ـــه الدول ـــون المتســـبب في يك
ـــث شـــاهده  ـــى حجـــز الشـــرطة حي ـــه إل ـــل اصطحاب ـــة قب ـــة عادي ـــة صحي ـــي حال ـــة كان ف ـــإن الضحي ف
ـــت الأســـباب  ـــرة وشـــديدة. وكان ـــات خطي ـــي مـــن إصاب ـــرة وهـــو يعان ـــرة قصي ـــك بفت ـــد ذل شـــهود بع
المزعومـــة لوفاتـــه التـــي تلـــت ذلـــك، وهـــو أنـــه توفـــي أثنـــاء هجـــوم لجبهـــة تحريـــر نمـــور التاميـــل، 



167 منـــع واكـتشـــاف الجريـمـــة 

ـــا، يجـــب أن تضمـــن التحقيقـــات فـــي مثـــل هـــذه الجرائـــم الاهتمـــام بالإفصـــاح  وختامً
عـــن أي نتائـــج لهـــذه التحقيقـــات. ويجـــب أن تتـــم محاكمـــة المســـؤولين عنهـــا.

4.4 منع جنوح الأحداث 
1.4.4 معلومات أساسية 

يعتبـــر منـــع جنـــوح الأحـــداث أحـــد العناصـــر الرئيســـية المهمـــة فـــي منـــع الجريمـــة. 
فعندمـــا يحـــدث صـــدام بيـــن الشـــباب والقانـــون فإنـــه مـــن مصلحـــة المجتمـــع القصـــوى 
ـــة” لمجرمـــي الغـــد عندمـــا يكبـــرون. إن  ـــواة الصلب أن يمنعهـــم مـــن أن يصبحـــوا “الن
ـــون،  ـــاذ القان ـــات إنف ـــك هيئ ـــي ذل ـــا ف ـــة، بم ـــه نظـــام العدال ـــل ب ـــذي يتعام الأســـلوب ال

ـــد  ـــي ظـــل هـــذه الملابســـات، لاب ـــة. وف ـــة للدول ـــة والتنفيذي ـــل الســـلطات القضائي ـــد رفضـــت مـــن قب ق
ـــي  ـــاة – والت ـــى، الوف ـــاب أول ـــن ب ـــة، وم ـــراض أن الإصاب ـــبًا لافت ـــا مناس ـــة اهتمامً ـــي اللجن أن تول
ـــة  ـــإن اللجن ـــه، ف ـــاءً علي ـــة. وبن ـــل للدول ـــزى للطـــرف الممث ـــي أن تع ـــز ينبغ ـــي الحج ـــا ف ـــى منه عان
ـــة. ـــن الاتفاقي ـــادة 6 م ـــة للم ـــاة بالمخالف ـــن الحي ـــان القســـري م ـــة مســـؤولة عـــن الحرم تســـتنتج أن الدول

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ 
يجـــب وضـــع إجـــراءات تنفيذيـــة تتعلـــق بمـــا يجـــب القيـــام بـــه فـــي حالـــة حـــدوث وفـــاة فـــي الحجـــز، 
ـــراد الأســـرة فضـــلًا عـــن  ـــة وأف ـــات الرســـمية ذات الصل ـــة للجه ـــات الملزم ـــك المعلوم ـــي ذل ـــا ف )بم

إجـــراء تشـــريح إلزامـــي(.

التثقيف
يجـــب أن يـــدرك الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون التزامـــات الدولـــة ومـــن ثـــم التزاماتهـــم المتعلقـــة 
ـــة  ـــن الوطني ـــة بالقواني ـــى دراي ـــوا عل ـــد أن يكون ـــون. ولاب ـــاق القان ـــارج نط ـــل خ ـــات القت ـــع عملي بمن

ـــي الحجـــز. ـــاة ف ـــة حـــدوث وف ـــي حال ـــا ف ـــة لاحترامه ـــة والإجـــراءات التنفيذي المطبق

التدريب والمعدات 
لابـــد مـــن تدريـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون المســـؤولين عـــن التحقيـــق فـــي حـــالات 
الوفـــاة فـــي الحجـــز علـــى الأســـاليب المســـتخدمة فـــي تحديـــد ســـبب الوفـــاة ويجـــب توافـــر المعـــدات 
ـــى  ـــن عل ـــب هـــؤلاء الموظفي ـــارات. ويجـــب تدري ـــذه الاختب ـــل ه ـــام بمث ـــن القي ـــم م المناســـبة لتمكينه
ـــث  ـــن، بحي ـــخاص المتوفي ـــة الأش ـــد هوي ـــن تحدي ـــث يمك ـــث بحي ـــع الجث ـــليم م ـــل الس ـــلوب التعام أس

ـــن.  ـــداد المفقودي ـــي ع ـــخاص ف ـــار الأش ـــتمرار اعتب ـــن اس ـــع م يمن

نظام الجزاءات
لابـــد مـــن أن تضمـــن القواعـــد والإجـــراءات المطبقـــة الإبـــلاغ الفـــوري عـــن حـــالات الوفـــاة 
ـــاع  ـــدم اتب ـــل ع ـــب أن يقاب ـــال. ويج ـــوري وفع ـــق ف ـــراء تحقي ـــك بإج ـــمح ذل ـــث يس ـــز بحي ـــي الحج ف
هـــذه القواعـــد بتطبيـــق الإجـــراءات التصحيحيـــة الضروريـــة )التدريـــب، والعقوبـــات التأديبيـــة 
ـــدم  ـــة وتق ـــورة كامل ـــون بص ـــاذ القان ـــات إنف ـــاون هيئ ـــب أن تتع ـــر(. ويج ـــزم الأم ـــة إذا ل أو الجنائي
ـــاذ  ـــع اتخ ـــز م ـــي الحج ـــخص ف ـــاة ش ـــي وف ـــب ف ـــق مناس ـــام بتحقي ـــة للقي ـــات اللازم ـــع المعلوم جمي

الإجـــراءات الجنائيـــة ذات الصلـــة.
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مـــع الأحـــداث، الذيـــن يزعـــم أنهـــم، أو ثبـــت أنهـــم، ارتكبـــوا جريمـــة، يُعتبـــر عنصـــرًا 
ـــا مـــن العناصـــر التـــي تحـــدد مـــا إذا كانـــوا ســـيلتزمون بالقانـــون وهـــم كبـــار أم أن  مهمًّ
مســـتقبلهم سيتســـم بالعنـــف والأنشـــطة الإجراميـــة. وقـــد وضـــع العديـــد مـــن الصكـــوك 
الدوليـــة والتـــي تشـــير إلـــى اعتـــراف المجتمـــع الدولـــي بالمكانـــة الخاصـــة للأحـــداث، 

وخاصـــة الأحـــداث الذيـــن يُخالفـــون القانـــون. وهنـــاك فرضيتـــان أساســـيتان، وهمـــا:
ـــداء والإهمـــال والاســـتغلال بســـبب ســـنهم، 	  ـــر عُرضـــة للاعت ـــر الأحـــداث أكث يعتب

ـــدات. ـــل هـــذه التهدي ـــة مـــن مث ـــى الحماي ـــك فهـــم يحتاجـــون إل لذل
ـــم 	  ـــاص به ـــام الخ ـــإن الاهتم ـــبان، ف ـــي الحس ـــداث ف ـــر الأح ـــهولة تأث ـــذ س ـــع أخ م

ـــي  ـــوا” ف ـــم أو أن “يمتهن ـــكاب الجرائ ـــن ارت ـــم م ـــعى لمنعه ـــة يس ـــام العدال ـــي نظ ف
ـــرام”.  ـــاف “الإج ـــة المط نهاي

وتنظم الصكوك الدولية التالية الأمور المتعلقة بإدارة شؤون قضاء الأحداث:
اتفاقية حقوق الطفل. 	 
قواعـــد الأمـــم المتحـــدة النموذجيـــة الدنيـــا لإدارة شـــؤون قضـــاء الأحـــداث )قواعـــد 	 

بكيـــن(. 
مبـــادئ الأمـــم المتحـــدة التوجيهيـــة لمنـــع جنـــوح الأحـــداث )مبـــادئ الريـــاض 	 

ــة(.  التوجيهيـ
قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. 	 
قواعـــد الأمـــم المتحـــدة النموذجيـــة الدنيـــا للتدابيـــر غيـــر الاحتجازيـــة )قواعـــد 	 

طوكيـــو(.

ومـــن بيـــن الصكـــوك المذكـــورة آنفًـــا لا توجـــد اتفاقيـــة واحـــدة ســـوى اتفاقيـــة الطفـــل. 
ويمكـــن اعتبـــار الصكـــوك الأخـــرى كصكـــوك تقـــدم توجيهـــات إرشـــادية مـــن خـــلال 
وضـــع مبـــادىء مقبولـــة علـــى نطـــاق واســـع غيـــر أن أحكامهـــا لا تفـــرض التزامـــات 

قانونيـــة ملزمـــة للدولـــة.

ولقد صممت الصكوك آنفة الذكر بصفة خاصة لتحقيق الأهداف التالية:
حماية حقوق الإنسان الخاصة بالأحداث.	 
حماية رفاه الأحداث الذين يخالفون القانون.	 
تعزيز إحساس الطفل بالكرامة وقيمة الذات.	 
تعزيز إعادة إدماجه في المجتمع.	 
حماية الأحداث من الاعتداء عليهم والإهمال والاستغلال.	 
تطبيق إجراءات جديدة لمنع جنوح الأحداث.	 

وتعـــرف اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل كلمـــة “الطفـــل” بأنـــه “كل إنســـان لـــم يتجـــاوز 
ـــق  ـــون المنطب ـــب القان ـــك بموج ـــل ذل ـــد قب ـــن الرش ـــغ س ـــم يبل ـــا ل ـــرة، م ـــة عش الثامن

عليـــه.” )المـــادة 1(

ـــر الســـن “يجـــوز  ـــل أو شـــخص صغي ـــه طف ـــى أن ـــن الحـــدث عل وتعـــرِّف قواعـــد بكي
ـــة تختلـــف عـــن  ـــة ذات العلاقـــة، مســـاءلته عـــن جـــرم بطريق بموجـــب النظـــم القانوني
ـــه:  ـــي الحـــدث بأن ـــف الجان ـــم تعري ـــدة 2-2 )أ((. ويت ـــغ”. )قاع ـــاءلة البال ـــة مس طريق
ـــت  ـــرم أو ثب ـــكاب ج ـــة ارت ـــه تهم ـــب إلي ـــن تُنس ـــر الس ـــخص صغي ـــل أو ش ـــو طف “ه

ـــه.” )قاعـــدة 2-2 )ج((.  ـــه ل ارتكاب
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ـــل المســـؤولية  ولا تُحـــدد الصكـــوك الســـابقة بصـــورةٍ حاســـمةٍ الحـــد الأدنـــى لســـن تحمُّ
الجنائيـــة تاركـــة القـــرار بهـــذا الشـــأن ليتـــم اتخـــاذه علـــى المســـتوى الوطنـــي. وبالرغـــم 
ـــى أن الســـن: “لا تحـــدد هـــذه الســـن  ـــن بالنـــص عل ـــد قامـــت قواعـــد بكي ـــك فق مـــن ذل
ـــي  ـــق النضـــوج العاطف ـــار حقائ ـــي الاعتب ـــذ ف ـــاض، وتؤخ ـــرط الانخف ـــو مف ـــى نح عل
ـــى  ـــد عل ـــم التأكي ـــى القاعـــدة 4 ت ـــي والفكـــري”. )قاعـــدة 4(. وفـــي التعليـــق عل والعقل
أن: “تتفـــاوت الســـن الأدنـــى للمســـؤولية الجنائيـــة تفاوتًـــا كبيـــرًا نظـــرًا لعوامـــل التاريـــخ 
والثقافـــة. والنهـــج الحديـــث يتمثـــل فـــي النظـــر فيمـــا إذا كان الطفـــل يســـتطيع أن 
ـــن مســـاءلة  ـــل يمك ـــة، أي ه ـــة والنفســـية للمســـؤولية الجنائي ـــات المعنوي ـــل التبع يتحم
الطفـــل، مـــع مراعـــاة قدرتـــه الفرديـــة علـــى التمييـــز والفهـــم، عـــن ســـلوكٍ بالضـــرورة 

منـــاوئ للمجتمـــع”. 

2.4.4 تحويل المسار 
ـــن  ـــتبعاد م ـــل الاس ـــار )مث ـــل المس ـــوم تحوي ـــوم مفه ـــداث، يق ـــوح الأح ـــع جن ـــد من عن
عمليـــة العدالـــة الجنائيـــة( بـــدورٍ جوهـــري. ومـــن المســـلم بـــه أنـــه فـــي حالـــة الأطفـــال 
الذيـــن يُخالفـــون القانـــون ينبغـــي اتبـــاع أســـلوب مختلـــف عـــن الأســـلوب الـــذي يتبعـــه 
ـــي  ـــك هـــو إعـــادة دمـــج الجان ـــن. والهـــدف مـــن ذل ـــة مـــع البالغي ـــة الجنائي نظـــام العدال

ـــة.  صغيـــر الســـن فـــي المجتمـــع بصـــورةٍ فعال

ـــة الخـــاص  ـــي نظـــام العدال ـــل هـــي الصـــك الأساســـي ف ـــوق الطف ـــة حق ـــر اتفاقي وتُعتب
ـــة  ـــن مصلح ـــي تضم ـــن الإجـــراءات الت ـــرةً م ـــةً كبي ـــدم مجموع ـــي تُق ـــداث. وه بالأح
الطفـــل القصـــوى بمـــا فـــي ذلـــك الإجـــراءات الراميـــة إلـــى حمايـــة الطفـــل الـــذي 
خالـــف القانـــون. وتشـــير بوضـــوح إلـــى أن الاحتجـــاز: “لا يجـــوز ممارســـته إلا كملجـــأ 
ـــي  ـــادة 37 )ب((. وف ـــة مناســـبة” )الم ـــرة زمني ـــط: “لأقصـــر فت ـــر” ويســـتخدم فق أخي
ـــب  ـــي يج ـــراءات الت ـــل الإج ـــوق الطف ـــة حق ـــت لجن ـــم 10 أوضح ـــام رق ـــق الع التعلي

ـــي(. ـــذا الصـــدد )انظـــر الإطـــار التال ـــي ه ـــا ف تطبيقه

نظرة عن كثب   

لجنة حقوق الطفل
تعليق عام رقم 10

ـــل  ـــل التعام ـــن أج ـــر م ـــز التدابي ـــراف بتعزي ـــدول الأط ـــزام ال ـــق الت ـــة، ينطب ـــي رأي اللجن  “25- ف
ـــن  ـــال الذي ـــى الأطف ـــة عل ـــراءات القضائي ـــى الإج ـــوء إل ـــون دون اللج ـــن للقان ـــال المخالفي ـــع الأطف م
يرتكبـــون جرائـــم بســـيطة، مـــن قبيـــل ســـرقة معروضـــات المتجـــر أو غيـــر ذلـــك مـــن جرائـــم 
ـــم لأول مـــرة، لكـــن  ـــون جرائ ـــن يرتكب ـــال الذي ـــى الأطف ـــكات ذات الأضـــرار المحـــدودة، وعل الممتل
ـــد مـــن  ـــي العدي ـــا. وتشـــير الإحصـــاءات ف ـــال قطعً ـــي الأطف دون أن يظـــل هـــذا الأمـــر محصـــورًا ف
ـــن  ـــر م ـــي كثي ـــال، وف ـــا الأطف ـــي يرتكبه ـــم الت ـــن الجرائ ـــرًا م ـــزءًا كبي ـــى أن ج ـــدول الأطـــراف إل ال
ـــة،  ـــادة 40 )1( مـــن الاتفاقي ـــا يتماشـــى مـــع الم ـــات. ومم ـــع ضمـــن هـــذه الفئ ـــا يق ـــان، معظمه الأحي
التعامـــل مـــع هـــذه الحـــالات جميعًـــا دون اللجـــوء إلـــى الإجـــراءات القانونيـــة الجنائيـــة فـــي المحكمـــة. 
ـــم  ـــال ث ـــن الأطف ـــن م ـــا الفئتي ـــدة لكلت ـــج جي ـــج نتائ ـــذا النه ـــمعة، له ـــويه الس ـــادي تش ـــب تف ـــى جان فإل

ـــة. ـــة التكلف ـــن ناحي ـــال م ـــه فعَّ ـــت أن ـــة، أثب ـــح الســـلامة العام ـــدم مصال ـــه يخ إن
ـــون دون  ـــن للقان ـــال المخالفي ـــع الأطف ـــل م ـــر للتعام ـــذ تدابي ـــراف أن تتخ ـــدول الأط ـــي لل 26- ينبغ
اللجـــوء إلـــى إجـــراءات قضائيـــة بوصفهـــا جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن نظامهـــا المتعلـــق بقضـــاء الأحـــداث 
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وبالمثـــل، تركـــز مبـــادئ الريـــاض التوجيهيـــة علـــى منـــع جنـــوح الأحـــداث مـــن 
خـــلال مشـــاركة جميـــع فئـــات المجتمـــع وعـــن طريـــق اعتمـــاد نهـــجٍ موجـــهٍ للطفـــل؛ 
ـــي المجتمـــع.  ـــع الجريمـــة ف ـــوح الأحـــداث كجـــزء أساســـي لمن ـــع جن ـــى من ويُنظـــر إل
إن هـــذا الصـــك يوضـــح بالتفصيـــل أدوار الأســـرة، المجتمـــع، ووســـائل الإعـــلام 
فـــي تحقيـــق هـــذا الهـــدف، ويحـــدد الأدوار والمســـؤوليات فيمـــا يتعلـــق بالسياســـة 

ـــؤلاء  ـــة له ـــات القانوني ـــان والضمان ـــوق الإنس ـــن لحق ـــة الكاملي ـــرام والحماي ـــى الاحت ـــل عل وأن تعم
ـــادة 40 )3()ب((. ـــال )الم الأطف

ـــل  ـــر التعام ـــن لتدابي ـــون الحقيقيي ـــة والمضم ـــي الطبيع ـــت ف ـــر الب ـــراف أم ـــدول الأط ـــرك لل 27- يت
ـــراءات  ـــاذ الإج ـــة، واتخ ـــراءات القضائي ـــى الإج ـــوء إل ـــون دون اللج ـــن للقان ـــال المخالفي ـــع الأطف م
التشـــريعية اللازمـــة وغيرهـــا مـــن أجـــل تنفيذهـــا. ورغـــم ذلـــك، وعلـــى أســـاس المعلومـــات المقدمـــة 
فـــي تقاريـــر بعـــض الـــدول الأطـــراف، مـــن الواضـــح أن مجموعـــة مـــن البرامـــج المحليـــة قـــد 
وضعـــت مثـــل برامـــج خدمـــة المجتمـــع والإشـــراف والتوجيـــه مـــن قبـــل الأخصائييـــن الاجتماعييـــن 
ـــا  ـــة بم ـــة الإصلاحي ـــن أشـــكال العدال ـــك م ـــر ذل ـــع الأســـر وغي ـــاع م ـــة والاجتم أو مســـؤولي المراقب
فـــي ذلـــك رد الحقـــوق للضحايـــا وتعويضهـــم. وينبغـــي لـــدول أطـــراف أخـــرى أن تســـتفيد مـــن هـــذه 
التجـــارب. وفيمـــا يتعلـــق بالاحتـــرام الكامـــل لحقـــوق الإنســـان والضمانـــات القانونيـــة تشـــير اللجنـــة 

ـــي: ـــا يل ـــى م ـــة، وتشـــدد عل ـــادة 40 مـــن الاتفاقي ـــن الم ـــة م ـــى الأجـــزاء ذات الصل إل
ينبغـــي ألا يســـتخدم تحويـــل المســـار، )أي تدابيـــر للتعامـــل مـــع الأطفـــال الذيـــن يدعـــي أنهـــم 	 

انتهكـــوا قانـــون العقوبـــات، أو يتهمـــون بذلـــك أو يثبـــت عليهـــم ذلـــك دون اللجـــوء إلـــى الإجـــراءات 
ـــه  ـــة وأن ـــة المزعوم ـــب الجريم ـــد ارتك ـــل ق ـــأن الطف ـــع ب ـــل قاط ـــود دلي ـــد وج ـــة( إلا عن القضائي
ــذا  ــتخدم الترهيـــب والضغـــط لانتـــزاع هـ ــم يسـ ــة، ولـ ــة وطواعيـ ــؤوليته بحريـ اعتـــرف بمسـ

ـــق.  ـــي لاح ـــراء قانون ـــي أي إج ـــده ف ـــراف ض ـــتخدم الاعت ـــن يس ـــرًا، ل ـــراف، وأخي الاعت
ـــةً، وينبغـــي أن تكـــون 	  يجـــب أن يعطـــي الطفـــل موافقتـــه علـــى التحويـــل بحريـــة وطواعيـــة وكتاب

الموافقـــة علـــى أســـاس معلومـــات دقيقـــة محـــددة بشـــأن طبيعـــة هـــذا التدبيـــر ومضومنـــه ومدتـــه، 
وبشـــأن العواقـــب المترتبـــة علـــى عـــدم التعـــاون فـــي هـــذا التدبيـــر أو عـــدم تنفيـــذه وإتمامـــه. 
وبهـــدف تعزيـــز مشـــاركة الآبـــاء، للـــدول الأطـــراف أن تنظـــر أيضًـــا فـــي طلـــب موافقـــة الأبويـــن، 

لاســـيما إذا كان الطفـــل دون السادســـة عشـــرة مـــن عمـــره. 
ـــل، 	  ـــا التحوي ـــن فيه ـــي يمك ـــالات الت ـــى الح ـــير إل ـــددة تش ـــا مح ـــون أحكامً ـــمل القان ـــن أن يش يتعي

وينبغـــي تنظيـــم واســـتعراض ســـلطات الشـــرطة، والادعـــاء العـــام و/ أو الـــوكالات الأخـــرى فيمـــا 
ـــز. ـــن التميي ـــل م ـــة الطف ـــن أجـــل حماي ـــذا الصـــدد، لاســـيما م ـــي ه ـــرارات المتخـــذة ف يخـــص الق

ـــة 	  ـــاعدة الملائم ـــن المس ـــا م ـــة وغيره ـــاعدة القانوني ـــاس المس ـــل فرصـــة التم ـــي إعطـــاء للطف ينبغ
ـــة  ـــأن إمكاني ـــة، وبش ـــلطات المختص ـــه الس ـــذي تعرض ـــل ال ـــتصواب التحوي ـــة واس ـــأن ملاءم بش

ـــر. ]…[ ـــذا التدبي ـــتعراض ه اس
28- وعندمـــا تبـــدأ الســـلطات المختصـــة )مكتـــب المدعـــي العـــام فـــي العـــادة( الإجـــراءات القضائيـــة، 
ـــام  ـــي لنظ ـــه، ينبغ ـــت نفس ـــي الوق ـــة ]…[ وف ـــة والعادل ـــة المنصف ـــادىء المحاكم ـــق مب ـــب تطبي يج
ـــى  ـــون باللجـــوء إل ـــن للقان ـــال المخالفي ـــع الأطف ـــل م ـــتى للتعام ـــا ش ـــح فرصً قضـــاء الأحـــداث أن يتي
ـــا، لاســـيما  ـــدًا صارمً ـــة تقيي ـــان مـــن الحري ـــد اســـتعمال الحرم ـــة وتقيي ـــة و/أو تعليمي ـــر اجتماعي تدابي
الاحتجـــاز قبـــل المحاكمـــة، بحيـــث لا يتـــم هـــذا إلا كملجـــأ أخيـــر. وفـــي مرحلـــة إصـــدار الحكـــم فـــي 
ـــة  ـــرة زمني ـــر ولأقصـــر فت ـــة إلا كملجـــأ أخي ـــن الحري ـــان م ـــى الحرم الدعـــوى، لا يجـــب اللجـــوء إل
ـــؤون  ـــرة لش ـــئ دائ ـــراف أن تنش ـــدول الأط ـــى ال ـــك أن عل ـــى ذل ـــادة 37 )ب((. ويعن ـــبة )الم مناس
الاختبـــار يتـــم تدريـــب العامليـــن بهـــا تدريبًـــا جيـــدًا، وتتيـــح الاســـتخدام الفعـــال والأمثـــل لتدابيـــر مـــن 
ـــة  ـــار، أو رصـــد المجتمـــع المحلـــي أو مراكـــز المراقب قبيـــل أوامـــر التوجيـــه والإشـــراف، أو الاختب

ـــراج المبكـــر مـــن الاحتجـــاز”. ـــة الإف ـــة، وإمكاني اليومي
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الاجتماعيـــة، التشـــريع وإدارة العدالـــة فيمـــا يتعلـــق بشـــؤون الأحـــداث، البحـــث، 
ـــيق.  ـــات والتنس ـــر السياس تطوي

ـــى  ـــر إل ـــى “النظ ـــة إل ـــادئ التوجيهي ـــي المب ـــية ف ـــات الأساس ـــدى الفرضي ـــير إح وتش
ـــه،  ـــى أن ـــم العامـــة عل تصـــرف الأحـــداث وســـلوكهم غيـــر المتفـــق مـــع القواعـــد والقي
ـــزوال  ـــى ال ـــل إل ـــة النضـــج والنمـــو، ويمي ـــان، جـــزء مـــن عملي ـــر مـــن الأحي ـــي كثي ف

ـــادة 5 )ج((. ـــة البلوغ”.)الم ـــى مرحل ـــال إل ـــراد، بالانتق ـــدى معظـــم الأف ـــي، ل التلقائ

وتشـــجع المبـــادئ التوجيهيـــة علـــى تطويـــر وتطبيـــق خطـــط شـــاملة فـــي كل مســـتويات 
ــتويات  ــف مسـ ــن مختلـ ــاون بيـ ــي التعـ ــداث. وينبغـ ــوح الأحـ ــع جنـ ــة لمنـ الحكومـ
الحكومـــة. والقطـــاع الخـــاص والمواطنيـــن الذيـــن يمثلـــون المجتمـــع وهيئـــات رعايـــة 
ـــأنها  ـــن ش ـــر م ـــاذ تدابي ـــة لاتخ ـــات القضائي ـــون والهيئ ـــاذ القان ـــات إنف ـــال وهيئ الأطف

ـــتويات.  ـــع المس ـــي جمي ـــن ف ـــود متخصصي ـــي وج ـــداث. وينبغ ـــم الأح ـــع جرائ من

ا يُعنـــى بالمجرميـــن بصفـــة عامـــة وفـــي جميـــع مراحـــل  وتعتبـــر قواعـــد طوكيـــو صـــكًّ
التقاضـــي بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــوا مشـــتبهًا بهـــم أم متهميـــن بارتـــكاب جريمـــة أو 
ـــز اســـتخدام  ـــادىء الأساســـية لتعزي ـــغ الصـــك المب ـــم بشـــأنهم. ويصي ـــم إصـــدار حك ت
ـــات  ـــن الضمان ـــى م ـــد الأدن ـــق الح ـــى تطبي ـــة إل ـــة بالإضاف ـــر الاحتجازي ـــر غي التدابي

علـــى الأشـــخاص الذيـــن يخضعـــون لبدائـــل للاحتجـــاز. 

ومـــن أجـــل توفيـــر مرونـــة أكثـــر تتناســـب مـــع طبيعـــة وفداحـــة الجريمـــة، وشـــخصية 
الجانـــي وخلفيتـــه، ومقتضيـــات حمايـــة المجتمـــع ولتجنـــب الســـجن بـــدون مبـــرر 
ــر  ــر غيـ ــن التدابيـ ــرة مـ ــة كبيـ ــة مجموعـ ــة الجنائيـ ــام العدالـ ــدم نظـ ــي أن يقـ ينبغـ
ـــكام.  ـــدار الأح ـــى إص ـــة وحت ـــبق المحاكم ـــي تس ـــراءات الت ـــن الإج ـــة، م الاحتجازي

ـــاء  ـــام قض ـــي لنظ ـــدف الأساس ـــع اله ـــدًا م ـــة جي ـــر الاحتجازي ـــر غي ـــب التدابي وتتناس
الأحـــداث، والـــذي يتمثـــل فـــي إبعـــاد الأحـــداث المخالفيـــن للقانـــون عـــن نظـــام العدالـــة 
ــاه المجتمـــع. وينبغـــي أن تـــدرج التدابيـــر غيـــر  ــادة توجيههـــم تجـ الجنائيـــة وإعـ

ـــة. ـــورةٍ قانوني ـــا بص ـــبقٍ لتطبيقه ـــرطٍ مس ـــة كش ـــن الوطني ـــي القواني ـــة ف الاحتجازي

3.4.4 الآثار المترتبة على ممارسة إنفاذ القانون
إن المجـــرم الحـــدث هـــو نـــوعٌ خـــاص مـــن المجرميـــن وهـــو يتطلـــب حمايـــةً خاصـــةً 
ـــا. وقـــد تـــم إقـــرار ذلـــك مـــن خـــلال صكـــوكٍ دوليـــةٍ متخصصـــةٍ  وتعامـــلًا خاصًّ

ـــداث.  ـــح خاصـــة بالأح ـــة مصال ـــت لحماي وضع

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ 
ـــراف ذات  ـــة بالأط ـــة المتعلق ـــات الضروري ـــى المعلوم ـــة عل ـــراءات التنفيذي ـــد الإج ـــي أن تؤك ينبغ

ـــة.  ـــكاب جريم ـــا بارت ـــر متهمً ـــا إذا كان القاص ـــال( عم ـــة الأطف ـــات رعاي ـــل هيئ ـــة )مث الصل
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وتُشـــير قواعـــد بكيـــن بوضـــوحٍ إلـــى الحاجـــة للتخصـــص داخـــل هيئـــات إنفـــاذ القانـــون 
ـــداث  ـــات قضـــاء الأح ـــى أن خدم ـــدة 6.1 عل ـــص القاع ـــداث. وتن ـــق بالأح ـــا يتعل فيم
“يجـــري تطويـــر وتنســـيق خدمـــات قضـــاء الأحـــداث بصـــورة منهجيـــة بغيـــة تحســـين 
ـــاليب  ـــك الأس ـــي ذل ـــا ف ـــات، بم ـــذه الخدم ـــي ه ـــن ف ـــن العاملي ـــاءة الموظفي ـــم كف وتدعي

التـــي يطبقونهـــا والمناهـــج التـــي يتبعونهـــا والمواقـــف التـــي يتخذونهـــا”.

ـــق  ـــس لتطبي ـــون لي ـــاذ القان ـــة لإنف ـــدات متخصص ـــود وح ـــة وج ـــد أهمي ـــك تتزاي ولذل
ـــع  ـــة من ـــن لتحســـين عملي ـــن، ولك ـــي قواعـــد بكي ـــة ف ـــة فحســـب متضمن ـــادىء معين مب

ـــداث.  ـــن الأح ـــع المجرمي ـــل م ـــداث والتعام ـــم الأح ـــى جرائ ـــيطرة عل والس

ـــم  ـــادة توجيهه ـــداث وإع ـــدًا عـــن نظـــام قضـــاء الأح ـــداث بعي ـــار الأح ـــل مس إن تحوي
نحـــو المجتمـــع يتطلـــب مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون تبنـــي موقـــف ومنهـــج 
مختلـــف للمواقـــف والمناهـــج المناســـبة للمجرميـــن البالغيـــن. إن إقامـــة علاقـــات مـــع 
ـــلطة  ـــل الس ـــؤولين داخ ـــال والمس ـــة الأطف ـــات رعاي ـــع وهيئ ـــي المجتم ـــات ف الجماع
القضائيـــة المكلفيـــن بقضـــاء الأحـــداث يتطلـــب معرفـــةً ومهـــاراتٍ خاصـــة مـــن جانـــب 

الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون. 

ـــن  ـــى الموظفي ـــدم إل ـــوم التدريـــب المق ـــال، أن يق ـــى ســـبيل المث ومـــن الضـــروري، عل
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون بشـــرح مفهـــوم جنـــوح الأحـــداث علـــى أنـــه مشـــكلةٌ انتقاليـــةٌ 
ـــك،  ـــى ذل ـــا. عـــلاوة عل ـــا احترازيًّ ـــل دعمً ـــم وإجـــراءات تمث ـــب الإرشـــاد والتفه تتطل
مـــن أجـــل تطبيـــق التدابيـــر غيـــر الاحتجازيـــة بشـــكلٍ موفـــقٍ فمـــن الضـــروري وجـــود 
إدراكٍ وافٍ للأحـــداث المعنييـــن وقـــدرة علـــى تنفيـــذ هـــذه التدابيـــر مـــن خـــلال التعـــاون 
الوثيـــق والتنســـيق مـــع الهيئـــات الرئيســـية الأخـــرى والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو ضمـــان 
نجـــاح تأهيـــل المجـــرم الحـــدث. وتهـــدف مثـــل هـــذه التدابيـــر إلـــى منـــع حـــدوث 
ـــل هـــذه  ـــب مث ـــت. وتتطل ـــي ارتكب ـــى الجريمـــة الت ـــة عل ـــزال عقوب انتكاســـة وليـــس إن
ـــات نظـــر  ـــم وجه ـــون لديه ـــون أن تك ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــن الموظفي ـــج م المناه
واســـعة وتقديـــر وافٍ ليـــس لحقـــوق ووضـــع الأحـــداث الخـــاص فحســـب لكـــن أيضًـــا 
لحقـــوق والوضـــع الخـــاص بضحايـــا جرائـــم الأحـــداث مـــع التفكيـــر فـــي الوقـــت نفســـه 
ـــة  ـــح الخاص ـــإن المصال ـــك، ف ـــم ذل ـــا. ورغ ـــة والرض ـــع للحماي ـــاج المجتم ـــي احتي ف
ـــح الأخـــرى أو  ـــن المصال ـــى م ـــةٍ أدن ـــي مكان ـــا ف ـــن وضعه ـــدث لا يمك ـــرم الح بالمج

ـــرٍ كامـــل.  ـــم تبري ـــدون تقدي ـــة ب عـــدم إعطائهـــا أولوي

التكامل في مجال الممارسة العملية   

التدريب 
ـــام  ـــي نظ ـــداث ف ـــى بالأح ـــال الأول ـــة الاتص ـــم نقط ـــون ه ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــر الموظف يُعتب
ـــه  ـــع. توج ـــبٍ ومطل ـــلوبٍ مناس ـــرف بأس ـــوا بالتص ـــم أن يقوم ـــن المه ـــك فم ـــداث، ولذل ـــاء الأح قض
القاعـــدة 12)مـــن قواعـــد بكيـــن( الانتبـــاه إلـــى ضـــرورة توفيـــر تدريـــب متخصـــصٍ لجميـــع الموظفيـــن 

ـــة إدارة شـــؤون الأحـــداث.  ـــن يضطلعـــون بمهم ـــون والذي ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
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الفصل الخامس 
الحفاظ على النظام العام 

1.5 مقدمة 
يعتمـــد الســـلم والاســـتقرار والأمـــن فـــي الدولـــة بشـــكلٍ كبيـــرٍ علـــى قـــدرة هيئـــات إنفـــاذ 
ـــى النظـــام  ـــةٍ عل ـــاظ بصـــورةٍ فاعل ـــة والحف ـــن الوطني ـــذ القواني ـــى تنفي ـــون بهـــا عل القان
العـــام. ويتطلـــب العمـــل الشـــرطي المتعلـــق بالأحـــداث الكبـــرى فهمًـــا يســـتوعب 
أمـــورًا أكثـــر مـــن المســـؤوليات القانونيـــة للمشـــاركين فـــي هـــذه الأحـــداث. ويتطلـــب 
ـــوق والحريـــات والالتزامـــات الخاصـــة بجميـــع الأفـــراد  أيضًـــا إدراكًا فوريًّـــا للحق
بموجـــب القانـــون، بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــوا مشـــاركين فـــي الموقـــف أم لا. 
ويمكـــن وصـــف إدارة النظـــام العـــام علـــى أنهـــا منـــح مجموعـــةٍ مـــن الأشـــخاص حـــق 
ـــع  ـــن م ـــوق الآخري ـــى حق ـــدي عل ـــدون التع ـــم ب ـــة وحرياته ـــم القانوني ممارســـة حقوقه
ـــر  ـــذا الأم ـــق ه ـــون. وينطب ـــع الأطـــراف للقان ـــرام جمي ـــه باحت ـــت ذات ـــي الوق ـــام ف القي
علـــى جميـــع المواقـــف التـــي تتطلـــب إدارة للنظـــام العـــام: المظاهـــرات والاجتماعـــات: 
ـــل(  ـــن التفاصي ـــد م ـــى مزي ـــذا الفصـــل للحصـــول عل ـــي ه ـــة ف ـــام التالي ـــر الأقس )انظ
والمواقـــف الطارئـــة مثـــل الكـــوارث الطبيعيـــة أو الحـــوادث الكبـــرى والفعاليـــات 
ـــات  ـــروك والفعالي ـــيقى ال ـــلات موس ـــدم أو حف ـــرة الق ـــات ك ـــل مباري ـــة مث الجماهيري
السياســـية رفيعـــة المســـتوى وغيرهـــا. وســـتجدون فيمـــا يلـــي المزيـــد مـــن المعلومـــات 
ـــة  ـــح والحقـــوق وأهمي ـــن المصال ـــة بي ـــادىء الحاكمـــة والموازن ـــق المب ـــة بتطبي المتعلق
ـــن  ـــم م ـــات. وبالرغ ـــرات والاجتماع ـــق بالمظاه ـــا يتعل ـــك فيم ـــد، وذل ـــط الجي التخطي
ـــع  ـــي جمي ـــا ف ـــي عنه ـــن التخل ـــا ولا يمك ـــب تطبيقه ـــارات يج ـــذه الاعتب ـــإن ه ـــك ف ذل

ـــام.  أشـــكال إدارة النظـــام الع

ـــل هـــذه المســـؤولية بفاعليـــة ســـيكون أصعـــب بكثيـــر، وخاصـــة عندمـــا تتحـــول  إن تحمُّ
ـــف  ـــم بالعن ـــروفٍ تتس ـــى ظ ـــلميةٍ إل ـــروفٍ س ـــن ظ ـــة م ـــة بالفعالي ـــروف المحيط الظ
ـــالات  ـــاق أو ح ـــع النط ـــفٍ واس ـــى عن ـــول إل ـــث تتح ـــر بحي ـــد بصـــورةٍ أكب أو تتصاع
ـــن  ـــون مســـؤولة ع ـــوال، تظـــل هيئـــات إنفـــاذ القان ـــلح. وفـــي كل الأح ـــراع مس ص
ـــف أجهـــزة  ـــي بتكلي ـــرار قانون ـــة اتخـــاذ ق ـــي حال ـــى النظـــام العـــام – إلا ف ـــاظ عل الحف
أمنيـــة أخـــرى بالدولـــة بهـــذه المهمـــة. ورغـــم ذلـــك، فـــإن هـــذا لا يغيـــر الطبيعـــة 
الأساســـية للمهمـــة والتـــي تتعلـــق بإنفـــاذ القانـــون )المـــادة 1، تعليـــق )ب( مـــن مدونـــةٍ 

ـــون(. ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي لقواعـــد ســـلوك الموظفي

2.5 التجمعات والمظاهرات 
إن ظاهـــرة خـــروج النـــاس إلـــى الشـــوارع ليعبـــروا علانيـــة عـــن مشـــاعرهم وآرائهـــم 
ـــم. وبالرغـــم  ـــدان العال ـــي معظـــم بل ـــة تعنيهـــم، هـــي ظاهـــرةٌ شـــائعةٌ ف تجـــاه أي قضي
مـــن أن مثـــل هـــذه الفعاليـــات لا يجـــب بالضـــرورة أن تتســـم بالعنـــف فـــإن ممـــا 
يؤســـف لـــه أن الفعاليـــات التـــي تبـــرز وتظـــل عالقـــة بالذاكـــرة هـــي تلـــك التـــي 
ـــن  ـــن المتظاهري ـــهم، أو بي ـــن أنفس ـــن المتظاهري ـــواء بي ـــات )س ـــوع مواجه ـــم بوق تتس
ـــد يلجـــأ  ـــف ق ـــث إن هـــذا يتضمـــن مواق ـــون(. وحي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي والموظفي
ـــوة، فـــإن المبـــادىء  ـــتخدام الق ـــى اس ـــون إل ـــون بإنفـــاذ القان ـــون المكلف فيهـــا الموظف
ـــن  ـــي أماك ـــات ف ـــق بالاجتماع ـــة تتعل ـــياقات معين ـــي س ـــوة ف ـــتخدام الق ـــة لاس الحاكم
ـــم عـــرضٍ شـــاملٍ للقواعـــد الحاكمـــة  ـــم تقدي ـــى نطـــاقٍ واســـعٍ. ويت عامـــة ســـتناقش عل

ـــابع.  ـــي الفصـــل الس ـــة ف ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق لاس
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ـــب  ـــى أن إدارة الاجتماعـــات العامـــة لا تتطل ـــد هـــذه النقطـــة، تجـــدر الإشـــارة إل وعن
ـــذل جهـــود  ـــا ب ـــا تتضمـــن أيضً ـــوة، ولكنه ـــق باســـتخدام الق ـــرارات تتعل ـــط اتخـــاذ ق فق
ـــرر  ـــا يق ـــر عندم ـــن أن تتأث ـــي يمك ـــات الت ـــن الحري ـــرٍ م ـــددٍ كبي ـــة ع ـــتمرة لموازن مس
النـــاس الاجتمـــاع فـــي مـــكانٍ عـــام. وينبغـــي أن يكـــون الحفـــاظ علـــى الســـلم والنظـــام 
ـــع  ـــإن من ـــه، ف ـــاءً علي ـــة. وبن ـــن عام ـــي أماك ـــات ف ـــي إدارة الاجتماع ـــمى ف ـــا أس هدفً
ـــكان،  ـــدر الإم ـــه، بق ـــد وقوع ـــف عن ـــد العن ـــن تصاع ـــد م ـــى الح ـــل عل ـــف، والعم العن
وتجنـــب اســـتخدام القـــوة يجـــب أن تكـــون هـــي المفاهيـــم الاسترشـــادية. ويناقـــش هـــذا 

ـــي هـــذا المجـــال.  ـــة ف ـــا التنفيذي ـــة وآثاره ـــر القانوني الفصـــل المعايي

1.2.5 القانون المعمول به
ـــي  ـــات ف ـــا التجمع ـــر فيه ـــي تُعتب ـــروف الت ـــالات والظ ـــة الح ـــن الوطني ـــدد القواني تح
ـــك  ـــى ذل ـــة إل ـــدد بالإضاف ـــة. ويجـــب أن تح ـــر قانوني ـــة أو غي ـــة قانوني ـــن العام الأماك
ـــي  ـــات ف ـــم الاجتماع ـــى تنظي ـــا عل ـــلطات فرضه ـــن للس ـــي يمك ـــة الت ـــود المحتمل القي
ـــات  ـــع التزام ـــي م ـــى التماش ـــة إل ـــكام القانوني ـــذه الأح ـــاج ه ـــة. وتحت ـــن العام الأماك
الدولـــة بموجـــب القانـــون الدولـــي. وينبغـــي أن تتخـــذ الســـلطات القـــرار بالســـماح 
بتنظيـــم مظاهـــرة أو، علـــى العكـــس، حظرهـــا وفقًـــا لهـــذا الإطـــار القانونـــي، وخاصـــة 

ـــية: ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــن العه ـــادة 21 م ـــا للم وفقً
ـــا بـــه. ولا يجـــوز أن يوضـــع مـــن  “يكـــون الحـــق فـــي التجمـــع الســـلمي معترفً
القيـــود علـــى ممارســـة هـــذا الحـــق إلا تلـــك التـــي تفـــرض طبقًـــا للقانـــون 
وتشـــكل تدابيـــر ضروريـــة، فـــي مجتمـــع ديمقراطـــي، لصيانـــة الأمـــن القومـــي 
ـــة أو الآداب  ـــة العام ـــة الصح ـــام أو حماي ـــام الع ـــة أو النظ ـــلامة العام أو الس

ـــم”. ـــن وحرياته ـــوق الآخري ـــة حق ـــة أو حماي العام

ويتطلـــب مبـــدأ المشـــروعية أيضًـــا وجـــود تشـــريع وطنـــي ينظـــم قانونيـــة الاجتماعـــات 
والمظاهـــرات بمـــا يتماشـــى مـــع القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان. ولا يحـــق حظـــر 
الاجتماعـــات والمظاهـــرات لأســـبابٍ تعســـفيةٍ لا تتماشـــى مـــع حقـــوق الإنســـان. ولـــن 
ـــب  ـــي يج ـــان الت ـــوق الإنس ـــية لحق ـــر الأساس ـــل المعايي ـــب بالتفصي ـــذا الكتي ـــاول ه يتن
ـــإن  ـــرار المتخـــذ، ف ـــا كان الق ـــك، مهم ـــي هـــذا الصـــدد. وبالرغـــم مـــن ذل ـــا ف احترامه
هنـــاك عـــددًا مـــن الحقـــوق والقواعـــد والمعاييـــر التـــي يجـــب علـــى الســـلطات، 
ــع  ــل مـ ــد التعامـ ــا عنـ ــون، احترامهـ ــاذ القانـ ــن بإنفـ ــن المكلفيـ ــة الموظفيـ وخاصـ
ـــاع  ـــض اجتم ـــأن ف ـــرار بش ـــاذ ق ـــن اتخ ـــا يتضم ـــة بم ـــن العام ـــي الأماك ـــات ف التجمع

ـــه.  ـــن عدم م

إن احتـــرام حقـــوق وحريـــات الآخريـــن أو احتـــرام ســـمعتهم والنظـــام العـــام والســـلامة 
العامـــة والأمـــن القومـــي والصحـــة العامـــة والأخـــلاق العامـــة – يمكـــن لهـــذه الأمـــور 
جميعًـــا أن تمثـــل أســـبابًا تحتـــم فـــرض قيـــود علـــى ممارســـة الحقـــوق المذكـــورة 
ـــة ومناســـبة  ـــودًا شـــرعية وضروري ـــي حـــدِّ ذاتهـــا قي ـــود ف ـــا بشـــرط أن تكـــون القي آنفً
ـــن  ـــتدعاء الموظفي ـــيتم اس ـــة. وس ـــة للدول ـــات الدولي ـــة الالتزام ـــة عام ـــرم بصف وتحت
ــود فـــي أي موقـــف تـــرى  ــذه القيـ ــن هـ ــون لتطبيـــق أيٍّ مـ ــاذ القانـ ــن بإنفـ المكلفيـ
ـــي ظـــل  ـــا ف ـــك أيضً ـــم ذل ـــه. وينبغـــي أن يت ـــا في الســـلطات المختصـــة وجـــوب تطبيقه

ـــاءلة.  ـــب والمس ـــروعية والضـــرورة والتناس ـــادىء المش ـــلٍ لمب ـــرام كام احت

ويجـــب إيـــلاء أقصـــى اهتمـــام لالتـــزام الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون باحتـــرام 
وحمايـــة أرواح وحريـــات وأمـــن جميـــع الأفـــراد )المـــادة 6 )1( مـــن العهـــد الدولـــي 
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الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية(؛ المـــادة 2 مـــن مدونـــة لقواعـــد ســـلوك 
ــادئ  ــن المبـ ــة( مـ ــرة الثالثـ ــة )الفقـ ــون؛ الديباجـ ــاذ القانـ ــن بإنفـ ــن المكلفيـ الموظفيـ
الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن 
ـــوة والأســـلحة  ـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام الق ـــن المب ـــدأ 5 م ـــون؛ مب ـــاذ القان بإنف
ـــة  ـــدات الإقليمي ـــون؛ والمعاه ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م الناري
ـــة  ـــان 4 و6(، الاتفاقي ـــعوب )المادت ـــان والش ـــوق الإنس ـــي لحق ـــاق الأفريق ـــل الميث مث
ـــي  ـــاق العرب ـــواد 4 )1(، 5 )1( و7 )1((، الميث ـــان )الم ـــوق الإنس ـــة لحق الأمريكي
ــان  ــوق الإنسـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ــان 5 و14(، والاتفاقيـ ــان )المادتـ ــوق الإنسـ لحقـ

)المادتـــان 2 )1( و5 )1((.

ـــب  ـــن جان ـــة م ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــدم المب وتق
ـــق بضمـــان هـــذا  ـــي تتعل ـــون القواعـــد الإرشـــادية الت ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي

ـــاه.  ـــح أدن ـــا يتض ـــرام كم الاحت

ـــر  ـــة وغي ـــن التجمعـــات القانوني ـــز بي ـــدأ المشـــروعية، توجـــد حاجـــة للتميي ـــا لمب تطبيقً
القانونيـــة )مبـــدأ 12 مـــن المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة 
ـــلٍ  ـــرام كام ـــي ظـــل احت ـــم ف ـــذي يت ـــع ال ـــل التجم ـــي، مث ـــع القانون ـــة(. إن التجم الناري
لأحـــكام القانـــون الوطنـــي، يمكـــن فـــرض قيـــود عليـــه فقـــط إذا أجـــازت أحـــكام 
ـــبة.  ـــة ومتناس ـــون ضروري ـــي يجـــب أن تك ـــود والت ـــذه القي ـــرض ه ـــرى ف ـــون أخ قان
ـــا  ـــام به ـــي يُق ـــة الت ـــة الجغرافي ـــال بالمنطق ـــبيل المث ـــى س ـــود عل ـــذه القي ـــق ه ـــد تتعل وق
الاجتمـــاع )لضمـــان إمكانيـــة الدخـــول علـــى ســـبيل المثـــال إلـــى المستشـــفيات أو لحماية 
الأطفـــال الذيـــن يدخلـــون إلـــى، أو يخرجـــون مـــن، مدرســـة( أو بالزمـــن )مثـــل الحـــد 
مـــن عـــدد الســـاعات التـــي يعتـــرض فيهـــا اجتمـــاع أحـــد الطـــرق الرئيســـية(. ويشـــار 

ـــلوكية”.  ـــة وس ـــة ومكاني ـــود زمني ـــا: “قي ـــى أنه ـــود عل ـــذه القي ـــى ه إل

عـــلاوة علـــى ذلـــك، عندمـــا تكـــون التجمعـــات قانونيـــة، يكـــون مـــن واجـــب الموظفيـــن 
ـــرات مضـــادة  ـــن مظاه ـــا م ـــوا بحمايته ـــا كأن يقوم ـــون حمايته ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي

ـــال.  علـــى ســـبيل المث

عنـــد التعامـــل مـــع الاجتماعـــات العامـــة يجـــب أن تقـــوم هيئـــات إنفـــاذ القانـــون بتجنـــب 
اســـتخدام القـــوة بحيـــث يكـــون الخيـــار الأخيـــر )مبـــدأ 4 و13 مـــن المبـــادئ الأساســـية 
ـــة  ـــي أولوي ـــدأ الضـــرورة فيعط ـــا مب ـــة(. أم ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس بش
ـــاطة  ـــاوض والوس ـــاع والتف ـــاليب الإقن ـــتخدام أس ـــات واس ـــلمية للنزاع ـــويات الس للتس
ـــأن  ـــية بش ـــادئ الأساس ـــن المب ـــدأ 20 م ـــوة )مب ـــتخدام الق ـــى اس ـــوء إل ـــن اللج ـــد م للح

ـــة(. اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناري

ولابـــد مـــن القيـــام بعمليـــة تمييـــز مهمـــة أخـــرى بيـــن التجمعـــات التـــي تتســـم بالعنـــف 
ـــته  ـــتتم مناقش ـــا س ـــات كم ـــن الملابس ـــن م ـــك بمجموعتي ـــق ذل ـــلمية. ويتعل ـــك الس وتل

ـــي.  ـــا يل فيم

التجمعات غير القانونية وإن كانت سلمية 
ـــي  ـــون الوطن ـــا لأحـــكام القان ـــم وفقً ـــذي لا يت ـــع ال ـــل التجم ـــي مث ـــر القانون التجمـــع غي
ـــد لا  ـــى الإذن( ق ـــول عل ـــم الحص ـــم يت ـــار أو إذا ل ـــرة الإخط ـــرام فت ـــم احت ـــم يت )إذا ل
يكـــون ســـلميًّا بصـــورةٍ كاملـــة. وبهـــذا فإنـــه تطبيقًـــا لمبـــدأ التناســـب يجـــب علـــى 
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الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون القيـــام بالموازنـــة بحـــرصٍ بيـــن المصلحـــة العامـــة 
مـــن وراء فـــض هـــذا التجمـــع غيـــر القانونـــي وبيـــن التبعـــات الســـلبية المحتملـــة 
لمثـــل هـــذا الإجـــراء )انظـــر مبـــدأ 13 مـــن المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام 
ـــم اجتمـــاع بصـــورةٍ ســـلميةٍ، بالرغـــم مـــن عـــدم  ـــة(. إن تنظي ـــوة والأســـلحة الناري الق
ـــة  ـــوة بصف ـــدم فضـــه وعـــدم اســـتخدام الق ـــرار بع ـــى اتخـــاذ ق ـــؤدي إل ـــد ي ـــه، ق قانونيت
خاصـــة لتحقيـــق هـــذا الغـــرض لأن الهـــدف هـــو منـــع وقـــوع تصعيـــدٍ غيـــر ضـــروري 
ـــع  ـــرار لا يمن ـــذا الق ـــل ه ـــف. ومث ـــرًا للموق ـــدًا خطي ـــون تصعي ـــل أن يك ـــن المحتم وم
ـــه  ـــك، فإن ـــم ذل ـــي. ورغ ـــر القانون ـــع غي ـــذا التجم ـــل ه ـــي مث ـــاركين ف ـــاة المش مقاض
ـــلامة  ـــاة، والس ـــي الحي ـــق ف ـــل الح ـــرى )مث ـــة الأخ ـــوق المهم ـــة الحق ـــل حماي ـــن أج م
الجســـدية، وممتلـــكات الأفـــراد غيـــر المشـــاركين فـــي الاجتمـــاع( فقـــد يكـــون الإجـــراء 

ـــير.  ـــع بالس ـــو الســـماح للتجم المرجـــح ه

التجمعات التي تتسم بالعنف 
إن التجمـــع الـــذي يتســـم بالعنـــف أو الـــذي يتحـــول إلـــى اجتمـــاع يغلـــب عليـــه العنـــف 
ـــذا  ـــو كان ه ـــى ل ـــف – حت ـــف العن ـــق بفضـــه لوق ـــرارٍ يتعل ـــاذ ق ـــى اتخ ـــؤدي إل ـــد ي ق
التجمـــع قانونيًّـــا فـــي بدايـــة الأمـــر. وبالرغـــم مـــن ذلـــك، تجـــدر الملاحظـــة أن وجـــود 
ـــه  ـــع بكامل ـــل التجم ـــف لا يجع ـــون العن ـــن يمارس ـــن الذي ـــن المتظاهري ـــلٍ م ـــددٍ قلي ع
بالضـــرورة يوصـــف بالعنـــف. ولتطبيـــق مبـــادىء الضـــرورة والتناســـب، يتعيـــن 
ـــع  ـــل م ـــال التعام ـــي احتم ـــروا ف ـــون أن يفك ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي عل
ـــم 5-2-2(. ـــر قس ـــاع ككل )انظ ـــضِّ الاجتم ـــى ف ـــوء إل ـــل اللج ـــن قب ـــراد العنيفي الأف

وفـــي النهايـــة، توصـــي المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة 
مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون باتبـــاع عـــددٍ مـــن الإجـــراءات 
ـــام  ـــاع ع ـــع اجتم ـــل م ـــي التعام ـــن ف ـــؤلاء الموظفي ـــاعد ه ـــد تُس ـــي ق ـــة الت الاحترازي
ـــةٍ  ـــى توافـــر معـــداتٍ وقائي ـــادئ ســـالفة الذكـــر. وتشـــير هـــذه الإجـــراءات إل ـــا للمب وفقً
ومعـــداتٍ تســـمح بالاســـتخدام المتـــدرج للقـــوة بمـــا فـــي ذلـــك المعـــدات المعيقـــة 
ــلحة  ــوة والأسـ ــتخدام القـ ــأن اسـ ــية بشـ ــادئ الأساسـ ــن المبـ ــدأ 2 مـ ــزة )مبـ المُعجـ
الناريـــة(، وإدراك أفضـــل لســـلوك الحشـــود )مبـــدأ 20 مـــن المبـــادئ الأساســـية بشـــأن 
ـــن  ـــبيْن للموظفي ـــب المناس ـــار والتدري ـــة(، والاختي ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق اس
ـــوة  ـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام الق ـــدأ 19 مـــن المب ـــون )مب ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
والأســـلحة الناريـــة(. ويُعتبـــر توافـــر وإمكانيـــة الوصـــول إلـــى الخدمـــات الطبيـــة مـــن 
قبـــل أي فـــرد مصـــاب )مبـــدأ 5 )ج( مـــن المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة 
ـــة الخاصـــة بالنســـبة للاجتماعـــات فـــي  ـــة( مـــن الأمـــور ذات الأهمي والأســـلحة الناري

ـــة.  ـــن العام الأماك

2.2.5 ممارسات إنفاذ القانون 
ـــكات  ـــل التكتي ـــرح وتوصي ـــدى أدوات ش ـــون إح ـــه أن يك ـــد ب ـــم يُقص ـــب ل ـــذا الكتي ه
ـــرات.  ـــات والمظاه ـــع الاجتماع ـــل م ـــي التعام ـــتخدمة ف ـــون المس ـــاذ القان ـــة لإنف الفني
لكـــن مـــا يبـــرر عـــرض أمثلـــةٍ لممارســـاتِ إنفـــاذ القانـــون هنـــا أنهـــا قـــد تُســـاعد علـــى 

ـــا.  ـــول به ـــة المعم ـــر القانوني ـــرام المعايي احت

وفيمـــا يتعلـــق بإنفـــاذ القانـــون، توضـــح الخبـــرة المتعلقـــة بالحفـــاظ علـــى النظـــام 
العـــام أن العديـــد مـــن الأوجـــه المتعلقـــة بالمظاهـــرات والتجمعـــات يمكـــن التنبـــؤ بهـــا 
ـــرات  ـــل المظاه ـــعٍ مث ـــاقٍ واس ـــى نط ـــم عل ـــي تنظ ـــات الت ـــا الفعالي ـــة. أم ـــبةٍ معين بنس



181 الحفـــاظ علــى النظــــام العـــــام

والتجمعـــات فتتطلـــب الإعـــداد لهـــا. وتحـــاول هيئـــات إنفـــاذ القانـــون أن تشـــارك 
ـــأن  ـــكان بش ـــدر الإم ـــاوض بق ـــلال التف ـــن خ ـــة م ـــذه المرحل ـــي ه ـــرةٍ ف ـــورةٍ كبي بص
ـــراء  ـــذا الإج ـــة. وه ـــي الفعالي ـــع منظم ـــال م ـــبيل المث ـــى س ـــرة عل ـــير المظاه ـــط س خ

ـــي:  ـــل ف ـــة تتمث ـــزة واضح ـــه مي ل
تعريـــف المنظميـــن بأهـــداف ومســـتويات التحمـــل فـــي عمليـــات إنفـــاذ القانـــون 	 

المتعلقـــة بمظاهراتهـــم وإبلاغهـــم بالالتزامـــات المتعلقـــة بحقـــوق غيـــر المشـــاركين 
ـــرة. ـــي المظاه ف

حصـــول هيئـــات إنفـــاذ القانـــون علـــى معلومـــات عـــن أهـــداف وغايـــات المظاهـــرة 	 
وعـــن عـــدد الحضـــور والتصـــرف المحتمـــل والتوقيـــت، ...إلـــخ.

إمكانيـــة توصـــل الطرفيـــن إلـــى اتفـــاقٍ واضـــحٍ بشـــأن خـــط الســـير وتواجـــد قـــوات 	 
إنفـــاذ القانـــون والترتيبـــات الخاصـــة بالحـــالات الطارئـــة، ...إلـــخ.

إمكانيـــة التفـــاوض بشـــأن نقـــاط الخـــلاف أو الصـــراع المحتمـــل ويمكـــن حلهـــا قبـــل 	 
إقامـــة الفعاليـــة بحيـــث لا تمثـــل أي خطـــر عنـــد خـــروج المظاهـــرة بشـــكلٍ فعلـــي. 

ـــاذ  ـــرات الســـابقة أن اســـتراتيجيات إنف ـــدروس الأخـــرى المســـتفادة مـــن الخب ومـــن ال
القانـــون الفعالـــة لا تنتظـــر حتـــى يتـــم الإخـــلال بالنظـــام العـــام وتكـــون هنـــاك حاجـــة 
ـــا  ـــتعداد، كم ـــلال الاس ـــن خ ـــات م ـــع الاضطراب ـــه. إن من ـــا كان علي ـــه لم ـــى إعادت إل
ـــا، ومـــن خـــلال التدخـــل المبكـــر الـــذي يســـتهدف الجانحيـــن قـــد أثبـــت أنـــه  أشـــرنا آنفً
أكثـــر فاعليـــة. ويقـــوم المفهـــوم الأساســـي خلـــف “التدخـــل المبكـــر” علـــى بعـــض 

ـــة بســـلوك الحشـــود: التصـــورات الراســـخة المتعلق
ـــوم 	  ـــة يق ـــة متجانس ـــون كتل ـــود لا يمثل ـــد الحش ـــل أح ـــن داخ ـــراد المتواجدي إن الأف

ـــبيًا. ـــة نس ـــس الطريق ـــرف بنف ـــراد بالتص ـــع الأف ـــا جمي فيه
ليـــس مـــن الضـــروري أن يكـــون الأفـــراد المتواجـــدون داخـــل الحشـــد أكثـــر قابليـــة 	 

للجـــوء إلـــى العنـــف أكثـــر ممـــا هـــم عليـــه فـــي المواقـــف اليوميـــة العاديـــة.
ـــلٌ 	  ـــد مي ـــل حش ـــن داخ ـــراد المتواجدي ـــدى الأف ـــون ل ـــروري أن يك ـــن الض ـــس م لي

ـــي”.  ـــر عقلان ـــي” أو “غي ـــلوكٍ “انفعال ـــي س ـــاركة ف ـــى المش ـــر إل أكب

ـــود  ـــد الحش ـــي أح ـــن ف ـــأن المتواجدي ـــل ب ـــتنتاج القائ ـــورات الاس ـــذه التص ـــرر ه وتب
هـــم، وســـيظلون، أفـــرادًا. ويقـــوم كل فـــرد فـــي داخـــل الحشـــد باتخـــاذ قـــرارٍ فـــردي. 
وصحيـــح أن هـــذه القـــرارات قـــد تتأثـــر كثيـــرًا بســـلوك الآخريـــن. لكـــن بالرغـــم 
ـــه علـــى الموظفيـــن  مـــن ذلـــك، إذا التقـــط أحـــد المتواجديـــن فـــي الحشـــد حجـــرًا لإلقائ
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون المتواجديـــن فـــي المـــكان فـــإن هـــذا الأمـــر لـــن يـــؤدي 
بصـــورةٍ آليـــةٍ إلـــى انـــدلاع مزيـــدٍ مـــن أعمـــال العنـــف. وقـــد يـــؤدي هـــذا العمـــل إلـــى 
اتخـــاذ أفـــرادٍ آخريـــن فـــي الحشـــد، والذيـــن شـــهدوا الموقـــف، قـــرارًا بالتقـــاط حجـــارة 

ـــك.  ـــون ذل ـــد لا يفعل ـــم ق ـــا. لكنه وإلقائه

وتســـعى هيئـــات إنفـــاذ القانـــون مـــن خـــلال التدخـــل فـــي مرحلـــةٍ مبكـــرةٍ إلـــى القبـــض 
علـــى أول أفـــراد يقومـــون بإلقـــاء حجـــارة )أو الأفـــراد الذيـــن يخرقـــون القانـــون بصفـــة 
ـــل  ـــن قِب ـــم م ـــزًا لتقليده ـــلوكهم حاف ـــل س ـــل أن يمث ـــهد قب ـــن المش ـــم ع ـــة( وإبعاده عام
الأفـــراد الآخريـــن المتواجديـــن. ويجـــب أن تســـتهدف هـــذه التدخـــلات أهدافًـــا محـــددة 
ـــر  ـــارة غي ـــى الم ـــر عل ـــى المظاهـــرة ولا تؤث ـــرٌ محـــدودٌ عل ـــا أث ويجـــب أن يكـــون له
ـــرادٌ  ـــا أف ـــوم به ـــي يق ـــف الت ـــال العن ـــبة لأعم ـــر، بالنس ـــبٍ آخ ـــن جان ـــاركين. وم المش
ـــدف  ـــون اله ـــدةٍ ويك ـــتفزازية بصـــورةٍ متعم ـــون اس ـــن أن تك ـــا يمك ـــات فإنه أو جماع
منهـــا الســـعي إلـــى إثـــارة مواجهـــة عنيفـــة مـــع الســـلطات. وفـــي هـــذه الحالـــة، 
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ـــب  ـــرى يج ـــارةٍ أخ ـــل. وبعب ـــورةٍ أفض ـــا بص ـــون ملائمً ـــد يك ـــاد ق ـــج المض ـــإن النه ف
عـــدم الاســـتجابة لاســـتفزازات هـــذه الجماعـــات مـــع قصـــر الأعمـــال الشـــرطية 
ـــد  ـــف وق ـــال عن ـــي أعم ـــاركون ف ـــن لا يش ـــة الذي ـــة بحماي ـــراءات المتعلق ـــى الإج عل
ـــة. إن التواصـــل  ـــه أقلي ـــذي تســـعى إلي ـــد ال ـــع التصعي ـــك وســـيلةً ملائمـــةً لمن يكـــون ذل
ـــلمي  ـــكلٍ س ـــر بش ـــي التظاه ـــون ف ـــن يرغب ـــرة وكل الذي ـــي المظاه ـــع منظم ـــد م الجي
يُعتبـــر مـــن الأمـــور المهمـــة فـــي مثـــل هـــذه المواقـــف. ومـــرة أخـــرى، توضـــح هـــذه 
ـــدة  ـــة الجي ـــى المعرف ـــة إل ـــكانٍ عـــام بالإضاف ـــي م ـــع ف ـــارات أن الاســـتعداد للتجم الخي
بالأشـــخاص الذيـــن يحتمـــل مشـــاركتهم وســـلوكهم تعتبـــر مـــن العوامـــل المهمـــة 
ـــدأ  ـــا مب ـــر أيضً ـــب )انظ ـــت المناس ـــي الوق ـــح ف ـــار الصحي ـــاذ الخي ـــن اتخ ـــي تضم الت
ـــب  ـــن جان ـــة م ـــوة والأســـلحة الناري ـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام الق ـــن المب 20 م

ـــون(. ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي

ـــس  ـــراد ولي ـــم أف ـــد ه ـــي الحش ـــن ف ـــخاص المتواجدي ـــة أن الأش ـــراف بحقيق إن الاعت
“كتلـــة” فقـــط يســـمح بالتواصـــل بيـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون والمشـــاركين 
ـــه يتطـــرق ليشـــمل  ـــط، لكن ـــي المظاهـــرة. ولا يتضمـــن هـــذا التواصـــل التحـــاور فق ف
جـــزءًا مـــن الاســـتراتيجيات والتكتيـــكات الخاصـــة بإنفـــاذ القانـــون. إن اســـتخدام أجهـــزة 
ـــة اســـتخدام  ـــاس داخـــل الحشـــد أو لتحذيرهـــم مـــن إمكاني ـــه الن تكبيـــر الصـــوت لتوجي
ـــه والمـــكان  ـــودون فعل ـــراد باتخـــاذ قـــرارات بشـــأن مـــا ي ـــوة يمكـــن أن يســـمح للأف الق

ـــه.  ـــذي يريـــدون أن يتوجهـــوا إلي ال

التكامل في مجال الممارسة العملية   

التثقيف 
حيـــث إن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون يتعاملـــون مـــع مواقـــف تتعلـــق بالنظـــام العـــام فيجـــب 
ـــراف  ـــع الأط ـــى جمي ـــق عل ـــذي يُطب ـــودًا )وال ـــن حش ـــي تتضم ـــف الت ـــس” المواق ـــم نف ـــم “عل تعليمه
ـــا  ـــف أيضً ـــن التثقي ـــون.( ويجـــب أن يتضم ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن مكلفي ـــارة وموظفي ـــن وم ـــن متظاهري م

ـــف. ـــف حـــدة الموق ـــد أو تخفي ـــى تصعي ـــؤدي إل ـــد ت ـــي ق ـــل الت ـــزع أو العوام ـــارة الف ـــل إث عوام

التكامل في مجال الممارسة العملية   

التدريب والمعدات 
يجـــب أن تكـــون أجهـــزة الاتصـــال جـــزءًا مـــن المعـــدات الموحـــدة المســـتخدمة فـــي مواقـــف حمايـــة 	 

النظـــام العـــام. وينبغـــي تدريـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون علـــى اســـتخدام هـــذه المعـــدات 
وكيفيـــة التواصـــل بصـــورة ملائمـــة مـــع المتظاهريـــن والمـــارة. 

ـــد مـــن 	  ـــل إطـــارات الســـيارات أو ســـيارات( يزي ـــم حـــرق أشـــياء مث ـــث يت ـــق )حي إن وجـــود حري
ـــتخدام  ـــن اس ـــون تضمي ـــد يك ـــف. وق ـــي الموق ـــد ف ـــن التصعي ـــدٍ م ـــى مزي ـــؤدي إل ـــد ي ـــر وق التوت
ــاركة فـــي  ــاء الحريـــق للمشـ ــيارات إطفـ ــتدعاء سـ ــات )أو اسـ ــات الحريـــق فـــي التدريبـ طفايـ
ـــد  ـــن التصعي ـــد م ـــع المزي ـــل من ـــى الأق ـــف أو عل ـــدة الموق ـــل ح ـــبًا لتقلي ـــراءً مناس ـــات( إج التدريب

ـــف. ـــذه المواق ـــي ه ف
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يجـــب أن يكـــون الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون علـــى درايـــة ببعـــض الحقائـــق 
الإضافيـــة، مثـــل:

ـــق 	  ـــل تحقي ـــم الســـير بســـرعة؛ وقب ـــي الحشـــود لا يمكنه ـــن ف ـــراد المتواجدي أن الأف
تغييـــر فـــي الاتجـــاه أو توقـــف المســـيرة لابـــد مـــن الســـماح ببعـــض الوقـــت لتوصيـــل 

“الرســـالة” إلـــى، وفهمهـــا، مـــن جانـــب كل فـــرد مـــن الأفـــراد. 
ــؤولية 	  ــون بالمسـ ــرادٌ يتمتعـ ــم أفـ ــود هـ ــي الحشـ ــن فـ ــخاص المتواجديـ أن الأشـ

ويتوقعـــون ويســـتحقون التعامـــل معهـــم مـــن هـــذا المنطلـــق، ولابـــد ألا يتـــم التعامـــل 
ـــة. ـــم كجماع معه

ـــن 	  ـــل المتظاهري ـــر بســـهولةٍ مـــن قِب ـــي المظاهـــرة يعتب أن وجـــود كلاب بوليســـية ف
عمـــلا مـــن أعمـــال الاعتـــداء مـــن قِبـــل الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الـــكلاب لا تســـتطيع التمييـــز بيـــن الجانحيـــن والمـــارة، 
ــتطيع  ــد تعـــض أي شـــخص تسـ ــا قـ ــوة فإنهـ ــا بقـ ــيطرة عليهـ ــم السـ ــم تتـ وإذا لـ

ـــه.  ـــول إلي الوص

ويُعتبـــر المظهـــر الجســـدي للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون مـــن العوامـــل المهمـــة 
أيضًـــا فـــي الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام. اعتـــاد النـــاس علـــى رؤيـــة الموظفيـــن 
ـــاء أدائهـــم لواجباتهـــم. غيـــر  ـــا محـــددًا أثن ـــاذ القانـــون وهـــم يرتـــدون زيًّ المكلفيـــن بإنف
أن العديـــد مـــن الـــدول قـــررت أن يرتـــدي الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون زيًّـــا 
مختلفًـــا أثنـــاء التجمعـــات والمظاهـــرات. إن الخـــوف مـــن التصعيـــد وأعمـــال الشـــغب 
ـــر  ـــون تُعتب ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة الموظفي ـــلطة وحماي ـــد الس ـــي تأكي ـــة ف والرغب
ـــك يقـــوم الموظفـــون  ـــاع هـــذا التكتيـــك. ولذل ـــى اتب مـــن بيـــن الأســـباب التـــي دعـــت إل
ـــة  ـــع أدوات الحماي ـــس مكافحـــة الشـــغب” م ـــداء “ملاب ـــون بارت ـــاذ القان ـــون بإنف المكلف
مثـــل الخـــوذة والـــدرع. ويتـــم الاحتفـــاظ بهـــذا الـــزي فقـــط للمواقـــف الاســـتثنائية 
والتـــي تتضمـــن وجـــود أعمـــال عنـــف. وبينمـــا لا تقصـــد هيئـــات إنفـــاذ القانـــون 
ـــو  ـــذا ه ـــإن ه ـــا ف ـــر موظفيه ـــلال مظه ـــن خ ـــن م ـــادٍ للمتظاهري ـــاع مع ـــاء انطب إعط
مـــا يحـــدث بالفعـــل. فيصعـــب علـــى الأفـــراد تصديـــق أن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
ـــا  ـــةٍ تمامً القانـــون الذيـــن يرتـــدون هـــذا الـــزي، والذيـــن يظهـــرون فـــي صـــورةٍ مخالف
ـــد  ـــادي أن يج ـــن الاعتي ـــن. وم ـــس الموظفي ـــم نف ـــم، ه ـــة لديه ـــورة المألوف ـــن الص ع
الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون صعوبـــة وهـــم يرتـــدون هـــذا الـــزي ويحملـــون 
هـــذه المعـــدات فـــي إقنـــاع الجمهـــور بـــأن لديهـــم نوايـــا ســـلمية. وبوجـــه عـــام، 
ـــا  ـــي يختاره ـــدات الت ـــر والمع ـــل، والمظه ـــلوك متعق ـــى س ـــؤدي إل ـــإن الخـــوف لا ي ف
ـــا أو ملابـــس مكافحـــة  الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون – ســـواء أكان زيًّـــا عاديً
الشـــغب، والـــكلاب والأحصنـــة والغـــاز المســـيل للدمـــوع، ...إلـــخ – لابـــد ألا تـــؤدي 
ـــك  ـــن المتظاهريـــن لأن ذل ـــارة الإحســـاس بالخـــوف بي ـــى، أو تســـتخدم، بغـــرض إث إل
ـــي  ـــؤدي ف ـــا ي ـــبب فزعً ـــد يس ـــة وق ـــر والعدواني ـــن التوت ـــط م ـــد فق ـــأنه أن يزي ـــن ش م

ـــف. ـــد الموق ـــى تصعي ـــة المطـــاف إل نهاي

ـــال الشـــرطية  ـــي الأعم ـــة ف ـــائل المهم ـــن المس ـــة م ـــلحة الناري ـــر اســـتخدام الأس ويُعتب
أثنـــاء التجمعـــات والمظاهـــرات. وعـــلاوة علـــى المعاييـــر القانونيـــة، والتـــي ســـنذكرها 
ـــة.  ـــاتٍ ضخم ـــل تحدي ـــة تمث ـــات العملي ـــإن التحدي ـــابع، ف ـــي الفصـــل الس ـــل ف بالتفصي
ـــون  ـــة. أولًا، يك ـــر الإضافي ـــض المخاط ـــل بع ـــف يُمث ـــم بالعن ـــذي يتس ـــع ال إن التجم
ـــف  ـــؤدي العن ـــا، ي ـــرةٍ. ثانيً ـــودٍ كبي ـــع حش ـــل م ـــون التعام ـــاذ القان ـــن بإنف ـــى المكلفي عل
إلـــى خلـــق مســـتوى مرتفـــع مـــن الارتبـــاك والفوضـــى. ثالثًـــا، تتزايـــد صعوبـــة 
ـــون  ـــن لا يقوم ـــراد الذي ـــف والأف ـــال عن ـــن يمارســـون أعم ـــراد الذي ـــن الأف ـــز بي التميي
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ـــذاء الأفـــراد  ـــد مـــن مخاطـــر إي ـــا، ردود الفعـــل المذعـــورة يمكـــن أن تزي بذلـــك. رابعً
ـــة  ـــدى ملاءم ـــن م ـــاؤل ع ـــر التس ـــل تُثي ـــك العوام ـــة. كل تل ـــي المنطق ـــن ف المتواجدي
اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة فـــي العديـــد مـــن المواقـــف فـــي ظـــل التبعـــات التـــي 
ـــي  ـــف وف ـــي أعمـــال العن ـــر المشـــاركين ف ـــراد المتواجـــدون وغي ـــا الأف ســـيتعرض له
ظـــل احتماليـــة التمكـــن بفاعليـــة مـــن تحقيـــق الهـــدف الأساســـي مثـــل حمايـــة الأرواح 

ـــام. ـــلم والنظ ـــتعادة الس واس

ـــدروس  ـــاج ال ـــن إدم ـــد م ـــون لاب ـــاذ القان ـــات إنف ـــع عملي ـــي جمي ـــال ف ـــو الح ـــا ه وكم
ـــراء  ـــاتٍ بإج ـــاك توصي ـــإن هن ـــك ف ـــام. لذل ـــام الع ـــة إدارة النظ ـــي عملي ـــتفادة ف المس
ـــم الإجـــراء المتخـــذ( بمـــا يتضمـــن كل  ـــات )تقيي ـــل هـــذه العملي مراجعـــة منتظمـــة لمث
مـــن يمتلـــك الكفـــاءة للمشـــاركة فـــي هـــذا التحليـــل واقتـــراح أي تعديـــلات ضروريـــة 

ـــتقبلية.  ـــات المس ـــى العملي ـــا عل لإدخاله
ويجب أن تؤدي العملية إلى: 

تحديد الثغرات الموجودة في الإجراءات التنفيذية والتعامل معها.	 

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ 
ـــي مواقـــف الإخـــلال  ـــرار، ف ـــي ســـتقوم باتخـــاذ ق ـــى الجهـــات الت ـــا عل ـــد بوضـــوح مقدمً يجـــب التأكي

ـــن باســـتخدامها. ـــراد المخولي ـــة والأف ـــق باســـتخدام الأســـلحة الناري بالنظـــام العـــام، يتعل

السوابق القضائية الدولية  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية إفريم أوكتيم ضد تركيا، 03/9207

مذكرة تفسيرية حول السوابق القضائية للمحكمة رقم 113، تشرين الثاني/نوفمبر 2008
ـــى  ـــد تحـــول إل ـــه ق ـــأن الاحتجـــاج المطعـــون في ـــق ب ـــق المحكمـــة مـــع طـــرح الحكومـــة المتعل ـــم تتف “ل
ـــرون  ـــه المتظاه ـــام ب ـــي ق ـــلوك إجرام ـــى أي س ـــة إل ـــف القضي ـــي مل ـــر ف ـــر أي تقري ـــم يش ـــرد. ول تم
وهـــدد أرواح المـــارة الأبريـــاء المتواجديـــن أثنـــاء تدخـــل ضبـــاط الشـــرطة ]…[ حتـــى مـــع افتـــراض 
ـــى الشـــرطة أن  ـــم يكـــن عل ـــم، ل ـــى أرواحه ـــون عل ـــم يخاف ـــم أســـباب وجيهـــة تجعله ـــت لديه أنهـــم كان
تقـــوم بإحـــداث اضطرابـــات فـــي التـــوازن بيـــن الأهـــداف والأســـاليب. وفـــي ظـــل غيـــاب أي تصعيـــد 
واضـــح فـــي الضـــرر المتحقـــق أو وجـــود أي تهديـــد حقيقـــي لأمـــن الأفـــراد كان مـــن الأفضـــل بالنســـبة 
لهـــم انتظـــار تعزيـــزات مجهـــزة بصـــورةٍ أفضـــل للتعامـــل مـــع الصعوبـــات بمـــا يجنبهـــم الاســـتفزاز 
غيـــر الضـــروري للحشـــود، آخذيـــن فـــي الحســـبان أنهـــم فـــي هـــذا الوقـــت لـــم يمتلكـــوا وســـيلة للـــردع 
ـــادرات  ـــام بمب ـــي اتخـــاذ الإجـــراءات وق ـــرة ف ـــع آر.ســـي. باســـتقلالية كبي ســـوى أســـلحتهم. ]…[ تمت
ـــبٍ  ـــبٍ مناس ـــى تدري ـــل عل ـــدث إذا حص ـــح أن يح ـــن المرج ـــا كان م ـــرٌ م ـــو أم ـــة وه ـــر مدروس غي
ـــه تعزيـــزات أعطـــاه توجيهـــات  ـــذي طلـــب من وتعليمـــاتٍ مناســـبةٍ أو، علـــى الأقـــل، إذا كان القســـم ال
واضحـــة وكافيـــة. إذا كان الموقـــف قـــد تدهـــور بهـــذه الصـــورة فقـــد حـــدث ذلـــك، بـــلا شـــك، بســـبب 
ـــام النظـــام المطبـــق فـــي هـــذا الوقـــت بإعطـــاء إرشـــادات ومعاييـــر واضحـــة تنظـــم اســـتخدام  عـــدم قي

ـــات”.  ـــذ العملي ـــاء تنفي ـــى حـــدة أو فـــي أثن ـــل الشـــرطة كلا عل ـــوة فـــي وقـــت الســـلم مـــن قِب الق
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تعديل أو تغيير المعدات.	 
اتخاذ إجراءات تأديبية ضرورية أو بدء ملاحقة جنائية. 	 
تقديـــم إرشـــادات إلـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون والمشـــاركين فـــي 	 

مواقـــف تتضمـــن اســـتخدام عنـــف )انظـــر أيضًـــا مبـــدأ 21 مـــن المبـــادئ الأساســـية 
بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 

ـــون(. القان

وبالرغـــم مـــن ذلـــك، تجـــدر ملاحظـــة أن مثـــل هـــذه العمليـــة لا يمكـــن أن تحـــل محـــل 
المراقبـــة الخارجيـــة المســـتقلة للمواقـــف المتعلقـــة بالنظـــام العـــام )وخاصـــة فـــي حالـــة 
ـــة أو الســـلطات  ـــل النياب ـــات( مـــن قب ـــل أو إصاب ـــى قت ـــؤدي إل ـــي ت ـــوة الت اســـتخدام الق
ـــادئ الأساســـية  ـــدأ 22 مـــن المب ـــة أو أي ســـلطات أخـــرى. )انظـــر أيضًـــا مب القضائي

بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة(.

3.5 حالات الطوارىء 
لا يتضـــح دائمًـــا الوقـــت الـــذي تصبـــح فيـــه أحـــداث منفصلـــة )اجتماعـــات، مســـيرات، 
مظاهـــرات، أعمـــال شـــغب، وأعمـــال عنـــف منفصلـــة( مترابطـــة ويُنظـــر إليهـــا 
معًـــا وتُمثـــل نمطًـــا متســـقًا بصـــورةٍ مـــا وتتصاعـــد إلـــى أعمـــال عنـــف واســـعة 
ـــبة  ـــط يُمثـــل بالنس ـــو أن هـــذا النم ـــك، ه ـــن ذل ـــم م ـــح، بالرغ ـــن الواض ـــاق. لك النط
للســـلطات المعنيـــة مشـــكلاتٍ خطيـــرةً تتعلـــق بالســـلامة العامـــة والنظـــام العـــام. 
ـــاف  ـــع واكتش ـــون ومن ـــال للقان ـــذ الفع ـــان التنفي ـــود لضم ـــع الجه ـــام بجمي ـــب القي ويج
ـــد ينتشـــر  ـــود، ق ـــذه الجه ـــل ه ـــد فشـــل مث ـــة. وعن ـــتعادة الســـلامة العام ـــة واس الجريم
ـــن  ـــد م ـــا يزي ـــع بم ـــاب داخـــل المجتم ـــن العق ـــة م ـــون والحصان ـــاب القان الشـــعور بغي
ـــؤدي  ـــد ت ـــرات ق ـــات والتوت ـــر. إن الاضطراب ـــم بصـــورةٍ أكب ـــر القائ ـــتويات التوت مس
فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى موقـــفٍ يهـــدد حيـــاة الأمـــة ويحـــدو بالحكومـــة القائمـــة إلـــى 
ـــة  ـــر مقتنع ـــة غي ـــح الحكوم ـــا تُصب ـــك عندم ـــدث ذل ـــوارىء. ويح ـــة الط ـــلان حال إع
بقدرتهـــا، فـــي ظـــل الظـــروف الحاليـــة، وفـــي ظـــل الإجـــراءات التـــي تكـــون متاحـــة 
ـــد  ـــن العه ـــادة 4 م ـــن الم ـــف. تتضم ـــي الموق ـــم ف ـــى التحك ـــادةٍ، عل ـــا بصـــورةٍ معت له

التكامل في مجال الممارسة العملية   

نظام الجزاءات
ـــلام و/ ـــتعانة بالإع ـــو والاس ـــر الفيدي ـــن خـــلال تصوي ـــون )م ـــاذ القان ـــات إنف ـــن هيئ ـــي أن تضم ينبغ
ـــةٍ حـــول تطـــور موقـــف  ـــى معلومـــاتٍ مفصل ـــة الموقـــف( الحصـــول عل ـــراد لمراقب أو تخصيـــص أف
ـــام  ـــذي ق ـــن ال ـــا وم ـــوة فيه ـــم اســـتخدام الق ـــي يت ـــف الت ـــك المواق ـــي ذل ـــا ف ـــام، بم ـــط بالنظـــام الع يرتب
ـــي  ـــات ف ـــال المعلوم ـــم إدخ ـــتخدامها. ويت ـــم اس ـــة ت ـــأي طريق ـــك وب ـــام بذل ـــباب القي ـــتخدامها وأس باس

ـــتقبل. ـــن أجـــل المس ـــدروس م ـــة اســـتخلاص ال عملي

ـــو  ـــل ه ـــن التكام ـــع م ـــر الراب ـــإن العنص ـــم 3-6 ف ـــث قس ـــل الثال ـــي الفص ـــرنا ف ـــا أش ـــة: كم ملحوظ
نظـــام الجـــزاءات والـــذي يتعيـــن إدراكـــه علـــى نطـــاقٍ واســـعٍ، حيـــث إنـــه يمتـــد مـــن الرقابـــة 
ـــة  ـــة أو جنائي ـــا – تأديبي ـــع صوره ـــة بجمي ـــراءات تصحيحي ـــاذ إج ـــى اتخ ـــبين إل ـــراف المناس والإش

أو اجتماعيـــة أو غيـــر ذلـــك.
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الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية أحكامًـــا مهمـــة تتعلـــق بهـــذه المواقـــف والمحـــددة 
ـــاه.  أدن

1.3.5 التعريف 
وفقًـــا للمـــادة رقـــم 4 مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية: “يجـــوز للـــدول 
ـــا الوضـــع،  ـــي يتطلبه ـــق الحـــدود الت ـــي أضي ـــد أن تتخـــذ، ف ـــي هـــذا العه الأطـــراف ف
ـــك  ـــن ذل ـــد”، لك ـــذا العه ـــى ه ـــا بمقتض ـــة عليه ـــات المترتب ـــد بالالتزام ـــر لا تتقي تدابي
ـــاة الأمـــة،  ـــم فقـــط: “فـــي حـــالات الطـــوارئ الاســـتثنائية التـــي تتهـــدد حي يمكـــن أن يت

ـــا رســـميًّا”.  ـــن قيامه والمعل

وتتضمـــن غالبيـــةُ الدســـاتير بنـــودًا تتعلـــق بالطـــوارئ وتخـــول رئيـــس الدولـــة أو 
الحكومـــة باتخـــاذ إجـــراءات اســـتثنائية: )تتضمـــن تقييـــد الحريـــات الأساســـية أو 
ـــه فـــي حـــالات الحـــروب وحـــالات  ـــدون موافقت ـــة البرلمـــان أو ب تعليقهـــا( بعـــد موافق
ـــتخدامه أو  ـــاءة اس ـــاك خطـــر إس ـــل هن ـــذا يجع ـــازًا كه ـــإن امتي ـــع ف ـــوارث. وبالطب الك
ـــون  ـــك قان ـــر مفرطـــة تنته ـــى وجـــود تدابي ـــي اســـتخدامه بمـــا يـــؤدي إل ـــف ف التعس
ـــراف  ـــن الاعت ـــة بي ـــي مهمـــة الموازن ـــون الدول ـــك يواجـــه القان ـــوق الإنســـان. وبذل حق
ـــن  ـــتوري وبي ـــا الدس ـــاع عـــن نظامه ـــي الدف ـــيادة ف ـــدول ذات الس بالحـــق الشـــرعي لل

ـــوارئ.  ـــة الط ـــلان حال ـــق إع ـــتغلال ح ـــاءة اس ـــع إس من

2.3.5 الاشتراطات 
ـــاص  ـــإن انتق ـــة ف ـــالات الطارئ ـــى الح ـــرف عل ـــهولة التع ـــن بس ـــه يمك ـــن أن ـــم م بالرغ
ـــزام  ـــاكًا لالت ـــل انته ـــية يُمث ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــا للعه ـــوق وفقً الحق
الدولـــة الطـــرف إلا إذا تـــم الإعـــلان عـــن حالـــة الطـــوارئ رســـميًّا مـــن قِبـــل الســـلطة 
المحليـــة المخولـــة بالقيـــام بذلـــك. ويجـــب أن يأخـــذ الإعـــلان شـــكل إخطـــار عـــام 
للفئـــات المتضـــررة. ومـــن هنـــا تأتـــي أهميتهـــا الضروريـــة: لابـــد للنـــاس أن يعرفـــوا 
ـــى  ـــي لتطبيـــق إجـــراءات الطـــوارئ وتأثيرهـــا عل النطـــاق المـــادي والمكانـــي والزمن
ـــا  ـــلان يُقصـــد به ـــإن ضـــرورة الإع ـــةٍ خاصـــة، ف ـــان. وبصف ـــوق الإنس ـــة حق ممارس
منـــع تعليـــق القانـــون بفعـــل الواقـــع بالإضافـــة إلـــى المحـــاولات التاليـــة لتبريـــر 

ـــل.  ـــت بالفع ـــي وقع ـــان الت ـــوق الإنس ـــاكات حق انته

ويُمكـــن القيـــام بإجـــراءاتٍ اســـتثنائيةٍ فـــي حالـــة الطـــوارئ فقـــط: “فـــي أضيـــق 
الحـــدود التـــي يتطلبهـــا الوضـــع”، إن درجـــة التدخـــل ونطـــاق الإجـــراء )فيمـــا يتعلـــق 
ـــو ضـــروري  ـــا ه ـــع م ـــى م ـــب أن تتماش ـــة( يج ـــرة الزمني ـــة والفت ـــاحة المكاني بالمس
بالفعـــل لمكافحـــة حالـــةٍ طارئـــةٍ تُهـــدد حيـــاة الأمـــة. وبالإضافـــة إلـــى هـــذا، فـــإن 
الإجـــراءات لا يجـــوز أن تكـــون منافيـــة “للالتزامـــات الأخـــرى المترتبـــة عليهـــا 
بمقتضـــى القانـــون الدولـــي وعـــدم انطوائهـــا علـــى تمييـــزٍ يكـــون مبـــرره الوحيـــد هـــو 
ـــادة  ـــي”. )الم ـــن أو الأصـــل الاجتماع ـــة أو الدي ـــس أو اللغ ـــون أو الجن ـــرق أو الل العِ

ـــية(.  ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــن العه 4 )1( م

“الالتزامـــات الأخـــرى المترتبـــة عليهـــا بمقتضـــى القانـــون الدولـــي” تُشـــير بالتســـاوي 
إلـــى مبـــادئ القانـــون الدولـــي العرفـــي وقوانيـــن المعاهـــدات الدوليـــة )وبصفـــة أساســـية 
ـــة بالقانـــون الإنســـاني  ـــات المتعلق ـــى معاهـــدات حقـــوق الإنســـان الأخـــرى والاتفاقي إل
الدولـــي(. ويُســـمح بمخالفـــة أحـــكام العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية 
ـــادة  ـــي الم ـــورة ف ـــد والمذك ـــة للتقيي ـــر القابل ـــوق غي ـــن الحق ـــر مـــن ضم ـــي لا تُعتب والت
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ـــادة 4 )1(  ـــز )الم ـــدم التميي ـــزام بع ـــك الالت ـــد لا ينته ـــذا التقي ـــا دام ه ـــط م 4 )2( فق
ـــة والسياســـية(.  ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــن العه م

ـــى أن  ـــية عل ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــن العه ـــادة 4 )3( م ـــص الم وتن
ـــق  ـــن طري ـــورًا، ع ـــرى ف ـــراف الأخ ـــدول الأط ـــم ال ـــب “أن تعل ـــرف يج ـــة الط الدول
الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة، بالأحـــكام التـــي لـــم تتقيـــد بهـــا وبالأســـباب التـــي دفعتهـــا 
ـــوب  ـــن المطل ـــوارئ. وم ـــة الط ـــن حال ـــوري ع ـــارٍ ف ـــم إخط ـــل تقدي ـــك”. مث ـــى ذل إل
تقديـــم إخطـــارٍ مماثـــلٍ عنـــد إنهـــاء حالـــة الطـــوارئ. وعلـــى العكـــس مـــن اشـــتراطات 
إعـــلان حالـــة الطـــوارئ، فـــإن اشـــتراطات الإخطـــار ليســـت شـــرطًا ضروريًّـــا لجعـــل 
ـــراف  ـــهيل الإش ـــو تس ـــا ه ـــدف منه ـــن اله ـــة. لك ـــة قانوني ـــراءات الطارئ ـــاذ الإج اتخ

ـــوق الإنســـان.  ـــة حق ـــل لجن ـــن قِب ـــدول الأطـــراف وم ـــل ال ـــن قِب ـــي م الدول

3.3.5 الاستثناءات
ـــددٍ  ـــى ع ـــية إل ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــن العه ـــادة 4 )2( م ـــير الم تُش
ـــي: ـــد، وه ـــة للتقيي ـــر القابل ـــوق غي ـــل الحق ـــة للتصـــرف مث ـــر القابل ـــوق غي ـــن الحق م

الحق في الحياة )المادة 6(.	 
حظـــر التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة اللاإنســـانية أو المهينـــة 	 

)المـــادة 7(.
حظر الرق والاتجار بالرقيق )المادة 8(.	 
حظر السجن على أساس العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي )المادة 11(.	 
حظر الأثر الرجعي في تطبيق القانون الجنائي )المادة 15(.	 
الحق في الاعتراف به كشخصيةٍ قانونيةٍ أمام القانون )المادة 16(.	 
الحق في حرية الفكر والوجدان والدين )المادة 18(.	 

 لا يمكـــن تعليـــق أو إلغـــاء أيٍّ مـــن هـــذه الحقـــوق فـــي حالـــة الطـــوارئ. ويتوافـــر كل 
ـــة  ـــن للدول ـــك لا يمك ـــف الظـــروف. ولذل ـــي مختل ـــراد ف ـــكل الأف ـــوق ل ـــذه الحق ـــن ه م
أن تســـتخدم إعـــلان حالـــة الطـــوارئ كمبـــررٍ لعـــدم القـــدرة علـــى حمايـــة ودعـــم هـــذه 

الحقـــوق غيـــر القابلـــة للتصـــرف. 

نظرة عن كثب   

لجنة حقوق الإنسان 
CCPR/C/21/( ـــية ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــن العه ـــادة 4 م ـــول الم ـــم 29 ح ـــام رق ـــق ع تعلي

 )Rev.1/Add.11
ـــي  ـــد الدول ـــن العه ـــادة 4 م ـــق عـــام حـــول الم ـــة والسياســـية بإصـــدار تعلي ـــوق المدني ـــة الحق ـــت لجن  قام
ـــن بعـــض الحقـــوق الإضافيـــة التـــي لـــم يتـــم إدراجهـــا صراحـــة  للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والـــذي تضمَّ
بيـــن تلـــك الحقـــوق التـــي لا تخضـــع للتقييـــد المشـــار إليـــه فـــي المـــادة 4 )2(. التعليـــق التالـــي لـــه أهميـــةٌ 
خاصـــةٌ لهـــذا الكتيـــب والـــذي يتعلـــق بطبيعـــة الحـــق فـــي المحاكمـــة العادلـــة غيـــر القابلـــة للتقييـــد )المـــادة 

14 مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية(. 
ـــى  ـــي العهـــد، عل ـــي المـــادة 4 ف ـــد، كمـــا هـــي مجســـدة ف ـــة بعـــدم التقي ـــات المتصل ـــوم الضمان  “16- وتق
أســـاس مبـــدأ المشـــروعية وكذلـــك ســـيادة القانـــون المتأصليـــن فـــي العهـــد بأكملـــه. وبمـــا أن بعـــض عناصر 
ـــزاع  ـــاء الن ـــي أثن ـــاني الدول ـــون الإنس ـــةً القان ـــا صراح ـــي عناصـــر يكفله ـــة ه ـــة عادل ـــي محاكم الحـــق ف
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وتعتـــرف مختلـــف صكـــوك حقـــوق الإنســـان الإقليميـــة بحـــالات الطـــوارئ )مـــن 
خـــلال عـــددٍ مختلـــفٍ مـــن الحقـــوق غيـــر القابلـــة للتقييـــد(. وبينمـــا يُشـــير العهـــد 
الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية فقـــط إلـــى الحـــالات الطارئـــة العامـــة )كمـــا 
ـــير  ـــان(، تُش ـــوق الإنس ـــي لحق ـــاق العرب ـــن الميث ـــادة 4 م ـــي الم ـــا ف ـــال أيضً ـــو الح ه
ـــاق  ـــن الميث ـــادة 15 م ـــان والم ـــوق الإنس ـــة لحق ـــة الأوروبي ـــن الاتفاقي ـــادة 15 م الم
الاجتماعـــي الأوروبـــي والمـــادة 27 مـــن الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان إلـــى 
حـــالات الحـــروب أيضًـــا. ولا يتضمـــن الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب 
ـــود  ـــر القي ـــة طـــوارئ؛ ولا يمكـــن تبري ـــودًا حـــول احتمـــال حـــدوث حال ـــد بن عـــن عم
المفروضـــة علـــى الحقـــوق والحريـــات بوجـــود حـــالات طـــوارئ أو ظـــروف خاصـــة. 
وبالرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن الأمـــن الجماعـــي، مـــن ضمـــن أمـــورٍ أخـــرى، يُعتبـــر ســـببًا 
ـــبةً  ـــود متناس ـــذه القي ـــون ه ـــريطة أن تك ـــات ش ـــوق والحري ـــن الحق ـــد م ـــرعيًّا للح ش
ـــان والشـــعوب  ـــوق الإنس ـــي لحق ـــاق الأفريق ـــق )انظـــر الميث ـــةً بشـــكلٍ مطل وضروري

ـــرات 69-67(. ـــم 93/105 الفق ـــة رق ـــة الأفريقي ـــان اللجن ـــادة 27 )2( وبي الم

نظرة عن كثب   

الحد الأدنى من المعايير الإنسانية 
ـــان  ـــوق الإنس ـــة وحق ـــانية الدولي ـــن الإنس ـــن القواني ـــة بي ـــن خـــلال مقارن ـــن م ـــن المراقبي ـــددٌ م ـــام ع ق
بالتوصـــل إلـــى اســـتنتاج مفـــاده وجـــود ثغـــرات فـــي الحمايـــة فيمـــا يتعلـــق بالمواقـــف دون حـــد 
ـــود  ـــض البن ـــد بع ـــوارىء وتقيي ـــة الط ـــلان حال ـــن إع ـــة م ـــن الدول ـــي تمك ـــلحة والت ـــات المس المنازع
فـــي العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية وبعـــض اتفاقيـــات حقـــوق الإنســـان الأخـــرى. وفـــي 
الوقـــت ذاتـــه، فـــإن بعـــض النواحـــي المهمـــة لـــم تنظمهـــا قوانيـــن حقـــوق الإنســـان مثـــل معاييـــر حمايـــة 
الجرحـــى والمرضـــى والمتوفيـــن والمعاييـــر المتعلقـــة بمنظمـــات المســـاعدات الطبيـــة والإنســـانية. وقـــد 
ـــت صياغتهـــا  أدى ذلـــك إلـــى إصـــدار إعـــلان المعاييـــر الإنســـانية الدنيـــا وهـــو عبـــارةٌ عـــن وثيقـــةٍ تمَّ
علـــى يـــد مجموعـــة مـــن الخبـــراء فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان الدوليـــة والقانـــون الإنســـاني )إعـــلان 
توركـــو والـــذي أقـــرَّ فـــي 1990(. غيـــر أن هـــذه الوثيقـــة ليســـت ذات وضـــعٍ قانونـــي رســـمي. 
ـــون  ـــاذ القان ـــات إنف ـــذي لهيئ ـــلوك التنفي ـــول الس ـــادات ح ـــر إرش ـــا يوف ـــإن مضمونه ـــك، ف ـــم ذل ورغ

ـــة.  ـــي حـــالات الطـــوارئ العام ـــرات ف ـــة والتوت ـــات الداخلي ـــاء الاضطراب أثن

ـــا للعهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، التـــي  وينـــادي إعـــلان توركـــو باحتـــرام الحقـــوق، وفقً
ـــول  ـــد ح ـــى قواع ـــص عل ـــادة وين ـــن 18 م ـــون م ـــو يتك ـــالات الطـــوارئ. وه ـــي ح ـــا ف ـــن تقييده يُمك

ـــة: الحقـــوق والموضوعـــات التالي
المساواة وعدم التمييز )المادة 2(.	 
الحقوق الشخصية والأعمال المحظورة تحت جميع الظروف )المادة 3(.	 
القواعد المتعلقة بالحرمان من الحرية )المادة 4(.	 

المســـلح، لا تـــرى اللجنـــة مبـــررًا لعـــدم التقيـــد بهـــذه الضمانـــات فـــي حـــالات الطـــوارئ الأخـــرى. وتـــرى 
اللجنـــة أن مبـــدأي المشـــروعية وســـيادة القانـــون يســـتتبعان احتـــرام المتطلبات الأساســـية للمحاكمـــة العادلة 
ـــةً  ـــه جريم ـــرد لارتكاب ـــن أي ف ـــم وتُدي ـــةٍ أن تُحاك ـــةٍ قانوني ـــة الطـــوارئ. ولا يجـــوز إلا لمحكم ـــاء حال أثن
ـــة الحقـــوق غيـــر الجائـــز تقييدهـــا، فـــإن الحـــق فـــي  ـــةً. ويجـــب احتـــرام افتـــراض البـــراءة. ولحماي جنائي
عـــرض الدعـــوى أمـــام المحكمـــة لتبـــت دون إبطـــاء فـــي مشـــروعية الاحتجـــاز يجـــب عـــدم الانتقـــاص 

منـــه بقـــرار الدولـــة الطـــرف عـــدم التقيـــد بالعهـــد”.
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4.3.5 الآثار المترتبة على ممارسات إنفاذ القانون
وعـــادة مـــا تســـتخدم خصائـــص حـــالات الطـــوارئ لتبريـــر فـــرض قيـــود أقـــوى علـــى 
ـــاءلة  ـــة المس ـــل عملي ـــون وتقلي ـــاذ القان ـــات إنف ـــلطات هيئ ـــادة س ـــان وزي ـــوق الإنس حق
ـــف  ـــطة التوقي ـــال، وأنش ـــبيل المث ـــى س ـــة، عل ـــة بالمراقب ـــر الخاص ـــة بالتدابي )المتعلق
والتفتيـــش وعمليـــات الاعتقـــال الجماعـــي(. وبالرغـــم مـــن ذلـــك، يجـــب تقييـــم الحاجـــة 
الحقيقيـــة لمثـــل هـــذه التدابيـــر بحـــرصٍ كمـــا يجـــب تقييـــم تناســـبها مـــع الخطـــر. 
وعندمـــا تكـــون ممارســـة الســـلطات غيـــر ضروريـــة أو غيـــر متناســـبة فـــإن اللجـــوء 
ـــإن  ـــف، ف ـــدلا مـــن تحســـين الموق ـــك، ب ـــى ذل ـــر شـــرعي. عـــلاوة عل ـــا يكـــون غي إليه
ـــى  ـــؤدي إل ـــد ت ـــوأ. وق ـــا أس ـــى جعله ـــط إل ـــؤدي فق ـــوف ي ـــلطات س ـــذه الس ـــق ه تطبي
ـــعب  ـــون والش ـــاذ القان ـــات إنف ـــن هيئ ـــوة بي ـــوارد والفج ـــفء للم ـــر الك ـــتخدام غي الاس

ـــن.  ـــلم والنظـــام والأم ـــتعادة الس ـــى اس ـــاعد عل ـــل لا تس ـــي عوام وه

ـــإن  ـــص حـــالات الطـــوارئ ف ـــر إحـــدى خصائ ـــذي يُعتب ـــف وال ـــط الموق وتحـــت ضغ
ممارســـة ســـلطات غيـــر ضروريـــة وغيـــر متناســـبة قـــد تـــؤدي إلـــى أنمـــاطٍ عامـــة مـــن 
ـــفٌ  ـــو موق ـــة وعشـــوائية – وه ـــر قانوني ـــر غي ـــي تُعتب ـــون والت ـــاذ القان ممارســـات إنف
ـــوائية  ـــة والعش ـــر القانوني ـــون غي ـــاذ القان ـــات إنف ـــر. إن ممارس ـــكلاتٍ أكب ـــبب مش يُس
ـــى  ـــون إل ـــاذ القان ـــات إنف ـــأت هيئ ـــر. وإذا لج ـــدة الأث ـــلبيةٍ بعي ـــاتٍ س ـــى تبع ـــؤدي إل ت
إجـــراءاتٍ مفرطـــةٍ وعشـــوائيةٍ أو إلـــى تمييـــزٍ غيـــر قانونـــي ســـيتم النظـــر لذلـــك 
ـــة  ـــى الحال ـــلبيةٌ عل ـــاتٌ س ـــه تبع ـــتكون ل ـــون وس ـــاب القان ـــة غي ـــد حال ـــه يؤك ـــى أن عل
ـــذه  ـــل ه ـــة المســـؤولين عـــن مث ـــون والنظـــام. إن عـــدم محاكم ـــل للقان ـــة بالفع المتردي
الأعمـــال ســـوف يـــؤدي إلـــى انتشـــار ثقافـــة الحصانـــة مـــن العقـــاب. إن تعليـــق 
الضمانـــات القضائيـــة )أو مجـــرد زيـــادة العـــبء علـــى القضـــاء، والـــذي ينتـــج عـــن، 
ـــاب  ـــوم غي ـــم مفه ـــوف يدع ـــي( س ـــال الجماع ـــات الاعتق ـــال، عملي ـــبيل المث ـــى س عل
ـــاب  ـــة مـــن العق ـــة الفعلي ـــل الحصان ـــادة تأصي ـــى زي ـــع إل ـــؤدي بحكـــم الواق ـــون وي القان

ـــأ. ـــب الخط ـــن يرتك لم

وتُعتبـــر أعمـــال إنفـــاذ القانـــون عامـــلا رئيســـيًّا فـــي حـــالات الطـــوارئ. إن الإجـــراءات 
العشـــوائية أو المفرطـــة- بالإضافـــة إلـــى التمييـــز غيـــر القانونـــي- ســـوف تـــؤدي إلـــى 
تـــآكل الثقـــة فـــي إنفـــاذ القانـــون، بـــل ســـتؤدي إلـــى تهديـــد الســـلامة العامـــة وســـتكون 

حظـــر توجيـــه الهجمـــات إلـــى الأشـــخاص غيـــر المشـــاركين فـــي أعمـــال العنـــف واســـتخدام القـــوة 	 
ـــلحة  ـــات المس ـــي المنازع ـــورة ف ـــلحة المحظ ـــتخدام الأس ـــر اس ـــب وحظ ـــدأ التناس ـــى مب ـــاء عل بن

ـــادة 5(. ـــة )الم الدولي
حظر أعمال العنف أو التهديد بالعنف بما يُسبب الذعر بين الناس )المادة 6(.	 
القواعد المتعلقة بترحيل السكان )المادة 7(.	 
الأحكام الخاصة بالحق في الحياة )المادة 8(.	 
القواعد المتعلقة بالإجراءات القانونية والأحكام القضائية )المادة 9(.	 
حماية الأطفال )المادة 10(.	 
تحديد الإقامة والاعتقال والحجز الإداري )المادة 11(.	 
الحماية والبحث عن والرعاية الصحية للمرضى والجرحى )المادة 12 و13(.	 
أفراد الخدمات الصحية والدينية )المادة 14(.	 
المنظمات الإنسانية وأنشطتها )المادة 15(.	 
حماية حقوق الجماعات والأقليات والشعوب )المادة 16(.	 
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مســـؤولة بصـــورةٍ جزئيـــةٍ عـــن مزيـــدٍ مـــن التصعيـــد للموقـــف. وعلـــى العكـــس 
ـــوائية وذات  ـــر العش ـــة وغي ـــراءات الخاصـــة والقانوني ـــكال الإج ـــإن أش ـــك، ف ـــن ذل م
الأهـــداف المحـــددة والموجهـــة ضـــد مـــن يبـــادرون ويدبـــرون حـــالات الاضطرابـــات 
ـــزع  ـــف ون ـــى الموق ـــيطرة عل ـــد الس ـــادة تأكي ـــى إع ـــؤدي إل ـــن أن ت ـــرات يمك والتوت

ـــر. ـــل التوت فتي

ـــن  ـــراف ع ـــون، وبخاصـــة الإش ـــم القان ـــق لحك ـــرام المطل ـــلاء الاحت ـــإن إع ـــك ف وبذل
كثـــب علـــى أعمـــال إنفـــاذ القانـــون التـــي تتعلـــق بحـــالات الطـــوارئ والمســـاءلة 
ـــر مـــن خـــلال إدارة  ـــا أكب ـــم إيلاؤهـــا اهتمامً ـــر ويجـــب أن يت ـــة أكب ـــا أهمي ـــة له الكامل

ـــوارئ.  ـــالات الط ـــدى ح ـــاء إح ـــي أثن ـــون ف ـــاذ القان ـــة إنف هيئ

4.5 مشاركة القوات المسلحة في إنفاذ القانون 
فـــي العديـــد مـــن دول العالـــم، يمكـــن للســـلطات أن تتخـــذ قـــرارًا بمنـــح مهمـــة الحفـــاظ 
ـــوات  ـــرى للق ـــة الأخ ـــات العام ـــرات والتجمع ـــاء المظاه ـــي أثن ـــام ف ـــن الع ـــى الأم عل
المســـلحة. وقـــد تكـــون هنـــاك العديـــد مـــن الأســـباب لاتخـــاذ هـــذا القـــرار. وعـــادة مـــا 
يكـــون الســـبب فـــي ذلـــك هـــو أن الشـــرطة – أو النظـــر إليهـــا كجهـــة - غيـــر مجهـــزة 
ـــب،  ـــدات والتدري ـــغيلية والمع ـــدرات التش ـــداد والق ـــث الأع ـــن حي ـــةٍ م ـــورةٍ كافي بص

ـــا يتضمـــن أعمـــال عنـــف شـــديدة.  ـــخ، للاســـتجابة لمـــا يكـــون عـــادة موقفً ...إل

إن نشـــر قـــوات الجيـــش فـــي هـــذه المواقـــف غيـــر محظـــورٍ مـــن قِبـــل القانـــون 
ـــق )ب(  ـــي التعلي ـــك صراحـــة ف ـــم ذكـــر ذل ـــد ت ـــك، فق ـــى النقيـــض مـــن ذل ـــي. عل الدول
ـــن.  ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــلوك الموظفي ـــد س ـــة قواع ـــن مدون ـــادة 1 م ـــى الم عل
وبالرغـــم مـــن ذلـــك، فـــإن القـــوات المســـلحة تكـــون ملزمـــةً فـــي هـــذه الحالـــة بالإطـــار 

ـــون. ـــاذ القان ـــات إنف ـــى هيئ ـــق عل ـــي المطب القانون

ـــك  ـــن ذل ـــيًّا ع ـــا أساس ـــف اختلافً ـــذي يختل ـــي ال ـــار القانون ـــرام الإط إن ضـــرورة احت
ـــل  ـــلحة يُمث ـــات المس ـــف المنازع ـــي مواق ـــة ف ـــال الحربي ـــى الأعم ـــق عل ـــذي ينطب ال
عـــددًا مـــن التحديـــات المهمـــة بالنســـبة للقـــوات المســـلحة فـــي ظـــل مهمتهـــا الأساســـية 

ـــدو.  ـــن الع ـــلاد م ـــة الب ـــة بحماي المتعلق

إن محاربـــة العـــدو بهـــدف تحييـــد قدراتـــه بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام خيـــار القتـــل 
ـــر  ـــة. وتُعتب ـــوة القاتل ـــى اســـتخدام الق ـــة إل ـــن البداي ـــا م ـــل موجهً ـــن أســـلوب عم يتضم
الإصابـــات وحـــالات القتـــل- مـــع الأســـف- تبعـــاتٍ طبيعيـــةً للأعمـــال العدائيـــة. ويتـــم 
ـــا  ـــك بينم ـــا لذل ـــب وفقً ـــدات والتدري ـــليح والمع ـــة والتس ـــراءات التنفيذي ـــمُ الإج تصمي
تســـعى عمليـــات إنفـــاذ القانـــون إلـــى تجنـــب الإصابـــات والقتـــل. إن مهمـــة مثـــل هـــذه 
ـــم.  ـــراد وأمنه ـــة أرواح الأف ـــة الشـــعب وبخاصـــة حماي ـــة وحماي ـــي خدم ـــات ه العملي
ـــدف الأســـمى  ـــأذى اله ـــة أحـــد ب ـــلم والنظـــام وعـــدم إصاب ـــى الس ـــاظ عل ـــر الحف ويُعتب
ـــة  ـــل مـــن شـــأن عملي ـــا لا نســـتطيع أن نقل ـــه، فإنن ـــاءً علي ـــون. وبن ـــاذ القان لأنشـــطة إنف
التغييـــر المطلـــوب فـــي العمليـــات وأســـلوب التفكيـــر بالنســـبة للقـــوات المســـلحة التـــي 

ـــون. ـــاذ القان ـــات إنف ـــي عملي ـــم نشـــرها ف يت

ـــف، يجـــب أن  ـــع يتســـم بالعن ـــة وجـــود تجمُّ ـــي حال ـــى ف ـــون، حت ـــاذ القان ـــة إنف إن مهم
تكـــون حمايـــة الأرواح وتخفيـــف حـــدة الموقـــف بقـــدر الإمـــكان لمنـــع إزهـــاق الأرواح 
والإصابـــات وتدميـــر الممتلـــكات. ولا يجـــب اعتبـــار المتظاهريـــن أعـــداءً، حتـــى 
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هـــؤلاء الذيـــن يمارســـون أعمـــال العنـــف. ويجـــب أن يكـــون ذلـــك واضحًـــا فـــي عقـــول 
الأفـــراد الذيـــن يتـــم نشـــرهم فـــي هـــذا الموقـــف. وتجـــب صياغـــة الإجـــراءات التنفيذيـــة 
وفقًـــا لذلـــك. ويجـــب تدريـــب القـــوات التـــي يتـــم نشـــرها وفقًـــا لهـــذه الإجـــراءات 
ـــام باســـتجابةٍ متدرجـــةٍ ومتناســـبةٍ مـــع  ـــك المعـــدات التـــي تســـمح بالقي ويجـــب أن تمتل
ـــي اســـتخدام هـــذه  ـــاءة ف ـــةٍ مـــن الكف ـــى درجـــةٍ عالي ـــوا عل ـــف. وينبغـــي أن يكون الموق
المعـــدات. إن الأســـلحة العســـكرية مثـــل المدافـــع الرشاشـــة والدبابـــات والقنابـــل 
اليدويـــة وهـــي الأســـلحة المألوفـــة لديهـــم، ليســـت أســـلحة مناســـبة فـــي هـــذا الموقـــف. 
ـــاز  ـــة والعصـــي والغ ـــدات الحماي ـــتخدام مع ـــوا باس ـــي أن يقوم ـــك، ينبغ ـــن ذل ـــدلا م ب
المســـيل للدمـــوع والرصـــاص المطاطـــي. ويجـــب أن يمثـــل التواصـــل مـــع المتظاهرين 
جـــزءًا مـــن التعامـــل مـــع الموقـــف بشـــكلٍ فعـــالٍ وهـــو مـــا يتطلـــب مـــن الذيـــن 

ـــارات اتصـــال مناســـبة.  ـــزة اتصـــال ومه ـــوا أجه ـــف أن يمتلك ـــع الموق ـــون م يتعامل

ـــر  ـــاذ التدابي ـــن اتخ ـــن الممك ـــا إذا كان م ـــة فيم ـــر بعناي ـــى الســـلطات أن تفك يجـــب عل
ـــذ  ـــى تنفي ـــدرة عل ـــا الق ـــم نشـــرها لديه ـــي ت ـــوات المســـلحة الت اللازمـــة لضمـــان أن الق
مهمـــة إنفـــاذ القانـــون مـــن خـــلال الاحتـــرام الـــلازم للإطـــار القانونـــي المطبـــق. 
ـــل  ـــن قِب ـــتخدمة م ـــدات المس ـــب والمع ـــة والتدري ـــراءات التنفيذي ـــون الإج ـــا تك وعندم
القـــوات المســـلحة لا تتماشـــى مـــع اشـــتراطات إنفـــاذ القانـــون فينبغـــي حينئـــذ أن 
تمتنـــع الســـلطات عـــن نشـــر هـــذه القـــوات فـــي عمليـــات إنفـــاذ القانـــون. عـــلاوة علـــى 
ـــوات  ـــع الق ـــى بوض ـــة، يوص ـــر الضروري ـــع التدابي ـــق جمي ـــد تطبي ـــى عن ـــك، حت ذل
ـــع  ـــان أن جمي ـــة لضم ـــلطات المدني ـــيطرة الس ـــت س ـــرها تح ـــم نش ـــي ت ـــلحة الت المس
ـــى  ـــاظ عل ـــي الحف ـــة وه ـــة بالعملي ـــة الخاص ـــع المهم ـــب م ـــذة تتناس ـــرارات المتخ الق

ـــام.  ـــام الع ـــلم والنظ الس

السوابق القضائية الدولية   

محكمة الأمريكتين لحقوق الإنسان
قضية كاراكازو ضد فنزويلا 

مجموعة ج، رقم 95، الحكم الصادر في 29 آب / أغسطس 2002 
ـــي  ـــك الت ـــع الأحـــكام المناســـبة ]…[ وخاصـــة تل ـــى جمي ـــة أن تتبن ـــى الدول  “127- ]…[ يجـــب عل
تتعلـــق بتعليـــم وتدريـــب جميـــع أفـــراد القـــوات المســـلحة والهيئـــات الأمنيـــة بهـــا علـــى مبـــادئ 
ــاذ  ــلحة التـــي يمكـــن للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـ ــدود الأسـ ــان وحـ ــكام حمايـــة حقـــوق الإنسـ وأحـ
ــام لا يمكـــن  ــة الأمـــن العـ ــتخدامها حتـــى فـــي حـــالات الطـــوارئ. إن حجـــة حمايـ القانـــون اسـ
اســـتخدامها لانتهـــاك الحـــق فـــي الحيـــاة. ويجـــب علـــى الدولـــة تعديـــل الخطـــط التنفيذيـــة التـــي تتعلـــق 
ـــا يجـــب  ـــوق. كم ـــذه الحق ـــة ه ـــرام وحماي ـــات احت ـــع متطلب ـــى تتناســـب م ـــة حت ـــات العام بالاضطراب
ـــي  ـــر الت ـــك التدابي ـــر أخـــرى، تل ـــة، مـــن ضمـــن تدابي ـــق هـــذه الغاي ـــى فـــي ســـبيل تحقي عليهـــا أن تتبن
ـــاحة  ـــي س ـــةً ف ـــن كاف ـــوات الأم ـــراد ق ـــا أف ـــوم به ـــي يق ـــراءات الت ـــى الإج ـــيطرة عل ـــى الس ـــدف إل ته

ـــوة”. ـــرط للق ـــتخدام المف ـــب الاس ـــل لتجن العم
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التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ 
ـــلطات  ـــق بالس ـــا يتعل ـــادي وخاصـــة فيم ـــل القي ـــة بوضـــوح التسلس ـــد الداخلي ـــدد القواع ـــب أن تح يج
المدنيـــة إلـــى جانـــب عمليـــة اتخـــاذ القـــرار والمعاييـــر المتعلقـــة باللجـــوء )أو عـــدم اللجـــوء( لاســـتخدام 

القـــوة إلـــى جانـــب نـــوع القـــوة التـــي ســـيتم اســـتخدامها.

التثقيف 
ـــام  ـــام الع ـــى النظ ـــاظ عل ـــالات الحف ـــي ح ـــرها ف ـــم نش ـــي يت ـــلحة الت ـــوات المس ـــدرك الق ـــب أن ت يج
بصـــورة كاملـــة مهمتهـــا: )المتعلقـــة باســـتعادة الســـلم والأمـــن وحمايـــة الأرواح( ومســـؤوليتها 

الشـــخصية: )المســـؤولية الجنائيـــة فـــي حالـــة الاســـتخدام المفـــرط للقـــوة(.

التدريب والمعدات 
ـــب لأي  ـــح والمناس ـــتخدام الصحي ـــال الاس ـــي مج ـــاءة ف ـــلحة ذات كف ـــوات المس ـــون الق ـــب أن تك يج
معـــدات لا تعتبـــر جـــزءًا مـــن المعـــدات المعتـــادة التـــي تســـتخدمها )الـــدروع والخـــوذ وأدوات 

الحمايـــة الشـــخصية والعصـــي والغـــاز المســـيل للدمـــوع ومدافـــع الميـــاه، ...إلـــخ(.

نظام الجزاءات 
بالرغـــم مـــن أنـــه مـــن الطبيعـــي اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة فـــي القيـــام بأعمـــالٍ عدائيـــةٍ وأن 
ـــدأ  ـــإن مب ـــون، ف ـــاذ القان ـــات إنف ـــذ عملي ـــي تنفي ـــلاغ محـــددة، ف اســـتخدامها لا يخضـــع لأي قواعـــد إب
ـــا إذا  ـــم م ـــك شـــرطًا مســـبقًا لتقيي ـــر ذل ـــة. يُعتب ـــلاغ باســـتخدام الأســـلحة الناري ـــب الإب المســـاءلة يتطل
ـــوات  ـــلاغ بشـــأن الق ـــات الإب ـــة وآلي ـــة والمراقب ـــوة أم لا. إن المتابع ـــرط للق ـــم اســـتخدام مف ـــد ت كان ق
المســـلحة التـــي يتـــم نشـــرها لابـــد مـــن أن تضمـــن أن اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة يتـــم تحـــت 

ـــة.  ـــة الكامل المراقب
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الفصل السادس 
توفير الحماية وتقديم المساعدة للأشخاص الذين

يحتاجون إليها
1.6 مقدمة 

تعتبـــر عمليـــة توفيـــر الحمايـــة وتقديـــم المســـاعدة ثالـــث دعامـــة مـــن دعائـــم المســـؤولية 
ـــا  ـــة(، ولكنه ـــع واكتشـــاف الجريم ـــام ومن ـــن الع ـــظ الأم ـــى حف الشـــرطية )عـــلاوة عل
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــة. عل ـــؤولية ثانوي ـــا كمس ـــل معه ـــا أو التعام ـــم تجاهله ـــا يت ـــا م غالبً
ذلـــك، فـــإن فئـــات المســـؤولية الثـــلاث ترتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا ولا يمكـــن تحقيـــق 
أحدهـــا دون الأخـــرى علـــى المـــدى البعيـــد علـــى الأقـــل. عـــلاوة علـــى ذلـــك، تعتبـــر 
حمايـــة ومســـاعدة الأفـــراد الذيـــن يحتاجـــون المســـاعدة جـــزءًا أساســـيًّا مـــن واجبـــات 
ـــلطتها،  ـــون لس ـــن يخضع ـــاه الذي ـــان تج ـــوق الإنس ـــي لحق ـــون الدول ـــا للقان ـــة وفقً الدول
وخاصـــة واجـــب الحمايـــة وواجـــب ضمـــان حقـــوق الإنســـان ورعايتهـــا )انظـــر 

ـــم 2-3(. ـــث، القس الفصـــل الثال

غالبًـــا مـــا يكـــون النـــاس فـــي حاجـــة للحمايـــة والمســـاعدة بســـبب أوجـــه ضعـــف معينـــة 
وهـــو أمـــر يجـــب فهمـــه علـــى نطـــاق أوســـع. ويكـــون الأفـــراد معرضيـــن للمخاطـــر:

ـــز 	  ـــة خاصـــة للتميي ـــة، تعرضـــوا بصف ـــمة معين ـــن أو س ـــف معي ـــة لموق إذا، كنتيج
ـــن. ـــل الآخري ـــن قِب ـــتغلال م ـــاءة أو الاس أو الإس

إذا كانـــوا لا يســـتطيعون الحصـــول علـــى الضـــرورات الأساســـية للحيـــاة )الطعـــام 	 
ـــتمرة أو  ـــال( بصـــورة مس ـــبيل المث ـــى س ـــة عل ـــة الطبي ـــأوى والرعاي ـــاء والم والم

ـــة. و/أو ـــة معين ـــف طارئ ـــي مواق ف
إذا كانوا لا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم، بأي صورة أخرى.	 

عنـــد تحقـــق هـــذه الجوانـــب بصـــورة تراكميـــة، تتفاقـــم مواطـــن الضعـــف لـــدى 
ــخص. الشـ

وغالبًـــا مـــا يصبـــح الأفـــراد مســـتضعفين بســـبب صفـــات معينـــة مميـــزة، مثـــل العمـــر 
ـــون،  ـــرق، الل ـــي، الع ـــه الجنس ـــي، التوج ـــوع الاجتماع ـــن(، الن ـــار الس ـــال وكب )الأطف
ـــية  ـــكار السياس ـــة، الأف ـــة معين ـــات ديني ـــة بجماع ـــة، العضوي ـــدات الديني ـــة، المعتق اللغ
والأفـــكار الأخـــرى، الجنســـية، الأصـــل العرقـــي أو الاجتماعـــي، والوضـــع القانونـــي 
ـــان(،  ـــوق الإنس ـــطاء حق ـــون ونش ـــي واللاجئ ـــوء السياس ـــو اللج ـــي )طالب أو الاجتماع

ـــر.  ـــة والفق الإعاق

ــق  ــدات ووثائـ ــق- المعاهـ ــن الوثائـ ــدد مـ ــع عـ ــي بوضـ ــع الدولـ ــام المجتمـ ــد قـ ولقـ
القوانيـــن غيـــر الملزمـــة – التـــي تســـتهدف حمايـــة الجماعـــات التـــي، بنـــاء علـــى 
الســـياق وبعـــض الظـــروف المعينـــة، قـــد تظهـــر مواطـــن الضعـــف هـــذه. ويطلـــب مـــن 
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، إلـــى جانـــب آخريـــن، تطبيـــق الحقـــوق المذكـــورة 
فـــي هـــذه الوثائـــق. وتتضمـــن بعـــض الوثائـــق التزامـــات عمليـــة للموظفيـــن المكلفيـــن 

ـــون.  ـــاذ القان بإنف

وسيتناول هذا الفصل الجماعات التالية التي تُمثل جماعاتٍ مستضعفةً محتملةً: 
ضحايا الجرائم وإساءة استعمال السلطة.	 
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الأطفال.	 
النساء.	 
اللاجئين.	 
النازحين داخليًّا.	 
المهاجرين.	 

ـــدار  ـــتضعفة. إن مق ـــات المس ـــةً للجماع ـــاملةً وافي ـــةً ش ـــة قائم ـــذه القائم ـــر ه ولا تُعتب
مواطـــن الضعـــف هـــذه قـــد تعتمـــد أيضًـــا علـــى الســـياق. وهنـــاك نطـــاقٌ واســـعٌ 
ـــن  ـــرون مســـتضعفين محتملي ـــن يُعتب ـــا الأشـــخاص الذي ـــي ينقســـم إليه ـــات الت ـــن الفئ م
وهـــي تتضمـــن الأجانـــب، الأقليـــات الدينيـــة أو العرقيـــة، المثلييـــن، ضحايـــا الكـــوارث 
ــزاب  ــاء بعـــض الأحـ ــة، أعضـ ــن، الأشـــخاص ذوي الإعاقـ ــار السـ ــة، كبـ الطبيعيـ
ـــي  ـــون ف ـــن يعيش ـــراء، الأشـــخاص الذي ـــن، الفق ـــن، المحتجزي ـــض المه ـــية، بع السياس
العشـــوائيات، والمصابيـــن بمـــرض الإيـــدز، ...إلـــخ. ويُمكـــن أن ينتمـــي الأفـــراد إلـــى 
أكثـــر مـــن فئـــة فـــي الوقـــت نفســـه وهـــو مـــا يجعلهـــم مســـتضعفين بشـــكل أكبـــر. يتعيـــن 
ـــذي  ـــع ال ـــةٍ بالمجتم ـــةٍ تام ـــى دراي ـــون عل ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــون الموظف أن يك
ـــة،  ـــات المهمش ـــات أو الجماع ـــن الأقلي ـــوع م ـــود أي ن ـــه ووج ـــه وتركيبت ـــون في يعمل

ـــة.  ـــاص للحماي ـــا الخ ـــا واحتياجه ـــبب وراء مواطـــن ضعفه والس

2.6 ضحايا الجرائم وإساءة استعمال السلطة 

1.2.6 معلومات أساسية 
ـــا  ـــة و/أو إســـاءة اســـتعمال الســـلطة غالبً ـــا الجريم ـــا ضحاي ـــي يتحمله ـــاة الت إن المعان

ـــه المباشـــرة.  ـــف وتبعات ـــاء الموق ـــد انته ـــا تســـتمر بع م
وفيما يلي بعض الأمثلة:

الوثائق القانونية الأساسية
قانون المعاهدات 

)حقوق  الإنسان  لحقوق  الأوروبية  الاتفاقية   -
الإنسان الأوروبية، اعتُمدت في عام 1950، 

ودخلت حيز التنفيذ في عام 1953(.
)اعتُمدت  الإنسان  لحقوق  الأمريكية  الاتفاقية   -
في عام 1969، ودخلت حيز التنفيذ في عام 

 .)1978
التعذيب وغيره من ضروب  مناهضة  اتفاقية   -
أو  اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة 
المهينة )اتفاقية مناهضة التعذيب، التي اعتُمدت 
في عام 1984، ودخلت حيز التنفيذ في عام 

.)1987
- اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع ومعاقبة التعذيب 
)اعتُمدت في عام 1985، ودخلت حيز التنفيذ 

في عام 1987(.
في  )اعتُمد  الإنسان،  لحقوق  العربي  الميثاق   -
عام 1994، الإصدار الأخير اعتُمد في عام 
2004، ودخل حيز التنفيذ في عام 2008(.

قانون غير تعاهدي
العدالة  لتوفير  الأساسية  المبادئ  بشأن  –إعلان 
السلطة  استعمال  وإساءة  الجريمة  لضحايا 

)إعلان الضحايا، اعتُمد في عام 1985(.
بشأن  التوجيهية  والمبادئ  الأساسية  المبادئ   -
الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات 
الإنسان  لحقوق  الدولي  للقانون  الجسيمة 
والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي 

)اعتُمدت في عام 2005(.
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الإصابـــات التـــي تقـــع قـــد تتطلـــب علاجًـــا طبيًّـــا طويـــل الأمـــد أو جراحـــاتٍ 	 
متكـــررةً. وقـــد تســـتمر طيلـــة الحيـــاة مســـببةً لألـــمٍ مســـتمرٍ أو إعاقـــة طويلـــة 

الأمـــد أو دائمـــة.
الصدمـــة النفســـية التـــي يتعرضـــون لهـــا قـــد تكـــون ذات أثـــرٍ مدمـــرٍ علـــى حياتهـــم 	 

اليوميـــة. فقـــدان الثقـــة فـــي الآخريـــن وعـــدم القـــدرة علـــى مواجهـــة مواقـــفَ شـــبيهةٍ 
بتلـــك التـــي ســـببت لهـــم الأذى ونوبـــات الفـــزع ومشـــكلات النـــوم وحالـــة الخـــوف 
ـــرم أو  ـــب الج ـــذي ارتك ـــخص ال ـــى الش ـــرف عل ـــدم التع ـــة ع ـــي حال ـــتمرة ف المس
ـــر الأذى النفســـي  ـــة، يُعتب ـــه لأســـبابٍ أخـــرى- بالنســـبة للضحي ـــم محاكمت ـــم تت إذا ل

أحـــد أخطـــر تبعـــات الجريمـــة أو إســـاءة اســـتعمال الســـلطة. 
التبعـــات الماديـــة قـــد تكـــون لهـــا أصـــداءٌ أبعـــد مـــن الفقـــد المباشـــر أو التلـــف 	 

المباشـــر للممتلـــكات الشـــخصية. ويمكـــن للجريمـــة و/أو إســـاءة اســـتعمال الســـلطة 
ـــى  ـــا عل ـــك أيضً ـــق ذل ـــن أن ينطب ـــباب عيشـــهم. ويمك ـــن أس ـــا م أن تحـــرم الضحاي
ســـرقة صغـــرى مثـــل ســـرقة دراجـــة وهـــو مـــا يعنـــي أن الضحيـــة قـــد يفقـــد 
ـــر  ـــدرة أو غي ـــل ق ـــة أق ـــد تجعـــل الضحي ـــة والنفســـية ق ـــه. إن التبعـــات المادي وظيفت

ـــابق. ـــادي الس ـــاطه الاقتص ـــتئناف نش ـــى اس ـــادر عل ق
قـــد يســـوء الموقـــف بســـبب الوصـــم بالعـــار الـــذي يتبـــع الجريمـــة أو إســـاءة 	 

ـــال  ـــم اعتق ـــي أو إذا ت ـــداء الجنس ـــالات الاعت ـــي ح ـــة ف ـــلطة وخاص ـــتعمال الس اس
ـــةً بغيضـــةً،  ـــر جريم ـــة تُعتب ـــكاب جريم ـــه بارت ـــفيةٍ لاتهام الشـــخص بصـــورةٍ تعس

)مثـــل الاعتـــداء الجنســـي علـــى الأطفـــال(.

ـــوم بالاتصـــال  ـــن يق ـــون أول م ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــون الموظف ـــا يك ـــا م وغالبً
ـــورة  ـــددة المذك ـــل المش ـــوا العوام ـــم أن يُدرك ـــبة له ـــم بالنس ـــن المه ـــذا فم ـــة. ل بالضحي
بعاليـــه. ويجـــب أن يقومـــوا بـــكل مـــا فـــي اســـتطاعتهم كـــي لا يجعلـــوا الموقـــف أســـوأ 
ـــى  ـــق إل ـــا التحقي ـــير به ـــي يس ـــة الت ـــؤدي الطريق ـــب أن ت ـــة. ولا يج ـــبة للضحي بالنس
ـــاظ  ـــم الحف ـــم أن يت ـــن المه ـــك م ـــه. كذل ـــي ذات ـــم النفس ـــددًا بالأل ـــة مج ـــرور الضحي م

ـــة. ـــة الضحي ـــى خصوصي عل

علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، فـــإن القيـــام بفحـــصٍ ســـريعٍ لممارســـات وتدريبـــات الموظفيـــن 
ـــن  ـــى المجرمي ـــز عل ـــوارد ترك ـــام والم ـــح أن الاهتم ـــون يوض ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
)المحتمليـــن(. إن مهـــام إنفـــاذ القانـــون وحفـــظ النظـــام العـــام تميـــل إلـــى التركيـــز بصفـــةٍ 
رئيســـيةٍ علـــى هـــؤلاء الذيـــن يُخالفـــون القانـــون أو يقومـــون بالإخـــلال بالنظـــام العـــام. 
ـــي  ـــاس الت ـــن الن ـــى م ـــة العظم ـــام بالغالبي ـــد اهتم ـــف أو لا يوج ـــام ضعي ـــد اهتم ويوج
ـــادي أن  ـــن الاعتي ـــه م ـــذا فإن ـــي أي إخـــلال. ل ـــن لا يتســـببون ف ـــن والذي ـــزم بالقواني تلت
ـــام  ـــون أي اهتم ـــد مجـــرم لا يتلق ـــى ي ـــةٍ أو أذى عل ـــن يتعرضـــون لإصاب ـــراد الذي الأف

أو حمايـــة ولا يتمتعـــون بحقـــوقٍ بخـــلاف الحـــق فـــي التقـــدم بشـــكوى. 

ـــم  ـــض الجرائ ـــا بع ـــوق ضحاي ـــع حق ـــل م ـــا تتعام ـــدات أحكامً ـــض المعاه ـــن بع تتضم
)انظـــر القســـم 6-2-2( وإســـاءة اســـتعمال الســـلطة )انظـــر قســـم 6-2-3( لكـــن هنـــاك 
ـــه  ـــن التوجي ـــا م ـــر نوعً ـــذي يوف ـــة( وال ـــر الملزم ـــن غي ـــدًا )القواني ـــاملًا وحي ا ش صـــكًّ
إلـــى الـــدول الأعضـــاء حـــول مســـألة الحمايـــة والإصـــلاح بالنســـبة لهـــؤلاء الضحايـــا، 
ـــي  ـــف ف ـــرام والتعس ـــا الإج ـــة بضحاي ـــية المتعلق ـــدل الأساس ـــادئ الع ـــلان مب ـــو إع وه

ـــا(12.  اســـتعمال الســـلطة )إعـــلان الضحاي

ــا الانتهــاكات الصارخــة للقانــون  ــادئ الأساســية والتوجيهيــة حــول الحــق فــي إنصــاف وتعويــض ضحاي وتعتبــر وثيقــة المب  12
الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الشــديدة للقانــون الإنســاني الدولــي وثيقــة أخــرى مهمــة لحمايــة الضحايــا، لكنهــا تغطــي 

فقــط نــوع الانتهــاكات المذكــورة فــي عنوانهــا.
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ـــن  ـــية ع ـــؤولية أساس ـــؤولةٌ مس ـــة مس ـــى أن الدول ـــةٍ عل ـــوةٍ كافي ـــد بق ـــن التأكي ولا يمك
ـــم ارتـــكاب  ـــة الأفـــراد مـــن انتهـــاك حقوقهـــم. وإذا أخفقـــت فـــي هـــذه الحمايـــة وت حماي
ـــراءات  ـــذ كل الإج ـــة أن تتخ ـــى الدول ـــد عل ـــلطة فلاب ـــتعمال س ـــاءة اس ـــة أو إس جريم
ـــدٍ  ـــدر الإمـــكان، التعـــرض لمزي ـــة، بق ـــب الضحي ـــر والتعويـــض وتجني ـــة بالجب المتعلق
ـــراءات  ـــة والإج ـــن الوطني ـــي القواني ـــي أن تراع ـــك، ينبغ ـــة لذل ـــاة. ونتيج ـــن المعان م
ـــن  ـــن المكلفي ـــلوك الموظفي ـــلال س ـــن خ ـــون وم ـــاذ القان ـــات إنف ـــل هيئ ـــن قِب ـــة م المتبع
بإنفـــاذ القانـــون المفاهيـــم والمبـــادئ فـــي إعـــلان الضحايـــا فضـــلًا عـــن الحمايـــة 
والمســـاعدة الـــواردة فـــي صكـــوك معينـــة تتعلـــق بضحايـــا معينيـــن مثـــل اتفاقيـــة 
مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية 

ـــم 6-2-2 )ب((. ـــر القس ـــال، )انظ ـــبيل المث ـــى س ـــة عل أو المهين

2.2.6 ضحايا الجرائم 
1.2.2.6 مبادئ عامة 

ـــوا  ـــن أصيب ـــخاص الذي ـــم: “الأش ـــة “بأنه ـــا الجريم ـــا “ضحاي ـــلان الضحاي ـــرف إع يُعَ
بضـــرر، فـــردي أو جماعـــي، بمـــا فـــي ذلـــك الضـــرر البدنـــي أو العقلـــي أو المعانـــاة 
النفســـية أو الخســـارة الاقتصاديـــة، أو الحرمـــان بدرجـــة كبيـــرة مـــن التمتـــع بحقوقهـــم 
الأساســـية، عـــن طريـــق أفعـــال أو حـــالات إهمـــال تشـــكل انتهـــاكًا للقوانيـــن الجنائيـــة 
ـــة  ـــاءة الجنائي ـــرم الإس ـــي تح ـــن الت ـــا القواني ـــا فيه ـــدول الأعضـــاء، بم ـــي ال ـــذة ف الناف

لاســـتعمال الســـلطة”. )المـــادة 1(.

ـــون أول  ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــون الموظف ـــا يك ـــا م ـــلاه، غالبً ـــرنا أع ـــا أش وكم
مـــن يتواصـــل مـــع ضحايـــا الجريمـــة. ويمثـــل التواصـــل الأولـــي مـــا يمكـــن أن يطلـــق 
ـــم توفيـــر  ـــة. ومـــن المهـــم أن يت ـــة الضحي ـــة فـــي حال ـــة الإســـعافات الأولي ـــه مرحل علي
ـــن  ـــن المكلفي ـــإن الموظفي ـــل، ف ـــي المقاب ـــة. وف ـــبة للضحي ـــاعدة المناس ـــة والمس الرعاي
ـــى  ـــا. وعل ـــق ونتائجه ـــة التحقي ـــير عملي ـــغال بس ـــى الانش ـــون إل ـــون يميل ـــاذ القان بإنف
الرغـــم مـــن ذلـــك، ينبغـــي أن يهتـــم الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون بشـــكلٍ 
كبيـــرٍ برعايـــة ورفـــاه الضحايـــا. إن الجريمـــة التـــي تُرتكـــب لا يمكـــن إلغاؤهـــا غيـــر 
أن تقديـــم العـــون والمســـاعدة الكافيـــة للضحايـــا ســـوف يـــؤدي بالتأكيـــد إلـــى المســـاعدة 

ـــا الســـلبية. ـــف تبعاته ـــى تخفي عل

ويُقـــدم إعـــلان الضحايـــا بعـــض الإرشـــادات المتعلقـــة بتحديـــد مســـؤولية الدولـــة 
ـــا  ـــع الضحاي ـــل م ـــى التعام ـــلان عل ـــث الإع ـــادة 4 يح ـــي الم ـــا. وف ـــوق الضحاي وحق
ـــوم  ـــا يق ـــه: “عندم ـــا بأن ـــلان أيضً ـــي الإع ـــا يوص ـــم”؛ كم ـــرام لكرامته ـــة واحت “برأف
ـــميةٍ  ـــةٍ رس ـــون بصف ـــن يتصرف ـــوكلاء الذي ـــن ال ـــم م ـــون وغيره ـــون العمومي الموظف
ـــا  ـــة الوطنيـــة، ينبغـــي أن يحصـــل الضحاي أو شـــبه رســـمية بمخالفـــة القوانيـــن الجنائي
علـــى تعويـــض مـــن الدولـــة التـــي كان موظفوهـــا أو وكلاؤهـــا مســـؤولين عـــن 

الضـــرر الواقـــع”. )المـــادة 11(.

ـــا  ـــر عم ـــرف النظ ـــة “بص ـــر ضحي ـــد يُعتب ـــخص ق ـــى أن الش ـــا عل ـــص أيضً ـــا ين كم
إذا كان مرتكـــب الفعـــل قـــد عُـــرف أو قبـــض عليـــه أو قوضـــي أو أديـــن، وبصـــرف 
النظـــر عـــن العلاقـــة ]...[ بينـــه وبيـــن الضحيـــة”. )المـــادة 2(. وقـــد تـــم التوســـع فـــي 
معنـــى مصطلـــح “ضحيـــة” ليشـــمل العائلـــة المباشـــرة للضحيـــة الأصليـــة أو معاليهـــا 
المباشـــرين والأشـــخاص الذيـــن أصيبـــوا بضـــررٍ مـــن جـــراء التدخـــل لمســـاعدة 

ـــذاء. ـــع الإي ـــم أو لمن ـــي محنته ـــا ف الضحاي
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وفيمـــا يلـــي بعـــض الحقـــوق الأخـــرى التـــي تتعلـــق بالوصـــول إلـــى العدالـــة والمعاملـــة 
المنصفـــة وردِّ الحقـــوق والتعويض والمســـاعدة:

يجـــب أن يكـــون ضحايـــا الجريمـــة وإســـاءة اســـتعمال الســـلطة قادريـــن علـــى 	 
ممارســـة حقهـــم فـــي الوصـــول إلـــى “آليـــات العدالـــة والحصـــول علـــى الإنصـــاف 

ـــادة 4( ـــوري”. )الم الف
يجـــب أن يســـتطيعوا الحصـــول علـــى رد حقهـــم مـــن خـــلال الإجـــراءات الرســـمية 	 

وغيـــر الرســـمية “والعادلـــة وغيـــر المكلفـــة وســـهلة المنـــال”. )المـــادة 5(
ـــة 	  ـــيرها، وبالطريق ـــا وس ـــراءات وتوقيته ـــاق الإج ـــم وبنط ـــم بدوره ـــب تعريفه يج

ـــرة  ـــم خطي ـــر بجرائ ـــق الأم ـــا يتعل ـــم، ولاســـيما حينم ـــي قضاياه ـــا ف ـــت به ـــي يب الت
ـــادة 6 )أ(( ـــات. )الم ـــذه المعلوم ـــوا ه ـــا طلب وحيثم

لهـــم الحـــق فـــي عـــرض وجهـــات نظرهـــم “وأوجـــه قلقهـــم وأخذهـــا فـــي الاعتبـــار 	 
ـــم  ـــون مصالحه ـــا تك ـــة، حيثم ـــراءات القضائي ـــن الإج ـــبة م ـــل المناس ـــي المراح ف

ـــادة 6 )ب(( ـــر”. )الم عرضـــة للتأث
ـــع مراحـــل الإجـــراءات 	  ـــي جمي ـــى المســـاعدة المناســـبة ف يحـــق لهـــم الحصـــول عل

ـــة. )المـــادة 6 )ج((. القانوني
ـــلامة 	  ـــلامتهم وس ـــان س ـــر لضم ـــاذ تدابي ـــب اتخ ـــم ويج ـــة خصوصيته ـــب حماي يج

ـــادة 6 )د(( ـــام. )الم ـــف والانتق ـــن التخوي ـــرهم م أس
ـــا 	  ـــي القضاي ـــت ف ـــي الب ـــه ف ـــزوم ل ـــذي لا ل ـــر ال ـــاك “التأخي ـــون هن لا يجـــب أن يك

ـــادة  ـــات للضحايا”.)الم ـــح تعويض ـــى بمن ـــي تقض ـــكام الت ـــر أو الأح ـــذ الأوام وتنفي
6 )هـ((

ينبغـــي “اســـتعمال الآليـــات غيـــر الرســـمية لحـــل النــــزاعات، بمـــا فـــي ذلـــك 	 
ـــدل أو اســـتعمال الممارســـات  ـــة الع ـــة لإقام ـــم والوســـائل العرفي الوســـاطة والتحكي
المحليـــة”، والتـــي يجـــب اســـتخدامها كلمـــا كان ذلـــك مناســـبًا “لتســـهيل اســـترضاء 

ـــادة 7( ـــم”. )الم ـــا وإنصافه الضحاي

ــددًا مـــن المبـــادئ المتعلقـــة بـــرد الحقـــوق  تتضمـــن المـــواد مـــن 8 الـــى 13 عـ
والتعويضـــات:

يجب أن يقوم المجرمون برد الحقوق إلى ضحاياهم.	 

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ
تحظـــى الجرائـــم، وبخاصـــة الجرائـــم شـــديدة العنـــف، باهتمـــامٍ إعلامـــيٍ كبيـــرٍ. وإلـــى حـــد مـــا، مـــن 
المفهـــوم أن الجماهيـــر تكـــون مهتمـــة بمعرفـــة بمـــا يحـــدث فـــي المجتمـــع ومـــا هـــي المخاطـــر التـــي 
ـــق  ـــب التحقي ـــد يتطل ـــك، ق ـــى ذل ـــا. عـــلاوة عل ـــل معه ـــف قامـــت الشـــرطة بالتعام ـــم وكي تواجـــه أمنه
ـــهم(.  ـــم أنفس ـــهود بتقدي ـــة الش ـــال، مطالب ـــبيل المث ـــى س ـــا، )عل ـــا جماهيريًّ ـــان دعمً ـــض الأحي ـــي بع ف
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، لمنـــع حـــدوث مزيـــدٍ مـــن الألـــم النفســـي للضحيـــة يجـــب علـــى الموظفيـــن 
ـــك يُوصـــى  ـــم مـــع الإعـــلام. لذل ـــي تعامله ـــوا شـــديدي الحـــرص ف ـــون أن يكون ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــد  ـــرار عن ـــاذ الق ـــات اتخ ـــات وعملي ـــدد الاختصاص ـــبقًا تح ـــة مس ـــح موضوع ـــد ولوائ ـــود قواع بوج
ـــب  ـــم فيج ـــه أو المته ـــتبه ب ـــبة للمش ـــراءة بالنس ـــراض الب ـــب افت ـــى جان ـــلام. وإل ـــع الإع ـــل م التعام

ـــح. ـــذه اللوائ ـــل ه ـــي مث ـــة ف ـــة الضحي ـــة كرام ـــام بشـــكلٍ خـــاصٍ بحماي الاهتم
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ـــة 	  ـــوق ودراس ـــرد الحق ـــة ب ـــات الخاص ـــة الآلي ـــى دوام مراجع ـــدول عل ـــجيع ال تش
ـــات. ـــون العقوب ـــي قان ـــا ف إدراجه

ـــد 	  ـــرم أح ـــون المج ـــا يك ـــوق حينم ـــؤولية رد الحق ـــة بمس ـــع الدول ـــب أن تضطل يج
ـــون(. ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــد الموظفي ـــون أح ـــة )كأن يك ـــي الدول موظف

ـــى التعويـــض مـــن المجـــرم أو أي مصـــادر أخـــرى، 	  ـــا يتعـــذر الحصـــول عل عندم
ـــل هـــذا التعويـــض. ـــم مث ـــوم بتقدي ـــى أن تق ـــة عل تشـــجع الدول

وتشجيع إنشاء صناديق لهذا الغرض.	 

إضافـــة لذلـــك، ينبغـــي أن يحصـــل الضحيـــة/ الضحايـــا علـــى “مـــا يلـــزم مـــن مســـاعدة 
ـــا بمـــدى  ماديـــة وطبيـــة ونفســـية واجتماعيـــة” )المـــادة 14(. وينبغـــي إبـــلاغ الضحاي
ــرطة  ــو الشـ ــى موظفـ ــي أن يتلقـ ــادة 15(. و“ينبغـ ــاعدات )المـ ــذه المسـ ــر هـ توافـ
والقضـــاء والصحـــة والخدمـــة الاجتماعيـــة وغيرهـــم مـــن الموظفيـــن المعنييـــن تدريبًـــا 
لتوعيتهـــم باحتياجـــات الضحايـــا، ومبـــادئ توجيهيـــة لضمـــان تقديـــم المعونـــة المناســـبة 

ـــة”. )المـــادة 16(. والفوري

2.2.2.6 ضحايا جرائم معينة: التعذيب
تُعتبر جريمة التعذيب جريمةً خطيرةً بصفةٍ خاصةٍ، ولها آثارٌ مؤذيةٌ تستمر لفترةٍ 

طويلةٍ على الشخص الذي تقع عليه الجريمة )الضحية، والمجرم، والمجتمع ككل(. 
ولهذا فإنها محظورة حظرًا مطلقًا ولا توجد استثناءات لذلك. 

ولقـــد وضعـــت اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة 
ـــى جانـــب عـــددٍ مـــن القواعـــد  ـــا للتعذيـــب إل ـــة تعريفً القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهين

التـــي تحمـــي حقـــوق ضحايـــا التعذيـــب:
ـــمٌ أو عـــذابٌ شـــديدٌ، جســـديًّا 	  ـــه أل ـــج عن ـــه: “أي عمـــل ينت ـــى أن تعريـــف التعذيـــب عل

ـــذا الشـــخص،  ـــن ه ـــا بقصـــد الحصـــول م ـــدًا بشـــخص م ـــق عم ـــا، يلح كان أم عقليًّ
أو مـــن شـــخص ثالـــث، علـــى معلومـــات أو علـــى اعتـــراف، أو معاقبتـــه علـــى 
ـــه أو  ـــث أو تخويف ـــخص ثال ـــو أو ش ـــه، ه ـــه ارتكب ـــي أن ـــتبه ف ـــه أو يش ـــل ارتكب عم
ـــم أو العـــذاب  ـــل هـــذا الأل ـــث - أو عندمـــا يلحـــق مث إرغامـــه هـــو أو أي شـــخص ثال
ـــه  ـــا كان نوعـــه، أو يحـــرض علي ـــز أيًّ ـــى التميي ـــوم عل ـــن الأســـباب يق لأي ســـببٍ م
ـــه موظـــف رســـمي أو أي شـــخص آخـــر يتصـــرف  ـــه أو يســـكت عن ـــق علي أو يواف

ـــادة 1(. ـــمية”. )الم ـــه الرس بصفت
مطالبـــة كل دولـــة طـــرف بتضميـــن جميـــع أعمـــال التعذيـــب كجرائـــم بموجـــب 	 

قانونهـــا الجنائـــي. )المـــادة 4(
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التدريب
ـــع الشـــخص  ـــل م ـــى للتعام ـــى الطـــرق المثل ـــون عل ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــب تدري يج
الـــذي وقـــع ضحيـــة لجريمـــة أو إســـاءة اســـتعمال الســـلطة. وهـــم فـــي حاجـــة إلـــى اكتســـاب المهـــارات 
ـــدوا  ـــة شـــعورًا بالســـلامة وألا يزي ـــح الضحي ـــن التعاطـــف ومن ـــم م ـــي تمكنه ـــة الت النفســـية الضروري
ـــي  ـــبة ف ـــر مناس ـــاليب غي ـــتخدام أس ـــلال اس ـــن خ ـــة م ـــه الضحي ت ب ـــرَّ ـــذي م ـــي ال ـــم النفس ـــن الأل م

ـــتجواب. ـــي الاس ـــات وف التحقيق
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يحـــق لضحايـــا )الضحايـــا المزعوميـــن( التعذيـــب رفـــع شـــكوى للســـلطات المختصـــة 	 
علـــى أن تنظـــر هـــذه الســـلطات فـــي الحالـــة علـــى وجـــه الســـرعة وبنزاهـــة. )المـــادة 

)13
ـــل 	  ـــن يتعـــرض لعم ـــي، إنصـــاف م ـــا القانون ـــي نظامه ـــة طـــرف “ف تضمـــن كل دول

ـــضٍ عـــادلٍ ومناســـبٍ  ـــي تعوي ـــذ ف ـــل للتنفي ـــه بحـــق قاب ـــب وتمتع ـــال التعذي ـــن أعم م
ـــاة  ـــة وف ـــى أكمـــل وجـــه ممكـــن، وفـــى حال ـــه عل ـــك وســـائل إعـــادة تأهيل بمـــا فـــي ذل
المعتـــدى عليـــه نتيجـــة لعمـــل مـــن أعمـــال التعذيـــب، يكـــون للأشـــخاص الذيـــن كان 

ـــي التعويـــض”. )المـــادة 14(. يعولهـــم الحـــق ف
ـــب. 	  ـــن خـــلال التعذي ـــا م ـــم الحصـــول عليه ـــي يت ـــة الت ـــة بالأدل ـــي المحكم ـــد ف لا يُعت

ـــادة 15( )الم

ولأن اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو 
ـــا  ـــة قانونيًّ ـــات ملزم ـــرض التزام ـــا تف ـــإن أحكامه ـــة ف ـــة هـــي اتفاقي اللاإنســـانية أو المهين
ـــا  ـــر لضحاي ـــب توف ـــا التعذي ـــوق ضحاي ـــة ورد حق ـــكام حماي ـــراف. إن أح ـــدول الأط لل
التعذيـــب ضمانـــاتٍ أقـــوى مـــن ضمانـــات أحـــكام إعـــلان الضحايـــا المشـــار إليـــه بعاليـــه. 

وتؤكـــد الاتفاقيـــات الإقليميـــة أيضًـــا علـــى الحظـــر المطلـــق للتعذيـــب )الميثـــاق الأفريقـــي 
ـــادة  ـــوق الإنســـان الم ـــة لحق ـــة الأمريكي ـــادة 5؛ الاتفاقي ـــوق الإنســـان والشـــعوب، الم لحق
52؛ الميثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنســـان المـــادة 8؛ الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان 
ـــة  ـــدان الأمريكي ـــة البل ـــر اتفاقي ـــا، توف ـــة حقـــوق الضحاي ـــق بحماي المـــادة 3(. وفيمـــا يتعل
ـــة مناهضـــة  ـــي توفرهـــا اتفاقي ـــك الت ـــة لتل ـــة مماثل ـــه حماي ـــة علي ـــع التعذيـــب والمعاقب لمن
التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة:

تضمـــن الـــدول الأطـــراف أن تكـــون أفعـــال التعذيـــب كافـــةً، ومحـــاولات ارتـــكاب 	 
التعذيـــب جرائـــم بموجـــب قانونهـــا الجنائـــي. )المـــادة 6، الفقـــرة 2(

لضحايا التعذيب الحق في الحصول على تعويضٍ. )المادة 9(	 
ـــة. 	  ـــي المحكم ـــا ف ـــد به ـــب لا يُعت ـــا تحـــت التعذي ـــم الحصـــول عليه ـــي يت ـــة الت الأدل

ـــادة 10( )الم

ـــن  ـــب م ـــال التعذي ـــار أفع ـــدول باعتب ـــان ال ـــوق الإنس ـــي لحق ـــاق العرب ـــب الميث ويُطال
ـــي  ـــا ف ـــوق الضحاي ـــه حق ـــب تضمين ـــى جان ـــون إل ـــا القان ـــب عليه ـــي يُعاق ـــم الت الجرائ

الحصـــول علـــى رد لحقوقهـــم وتأهيلهـــم وتعويضهـــم. )المـــادة 8)2((

علـــى الرغـــم مـــن عـــدم تضمـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان لقاعـــدةٍ 
صريحـــةٍ لحقـــوق ضحايـــا التعذيـــب فقـــد قامـــت المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان 
ـــة رد الحقـــوق  ـــر الخاصـــة بكيفي ـــق بالتدابي فـــي مناســـبات عـــدة بإصـــدار أحـــكام تتعل
ـــة  ـــب( مـــن الاتفاقي ـــادة 3 )حظـــر التعذي ـــف الم ـــي تخال ـــال الت والتعويـــض عـــن الأفع
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، )انظـــر المثـــال الموجـــود فـــي الإطـــار التالـــي(. ويســـتمد 
هـــذا الاختصـــاص مـــن المادتيـــن 13 و41 مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان:

المادة 13 
“لـــكل إنســـان انتهكـــت حقوقـــه وحرياتـــه المحـــددة فـــي هـــذه المعاهـــدة 
ـــو كان هـــذا  ـــة، ول ـــام ســـلطة وطني ـــة أم ـــي وســـيلة انتصـــاف فعال الحـــق ف

ـــميةٍ”. ـــةٍ رس ـــون بصف ـــخاص يعمل ـــن أش ـــع م ـــد وق ـــاك ق الانته
المادة 41 

“إذا تبينـــت المحكمـــة أن قـــررًا أو تدبيـــرًا اتخـــذ مـــن جانـــب ســـلطة قانونيـــة 
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أو أي ســـلطة أخـــرى لأحـــد الأطـــراف الســـامية المتعاقـــدة بالمخالفـــة 
للالتزامـــات الناشـــئة عـــن هـــذه المعاهـــدة، وكان القانـــون الداخلـــي للطـــرف 
المذكـــور يســـمح فقـــط بتعويـــضٍ جزئـــي عـــن الآثـــار الضـــارة لهـــذا القـــرار 
أو التدبيـــر، فللمحكمـــة حســـبما تـــراه ضرويًّـــا، أن تقضـــي بترضيـــةٍ عادلـــةٍ 

للطـــرف المضـــرور”.

ـــي أن  ـــان، فينبغ ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــر انته ـــن أخط ـــدًا م ـــر واح ـــب يُعتب ولأن التعذي
تعمـــل ســـلطات الدولـــة علـــى توفيـــر الحمايـــة والحقـــوق المنصـــوص عليهـــا بالنســـبة 
للضحايـــا فـــي المبـــادئ الأساســـية والتوجيهيـــة المتعلقـــة بالحـــق فـــي الانتصـــاف 
ـــون الإنســـاني  ـــوق الإنســـان والقان ـــي لحق ـــون الدول ـــاكات القان ـــا انته ـــر لضحاي والجب

ـــي.  الدول

3.2.2.6 ضحايا جرائم معينة: العنف المنزلي
يشـــير العنـــف المنزلـــي إلـــى أي ضـــربٍ مـــن ضـــروب العنـــف الجســـدي الـــذي يحـــدث 
داخـــل نطـــاق الأســـرة. ومـــن المفتـــرض أن هـــذه الظاهـــرة تُمثـــل قيـــام الرجـــال 
بضـــرب زوجاتهـــم أو شـــركائهم أو قيـــام الوالديـــن بإســـاءة معاملـــة أطفالهمـــا. وعلـــى 
ـــاءات  ـــار الإحص ـــن إظه ـــم م ـــى الرغ ـــه عل ـــة أن ـــدر ملاحظ ـــك، تج ـــن ذل ـــم م الرغ

السوابق القضائية الدولية  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
قضية جيفجين ضد ألمانيا 

طلب رقم 05/22978، 3 حزيران/ يونيو 2010 
“116- ]…[ فـــي الحـــالات التـــي تقـــع فيهـــا إســـاءة معاملـــة متعمـــدة مـــن جانـــب موظفيـــن 
ــود  ــرارًا إلـــى وجـ ــرارًا وتكـ ــة مـ ــادة 3، خلصـــت المحكمـ ــاكًا للمـ ــل انتهـ ــا يمثـ ــن بمـ عمومييـ
ـــة بإجـــراء  ـــوم ســـلطات الدول ـــم رد حـــقٍ مناســـبٍ. أولًا، ينبغـــي أن تق ـــن لتقدي ـــن ضروريي إجراءي
ـــوب  ـــن المطل ـــا، م ـــاب المســـؤولين ]…[. ثانيً ـــد وعق ـــن تحدي ـــن م ـــا يمك ـــال بم ـــق وفع ـــق دقي تحقي
توفيـــر تعويـــض للمتقـــدم بالطلـــب حيثمـــا كان ذلـــك مناســـبًا ]…[ أو علـــى الأقـــل، احتماليـــة 
ـــدم  ـــق بالمتق ـــذي لح ـــن الضـــرر ال ـــض ع ـــى، تعوي ـــل والحصـــول عل ـــى، ب ـــعي للحصـــول عل الس

بالطلـــب كنتيجـــة لســـوء المعاملـــة ]…[.
ـــى المســـتوى الوطنـــي،  ـــق باشـــتراطات التعويـــض لمعالجـــة خـــرق المـــادة 3 عل 118- فيمـــا يتعل
ـــراء  ـــى إج ـــة إل ـــة، بالإضاف ـــروري للدول ـــن الض ـــه م ـــرارًا أن ـــرارًا وتك ـــة م ـــدت المحكم ـــد وج فق
ـــك مناســـبًا، أو  ـــا كان ذل ـــب، حيثم ـــدم بالطل ـــم تعويـــض للمتق ـــوم بتقدي ـــالٍ، أن تق ـــقٍ وفع ـــقٍ دقي تحقي
ـــذي  ـــن الضـــرر ال ـــض ع ـــى، تعوي ـــل والحصـــول عل ـــى، ب ـــعي للحصـــول عل ـــة الس ـــر إمكاني توفي

ـــة ]…[. ـــوء المعامل ـــة لس ـــه نتيج تحمل
ـــا  ـــن علاجه ـــلا يمك ـــادة 3 ف ـــاكًا للم ـــر انته ـــذي يُعتب ـــد وال ـــة المتعم ـــوء المعامل ـــالات س 119- ح
ـــلطات بقصـــر رد  ـــت الس ـــه إذا قام ـــو أن ـــك ه ـــي ذل ـــبب ف ـــة. والس ـــض للضحي ـــم التعوي ـــط بتقدي فق
ـــع  ـــرد دف ـــى مج ـــة عل ـــي الدول ـــد موظف ـــى ي ـــد عل ـــة المتعم ـــوء المعامل ـــالات س ـــبة لح ـــا بالنس فعله
تعويضـــات وعـــدم ملاحقتهـــم قضائيًّـــا وعقابهـــم فســـيكون مـــن الممكـــن فـــي بعـــض الحـــالات 
ــاب  ــن العقـ ــون مـ ــيطرتهم ويفلتـ ــون تحـــت سـ ــن يقعـ ــوق مـ ــوا حقـ ــة أن ينتهكـ ــي الدولـ لموظفـ
وســـيكون حظـــر التعذيـــب والمعاملـــة اللاإنســـانية والمهينـــة، علـــى الرغـــم مـــن أهميتـــه الأساســـية، 

ـــق. ـــال التطبي ـــي مج ـــالٍ ف ـــر فع غي
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العامـــة أن ذلـــك يمثـــل غالبيـــة الحـــالات فـــإن الرجـــال يمكـــن أن يكونـــوا أيضًـــا 
ضحايـــا للعنـــف علـــى يـــد الزوجـــات. وعلـــى الرغـــم مـــن أن ذلـــك مـــن الأمـــور غيـــر 
المعروفـــة وغيـــر المفهومـــة كظاهـــرة عنـــف، فـــإن الرجـــال قـــد يكونـــون أكثـــر ضعفًـــا 
مـــن النســـاء فـــي مثـــل هـــذه المواقـــف وغيـــر قادريـــن علـــى الحصـــول علـــى الحمايـــة 
لأنهـــم يشـــعرون بالخـــزي مـــن الإبـــلاغ عـــن مثـــل هـــذا العنـــف ولأن البيئـــة المحيطـــة 
ـــى علامـــات هـــذا العنـــف.  ـــون عل ـــد لا يتعرف ـــاء- ق ـــراد الأســـرة والأصدق بهـــم – أف

يجـــد جميـــع ضحايـــا العنـــف المنزلـــي أنفســـهم فـــي موقـــفٍ صعـــبٍ. فالتبعـــات 
الخطيـــرة المحتملـــة – والتـــي تتعلـــق بجوانـــب مثـــل رعايـــة الأطفـــال والتبعـــات 
الاقتصاديـــة والوصـــم بالعـــار- تجعـــل الضحايـــا لا يُقدمـــون علـــى الإبـــلاغ عـــن هـــذه 
ـــدون  ـــهود وب ـــدون ش ـــقٍ ب ـــكانٍ مغل ـــي م ـــة ف ـــة عام ـــف بصف ـــدث العن ـــم. ويح الجرائ
ـــإن  ـــي ف ـــف المنزل ـــن العن ـــلاغ ع ـــد الإب ـــى عن ـــه حت ـــى أن ـــذا يعن ـــةٍ. وه ـــةٍ واضح أدل
ـــة  ـــة الكافي ـــى و/أو اتخـــاذ إجـــراءات الحماي ـــض عل ـــى القب ـــود إل ـــد لا تق ـــات ق التحقيق
للضحيـــة ويصبـــح الموقـــف أصعـــب وأكثـــر خطـــورة- بـــل قـــد ينطـــوي علـــى تهديـــد 
للحيـــاة فـــي بعـــض الحـــالات- بالنســـبة للضحيـــة. كذلـــك فـــإن العنـــف المنزلـــي محـــاطٌ 
بالعديـــد مـــن المفاهيـــم الخاطئـــة فـــي المجتمـــع ككلٍ وبيـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
ـــا لا يجـــب تدخـــل الشـــرطة  القانـــون. وغالبًـــا مـــا يُعتبـــر الأمـــر موضوعًـــا خاصًّ
فيـــه. ولا يوجـــد إدراكٌ كامـــلٌ كافٍ لســـبب عـــدم قـــدرة الضحيـــة علـــى الهـــروب مـــن 
ـــم  ـــا تته ـــا م ـــف. وغالبً ـــارس العن ـــن يم ـــن م ـــة ع ـــلال فصـــل الضحي ـــن خ ـــف م العن
ـــا مـــا يتـــم التقليـــل  الضحيـــة “بالتســـبب” فـــي التعـــرض للضـــرب. وفـــي النهايـــة، غالبً
ـــد  ـــون ق ـــا يك ـــط عندم ـــةٍ فق ـــه بجدي ـــل مع ـــم التعام ـــف الأســـري ويت مـــن خطـــورة العن
ـــات  ـــى إصاب ـــد تعرضـــت إل ـــي تكـــون ق ـــة- الت ـــا( بالنســـبة للضحي ـــات الأوان )تقريبً ف

ـــل.  ـــرة أو تعرضـــت للقت خطي

ـــن  ـــاءً- واثقي ـــالًا أو نس ـــن – رج ـــد المجرمي ـــوف أن نج ـــن المأل ـــة م ـــذه البيئ ـــي ه وف
ـــم أو شـــركائهم والهـــروب  ـــم أو أزواجه ـــم ســـيتمكنون مـــن ضـــرب زوجاته مـــن أنه
ـــدث  ـــو ح ـــى ل ـــه حت ـــم وأن ـــن فعلته ـــرطة ع ـــلاغ الش ـــم إب ـــن يت ـــه ل ـــاب وأن ـــن العق م
ـــون  ـــاذ القان ـــات إنف ـــإن هيئ ـــف، ف ـــع الأس ـــاب. وم ـــن العق ـــيهربون م ـــم س ـــك فإنه ذل
علـــى مســـتوى العالـــم قـــد أســـهمت فـــي خلـــق هـــذا الموقـــف مـــن خـــلال رفـــض 
ـــه جريمـــة فضـــلًا عـــن عـــدم التدخـــل لوقـــف  ـــى أن التعامـــل مـــع العنـــف الأســـري عل
ـــف هـــو مشـــكلةٌ  ـــذا العن ـــراض أن ه ـــى افت ـــز هـــذا عل ـــا يرتك ـــف- وعـــادةً م ـــذا العن ه

ـــريةٌ”.  “أس

إن العنـــف المنزلـــي لا يُعتبـــر مجـــرد مشـــكلةٍ أســـريةٍ. إنـــه مشـــكلة مجتمعيـــة وعـــادة 
مـــا يُعتبـــر المجتمـــع بأســـره مســـؤولًا عـــن اســـتمرارها: الأصدقـــاء والجيـــران الذيـــن 
يتجاهلـــون أو يتغاضـــون عـــن الأدلـــة التـــي تشـــير إلـــى وجـــود عنـــف، والطبيـــب الـــذي 
ـــون  ـــن يرفض ـــاء الذي ـــال القض ـــرطة ورج ـــات، والش ـــام والكدم ـــور العظ ـــج كس يعال
ـــاذ  ـــون بإنف ـــون المكلف ـــي “الشـــؤون الخاصـــة”. ويمكـــن أن يســـاعد الموظف التدخـــل ف
ـــى  ـــط عل ـــا فق ـــل معه ـــن خـــلال التعام ـــي م ـــف المنزل ـــم العن ـــع جرائ ـــي من ـــون ف القان
أنهـــا جرائـــم. فهـــم مســـؤولون عـــن إعـــلاء وحمايـــة حـــق الضحيـــة فـــي الحيـــاة 
والأمـــن والســـلامة البدنيـــة. إن عـــدم قيامهـــم بحمايـــة الشـــخص مـــن العنـــف المنزلـــي 

ـــا بهـــذه المســـؤولية.  ـــر إخـــلالًا واضحً يُعتب
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ـــا  ـــم وتمنعه ـــون أن تفضـــح هـــذه الجرائ ـــاذ القان ـــات إنف ـــة مـــن هيئ إن واجـــب كل هيئ
بقـــدر الإمـــكان وتتعامـــل مـــع الضحايـــا بأســـلوب يوفـــر لهـــم الرعايـــة وبأســـلوب 

يتســـم بالحساســـية والمهنيـــة. 

3.2.6 ضحايا إساءة استعمال السلطة 
تُعْـــرف المـــادة 18 مـــن إعـــلان الضحايـــا “ضحايـــا إســـاءة اســـتعمال الســـلطة بأنهـــم: 
ـــك الضـــرر  ـــي ذل ـــردي أو جماعـــي، بمـــا ف ـــوا بضـــررٍ - ف ـــن أصيب “الأشـــخاص الذي
البدنـــي أو العقلـــي أو المعانـــاة النفســـية أو الخســـارة الاقتصاديـــة، أو الحرمـــان بدرجـــةٍ 
ـــال لا  ـــالات إهم ـــال أو ح ـــق أفع ـــية، عـــن طري ـــم الأساس ـــع بحقوقه ـــن التمت ـــرةٍ م كبي
ـــاكات  ـــكل انته ـــا تش ـــة، ولكنه ـــة الوطني ـــن الجنائي ـــاكًا للقواني ـــى الآن انته ـــكل حت تش

ـــوق الإنســـان”. ـــرام حق ـــة باحت ـــا والمتعلق ـــرف به ـــة المعت ـــر الدولي للمعايي

ـــو  ـــدًا مـــن التفســـير. وحتـــى يتمكـــن موظف ويســـتحق الجـــزء الأخيـــر مـــن المـــادة مزي
ـــل  ـــة مث ـــلطات معين ـــة كل س ـــو الدول ـــح موظف ـــد مُن ـــم فق ـــام بواجباته ـــن القي ـــة م الدول
ســـلطة التفويـــض ببعـــض الأعمـــال أو معارضتهـــا، مثـــل: )إنشـــاء مبنـــى مـــن عدمـــه 
ـــل  ـــوق )مث ـــع بعـــض الحق ـــح أو من ـــح بعـــض المشـــروعات مـــن عدمـــه(؛ أو من أو فت
الحـــق فـــي اللجـــوء السياســـي(؛ أو طلـــب الحصـــول علـــى مدفوعـــات، مثـــل: )رســـوم 
وضرائـــب(. وأبـــرز هـــذه الســـلطات بالطبـــع هـــي ســـلطات الموظفيـــن المكلفيـــن 
بإنفـــاذ القانـــون والمتعلقـــة بالاعتقـــال والحبـــس والتفتيـــش والمصـــادرة واســـتخدام 
ـــل  ـــي ظ ـــارس ف ـــلطات تُم ـــذه الس ـــرض أن ه ـــن المفت ـــة. وم ـــلحة الناري ـــوة والأس الق
ـــي تنظـــم أنشـــطة  ـــة الت ـــادئ التكميلي ـــون )المشـــروعية( والمب ـــرام الواجـــب للقان الاحت
ـــذا الإطـــار  ـــى ه ـــدي عل ـــد التع ـــاءلة. وعن ـــل الضـــرورة والتناســـب والمس ـــة مث الدول
ـــة )مـــن خـــلال الســـلوك القســـري و/ عـــن عمـــدٍ مـــن خـــلال ممارســـة ســـلطات الدول
ـــلوك  ـــار س ـــن اعتب ـــخصية( يمك ـــب ش ـــح أو مكاس ـــل مصال ـــن أج ـــزي أو م أو التميي
موظـــف الدولـــة حينئـــذ إســـاءة اســـتعمال للســـلطة. وحتـــى عندمـــا لا يمثـــل هـــذا 
الســـلوك جريمـــةً بموجـــب قانـــون العقوبـــات فيمكـــن أن تكـــون لـــه آثـــارٌ ســـلبيةٌ 
ـــي  ـــا ف ـــال العناصـــر المذكـــورة آنفً ـــى ســـبيل المث ـــة )انظـــر عل ـــى الضحي ـــرةٌ عل خطي

ـــع ككل.  ـــى المجتم ـــا( وعل ـــلان الضحاي ـــن إع ـــادة 18 م الم

وعلـــى الصعيـــد العالمـــي، يوجـــد عـــددٌ مـــن الأحـــكام فـــي اتفاقيـــات تنشـــئ التزامـــات 
ملزمـــة قانونيًّـــا للـــدول الأطـــراف فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق ووضـــع ضحايـــا إســـاءة 
ـــبيل  ـــى س ـــية عل ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــي العه ـــلطة. وف ـــتعمال الس اس

ـــى: ـــكام عل ـــذه الأح ـــص ه ـــال تن المث

التكامل في مجال الممارسة العملية   

التثقيف والتدريب 
ـــد  ـــررات تدريـــس الشـــرطة. ولاب ـــي مق ـــي كموضـــوعٍ محـــددٍ ف ـــف المنزل يجـــب إدراج ظاهـــرة العن
ــةٍ علـــى هـــذه الظاهـــرة  ــاذ القانـــون بصـــورةٍ كاملـ مـــن أن يتعـــرف الموظفـــون المكلفـــون بإنفـ
ـــات  ـــى علام ـــرف عل ـــى التع ـــم عل ـــب تدريبه ـــة. ويج ـــة للضحي ـــة خاص ـــب بصف ـــع الصع وبالوض
ـــم  ـــة وفه ـــع الضحي ـــلازم م ـــار التعاطـــف ال ـــةٍ وحـــرصٍ وإظه ـــا بدق ـــق فيه ـــي والتحقي ـــف المنزل العن

ـــي.  ـــف المنزل ـــا العن ـــع فيه ـــي يق ـــة الت ـــة للغاي ـــواء الانفعالي الأج
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حـــق أي شـــخص تنتهـــك حقوقـــه أو حرياتـــه “بـــأن تكفـــل توفيـــر ســـبيلٍ فعـــالٍ للتظلـــم 	 
ـــى  ـــي هـــذا العهـــد، حت ـــا ف ـــرف به ـــه المعت ـــه أو حريات لأي شـــخص انتهكـــت حقوق
ـــادة 2  ـــمية”، )الم ـــم الرس ـــون بصفته ـــاك عـــن أشـــخاص يتصرف ـــو صـــدر الانته ل

)3( )أ( مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية(.
ـــة 	  ـــذي تحـــدده ســـلطة قضائي ـــة بالتعويـــض ال ـــي المطالب ـــزام بضمـــان الحـــق ف الالت

أو تشـــريعية أو إداريـــة مختصـــة وتطويـــر إمكانـــات التعويضـــات القضائيـــة. 
)المـــادة 2)3()ب((

الالتزام بضمان تنفيذ التعويضات. )المادة 2)3()ج((	 
لـــكل شـــخص كان ضحيـــة توقيـــف أو اعتقـــال غيـــر قانونـــي الحـــق فـــي الحصـــول 	 

علـــى تعويـــض. )المـــادة 9)5((
حـــق ضحايـــا العقـــاب المبنـــي علـــى إخفـــاق العدالـــة فـــي التعويـــض وفقًـــا للقانـــون. 	 

))6(14 )المادة 

ـــتعمال  ـــاءة اس ـــا إس ـــوق ضحاي ـــمل لحق ـــة أش ـــى حماي ـــا عل ـــلان الضحاي ـــص إع وين
ـــة عامـــة  ـــة. ويقـــدم توصي ـــى اتخـــاذ إجـــراءات معين الســـلطة مـــن خـــلال التركيـــز عل
للـــدول بالنـــص علـــى حـــالات إســـاءة اســـتعمال الســـلطة فـــي القانـــون الوطنـــي 
ـــق  ـــك “رد الح ـــي ذل ـــا ف ـــلطة بم ـــتعمال الس ـــاءة اس ـــا إس ـــات لضحاي ـــم تعويض وتقدي
ـــة  ـــزم مـــن مســـاعدة ومســـاندة مادي ـــا يل ـــا، وم ـــض أو كليهم ـــى تعوي أو الحصـــول عل

وطبيـــة ونفســـية واجتماعيـــة”. )المـــادة 19(13

ـــل(  ـــيء )المحتم ـــلوك المس ـــق بالس ـــة تتعل ـــر الملزم ـــن غي ـــي القواني ـــادة ف ـــد م وتوج
ـــق  ـــي تتعل ـــون وه ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــةٍ بالموظفي ـــةٍ خاص ـــق بصف ـــذي يتعل وال
ـــتخدام  ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــير المب ـــة. وتش ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق باس
ـــى أن  ـــون إل ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م ـــلحة الناري ـــوة والأس الق
“الأفـــراد المضاريـــن مـــن إســـاءة اســـتعمال الســـلطة واســـتخدام القـــوة والأســـلحة 
الناريـــة أو ممثليهـــم القانونييـــن” ينبغـــي أن يحصلـــوا علـــى “عمليـــة مســـتقلة تتضمـــن 
ـــى  ـــق هـــذه المـــادة عل ـــراد، تطب ـــل هـــؤلاء الأف ـــاة مث ـــة وف ـــة. وفـــي حال ـــة قضائي عملي
ـــوة  ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــن المب ـــدأ 23 م ـــك”، )مب ـــا لذل ـــم وفقً عوائله

ـــة(. ـــلحة الناري والأس

ـــا  ـــات كم ـــن الاتفاقي ـــد م ـــي العدي ـــة ف ـــة مماثل ـــد حماي ـــي، نج ـــد الإقليم ـــى الصعي وعل
ـــة: ـــة التالي ـــي الأمثل ـــد ف نج

مثـــل المـــادة 13 مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، )انظـــر القســـم 2-2-6(، 
تنـــص المـــادة 25 مـــن الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان علـــى: 

ـــالٍ  ـــوءٍ فع ـــريعٍ – أو أي لج ـــيطٍ وس ـــوءٍ بس ـــي لج ـــق ف ـــان الح ـــكل إنس “1. ل
آخـــر – إلـــى محكمـــةٍ مختصـــةٍ لحمايـــة نفســـه مـــن الأعمـــال التـــي تنتهـــك 
حقوقـــه الأساســـية المعتـــرف بهـــا فـــي دســـتور دولتـــه أو قوانينهـــا أو فـــي 
هـــذه الاتفاقيـــة حتـــى لـــو ارتكـــب ذلـــك الانتهـــاك أشـــخاص يعملـــون أثنـــاء 

تأديتهـــم واجباتهـــم الرســـمية.
2. تتعهد الدول الأطراف بما يلى:

أ. أن تضمـــن أن كل مـــن يطالـــب بتلـــك الحمايـــة ســـتفصل فـــي حقـــه هـــذا 

إذا كان ســلوك موظــف الدولــة يمثــل إســاءة اســتعمال الســلطة وجريمــة )أعمــال التعذيــب علــى ســبيل المثــال( تطبــق القواعــد   13
المشــار إليهــا فــي القســم الســابق )2-2-6(.
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الســـلطة المختصـــة التـــي يحددهـــا النظـــام القانونـــي للدولـــة.
ب. أن تضمن حماية الإمكانات القضائية.

ج. أن تضمـــن أن الســـلطات المختصـــة ســـوف تنفـــذ تدابيـــر الحمايـــة 
المشـــار إليهـــا عندمـــا يتـــم منحهـــا”.

ا مماثلًا: وتتضمن المادة 23 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان نصًّ
ـــالٍ  ـــبيلٍ فع ـــر س ـــل توفي ـــأن تكف ـــاق ب ـــذا الميث ـــي ه ـــةٍ طـــرفٍ ف ـــد كل دول “تتعه
للتظلـــم لأي شـــخص انتهكـــت حقوقـــه أو حرياتـــه المنصـــوص عليهـــا فـــي 
ـــون  ـــخاص يتصرف ـــن أش ـــاك م ـــذا الانته ـــدر ه ـــو ص ـــى ل ـــاق، حت ـــذا الميث ه

ـــمية”. ـــم الرس بصفته

ـــوق  ـــة حق ـــى محكم ـــي مُنحـــت إل ـــات الت ـــإن الصلاحي ـــةٍ أخـــرى ف ـــقٍ إقليمي ـــي وثائ وف
الإنســـان الإقليميـــة توفـــر فرصًـــا لجبـــر وتعويـــض ضحايـــا إســـاءة اســـتعمال الســـلطة. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، علـــى غـــرار المـــادة 41 مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق 
الإنســـان )والمذكـــورة فـــي القســـم 6-2-2-2( تضمنـــت المـــادة 27 مـــن البروتوكـــول 
الملحـــق بالميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب حـــول إنشـــاء محكمـــة أفريقيـــة 

ـــد التالـــي: لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب البن
 “إذا وجـــدت المحكمـــة أن هنـــاك انتهـــاكًا لحـــق مـــن حقـــوق الإنســـان أو حقـــوق 
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــاك، بم ـــة الانته ـــب لمعالج ـــراء المناس ـــر بالإج ـــعوب – تأم الش

ـــع التعويـــض العـــادل للطـــرف المضـــار”. دف

ـــة  ـــدل التابع ـــة الع ـــول محكم ـــي ح ـــول الإضاف ـــن البروتوك ـــادة 10 )د( م ـــح الم تمن
للجماعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا الأفـــراد حـــق الوصـــول للمحكمـــة “والتقدم 

ـــوق الإنســـان الخاصـــة بهـــم”.  ـــب مســـاعدة بالنســـبة لانتهـــاك حق بطل

ـــات  ـــق هيئ ـــى عات ـــؤوليات عل ـــن المس ـــددًا م ـــلاه ع ـــورة أع ـــر المذك ـــع المعايي وتض
ـــون: ـــاذ القان إنف

السوابق القضائية الدولية  

محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
قضية مانه ضد جامبيا

تقريرالقانون الأفريقي لحقوق الإنسان 171، الحكم في 5 حزيران/يونيو 2008 
“41. رأت المحكمـــة أن المتقـــدم بالطلـــب قبـــض عليـــه علـــى يـــد شـــرطة جامبيـــا وحُبـــس منـــذ ذلـــك 
ـــك  ـــن ذل ـــه فضـــلًا ع ـــض علي ـــبب القب ـــغ بس ـــم يُبل ـــة. ول ـــه تهم ـــدون توجي ـــا وب ـــا انفراديًّ ـــن حبسً الحي
فـــإن هـــذا الإجـــراء قـــد بُنـــي علـــى قانـــون قـــد تـــم إلغـــاؤه. وتـــرى المحكمـــة أن هـــذه الأعمـــال تنتهـــك 
ـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب. عـــلاوة علـــى ذلـــك،  أحـــكام المـــواد 2 و6 و7 مـــن الميث
بمـــا أن هـــذه الانتهـــاكات التـــي جـــرت للمدعـــي قـــد حدثـــت علـــى يـــد المدعـــى عليـــه والـــذي رفـــض 
ـــرى  ـــض. وت ـــى تعوي ـــول عل ـــي الحص ـــق المدع ـــن ح ـــل م ـــك يجع ـــإن ذل ـــة ف ـــام المحكم ـــول أم المث

ـــاء هـــذا الانتهـــاك واســـتعادة كرامـــة شـــخصية المدعـــي. المحكمـــة وجـــوب إنه
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عنـــد الإبـــلاغ عـــن إســـاءة )مزعومـــة( لإســـاءة اســـتعمال الســـلطة مـــن قِبـــل 	 
ـــا إذا كان هـــذا الســـلوك يتضمـــن عناصـــر  ـــق فيم موظـــف عمومـــي فيجـــب التحقي

ـــات. ـــون العقوب ـــا لقان ـــة وفقً ـــل جريم تمث
ضمـــان حمايـــة ضحايـــا إســـاءة اســـتعمال الســـلطة مـــن التعـــرض إلـــى مزيـــدٍ 	 

ـــد الموظـــف  ـــى ي ـــق عل ـــر اللائ ـــط غي ـــزاز أو الضغ ـــلال الابت ـــن خ ـــن الأذى )م م
ـــاءة  ـــن إس ـــلاغ ع ـــع الإب ـــرض من ـــلطة بغ ـــتعمال الس ـــيء اس ـــذي يس ـــي ال العموم

اســـتعمال الســـلطة أو للتشـــجيع علـــى ســـحب الشـــكوى(.
ـــب 	  ـــن جان ـــلطة م ـــتعمال الس ـــاءة اس ـــع إس ـــة لمن ـــراءات الممكن ـــع الإج ـــاذ جمي اتخ

ـــهم. ـــون أنفس ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي
ـــفٍ 	  ـــل موظ ـــن قِب ـــلطة م ـــتعمال الس ـــاءة اس ـــود إس ـــم وج ـــي مزاع ـــة ف ـــق بدق التحقي

ـــون. ـــاذ القان ـــفٍ بإنف مكل
فـــي حالـــة التأكـــد مـــن حـــدوث إســـاءة لاســـتعمال للســـلطة علـــى يـــد موظـــفٍ 	 

ـــبة  ـــة المناس ـــراءات التصحيحي ـــع الإج ـــاذ جمي ـــي اتخ ـــون ينبغ ـــاذ القان ـــفٍ بإنف مكل
ـــب  ـــين التدري ـــة وتحس ـــراءات تأديبي ـــاذ إج ـــة واتخ ـــض الضحي ـــر وتعوي ـــل الجب مث
ـــاءة.  ـــب الإس ـــذي ارتك ـــون ال ـــاذ القان ـــف بإنف ـــف المكل ـــة للموظ ـــة والمراقب والمتابع
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الذيـــن يعتبـــرون أنفســـهم ضحايـــا لإســـاءة اســـتعمال الســـلطة مـــن قِبـــل موظـــفٍ مكلـــفٍ بإنفـــاذ 
ـــى ردٍّ خـــلال إطـــارٍ  ـــي الحصـــول عل ـــك الحـــق ف ـــم شـــكاواهم. وينبغـــي أن يتضمـــن ذل ـــون تقدي القان
ـــة وجـــود شـــكوى  ـــذي يؤســـس للشـــكوى مـــن عدمـــه. وفـــي حال ـــولٍ وتفســـير الأســـاس ال ـــي مقب زمن
ـــلال  ـــن خ ـــاة أو م ـــذه القن ـــلال ه ـــن خ ـــواء م ـــض )س ـــر والتعوي ـــق الجب ـــان ح ـــب ضم ـــررة فيج مب

ـــرد(. ـــي ال ـــا ف ـــار إليه ـــب أن يش ـــي يج ـــةٍ والت ـــةٍ منفصل ـــراءاتٍ قضائي إج
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3.6 الأطفال

1.3.6 معلومات أساسية 
يحتـــاج الأطفـــال إلـــى الرعايـــة والحمايـــة ويعتمـــدون علـــى مســـاعدة ودعـــم البالغيـــن، 
ـــم،  ـــن مناطـــق العال ـــد م ـــي العدي ـــم. وف ـــن حياته ـــى م ـــنوات الأول ـــي الس وخاصـــة ف
نجـــد أن الظـــروف الاجتماعيـــة غيـــر المواتيـــة والكـــوارث الطبيعيـــة والصراعـــات 
ـــفٍ  ـــي موق ـــال ف ـــع الأطف ـــة تض ـــوع والإعاق ـــة والج ـــتغلال والأمي ـــلحة والاس المس
خطيـــرٍ. وإذا تُـــرك الأطفـــال بمفردهـــم فإنهـــم لـــن يســـتطيعوا التعامـــل بصـــورةٍ 
فعالـــةٍ مـــع مثـــل هـــذه الظـــروف أو تغييرهـــا للأحســـن. ويتعيـــن علـــى الحكومـــات أن 
ـــةٍ تعتـــرف بالوضـــع الخـــاص والاحتياجـــات الخاصـــة  تقـــوم بتبنـــي تشـــريعاتٍ محلي
للأطفـــال وتنشـــئ إطـــارًا لمزيـــد مـــن الحمايـــة تـــؤدي إلـــى رفاههـــم. وعلـــى الصعيـــد 
ـــة العامـــة للأمـــم  ـــر 1989 قامـــت الجمعي ـــي/ نوفمب ـــي، فـــي 20 تشـــرين الثان الدول
المتحـــدة – بالإجمـــاع- بإقـــرار اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل والتـــي تعتـــرف بحاجـــة 
ـــة  ـــة القانوني ـــك الحماي ـــي ذل ـــا ف ـــةٍ خاصـــةٍ بم ـــاتٍ خاصـــةٍ ورعاي ـــي ضمان ـــل إل الطف
المناســـبة. وقـــد دخلـــت اتفاقيـــة الطفـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي 2 أيلـــول/ ســـبتمبر 1990. 

الوثائق القانونية الأساسية
قانون المعاهدات 

عام  في  )اعتُمدت  الطفل  حقوق  اتفاقية   -
1989، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1990( 
اشتراك  بشأن  الاختياريان  والبروتوكلان 
بيع  وبشأن  المسلحة  النزاعات  في  الأطفال 
الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية )اعتُمدا 
التنفيذ في عام  2000، ودخلا حيز  في عام 

 .)2002
- الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الأطفال )اعتُمد 
التنفيذ في عام  1990، ودخل حيز  في عام 

.)1999

قانون غير تعاهدي
الدنيا لإدارة  النموذجية  المتحدة  الأمم  قواعد   –
شؤون قضاء الأحداث )قواعد بكين، اعتمدت 

في عام 1985(.
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ـــي 1990  ـــد ف ـــذي اعتُم ـــل، )وال ـــاه الطف ـــوق ورف ـــي لحق ـــاق الأفريق ـــص الميث وين
ـــال.  ـــةٍ للأطف ـــةٍ مماثل ـــى حماي ـــي 1999( عل ـــذ ف ـــز التنفي ودخـــل حي

إن الوضـــع الخـــاص للأطفـــال وقابليـــة التعـــرض للخطـــر يضاعفـــان مـــن مســـؤولية 
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون مـــن خـــلال:

توفير الحماية والدعم للأطفال عندما تكون هناك حاجة لذلك.	 
ـــوق 	  ـــات والحق ـــى الاحتياج ـــلطاتهم، إل ـــة س ـــلال ممارس ـــام، خ ـــلاء أقصـــى اهتم إي

ـــاه  ـــاء رف ـــع إعط ـــس م ـــط النف ـــن ضب ـــدرٍ م ـــر ق ـــة أكب ـــل وممارس ـــة بالطف الخاص
ـــوى.  ـــة القص ـــل الأولوي الطف

2.3.6 اتفاقية حقوق الطفل 
إن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل هـــي معاهـــدة. لذلـــك فإنهـــا تنشـــئ التزامـــاتٍ ملزمـــةً 
ـــل  ـــة الطف ـــذ الكامـــل لأحـــكام اتفاقي ـــي ينبغـــي أن تضمـــن التنفي ـــدول الأطـــراف الت لل
ـــا  ـــرض )لكنه ـــذا الغ ـــذة له ـــراءات المتخ ـــن الإج ـــي. وتتضم ـــتوى الوطن ـــى المس عل
لا تقتصـــر علـــى( تعديـــل التشـــريعات الحاليـــة فيمـــا يتعلـــق بالأطفـــال أو تبنـــي 
ـــر  ـــا توف ـــل. كم ـــة الطف ـــي اتفاقي ـــواردة ف ـــكام ال ـــع الأح ـــق م ـــدة تتف ـــريعات جدي تش
ـــل.  ـــح المباشـــرة للطف ـــة المصال ـــى حماي ـــدف إل ـــي ته ـــر الت ـــن التدابي ـــرًا م عـــددًا كبي

ـــم يتجـــاوز  ولأغـــراض اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، يُعـــرف الطفـــل بأنـــه: “كل إنســـان ل
ـــق  ـــون المنطب ـــب القان ـــك بموج ـــل ذل ـــد قب ـــن الرش ـــغ س ـــم يبل ـــا ل ـــرة، م ـــة عش الثامن
ـــة  ـــي لاتفاقي ـــز الأساس ـــل(. إن التركي ـــوق الطف ـــة حق ـــن اتفاقي ـــادة 1 م ـــه”. )الم علي
ـــع  ـــدت جمي ـــد اعتم ـــادة 3(. وق ـــل” )الم ـــة الطف ـــى “مصلح ـــو عل ـــل ه ـــوق الطف حق
التدابيـــر التـــي تنـــص عليهـــا الاتفاقيـــة علـــى هـــذا المبـــدأ كنقطـــة انطـــلاق لهـــا. 
ولا تـــدع اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل مجـــالًا للشـــك فـــي اعتبـــار الأطفـــال مســـتحقين 
لنفـــس حقـــوق الإنســـان الأساســـية والحريـــات التـــي يتمتـــع بهـــا البالغـــون. وقـــد 
قامـــت اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بالتأكيـــد علـــى بعـــض الحقـــوق الأساســـية مثـــل 

نظرة عن كثب  

لجنة حقوق الطفل
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ـــى  ـــه الفضل ـــام الأول لمصالح ـــي المق ـــار ف ـــى الاعتب ـــي أن يول ـــل ف ـــق الطف ـــرام ح ـــب احت “3- ويج
فـــي جميـــع المســـائل التـــي تتعلـــق بـــه أو تؤثـــر فيـــه، لاســـيما عندمـــا يكـــون ضحيـــة العنـــف، وكذلـــك 

ـــة. ـــر الوقائي ـــع التدابي فـــي جمي
5- ]...[ وتشـــمل هـــذه الالتزامـــات الخاصـــة توخـــي الحيطـــة الوافيـــة والالتـــزام بمنـــع العنـــف 
أو انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان، وبحمايـــة الأطفـــال الضحايـــا والشـــهود مـــن انتهـــاكات حقـــوق 
ـــا انتهـــاكات حقـــوق  ـــة المســـؤولين، وبتوفيـــر ســـبل الانتصـــاف لضحاي الإنســـان، وبالتحقيـــق ومعاقب

الإنســـان. ]...[
13- ]...[ إن التصـــدي للانتشـــار الواســـع للعنـــف ضـــد الأطفـــال والقضـــاء عليـــه التـــزام مـــن 
ـــي  ـــل الأساســـية ف ـــوق الطف ـــز حق ـــان وتعزي ـــة. وضم ـــدول الأطـــراف بموجـــب الاتفاقي ـــات ال التزام
ـــةً،  ـــع أشـــكال العنـــف كاف ـــة والنفســـية، مـــن خـــلال من ـــه الإنســـانية وســـلامته البدني أن تحتـــرم كرامت

ـــة. ]...[” ـــي الاتفاقي ـــواردة ف ـــل ال ـــوق الطف ـــع حق ـــوض بجمي ـــه للنه ـــد من ـــر لاب أم
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الحـــق فـــي الحيـــاة والحريـــة والأمـــن وحريـــة التفكيـــر والتعبيـــر وحـــق التجمـــع 
ـــل  ـــوق الطف ـــة حق ـــعى اتفاقي ـــك، تس ـــى ذل ـــلاوة عل ـــات. ع ـــن الجمعي ـــلمي وتكوي الس
إلـــى توفيـــر حمايـــةٍ إضافيـــةٍ ضـــد الاعتـــداء علـــى الأطفـــال وإهمالهـــم واســـتغلالهم. 

ـــى 36(. ـــن 32 إل ـــواد م )الم

وتطالـــب اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل الـــدول الأطـــراف باتخـــاذ تدابيـــر تتضمـــن تطبيـــق 
ـــن  ـــتغلالهم م ـــم واس ـــال وإهماله ـــى الأطف ـــداء عل ـــة الاعت ـــة لمكافح ـــريعات محلي تش

ـــة خاصـــة: ـــي بصف ـــا يل ـــق م أجـــل تحقي
حمايـــة الأطفـــال مـــن الاســـتغلال الاقتصـــادي ومـــن أداء أي عمـــل يرجـــح أن 	 

ـــان  ـــزاءات لضم ـــات وج ـــع عقوب ـــوه ووض ـــل أو بنم ـــة الطف ـــارًا بصح ـــون ض يك
ـــادة 32( ـــدة. )الم ـــذه القاع ـــال له ـــذ الفع التنفي

ــواد 	  ــدرة والمـ ــواد المخـ ــر المشـــروع للمـ ــتخدام غيـ ــال مـــن الاسـ ــة الأطفـ وقايـ
ـــواد  ـــذه الم ـــل ه ـــاج مث ـــي إنت ـــال ف ـــتخدام الأطف ـــع اس ـــل، و“من ـــى العق ـــرة عل المؤث

بطريقـــة غيـــر مشـــروعة والاتجـــار بهـــا”. )المـــادة 33(
حمايـــة الأطفـــال “مـــن جميـــع أشـــكال الاســـتغلال الجنســـي والانتهـــاك الجنســـي” بمـــا 	 

فـــي ذلـــك الأنشـــطة الجنســـية غيـــر المشـــروعة واســـتغلال الأطفـــال فـــي البغـــاء أو 
ـــال  ـــر المشـــروعة و“الاســـتخدام الاســـتغلالي للأطف ـــي الممارســـات الجنســـية غي ف

فـــي العـــروض والمـــواد الداعـــرة”. )المـــادة 34(
منـــع “اختطـــاف الأطفـــال أو بيعهـــم أو الاتجـــار بهـــم لأي غـــرض مـــن الأغـــراض 	 

أو بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال”. )المـــادة 35(
حمايـــة الأطفـــال مـــن “ســـائر أشـــكال الاســـتغلال الضـــارة بـــأي جانـــبٍ مـــن جوانـــب 	 

رفـــاه الطفـــل”. )المـــادة 36(

ـــال  ـــة الأطف ـــي حماي ـــمٍ ف ـــدورٍ مه ـــون ب ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــع الموظف ويضطل
ـــة مـــن والتحقيـــق الدقيـــق فـــي أشـــكال الاســـتغلال هـــذه. ويتضمـــن  مـــن خـــلال الوقاي
البروتوكـــول الاختيـــاري لاتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل حـــول بيـــع الأطفـــال وبغـــاء الأطفـــال 
واســـتخدام الأطفـــال فـــي المـــواد الإباحيـــة التزامـــاتٍ أخـــرى مفصلـــةً للـــدول الأطـــراف 
فـــي هـــذا البروتوكـــول – وهـــو مـــا ينطبـــق بالتالـــي علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 

القانـــون – حـــول التحقيـــق والعقـــاب فـــي مثـــل هـــذه الجرائـــم. 

ـــو  ـــم وه ـــن حريته ـــان م ـــد الحرم ـــةٍ عن ـــةٍ معين ـــى حماي ـــا إل ـــال أيضً ـــاج الأطف ويحت
وضـــع مـــن الممكـــن أن يجعلهـــم أكثـــر عرضـــةً للاســـتغلال والاعتـــداء وأي تأثيـــراتٍ 
ضـــارةٍ أخـــرى مـــن جانـــب البالغيـــن. لذلـــك، تطالـــب المـــادة 37 مـــن اتفاقيـــة حقـــوق 
الطفـــل والمـــادة 10 )2( مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية الســـلطات 
ـــى  ـــلاوة عل ـــن. ع ـــن البالغي ـــزل ع ـــم بمع ـــن حريته ـــن م ـــال المحرومي ـــاء الأطف بإبق
ذلـــك، تحـــدد اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل الأســـباب والشـــروط التـــي يُمكـــن وفقًـــا لهـــا 
حرمـــان الأطفـــال مـــن حريتهـــم بالإضافـــة إلـــى حقـــوق الطفـــل المتهـــم بانتهـــاك قانـــون 
ـــتعرض  ـــل(. وســـوف نس ـــوق الطف ـــة حق ـــن اتفاقي ـــان 37 و40 م ـــات، )المادت العقوب

ـــي الفصـــل 8 القســـم 7-8. ـــل ف ـــن التفصي ـــات بشـــيءٍ م هـــذه الضمان
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3.3.6 الآثار المترتبة على ممارسات إنفاذ القانون 
ـــب  ـــة مـــن جان ـــرًا مـــن الحساســـية والرعاي ـــدرًا كبي ـــال ق ـــب التعامـــل مـــع الأطف  يتطل

ـــون.  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي

1.3.3.6 الأطفال كشهودٍ و/أو ضحايا الجريمة 
إن إجـــراء مقابلـــة مـــع طفـــل وقـــع ضحيـــة لجريمـــة أو كان شـــاهدًا عليهـــا مـــن المهـــام 
ـــاتٍ  ـــى معلوم ـــب الحصـــول عل ـــن الصع ـــح م ـــد يصب ـــب، ق ـــن جان ـــه، م ـــة؛ لأن الدقيق
موثوقـــةٍ؛ ولأنـــه، علـــى الجانـــب الآخـــر، يجـــب تجنـــب )المزيـــد مـــن( الألـــم النفســـي 
الـــذي يشـــعر بـــه الطفـــل. وعندمـــا يكـــون الأب و/أو الأم مشـــتبهًا بهمـــا فـــي التحقيـــق، 
ـــذي  ـــالأذى ال ـــةٍ ب ـــى دراي ـــون عل ـــاذ القان فينبغـــي أن يكـــون الموظفـــون المكلفـــون بإنف
ـــتغلوا  ـــل إذا اس ـــاه النفســـي للطف ـــوه بالرف ـــن أن يلحق ـــذي يمك ـــر ال ـــة العم ـــتمر طيل يس
ـــى إذا كان  ـــن – حت ـــد الأبوي ـــد أح ـــة ض ـــى أدل ـــول عل ـــال للحص ـــرة الأطف ـــدم خب ع

ـــا.  ـــق فيه ـــم التحقي ـــي يت ـــة الت ـــي الجريم ـــةً ف ـــل نفســـه ضحي الطف

2.3.3.6 الأطفال كمشتبهٍ بهم
ـــع أي  ـــب من ـــال. ويج ـــاه الأطف ـــؤذي رف ـــات لا ت ـــن أن التحقيق ـــم أن نضم ـــن المه م
ـــد  ـــن قواع ـــم 10-3 م ـــن رق ـــدة بكي ـــص قاع ـــة. وتن ـــر ضروري ـــيةٍ غي ـــةٍ نفس صدم
ـــن(  ـــد بكي ـــة لإدارة شـــؤون قضـــاء الأحـــداث )قواع ـــا النموذجي ـــدة الدني ـــم المتح الأم
علـــى أن: “تجـــري الاتصـــالات بيـــن الجهـــات المنـــوط بهـــا إنفـــاذ القوانيـــن والمجـــرم 
الحـــدث14 علـــى نحـــو يكفـــل احتـــرام المركـــز القانونـــي للحـــدث وييســـر رفاهـــه 
ـــى  ـــة”. عـــلاوة عل ـــار الواجـــب لملابســـات القضي ـــلاء الاعتب ـــذاءه مـــع اي ـــادى إي ويتف
ذلـــك، تنـــص قواعـــد بكيـــن علـــى أن: “يتـــم احتـــرام حـــق الحـــدث فـــي حمايـــة 
ـــا لأي ضـــرر قـــد ينالـــه مـــن جـــراء دعايـــة  خصوصياتـــه فـــي جميـــع المراحـــل تفاديً
لا لـــزوم لهـــا أو بســـبب الأوصـــاف الجنائيـــة”. وأنـــه: “لا يجـــوز مـــن حيـــث المبـــدأ، 
ـــة المجـــرم الحـــدث”  ـــى هوي ـــى التعـــرف عل ـــؤدي إل نشـــر أي معلومـــات يمكـــن أن ت
ـــل  ـــون للتعام ـــاذ القان ـــات إنف ـــل هيئ ـــود تخصـــص داخ ـــدة 8(. ويُوصـــى بوج )القاع
ـــن خـــلال  ـــامٍ خاصـــةٍ وم ـــداتٍ أو أقس ـــاء وح ـــن خـــلال إنش ـــك م ـــع الأحـــداث، وذل م
ـــم  ـــب منه ـــن يُطل ـــون والذي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــي للموظفي ـــب إضاف ـــم تدري تقدي

ـــدة 12(.  ـــداث )القاع ـــن الأح ـــع المجرمي ـــل م التعام

التكامل في مجال الممارسة العملية  

التدريب 
ـــة لإجـــراء  ـــى اكتســـاب المهـــارات النفســـية المطلوب ـــون إل ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــاج الموظف يحت
ـــى تجنـــب تخويـــف  ـــة إل ـــع الجهـــود الرامي ـــذل جمي ـــةٍ بالغـــةٍ. وينبغـــي ب ـــال بعناي مقابـــلاتٍ مـــع الأطف
و/أو التســـبب فـــي صدمـــةٍ نفســـيةٍ للأطفـــال وخاصـــةً عندمـــا يكـــون ضحيـــة أو شـــاهدًا علـــى ارتـــكاب 
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــرح الموظفي ـــان ط ـــب ضم ـــك، يج ـــى ذل ـــلاوة عل ـــف. ع ـــة عن جريم
ـــه  ـــوم الأســـئلة بتوجي ـــةٍ. ويجـــب ألا تق ـــةٍ موثوق ـــى أدل ـــط بالحصـــول عل للأســـئلة بصـــورة تســـمح فق
ـــم 13 وكـــذا رقمـــي 44  ـــى التعليـــق العـــام رق ـــال فـــي اتجـــاهٍ معيـــن )انظـــر أيضًـــا إل ـــات الأطف إجاب

ـــل(. ـــوق الطف ـــة حق )د( و51 لاتفاقي

لمعرفة تعريف الحدث انظر قاعدة بكين رقم 2-2 والفصل 4 قسم 1-4-4.   14
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وســـتعرض القواعـــد الخاصـــة التـــي تحمـــي حقـــوق الأطفـــال أثنـــاء التحقيقـــات 
ـــى  ـــة إل ـــق بالحاج ـــا يتعل ـــم 8-7. وفيم ـــي الفصـــل 8 القس ـــة ف ـــراءات القضائي والإج
ـــتجابة  ـــن الاس ـــف ع ـــون تختل ـــون القان ـــن يخالف ـــال الذي ـــع الأطف ـــة م ـــتجابة مختلف اس

الخاصـــة بالبالغيـــن، انظـــر الفصـــل 4 قســـم 4-4.

3.3.3.6 استخدام القوة والأسلحة النارية ضد الأطفال 
لا توفـــر القواعـــد الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن قِبـــل الموظفيـــن 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون أو مدونـــة لقواعـــد ســـلوك الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
القانـــون – أو أي وثيقـــةٍ وطنيـــةٍ متعلقـــةٍ بهـــذا الأمـــر – إرشـــادات تتعلـــق باســـتخدام 
القـــوة ضـــد الأطفـــال. ويصـــح اســـتنتاج أن القواعـــد والأحـــكام المطبقـــة علـــى البالغيـــن 
ـــورةٍ متســـاويةٍ.  ـــن بص ـــري الس ـــى الأطفـــال أو صغي ـــق عل ـــي تنطب ـــا الت هـــي ذاته
ـــةً  ـــرةً عام ـــة نظ ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــق باس ـــابع المتعل ـــدم الفصـــل الس ويق
ـــرًا لوضـــع  ـــك، ونظ ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ ـــد. وعل ـــذه القواع ـــةً عـــن ه ـــةً ومفصل واضح
الأطفـــال الـــذي يجعلهـــم عرضـــةً للخطـــر – ومتطلبـــات الحمايـــة والرعايـــة الخاصـــة 
ـــس  ـــط النف ـــة أقصـــى درجـــات ضب ـــه يجـــب ممارس ـــتنتج أن ـــي أن نس ـــن المنطق – فم
ـــر اســـتخدامها ضـــد  ـــال لأن تأثي ـــة ضـــد الأطف ـــوة والأســـلحة الناري ـــي اســـتخدام الق ف
ـــذا يجـــب حـــث  الأطفـــال مـــن المحتمـــل أن يكـــون أشـــد مـــن تأثيرهـــا علـــى الكبـــار. ل
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون لإجـــراء تقييـــم لهـــذه الآثـــار بصـــورةٍ جديـــةٍ 
ـــك،  ـــى ذل ـــلاوة عل ـــه. ع ـــن تحقيق ـــذي يتعي ـــروع ال ـــدف المش ـــة اله ـــل أهمي ـــي مقاب ف
ـــةٍ خاصـــةٍ ويجـــب  ـــمٍ بعناي ـــى تقيي ـــاج إل ـــل يحت ـــه الطف ـــذي يمثل ـــد ال إن خطـــورة التهدي
تشـــجيع الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون علـــى البحـــث عـــن بدائـــل مناســـبة 

ـــال.  ـــة ضـــد الأطف ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق لاس

4.3.6 مراجع مختارة 
– Arts, Karin (ed.), International Criminal Accountability and the Rights of 

Children, Hague Academic Press, The Hague, 2006. 
– Grover, Sonja C., Prosecuting International Crimes and Human Rights Abuses 

Committed Against Children: Leading International Court Cases, Springer, 
Heidelberg, 2010. 

– Liefaard, Ton, Deprivation of Liberty of Children in Light of International 
Human Rights Law and Standards, School of Human Rights Research Series, 
Vol. 28, Intersentia, Oxford, 2008.

– de Ruiter, D. (ed.), The Rights of Children in International Criminal Law: 
Children as Actor and Victim of Crime, International Courts Association, 2011.

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ
يجـــب تجنـــب وضـــع الأصفـــاد فـــي أيـــدى الأطفـــال بقـــدر الإمـــكان. ولابـــد أن تتضمـــن الإجـــراءات 
التنفيذيـــة وثيقـــةً بهـــذا المعنـــى بالإضافـــة إلـــى إرشـــادات حـــول الاســـتثناءات الممكنـــة )قصـــر مثـــل 

هـــذه الاســـتثناءات علـــى الحـــالات القصـــوى فقـــط(.
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4.6 النساء 

1.4.6 معلومات أساسية
ـــد بصـــورةٍ  ـــي يؤك ـــي قانون ـــو أول صـــك دول ـــم المتحـــدة )1945( ه ـــاق الأم إن ميث
ـــوع  ـــن الن ـــا تضم ـــوق كم ـــي الحق ـــرأة ف ـــل والم ـــن الرج ـــاواة بي ـــى المس ـــةٍ عل صريح
الاجتماعـــي كأحـــد الأســـباب المحظـــورة للتمييـــز )إلـــى جانـــب العـــرق واللغـــة 
ـــان  ـــوق الإنس ـــي لحق ـــي الإعـــلان العالم ـــات ف ـــذه الضمان ـــررت ه ـــد تك ـــن(. وق والدي
ـــاء  ـــم الارتق ـــن، ت ـــك الحي ـــذ ذل ـــي 1948. ومن ـــة ف ـــة العام ـــه الجمعي ـــذي اعتمدت وال
بالحقـــوق المتســـاوية للمـــرأة وتوســـيع نطاقهـــا فـــي عـــددٍ كبيـــرٍ مـــن اتفاقيـــات حقـــوق 
الإنســـان الدوليـــة وأبرزهـــا العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، والعهـــد 
الدولـــي للحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة. وتنطبـــق جميـــع الحقـــوق 
الـــواردة فـــي هذيـــن الصكيـــن بصـــورةٍ متســـاويةٍ علـــى الرجـــل والمـــرأة – كمـــا 
هـــو الحـــال بالنســـبة لاتفاقيـــات حقـــوق الإنســـان العامـــة مثـــل معاهـــدة منـــع التعذيـــب 
ـــد أدرج عـــدم  ـــز العنصـــري. وق ـــى كل أشـــكال التميي ـــة للقضـــاء عل ـــة الدولي والاتفاقي
التمييـــز علـــى أســـاس الجنـــس فـــي اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل أيضًـــا وفـــي كل الاتفاقيـــات 
الإقليميـــة الخاصـــة بحقـــوق الإنســـان )الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب 
ـــة  ـــة الأوروبي ـــة لحقـــوق الإنســـان المـــادة 1؛ والاتفاقي ـــة الأمريكي المـــادة 2؛ والاتفاقي
ـــي ضـــرورة وضـــع صـــك  ـــر ف ـــم التفكي ـــاذا إذن يت ـــادة 14(. لم ـــوق الإنســـان الم لحق
ـــوق  ـــة حق ـــة لحماي ـــائل إضافي ـــر وضـــع وس ـــرأة؟ يعتب ـــاص بالم ـــي منفصـــل خ قانون
الإنســـان الخاصـــة بالمـــرأة مـــن الأمـــور الضروريـــة لأن الحمايـــة الحاليـــة المتوافـــرة 
ـــان  ـــوق الإنس ـــة حق ـــان حماي ـــةً لضم ـــن كافي ـــم تك ـــةٍ ل ـــةٍ عام ـــان بصف ـــوق الإنس لحق
ـــع  ـــة القضـــاء علـــى جمي ـــد الخـــاص باتفاقي فيمـــا يتصـــل بالمـــرأة. وكمـــا يشـــير التمهي
أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة لا تـــزال المـــرأة لا تتمتـــع بحقـــوقٍ متســـاويةٍ مـــع الرجـــل 
ولايـــزال هنـــاك تمييـــزٌ ضـــد المـــرأة فـــي جميـــع المجتمعـــات. وتشـــير المـــادة 1 إلـــى:
“]…[ يعنـــى مصطلـــح “التمييـــز ضـــد المـــرأة” أي تفرقـــة أو اســـتبعاد أو 
ـــن  ـــاره أو أغراضـــه، توهي ـــن آث ـــون م ـــس ويك ـــاس الجن ـــى أس ـــم عل ـــد يت تقيي
ـــي  ـــية ف ـــات الأساس ـــان والحري ـــوق الإنس ـــرأة بحق ـــراف للم ـــاط الاعت أو إحب
ـــي  ـــة أو ف ـــة والمدني ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــية والاقتصادي ـــن السياس الميادي
ـــاط تمتعهـــا بهـــذه الحقـــوق أو ممارســـتها  ـــدان آخـــر، أو توهيـــن أو إحب أي مي
ـــى أســـاس المســـاواة بينهـــا  ـــة وعل لهـــا، بصـــرف النظـــر عـــن حالتهـــا الزوجي

ـــل”. ـــن الرج وبي

المســـاواة هـــي الأســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه أي مجتمـــع يلتـــزم بالعدالـــة وحقـــوق 
الإنســـان. وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، تتعـــرض المـــرأة فـــي الواقـــع فـــي كل المجتمعـــات 
ـــن وفـــي الواقـــع كمـــا يتضـــح  ـــى عـــدم المســـاواة بالنســـبة للقواني ـــع المجـــالات إل وجمي

ـــاه.  ـــوارد أدن ـــن الإطـــار ال م

الوثائق القانونية الأساسية
قانون المعاهدات 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد   -
المرأة )السيداو(، )اعتمدت في عام 1979، 

ودخلت حيز التنفيذ في عام 1981(.

قانون غير تعاهدي
قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير   -
بانكوك،  للمجرمات )قواعد  غير الاحتجازية 

اعتمدت في عام 2010(.
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إن وجـــود تمييـــز داخـــل الأســـرة وفـــي المجتمـــع وفـــي مجـــال العمـــل هـــو مـــا 
ـــاج  ـــو نت ـــرأة ه ـــز ضـــد الم ـــه. إن التميي ـــى تفاقم ـــذا الوضـــع وأدى إل ـــي ه ـــبب ف تس

تقدم وضع المرأة في العالم )2012-2011(*

ـــي 	  ـــن ف ـــم، يعمل ـــي العال ـــر مـــن نصـــف النســـاء العامـــلات ف ـــون امـــرأة، أي أكث إن نحـــو600 ملي
ـــا مـــا تكـــون  وظائـــف تُعرضهـــن للمخاطـــر أو يقعـــن فـــي شَـــرك وظائـــفٍ غيـــر آمنـــة والتـــي غالبً

غيـــر خاضعـــة لتشـــريعات العمـــل. 
ـــن 	  ـــة يعمل ـــر آمن ـــفٍ غي ـــي وظائ ـــن النســـاء العامـــلات ف ـــإن 53% م ـــى المســـتوى العالمـــي، ف عل

لحســـابهن الخـــاص أو بـــدون أجـــر فـــي مشـــروعات أو مـــزارع الأســـرة. فـــي جنـــوب آســـيا 
ـــل  ـــي مث ـــن ف ـــلات يعمل ـــاء العام ـــن النس ـــن 85% م ـــر م ـــإن أكث ـــراء ف ـــوب الصح ـــا جن وإفريقي

ـــف.  ـــذه الوظائ ه
يبلغ الفارق في متوسط الأجر بين المرأة والرجل 10 - %30.	 
فـــي 22 دولـــة مـــن بيـــن 25 دولـــة تقـــع فـــي جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى بأفريقيـــا والتـــي تتوافـــر 	 

بيانـــات عنهـــا، فـــإن المـــرأة أكثـــر عرضـــة لحيـــاة الفقـــر مـــن الرجـــل.
ـــرة. 	  ـــة عش ـــن الثامن ـــوغ س ـــل بل ـــن قب ـــاء يتزوج ـــث النس ـــن ثل ـــر م ـــإن أكث ـــة، ف ـــدول النامي ـــي ال ف

ـــر.  ـــل المبك ـــر الحم ـــم ويتعرضـــن لمخاط ـــة التعلي ـــن فرص ـــن تفوته ـــذا فإنه ل
ـــا، تكـــون المـــرأة أكثـــر عرضـــة “للفقـــر التعليمـــي” )أربـــع ســـنوات أو أقـــل 	  فـــي كل منطقـــة تقريبً

ـــا، تحصـــل نحـــو  ـــةً بالرجـــل. فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقي ـــم الابتدائـــي( مقارن مـــن التعلي
25% مـــن النســـاء اللائـــي تتـــراوح أعمارهـــن بيـــن 17 و22 عامًـــا علـــى أقـــل مـــن أربـــع 

ـــة.  ـــد لثماني ـــو واح ـــال ه ـــم الخـــاص بالرج ـــا الرق ـــة، بينم ـــنوات تعليمي س
في 127 دولة لا يُجرم الاغتصاب أثناء الزواج.	 
ـــط، 	  ـــي المتوس ـــه، ف ـــى أن ـــة إل ـــدول الأوربي ـــي ال ـــام 2009 ف ـــت ع ـــة أجري ـــت دراس ـــد توصل ولق

14% فقـــط مـــن حـــالات الاغتصـــاب المبلـــغ عنهـــا انتهـــت بالإدانـــة مـــع انخفـــاض المعـــدل إلـــى 
ـــدان.  ـــي بعـــض البل 5% ف

ويمثـــل انخفـــاض معـــدل الإبـــلاغ عـــن الجرائـــم المرتكبـــة ضـــد المـــرأة إحـــدى المشـــكلات 	 
الخطيـــرة فـــي المناطـــق كافـــةً. وفـــي 57 دولـــة، تشـــير دراســـات الجريمـــة إلـــى أنـــه، فـــي 
ـــط  ـــر أن 11% فق ـــي، غي ـــداء جنس ـــن لاعت ـــن تعرض ـــاء أنه ـــن النس ـــرر10% م ـــط، تق المتوس
منهـــن يقمـــن بالإبـــلاغ عـــن ذلـــك. وبالمقارنـــة، فـــإن متوســـط حـــالات الســـرقة يمثـــل 8% ويبلـــغ 

معـــدل الإبـــلاغ عـــن تلـــك الحـــالات %38.
ـــا 	  ـــن داخليًّ ـــة النازحي ـــاء غالبي ـــل النس ـــلح وتمث ـــةً للصـــراع المس ـــي نتيج ـــزوح الجماع ـــر الن ويعتب

ـــم. ـــتوى العال ـــى مس ـــن عل واللاجئي
ـــي 	  ـــن رأي ف ـــس له ـــن لي ـــى أنه ـــاء إل ـــف النس ـــار نص ـــة، أش ـــن 30 دول ـــن بي ـــة م ـــي 18 دول وف

ـــرية. ـــرارات الأس الق
بلغ تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية أو تجاوز 30% في 28 دولة فقط.	 
ـــد الماضـــي، 	  ـــي العق ـــات ف ـــي البرلمان ـــل المـــرأة ف ـــي، ارتفعـــت نســـبة تمثي ـــى المســـتوى الوطن عل

ـــى  ـــات هـــي واحـــد إل ـــى المســـتوى العالمـــي نجـــد أن نســـبة المـــرأة للرجـــال فـــي البرلمان لكـــن عل
ـــب  ـــبة لنصي ـــة بالنس ـــة حرج ـــبة 30% كتل ـــرزت نس ـــد أح ـــة، فق ـــق المتقدم ـــا المناط ـــة. أم خمس
ـــوب  ـــة مـــن المناطـــق المعـــدل المطل ـــق أي منطق ـــم تحق ـــة، لكـــن ل ـــي المناصـــب الوزاري المـــرأة ف

ـــان. ـــي البرلم ـــرأة ف ـــبة الم ـــق بنس ـــا يتعل فيم
 

تم الحصول على هذه البيانات من صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة، تطور وضع المرأة في العالم، )2011-2012(، سعيًا وراء العدالة، الأمم    *  
المتحدة، نيويورك، 2011.  
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اســـتمرار وجـــود مفاهيـــم نمطيـــة )عـــن الرجـــال والنســـاء( وثقافـــات ومعتقـــدات 
تقليديـــة تضـــر بالمـــرأة.

وبينمـــا لا يهـــدف هـــذا الدليـــل إلـــى التعامـــل مـــع مســـألة عـــدم المســـاواة بيـــن 
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــةٍ، فينبغـــي عل ـــةٍ عام الرجـــل والمـــرأة بصف
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــه. وعل ـــه بعالي ـــم بيان ـــا ت ـــرأة كم ـــاص بالم ـــوا الوضـــع الخ أن يُدرك
ـــاواة  ـــدم المس ـــه ع ـــإن أوج ـــا، ف ـــتضعفةً بطبيعته ـــرأة مس ـــار الم ـــي اعتب ـــه لا ينبغ أن
ـــياقٍ  ـــي س ـــا أو ف ـــد م ـــي بل ـــرأة ف ـــف الم ـــن ضع ـــد م ـــن أن تزي ـــورة أعـــلاه يمك المذك
ـــل  ـــى الأق ـــةٍ أو عل ـــورةٍ مادي ـــي ص ـــف ف ـــر الضع ـــا يظه ـــددٍ. وعندم ـــفٍ مح أو موق
عندمـــا يتزايـــد خطـــر حـــدوث ذلـــك، ينبغـــي علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 

ـــرأة.  ـــع الم ـــم بوض ـــلال عمله ـــن خ ـــوا م ـــون أن يهتم القان

ـــد  ـــق بإقامـــة العـــدل. وفـــي العدي ـــاةً شـــديدةً فيمـــا يتعل ـــا مـــا تُعانـــي المـــرأة معان وغالبً
ـــا الرجـــل  ـــع به ـــي يتمت ـــا الت ـــة ذاته ـــوق القانوني ـــرأة بالحق ـــع الم ـــدول، لا تتمت ـــن ال م
ـــة فـــي أقســـام الشـــرطة  ـــى أنهـــا مواطـــن مـــن الدرجـــة الثاني ـــم التعامـــل معهـــا عل ويت
وفـــي قاعـــات المحاكـــم. وعنـــد احتجـــاز أو حبـــس المـــرأة تكـــون أكثـــر عرضـــة 
للاعتـــداء مـــن الرجـــال- وخاصـــة أشـــكال الاعتـــداء التـــي تقـــوم علـــى أســـاس النـــوع 
ـــا مـــا تحتجـــز المـــرأة وتحبـــس، بـــل قـــد  الاجتماعـــي مثـــل الاعتـــداء الجنســـي. وغالبً
تُقتـــل أحيانًـــا لأن أقاربهـــا أو مـــن يرتبطـــون بهـــا علـــى علاقـــةٍ بجماعـــات معارضـــة 
ـــف،  ـــال العن ـــار أعم ـــات انتش ـــي أوق ـــلطات. وف ـــل الس ـــن قِب ـــن م ـــية أو مطلوبي سياس
ـــن  ـــن ضم ـــرأة م ـــون الم ـــا تك ـــا م ـــان للخطـــر. وغالبً ـــوق الإنس ـــع حق ـــرض جمي تتع
ـــرعان  ـــف. وس ـــذه المواق ـــل ه ـــي مث ـــاةٍ خاصـــةٍ ف ـــى معان ـــرض إل ـــي تتع ـــات الت الفئ
ـــال  ـــا لأعم ـــح هدفً ـــا وتصب ـــا فيه ـــد له ـــات لا ي ـــن صراع ـــي براث ـــرأة ف ـــع الم ـــا تق م
القتـــل الانتقاميـــة. وتتـــرك لتربيـــة الأســـرة بمفردهـــا وعـــادةً مـــا تغتصـــب وتتعـــرض 

ـــابٍ.  ـــا دون عق ـــداء الجنســـي عليه للاعت

وفـــي المواقـــف التـــي تجـــد المـــرأة نفســـها فيهـــا معرضـــةً لهـــذا النـــوع مـــن المخاطـــر 
ـــى  ـــةٌ )إل ـــؤوليةٌ مزدوج ـــون مس ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــق الموظفي ـــى عات ـــع عل يق

جانـــب الجماعـــات الأخـــرى المعرضـــة للخطـــر(:
توفير الحماية والمساعدة للمرأة عندما تدعو الحاجة لذلك.	 
الاهتمام بالاحتياجات والحقوق الخاصة بالمرأة والمتعلقة بممارسة حقوقها.	 

2.4.6 العنف ضد المرأة   
ـــف  ـــرأة بتعري ـــز ضـــد الم ـــى التميي ـــة بالقضـــاء عل ـــم المتحـــدة المعني ـــة الأم ـــت لجن قام
العنـــف القائـــم علـــى نـــوع الجنـــس بأنـــه: “العنـــف الموجـــه ضـــد المـــرأة بســـبب كونهـــا 
امـــرأة أو العنـــف الـــذي يمـــس المـــرأة علـــى نحـــوٍ جائـــرٍ. ويشـــمل الأعمـــال التـــي تلحـــق 
ـــا أو جنســـيًّا بهـــا، والتهديـــد بهـــذه الأعمـــال، والإكـــراه  ـــا جســـديًّا أو عقليًّ ضـــررًا أو ألمً

وســـائر أشـــكال الحرمـــان مـــن الحريـــة...” )التوصيـــة العامـــة رقـــم 19 )6((.

ـــم 143/61 )2006(  ـــا رق ـــي قراره ـــدة ف ـــم المتح ـــة للأم ـــة العام ـــت الجمعي ـــد قام وق
ـــوع  ـــى ن ـــم عل ـــف قائ ـــل عن ـــو أي عم ـــه “ه ـــى أن ـــرأة” عل ـــاه الم ـــف تج ـــف “العن بتعري
ـــمٍ جســـدي  ـــى ضـــررٍ أو أل ـــرأة إل ـــى تعـــرض الم ـــد يفضـــي، إل ـــس ويفضـــي، أو ق الجن
أو جنســـي أو نفســـي، ويشـــمل ]…[الحرمـــان التعســـفي مـــن الحريـــة، ســـواء وقـــع ذلـــك 

ـــة أو الخاصـــة”. ـــاة العام ـــي الحي ف
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ـــرِّ  ـــى م ـــتمرت عل ـــرة اس ـــا ظاه ـــدةً، لكنه ـــرةً جدي ـــرأة ظاه ـــف ضـــد الم ـــر العن لا يُعتب
ـــةٌ  ـــوطٌ دولي ـــاك ضغ ـــا أحـــد. وهن ـــا أحـــد أو يتعـــرض له ـــدون أن يلاحظه ـــخ – ب التاري
ـــتجابت  ـــد اس ـــة. وق ـــان دولي ـــوق إنس ـــألة حق ـــرأة مس ـــف ضـــد الم ـــار العن ـــرةٌ لاعتب كبي
اللجنـــة مـــن خـــلال التصريـــح بصفـــةٍ خاصـــةٍ بـــأن الحظـــر العـــام للتمييـــز القائـــم علـــى 
ـــز ضـــد المـــرأة  ـــع أشـــكال التميي ـــى جمي ـــة القضـــاء عل ـــوع الجنـــس فـــي اتفاقي أســـاس ن
يتضمـــن العنـــف القائـــم علـــى أســـاس نـــوع الجنـــس المذكـــور بعاليـــه. كمـــا أكـــدت علـــى 
ـــرف  ـــن والمعت ـــة به ـــان الخاص ـــوق الإنس ـــاكًا لحق ـــل انته ـــرأة يمث ـــد الم ـــف ض أن العن
بهـــا دوليًّـــا– بغـــض النظـــر عمـــا إذا كان مرتكـــب العنـــف موظفًـــا عموميًّـــا أو شـــخصًا 
عاديًّـــا. ويمكـــن الحديـــث عـــن مســـؤولية الدولـــة عـــن العنـــف ضـــد المـــرأة عندمـــا يكـــون 
ـــى أســـاس نـــوع  ـــم عل ـــا فـــي عمـــلٍ مـــن أعمـــال العنـــف القائ مســـؤول حكومـــي متورطً
الجنـــس وأيضًـــا عندمـــا تفشـــل الدولـــة فـــي التصـــرف بصـــورةٍ مناســـبةٍ لمنـــع انتهـــاكات 
حقـــوق المـــرأة مـــن قِبـــل أشـــخاصٍ عادييـــن أو القيـــام بالتحقيـــق والمعاقبـــة علـــى أعمـــال 

العنـــف وتقديـــم تعويضـــاتٍ. 

ـــه  ـــذي أقرت ـــرأة وال ـــف ضـــد الم ـــى العن ـــات إعـــلان القضـــاء عل ـــذه البيان ـــد عـــزز ه وق
ـــف ضـــد  ـــع العن ـــة لمن ـــدان الأمريكي ـــة البل ـــام 1993، واتفاقي ـــي ع ـــة ف ـــة العام الجمعي
المـــرأة والمعاقبـــة عليـــه والقضـــاء عليـــه التـــي اعتُمـــدت فـــي 1994، والأحـــكام الخاصة 
ـــي  ـــر الدول ـــي المؤتم ـــام 1993 ف ـــي ع ـــد ف ـــل المعتم ـــج العم ـــا، وبرنام ـــلان فيين لإع
لحقـــوق الإنســـان، وإعـــلان بكيـــن، ومنهـــاج العمـــل الـــذي اعتمـــد فـــي المؤتمـــر العالمـــي 
الرابـــع للمـــرأة الـــذي عقـــد فـــي 1995، وبروتوكـــول الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق 
الإنســـان والشـــعوب حـــول حقـــوق المـــرأة فـــي أفريقيـــا والـــذي اعتُمـــد فـــي عـــام 2003، 
وقواعـــد الأمـــم المتحـــدة للتعامـــل مـــع الســـجينات والتدابيـــر غيـــر الاحتجازيـــة للمذنبـــات 
ـــوك أن  ـــذه الصك ـــن ه ـــي 2011. وتوضـــح كل م ـــدت ف ـــي اعتُم ـــوك( الت )قواعـــد بانك
ـــد  ـــى ي ـــل أو عل ـــكان العم ـــي م ـــزل أو ف ـــي المن ـــدث ف ـــواء ح ـــرأة س ـــد الم ـــف ض العن

موظفيـــن عمومييـــن يُعتبـــر انتهـــاكًا لحقـــوق الإنســـان. 

يُعتبـــر منـــع الجريمـــة أحـــد الأهـــداف الرئيســـية لإنفـــاذ القانـــون ومجـــال نشـــاط لـــه أهميتـــه 
ـــةً  ـــةً عرض ـــات كاف ـــي المجتمع ـــرأة ف ـــر الم ـــرأة. وتُعتب ـــوق الم ـــبة لحق ـــة بالنس الخاص
لبعـــض أنـــواع الجرائـــم لمجـــرد كونهـــا امـــرأة. وتتضمـــن هـــذه الجرائـــم العنـــف المنزلـــي 
والاعتـــداء الجنســـي ومختلـــف أنـــواع الاعتـــداء الأخـــرى والبغـــاء القســـري والاتجـــار. 

ولا يقتصـــر العنـــف الجنســـي علـــى الاغتصـــاب فقـــط. ويتضمـــن العنـــف الجنســـي أيضًـــا 
البغـــاء القســـري والعبوديـــة الجنســـية والحمـــل القســـري والأمومـــة القســـرية والإجهـــاض 
ـــة  ـــر اللائق ـــة غي ـــات الطبي ـــار والفحوص ـــاء والاتج ـــدش الحي ـــرييْن وخ ـــم القس والتعقي
والتفتيـــش الذاتـــي. وتُعتبـــر أعمـــال العنـــف الجنســـي جرائـــم قائمـــة بذاتهـــا وفقًـــا لقوانيـــن 
ـــدا  ـــة بروان ـــة الدولي ـــة ليوغوســـلافيا ســـابقًا والمحكمـــة الجنائي ـــة الدولي المحكمـــة الجنائي
عـــلاوةً علـــى قانـــون رومـــا الخـــاص بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة. وفـــي بعـــض القضايـــا 
ـــم الحـــرب  ـــه إحـــدى جرائ ـــى أن قامـــت ســـلطة هـــذه المحاكـــم بوصـــف الاغتصـــاب عل
و/أو جريمـــة ضـــد الإنســـانية. وقـــد اعترفـــت هـــذه المحاكـــم أيضًـــا بـــأن أعمـــال العنـــف 
الجنســـي يمكـــن أن تتضمـــن التعذيـــب والمعاملـــة اللاإنســـانية، وفـــي بعـــض الحـــالات، 

أعمـــال القتـــل الجماعـــي. 

ـــوع  ـــع وق ـــون اتخـــاذ عـــددٍ مـــن الخطـــوات لمن ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي يمكـــن للموظفي
النســـاء ضحايـــا لمثـــل هـــذه الجرائـــم. فالبغـــاء القســـري علـــى ســـبيل المثـــال هـــو انتهـــاك 
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لحـــق مـــن حقـــوق الإنســـان والـــذي يؤثـــر علـــى المهاجـــرات بصـــورة غيـــر متناســـبة – 
ـــةٍ.  حيـــث يتـــم جلـــب العديـــد منهـــن مـــن دولٍ فقيـــرةٍ لاســـتغلالهن جنســـيًّا فـــي دولٍ غني
وغالبًـــا مـــا يكـــون هـــؤلاء النســـوة مـــن المهاجـــرات غيـــر الشـــرعيات لـــذا يخشـــين اللجوء 
إلـــى هيئـــات إنفـــاذ القانـــون للحصـــول علـــى المســـاعدة- حتـــى فـــي حالـــة تعرضهـــن إلـــى 
أقســـى ضـــروب المعاملـــة اللاإنســـانية. وفـــي مثـــل هـــذه الحـــالات، تقـــع المســـؤولية علـــى 
ـــا البغـــاء القســـري  ـــاذ القانـــون بوضـــوحٍ لبـــذل جهـــودٍ لتحديـــد ضحاي عاتـــق هيئـــات إنف
ـــن  ـــدلًا م ـــا ب ـــن كضحاي ـــة المقصـــد( ومعاملته ـــي دول ـــا وف ـــي يتركونه ـــة الت ـــي الدول )ف
معاملتهـــن كمجرمـــات واتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لضمـــان حمايتهـــن. وفـــي الوقـــت 
ـــع  ـــى تتب ـــة إل ـــود الرامي ـــذل كل الجه ـــون بب ـــاذ القان ـــات إنف ـــوم هيئ ـــي أن تق نفســـه، ينبغ

مرتكبـــي مثـــل هـــذه الجرائـــم ووقـــف ممارســـاتهم غيـــر القانونيـــة بحـــزمٍ. 

ويُعتبـــر العنـــف الجنســـي بصفـــةٍ خاصـــةٍ قضيـــةً صعبـــةً بالنســـبة للموظفيـــن المكلفيـــن 
ـــة  ـــار الصحي ـــا والآث ـــا الضحاي ـــر به ـــي يم ـــية الت ـــة النفس ـــن. إن الصدم ـــاذ القواني بإنف
ـــق  ـــةٍ خاصـــةٍ والمتعل ـــائك بصف ـــي والوضـــع الش ـــر الوصـــم الاجتماع ـــرة وخط الخطي
ـــل  ـــب تجع ـــذه الجوان ـــهود – كل ه ـــدون ش ـــا ب ـــع غالبً ـــي تق ـــم الت ـــى الجرائ ـــة عل بالأدل
ـــا وحساسًـــا. ومـــن الصعـــب تجنيـــب  التحقيـــق فـــي هـــذه الجرائـــم بصفـــة خاصـــة صعبً
الضحيـــة المـــرور بمزيـــدٍ مـــن الصدمـــات النفســـية وفـــي الوقـــت ذاتـــه الســـعي للحصـــول 

ـــة.  ـــا وذات مصداقي ـــوقٍ فيه ـــهاداتٍ موث ـــى ش عل

ـــة  ـــرة لحقـــوق المـــرأة و)فـــي غالبي ـــي أحـــد الانتهـــاكات الخطي ـــر العنـــف المنزل ويعتب
ـــى  ـــون إل ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــر جريمـــة يجـــب أن يســـعى الموظف ـــدول( يُعتب ال
ـــون  ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــر الموظف ـــم 6-2-2-3(. ويُعتب ـــر القس ـــا، )انظ منعه
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــرأة بم ـــان الخاصـــة بالم ـــوق الإنس ـــة حق ـــلاء وحماي ـــن إع ـــؤولين ع مس

ـــدية.  ـــن والســـلامة الجس ـــاة والأم ـــي الحي الحـــق ف

وفـــي غالبيـــة دول العالـــم، تحتـــل الجرائـــم التـــي تؤثـــر علـــى المـــرأة مرتبـــةً منخفضـــةً. 
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، فإنـــه مـــن واجـــب كل هيئـــةٍ مـــن هيئـــات إنفـــاذ القانـــون أن 
ـــا  ـــة الضحاي ـــم لمنـــع وقوعهـــا بقـــدر الإمـــكان ولمعامل تكشـــف عـــن مثـــل هـــذه الجرائ
ـــذا الصـــدد، يجـــب  ـــي ه ـــة. وف ـــة الحـــس والمهني ـــام ورهاف ـــم عـــن الاهتم بأســـلوب ين
الاهتمـــام بصـــورةٍ مناســـبةٍ بالحاجـــة إلـــى الخصوصيـــة مـــع النظـــر إلـــى أن مثـــل هـــذه 
الاحتياجـــات قـــد تختلـــف بيـــن الرجـــل والمـــرأة. ويتبـــع ذلـــك وجـــوب اتخـــاذ إجـــراءاتٍ 

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ والتدريب 
ـــاذ القانـــون للتحقيـــق فـــي حـــالات العنـــف الجنســـي ينبغـــي أن  ـــات إنف الإجـــراءات المقـــررة فـــي هيئ
ـــة والنفســـية المناســـبة. ويجـــب الحصـــول  ـــة الطبي ـــة الرعاي ـــة لضمـــان إعطـــاء الضحي تعطـــي أولوي
ـــة ويجـــب تقصـــى الحـــذر  ـــة الصحي ـــة مـــن خـــلال العامـــلات فـــي مجـــال الرعاي ـــة المادي ـــى الأدل عل
ـــل  ـــن قِب ـــة م ـــكان اســـتجواب الضحي ـــدر الإم ـــة. ويجـــب بق ـــة نفســـية للضحي ـــع حـــدوث أي صدم لمن
موظفـــةٍ مكلفـــةٍ بإنفـــاذ القانـــون حاصلـــة علـــى تدريـــبٍ مناســـبٍ فـــي مجـــال علـــم النفـــس. إن الإعـــداد 
ـــر  ـــذي يُجب ـــتجواب ال ـــرار الاس ـــى تك ـــة إل ـــيمنع الحاج ـــجيلها س ـــتجواب وتس ـــات الاس ـــق لعملي الدقي

ـــلا داعٍ .  ـــى تذكـــر الصدمـــة النفســـية مجـــددًا ب ـــة عل الضحي
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ـــي  ـــاركين ف ـــون المش ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــل الموظفي ـــن قِب ـــةٍ م ـــةٍ ومختلف خاص
التحقيـــق فـــي الجرائـــم لضمـــان حمايـــة والحفـــاظ علـــى الخصوصيـــة الشـــخصية 

للمـــرأة. 

3.4.6 وضع المرأة في عملية إقامة العدل 
وفقًـــا للمبـــدأ الأساســـي المتعلـــق بعـــدم التمييـــز تتمتـــع المـــرأة بالحقـــوق ذاتهـــا كالرجـــل 
خـــلال الاعتقـــال وفتـــرة الاحتجـــاز )لمزيـــدٍ مـــن المعلومـــات انظـــر الفصـــل 8(. 
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، قـــد يتطلـــب المبـــدأ ذو الصلـــة بالحمايـــة المتكافئـــة لحقـــوق 
ـــة للإنســـان )مجموعـــة  ـــرام الكرامـــة الأصيل ـــى احت ـــع الأشـــخاص – عـــلاوة عل جمي
المبـــادئ المتعلقـــة بحمايـــة جميـــع الأشـــخاص الذيـــن يتعرضـــون لأي شـــكلٍ مـــن 
أشـــكال الاحتجـــاز أو الســـجن، المبـــدأ 1(- تقديـــم صـــورٍ إضافيـــةٍ مـــن الحمايـــة 
ـــان  ـــذه الإجـــراءات ضم ـــن ه ـــا. وتتضم ـــض عليه ـــة القب ـــي حال ـــرأة ف ـــام بالم والاهتم
ـــا( وتفتيـــش  القبـــض علـــى المـــرأة مـــن قِبـــل موظفـــةٍ مســـؤولةٍ )أينمـــا كان ذلـــك عمليًّ
المـــرأة وملابســـها علـــى يـــد موظفـــةٍ مســـؤولةٍ )فـــي جميـــع الظـــروف(. وتجـــدر 
ملاحظـــة أن الحمايـــة والاهتمـــام الإضافـــي بالمـــرأة فـــي حـــالات الاعتقـــال لـــن تعتبـــر 
ـــي- والهـــدف هـــو  ـــوازن الحال ـــر عـــدم الت ـــةً لأن الهـــدف منهـــا هـــو جب ـــةً تمييزي عملي
تحقيـــق وضـــع تكـــون فيـــه قـــدرة المـــرأة علـــى التمتـــع بحقوقهـــا مســـاويةً لقـــدرة 

ـــك.  ـــى ذل الرجـــل عل

ولقـــد وُضعـــت معاييـــرٌ محـــددةٌ لحمايـــة المعتقليـــن مـــن ســـوء المعاملـــة وإســـاءة 
اســـتعمال الســـلطة لحمايتهـــم مـــن الضـــرر الـــذي قـــد يلحـــق بصحتهـــم بســـبب الظـــروف 
ـــن -  ـــية للمحتجزي ـــوق الأساس ـــرام الحق ـــان احت ـــز ولضم ـــي الحج ـــة ف ـــر الملائم غي
كبشـــرٍ. وتعتمـــد الحاجـــة إلـــى توفيـــر حمايـــةٍ قانونيـــةٍ للمعتقليـــن علـــى أنهـــم يعتمـــدون 
ــه المعتقـــلات مخاطـــراً  ــية. وتواجـ ــم الأساسـ ــة احتياجاتهـ ــة فـــي تلبيـ علـــى الدولـ
مزدوجـــةً. فهـــن غالبـــاً فقيـــرات ومهاجـــرات. وفـــي العديـــد مـــن الـــدول، تُحبـــس 
المـــرأة لارتـــكاب أفعـــالٍ لا تُعتبـــر جرائـــم فـــي حـــال ارتـــكاب الرجـــل لأفعـــال 
مشـــابهة. وعنـــد الحبـــس، تتعـــرض المـــرأة لخطـــر الاعتـــداء عليهـــا بقـــدرٍ أكبـــر 
ـــون(.  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــد الموظفي ـــى ي ـــداء عل ـــة الاعت ـــل )وخاص ـــن الرج م

ـــز:  ـــدم التميي ـــية لع ـــادئ الأساس ـــان بالمب ـــوق الإنس ـــي لحق ـــون الدول ـــد القان ويسترش
ـــب  ـــن ولا يج ـــر للمحتجزي ـــي تتواف ـــوق الت ـــس الحق ـــع بنف ـــزات التمت ـــق للمحتج ويح
التمييـــز ضدهـــن. وكمـــا أشـــرنا آنفًـــا، فـــإن المســـاواة فـــي النتيجـــة لا تعنـــى بالضـــرورة 
المســـاواة فـــي المعالجـــة. وهنـــاك اعتـــراف بالحاجـــة إلـــى تقديـــم حمايـــةٍ خاصـــةٍ 
للمحتجـــزات فـــي مجموعـــة المبـــادئ المتعلقـــة بحمايـــة جميـــع الأشـــخاص الذيـــن 
ـــوح  ـــير بوض ـــي تش ـــجن والت ـــاز أو الس ـــكال الاحتج ـــن أش ـــكلٍ م يتعرضـــون لأي ش
ـــة  ـــط لحماي ـــت فق ـــي صيغ ـــون والت ـــب القان ـــق بموج ـــي تطب ـــراءات الت ـــى أن الإج إل
الحقـــوق والوضـــع الخـــاص بالمـــرأة )وخاصـــةً الحوامـــل والمرضعـــات( “لـــن تعتبـــر 

ـــدأ 5)2((.  ـــة” )المب تمييزي

ومـــن بيـــن المخـــاوف الخطيـــرة التـــي تتعلـــق بحقـــوق الإنســـان، بالطبـــع، تلـــك التـــي 
ـــون.  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــد الموظفي ـــى ي ـــزات عل ـــاه المحتج ـــف تج ـــق بالعن تتعل
وتُعتبـــر الحمايـــة مـــن العنـــف أحـــد حقـــوق الإنســـان الأساســـية. وقـــد دُعـــى المجلـــس 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي التابـــع للأمـــم المتحـــدة )ECOSOC( الـــدول الأعضـــاء 
ـــادي  ـــف الم ـــال العن ـــى أعم ـــاء عل ـــرعة القض ـــبة لس ـــر المناس ـــع التدابي ـــاذ جمي لاتخ
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ضـــد المحتجـــزات، )قـــرار المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي 1986/29(. ولابـــد 
ـــق:  ـــى مطل ـــي كحـــدٍّ أدن ـــا يل ـــر م ـــل هـــذه التدابي أن تتضمـــن مث

ـــد أو تحـــت إشـــراف موظفـــات 	  يجـــب اســـتجواب أو احتجـــاز النســـاء فقـــط علـــى ي
مســـؤولات.

ـــي 	  ـــور والمحتجـــزات إلا ف ـــن الحـــراس الذك ـــاك اتصـــال بي ـــون هن لا يجـــب أن يك
وجـــود حارســـة.

يجـــب أن يحصـــل الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون الذيـــن يقومـــون بالاتصـــال 	 
بالمحتجـــزات علـــى التدريـــب المناســـب.

ينبغـــي إبـــلاغ جميـــع الموظفيـــن المعنييـــن بـــأن الاعتـــداء الجنســـي علـــى المحتجزات 	 
يُعـــد جريمـــةً خطيـــرةً. وفـــي ظـــل بعـــض الظـــروف يُعتبـــر أحـــد أعمـــال التعذيـــب 

ولا يجـــب التســـامح بشـــأنه تحـــت أي ظـــروفٍ مهمـــا كانـــت.
ـــدةٍ فيمـــا يتعلـــق بجميـــع البلاغـــات 	  ـــةٍ ودقيقـــةٍ ومحاي ينبغـــي إجـــراء تحقيقـــاتٍ فوري

الخاصـــة بالتعذيـــب والاعتـــداء أو ســـوء معاملـــة المحتجـــزات. 
ـــل 	  ـــن مث ـــؤولًا ع ـــر مس ـــون يُعتب ـــاذ القان ـــف بإنف ـــة أي موظـــف مكل ـــي محاكم ينبغ

ـــا. ـــجيعها أو التغاضـــي عنه ـــن تش ـــال أو ع ـــذه الأعم ه
يجـــب تطبيـــق تدابيـــر محـــددة لتحديـــد والتصـــرف بشـــأن المزاعـــم المتعلقـــة بالعنـــف 	 

تجـــاه المتحجـــزات )انظـــر الإطـــار التالـــي(:

إن ضحيـــة الاعتـــداء الجنســـي فـــي الحجـــز )أو قبـــل الاحتجـــاز( تحتـــاج إلـــى رعايـــةٍ 
ودعـــمٍ خـــاصٍ. وتوفـــر قواعـــد بانكـــوك المزيـــد مـــن الإرشـــادات المتعلقـــة بهـــذا 

ـــر: الأم

نظرة عن كثب   

فـــي قرارهـــا رقـــم A/RES/52/86 لســـنة )1998( حثـــت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة 
الـــدول الأعضـــاء علـــى : 

 “)أ( أن تســـتعرض وتقيـــم التشـــريعات والمبـــادئ والإجـــراءات والسياســـات والممارســـات القانونيـــة 
ـــا  ـــا إذا كان له ـــر م ـــة، لتقري ـــا القانوني ـــع نظمه ـــق م ـــةٍ تتف ـــة، بطريق ـــائل الجنائي ـــة بالمس المتعلق
أثـــرٌ ســـلبي علـــى المـــرأة ولتعدلهـــا، إن كان لهـــا ذلـــك الأثـــر، لضمـــان أن تنـــال المـــرأة معاملـــةً 

ـــة. ـــة الجنائي ـــةً مـــن نظـــام العدال منصف
)ب( اســـتحداث أســـاليب للتحـــري غيـــر مهينـــة للمـــرأة المتعرضـــة للعنـــف وتقلـــل مـــن التدخـــل فـــي 

شـــؤونها، مـــع التقيـــد بمعاييـــرٍ لجمـــع أحســـن الأدلـــة.
ـــاء  ـــرارات المتخـــذة بشـــأن إلق ـــك الق ـــي ذل ـــا ف ـــي إجـــراءات الشـــرطة، بم )ج( ضمـــان أن تراعـــى ف
القبـــض علـــى مرتكـــب العنـــف واحتجـــازه والشـــروط المتعلقـــة بالإفـــراج عنـــه بـــأي شـــكلٍ مـــن 
ـــة أســـرية  ـــا صل ـــم به ـــن تربطه ـــائر الأشـــخاص الذي ـــة وس الأشـــكال، ضـــرورة ســـلامة الضحي
ـــال  ـــن درء أي أعم ـــا ع ـــراءات أيضً ـــذه الإج ـــفر ه ـــان أن تس ـــا، وضم ـــة أو غيره أو اجتماعي

ـــدةٍ. ـــفٍ جدي عن
)د( تخويل الشرطة صلاحية التصدي الفوري لحالات العنف ضد المرأة.

)هــــ( ضمـــان أن تكـــون ممارســـة الشـــرطة ســـلطاتها وفقًـــا لســـيادة القانـــون وقواعـــد الســـلوك، 
وضمـــان إمكانيـــة مســـاءلة الشـــرطة عـــن أي انتهـــاكٍ لذلـــك.
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“القاعدة 7
1. إذا أســـفر التشـــخيص عـــن وجـــود انتهـــاك جنســـي أو غيـــره مـــن أشـــكال 
ـــغ  ـــه، تبل ـــاز أو خلال ـــل الاحتج ـــجينة قب ـــا الس ـــي تعرضـــت له ـــف الت العن
الســـجينة بحقهـــا فـــي التمـــاس اللجـــوء إلـــى الســـلطات القضائيـــة. وتُحـــاط 
ـــي  ـــة ف ـــوات المتبع ـــراءات والخط ـــةٍ بالإج ـــا بصـــورةٍ وافي ـــجينة علمً الس
ــراءات  ــير فـــي الإجـ ــجينة علـــى السـ ــإذا وافقـــت السـ ــأن. فـ ــذا الشـ هـ
ـــة  ـــة القضي ـــك وإحال ـــن بذل ـــن المعنيي ـــار الموظفي ـــب إخط ـــة، وج القانوني
فـــورًا إلـــى الســـلطة المختصـــة للتحقيـــق فيهـــا. وتســـاعد ســـلطات الســـجن 

ـــة.  ـــاعدة القانوني ـــى المس ـــي الحصـــول عل ـــاء ف ـــؤلاء النس ه
ـــر  ـــم تخت ـــة أم ل ـــي الإجـــراءات القانوني ـــرأة الســـير ف ـــارت الم 2. ســـواء اخت
ذلـــك، تســـعى ســـلطات الســـجن إلـــى ضمـــان حصولهـــا بصـــورةٍ مباشـــرةٍ 
علـــى الدعـــم النفســـي المتخصـــص أ و الاستشـــارات النفســـية المتخصصـــة.

3. تتخـــذ تدابيـــرٌ محـــددةٌ لتفـــادي أي شـــكلٍ مـــن أشـــكال الانتقـــام ضـــد 
ـــي  ـــل أو يســـرن ف ـــذا القبي ـــن ه ـــات م ـــن بلاغ ـــي يقدم ـــزات اللوات المحتج

الإجـــراءات القانونيـــة.
القاعدة 25 

1. توافـــر الحمايـــة والدعـــم والمشـــورة بصـــورةٍ فوريـــةٍ للســـجينات اللواتـــي 
يبلغـــن عـــن تعرضهـــن لســـوء معاملـــة، ويجـــب أن تحقـــق فـــي ادعاءاتهـــن 
ـــرية.  ـــدأ الس ـــام لمب ـــرام الت ـــل الاحت ـــي ظ ـــتقلةٌ، ف ـــةٌ مس ـــلطاتٌ مختص س
ولابـــد مـــن إيـــلاء الاعتبـــار فـــي التدابيـــر المتعلقـــة بالحمايـــة لاحتمـــالات 

ـــد. ـــام علـــى وجـــه التحدي الانتق
2. تتلقـــى الســـجينات اللواتـــي يتعرضـــن لانتهـــاك جنســـي، ولاســـيما 
الســـجينات اللواتـــي يحملـــن نتيجـــة لذلـــك، التوجيهـــات والإرشـــادات 
الطبيـــة الملائمـــة، وتوفـــر لهـــن الرعايـــة الصحيـــة البدنيـــة والعقليـــة 

ــن. ــة لهـ ــة الضروريـ ــاعدة القانونيـ ــم والمسـ والدعـ
ـــجينات،  ـــة الس ـــاز ومعامل ـــة باحتج ـــروف المتعلق ـــد الظ ـــل رص ـــن أج 3. م
ـــد أو  ـــارات أو الرص ـــة بالزي ـــات المعني ـــش أو الهيئ ـــات التفتي ـــم هيئ تض

ـــاء”. ـــن النس ـــاءً م ـــراف أعض ـــات الإش هيئ

ـــبٍ أو  ـــي أو أي تعذي ـــداء الجنس ـــاب والاعت ـــا الاغتص ـــق لضحاي ـــاء الح ـــب إعط يج
ـــبةٍ،  ـــةٍ مناس ـــةٍ صحي ـــادلٍ وكافٍ ورعاي ـــضٍ ع ـــي تعوي ـــز ف ـــي الحج ـــة ف ـــوء معامل س

ـــم 2-6(.  ـــر القس ـــات انظ ـــن المعلوم ـــدٍ م )لمزي

4.4.6 الآثار المترتبة على ممارسات إنفاذ القانون
كمـــا أشـــرنا آنفًـــا، فـــإن الوضـــع الخـــاص والاحتياجـــات الخاصـــة للمـــرأة يتطلـــب مـــن 
ـــاذ  ـــات بإنف ـــات المكلف ـــن الموظف ـــان تواجـــد عـــددٍ كافٍ م ـــون ضم ـــاذ القان ـــات إنف هيئ

ـــي مؤسســـتهم بغـــرض: ـــون ف القان
القيام بالتفتيش والحجز.	 
ضمان السلامة والأمن في أماكن الاحتجاز المخصصة للمحتجزات.	 
ـــرى 	  ـــالات الأخ ـــي والح ـــي والجنس ـــف المنزل ـــالات العن ـــي ح ـــات ف ـــراء تحقيق إج

لحمايـــة كرامـــة المـــرأة )بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت ضحيـــة أم شـــاهدة أم 
ـــا(. ـــتبهًا به مش

التمثيل العام.	 
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تشـــير العديـــد مـــن الصكـــوك القانونيـــة المذكـــورة فـــي هـــذا الكتيـــب إلـــى حاجـــة هيئـــات 
إنفـــاذ القانـــون إلـــى أن تمثـــل المجتمـــع ككل. وقـــد أدرج هـــذا فـــي قـــرار الجمعيـــة العامـــة 
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــلوك للموظفي ـــة الس ـــد مدون ـــد قواع ـــذي اعتم ـــم 169/34 وال رق
 A/RES/52/86 القوانيـــن. عـــلاوة علـــى ذلـــك، يحـــث قـــرار الجمعيـــة العامـــة رقـــم
ـــي  ـــا ف ـــوات الشـــرطة، بم ـــى ق ـــام إل ـــى الانضم ـــاء عل ـــجيع النس ـــى “تش ـــات عل الحكوم

ـــم 8)و((. ـــك القـــوات علـــى مســـتوى العمليـــات”. )رق ـــى تل ذلـــك الانضمـــام إل

وينخفـــض تمثيـــل المـــرأة بشـــكلٍ خطيـــرٍ فـــي جميـــع هيئـــات إنفـــاذ قانـــون علـــى مســـتوى 
العالـــم. وهنـــاك نـــدرة فـــي العـــدد فـــي المســـتويات الاســـتراتيجية والمســـتويات الإداريـــة 
ومســـتويات صناعـــة القـــرار. إن انخفـــاض تمثيـــل المـــرأة يعتبـــر ســـببًا رئيســـيًّا لاتجـــاه 
ـــي  ـــا الخاصـــة. ولا يكف ـــي تجـــاه المـــرأة وتجـــاه احتياجاته ـــون العدائ ـــاذ القان ـــات إنف هيئ
ـــا.  ـــي المناصـــب الدني ـــاء ف ـــن النس ـــدة م ـــد الواح ـــع الي ـــاوز أصاب ـــددًا لا يتج ـــد ع أن نج
ـــةٍ  ـــدادٍ كافي ـــر “أع ـــدم تواف ـــةٍ وع ـــةٍ رمزي ـــوى لفت ـــل س ـــراءات لا تمث ـــذه الإج ـــل ه ومث

مـــن النســـاء” ســـوف يحـــرم المـــرأة مـــن الخدمـــة بكامـــل طاقاتهـــا15.

ـــاذ  ـــات إنف ـــي هيئ ـــا ف ـــن توظيفه ـــرأة حي ـــه الم ـــي تواج ـــرى الت ـــكلات الأخ ـــن المش وم
ـــك،  ـــدلًا مـــن ذل ـــادة. وب ـــون المعت ـــاذ القان ـــي مجـــالات إنف ـــا ف ـــون هـــو عـــدم إدماجه القان
ـــاذ  ـــن إنف ـــائية” م ـــي “النس ـــي النواح ـــةٍ وف ـــامٍ إداري ـــي مه ـــن ف ـــد منه ـــر العدي ـــم حص يت
ـــل  ـــل أجـــور تق ـــا فـــي مقاب ـــة بالمـــرأة والطفـــل(- غالبً ـــل: )المســـائل المتعلق ـــون، مث القان
عـــن نظرائهـــم مـــن الرجـــال. وتتضمـــن الاعتبـــارات الأخـــرى انتشـــار التحرش الجنســـي 
وصيانـــة السياســـات والممارســـات والاتجاهـــات التـــي تهمـــش دور الموظفـــات فـــي تلـــك 
الهيئـــات ومـــن تأثيرهـــن علـــى العمـــل. وقـــد طـــور عـــددٌ قليـــلٌ مـــن هيئـــات إنفـــاذ القانـــون 
ـــا  ـــا م ـــل هـــذه المشـــكلات. وغالبً ـــةً للتعامـــل مـــع مث ـــم اســـتراتيجياتٍ محكم حـــول العال
تكـــون هيئـــات إنفـــاذ القانـــون منعزلـــةً عـــن المجتمـــع التـــي تعمـــل فيـــه وغالبًـــا مـــا تكـــون 

آخـــر الجهـــات التـــي تســـتجيب إلـــى تغييـــر الأعـــراف الاجتماعيـــة. 

إن عمليـــة التمييـــز ضـــد المـــرأة فـــي إجـــراءات التوظيـــف والاختيـــار لابـــد مـــن تحديدهـــا 
ـــا مـــا يكـــون هـــذا التمييـــز غيـــر ظاهـــر وبالنســـبة للإجـــراءات التـــي  ومعالجتهـــا. وغالبً
تبـــدو أنهـــا “محايـــدة بالنســـبة لنـــوع الجنـــس”، سيتكشـــف عنـــد فحصهـــا عـــن كثـــب، أنهـــا 
ـــات  ـــك، متطلب ـــى ذل ـــة عل ـــد تطبيقهـــا. ومـــن الأمثل ـــن عن ـــوع جنـــس معي ـــى ن تركـــز عل
ـــاق  ـــبة لالتح ـــةً بالنس ـــاتٍ محتمل ـــلان عقب ـــا يمث ـــي – وكلاهم ـــار البدن ـــول والاختب الط
ـــةٍ(  ـــون إلـــى أقليـــاتٍ عرقي ـــن ينتم ـــرأة، )وغالبًـــا أيضًـــا بالنســـبة للأشـــخاص الذي الم
ـــاء  ـــال والنس ـــبة للرج ـــاوية بالنس ـــول المتس ـــات الط ـــون. إن متطلب ـــاذ القان ـــات إنف بهيئ
تُعتبـــر تمييزيـــةً لأن الرجـــال، فـــي المتوســـط، أطـــول مـــن النســـاء ولذلـــك ســـيلبي عـــددٌ 
ـــى  ـــس المنطـــق عل ـــق نف ـــاء. وينطب ـــن النس ـــر م ـــب أكث ـــذا المطل ـــن الرجـــال ه ـــر م أكب
ـــي،  ـــين والت ـــبة للجنس ـــتوى بالنس ـــس المس ـــى نف ـــة عل ـــة والموضوع ـــارات البدني الاختب

ـــةً بالنســـبة للمتقدمـــات مـــن النســـاء.  ـــا واقعي ـــت، لا تضـــع أهدافً ـــى إن اختلف حت
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5.6 الأشخاص كثيرو التنقل 

1.5.6 معلومات أساسية 
ـــا  ـــن داخليًّ ـــن والأشـــخاص النازحي ـــة اللاجئي ـــرة، أصبحـــت محن ـــي الســـنوات الأخي ف
ـــي  ـــد وصـــل إجمال ـــة. فق ـــار عالمي ـــا آث ـــة وله ـــة دولي ـــكلة ذات أهمي ـــن مش والمهاجري
ـــتوى  ـــى مس ـــون شـــخص عل ـــو 45 ملي ـــى نح ـــا إل ـــن داخليًّ ـــن والنازحي ـــدد اللاجئي ع

الوثائق القانونية الأساسية
قانون المعاهدات 

أشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  الاتفاقية   -
التمييز  على  )القضاء  العنصري  التمييز 
 ،1965 عام  في  اعتمدت  التي  العنصري، 

ودخلت حيز التنفيذ في عام 1969(. 
 ،CRSR(( الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين  -
اعتمدت في عام 1951، ودخلت حيز التنفيذ 
بها  الملحق  والبروتوكول   )1954 عام  في 
)اعتمد في عام 1966، ودخل حيز التنفيذ في 

عام 1967(.
الاتفاقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل   -
الوحدة  منظمة  )اتفاقية  أفريقيا  في  اللاجئين 
الأفريقية للاجئين ، اعتُمدت في عام 1969، 

ودخلت حيز التنفيذ في عام 1974(. 
العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  الاتفاقية   -
المهاجرين وأفراد أسرهم )ICRMW(، التي 
اعتُمدت في عام 1990، ودخلت حيز التنفيذ 

في عام 2003(. 
الاتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول   -
بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية )اعتُمد في عام 2000، ودخل 

حيز التنفيذ في عام 2003(. 
عن  المهاجرين  تهريب  مكافحة  بروتوكول   -
طريق الأرض والبحر والجو، المكمل لاتفاقية 
والجريمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم 
المنظمة )اعتُمد في عام 2000، ودخل حيز 

التنفيذ في عام 2004(.

قانون غير تعاهدي
المبادئ التي تغطي معاملة اللاجئين )المبادئ   -
اللجنة  اعتمدتها  التي  الأفريقية،  الآسيوية- 
الاستشارية القانونية الآسيوية-الأفريقية )آلكو( 

في عام 1966(. 
عام  في  )المعتمد  الإقليمي  اللجوء  إعلان   -

 .)1967
)إعلان  اللاجئين  بشأن  قرطاجنة  إعلان   -

قرطاجنة، الذي اعتمد في عام 1984(. 
الداخلي  النزوح  بشأن  التوجيهية  المبادئ   -

)اعتمدت في عام 1998(.
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العالـــم.16 ويوجـــد غالبيتهـــم فـــي أفريقيـــا وآســـيا. ويحـــاول كل يـــوم آلاف المهاجريـــن 
ـــي  ـــاك. ويختف ـــاة أفضـــل هن ـــى حي ـــور عل ـــى أمـــل العث ـــى دول أخـــرى عل ـــال إل الانتق
ـــن ينجحـــون  ـــا م ـــة. أم ـــاء الرحل ا أثن ـــك ســـرًّ ـــون بذل ـــن يقوم ـــن هـــؤلاء الذي ـــد م العدي
فـــي الوصـــول إلـــى غايتهـــم فيجـــدون أنفســـهم فـــي موقـــف حـــرج. وتقـــوم دول 
ـــون  ـــن يفضل ـــل المهاجري ـــا يجع ـــى الحـــدود بم ـــةٍ عل ـــةٍ صارم ـــرض رقاب المقصـــد بف

ـــد.  ـــورةً والأبع ـــر خط الطـــرق الأكث

إن تزايـــد أعـــداد المهاجريـــن المطـــرد فـــي المجتمـــع الدولـــي يمثـــل تحديـــاتٍ ضخمـــةً، 
بـــل يســـبب توتـــرات فـــي أماكـــن ومناطـــق كانـــت لا تعانـــي مـــن اضطرابـــات 
ـــن  ـــةٍ م ـــاتٍ هائل ـــع، كمي ـــى، وتوزي ـــول عل ـــة الحص ـــت عملي ـــد أصبح ـــل. لق ـــن قب م
ـــدر  ـــل مص ـــةٍ تمث ـــةٍ ونظاف ـــةٍ طبي ـــأوى ورعاي ـــذاءٍ وم ـــن غ ـــية م ـــات الأساس المتطلب
مشـــاكل كبيـــرة. وتـــرى الحكومـــات المعنيـــة نفســـها فـــي وســـط عـــددٍ مـــن المعضـــلات 
الواضحـــة التـــي لا حـــل لهـــا وخاصـــة تلـــك التـــي تتمثـــل فـــي مســـألة الترحيـــل 
ـــة  ـــات العرقي ـــم بســـبب الصراع ـــن أوطانه وا م ـــرُّ ـــن ف ـــراد الذي ـــى الوطـــن. إن الأف إل
ـــى موطنهـــم  ـــن مـــن العـــودة إل ـــون خائفي ـــا مـــا يكون وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان غالبً
الأصلـــي، بينمـــا يتســـبب وجودهـــم فـــي دولـــة أخـــرى فـــي مشـــكلات لا يمكـــن التغلـــب 

ـــدو.  ـــا يب ـــى م ـــا عل عليه

إن الأبعـــاد الدوليـــة الحاليـــة للمشـــكلات والتحديـــات التـــي تتعلـــق باللاجئيـــن 
ـــا  ـــن أهميته ـــوال م ـــن الأح ـــالٍ م ـــأي ح ـــل ب ـــن لا تقل ـــا والمهاجري ـــن داخليًّ والنازحي
بالنســـبة للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون علـــى المســـتوى الوطنـــي. وفـــي المقابـــل، 
تركـــز الأقســـام التاليـــة علـــى أهميـــة الحمايـــة والمســـاعدة فـــي أنشـــطة إنفـــاذ القانـــون 

ـــن.  ـــراد المهاجري ـــن الأف ـــةً ع نياب

2.5.6 اللاجئون 
ـــح  ـــنة 1951 مصطل ـــن )CRSR( لس ـــع اللاجئي ـــة بوض ـــة المتعلق ـــرف الاتفاقي تُع
“لاجـــئ” علـــى أنـــه ينطبـــق علـــى “كل مـــن وجـــد، نتيجـــة لأحـــداث وقعـــت قبـــل الأول 
ـــن التعـــرض  ـــرره م ـــا يب ـــه م ـــر 1951، وبســـبب خـــوف ل ـــي/ يناي ـــون الثان ـــن كان م
للاضطهـــاد بســـبب عرقـــه أو دينـــه أو جنســـيته أو انتمائـــه إلـــى فئـــةٍ اجتماعيـــةٍ معينـــةٍ 
ـــتطيع، أو لا  ـــيتها ولا يس ـــل جنس ـــي يحم ـــلاد الت ـــارج الب ـــية، خ ـــه السياس بســـبب آرائ
ـــه  ـــية ل ـــن لا جنس ـــوف، أو كل م ـــذا الخ ـــبب ه ـــد بس ـــذا البل ـــة ه ـــي حماي ـــب، ف يرغ
وهـــو خـــارج بلـــد إقامتـــه الســـابقة ولا يســـتطيع، أو لا يرغـــب، بســـبب هـــذا الخـــوف 

ـــادة 1 )أ()2((. ـــد”، )الم ـــك البل ـــى ذل ـــي العـــودة إل ف

وتضـــع الاتفاقيـــة أيضًـــا الحـــد الأدنـــى مـــن المعاييـــر الخاصـــة بالتعامـــل مـــع اللاجئيـــن 
ـــة  ـــة المتعلق ـــد دخـــول الاتفاقي ـــم. وبع ـــة له ـــية المكفول ـــوق الأساس ـــك الحق ـــي ذل ـــا ف بم
ـــن  ـــن ل ـــي عـــام 1954 اتضـــح أن مشـــكلة اللاجئي ـــذ ف ـــز التنفي ـــن حي بوضـــع اللاجئي
تقتصـــر علـــى التعامـــل مـــع آثـــار ونتائـــج الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. إن ظهـــور 
الصراعـــات بعـــد الأول مـــن كانـــون الثانـــي/ ينايـــر 1951 أدى إلـــى تدفـــق مـــن 
ـــن  ـــة بوضـــع اللاجئي ـــة المتعلق ـــة الاتفاقي ـــون بحماي ـــن لا يُطالب ـــن الجـــدد والذي اللاجئي
ولا يســـتفيدون منهـــا. وفـــي 4 تشـــرين الأول/ أكتوبـــر 1967 دخـــل بروتوكـــول 
الأمـــم المتحـــدة المتعلـــق بوضـــع اللاجئيـــن حيـــز التنفيـــذ. ومـــن خـــلال اســـتبعاد 

المصــدر: مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة: التحــدي الجديــد في القــرن الواحد والعشــرين، الاتجاهــات العالمية   16
2012، مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن التابعــة للأمم المتحــدة 2012.
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القيـــود الزمنيـــة الموجـــودة فـــي تعريـــف “اللاجـــئ” فـــي المـــادة 1 مـــن الاتفاقيـــة 
المتعلقـــة بوضـــع اللاجئيـــن فقـــد مـــدت نطـــاق التعريـــف ليشـــمل أي شـــخصٍ ينطبـــق 

ـــرى.  ـــأي صـــورةٍ أخ ـــه ب علي

ويحـــق للأشـــخاص الذيـــن يدخلـــون تحـــت مظلـــة تعريـــف كلمـــة لاجـــئ الـــواردة 
ـــا  ـــم كم ـــة حقوقه ـــي حماي ـــن ف ـــة بوضـــع اللاجئي ـــة المتعلق ـــن الاتفاقي ـــادة 1 م ـــي الم ف
ورد فـــي الاتفاقيـــة. وفـــي الفقـــرات الفرعيـــة )د، هــــ، و( مـــن المـــادة 1 ، تحـــدد 
ـــواردة  ـــوق ال ـــة والحق ـــع بالحماي ـــخص التمت ـــن للش ـــا لا يمك ـــي بموجبه ـــروط الت الش
ـــم التركيـــز بصفـــة خاصـــة علـــى الفقـــرة الفرعيـــة )و(، والتـــي  فـــي الاتفاقيـــة. وقـــد ت
ـــباب  ـــه أس ـــد بحق ـــى أي شـــخص توج ـــة “لا تســـري عل ـــذه الاتفاقي ـــى أن ه ـــص عل تن
جديـــة تدعـــو إلـــى اعتبـــار أنـــه : )أ( اقتـــرف جريمـــة بحـــق الســـلام، أو جريمـــة 
ـــة  ـــق الدولي ـــي الوثائ ـــا ف ـــرف عنه ـــو مع ـــا ه ـــانية كم ـــد الإنس ـــة ض ـــرب أو جريم ح
الموضوعـــة والمتضمنـــة أحكامًـــا خاصـــةً بمثـــل هـــذه الجرائـــم؛ )ب( ارتكـــب جريمـــةً 
ـــالًاً  ـــد كلاجـــئ؛ )ج( ارتكـــب أعم ـــذا البل ـــه ه ـــل دخول ـــد الملجـــأ قب جســـيمةً خـــارج بل

ـــدة”. ـــم المتح ـــادئ الأم ـــداف ومب ـــةً لأه مخالف

ـــةٍ  ـــةٍ عام ـــى حماي ـــول عل ـــن الحص ـــق للاجئي ـــن يح ـــي حي ـــه ف ـــة أن ـــدر الملاحظ وتج
ـــة  ـــة المتعلق ـــإن الاتفاقي ـــن ف ـــخاص الآخري ـــع الأش ـــاوي م ـــم بالتس ـــم وحرياته لحقوقه
ـــار الظـــروف الخاصـــة  ـــن الاعتب ـــةً آخـــذة بعي ـــةً إضافي ـــدم حماي ـــن تق بوضـــع اللاجئي
التـــي يواجههـــا اللاجئـــون. وفيمـــا يتعلـــق باللاجئيـــن، قـــام المجلـــس الأوروبـــي 
ومنظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة ومنظمـــة الـــدول الأمريكيـــة بوضـــع الاتفاقـــات و/أو 

الإعلانـــات ذات الصلـــة. 

تعطـــي الاتفاقيـــة التـــي تنظـــم عـــدة نـــواحٍ محـــددة مـــن مشـــكلات اللاجئيـــن فـــي 
أفريقيـــا )اتفاقيـــة منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة للاجئيـــن( تعريفًـــا أشـــمل لمصطلـــح 
ـــار  ـــة بوضـــع اللاجئيـــن آخـــذة بعيـــن الاعتب ـــة المتعلق “لاجـــئ” عمـــا ورد فـــي الاتفاقي
غالبيـــة الأســـباب الأساســـية لمشـــكلات اللاجئيـــن. وتنـــص الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 
1)2( مـــن اتفاقيـــة اللاجئيـــن الصـــادرة عـــن منظمـــة الوحـــدة الإفريقيـــة علـــى أن لفـــظ 
ـــدوان  ـــبب ع ا، بس ـــه مضطـــرًّ ـــد نفس ـــى كل شـــخص، يج ـــك عل ـــق كذل )لاجـــئ( ينطب
ـــرٍ  ـــكلٍ خطي ـــدد بش ـــداث ته ـــبب أح ـــة، أو بس ـــيطرة أجنبي ـــي، أو س ـــلال خارج أو احت
ـــذي  ـــد ال ـــا، أو البل ـــه كله ـــي أراضي ـــد الأصـــل أو ف ـــن البل ـــي جـــزءٍ م ـــام ف ـــن الع الأم
ـــي  ـــه ف ـــلاذٍ ل ـــن م ـــة ليبحـــث ع ـــه العادي ـــل إقامت ـــرك مح ـــى أن يت ـــيته، إل ـــل جنس يحم

ـــيته.  ـــل جنس ـــذي يحم ـــد ال ـــي أو البل ـــده الأصل ـــكانٍ آخـــر خـــارج بل م

ـــة 1984 أســـس  ـــة، فيضـــع إعـــلان قرطاجن ـــدول الأمريكي ـــة ال ـــبة لمنظم ـــا بالنس أم
التعامـــل مـــع اللاجئيـــن مـــن أمريـــكا الوســـطى. ويتضمـــن الإعـــلان مبـــدأ عـــدم 
الإعـــادة القســـرية )والـــذي يناقـــش فـــي القســـم 6-5-5( ويتنـــاول أهميـــة مســـألة إدمـــاج 
ـــى  ـــى القضـــاء عل ـــة إل ـــى الحاج ـــة إل ـــتقبلة بالإضاف ـــات المس ـــي المجتمع ـــن ف اللاجئي
أســـباب مشـــكلات اللاجئيـــن. وفـــي إعـــلان قرطاجنـــة تـــم تعريـــف مصطلـــح “لاجـــئ” 
ـــى حياتهـــم أو ســـلامتهم أو  ـــا عل ـــن فـــروا مـــن بلادهـــم خوفً ليشـــمل “الأشـــخاص الذي
حرياتهـــم أو تعرضـــوا للتهديـــد بســـبب العنـــف العـــام أو بســـبب الاعتـــداءات الأجنبيـــة 
أو النِّزاعـــات الداخليـــة أو الانتهـــاكات الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان أو أيٍّ مـــن الظروف 
ـــرة  ـــث، الفق ـــام”، )الجـــزء الثال ـــرًا بالنظـــام الع ـــت إخـــلالًا كبي ـــد أخل ـــي ق الأخـــرى الت
3(. ومـــن الحقائـــق الثابتـــة أن 80% مـــن عـــدد اللاجئيـــن الحالييـــن يتكـــون مـــن نســـاء 
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وأطفـــال. وهـــذه المجموعـــات لا تُعتبـــر مجموعـــاتٍ معرضـــةً للخطـــر فحســـب ولكـــن 
ـــع  ـــل لا تتمت ـــرأة والطف ـــان الخاصـــة بالم ـــوق الإنس ـــإن حق ـــلاد ف ـــن الب ـــد م ـــي العدي ف
ـــداء  ـــن عرضـــةً للاعت ـــان المجموعتي ـــر هات ـــام الأول. وتُعتب ـــي المق ـــةٍ ف ـــةٍ كافي بحماي
والإهمـــال والاســـتغلال الجنســـي وصـــورٍ أخـــرى مـــن الاســـتغلال. وتتطلـــب حقوقهـــم 
ـــةً خاصـــةً  ـــن( حماي ـــة والأم ـــاة والحري ـــي الحي ـــرد ف ـــق الف ـــية )ح ـــم الأساس وحرياته
ـــا للصكـــوك  ـــة وفقً ـــوق الأخـــرى المكفول ـــة بالحق ـــن المطالب ـــم التمكـــن م ـــا له إذا أردن

ـــوق الإنســـان. ـــة لحق الدولي

ـــاذ القانـــون بالنســـبة للاجئيـــن، تُعتبـــر الأحـــكام التاليـــة  وفيمـــا يتعلـــق بمســـؤوليات إنف
والـــواردة فـــي الاتفاقيـــة المعنيـــة بوضـــع اللاجئيـــن ذات أهميـــةٍ خاصـــةٍ:

“لا يجـــوز لأيـــة دولـــةٍ متعاقـــدةٍ أن تطـــرد لاجئًـــا أو تـــرده بأيـــة صـــورةٍ مـــن الصـــور 	 
إلـــى حـــدود الأقاليـــم التـــي تكـــون حياتـــه أو حريتـــه مهددتيـــن فيهـــا بســـبب عرقـــه أو 
دينـــه أو جنســـيته أو انتمائـــه إلـــي فئـــةٍ اجتماعيـــةٍ معينـــةٍ أو بســـبب آرائـــه السياســـية”. 

)المـــادة 33 )1((. 
ـــرق أو 	  ـــزٍ بســـبب الع ـــن دون تميي ـــى اللاجئي ـــة “عل ـــق أحـــكام الاتفاقي يجـــب أن تطب

ـــادة 3(.  ـــأ”. )الم ـــد المنش ـــن أو بل الدي
“يكـــون لـــكل لاجـــئٍ، علـــى أراضـــي جميـــع الـــدول المتعاقـــدة، حـــق التقاضـــي الحـــر 	 

أمـــام المحاكـــم”. )المـــادة 16(.
“تمنـــح كل مـــن الـــدول المتعاقـــدة اللاجئيـــن المقيميـــن بصـــورةٍ نظاميـــةٍ فـــي إقليمهـــا 	 

حـــق اختيـــار محـــل إقامتهـــم والتنقـــل الحـــر ضمـــن أراضيهـــا، علـــي أن يكـــون 
ـــروف”.  ـــس الظ ـــي نف ـــةً ف ـــب عام ـــى الأجان ـــق عل ـــة تنطب ـــة أنظم ـــا بأي ـــك رهنً ذل

)المـــادة 26(. 
“تصـــدر الـــدول المتعاقـــدة بطاقـــة هويـــة شـــخصية لـــكل لاجـــئ موجـــود فـــي إقليمهـــا 	 

لا يملـــك وثيقـــة ســـفر صالحـــة”. )المـــادة 27(. 
ـــا 	  ـــن، “م ـــق ســـفر للاجئي ـــم إصـــدار وثائ ـــة يت ـــم الدول لأغـــراض الســـفر خـــارج إقلي

لـــم تتطلـــب خـــلاف ذلـــك أســـبابٌ قاهـــرةٌ تتصـــل بالأمـــن الوطنـــي أو النظـــام العـــام”. 
)المـــادة 28 )1((. 

لا يجـــوز فـــرض عقوبـــات علـــى الدخـــول غيـــر المشـــروع أو التواجـــد علـــى أراضـــي 	 
ـــي المـــادة  ـــى النحـــو المحـــدد ف ـــون اللجـــوء عل ـــراد يطلب ـــل أف ـــدة مـــن قِب ـــة متعاق دول
1، شـــريطة أن يقـــوم الأشـــخاص المعنيـــون “شـــريطة أن يقدمـــوا أنفســـهم إلـــى 
ـــم  ـــم أو وجوده ـــباب دخوله ـــة أس ـــى وجاه ـــوا عل ـــاءٍ وأن يبرهن ـــلطات دون إبط الس

ـــادة 31 )1((. ـــي”. )الم ـــر القانون غي

3.5.6 النازحون داخليًّا 
نتيجـــةً لحـــالات العنـــف والنـــزاع المســـلح )أو التهديـــد بهمـــا( والانتهـــاكات 
ــوارث  ــزلازل والكـ ــات والـ ــن الفيضانـ ــلًا عـ ــان، فضـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ الجماعيـ
الطبيعيـــة الأخـــرى، فـــي الســـنوات الأخيـــرة، كانـــت هنـــاك زيـــادةٌ كبيـــرةٌ فـــي عـــدد 
الأشـــخاص الذيـــن فـــروا مـــن منازلهـــم. هنـــاك أيضًـــا عوامـــل جذريـــة تكمـــن وراء 
ظاهـــرة النـــزوح الجماعـــي. وهنـــاك العديـــد مـــن الأســـباب لذلـــك مـــن بينهـــا التخلـــف 
والفقـــر والتوزيـــع غيـــر العـــادل للثـــروة والبطالـــة وتدهـــور البيئـــة، والتوتـــرات 
العرقيـــة وقهـــر الأقليـــات، والتعصـــب، وغيـــاب الإجـــراءات الديمقراطيـــة. وعندمـــا 
يقـــوم مثـــل هـــؤلاء الأشـــخاص، خوفًـــا مـــن الاضطهـــاد، بالســـعي إلـــى اللجـــوء 
ـــن  ـــع اللاجئي ـــة بوض ـــة المتعلق ـــا الاتفاقي ـــم تحميه ـــإن حقوقه ـــرى، ف ـــدان أخ ـــى بل إل
وبروتوكـــول عـــام 1967 المتعلـــق بوضـــع اللاجئيـــن. وإذا كان هـــؤلاء الأشـــخاص 
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هـــم ضحايـــا لحـــالات النـــزاع المســـلح، فيحـــق لهـــم الحصـــول علـــى الحمايـــة 
ـــوق الإنســـان  ـــون حق ـــإن قان ـــي. وبشـــكلٍ عـــام، ف ـــون الإنســـاني الدول بموجـــب القان
يوفـــر الحمايـــة لجميـــع الأشـــخاص دون تمييـــزٍ. ومـــع ذلـــك، فحينمـــا نجـــد أشـــخاصًا 
ـــا، تنشـــأ مشـــاكل محـــددة تتعلـــق بالحقـــوق والحمايـــة. إن “النازحيـــن  نازحيـــن داخليًّ
داخليًّـــا”، وفقًـــا للمعاييـــر التـــي وضعهـــا المقـــرر الخـــاص للأمـــم المتحـــدة فـــي 
ـــات الأشـــخاص  ـــم “الأشـــخاص أو مجموع ـــي ه ـــي دول ـــف قانون ـــاب تعري ظـــل غي
ـــادة  ـــرك منازلهـــم أو أماكـــن إقامتهـــم المعت ـــى ت ـــرار أو عل ـــى الف ـــن أكرهـــوا عل الذي
ـــلح  ـــزاع المس ـــار الن ـــادي آث ـــعيًا لتف ـــة أو س ـــيما نتيج ـــك ولاس ـــى ذل ـــروا إل أو اضط
ـــة  ـــوارث الطبيعي ـــان أو الك ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــم أو انته ـــف المعم ـــالات العن أو ح
ـــه  ـــا ب ـــا معترفً ـــدًّا دوليًّ ـــروا ح ـــم يعب ـــن ل ـــان والذي ـــع الإنس ـــن صن ـــي م ـــي ه أو الت

ـــة”.17 ـــدود دول ـــن ح م

فـــي عـــام 1998، قـــام ممثـــل الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة للنازحيـــن داخليًّـــا 
ــم الترحيـــب  ــد تـ ــأن النـــزوح الداخلـــي.” وقـ ــة بشـ ــادئ التوجيهيـ ــدار “المبـ بإصـ
ـــا  ـــة باعتباره ـــة العام ـــدة والجمعي ـــم المتح ـــة الأم ـــرارات لجن ـــي ق ـــادئ ف ـــذه المب به
أداةً مهمـــةً وموحـــدةً لحمايـــة النازحيـــن داخليًّـــا. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الوثيقـــة 
علـــى هـــذا النحـــو لـــم تضـــع التزامـــاتٍ قانونيـــةً جديـــدةً بالنســـبة للـــدول، فـــإن 
ـــي  ـــون الدول ـــس القان ـــا تعك ـــواردة فيه ـــر ال ـــن المعايي ـــس كل - م ـــن لي ـــر - ولك الكثي
القائـــم. ويشـــير الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة إلـــى المبـــادئ التوجيهيـــة علـــى 
ـــادئ  ـــعى المب ـــا. وتس ـــن داخليًّ ـــة” النازحي ـــي لحماي ـــي الأساس ـــار الدول ـــا “المعي أنه
التوجيهيـــة إلـــى حمايـــة جميـــع الأشـــخاص النازحيـــن داخليًّـــا فـــي حـــالات الصـــراع 
ـــادئ  ـــدأ المب ـــزوح. وتب ـــالات الن ـــن ح ـــا م ـــة وغيره ـــوارث الطبيعي ـــي، والك الداخل
الثلاثـــون، بقاعـــدة أساســـية تتعلـــق بـــأن النازحيـــن “يتمتعـــون، علـــى قـــدم المســـاواة 
ـــأنهم  ـــي ش ـــي والمحل ـــون الدول ـــب القان ـــا بموج ـــات ذاته ـــوق والحري ـــة، بالحق التام
ـــق  ـــى عات ـــع عل ـــدأ 1 )1((. ويق ـــم” )المب ـــي بلده ـــخاص ف ـــن الأش ـــم م ـــأن غيره ش
ـــة والمســـاعدة الإنســـانية  ـــر الحماي ـــق بتوفي ـــة واجـــبٌ أساســـيٌّ يتعل الســـلطات الوطني
للنازحيـــن )المبـــدأ 25 )1((. ويجـــب تجنـــب النـــزوح، وفـــي حـــال حدوثـــه، لا 
يجـــوز أن ينفـــذ بطريقـــة تنتهـــك الحـــق فـــي الحيـــاة والكرامـــة والحريـــة وأمـــن 
ـــاة  ـــية )الحي ـــوق الأساس ـــح النازحـــون الحق ـــى 7(. يمن ـــادئ 5 إل ـــن )المب المتضرري
ـــم  ـــخ( ويجـــب حمايتهـــم ضـــد سلســـلة مـــن جرائ ـــة والأمـــن، ...إل والكرامـــة والحري
مثـــل الإبـــادة الجماعيـــة، التجويـــع والاغتصـــاب والتعذيـــب واتخاذهـــم كرهائـــن 
)المبـــادئ 10-13(. ويجـــب أن يكـــون لهـــم الحـــق فـــي حريـــة التنقـــل والبحـــث 
عـــن الســـلامة فـــي أجـــزاءٍ أخـــرى مـــن بلادهـــم أو فـــي الخـــارج )المبـــادئ 14 
و15(. عـــلاوة علـــى ذلـــك، ترســـخ المبـــادئ 16 إلـــى 23 الحقـــوق الأساســـية 
التـــي تتعلـــق بظـــروف المعيشـــة )الأســـرة، ومســـتوى المعيشـــة، الملكيـــة، وممارســـة 
الديـــن، والحـــق فـــي التعليـــم(. وقـــد تـــم تخصيـــص القســـمين الرابـــع والخامـــس 

ـــن. ـــادة التوطي ـــودة وإع ـــانية والع ـــاعدات الإنس للمس

وتتعـــدد تبعـــات النـــزوح الداخلـــي ويمكـــن أن تحـــرم الأشـــخاص المعنييـــن مـــن 
الضروريـــات التـــي يحتاجـــون إليهـــا مـــن أجـــل البقـــاء. وهنـــاك عوامـــل قاســـية 
ــان  ــدان الأمـ ــدان العمـــل، فقـ ــدان الســـكن، فقـ ــا فقـ ومباشـــرة للنـــزوح مـــن بينهـ
ـــة  ـــدان الرعاي ـــام، وفق ـــن الطع ـــان م ـــة، الحرم ـــاة والحري ـــد الحي ـــخصي، وتهدي الش

التقريــر التحليلــي للأميــن العــام والمعنــي بالنازحيــن داخليًّــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم E/CN.4/23/1992، 14 شــباط/   17
ــر 1992. فبراي
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ـــن  ـــوم م ـــن الي ـــم النازحي ـــرَّ معظ ـــد ف ـــم. وق ـــرص التعلي ـــدان ف ـــة وفق ـــة الكافي الصحي
ديارهـــم بســـبب الانتهـــاكات الضخمـــة والجســـيمة لحقـــوق الإنســـان التـــي تهـــدد 
حياتهـــم وســـبل عيشـــهم. إن هـــروب النازحيـــن مـــن مـــكان إقامتهـــم المعتـــاد يتركهـــم 
عرضـــةً لمزيـــدٍ مـــن أعمـــال العنـــف، وحـــالات الاختفـــاء القســـري والاعتـــداء 
علـــى الكرامـــة الشـــخصية، بمـــا فـــي ذلـــك العنـــف الجنســـي والاغتصـــاب. إن 
ــؤولة أولًا  ــد مسـ ــا تعـ ــل أراضيهـ ــون داخـ ــد نازحـ ــدول التـــي يوجـ ــات الـ حكومـ
ـــان،  ـــب عـــن الأذه ـــا يجـــب ألا يغي ـــم. كم ـــم وحمايته ـــل كل شـــيء عـــن رعايته وقب
ـــدًا عـــن ديارهـــم  ـــى الهـــروب بعي ـــن إل ـــي دفعـــت النازحي ـــال الت ـــك، أن الأفع ـــع ذل م
ـــي  ـــك الحكومـــة نفســـها. وف ـــا تل ـــا أو تتغاضـــى عنه ـــت تحـــرض عليه ـــا كان ـــا م غالبً
ـــن  ـــد النازحي ـــي تزوي ـــة ف ـــر راغب ـــة غي ـــات المعني ـــون الحكوم ـــرى، تك ـــالات أخ ح
ـــم.  ـــن حقه ـــي م ـــي ه ـــا والت ـــون إليه ـــي يحتاج ـــة الت ـــاعدة والحماي ـــتويات المس بمس
ـــع  ـــع بجمي ـــي التمت ـــق ف ـــن الح ـــأن للنازحي ـــق ب ـــةٍ تتعل ـــةٍ عام ـــداء ملاحظ ـــن إب ويمك
ـــون  ـــوا لا يزال ـــا كان ـــم عندم ـــة له ـــت مكفول ـــي كان ـــات الت ـــان والحري ـــوق الإنس حق
يعيشـــون فـــي مـــكان إقامتهـــم الأصلـــي داخـــل بلدهـــم. وقـــد يتـــم التعامـــل مـــع بعـــض 
القضايـــا المتعلقـــة، مـــن بيـــن أمـــور أخـــرى، بالحـــق فـــي الحيـــاة والحريـــة والأمـــان 
الشـــخصي، وحريـــة التنقـــل واللجـــوء، ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن خـــلال الصكـــوك 
ـــةٍ خاصـــةٍ  ـــن بصف ض النازحي ـــرُّ ـــة تع ـــل. إن قابلي ـــودة بالفع ـــا الموج ـــة قانونً الملزم
ـــا  ـــة قانونً ـــوك الملزم ـــة أن الصك ـــة قائم ـــل الحقيق ـــان وتظ ـــوق الإنس ـــاكات حق لانته
ـــك.  ـــى الآن رغـــم ذل ـــا حت ـــمٍ لا وجـــود له ـــى نحـــوٍ ملائ ـــرات عل ـــك الثغ بمعالجـــة تل
إن النازحيـــن داخليًّـــا هـــم هاربـــون فـــي داخـــل بلدهـــم، وفـــي أغلـــب الأحيـــان، 
يجـــدون أن حقوقهـــم ومصالحهـــم غيـــر معتـــرفٍ بهـــا وغيـــر محميـــةٍ. وتبيـــن الأمثلـــة 
الأخيـــرة الـــواردة مـــن أفريقيـــا ويوغوســـلافيا الســـابقة أن الســـلطات الحكوميـــة 
المعنيـــة غيـــر قـــادرة فـــي الواقـــع و/ أو غيـــر راغبـــة فـــي الاســـتجابة بصـــورةٍ كافيـــةٍ 
لاحتياجـــات النازحيـــن، ونتيجـــة لذلـــك، نناشـــد بشـــكلٍ متزايـــدٍ المجتمـــع الدولـــي 
ـــم  ـــامية للأم ـــة الس ـــام المفوضي ـــي قي ـــل ف ـــذا بالفع ـــبب ه ـــد تس ـــاعدة. وق ـــم المس بتقدي
ـــى  ـــا، عل ـــي نطـــاق ولايته ـــن ف ـــة النازحي ـــإدراج محن ـــن، ب المتحـــدة لشـــؤون اللاجئي

ـــميةٍ. ـــورةٍ رس ـــا بص ـــا لا تغطيه ـــن أنه ـــم م الرغ

ــن  ــي بالموظفيـ ــزوح الداخلـ ــة بالنـ ــة الخاصـ ــة التاليـ ـــادئ التوجيهيـ ــط المب ترتبـ
المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن عنـــد التعامـــل مـــع النازحيـــن فيمـــا يتعلـــق بمـــا يلـــي: 

ـــي 	  ـــراءات الت ـــد والإج ـــع القواع ـــى م ـــا يتماش ـــط بم ـــزوح فق ـــذ أي ن ـــزام بتنفي الالت
ـــدأ 7(.  ـــة )المب ـــة المختص ـــلطات القانوني ـــون والس ـــا القان ـــص عليه ين

الالتـــزام بحمايـــة النازحيـــن داخليًّـــا ضـــد سلســـلة مـــن الجرائـــم وانتهـــاكات حقـــوق 	 
الإنســـان، )المبـــادئ 10 و11(. 

حظر الاعتقال التعسفي والاحتجاز )المبدأ 12 )1((. 	 
الالتزام بإتاحة وتيسير المرور الحر للمساعدات الإنسانية )المبدأ 25 )3((. 	 
الالتزام بتسهيل العودة وإعادة التوطين، )المبدأ 28 )1((. 	 
الالتزام بالمساعدة في استرداد الأموال والممتلكات )المبدأ 29 )2((.	 

4.5.6 المهاجرون 
ـــوا  ـــدون أن يكون ـــراد، ب ـــرر أف ـــد يق ـــدةً. وق ـــةً متزاي ـــرةً عالمي أصبحـــت الهجـــرة ظاه
لاجئيـــن، لمجموعـــةٍ متنوعـــةٍ مـــن الأســـباب، تـــرك بلادهـــم ومحاولـــة كســـب العيـــش 
فـــي الخـــارج. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا الأمـــر لا يضعهـــم بالضـــرورة فـــي وضـــعٍ 
يُعرضهـــم إلـــى المخاطـــر، غيـــر أنهـــم فـــي أكثـــر الأحيـــان يجـــدون أنفســـهم يواجهـــون 
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ا  ـــرًّ ـــدود س ـــور الح ـــد عب ـــةٍ عن ـــةٍ خاص ـــال بصف ـــو الح ـــذا ه ـــقة. ه ـــن المش ـــرًا م كثي
لأســـبابٍ اقتصاديـــةٍ ودون موافقـــة مـــن ســـلطات الهجـــرة المختصـــة أو دون الحصـــول 
علـــى الأوراق اللازمـــة. فقـــد يدخـــل أفـــراد البـــلاد مـــن خـــلال تأشـــيرة ســـياحية 
ويســـعون بعـــد ذلـــك – وهـــم فـــي وضـــعٍ غيـــر شـــرعي– للحصـــول علـــى عمـــل فـــي 
ـــا مـــا تكـــون غيـــر مشـــروعة. وتُعتبـــر ظاهـــرة الاتجـــار  ســـوقٍ غيـــر رســـميةٍ، وغالبً
ـــه العولمـــة.  ـــذي انتشـــرت ب ـــوم ال ـــم الي ـــة فـــي عال بالبشـــر إحـــدى الظواهـــر المحزن

وغالبًـــا مـــا يكـــون الوضـــع غيـــر القانونـــي للكثيـــر مـــن المهاجريـــن ســـببًا فـــي 
تعرضهـــم لمجموعـــةٍ متنوعـــةٍ مـــن التهديـــدات. فيســـهل تعرضهـــم للاســـتغلال، 
ـــل  ـــي ظ ـــك ف ـــة وذل ـــة الحديث ـــه بالعبودي ـــن وصف ـــان، يمك ـــض الأحي ـــي بع ـــذي، ف وال
ـــى  ـــن صحـــي، والحصـــول عل ـــدون تأمي ـــر إنســـانية، وب معيشـــةٍ وظـــروف عمـــل غي
أجـــرٍ لا يكفـــي لتلبيـــة حتـــى أبســـط الاحتياجـــات البشـــرية. وكثيـــرًا مـــا يضطـــر 
ـــاء.  ـــة البغ ـــى ممارس ـــا إل ـــه الخصـــوص، أيضً ـــى وج ـــر، عل ـــار بالبش ـــا الاتج ضحاي
وعندمـــا يقـــع المهاجـــرون الذيـــن يعيشـــون فـــي وضـــعٍ غيـــر مشـــروعٍ ضحيـــةً للعنـــف 
والجريمـــة، فـــإن وضعهـــم غيـــر القانونـــي يمنعهـــم فـــي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان مـــن طلـــب 
ـــب  ـــد يذه ـــلا أح ـــن، ف ـــداد المفقودي ـــي ع ـــوا ف ـــرطة. وإذا أصبح ـــن الش ـــاعدة م المس

ـــرطة.  ـــك للش ـــا بذل ـــدم بلاغً ـــم أو يُق ـــث عنه ـــادةً للبح ع

ـــع  ـــي جمي ـــا ف ـــن ملاحظته ـــي يمك ـــرية الت ـــاة البش ـــادة المعان ـــن زي ـــم م ـــى الرغ وعل
ـــن تحـــت شـــروطٍ  ـــي المهاجري ـــط يحم ـــدٌ فق ـــيٌّ واح ـــاك صـــكٌّ دول ـــم، فهن أنحـــاء العال
ــن  ــال المهاجريـ ــع العمـ ــوق جميـ ــة حقـ ــة لحمايـ ــة الدوليـ ــي الاتفاقيـ ــةٍ، وهـ خاصـ
وأفـــراد أســـرهم )ICRMW(، المعتمـــدة بالقـــرار 158/45 للجمعيـــة العامـــة للأمـــم 
ـــدول الأطـــراف  ـــدد ال ـــدودٌ لأن ع ـــا مح ـــاق تطبيقه ـــإن نط ـــك، ف ـــع ذل ـــدة.18 وم المتح

ـــط.  ـــة فق ـــو 47 دول ـــا ه به

ـــن،  ـــال المهاجري ـــع العم ـــى جمي ـــق عل ـــدةٍ تنطب ـــوقٍ عدي ـــى حق ـــة عل ـــص الاتفاقي وتن
ـــر  ـــع غي ـــي وض ـــقٍ” أو ف ـــي “موث ـــعٍ نظام ـــي وض ـــوا ف ـــا إذا كان ـــر عم ـــض النظ بغ
نظامـــي “غيـــر موثـــق”؛ وتنطبـــق الحقـــوق الأخـــرى علـــى وجـــه التحديـــد فقـــط علـــى 

ـــادي.  ـــي الوضـــع الع ـــراد أســـرهم ف ـــن وأف ـــال المهاجري العم

ـــة حقـــوق  ـــة لحماي ـــة الدولي ـــال للاتفاقي ـــى الامتث ـــة المتابعـــة بالإشـــراف عل وتقـــوم لجن
ـــى وضـــع  ـــص عل ـــي تن ـــا، وه ـــرهم ولتنفيذه ـــراد أس ـــن وأف ـــال المهاجري ـــع العم جمي
نظـــام إلزامـــي لتقديـــم التقاريـــر )المادتـــان 73 و 74( وكذلـــك وجـــود آليـــات اختياريـــة 
لتقديـــم الشـــكاوى )المـــادة 76: الشـــكاوى بيـــن الـــدول، المـــادة 77: شـــكاوى الأفـــراد(، 

بنـــاءً علـــى الموافقـــة الصريحـــة للآليـــات مـــن قِبـــل الـــدول الأطـــراف. 

ـــة والسياســـية  ـــي للحقـــوق المدني ـــواردة فـــي العهـــد الدول ـــد معظـــم الحقـــوق ال ـــم تأكي ت
فـــي الجـــزء الأول مـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق جميـــع العمـــال المهاجريـــن 
وأفـــراد أســـرهم وبالتالـــي تنطبـــق علـــى جميـــع العمـــال المهاجريـــن، وهـــو مـــا يعكـــس 
ـــي  ـــا الت ـــية ذاته ـــوق الأساس ـــرون بالحق ـــال المهاج ـــع العم ـــب أن يتمت ـــه يج ـــرة أن فك

هنــاك نوعــان مــن الوثائــق الإضافيــة المحــددة للغايــة، والتــي تكمــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة ضــد الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنية   18
وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص وبروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق البــر والبحــر 
والجــو، وقــد وضعــت كلا منهمــا لمحاربــة ظواهــر محــددة تتعلــق بالجريمة المنظمــة عبر الوطنيــة، أي الاتجار بالبشــر وتهريب 

المهاجريــن. وهــي تتضمــن مــوادً تهــدف إلــى حمايــة ضحايــا هاتيــن الجريمتيــن )انظــر القســم 6-5-6(.
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ـــور،  ـــد العب ـــه أو بل ـــون ب ـــذي يعمل ـــد ال ـــي البل ـــون ف ـــن يعيش ـــم مم ـــا غيره ـــع به يتمت
ـــر نظامـــي.  ـــا أو غي ـــم نظاميًّ ـــا إذا كان وضعه بغـــض النظـــر عم

ـــن  ـــن المكلفي ـــةٍ خاصـــةٍ للموظفي ـــا )ذات أهمي ـــك، أحكامً ـــى ذل ـــن، عـــلاوةً عل وتتضم
ـــم  ـــد ت ـــن. وق ـــال المهاجري ـــدى العم ـــة ل ـــف معين ـــه ضع ـــج أوج ـــون( تعال ـــاذ القان بإنف

ـــي: ـــار التال ـــي الإط ـــة ف ـــكام ذات الصل ـــر الأح ـــد أكث تحدي

الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - 
مقالات مختارة 

“يحــق للعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم الحصــول مــن الدولــة علــى الحمايــة الفعالــة مــن 
ــن  ــد الموظفي ــى ي ــواء عل ــف، س ــة والتهديــدات والتخوي ــة البدني ــف والإصاب ــرض للعن التع
ــادة 16 )2((. ــات”. )الم ــات أو المؤسس ــن أو الجماع ــد الأشــخاص العاديي ــى  ي ــن أو عل العموميي

 
ـــون  ـــا الموظف ـــوم به ـــرهم يق ـــراد أس ـــن أو أف ـــال المهاجري ـــة العم ـــن هوي ـــق م ـــة تحق “أي عملي
المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن يجـــب أن تجـــري وفقًـــا لإجـــراءات يحددهـــا القانـــون”. )المـــادة 

.))3( 16
 

“لا يُعـــرِّض العمـــال المهاجـــرون وأفـــراد أســـرهم، فرديًّـــا أو جماعيًّـــا، للقبـــض عليهـــم أو 
احتجازهـــم تعســـفًا، ولا يحرمـــون مـــن حريتهـــم إلا لأســـبابٍ ووفقًـــا لإجـــراءات يحددهـــا 

ــادة 16 )4((. ــون”. )المـ القانـ
 

“ولا يجـــوز كقاعـــدةٍ عامـــةٍ حبســـهم احتياطيًّـــا فـــي انتظـــار المحاكمـــة، ولكـــن يجـــوز أن يكـــون 
ـــن  ـــة أخـــرى م ـــي أي مرحل ـــة، ف ـــم للمحاكم ـــة مثوله ـــاتٍ لكفال ـــا بضمان ـــم مرهونً ـــراج عنه الإف

ـــة تنفيـــذ الحكـــم عنـــد الاقتضـــاء”. )المـــادة 16 )6((. الإجـــراءات القضائيـــة، ولكفال
 

“يوضـــع أي عامـــل مهاجـــر أو أي فـــرد مـــن أســـرته يحتجـــز فـــي دولـــة العبـــور أو فـــي دولـــة 
ـــن أو الأشـــخاص  ـــة بالهجـــرة بمعـــزلٍ عـــن الأشـــخاص المداني ـــه الأحـــكام المتعلق العمـــل لخرق

ـــا”. )المـــادة 17 )3((. ـــا عمليًّ المحتجزيـــن رهـــن المحاكمـــة، كلمـــا كان ذلـــك ممكنً
 

“إذا حـــرم عامـــلٌ مهاجـــرٌ مـــن حريتـــه، تُبـــدي الســـلطات المختصـــة فـــي الدولـــة المعنيـــة 
ـــر”. ـــه القصَّ ـــه وأطفال ـــا لزوج ـــرته، خصوصً ـــراد أس ـــأ لأف ـــد تنش ـــي ق ـــاكل الت ـــا بالمش اهتمامً

ــادة 17 )6((. )المـ

ـــح  ـــة أو تصري ـــن إذن الإقام ـــرته م ـــن أس ـــرد م ـــر أو أي ف ـــل المهاج ـــان العام ـــوز حرم “لا يج
العمـــل أو طـــرده لمجـــرد عـــدم وفائـــه بالتـــزامٍ ناشـــئٍ عـــن عقـــد عمـــل إلا إذا كان الوفـــاء بذلـــك 

ـــك الإذن أو التصريـــح”. )المـــادة 20 )2((. ـــزام يُشـــكل شـــرطًا لذل الالت
 

“ليـــس مـــن الجائـــز قانونًـــا لأي شـــخص، مـــا لـــم يكـــن موظفًـــا رســـميًّا مخـــولًا حســـب الأصـــول 
ـــي  ـــق الت ـــة، أو الوثائ ـــق الهوي ـــدام وثائ ـــاول إع ـــدم أو يح ـــون، أن يصـــادر أو يع ـــب القان بموج
ل الدخـــول إلـــى الأراضـــي الوطنيـــة أو البقـــاء أو الإقامـــة أو الاســـتقرار فيهـــا، أو تصاريـــح  تخـــوِّ
العمـــل. ولا يجـــوز مصـــادرة هـــذه الوثائـــق بصـــورةٍ مرخـــص بهـــا دون إعطـــاء إيصـــالٍ 
ـــة  ـــة معادل ـــة حـــال مـــن الأحـــوال، إعـــدام جـــواز ســـفر أو وثيق ـــك. ولا يجـــوز، بأي مفصـــلٍ بذل

ـــادة 21(. ـــراد أســـرته”. )الم لجـــواز ســـفر عامـــل مهاجـــر أو أحـــد أف
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5.5.6 مبدأ عدم الإعادة القسرية 
مـــن المبـــادئ المهمـــة لحمايـــة الأشـــخاص الذيـــن يتركـــون موطنهـــم هـــو مبـــدأ عـــدم 
الإعـــادة القســـرية. ولهـــذا المبـــدأ آثـــارٌ بعيـــدة المـــدى تتعلـــق بمســـؤوليات الموظفيـــن 
ـــي  ـــدود، وبالتال ـــة الح ـــن مراقب ـــؤولين ع ـــةً المس ـــون، وخاص ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي

ـــقٍ.  ـــل بشـــكلٍ دقي ـــا تســـتحق التحلي فإنه

ـــة  ـــة المعني ـــن )الاتفاقي ـــون اللاجئي ـــا بقان ـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية تقليديًّ ويرتبـــط مب
بوضـــع اللاجئيـــن، المـــادة 33(، لكنـــه أيضًـــا منصـــوص عليـــه فـــي معاهـــدات تســـليم 
المجرميـــن، والقانـــون الإنســـاني الدولـــي )اتفاقيـــة جنيـــف الثالثـــة، المـــادة 12، 
ـــة مناهضـــة  ـــوق الإنســـان )لجن ـــون حق ـــادة 45( وقان ـــة، الم ـــف الرابع ـــة جني واتفاقي
ـــادة 19  ـــي، الم ـــوق الأساســـية للاتحـــاد الأوروب ـــاق الحق ـــادة 3؛ وميث ـــب، الم التعذي
ـــن خـــلال  ـــوق الإنســـان م ـــة لحق ـــة والدولي ـــدات الإقليمي ـــن المعاه ـــا م )2((، وغيره
التفســـير. وبقـــدر عـــدم تغطيـــة الإعـــادة القســـرية للاضطهـــاد والتعذيـــب وســـوء 

ـــا.  ـــا عرفيًّ ـــا دوليًّ ـــح قانونً ـــد أصب ـــاة، فق ـــن الحي ـــفي م ـــان التعس ـــة والحرم المعامل

ويحظـــر مبـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية علـــى الدولـــة نقـــل الشـــخص إلـــى دولـــة 
أخـــرى إذا توافـــرت لديهـــا أســـبابٌ حقيقيـــةٌ تدعـــو إلـــى الاعتقـــاد بأنـــه يواجـــه خطـــر 

ـــا:  ـــية، وأبرزه ـــه الأساس ـــاكات حقوق ـــرض لانته التع
ـــةٍ 	  ـــةٍ اجتماعي ـــى فئ ـــه إل ـــيته أو انتمائ ـــه أو جنس ـــه أو دين ـــبب عرق ـــاد بس الاضطه

ـــية.  ـــه السياس ـــةٍ أو آرائ معين
التعذيـــب أو غيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية 	 

أو المهينـــة. 
الحرمـــان التعســـفي مـــن الحيـــاة، لاســـيما مـــن خـــلال فـــرض عقوبـــة الإعـــدام 	 

بـــدون ضمانـــاتٍ أساســـيةٍ لمحاكمـــةٍ عادلـــةٍ. 
التهديـــدات الأخـــرى الـــواردة فـــي بعـــض الصكـــوك، مثـــل تهديـــد الســـلامة الجســـدية 	 

أو الحريـــة علـــى ســـبيل المثـــال، )انظر،علـــى ســـبيل المثـــال، اتفاقيـــة منظمـــة 
ـــم  ـــتنتاج رق ـــا، الاس ـــادة 1.2؛ وإعـــلان كارتاخين ـــن، الم ـــة للاجئي ـــدة الأفريقي الوح

ـــمٍ(.  ـــفٍ معم ـــالاتِ عن ـــمل ح ـــي تش 3، والت

ـــس مـــن  ـــي فلي ـــوع الســـلوك المحظـــور مـــن خـــلال إطـــارٍ واســـعٍ. بالتال ـــم ن ينبغـــي فه
المهـــم تصنيـــف العمـــل رســـميًّا علـــى أنـــه طـــرد أو ترحيـــل، أو عـــودة أو رفـــض 
العـــودة أو باســـتخدام أي مصطلـــح آخـــر. كمـــا ينطبـــق أيضًـــا علـــى التســـليم وحـــالات 

ـــدود.  ـــد الح ـــض عن الرف

ـــراد أســـرهم لإجـــراءات الطـــرد الجماعـــي.   “لا يجـــوز أن يتعـــرض العمـــال المهاجـــرون وأف
ـــادة 22 )1((. ـــى حـــدة”. )الم ـــة طـــرد عل ـــي كل قضي ـــت ف وينظـــر ويُب

 “لا يجـــوز طـــرد العمـــال المهاجريـــن وأفـــراد أســـرهم مـــن إقليـــم دولـــة طـــرف إلا عمـــلًا 
بقـــرار تتخـــذه الســـلطة المختصـــة وفقًـــا للقانـــون”. )المـــادة 22 )2((.
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ولا تحظـــر “الإعـــادة القســـرية” فقـــط علـــى بلـــد المنشـــأ للشـــخص المعنـــي، بـــل تحظـــر 
ـــادة  ـــر الإع ـــاد أو خط ـــر الاضطه ـــا خط ـــا إم ـــد به ـــةٍ يوج ـــةٍ ثالث ـــى أي دول ـــا عل أيضً

ـــى أراضٍ يواجـــه فيهـــا خطـــرًا.  ـــردٍ إل ـــة لف القســـرية اللاحق

مـــن الناحيـــة العمليـــة، يتطلـــب مبـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية مـــن ســـلطات الدولـــة التـــي 
تُخطـــط لنقـــل الشـــخص إلـــى دولـــة أخـــرى تقييـــم مـــا إذا كان هنـــاك خطـــرٌ يتمثـــل فـــي 
كـــون الشـــخص ســـيواجه الاضطهـــاد أو التعذيـــب أو المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو 
اللاإنســـانية أو المهينـــة أو الحرمـــان التعســـفي مـــن الحيـــاة بعـــد نقلـــه. يجـــب تقييـــم كل 
حالـــةٍ علـــى حـــدة - حتـــى فـــي حـــالات التدفـــق الجماعـــي - مـــن أجـــل تجنـــب العواقـــب 
ـــخص.  ـــل الش ـــب نق ـــلا يج ـــر، ف ـــود خط ـــدد وج ـــئ. وإذا تح ـــرار الخاط ـــة للق الوخيم
ـــوق الإنســـان، يجـــب  ـــون وحق ـــادئ العامـــة للقان ـــن والمب ـــون اللاجئي ـــى قان واســـتنادًا إل
ـــا إذا كان  ـــد م ـــة تحدي ـــي عملي ـــية ف ـــة الأساس ـــات الإجرائي ـــن الضمان ـــدد م ـــاة ع مراع

ـــا:  ـــك المذكـــورة هن ـــى الشـــخص، وبخاصـــةٍ تل يوجـــد خطـــر عل
مخـــاوف ذات أســـسٍ قويـــةٍ، أي أن تقييـــم وجـــود خطـــر، يجـــب أن يتـــم علـــى 	 

ـــل.  ـــرار النق ـــي اتخـــذت ق ـــة الت ـــن الهيئ ـــتقلةٍ ع ـــةٍ مس ـــل هيئ ـــن قِب ـــردي م ـــاسٍ ف أس
يجب إبلاغ الشخص المعني في الوقت المناسب بالنقل المخطط له. 	 
يجـــب أن يعطـــى الشـــخص فرصـــةً للتعبيـــر عـــن أيـــة مخـــاوف لديـــه تتعلـــق 	 

بإمكانيـــة التعـــرض لخطـــر التعذيـــب أو أشـــكال أخـــرى مـــن ســـوء المعاملـــة 
ــه.  ــد نقلـ ــاد بعـ ــاة أو الاضطهـ ــن الحيـ ــفي مـ ــان التعسـ والحرمـ

خلال استعراض الأسس القوية للمخاوف، يجب تعليق عملية النقل. 	 

ـــدأت  ـــدةٍ، ب ـــبابٍ ع ـــا لأس ـــى أراضيه ـــب إل ـــن الأجان ـــرةٍ م ـــدادٍ كبي ـــق أع ـــرًا لتدف نظ
ـــع  ـــة حدودهـــا ومن ـــر لحماي ـــم اتخـــاذ تدابي ـــع أنحـــاء العال ـــدول فـــي جمي ـــد مـــن ال العدي
ـــي مـــن الوصـــول  ـــع البدن ـــك المن ـــي ذل ـــون أراضيهـــا، بمـــا ف ـــن يدخل الأشـــخاص الذي
إلـــى الحـــدود و/ أو الوصـــول إلـــى الســـلطات المختصـــة، حيـــث يُمكنهـــم تقديـــم 
قضيتهـــم والســـعي فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى الحصـــول علـــى اللجـــوء. وعلـــى الرغـــم 
ـــإن التصـــرف  ـــا، ف ـــد م ـــبة لبل ـــق بالنس ـــذا التدف ـــه ه ـــذي يمثل ـــوم ال ـــبء المفه ـــن الع م
ـــى  ـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية. ويجـــب عل ـــاكًا لمب ـــد يكـــون انته ـــق ق مـــن هـــذا المنطل
ـــى  ـــةٍ عل ـــم كل حال ـــة بتقيي ـــات الدول ـــال لالتزام ـــان الامتث ـــون ضم ـــاذ القان ـــات إنف هيئ

ـــة. ـــة الواجب ـــراءات القانوني ـــاع الإج ـــي اتب ـــرد ف ـــق الف ـــدة وح ح

السوابق القضائية الدولية  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية هيرسي جاما وآخرين ضد إيطاليا 

الطلب رقم 09/27765، 23 شباط / فبراير 2012 
“74. كلمـــا قامـــت الدولـــة مـــن خـــلال وكلائهـــا العامليـــن خـــارج أراضيهـــا بممارســـة الرقابـــة 
ـــن  ـــأن تؤم ـــادة 1 ب ـــب الم ـــةً بموج ـــة ملزم ـــون الدول ـــا، تك ـــي قوانينه ـــردٍ، وبالتال ـــى ف ـــلطة عل والس
لهـــذا الفـــرد الحقـــوق والحريـــات بموجـــب القســـم 1 مـــن الاتفاقيـــة والتـــي تكـــون ذات صلـــة بوضـــع 

ـــرد.  ـــذا الف ه
81. لاحظـــت المحكمـــة فـــي هـــذه القضيـــة أن جميـــع الأحـــداث وقعـــت كليًّـــا علـــى متـــن ســـفن 
القـــوات المســـلحة الإيطاليـــة، والتـــي كانـــت تتألـــف مـــن طواقـــم مـــن أفـــراد الجيـــش الإيطالـــي. وفـــي 
ـــلطات  ـــى الس ـــليم إل ـــة والتس ـــفن الإيطالي ـــى الس ـــود إل ـــن الصع ـــرة بي ـــي الفت ـــه ف ـــة، فإن رأي المحكم
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6.5.6 الآثار المترتبة على ممارسات إنفاذ القانون 
تُعتبـــر مســـألة اللاجئيـــن، والنازحيـــن داخليًّـــا، والمهاجريـــن ذات علاقـــةٍ مباشـــرةٍ 
ـــة اتصـــال  ـــون أول نقط ـــا يكون ـــا م ـــم غالبً ـــون. فه ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي بالموظفي
ـــد تكـــون عليهـــم  ـــك، ق ـــى ذل ـــة. عـــلاوةً عل ـــة المتلقي ـــن اللاجـــئ أو المهاجـــر والدول بي
المســـاعدة علـــى تلبيـــة احتياجـــات الأشـــخاص الذيـــن تركـــوا بلادهـــم أو مـــكان إقامتهـــم 
ـــاذ  ـــام بواجباتهـــم. لذلـــك فإنـــه مـــن المهـــم بالنســـبة للموظفيـــن المكلفيـــن بإنف ـــاء القي أثن

ـــراد.  ـــوق هـــؤلاء الأف ـــةٍ بحق ـــى دراي ـــوا عل ـــون أن يكون القان

ـــة الخاصـــة  ـــكام الاتفاقي ـــع أح ـــةٍ م ـــق بدق ـــا يتف ـــن بم ـــة اللاجئي ـــم معامل ـــي عليه وينبغ
ـــن والبروتوكـــول الملحـــق بهـــا لعـــام 1967؛ وتضـــع هـــذه الأحـــكام  بوضـــع اللاجئي
الحـــد الأدنـــى للمعاييـــر التـــي يجـــب مراعاتهـــا. أمـــا بالنســـبة للنازحيـــن داخليًّـــا، 
ــن أن  ــة مـ ــى بيِّنـ ــن علـ ــاذ القوانيـ ــون بإنفـ ــون المكلفـ ــون الموظفـ ــي أن يكـ فينبغـ
ـــه ويكـــون  ـــذي يُقيمـــون في ـــد ال ـــي البل ـــون مـــن مواطن ـــاش يظل الأشـــخاص محـــل النق
لهـــم الحـــق الكامـــل فـــي التمتـــع بجميـــع الحقـــوق وحمايـــة القانـــون الوطنـــي والدولـــي 

ـــة.  ـــم الأصلي ـــي بلدانه ـــون ف ـــوا لا يزال ـــو كان ـــا ل كم

ـــوق  ـــة حق ـــة لحماي ـــة الدولي ـــا الاتفاقي ـــي تقدمه ـــدودة الت ـــن المح ـــة المهاجري إن حماي
جميـــع العمـــال المهاجريـــن وأفـــراد أســـرهم نظـــرًا للعـــدد المحـــدود للـــدول الأطـــراف 

الليبيـــة كان طالبـــو اللجـــوء تحـــت الســـلطة الفعليـــة للســـلطات الإيطاليـــة، وذلـــك بحكـــم الواقـــع 
ـــري.  ـــتمر والحص ـــون المس ـــم القان وحك

ـــن  ـــدرج ضم ـــة تن ـــاكات المزعوم ـــى الانته ـــي أدت إل ـــداث الت ـــإن الأح ـــك، ف ـــى ذل ـــاءً عل 82. وبن
ـــة.  ـــن الاتفاقي ـــادة 1 م ـــي الم ـــود ف ـــى المقص ـــا بالمعن ـــة‹ إيطالي ›ولاي

ـــةً  ـــر قضي ـــد يثي ـــي ق ـــرٍ آخـــر لاســـتبعاد أجنب ـــإن الطـــرد أو التســـليم أو أي تدبي ـــك، ف ـــع ذل 114. وم
بموجـــب المـــادة 3 ]أي حظـــر التعذيـــب والمعاملـــة اللاإنســـانية أو المهينـــة[، وبالتالـــي تقـــع المســـؤولية 
ـــةٌ للاعتقـــاد بـــأن الشـــخص  علـــى الدولـــة الطـــاردة بموجـــب الاتفاقيـــة، حيـــث توجـــد أســـبابٌ جوهري
المعنـــي، إذا طـــرد، ســـيواجه خطـــرًا حقيقيًّـــا يتعلـــق بالتعـــرض لمعاملـــة تتنافـــى مـــع المـــادة 3 

ـــي.  ـــد المتلق ـــي البل ف
ـــاد  ـــة للاتح ـــي تشـــكل الحـــدود الخارجي ـــدول الت ـــة الفرصـــة لتلاحـــظ أن ال ـــدى المحكم 122. كان ل
ـــي  ـــن وطالب ـــداد المهاجري ـــادة أع ـــع زي ـــم م ـــي التأقل ـــرةً ف ـــاتٍ كبي ـــا صعوب ـــه حاليً ـــي تواج الأوروب
ـــادة  ـــب الم ـــة بموج ـــوق المضمون ـــق للحق ـــع المطل ـــاة الطاب ـــع مراع ـــك، وم ـــع ذل ـــوء. ]...[ وم اللج

ـــم.  ـــذا الحك ـــب ه ـــات بموج ـــن الالتزام ـــة م ـــى الدول ـــن أن تُعف ـــلا يمك 3، ف
ـــة المحظـــورة بموجـــب المـــادة 3 تفـــرض علـــى  123. وتكـــرر المحكمـــة أن الحمايـــة ضـــد المعامل
ـــل  ـــي، يتمث ـــد المتلق ـــي البل ـــا، ف ـــد يواجـــه خطـــرًاً حقيقيًّ ـــزام بعـــدم اســـتبعاد أي شـــخص ق ـــدول الالت ال

ـــة.  ـــل هـــذه المعامل ـــي التعـــرض لمث ف
134. ]...[ القواعـــد المنظمـــة لإنقـــاذ الأشـــخاص فـــي البحـــر، وتلـــك التـــي تنظـــم مكافحـــة الاتجـــار 
بالبشـــر تفـــرض علـــى الـــدول واجـــب الوفـــاء بالالتزامـــات الناشـــئة عـــن القانـــون الدولـــي للاجئيـــن، 

ـــدأ “عـــدم الإعـــادة القســـرية”.  بمـــا فـــي ذلـــك مب
156. فـــي ضـــوء مـــا تقـــدم، تـــرى المحكمـــة أنـــه عندمـــا تـــم نقـــل طالبـــي اللجـــوء إلـــى ليبيـــا، كانـــت 
ـــة  ـــات كافي ـــه لا توجـــد ضمان ـــمٍ، بأن ـــى عل ـــا عل ـــرض أنه ـــن المفت ـــة تعـــرف أو م الســـلطات الإيطالي
ـــة، مـــع مراعـــاة،  ـــة مـــن خطـــر إعادتهـــم بشـــكلٍ تعســـفيٍ لبلدانهـــم الأصلي ـــة الأطـــراف المعني لحماي
ـــة  ـــلطات الليبي ـــل الس ـــتحالة جع ـــوء واس ـــراءات للج ـــود أي إج ـــدم وج ـــوص، ع ـــه الخص ـــى وج عل

ـــن”. ـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئي ـــذي تمنحـــه المفوضي ـــرف بوضـــع اللاجـــئ ال تعت
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لا يعفـــي الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون مـــن التزامـــاتٍ محـــددةٍ تتعلـــق بحمايـــة 
ـــن.  ـــوق المهاجري ـــرام حق واحت

ـــق  ـــزامٌ خـــاصٌ يتعل ـــم الت ـــون عليه ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــع إن الموظفي ـــي الواق وف
ـــوعٍ،  ـــزٍ مـــن أي ن ـــع الأشـــخاص، دون تميي ـــرام وضمـــان حقـــوق الإنســـان لجمي باحت
بمـــا فـــي ذلـــك الأصـــل القومـــي. وهـــذا يشـــمل، علـــى وجـــه الخصـــوص الحمايـــة مـــن 
ـــة  ـــع لجن ـــة. وتضطل ـــا للجريم ـــوا ضحاي ـــا أصبح ـــاعدة إذا م ـــر المس ـــة وتوفي الجريم
ـــر  ـــات )انظ ـــك الالتزام ـــي تل ـــوريٍ ف ـــدورٍ مح ـــري ب ـــز العنص ـــى التميي ـــاء عل القض
الفصـــل 4، القســـم 4.2.3( ولكـــن تنطبـــق جميـــع معاييـــر حقـــوق الإنســـان ذات 

ـــن. ـــى المهاجري ـــا عل ـــة أيضً الصل

ينبغـــي علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون أن يقومـــوا باحتـــرام وحمايـــة 
الكرامـــة الإنســـانية والحفـــاظ علـــى وإعـــلاء، دون أي تمييـــزٍ ســـلبيٍ، حقـــوق الإنســـان 
المتعلقـــة بجميـــع الأفـــراد – والتـــي تتضمـــن الأفـــراد كثيـــري التنقـــل الذيـــن يغـــادرون 
وطنهـــم. ويحـــق للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون تطبيـــق هـــذه القاعـــدة وضمـــان 

ـــط.  ـــة فق ـــة نظري ـــا أهمي ـــدلًا مـــن أن تكـــون له ـــا ب ـــا فعليًّ ـــرًا عمليًّ ـــا تأثي أن له

نظرة عن كثب  

محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
الوضع القانوني وحقوق المهاجرين غير الموثقين

الفتوى رقم OC-18/ 03 ، IACHR )مجموعة A(، رقم 18، 17 أيلول / سبتمبر 2003 
ـــبة  ـــبقًا بالنس ـــرطًا مس ـــة ليســـت ش ـــي الدول ـــة للشـــخص ف ـــة العادي ـــر أن الحال ـــي أن نذك “118. ينبغ
ـــةٌ  ـــه طبيع ـــدأ ل ـــذا المب ـــز، لأن ]...[ ه ـــدم التميي ـــاواة وع ـــدأ المس ـــان مب ـــرام وضم ـــة لاحت ـــك الدول لتل
ـــدون  ـــن يتواج ـــب الذي ـــع الأجان ـــا ولجمي ـــه لمواطنيه ـــدول أن تضمن ـــع ال ـــى جمي ـــب عل ـــيةٌ ويج أساس

ـــا. ـــى أراضيه عل
 123. وكما أشارت هذه المحكمة بالفعل، تشير العملية القانونية الواجبة إلى: 

ـــة حتـــى يتســـنى للفـــرد أن يكـــون  ـــات التـــي تجـــب مراعاتهـــا فـــي المراحـــل الإجرائي ـــع المتطلب “جمي
ـــر  ـــة ويؤث ـــه الدول ـــوم ب ـــراءٍ تق ـــاه]...[ أي إج ـــوٍ كافٍ تج ـــى نح ـــه عل ـــاع عـــن حقوق ـــى الدف ـــادرًا عل ق
ـــاعٍ  ـــلٍ أو امتن ـــي أي فع ـــة ف ـــة الواجب ـــراءات القانوني ـــرام الإج ـــب احت ـــه يج ـــي، أن ـــذا يعن ـــا. وه عليه
ـــة أو  ـــة أو العقابي ـــة الإداري ـــن الناحي ـــي الدعـــوى، ســـواء م ـــة ف ـــزة الدول ـــب أجه ـــن جان ـــل م عـــن فع

ـــة”.  القضائي
126. ينتهـــك الحـــق فـــي الحمايـــة القضائيـــة والضمانـــات القضائيـــة لعـــدة أســـبابٍ: نظـــرًا للمخاطـــر 
التـــي يتعـــرض لهـــا الشـــخص، عندمـــا يلجـــأ إلـــى الحـــالات الإداريـــة أو القضائيـــة، عندمـــا يتـــم ترحيلـــه 
أو طـــرده أو حرمانـــه مـــن حريتـــه، ومـــن خـــال عـــدم منحـــه خدمـــةً مجانيـــةً عامـــةً للمســـاعدة 
ـــة أن  ـــى الدول ـــي هـــذا الصـــدد، يجـــب عل ـــة. ف ـــوق ذات الصل ـــد الحق ـــا يمنعـــه مـــن تأكي ـــة، بم القانوني

ـــس شـــكليًّا.  ـــيٌّ ولي ـــرٌ حقيق ـــة هـــو أم ـــى العدال تضمـــن أن الوصـــول إل
173. للأسباب السالفة الذكر، ترى المحكمة ]...[ أنه ]...[ 

7. أنـــه يجـــب الاعتـــراف بالحـــق فـــي الإجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة باعتبـــاره إحـــدى النقـــاط التـــي 
تمثـــل الحـــد الأدنـــى للضمانـــات التـــي ينبغـــي أن تقـــدم إلـــى أي مهاجـــر، بغـــض النظـــر عـــن القوانيـــن 
ـــائل  ـــع المس ـــن جمي ـــة يتضم ـــة الواجب ـــى العملي ـــاظ عل ـــع للحف ـــاق الواس ـــرة. إن النط الخاصـــة بالهج

وجميـــع الأشـــخاص، دون أي تمييـــز”.
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بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، ينبغـــي أن يفهـــم الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون المشـــاكل 
ـــم.  ـــن إقامته ـــم أو أماك ـــوا بلاده ـــن ترك ـــا الأشـــخاص الذي ـــي منه ـــي يُعان ـــددة الت المح
ـــاة  ـــادة معان ـــى تخفيـــف أو زي ـــةٍ مـــن قدرتهـــم عل ـــى بين ـــوا عل وينبغـــي أيضًـــا أن يكون

هـــؤلاء الأشـــخاص. 

ـــرض  ـــم 6-1(، يتع ـــلاه )القس ـــور أع ـــف المذك ـــف مواطـــن الضع ـــى تعري ـــاءً عل وبن
الأشـــخاص كثيـــرو التنقـــل للخطـــر مـــن كثيـــرٍ مـــن النواحـــي. فهـــم يواجهـــون مخاطـــر 

متزايـــدةً تتعلـــق بســـوء المعاملـــة والعنـــف أثنـــاء التنقـــل وقـــد يتعرضـــون إلـــى: 
الخطـــف والاتجـــار مـــن قِبـــل العصابـــات الإجراميـــة والمهربيـــن وتجـــار 	 

المخـــدرات، أو آخريـــن. 
التمييز والإقصاء والعنف ضد الأجانب. 	 
العنف من السلطات )الجيش، حرس الحدود، الشرطة(.	 
ـــودة 	  ـــال الع ـــي ح ـــي ف ـــاد والوصـــم الاجتماع ـــرية، والاضطه ـــادة القس خطـــر الإع

ـــأ.  ـــكان المنش ـــم أو م ـــى بلده ال

ـــدي  ـــي أي ـــراد ف ـــع الأف ـــا يق ـــةٍ خاصـــةٍ عندم ـــرةً بصف ـــر خطي ـــر تُعتب ـــذه المخاط إن ه
المهربيـــن والمتاجريـــن بالبشـــر وتشـــمل ســـوء المعاملـــة، والاعتـــداء الجنســـي، 
ـــر  ـــلاد، غي ـــي الب ـــا ف ـــي تركوه ـــرهم الت ـــى أس ـــوف عل ـــة والخ ـــتغلال، العبودي والاس

ـــة.  ـــار المحتمل ـــن الأخط ـــط م ـــلًا فق ـــددًا قلي ـــل ع ـــر تُمث ـــذه المخاط أن ه

إن مجرد كثرة التنقل ينطوي على عددٍ من المخاطر، مثل: 
نقص السلع الأساسية مثل الغذاء والماء والمأوى. 	 
الحوادث )مثل حوادث القطارات، حطام السفن(؛ و 	 
المشقة الجسدية والنفسية في الرحلة نفسها.	 

ـــم،  ـــة، التعلي ـــية )الصح ـــات الأساس ـــى الخدم ـــخاص إل ـــؤلاء الأش ـــر ه ـــا يفتق ـــا م غالبً
ــم  ــة بوضعهـ ــة الكافيـ ــون بالمعرفـ ــكان(، ولا يتمتعـ ــة والإسـ ــات الاجتماعيـ والخدمـ
القانونـــي وحقوقهـــم القانونيـــة ولا تتوافـــر لهـــم فـــرص الحصـــول علـــى المســـاعدة 
والدعـــم القانونـــي. وعنـــد اعتقالهـــم لأي ســـببٍ مـــن الأســـباب، غالبًـــا مـــا يجهـــل هـــؤلاء 

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ 
ـــاذ القانـــون للتعامـــل مـــع الأشـــخاص الذيـــن  ـــات إنف ينبغـــي أن تكـــون الإجـــراءات المقـــررة فـــي هيئ
ـــةً وســـريعةً.  ـــى الســـلطات المختصـــة كافي ـــى الحصـــول علـــى وضـــع لاجـــئ أو إحالتهـــم إل يســـعون إل

التعليم والتدريب 
ـــل  ـــن قِب ـــم م ـــم ودياره ـــادرون وطنه ـــن يغ ـــل الذي ـــري التنق ـــراد كثي ـــبة للأف ـــة المناس ـــب المعامل تتطل
هيئـــات إنفـــاذ القانـــون حصـــول الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون علـــى تعليـــمٍ وتدريـــبٍ إضافـــيٍ. 
إن المعرفـــة بالقوانيـــن الدوليـــة والتشـــريعات المحليـــة أمـــرٌ لا غنـــىٍ عنـــه. إن القـــدرة علـــى التعاطـــف 
ـــة  ـــة، والرعاي ـــون الحماي ـــى لا تك ـــه حت ـــد من ـــرٌ لاب ـــرد أم ـــة للف ـــروف الخاص ـــع والظ ـــم الوض لفه

ـــى لهـــا. والعـــلاج المناســـب مجـــرد كلمـــاتٍ لا معن
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حقوقهـــم والضمانـــات الإجرائيـــة والقضائيـــة القائمـــة. وقـــد يفتقـــرون إلـــى أوراق الهويـــة 
ـــي  ـــة ف ـــروط التمييزي ـــة والش ـــر المعامل ـــراحهم. وتعتب ـــلاق س ـــة لإط ـــمية اللازم الرس
الاحتجـــاز، وكذلـــك التمييـــز فيمـــا يتعلـــق بالحصـــول علـــى الخدمـــات مـــن المشـــكلات 
الأكثـــر شـــيوعًا التـــي تواجههـــم. وغالبًـــا مـــا تتفاقـــم تلـــك المشـــاكل بســـبب عـــدم وجـــود 

ـــزوار.  ـــن ال ـــم م ـــة أو غيره ـــات القنصلي ـــن الأســـرة، والخدم دعـــمٍ خارجـــيٍ م

ـــوا  ـــا إذا كان ـــن. أم ـــي عـــداد المفقودي ـــوا ف ـــن المرجـــح أن يظل ـــى هـــؤلاء، فم وإذا اختف
ضحايـــا جريمـــة، فقـــد لا يجـــرؤون علـــى الإبـــلاغ عـــن الحـــادث فـــي كثيـــرٍ مـــن 
ـــر  ـــعٍ غي ـــي وض ـــون ف ـــا يكون ـــب أو حينم ـــره الأجان ـــة تك ـــي بيئ ـــيما ف ـــان، لاس الأحي

واضـــحٍ أو غيـــر معتـــادٍ.

وقد تؤدي الحواجز الثقافية أو اللغوية إلى تفاقم جميع العوامل المذكورة أعلاه.

وفـــي حـــال وقـــوع واحـــدة أو أكثـــر مـــن هـــذه المخاطـــر، يواجـــه الموظفـــون المكلفـــون 
بإنفـــاذ القانـــون مســـؤولياتٍ متزايـــدةً فيمـــا يتعلـــق بحمايـــة هـــؤلاء الأفـــراد : 

يجـــب ألا يعتبـــر الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون هـــؤلاء الأشـــخاص المعنييـــن 	 
مجرميـــن. فهـــم ضحايـــا لوضـــع صعـــب ويســـتحقون الحمايـــة والمســـاعدة، حتـــى 
ـــون  ـــون المكلف ـــون الموظف ـــي أن يك ـــاديٍ. ينبغ ـــر اعتي ـــعٍ غي ـــي وض ـــوا ف إذا كان
ـــل  ـــري التنق ـــراد كثي ـــؤلاء الأف ـــةٍ بالوضـــع الخـــاص به ـــى دراي ـــون عل ـــاذ القان بإنف
الذيـــن غـــادروا ديارهـــم )الخـــوف مـــن كراهيـــة الأجانـــب، الجهـــل بحقوقهـــم، 
ـــدات  ـــرض للتهدي ـــم، والتع ـــن إعادته ـــوف م ـــة، الخ ـــق صحيح ـــى وثائ ـــار إل الافتق
ضدهـــم أو ضـــد أســـرهم الذيـــن تركوهـــم فـــي البـــلاد(. وقـــد يتســـبب هـــذا الوضـــع 
ـــان إلـــى  ـــرٍ مـــن الأحي - وليـــس كونهـــم مشـــاركين فـــي نشـــاط إجرامـــي - فـــي كثي
تجنـــب هـــؤلاء للشـــرطة، وعـــدم الإبـــلاغ عـــن الحـــوادث التـــي يقعـــون فيهـــا 

ـــا. ـــة م ـــي جريم ـــات ف ـــي التحقيق ـــاون ف ـــدم التع ـــة و/ أو ع ـــا لجريم ضحاي
إن بروتوكـــول قمـــع ومنـــع ومعاقبـــة الاتجـــار بالأشـــخاص، وبخاصـــةٍ النســـاء 	 

ــم  ــر هـ ــي البشـ ــار فـ ــن الاتجـ ــن مـ ــوحٍ أن المتضرريـ ــدد بوضـ ــال يحـ والأطفـ
ضحايـــا، حتـــى فـــي حالـــة موافقتهـــم علـــى ذلـــك. )المادتـــان 2 و3 )أ( و)ب((. 

ـــر 	  ـــق الب ـــن طري ـــن ع ـــب المهاجري ـــة تهري ـــول مكافح ـــن بروتوك ـــادة 5 م إن الم
والبحـــر والجـــو تحـــث الـــدول علـــى عـــدم تحديـــد المســـؤولية الجنائيـــة بنـــاءً علـــى 

ـــب. ـــة تهري ـــةً لعملي ـــون الشـــخص ضحي ك

أمـــا بالنســـبة لجميـــع الأشـــخاص الآخريـــن، فـــإن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 
ـــة  ـــن الجريم ـــل م ـــري التنق ـــخاص كثي ـــة الأش ـــق بحماي ـــيٌّ يتعل ـــبٌ أساس ـــم واج عليه
وســـوء المعاملـــة والاســـتغلال. ولواجـــب الحمايـــة هـــذا أهميـــةٌ خاصـــةٌ بالنســـبة 
ـــا كل  ـــدوا تقريبً ـــد فق ـــم. فلق ـــم خلفه ـــرك دياره ـــى ت ـــروا إل ـــن اضط ـــخاص الذي للأش
ـــادة للتعامـــل مـــع المواقـــف الصعبـــة  معارفهـــم وخبراتهـــم إلـــى جانـــب الآليـــات المعت
ـــم. ـــن غيره ـــر م ـــة أكث ـــى الحماي ـــم يحتاجـــون إل ـــي فه ـــاع عـــن أنفســـهم، وبالتال وللدف

ــع 	  ــع وقمـ ــول منـ ــب بروتوكـ ــال، يطالـ ــبيل المثـ ــى سـ ــدد، علـ ــذا الصـ ــي هـ وفـ
ـــدول الأطـــراف  ـــال، ال ـــة الاتجـــار بالأشـــخاص، وبخاصـــةٍ النســـاء والأطف ومعاقب
باعتبـــار الاتجـــار بالبشـــر جريمـــةً جنائيـــةً )المـــادة 5 )1(( مـــع “وضـــع سياســـاتٍ 
ـــرٍ أخـــرى شـــاملة : )أ( لمنـــع ومكافحـــة الاتجـــار  بالأشـــخاص؛ و  وبرامـــجٍ وتدابي
ـــن  ـــال، م ـــاء والأطف ـــخاص؛ وبخاصـــةٍ النس ـــار بالأش ـــا الاتج ـــة ضحاي )ب( لحماي
ـــدول الأطـــراف أن  ـــى ال ـــذاء مجـــددًا” )المـــادة 9 )1((. ويتعيـــن عل التعـــرض للإي
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ـــا الاتجـــار بالأشـــخاص”،  ـــة ضحاي ـــة وهوي ـــة خصوصي ـــى “حماي تســـعى أيضًـــا إل
ـــادة 6 )5((. ـــدية )الم ـــلامتهم الجس ـــة س ـــى حماي ـــل عل ـــادة 6 )1(( وتعم )الم

ويتعيـــن علـــى الـــدول الأطـــراف اعتبـــار تهريـــب المهاجريـــن جريمـــةً جنائيـــةً 	 
ـــن للخطـــر أو  ـــي تتعـــرض فيهـــا أرواح وســـلامة المهاجري ـــار الظـــروف الت واعتب
ـــانية أو  ـــية أو اللاإنس ـــة القاس ـــى المعامل ـــرون إل ـــا المهاج ـــرض فيه ـــد يتع ـــي ق الت
ـــق  ـــن عـــن طري ـــب المهاجري ـــا مشـــددةً )بروتوكـــول مكافحـــة تهري ـــة ظروفً المهين
البـــر والبحـــر والجـــو، المـــادة 6(. ويفـــرض هـــذا البروتوكـــول علـــى الـــدول 
الأطـــراف أن تتعـــاون مـــن أجـــل منـــع المهاجريـــن المحتمليـــن مـــن الوقـــوع ضحيـــة 

ـــادة 15 )2(( ـــة. )الم ـــة المنظم للجريم

ــم، أو  ــاذ القانـــون تقديـ ــد الضـــرورة، ينبغـــي علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـ عنـ
الشـــروع فـــي، تقديـــم المســـاعدة. 

ـــبيل 	  ـــى س ـــون، عل ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة بالموظفي ـــور ذات الصل ـــن الأم وم
المثـــال، حـــق ضحايـــا الاتجـــار بالبشـــر في التعافـــي المـــادي والنفســـي والاجتماعي، 
بمـــا فـــي ذلـــك توفيـــر الســـكن الملائـــم، وتقديـــم المشـــورة والمعلومـــات، )وخاصـــةً 
فيمـــا يتعلـــق بحقوقهـــم القانونيـــة(، وكذلـــك الخدمـــات الطبيـــة والنفســـية والمســـاعدة 
ــة  ــادة 6 )3( )أ( إلـــى )ج( مـــن بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـ ــة )المـ الماديـ

الاتجار بالأشخاص(. 

ـــوان “المســـاعدة”،  ـــار تحـــت عن ـــي الاعتب ـــاط أخـــرى يجـــب أن تُوضـــع ف ـــاك نق وهن
ـــي:  ـــا يل وتشـــمل م

الالتـــزام “بمنـــح وتســـهيل حريـــة مـــرور المســـاعدات الإنســـانية” للنازحيـــن )المبـــدأ 	 
25 )3( مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن النـــزوح الداخلـــي( قـــد أشـــير إليـــه بالفعـــل 

فـــي القســـم 6-5-3.
ـــة العامـــة” 	  ـــق بالإغاث ـــة ذاتهـــا فيمـــا يتعل ـــى: “المعامل يحـــق للاجئيـــن الحصـــول عل

ـــد اللجـــوء )المـــادة 23 مـــن الاتفاقيـــة المتعلقـــة  كتلـــك التـــي تقـــدم إلـــى مواطنـــي بل
بوضـــع اللاجئيـــن(.

وإذا كان هنـــاك ســـبب لاعتقـــال أو احتجـــاز هـــؤلاء الأفـــراد النازحيـــن بشـــكلٍ قانونـــي، 
ـــل أي  ـــم مث ـــم – مثله ـــون أنه ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــن الموظف ـــب أن يضم فيج
شـــخصٍ آخـــر يتـــم اعتقالـــه أو القبـــض عليـــه19- يبلغـــون باللغـــة التـــي يفهمونهـــا 
بوضعهـــم وحقوقهـــم القانونيـــة، وأن تكـــون لديهـــم القـــدرة علـــى الوصـــول إلـــى محـــامٍ 
أو مستشـــارٍ قانونـــيٍ مـــع الحصـــول علـــى الدعـــم المناســـب مـــن الخدمـــات القنصليـــة، 
)المـــادة 16.5 مـــن بروتوكـــول مكافحـــة تهريـــب المهاجريـــن عـــن طريـــق البـــر 
ـــن لا  والبحـــر والجـــو(. كمـــا يجـــب عليهـــم أيضًـــا التأكـــد مـــن أن الأشـــخاص المعنيي
ـــة  ـــال التمييزي ـــب أو الأعم ـــة للأجان ـــال المعادي ـــن الأفع ـــوعٍ م ـــى أي ن يتعرضـــون إل
ـــك مـــن المعتقليـــن أو الموظفيـــن الآخريـــن  ـــاء التوقيـــف والحبـــس - ســـواء كان ذل أثن
ـــدم  ـــزام بع ـــأن الالت ـــر ب ـــدر التذكي ـــذا الصـــدد، يج ـــي ه ـــون. وف ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــن  ـــخاص، بم ـــع الأش ـــى جمي ـــق عل ـــم 3.2( ينطب ـــر الفصـــل 3، القس ـــز، )انظ التميي
فيهـــم الأفـــراد كثيـــرو التنقـــل، بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــوا مـــن اللاجئيـــن أو 

ـــن.  ـــا أو المهاجري ـــن داخليًّ النازحي

يرجى الاطلاع على الفصل 8 للتعرف على حقوق الأشخاص الموقوفين والمعتقلين  19
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احتـــرام الإجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة: يجـــب علـــى هيئـــات إنفـــاذ القانـــون المكلفـــة 	 
بمراقبـــة الحـــدود أن تكفـــل حـــق الأجانـــب فـــي تقييـــم حالـــة كل منهـــم علـــى حـــدة. 
إن الإجـــراءات التـــي تحـــدد علـــى الفـــور عـــودة الأجانـــب قبـــل أن يتمكنـــوا بصـــورةٍ 
شـــخصيةٍ مـــن تقديـــم قضيتهـــم، علـــى ســـبيل المثـــال تقديـــم طلـــب لجـــوء، ســـتُعتبر 

انتهـــاكًا لمبـــدأ عـــدم الإعـــادة القســـرية.

7.5.6 مراجع مختارة 
– Deng, Francis M., Comprehensive Study prepared by the Representative 

of the Secretary-General on the human rights issues related to internally 
displaced persons, pursuant to Commission on Human Rights resolution 
1992/73, United Nations document E/CN.4/1993/35, Annex, 21 January 
1993.

– Frigo, Massimo, Migration and International Human Rights Law, International 
Commission of Jurists, Geneva, 2011. 

– Hollenbach, David (ed.), Driven from Home: Protecting the Rights of Forced 
Migrants, Georgetown University Press, Washington, 2010. 

– McAdam, Jane, Complementary Protection in International Refugee Law, 
Oxford University Press, Oxford, 2007. 

– Shelley, Louise, Human Trafficking: A Global Perspective, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2010.

– Wilsher, Daniel, Immigration Detention, Law, History, Politics, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2012. 

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ 
يجـــب أن تضمـــن الإجـــراءات الداخليـــة أن الأشـــخاص الذيـــن عبـــروا، أو حاولـــوا عبـــور، الحـــدود 

قـــد أرســـلوا إلـــى الســـلطات المختصـــة مـــن أجـــل تحديـــد وضعهـــم والوضـــع القانونـــي. 

التعليم والتدريب 
ـــن  ـــب الموظفي ـــة حقوقهـــم جـــزءًا مـــن تدري ـــن وحماي ـــة الإنســـانية للمهاجري يجـــب أن تكـــون المعامل
ـــن  ـــن ع ـــب المهاجري ـــة تهري ـــول مكافح ـــادة 14 )2( )هــــ( بروتوك ـــون )الم ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي

ـــو(. ـــر والج ـــر والبح ـــق الب طري
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الفصل السابع 
استخدام القوة والأسلحة النارية

7.1 مقدمة 
ـــي  ـــون ف ـــاذ القان ـــات إنف ـــة لهيئ ـــائل القانوني ـــن الوس ـــعةٍ م ـــةٍ واس ـــر مجموع ـــم توفي ت
ســـائر أنحـــاء العالـــم لتمكينهـــا مـــن القيـــام بواجباتهـــا المتعلقـــة بتطبيـــق القانـــون وتقديـــم 
المســـاعدة عنـــد الحاجـــة. وتتعلـــق تلـــك الوســـائل، أي الســـلطات والصلاحيـــات، مـــن 
ـــاز،  ـــال والاحتج ـــة، والاعتق ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــور، باس ـــدة أم ـــن ع ضم
والتفتيـــش والمصـــادرة. إن الســـلطة القانونيـــة لاســـتخدام القـــوة عنـــد الضـــرورة، علـــى 
وجـــه الخصـــوص، بصـــورةٍ لا مفـــرَّ منهـــا لأغـــراض إنفـــاذ القانـــون المشـــروعة 
تـــؤدي إلـــى مواقـــفَ يجـــد فيهـــا الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون أنفســـهم وأعضـــاء 
ـــذه  ـــق ه ـــة، تتعل ـــي البداي ـــض. ف ـــيْ نقي ـــى طرف ـــم عل ـــن يخدمونه ـــع الذي ـــن المجتم م
المواجهـــات بـــكل فـــردٍ مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون وكل فـــردٍ مـــن 
ـــة  ـــة القائم ـــة العلاق ـــى نوعي ـــر عل ـــى التأثي ـــادرةٌ عل ـــي ق ـــك، فه ـــع ذل ـــن. وم المواطني

ـــع ككلٍ.  ـــون والمجتم ـــاذ القان ـــة إنف ـــن هيئ بي

ومـــن الواضـــح أن هـــذه العلاقـــة ســـوف تعانـــي بصـــورة أكثـــر فـــي حالـــة الاســـتخدام 
غيـــر القانونـــي، أي غيـــر الضـــروري أو غيـــر المتناســـب للقـــوة. ويجـــب علـــى 
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون الحفـــاظ علـــى معاييـــرٍ مرتفعـــةٍ للغايـــة مـــن 
الانضبـــاط والأداء التـــي تؤكـــد علـــى أهميـــة وحساســـية المهـــام التـــي يتـــم اســـتدعاؤهم 
ـــى  ـــدف إل ـــةٌ وته ـــبة ضروري ـــة المناس ـــة والمراجع ـــراءات المتابع ـــا. إن إج ـــام به للقي
ضمـــان وجـــود تـــوازنٍ مناســـبٍ بيـــن الســـلطات التقديريـــة التـــي يمارســـها كل موظـــفٍ 
مكلـــفٍ بإنفـــاذ القوانيـــن والمســـاءلة القانونيـــة والسياســـية اللازمـــة لهيئـــة إنفـــاذ القانـــون 

ككلٍ.

ـــى حـــق  ـــر ممارســـة الســـلطات عل ـــا تؤث ـــةٍ خاصـــةٍ عندم ويحظـــى هـــذا الأمـــر بأهمي
ـــادة 3  ـــي الم ـــا ورد ف ـــخصه، كم ـــى ش ـــان عل ـــة والأم ـــاة والحري ـــي الحي ـــردٍ ف كل ف
مـــن الإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان. وقـــد أكـــد العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق 

ـــن 6 )1( و9 )1(.  ـــي المادتي ـــوق ف ـــى هـــذه الحق ـــة والسياســـية عل المدني
المادة 6 )1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

“الحـــق فـــي الحيـــاة حـــقٌ أصيـــلٌ لـــكل إنســـان. وعلـــى القانـــون أن يحمـــي   
هـــذا الحـــق. ولا يجـــوز حرمـــان أحـــد مـــن حياتـــه تعســـفًا”. 

المادة 9 )1( 
ـــى شـــخصه. ولا يجـــوز  ـــي الأمـــان عل ـــة وف ـــي الحري ـــرد حـــقٌ ف ـــكل ف “ل  
ـــه  ـــن حريت ـــان أحـــد م ـــفًا. ولا يجـــوز حرم ـــه تعس ـــف أحـــد أو اعتقال توقي
إلا لأســـبابٍ ينـــص عليهـــا القانـــون وطبقًـــا للإجـــراء المقـــرر فيـــه”.

المعاهـــدات الدوليـــة الأخـــرى التـــي تُقـــدم ضمانـــاتٍ قانونيـــةً لحمايـــة الحـــق فـــي 
الحيـــاة، هـــي: 

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )المادة 4(.	 
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )المادة 4(. 	 
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الميثاق العربي لحقوق الإنسان )المادة 5(. 	 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )المادة 2(. 	 

إن الحـــق فـــي الحيـــاة هـــو حـــقٌ مـــن حقـــوق الإنســـان العليـــا، لأنـــه فـــي حـــال غيـــاب 
ـــون  ـــان الأخـــرى تك ـــوق الإنس ـــع حق ـــإن جمي ـــذا الحـــق، ف ـــل ه ـــي تكف ـــات الت الضمان
غيـــر ذات معنـــى. ولهـــذا الســـبب، فـــإن الجـــزء الثالـــث مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق 
الشـــخصية والسياســـية يبـــدأ بالحـــق فـــي الحيـــاة )المـــادة 6 )1((، مؤكـــدًا مـــن جديـــد 

ـــة الخاصـــة لهـــذا الحـــق باســـتخدام كلمـــة “أصيـــل”. علـــى الأهمي

ـــون  ـــاذ القان ـــات إنف ـــوم هيئ ـــه، تق ـــا ورد بعالي ـــل لم ـــال الكام ـــن خـــلال الامتث ـــذا، وم ل
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم بإعطـــاء أولويـــةٍ قصـــوى لحمايـــة الحـــق فـــي الحيـــاة لجميـــع 
الأشـــخاص مـــن خـــلال محاولـــة منـــع القتـــل المتعمـــد ومـــن خـــلال المتابعـــة بمثابـــرةٍ 
ـــل  وإصـــرارٍ للمســـؤولين عـــن مـــوتٍ )شـــديدٍ( لإنســـان آخـــر. وتنعكـــس خطـــورة مث
ـــة التـــي قـــد تفرضهـــا المحكمـــة علـــى  هـــذه الجريمـــة بشـــكلٍ أكبـــر علـــى شـــدة العقوب

ـــل الخطـــأ.  ـــل العمـــد أو القت ـــا بالقت المتهـــم إذا وجـــد مذنبً

ولكـــن، كيـــف يرتبـــط إعطـــاء أولويـــةٍ مرتفعـــةٍ لحمايـــة الحـــق فـــي الحيـــاة، كمـــا هـــو 
ـــون  ـــاذ القان ـــة إنف ـــل هيئ ـــوة مـــن قِب ـــة لاســـتخدام الق موضـــح أعـــلاه، بالســـلطة القانوني
ـــي حـــالاتٍ خاصـــةٍ، اســـتخدام  ـــك الســـلطة، ف ـــن تل ـــا تتضم ـــا عندم نفســـها؟ خصوصً
الأســـلحة الناريـــة القاتلـــة عـــن قصـــد؟ ألا تتعـــارض مثـــل هـــذه القـــوة والســـلطة، التـــي 
ـــة، بصـــورةٍ مباشـــرةٍ مـــع  ـــل الدول ـــون مـــن قِب ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــح للموظفي تمن
الخطـــوات الإيجابيـــة التـــي مـــن المتوقـــع أن تتخذهـــا الدولـــة مـــن أجـــل حمايـــة الحيـــاة؟ 

نظرة عن كثب  

لجنة حقوق الإنسان 
تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان- التعليق العام رقم 6 

“1. الحـــق فـــي الحيـــاة ]...[ وهـــو الحـــق الأعلـــى الـــذي لا يســـمح بتقييـــده حتـــى فـــي أوقـــات 
الطـــوارئ العامـــة التـــي تتهـــدد حيـــاة الأمـــة ]...[.وهـــو حـــقٌ لا ينبغـــي تفســـيره بالمعنـــى الضيـــق. 
2. ]...[ وتعتبـــر اللجنـــة أن علـــى الـــدول واجبًـــا أســـمى يتمثـــل فـــي منـــع الحـــروب، وأعمـــال القتـــل 

وأعمـــال العنـــف الجماعـــي الأخـــرى التـــي تســـبب خســـائر فـــي الأرواح بصـــورةٍ تعســـفيةٍ. ]...[ 
3. ]...[ وتعـــد الحمايـــة مـــن حرمـــان أي إنســـان مـــن حياتـــه تعســـفًا، وهـــي حمايـــة تقتضيهـــا الجملـــة 
الثالثـــة مـــن المـــادة 6)1( صراحـــةً، ذات أهميـــةٍ بالغـــةٍ. وتـــرى اللجنـــة أن علـــى الـــدول الأطـــراف 
ـــام  ـــق القي ـــن طري ـــه ع ـــن حيات ـــان م ـــان أي إنس ـــع حرم ـــط لمن ـــس فق ـــر لي ـــض التدابي ـــذ بع أن تتخ
ـــفي  ـــل التعس ـــال القت ـــع أعم ـــا لمن ـــا أيضً ـــان، وإنم ـــك الحرم ـــى ذل ـــة عل ـــة، والمعاقب ـــال إجرامي بأعم
ـــه  ـــن حيات ـــان م ـــان أي إنس ـــد حرم ـــا. ويُع ـــدول ذاته ـــك ال ـــة لتل ـــن التابع ـــوات الأم ـــا ق ـــي ترتكبه الت
ـــد بشـــكلٍ  ـــط ويقي ـــون أن يضب ـــك ينبغـــي للقان ـــغ الخطـــورة. ولذل ـــة أمـــرًا بال ـــل ســـلطات الدول مـــن قِب

ـــه.  ـــن حيات ـــان أي شـــخص م ـــا للســـلطات حرم ـــن فيه ـــي يمك صـــارمٍ الظـــروف الت
5. ]...[ ولا يمكـــن فهـــم عبـــارة: “حـــقٌ أصيـــلٌ فـــي الحيـــاة” فهمًـــا صحيحًـــا علـــى نحـــوٍ تقييـــديٍ، كمـــا 

أن الحمايـــة مـــن حرمـــان أي شـــخص مـــن حياتـــه تقتضـــي أن تتخـــذ الـــدول تدابيـــر إيجابيـــةً ]...[”
.
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وفيمـــا يتعلـــق بتلـــك الأســـئلة الأساســـية فـــإن الحـــالات التـــي قـــد يلجـــأ فيهـــا الموظفـــون 
المكلفـــون بإنفـــاذ إلـــى اســـتخدام القـــوة، وخصوصًـــا اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة، يجـــب 

أن تقتصـــر علـــى الظـــروف الاســـتثنائية.

2.7 المبادئ الحاكمة لاستخدام القوة 
ـــوق الإنســـان.  ـــي لحق ـــون الدول ـــي القان ـــوة ف ـــيٌ لاســـتخدام الق ـــفٌ قانون لا يوجـــد تعري
ـــرض  ـــي ف ـــةٍ تعن ـــةٍ عام ـــوة بصف ـــوم أن الق ـــن المفه ـــون، وم ـــاذ القان ـــياق إنف ـــي س ف
ـــذا  ـــمل ه ـــيٍ(. ويش ـــرٍ )قانون ـــزام بأم ـــل الالت ـــن أج ـــخصٍ م ـــى ش ـــيٍ عل ـــدٍ بدن أي قي
ـــا واســـعًا للغايـــة مـــن الأمـــور، بمـــا فـــي ذلـــك ببســـاطةٍ لمـــس الشـــخص،  الأمـــر نطاقً
واســـتخدام الوســـائل التقييديـــة مثـــل تكبيـــل اليديـــن، وأمـــورٍ أكثـــر عنفًـــا، مثـــل الضـــرب 
أو اســـتخدام وســـائلَ تقنيـــةٍ مثـــل الغـــاز المســـيل للدمـــوع أو أســـلحة الصعـــق بالصدمات 
الكهربائيـــة )المعروفـــة باســـم مسدســـات الصعـــق الكهربائـــي(، وفـــي نهايـــة المطـــاف 

اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة. 

وكمـــا هـــو الحـــال مـــع أي قـــوةٍ أخـــرى، فعلـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن، 
عنـــد اســـتخدام القـــوة، الامتثـــال الكامـــل لمبـــادئ المشـــروعية والضـــرورة والتناســـب 
والمســـاءلة، )انظـــر الفصـــل 3، القســـم 3.3(. وهنـــاك إرشـــاداتٌ لتطبيـــق هـــذه 
ـــادئ  ـــون والمب ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة لقواعـــد ســـلوك الموظفي ـــادئ فـــي مدون المب
الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن 

ـــن.  ـــاذ القواني بإنف

ـــق  ـــا يتف ـــون بم ـــاذ القان ـــات إنف ـــرٍ لممارس ـــع معايي ـــى وض ـــة إل ـــذه المدون ـــعى ه وتس
مـــع الأحـــكام المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية. ومـــن خـــلال وضـــع 
ـــات  ـــعٍ مـــن الأخلاقي ـــز بمســـتوىٍ مرتف ـــي تتمي ـــة الت ـــادئ التوجيهي مجموعـــةٍ مـــن المب
والشـــرعية، تســـعى إلـــى التأثيـــر علـــى التوجهـــات العمليـــة والســـلوك لـــدى الموظفيـــن 

ـــة.  ـــوة والأســـلحة الناري ـــك اســـتخدام الق ـــي ذل ـــن، بمـــا ف ـــاذ القواني ـــن بإنف المكلفي

وبالمثـــل، تهـــدف المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب 
ـــدول الأعضـــاء  ـــى: “ال ـــه إل ـــم التوجي ـــى تقدي ـــن إل ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي
فـــي مهمتهـــم المتعلقـــة بضمـــان وتعزيـــز الـــدور المناســـب للموظفيـــن المكلفيـــن 
بإنفـــاذ القانـــون”. ولابـــد مـــن أن: “تؤخـــذ” بعيـــن الاعتبـــار وتحتـــرم مـــن جانـــب 
الحكومـــات فـــي إطـــار التشـــريعات والممارســـات الوطنيـــة، ويجـــب تعريـــف الموظفين 
ـــل القضـــاة  ـــخاص مث ـــن الأش ـــم م ـــن غيره ـــا فضـــلًا ع ـــون به ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــريعية،  ـــلطة التش ـــة والس ـــلطة التنفيذي ـــن، وأعضـــاء الس ـــاء والمحامي ـــي الادع وممثل
ـــن  ـــام الموظفي ـــد مه ـــة وتعق ـــا بأهمي ـــك أيضً ـــذا الص ـــة ه ـــر ديباج ـــور”. وتق والجمه
ـــاة وحريـــة  ـــاذ القانـــون، والاعتـــراف بدورهـــم الحيـــوي فـــي حمايـــة حي المكلفيـــن بإنف
وأمـــن جميـــع الأشـــخاص. يوجـــد تركيـــزٌ خـــاصٌ علـــى الحفـــاظ علـــى الســـلامة 
العامـــة والســـلم الاجتماعـــي، فضـــلًا عـــن أهميـــة المؤهـــلات والتدريـــب وســـلوك 
ـــرورة  ـــى ض ـــديد عل ـــة بالتش ـــي الديباج ـــون. وتنته ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي
قيـــام الحكومـــات الوطنيـــة بالنظـــر إلـــى المبـــادئ المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا الصـــك 

ـــك. ـــا لذل ـــة وفقً ـــاتها الوطني ـــريعاتها وممارس ـــف تش ـــلال تكيي ـــن خ م
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1.2.7 المشروعية 
ـــى اســـتخدام القـــوة فقـــط مـــن أجـــل  ـــاذ القانـــون إل ـــد يلجـــأ الموظفـــون المكلفـــون بإنف ق

تحقيـــق الأهـــداف المشـــروعة لإنفـــاذ القانـــون. 

ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة قواعـــد الســـلوك الخاصـــة بالموظفي تنـــص المـــادة 3 مـــن مدون
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــل الموظفي ـــن قِب ـــوة م ـــه لا يجـــوز اســـتخدام الق ـــى أن ـــون عل القان
القانـــون: “إلا فـــي حالـــة الضـــرورة القصـــوى وفـــي الحـــدود اللازمـــة لأداء واجبهـــم”. 
ـــكل لا  ـــوة “بش ـــتخدام الق ـــوز اس ـــه لا يج ـــى أن ـــادة ال ـــذه الم ـــى ه ـــق عل ـــير التعلي ويش
يتناســـب مـــع الهـــدف المشـــروع المطلـــوب تحقيقـــه”. وتوجـــد مـــادةٌ مماثلـــةٌ فـــي 
المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن 

ـــادة 5 )أ((.  ـــن )الم ـــاذ القواني ـــن بإنف المكلفي

ـــاذ القانـــون الســـلطة القانونيـــة لاســـتخدام  ـــة بإنف ـــدان أجهزتهـــا المعني وقـــد منحـــت البل
ـــا  ـــون. وعندم ـــاذ القان ـــق الأغـــراض المشـــروعة مـــن إنف ـــزم الأمـــر لتحقي ـــوة إذا ل الق
منحـــت الـــدول الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون الســـلطة القانونيـــة لاســـتخدام 
القـــوة والأســـلحة الناريـــة، فلـــم تنكـــر تلـــك الـــدول مســـؤوليتها فـــي حمايـــة الحـــق فـــي 
الحيـــاة، والحريـــة والأمـــن لجميـــع الأشـــخاص. وقـــد أدرجـــت تلـــك الســـلطة القانونيـــة 
ـــن أن  ـــي يمك ـــي يجـــب أن تحـــدد بوضـــوح الظـــروف الت ـــة والت ـــن المحلي ـــي القواني ف
ـــةٍ.  ـــك الوســـائل التـــي يمكـــن اســـتخدامها فـــي حـــالاتٍ معين تســـتخدم القـــوة فيهـــا وكذل
ـــوة فحســـب؛  ـــون باســـتخدام الق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ل الموظفي ـــدول لا تُخـــوِّ إن ال
ـــه  ـــي أن ـــذا يعن ـــك. وه ـــام بذل ـــم بالقي ـــك بإلزامه ـــن ذل ـــد م ـــب أبع ـــدول تذه ـــض ال فبع
ـــون  ـــاذ القان ـــف بإنف ـــف المكل ـــتخدم الموظ ـــب أن يس ـــة، يج ـــريعات المحلي ـــا للتش وفقً
ـــك.  ـــام بذل ـــدون القي ـــق الهـــدف ب ـــه أن يحق ـــةٍ، لا يمكن ـــةٍ معين ـــي حال ـــوة إذا كان، ف الق
ـــي ظـــل هـــذه الظـــروف، أي بالنظـــر  ـــقٍ ف ـــر لائ ـــر غي ـــوة يُعتب وإذا كان اســـتخدام الق
ـــه،  ـــلًا لتحقيق ـــة فع ـــوة المطلوب ـــدار الق ـــه ومق ـــذي يجـــب تحقيق ـــدف ال ـــة اله ـــى أهمي إل

ـــا القســـم 7.2.3(.  ـــوة، )انظـــر أيضً ـــذا الق ـــل ه ـــي عـــدم اســـتخدام مث ـــه ينبغ فإن

2.2.7 الضرورة 
ـــوة  ـــن اســـتعمال الق ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــدأ الضـــرورة مـــن الموظفي ـــب مب يتطل
ـــدف المشـــروع أو  ـــق اله ـــي تحقي ـــائل الأخـــرى ف ـــع الوس ـــة فشـــل جمي ـــي حال ـــط ف فق

ـــة المقصـــودة:  ـــق النتيج ـــح تحقي ـــر المرج ـــن غي ـــه م ـــر أن إذا ظه
ـــى 	  ـــل اللجـــوء إل ـــق وســـائل ســـلمية قب ـــكان، تطبي ـــدر الإم ـــم، ق ـــم: “يجـــب عليه إنه

اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة”، )مبـــدأ 4 مـــن المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام 
ـــن(.  ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــة مـــن جان ـــوة والأســـلحة الناري الق

ويســـمح لهـــم باســـتخدام القـــوة بقـــدر مـــا هـــو ضـــروري لتحقيـــق الهـــدف المشـــروع، 	 
ـــق  ـــون، المـــادة 3، التعلي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة لقواعـــد ســـلوك الموظفي )مدون
ـــوة  ـــتخدام ق ـــم باس ـــمح له ـــون لا يس ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي )أ((، أي أن الموظفي
أكثـــر ممـــا هـــو مطلـــوب وفقًـــا للظـــروف كمـــا يجـــب وقـــف اســـتخدام القـــوة بمجـــرد 

تحقيـــق الهـــدف المشـــروع. 
ــاة 	  ــون حيـ ــرام وصـ ــات، واحتـ ــرر والإصابـ ــن الضـ ــد مـ ــم: “الحـ ــب عليهـ يجـ

ـــب  ـــن جان ـــة م ـــوة والأســـلحة الناري ـــادئ الأساســـية لاســـتخدام الق الإنســـان”، )المب
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن رقـــم 5 )ب((. 
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ـــن  ـــن المكلفي ـــل الموظفي ـــن قِب ـــوة م ـــى شـــرط أن اســـتخدام الق ـــد هـــذه الأحـــكام عل تؤك
بإنفـــاذ القانـــون ينبغـــي أن يكـــون اســـتثنائيًّا وألا يتجـــاوز المســـتوى المعقـــول والـــلازم 
ـــر  ـــي أن ينظ ـــدد، ينبغ ـــذا الص ـــي ه ـــروعة. وف ـــون المش ـــاذ القان ـــداف إنف ـــق أه لتحقي
إلـــى اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة باعتبـــاره أحـــد التدابيـــر القصـــوى؛ )لمزيـــدٍ مـــن 
التفاصيـــل الخاصـــة بالقيـــود والمتطلبـــات التـــي تنطبـــق علـــى اســـتخدام الأســـلحة 

ـــم 3-7(. ـــر القس ـــة، انظ الناري

3.2.7 التناسب 
يُحـــث الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون علـــى ممارســـة ضبـــط النفـــس عنـــد 
ــرم  ــع الجـ ــب مـ ــورة تتناسـ ــة والتصـــرف بصـ ــلحة الناريـ ــوة والأسـ ــتخدام القـ اسـ
والهـــدف المشـــروع الواجـــب تحقيقـــه، )مبـــدأ 4 و5 مـــن المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام 
ـــادة  ـــن والم ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــة مـــن جان ـــوة والأســـلحة الناري الق
ـــاذ القانـــون(. ـــة لقواعـــد ســـلوك الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف 3، التعليـــق )ب( مـــن مدون

 
ــاذ القانـــون  ــذا التقييـــم الـــذي يجـــب أن يقـــوم بـــه كل موظـــفٍ مكلـــفٍ بإنفـ إن هـ
عندمـــا تثـــار مســـألة اســـتخدام القـــوة، يمكـــن أن يقودنـــا إلـــى اســـتنتاجٍ مفـــاده أن 
ـــة الهـــدف  ـــر مـــن أهمي ـــنٍ هـــي أكب ـــفٍ معي ـــي موق ـــوة ف ـــار الســـلبية لاســـتخدام الق الآث
المشـــروع المســـتهدف تحقيقـــه. وفـــي مثـــل هـــذه المواقـــف، يُطلـــب مـــن ضبـــاط 

الشـــرطة الامتنـــاع عـــن القيـــام بالمزيـــد مـــن الأعمـــال. 

ـــد  ـــم التأكي ـــن أن يت ـــدأ التناســـب لا يمك ـــق مب ـــم عـــن تطبي ـــي تنج ـــة الت ـــذه النتيج إن ه
ـــق  ـــة تحقي ـــي متابع ـــتمرار ف ـــس الاس ـــحاب، ولي ـــة. إن الانس ـــه الكفاي ـــا في ـــا بم عليه
ـــي أي  ـــولًا ف ـــارًا مقب ـــون خي ـــة، يجـــب أن يك ـــف الفعلي ـــي المواق ـــدف المشـــروع ف اله
ـــار الســـلبية للعمـــل مـــن شـــأنها أن تفـــوق الهـــدف  ـــاذ قانـــون إذا كانـــت الآث ـــة إنف عملي

المشـــروع.

نظرة عن كثب  

التقريــر المبدئــي للمقــرر الخــاص حــول حــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو الإعــدام وفقًــا 
لإجــراءاتٍ ســريعةٍ أو تعســفيةٍ

الأمم المتحدة، الجمعية العامة A/61/311، 5أيلول/ سبتمبر2006 
ـــن  ـــتخدم م ـــي تُس ـــروع الت ـــدف المش ـــتخدمة واله ـــوة المس ـــن الق ـــب بي ـــار التناس “42 - ]...[ إن معي
أجـــل تحقيقـــه يتطلـــب وقـــف تصعيـــد القـــوة عندمـــا تتجـــاوز الآثـــار التـــي تلحـــق بالمشـــتبه بـــه، عنـــد 
ـــه يُحـــدد النقطـــة  ـــال إن ـــة الهـــدف. إن التناســـب يُمكـــن أن يُق ـــوة، قيم ـــى مـــن الق ـــق مســـتوى أعل تطبي
ـــة  ـــي النقط ـــه – وه ـــتبه ب ـــاه المش ـــوة تج ـــتخدام الق ـــن اس ـــاه الآخري ـــرر أرواح ورف ـــا تب ـــي عنده الت
ـــاك  ـــاة وانته ـــا وف ـــينتج عنه ـــا دام س ـــرر م ـــر مب ـــوة غي ـــتخدام الق ـــح اس ـــا أصب ـــم تجاوزه ـــي إن ت الت

ـــاة.  ـــي الحي للحـــق ف
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4.2.7 المساءلة 
يحتـــاج الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون للمســـاءلة عندمـــا يلجـــأون إلـــى اســـتخدام 
ـــن  ـــاط، والذي ـــق الضب ـــى عات ـــوة عل ـــتخدام الق ـــى لاس ـــؤولية الأول ـــع المس ـــوة. وتق الق
يتحملـــون المســـؤولية المباشـــرة أمـــام القانـــون. ومـــع ذلـــك، فـــإن المســـاءلة لا تنتهـــي 
عنـــد هـــؤلاء. ويجـــب علـــى الرؤســـاء المباشـــرين، والزمـــلاء الذيـــن شـــهدوا الحـــدث، 
وهيئـــة إنفـــاذ القانـــون ككلٍ، والدولـــة أن يتحمـــل كل منهـــم مســـؤوليته وتكـــون مســـؤولة 

عـــن اســـتخدام القـــوة فـــي مســـار تدابيـــر إنفـــاذ القانـــون. 

ويدعـــو المبـــدأ 22 مـــن المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة 
مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون الحكومـــات وهيئـــات إنفـــاذ القانـــون 

لوضـــع: “إجـــراءاتٍ فعالـــةٍ للإبـــلاغ واســـتعراض جميـــع الحـــوادث” التـــي: 
ســـببت وفـــاة أو إصابـــة مـــن خـــلال اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب 	 

الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون. 
استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الأسلحة النارية في أداء واجبهم. 	 

بالنســـبة للحـــوادث المبلـــغ عنهـــا وفقًـــا لهـــذه الإجـــراءات، نُـــص علـــى الأحـــكام 
ـــب  ـــة مـــن جان ـــوة والأســـلحة الناري ـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام الق ـــة، )المب التالي

الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون رقمـــي 22 و23(: 
ـــةٍ 	  ـــة مراجع ـــر عملي ـــون تواف ـــاذ القان ـــات إنف ـــات وهيئ ـــن الحكوم ـــب أن تضم “يج

ـــي وضـــع  ـــة ف ـــة العام ـــتقلة أو ســـلطات النياب ـــة المس ـــةٍ وأن الســـلطات الإداري فعال
ـــة”.  ـــي الظـــروف الملائم ـــة ف ـــة القضائي ـــة الولاي ـــن ممارس ـــا م يمكنه

“فـــي حـــالات الوفـــاة ووقـــوع إصابـــات خطيـــرة أو عواقـــب وخيمـــة أخـــرى، 	 
ـــن  ـــؤولة ع ـــلطات المختصـــة المس ـــى الس ـــورًا إل ـــرٍ مفصـــلٍ ف ـــال تقري ـــب إرس يج

المراجعـــة الإداريـــة والرقابـــة القضائيـــة”. 
“إن الأشـــخاص المتضرريـــن مـــن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة أو ممثليهـــم 	 

ـــةٍ مســـتقلة لحســـم الأمـــر بمـــا فـــي ذلـــك  ـــوا علـــى عملي القانونييـــن يجـــب أن يحصل
العمليـــة القضائيـــة”. 

ـــون 	  ـــن يعول ـــى م ـــم عل ـــذا الحك ـــق ه ـــخاص، ينطب ـــؤلاء الأش ـــاة ه ـــال وف ـــي ح “ف
ـــك”.  ـــا لذل وفقً

1.4.2.7 الاستخدام التعسفي للقوة والأسلحة النارية 
“يجـــب أن تضمـــن الحكومـــات عقـــاب الاســـتخدام التعســـفي أو المســـيء 
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م ـــلحة الناري ـــوة و الأس للق
ـــتخدام  ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــا”. )المب ـــب قوانينه ـــةٍ بموج ـــةٍ جنائي كجريم

ـــم 7(. ـــة رق ـــلحة الناري ـــوة والأس الق

مثال لتطبيق مبدأ التناسب 

ـــرعةٍ  ـــير بس ـــي تس ـــروقة الت ـــة المس ـــات الناري ـــار الدراج ـــع مس ـــرطة لمن ـــيارة الش ـــاورة بس إن المن
ـــدام  ـــي الاصط ـــبب ف ـــح أن يتس ـــن المرج ـــل م ـــذا العم ـــبة إذا كان ه ـــر متناس ـــون غي ـــد تك ـــةٍ ق عالي

ـــركاب. ـــابق و/ أو ال ـــرةٍ للمتس ـــةٍ خطي ـــوع إصاب ـــاة أو وق ـــر الوف ـــاع مخاط ـــى ارتف ـــوي عل وينط
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ـــتقرار السياســـي  ـــل عـــدم الاس ـــتثنائية مث ـــذرع بالظـــروف الاس “لا يجـــوز الت
الداخلـــي أو أي حالـــة طـــوارئ عامـــة لتبريـــر أي انحـــراف عـــن هـــذه المبـــادئ 
ـــة  ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــية”. )المب الأساس

رقـــم 8(.

يمثـــل الاســـتخدام التعســـفي أو المفـــرط للقـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن انتهـــاكًا للقانـــون الجنائـــي الوطنـــي. كمـــا يشـــكل أيضًـــا 
ـــى  ـــاظ عل ـــم الحف ـــل واجبه ـــن يمث ـــل المســـؤولين الذي ـــوق الإنســـان مـــن قِب ـــاكًا لحق انته
تلـــك الحقـــوق وإعلاءهـــا. وتشـــكل أي إســـاءة لاســـتعمال الســـلطة مـــن خـــلال اســـتخدام 
ـــاكًا  ـــل- انته ـــل أن تمث ـــان و- يحتم ـــة الإنس ـــاكًا لكرام ـــة انته ـــلحة الناري ـــوة والأس الق
للســـلامة الجســـدية للضحايـــا المعنييـــن. وعلـــى أي حـــال، فـــإن إســـاءة اســـتعمال القـــوة 
والأســـلحة الناريـــة مـــن شـــأنها أن تعصـــف بالعلاقـــة الهشـــة بيـــن هيئـــة إنفـــاذ القانـــون 
ـــلًا  ـــا طوي ـــا ســـوف تســـتغرق وقتً ـــذي تخدمـــه ويُمكـــن أن تُســـبب جروحً والمجتمـــع ال
ـــم التســـامح  كـــي تندمـــل. ولجميـــع الأســـباب المذكـــورة أعـــلاه لا يمكـــن ويجـــب ألا يت

ـــوة. مـــع إســـاءة اســـتخدام الق

ـــبٍ مناســـبٍ  ـــمٍ وتدري ـــل هـــذه الأفعـــال مـــن خـــلال تعلي ـــع مث ـــى من ـــز عل ينبغـــي التركي
ومنتظـــمٍ ومـــن خـــلال إجـــراءات متابعـــةٍ ومراجعـــةٍ ملائمـــةٍ. وعنـــد الاشـــتباه فـــي، أو 
زعـــم، وجـــود إســـاءة اســـتخدام للقـــوة، يجـــب أن يتـــم إجـــراء تحقيـــقٍ فـــوريٍ ومســـتقلٍ 
ـــم إدانتهـــم بإســـاءة اســـتعمال  ـــة المســـؤولين الذيـــن تت ـــاديٍ وشـــاملٍ. وتجـــب معاقب وحي
ـــة  ـــات الخاص ـــامٍ كافٍ بالاحتياج ـــلاء اهتم ـــي إي ـــق ينبغ ـــرة التحقي ـــوال فت ـــوة. وط الق
ـــا  ـــة لضحاي ـــر العدال ـــية لتوفي ـــادئ الأساس ـــلان المب ـــع إع ـــى م ـــا يتماش ـــا بم بالضحاي
الجريمـــة وإســـاءة اســـتعمال الســـلطة )إعـــلان الضحايـــا، لمزيـــد مـــن التفاصيـــل، 
ـــة أن تنجـــح  ـــون المعني ـــاذ القان ـــة إنف انظـــر القســـم 6-2، الفصـــل 6(. وإذا أرادت هيئ
ـــذل  ـــى ب ـــةٌ إل ـــاك حاج ـــون هن ـــةٍ متضـــررةٍ، فســـوف تك ـــي علاق ـــة ف ـــتعادة الثق ـــي اس ف

ـــيٍ.  ـــدٍ حقيق جه

2.4.2.7 مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 
ــاط  ــار الضبـ ــاءلة كبـ ــون مسـ ــاذ القانـ ــات إنفـ ــات وهيئـ ــن الحكومـ “تضمـ
ـــن  ـــوا، أن الموظفي ـــةٍ، أو كان يجـــب أن يعرف ـــى بين ـــوا عل المســـؤولين إذا كان
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون الذيـــن يعملـــون تحـــت قيادتهـــم يلجـــؤون، أو قـــد 
ـــم  ـــة، وأنه ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــر المشـــروع للق ـــتعمال غي ـــى الاس ـــأوا، إل لج
لـــم يتخـــذوا جميـــع التدابيـــر التـــي فـــي وســـعهم لمنـــع أو قمـــع أو الإبـــلاغ عـــن 
مثـــل هـــذا الاســـتخدام”. )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة 

ـــم 24(.  ـــون رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م الناري
 

ـــةٍ  ـــاتٍ جنائي ـــرض عقوب ـــدم ف ـــون ع ـــاذ القان ـــات إنف ـــات وهيئ ـــل الحكوم “تكف
ـــلال  ـــن خ ـــن م ـــون، والذي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــةٍ عل أو تأديبي
ـــاذ القانـــون  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة الأمـــم لقواعـــد ســـلوك الموظفي ـــال لمدون الامتث
وهـــذه المبـــادئ، رفضـــوا تنفيـــذ إجـــراءٍ ]غيـــر قانونـــيٍ[ لاســـتخدام القـــوة 
والأســـلحة الناريـــة؛ أو الذيـــن يبلغـــون عـــن مثـــل هـــذا الاســـتخدام ]غيـــر 
المشـــروع[ مـــن جانـــب موظفيـــن آخريـــن”، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن 

اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة رقـــم 25(.
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ـــون  ـــم الموظف ـــولًا إذا عل ـــا مقب ـــون دفاعً ـــن يك ـــا ل ـــر العلي ـــة الأوام “إن طاع
المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون أن الأمـــر باســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة 
ســـينجم عنـــه وفـــاةٌ أو إصابـــةٌ خطيـــرةٌ لشـــخصٍ مـــا وأنـــه أمـــرٌ غيـــر مشـــروعٍ 
ـــةٌ لرفـــض اتباعـــه. علـــى أي  بشـــكلٍ واضـــحٍ، وكانـــت أمامهـــم فرصـــةٌ معقول
حـــال، تقـــع المســـؤولية أيضًـــا علـــى عاتـــق الرؤســـاء الذيـــن أعطـــوا الأوامـــر 
ـــلحة  ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــروعة”. )المب ـــر المش غي

ـــم 26(.  ـــة رق الناري

ــة  ــلحة الناريـ ــادئ أن المســـؤولية عـــن اســـتخدام القـــوة والأسـ ــذه المبـ توضـــح هـ
ــار  ــن كبـ ــاؤهم مـ ــةٍ ورؤسـ ــةٍ معينـ ــي حادثـ ــون فـ ــون المتورطـ ــمها الموظفـ يتقاسـ
الضبـــاط. ودون إعفـــاء الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون مـــن المســـؤولية الفرديـــة 
عـــن أفعالهـــم، فإنهـــم يجعلـــون مـــن واجـــب كبـــار الضبـــاط إظهـــار العنايـــة الواجبـــة. 
ويجـــب علـــى جميـــع الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون إدراك العلاقـــة بيـــن الأحـــكام 
ـــة.  ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــاءة اس ـــة بإس ـــكام المتعلق ـــه والأح ـــورة بعالي المذك

ـــي 7 و8(. ـــة رقم ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس )المب

5.2.7 الآثار المترتبة على ممارسات إنفاذ القانون 
ـــا، يطالـــب  ـــا آنفً يمكـــن اللجـــوء إلـــى اســـتخدام القـــوة فقـــط كمـــلاذٍ أخيـــرٍ. وكمـــا ذكرن
ـــدٍ  ـــى ح ـــى أقص ـــلميةٍ إل ـــائلَ س ـــتخدام وس ـــون باس ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف الموظف
ممكـــنٍ قبـــل اللجـــوء إلـــى اســـتخدام القـــوة. وبالتالـــي، يجـــب أن تكـــون الكلمـــات 
الرئيســـية فـــي مجـــال ممارســـة إنفـــاذ القانـــون هـــي: “وقـــف التصعيـــد”، “التفـــاوض”، 
“الوســـاطة”، “الإقنـــاع” و“حـــل الصـــراع”. ويجـــب إعطـــاء الأفضليـــة للتواصـــل عنـــد 

ـــون المشـــروعة. ـــاذ القان ـــداف إنف ـــق أه الســـعي لتحقي
 

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ
يجـــب أن تلـــزم الإجـــراءات التنفيذيـــة الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون بالســـعي، قـــدر الإمـــكان، 

ـــةٍ معينـــةٍ.  إلـــى التوصـــل لحـــلٍّ ســـلميٍ غيـــر عنيـــفٍ فـــي حال

التدريب 
ـــب  ـــن جان ـــة م ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــن المب ـــدأ 20 م ـــا للمب وفقً
ـــى  ـــون عل ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــي تدري ـــون، فينبغ ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي

ـــاطة.  ـــاوض والوس ـــاع والتف ـــاليب الإقن ـــى أس ـــك عل ـــات وكذل ـــلمية للنزاع ـــوية الس التس

نظام الجزاءات
ينبغـــي لنظـــام التقاريـــر الداخليـــة تمكيـــن هيئـــة إنفـــاذ القانـــون مـــن تقييـــم مـــدى امتثـــال ســـلوك 
ـــال،  ـــبيل المث ـــى س ـــواردة أعـــلاه. فعل ـــة ال ـــراءات التنفيذي ـــون للإج ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي
ـــض  ـــى تحري ـــة الوضـــع؟ “إل ـــت لتهدئ ـــاذا فعل ـــل: “م ـــؤالًا مث ـــن س ـــر يتضم ـــوذج تقري ـــؤدي نم ـــد ي ق
ـــك،  ـــى ذل ـــلاوة عل ـــد. ع ـــة التصعي ـــن هـــذا القبيـــل لتهدئ ـــيءٍ م ـــام بش ـــة القي ـــاط علـــى محاول الضب
ـــال  ـــى ســـبيل المث ـــة )عل ـــر تصحيحي ـــى اتخـــاذ تدابي ـــم الحاجـــة إل ـــر مجـــالًا لتقيي ســـتوفر هـــذه التقاري

ـــة(. ـــراءات التنفيذي ـــى الإج ـــينات عل ـــال تحس ـــب أو إدخ ـــة أو التدري ـــر التأديبي التدابي
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ومـــع ذلـــك، لا يمكـــن دائمًـــا تحقيـــق أهـــداف إنفـــاذ القانـــون عـــن طريـــق التواصـــل. وفـــي 
ـــق  ـــه وعـــدم تحق ـــى ماهـــو علي ـــرك الوضـــع عل ـــا ت ـــاران: إم ـــاك خي ـــى هن الأســـاس، يبق
ـــون اســـتخدام  ـــاذ القان ـــف بإنف ـــرر الموظـــف المكل ـــون، أو أن يق ـــاذ القان ـــن إنف ـــدف م اله
ـــلحة  ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــدف. وتحـــث المب ـــق اله ـــوة لتحقي الق
الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفاذ القانـــون الحكومـــات على: “اعتمـــاد وتنفيذ 
القواعـــد واللوائـــح الخاصـــة باســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة ضـــد الأشـــخاص مـــن 
قِبـــل الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون”، والذيـــن يتـــم تشـــجيعهم أيضًـــا علـــى:  “القيـــام 
بالمراجعـــة المســـتمرة للقضايـــا الأخلاقيـــة المرتبطـــة باســـتخدام القـــوة والأســـلحة 
الناريـــة”، )المبـــدأ 1 مـــن المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة(. 

وينبغي أن تشمل القواعد والأنظمة المذكورة أعلاه أحكامًا تهدف إلى: 
“تطويـــر مجموعـــة مـــن الوســـائل الواســـعة النطـــاق بقـــدر الإمـــكان وتزويـــد 	 

ـــي مـــن شـــأنها أن تســـمح  ـــرة الت ـــةٍ مـــن الأســـلحة والذخي ـــواعٍ مختلف ـــن بأن الموظفي
باســـتخدامٍ متبايـــنٍ للقـــوة والأســـلحة الناريـــة”، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام 

ـــم 2(؛  ـــة رق ـــلحة الناري ـــوة والأس الق
تطويـــر “أســـلحة تعجيزيـــة غيـــر مميتـــة” مـــن أجـــل كبـــح جمـــاح “اســـتخدام وســـائل 	 

قـــادرة علـــى التســـبب فـــي الوفـــاة أو إحـــداث إصابـــات”، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن 
اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة رقـــم 2(. 

ــوذات 	  ــدروع والخـ ــل الـ ــن النفـــس مثـ ــاع عـ ــداتٍ للدفـ ــن “بمعـ ــد الموظفيـ تزويـ
ـــن  ـــن الرصـــاص، م ـــة م ـــل واقي ـــائل نق ـــن الرصـــاص ووس ـــة م ـــترات الواقي والس
ـــادئ الأساســـية  ـــوع”، )المب ـــن أي ن ـــى اســـتخدام أســـلحة م ـــل الحاجـــة إل أجـــل تقلي

ـــم 2(. ـــة رق ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس بش
ـــة مـــن 	  ـــر مميت ـــة غي ـــر ونشـــر أســـلحة تعجيزي ـــق، “لتطوي ـــم الدقي للتأكـــد مـــن التقيي

ـــيطرة  ـــع “الس ـــن” م ـــر المتورطي ـــخاص غي ـــاة الأش ـــد حي ـــر تهدي ـــل خط ـــل تقلي أج
بحـــرصٍ” علـــى اســـتخدام أيٍ مـــن هـــذه الأســـلحة )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن 
اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة رقـــم 3(؛ وهـــذا يشـــمل تطويـــر إجـــراءات 
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب للموظفي ـــار المناس ـــتخدامها، والاختي ـــبة لاس مناس
الذيـــن يســـمح لهـــم باســـتخدامها، وتثقيـــف الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن فيمـــا 
ـــتمر  ـــي المس ـــب العمل ـــلحة والتدري ـــذه الأس ـــة له ـــارة المحتمل ـــار الض ـــق بالآث يتعل
ـــى  ـــل هـــذه الأســـلحة، إل ـــع إســـاءة اســـتعمال مث ـــى اســـتخدام هـــذه الأســـلحة ومن عل

ـــةٍ. ـــةٍ ممكن أقصـــى درج

يرجـــى ملاحظـــة مـــا يلـــي: تســـتخدم المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة 
الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون مصطلـــح أســـلحة “غيـــر 
مميتـــة”. ومـــع ذلـــك، فمـــن المعـــروف أنـــه، تبعًـــا للظـــروف وطريقـــة الاســـتعمال، فـــإن 
ـــون  ـــاذ القان ـــا لمصطلحـــات إنف ـــي، ووفقً ـــلًا. وبالتال ـــح قات ـــاز يمكـــن أن يصب أبســـط جه
الحاليـــة، يقـــوم هـــذا الدليـــل باســـتخدام مصطلـــح “أقـــل فتـــكًا” بـــدلًا مـــن “غيـــر مميتـــة”. 
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التكامل في الممارسة العملية   

ـــائل  ـــم الوس ـــإن معظ ـــكًا”، ف ـــل فت ـــون “أق ـــةً لتك ـــا مصمم ـــن كونه ـــم م ـــى الرغ ـــلاه، عل ـــا ورد أع كم
ـــةٌ.  ـــل ومميت ـــرةٌ، ب ـــارٌ ضـــارةٌ خطي ـــا آث ـــون له ـــن أن يك ـــوة يمك ـــة اســـتخدام الق ـــي عملي المســـتخدمة ف
ـــات  ـــا بمسدس ـــار إليه ـــة )ويش ـــات الكهربائي ـــق بالصدم ـــلحة الصع ـــك أس ـــى ذل ـــة عل ـــة النموذجي الأمثل
الصعـــق الكهربائـــي(. وعلـــى الرغـــم مـــن أنهـــا مصممـــة للحـــد مـــن الحاجـــة إلـــى اللجـــوء إلـــى الأســـلحة 
ـــتخدم  ـــذي يُس ـــاز، وال ـــذا الجه ـــإن ه ـــه، ف ـــم تحقيق ـــذي ت ـــي ال ـــدم التقن ـــن التق ـــم م ـــى الرغ ـــة وعل الناري
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، يُســـبب إصابـــاتٍ خطيـــرةً بـــل يـــؤدي إلـــى الوفـــاة. وفـــي مجـــال الممارســـة 
ـــار  ـــم اســـتخدامه كأداةٍ ســـهلةٍ لإجب ـــاريٍ، يت ـــب اســـتخدام ســـلاحٍ ن ـــدلًا مـــن اســـتخدامه لتجن ـــة، ب العملي
شـــخصٍ معـــارضٍ علـــى الامتثـــال للأوامـــر دون القيـــام بمحاولـــة أولـــى لاســـتخدام وســـائل أقـــل عنفًـــا. 
وقـــد حـــدا هـــذا الوضـــع ببعـــض هيئـــات إنفـــاذ القانـــون إلـــى التخلـــي عـــن أســـلحة الصعـــق الكهربائـــي 
تمامًـــا. فـــي الواقـــع، يجـــب قيـــام هيئـــات إنفـــاذ القانـــون جديًّـــا بتقييـــم فوائـــد ومخاطـــر مسدســـات الصعـــق 
الكهربائـــي أو الأســـلحة المماثلـــة واتخـــاذ قـــرار يتعلـــق بمـــا إذا كانـــت تريـــد إدراجهـــا ضمـــن مجموعـــة 
الوســـائل المتاحـــة للاســـتخدام مـــن قِبـــل الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، وإذا كان الأمـــر كذلـــك، 

يجـــب تحديـــد الظـــروف التـــي يجـــب اســـتخدامها فيهـــا. 

المبدأ
يجـــب أن تشـــير الإجـــراءات التنفيذيـــة بوضـــوحٍ إلـــى الأشـــخاص الذيـــن يمكنهـــم اســـتخدام الأســـلحة 
ـــا  ـــس أوروب ـــرح مجل ـــال، يقت ـــبيل المث ـــى س ـــا. عل ـــتخدامها به ـــم اس ـــي يت ـــروف الت ـــة والظ الصاعق
وجـــوب أن تكـــون معاييـــر اســـتخدام أســـلحة الصعـــق بالصدمـــات الكهربائيـــة متوافقـــةً علـــى الأقـــل 
بشـــكلٍ وثيـــقٍ مـــع تلـــك التـــي تحكـــم اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة )مجلـــس أوروبـــا، اتفاقيـــة مناهضـــة 
التعذيـــب/ معلومـــات )2009( 30، تقريـــر عـــن زيـــارة إلـــى المملكـــة المتحـــدة فـــي عـــام 2008(. 
وينبغـــي أن تتضمـــن الإجـــراءات إرشـــاداتٍ حـــول الاســـتخدام المقصـــود منهـــا إلـــى جانـــب معلومـــات 
ـــود أو  ـــات الوق ـــي محط ـــال ف ـــبيل المث ـــى س ـــتخدامها، )عل ـــر اس ـــي تحظ ـــر الت ـــل الخط ـــن عوام ع
ـــن  ـــراد الذي ـــرةٍ؛ الأف ـــةٍ كبي ـــتعال بدرج ـــةٌ للاش ـــعُ قابل ـــا بضائ ـــد به ـــي توج ـــن المناطـــق الت ـــا م غيره

ـــال أو المســـنين(.  ـــل الأطف لا ينبغـــي اســـتخدامها ضدهـــم، مث

التعليم 
ـــلحة  ـــواع أس ـــة لأن ـــارة المحتمل ـــار الض ـــون بالآث ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــف الموظفي ـــب تعري يج
ـــى  ـــروف وعل ـــف الظ ـــي مختل ـــا ف ـــك آثاره ـــي ذل ـــا ف ـــتخدمونها، بم ـــي يس ـــي الت ـــق الكهربائ الصع

فئـــات الأشـــخاص المختلفـــة.

التدريب 
يجـــب تدريـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون علـــى الاســـتخدام الملائـــم لأســـلحة الصعـــق 
ـــك  ـــال تل ـــى ســـبيل المث ـــةٍ، )عل ـــم مخاطـــر حـــالاتٍ معين ـــى تقيي ـــك عل ـــة، وكذل ـــات الكهربائي بالصدم
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــماح للموظفي ـــب الس ـــخص(. ويج ـــة الش ـــر أو بصح ـــق بعم ـــي تتعل الت
الذيـــن تـــم تدريبهـــم علـــى الاســـتخدام الملائـــم لأســـلحة الصعـــق بالصدمـــات الكهربائيـــة فقـــط 

ـــزة.  ـــذه الأجه ـــتخدام ه باس

نظام الجزاءات 
إن الســـهولة التـــي يمكـــن أن تُســـتخدم بهـــا أســـلحة الصعـــق بالصدمـــات الكهربائيـــة قـــد تشـــجع 
ـــتخدامها  ـــى اس ـــتخدامها بســـهولةٍ أو حت ـــى اس ـــى اللجـــوء إل ـــون عل ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي
بصـــورةٍ تعســـفيةٍ. ولمنـــع الاســـتخدام المفـــرط أو إســـاءة اســـتعمال أســـلحة الصعـــق بالصدمـــات 
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ـــذي  ـــة اســـتخدام لهـــذه الأســـلحة وال ـــرٍ إلزامـــيٍ عـــن كل حال ـــم إعـــداد تقري ـــة، ينبغـــي أن يت الكهربائي
ـــن  ـــد الموظفي ـــداده أح ـــوم بإع ـــر يق ـــا للمخاط ـــن تقييمً ـــروف ويتضم ـــوحٍ الظ ـــر بوض ـــب أن يفس يج
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون إلـــى جانـــب ذكـــر الأســـباب التـــي علـــى أساســـها تـــم اختيـــار ســـلاح الصعـــق 
الكهربـــي علـــى أنـــه بخيـــارٍ مناســـبٍ. وينبغـــي أن يـــؤدي الاســـتخدام التعســـفي إلـــى اتخـــاذ إجـــراءاتٍ 
ـــا  ـــمٍ للمزاي ـــمٍ منتظ ـــراء تقيي ـــلاغ بإج ـــراءات الإب ـــمح إج ـــي أن تس ـــبةٍ. وينبغ ـــةٍ مناس ـــةٍ وجنائي تأديبي
ـــا إذا  ـــم تنقيحه ـــب ليت ـــة والتدري ـــراءات التنفيذي ـــة الإج ـــلاح، ومراجع ـــذا الس ـــة له ـــر الفعال والمخاط
ـــون.  ـــاذ القان ـــة لإنف ـــدات المتاح ـــن المع ـــا م ـــلاح تمامً ـــذا الس ـــتبعاد ه ـــم اس ـــى يت ـــر، أو حت ـــزم الأم ل
وفـــي هـــذا الصـــدد، لا يمكـــن التأكيـــد بصـــورةٍ كافيـــةٍ علـــى أهميـــة تطويـــر “أســـلحة تعجيزيـــة 
ـــادرةٍ  ـــائلٍ ق ـــق وس ـــن تطبي ـــد م ـــادة الح ـــدف زي ـــبةٍ، به ـــفَ مناس ـــي مواق ـــتخدام ف ـــة للاس ـــر مميت غي
ـــوة  ـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام الق ـــات للأشـــخاص”، )المب ـــات أو إصاب ـــي وفي ـــى التســـبب ف عل

ـــم 2(. ـــون رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م ـــلحة الناري والأس

إن الإقـــرار علـــى نطـــاقٍ أوســـعٍ باعتـــراف الـــدول بمســـؤولياتها يمكـــن أن يوجـــد فـــي 
ـــب  ـــم وتدري ـــار وتعلي ـــف، واختي ـــق بتوظي ـــا يتعل ـــة فيم ـــات القائم ـــد والممارس القواع

ـــون. ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي

تعتمـــد جـــودة إنفـــاذ القانـــون إلـــى حـــدٍّ كبيـــرٍ علـــى نوعيـــة المـــوارد البشـــرية المتاحـــة. 
مـــا هـــي جـــودة مهـــارات التواصـــل لـــدى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون؟ 
ـــي  ـــون ف ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــلوكية للموظفي ـــية والس ـــف الأساس ـــي المواق ـــا ه م
المواجهـــات التـــي يحتمـــل أن تنطـــوي علـــى حـــالات عنـــف؟ مـــا مـــدى جـــودة تدريـــب 
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون علـــى الاســـتخدام المتحكـــم فيـــه للقـــوة والأســـلحة 
الناريـــة؟ مـــا هـــي البدائـــل لاســـتخدام القـــوة التـــي يقـــر المســـؤولون باســـتخدامها فـــي 
حـــالاتٍ معينـــةٍ؟ وســـوف تحـــدد أولًا وقبـــل كل شـــيء الإجابـــات علـــى تلـــك الأســـئلة 
نتيجـــة المواجهـــة بيـــن الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القانـــون والمواطـــن. وفـــي مثـــل هـــذه 
ـــر مجموعـــة  ـــى أحســـن تقدي ـــد عل ـــي الجي ـــل الإطـــار القانون ـــن أن يمث الحـــالات، يمك

ـــولًا جاهـــزةً.  ـــدم حل ـــن يُق ـــه ل ـــر أن توجيهـــات؛ غي

وقـــد ينظـــر إلـــى أن الأدوات الجيـــدة تـــؤدي نصـــف المهمـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن 
مهـــارات الشـــخص الـــذي يقـــوم باســـتخدام الأدوات ســـوف تحـــدد نوعيـــة المنتـــج 
ــجيع  ــم تشـ ــي، يتـ ــم 10-3(. وبالتالـ ــل 10، القسـ ــا الفصـ ــر أيضًـ ــي، )انظـ النهائـ
الحكومـــات وهيئـــات إنفـــاذ القانـــون علـــى أن جميـــع الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 

القانـــون: 
“يختـــارون مـــن خـــلال إجـــراءات فحـــصٍ ســـليمةٍ” )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن 	 

اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 
ـــم 18(.  رق

“لديهـــم الصفـــات الأخلاقيـــة والنفســـية والماديـــة المناســـبة للممارســـة الفعالـــة 	 
ـــم  ـــة رق ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــم”، )المب لمهامه

.)18
“تلقـــي التدريـــب المهنـــي المســـتمر والشـــامل”، والخضـــوع إلـــى مراجعـــاتٍ دوريـــةٍ 	 

تتعلـــق: “بلياقتهـــم البدنيـــة المســـتمرة لأداء وظائفهـــم”، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن 
اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة رقـــم 18(. 

ـــا لمعاييـــر الكفـــاءة المناســـبة فـــي اســـتخدام 	  “توفيـــر التدريـــب لهـــم واختبارهـــم وفقً
القـــوة”، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة رقـــم 19(. 



الخـدمـــة والحـمايـــة 252

ـــاصٍ  ـــامٍ خ ـــلاء اهتم ـــان إي ـــا ضم ـــون أيضً ـــاذ القان ـــات إنف ـــات وهيئ ـــى الحكوم وعل
ـــددة.  ـــائل المح ـــن المس ـــددٍ م ـــب بع ـــلال التدري خ

وتشمل هذه المسائل: 
“قضايا أخلاقيات الشرطة وحقوق الإنسان”. 	 
“بدائـــل اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التســـوية الســـلمية 	 

ـــاطة،  ـــاوض والوس ـــاع والتف ـــرق الإقن ـــود، وط ـــلوك الحش ـــم س ـــات، وفه للصراع
فضـــلًا عـــن الوســـائل التقنيـــة، بغـــرض الحـــد مـــن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة 

الناريـــة”. 
مراجعـــة “برامـــج التدريـــب والإجـــراءات التنفيذيـــة فـــي ضـــوء حـــوادثٍ معينـــةٍ”، 	 

)المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة رقـــم 20(. 

ـــق  ـــون جعـــل الإرشـــاد المتعل ـــاذ القان ـــات إنف ـــى الحكومـــات وهيئ ـــرًا، “عل ينبغـــي أخي
ـــم فيهـــا  ـــاذ القانـــون الذيـــن يشـــاركون فـــي حـــالات يت ـــرًا لموظفـــي إنف بالإجهـــاد متواف
اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة”، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة 

ـــم 21(.  ـــة رق ـــلحة الناري والأس

3.7 استخدام الأسلحة النارية 
1.3.7 المبادئ الشاملة 

كانـــت إحـــدى الملاحظـــات التـــي أبدتهـــا اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان فيمـــا 
ـــوق  ـــي للحق ـــد الدول ـــن العه ـــم 6 م ـــام رق ـــق الع ـــاة، )التعلي ـــي الحي ـــق ف ـــق بالح يتعل
ـــة  ـــلطات الدول ـــب س ـــن جان ـــاة م ـــن الحي ـــان م ـــي أن: “الحرم ـــية( ه ـــة والسياس المدني
هـــو مســـألة فـــي غايـــة الخطـــورة”، ويجـــب التركيـــز علـــى: “فـــرض رقابـــةٍ صارمـــةٍ 
والحـــد مـــن الظـــروف التـــي يتـــم حرمـــان الشـــخص فيهـــا مـــن حياتـــه مـــن قِبـــل 

ـــفي. ـــل التعس ـــع القت ـــة لمن ـــي محاول ـــة[” ف ـــلطات ]الدول س
  

يتعيـــن اعتبـــار اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة لإنفـــاذ أهـــداف القانـــون المشـــروعة علـــى 
أنـــه أحـــد التدابيـــر القصـــوى التـــي تقتصـــر علـــى الظـــروف القصـــوى. ووفقًـــا للمبـــدأ 
رقـــم 9 مـــن المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب 
ـــن  ـــاذ القانـــون ل ـــإن “الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف ـــاذ القانـــون، ف الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف

يســـتخدموا الأســـلحة الناريـــة ضـــد الأشـــخاص”، باســـتثناء فـــي الحـــالات التاليـــة: 
ـــيكٍ 	  ـــدٍ وش ـــد تهدي ـــن ض ـــن الآخري ـــاع ع ـــس أو الدف ـــن النف ـــاع ع ـــة الدف ـــي حال “ف

بالمـــوت أو إصابـــةٍ خطيـــرةٍ”. 
“لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديدٍ خطيرٍ للحياة”؛ أو	 
 لاعتقال، أو لمنع هروب: “شخص يمثل خطرًا ويقاوم سلطتهم”؛ و 	 
“فقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفًا غير كافيةٍ لتحقيق هذه الأهداف”. 	 

ـــر  ـــدٍ” يقتص ـــن قص ـــة ع ـــة القاتل ـــلحة الناري ـــتخدام الأس ـــإن اس ـــال، ف ـــة ح ـــى أي “وعل
علـــى الحـــالات التـــي: “يتعـــذر تمامًـــا تجنبهـــا مـــن أجـــل حمايـــة الأرواح”، )المبـــادئ 
ـــب  ـــن جان ـــد م ـــم 9؛ التوكي ـــة رق ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش الأساس

ـــف(. المؤل

يتطلب هذا الحكم المعقد بعض التفسير: 
لا يوجـــد تعريـــفٌ قانونـــيٌّ للســـلاح النـــاري. ومـــع ذلـــك، فـــإن الأحـــكام ذات الصلـــة 	 

فـــي المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب 
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نظرة عن كثب  

التقريــر المؤقــت للمقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج إطــار القضــاء أو مــن خــال 
إجــراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي 

الأمم المتحدة GA A /61 /311، 5 أيلول/ سبتمبر 2006
“44. ]...[ تتعلـــق القضيـــة الأساســـية بالتناســـب بيـــن الاحتمـــال الموضوعـــي المتوقـــع بـــأن اســـتخدام 
ـــي  ـــل ف ـــأن الفش ـــق ب ـــع والمتعل ـــارن المتوق ـــال المق ـــن الاحتم ـــاة وبي ـــى الوف ـــؤدي إل ـــوف ي ـــوة س الق
شـــلِّ قـــدرات الفـــرد مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى وفـــاة آخريـــن. وينبغـــي أيضًـــا أن نتذكـــر أن التناســـب 
ـــدًا اســـتخدام القـــوة  ـــدأ الضـــرورة لا يبـــرر أب ـــدأ الضـــرورة. وبذلـــك فـــإن مب هـــو شـــرطٌ إضافـــيٌّ لمب
غيـــر المتناســـبة. إذا أثبتـــت جميـــع التدابيـــر المتناســـبة بأنهـــا غيـــر كافيـــةٍ لإلقـــاء القبـــض علـــى 

ـــه بالهـــروب”. ـــه، يجـــب أن يســـمح ل المشـــتبه ب

الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون تُصـــاغ وفقًـــا للإمكانـــات الفتاكـــة بدرجـــةٍ عاليـــةٍ 
ـــواعٍ أخـــرى مـــن المعـــدات  ـــة مـــع أن ـــل، )مقارن لســـلاح صُمـــم للاســـتخدام فـــي القت
ـــم  ـــم تُصم ـــا ل ـــا، ولكنه ـــةً أيضً ـــح قاتل ـــد تصب ـــا للظـــروف، ق ـــي، تبعً أو الأســـلحة الت

خصيصًـــا لهـــذا الغـــرض(. 
ونظـــرًا للإمكانيـــة المحتملـــة لكـــون الســـلاح النـــاري أداةَ قتـــلٍ قويـــةً، تقـــوم المبـــادئ 	 

ـــيٍ  ـــتنتاجٍ منطق ـــم 9( باس ـــة )رق ـــوة والأســـلحة الناري الأساســـية بشـــأن اســـتخدام الق
ـــط  ـــل فق ـــر اســـتخدام أداة مصممـــة للقت ـــدأ التناســـب: يمكـــن تبري ـــق مب ـــق بتطبي يتعل
ـــلٍ  ـــرٍ مماث ـــد خط ـــاة أو ض ـــة الحي ـــة، أي لحماي ـــي الأهمي ـــاوٍ ف ـــدفٍ مس ـــق ه لتحقي

ـــرةٍ(.  ـــةٍ خطي ـــي الفداحـــة )إصاب ف
ـــن 	  ـــخص م ـــع ش ـــال أو من ـــة اعتق ـــي حال ـــةً ف ـــةً خاص ـــر أهمي ـــذا الأم ـــب ه ويكتس

ـــالات إذا كان  ـــك الح ـــي تل ـــررًا ف ـــاري مب ـــتخدام الســـلاح الن ـــون اس ـــروب. ويك اله
ضـــد شـــخص: “يُشـــكل خطـــرًا كبيـــرًا”، أي أن حريـــة هـــذا الشـــخص تُمثـــل: “تهديـــدًا 

ـــن”. ـــاة الآخري ـــرًا لحي خطي

ـــريعات 	  ـــزم التش ـــد تل ـــةٍ ق ـــروفٍ معين ـــي ظ ـــم 7.2.1(، فف ـــلاه )القس ـــر أع ـــا ذُك وكم
الوطنيـــة الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن باســـتعمال القـــوة عندمـــا لا تكـــون هنـــاك 
إمكانيـــة لتحقيـــق الهـــدف المشـــروع بخـــلاف ذلـــك. ويوجـــد مثـــل هـــذا التشـــريع فـــي 
ـــال أو هـــروب المعتقليـــن. ومـــع ذلـــك، فـــي  ـــان فيمـــا يتعلـــق بالاعتق ـــرٍ مـــن الأحي كثي
ـــريعات  ـــذه التش ـــى ه ـــي أن تتماش ـــاة، ينبغ ـــي الحي ـــق ف ـــب للح ـــرام الواج ـــل الاحت ظ
مـــع القيـــود الـــواردة فـــي المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة 
مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون )رقـــم 9(. ولـــن يكـــون هنـــاك إلـــزامٌ 
باســـتخدام الأســـلحة الناريـــة تحـــت أي ظـــرفٍ مـــن الظـــروف بـــدون الســـماح بمســـاحة 
ـــاك فـــي  ـــد مـــا إذا كان هن ـــم الوضـــع وتحدي ـــون لتقيي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي للموظفي

ـــاة.  الواقـــع خطـــرٌ يهـــدد الحي
علـــى الرغـــم مـــن أن الأجـــزاء الأولـــى مـــن المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام 	 

القـــوة والأســـلحة الناريـــة )رقـــم 9( تتنـــاول الحـــالات التـــي قـــد يقـــوم فيهـــا الموظفـــون 
ـــون  ـــا يأمل ـــل، )أي عندم ـــرةٍ للقت ـــةٍ مباش ـــاريٍ دون ني ـــلاحٍ ن ـــتخدام س ـــون باس المكلف
بـــأن يـــؤدي عملهـــم فقـــط إلـــى الإصابـــة وليـــس إلـــى المـــوت(، فـــإن الجملـــة الأخيـــرة 
تضـــع حـــدًّا واضحًـــا ومطلقًـــا للحـــالات التـــي يقـــوم فيهـــا الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ 
القانـــون باســـتخدام أســـلحتهم الناريـــة بغـــرض قتـــل شـــخصٍ آخـــر. وتفـــرض المبـــادئ 
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الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن 
بإنفـــاذ القانـــون أعلـــى حـــدٍّ ممكـــنٍ فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات القصـــوى، )علـــى ســـبيل 
المثـــال فـــي حـــالات احتجـــاز الرهائـــن أو التفجيـــرات الانتحاريـــة(، وهـــو مـــا يتطلـــب 

ـــاة.  ـــا، علـــى الحي وجـــود خطـــرٍ مباشـــرٍ وفـــوريٍ، بـــل لحظـــي تقريبً
فـــي الختـــام، ينبغـــي النظـــر إلـــى اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة علـــى أنـــه المـــلاذ الأخيـــر. 
إن المخاطـــر التـــي تنطـــوي علـــى اســـتعمالها مـــن حيـــث الضـــرر والإصابـــة )الخطيـــرة( 
أو الوفـــاة، فضـــلًا عـــن عـــدم وجـــود أي خيـــارٍ حقيقـــيٍ بعـــد ذلـــك، يعنـــي أنهـــا لا يمكـــن 
ـــع،  ـــي الواق ـــةٍ؛ ف ـــةٍ معين ـــواء حال ـــةً لاحت ـــرةً ممكن ـــيلةً أخي ـــا وس ـــتخدامها إلا بوصفه اس
مـــا الـــذي ينبغـــي علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون القيـــام بـــه فـــي حالـــة فشـــل 
ـــلًا؟ لا  ـــروعة فع ـــون المش ـــداف القان ـــاذ أه ـــان إنف ـــي ضم ـــة ف ـــلحة الناري ـــتخدام الأس اس
ـــة  ـــة التالي ـــارات المتاح ـــى الخي ـــون عل ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــز الموظفي ـــي تركي ينبغ
عندمـــا يتعلـــق الأمـــر باســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة، بـــل ينبغـــي تركيزهـــم علـــى 
ـــنٍ. وينبغـــي  ـــفٍ معي ـــل موق ـــزع فتي ـــى ن ـــد تعمـــل عل ـــي ق الوســـائل والاســـتراتيجيات الت

ـــدلًا مـــن المواجهـــة.  ـــل التواصـــل مجـــددًا ب تفضي

2.3.7 الإجراءات قبل وبعد استعمال الأسلحة النارية 
كمـــا تـــم التأكيـــد أعـــلاه، فـــإن اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة هـــو أحـــد التدابيـــر القصـــوى. 
ـــي يجـــب  ـــن خـــلال قواعـــد الســـلوك الت ـــر م ـــذا الأم ـــن الإيضـــاح له ـــد م ـــاك المزي وهن
أن يراعيهـــا الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون قبـــل الاســـتعمال الفعلـــي لهـــذه 
ـــن  ـــة م ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــدم المب ـــلحة. وتق الأس
ـــة  ـــدة التالي ـــدأ 10 القاع ـــلال المب ـــن خ ـــون م ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي جان
ـــروف المنصـــوص  ـــي الظ ـــات: “ف ـــع الأوق ـــي جمي ـــا ف ـــب مراعاته ـــةٍ يج ـــدةٍ عام كقاع
عليهـــا بموجـــب المبـــدأ 9، يجـــوز للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانين التعريف بأنفســـهم 
وتوجيـــه تحذيـــرٍ واضـــحٍ يعلـــن عزمهـــم علـــى اســـتخدام أســـلحةٍ ناريـــةٍ، مـــع مـــا يكفـــي 
ـــى نحـــوٍ  ـــك مـــن شـــأنه أن يضـــع عل ـــم يكـــن ذل ـــا ل ـــر، م ـــت لملاحظـــة التحذي ـــن الوق م
غيـــر ملائـــمٍ موظفـــي إنفـــاذ القانـــون فـــي موضـــع الخطـــر أو كان مـــن شـــأنه أن يتســـبب 
ـــراءً  ـــون إج ـــن أن يك ـــن الممك ـــن، أو م ـــيمٍ لأشـــخاص آخري ـــوتٍ أو ضـــررٍ جس ـــي م ف

ـــادث”.  ـــي ظـــروف الح ـــه ف ـــن ورائ ـــل م ـــبٍ بشـــكلٍ واضـــحٍ أو لا طائ ـــر مناس غي

يُعـــد هـــذا الحكـــم انعكاسًـــا مباشـــرًا لمبـــدأ الضـــرورة. وإذا أدى التحذيـــر إلـــى قيـــام 
الشـــخص بالامتثـــال للأمـــر الصـــادر لـــه مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، فلـــن 

ـــة.  ـــى اســـتخدام الأســـلحة الناري ـــررٌ للجـــوء إل ـــاك مب ـــون هن يك

بعـــد اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة، تُطبـــق الإجـــراءات ذاتهـــا علـــى أي اســـتخدام للقـــوة، 
فيجـــب علـــى ســـبيل المثـــال تقديـــم المســـاعدة الطبيـــة للأشـــخاص المصابيـــن فـــي العملية، 
ويجـــب إبـــلاغ أفـــراد عائلـــة أو أصدقـــاء الشـــخص المصـــاب، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن 
اســـتخدام الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون القـــوة والأســـلحة الناريـــة- المبـــدأ رقـــم 5 
)ج( و)د((. عـــلاوةً علـــى ذلـــك، تُطبـــق قواعـــدٌ محـــددةٌ للمســـاءلة والإبـــلاغ والتحقيـــق 

فـــي الحـــالات التـــي اســـتخدمت الأســـلحة الناريـــة فيهـــا.

3.3.7 المساءلة عن استخدام الأسلحة النارية 
بالإضافـــة إلـــى الجوانـــب التـــي تنطبـــق علـــى جميـــع أنـــواع اســـتخدام القـــوة، )انظـــر 
ـــلحة  ـــتخدام الأس ـــد اس ـــاءلة عن ـــق بالمس ـــددة تتعل ـــد مح ـــق قواع ـــم 7-2-4(، تُطب القس

ـــة.  الناري
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ـــب  ـــة مـــن جان ـــوة والأســـلحة الناري ـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام الق ـــب المب وتتطل
ـــون:  ـــاذ القان ـــات إنف ـــم 11، مـــن هيئ ـــدأ رق ـــون، المب ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــا الإذن للموظفي ـــم بموجبه ـــي يت ـــروف الت ـــد الظ “تحدي
ـــموح  ـــر المس ـــة والذخائ ـــلحة الناري ـــواع الأس ـــف أن ـــة ووص ـــلحة الناري ـــل الأس بحم
بهـــا”، و“تنظيـــم مراقبـــة وتخزيـــن وإصـــدار الأســـلحة الناريـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
إجـــراءات ضمـــان مســـؤولية الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون عـــن الأســـلحة 

ـــم”.  ـــت له ـــي أُعطي ـــر الت ـــة والذخائ الناري

ــا  ــوم فيهـ ــةٍ يقـ ــن كل حالـ ــلاغ عـ ــام للإبـ ــر نظـ ــا: “توفيـ ــلطات أيضًـ ــى السـ وعلـ
الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون باســـتخدام الأســـلحة الناريـــة خـــلال تأديـــة 
ـــم 11  ـــة رق ـــوة والأســـلحة الناري ـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام الق ـــم”، )المب واجبه

)و((. 

4.3.7 الآثار المترتبة على ممارسات إنفاذ القانون 
إن المجموعـــة الكبيـــرة مـــن الالتزامـــات التـــي يجـــب علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن 
بإنفـــاذ القوانيـــن الامتثـــال لهـــا فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام الأســـلحة الناريـــة تجعلنـــا نشـــعر 
ـــي الحـــالات  ـــة ف ـــذه الصعوب ـــد ه ـــان، تزي ـــن الأحي ـــرٍ م ـــي كثي ـــة. وف ـــة المهم بصعوب
التـــي يكـــون علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون اتخـــاذ قـــرار يتعلـــق باســـتخدام 
أو عـــدم اســـتخدام ســـلاحٍ نـــاريٍ. ويجـــب عليهـــم اتخـــاذ قـــرار فـــي جـــزءٍ مـــن الثانيـــة 
بشـــأن الـــرد المناســـب علـــى وضـــعٍ يحتمـــل أن يمثـــل خطـــرًا علـــى الحيـــاة. وتتطلـــب 
ـــي يجـــب  ـــة الت ـــن الإجـــراءات الاحترازي ـــةً م ـــة مجموع ـــة للغاي ـــة الصعب ـــذه المهم ه
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــدرة الموظفي ـــان ق ـــون لضم ـــذ القان ـــة تنفي ـــل هيئ ـــن قِب ـــا م اتخاذه

ـــنٍ. ـــفٍ معي ـــةٍ فـــي موق ـــةٍ ممكن ـــى الاســـتجابة بأفضـــل طريق القوانيـــن عل
  

وينبغي أن يكون لدى هيئات إنفاذ القانون قواعدٌ ولوائحٌ: 
ـــن 	  ـــة م ـــة وبطريق ـــي الظـــروف الملائم ـــط ف ـــة فق ـــل اســـتخدام الأســـلحة الناري “تكف

المرجـــح أن تقلـــل مـــن خطـــر حـــدوث ضـــررٍ لا داعـــي لـــه”، )المبـــادئ الأساســـية 
بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 

القانـــون رقـــم 11 )ب((. 
“حظـــر اســـتخدام تلـــك الأســـلحة الناريـــة والذخيـــرة التـــي تُســـبب إصابـــة لا مبـــرر 	 

ـــوة  ـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام الق ـــه”، )المب ـــرر ل لهـــا أو تُشـــكل خطـــرًا لا مب
والأســـلحة الناريـــة رقـــم 11 )ج((. 

ـــت 	  ـــبًا، والوق ـــك مناس ـــا، إذا كان ذل ـــب تقديمه ـــي يج ـــرات الت ـــى التحذي ـــص عل “تن
ـــتخدام  ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــة،” )المب ـــلحة الناري ـــه إطـــلاق الأس ـــم في ـــي يت الت

القـــوة والأســـلحة الناريـــة، رقـــم 11 )هــــ((.

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ
ـــا للمبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن  وفقً
بإنفـــاذ القانـــون - المبـــدأ رقـــم 11 )هــــ(، يجـــب أن تنـــص الإجـــراءات التنفيذيـــة لهيئـــات إنفـــاذ القانـــون 
علـــى الصياغـــة الدقيقـــة للتحذيـــر الـــذي يعطـــى قبـــل اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة. ويجـــب أن يتوافـــق 
هـــذا التحذيـــر مـــع متطلبـــات المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب 
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إذا طُلـب مـن الموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القانـون حمـل أسـلحةٍ ناريـةٍ “سـيطلب منهم 
القيـام بذلـك فقـط بعـد إتمـام دورةٍ خاصـةٍ حول اسـتخدامها”.

اسـتنادًا لدرجـة تعقيـد الموقف، فإن المسـؤولية لا تقع فقط علـى عاتق الموظف المكلف 
بإنفـاذ القانـون فـي موقـع الحـدث. وتضطلـع مسـتويات القيـادة العليـا بمسـؤولية اتخـاذ 
إجراءاتٍ احترازيةٍ تتماشـى مع أحكام المبادئ الأساسـية بشـأن استخدام القوة والأسلحة 
الناريـة مـن جانـب الموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القانـون، وذلك مـن أجل احتـرام وحماية 

الحياة. 

ـــا بمـــا فيـــه  الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون - المبـــدأ رقـــم 10 وينبغـــي أن يكـــون واضحًـــا ودقيقً
الكفايـــة مـــن أجـــل أن يُفهـــم بســـهولةٍ مـــن قِبـــل الأفـــراد الذيـــن يوجـــه إليهـــم التحذيـــر. 

ـــذارًا مناســـبًا. وهنـــاك جانبـــان يُمثـــلان  والســـؤال الحاســـم هـــو مـــا إذا كان إطـــلاق الطلقـــات يُمثـــل إن
إشـــكالية. الأول، قـــد لا يُعتبـــر مســـتقبل التحذيـــر الطلقـــة علـــى أنهـــا طلقـــة للتحذيـــر، لكنـــه قـــد 
ـــا لذلـــك، ممـــا يـــؤدي إلـــى مزيـــدٍ مـــن التصعيـــد  ـــا مباشـــرًا ويبالـــغ فـــي رد الفعـــل تبعً يعتبرهـــا هجومً
ـــي  ـــبب ف ـــن أن يتس ـــة ويمك ـــرٌ للغاي ـــة خطي ـــة تحذيري ـــن طلق ـــاص م ـــي، الرص ـــع. والثان ـــي الوض ف
ـــال  ـــي القت ـــاركين ف ـــر المش ـــخاص غي ـــل الأش ـــوال، قت ـــوأ الأح ـــي أس ـــى، ف ـــرةٍ أو حت ـــروحٍ خطي ج
عندمـــا يتـــم إطلاقهـــا فـــي الهـــواء؛ ويجـــب أن ينـــزل الرصـــاص فـــي مـــكانٍ مـــا وتســـتحيل الســـيطرة 
علـــى الخطـــر الـــذي يمثلـــه هـــذا الأمـــر. وبالتالـــي ينبغـــي لهيئـــات إنفـــاذ القانـــون إجـــراء تقييـــمٍ دقيـــقٍ 
ـــةٍ لإصـــدار  ـــيلةٍ محتمل ـــاتٍ كوس ـــتخدام طلق ـــي اس ـــر ف ـــرارٍ بالتفكي ـــاذ ق ـــل اتخ ـــر قب ـــد والمخاط للفوائ

ـــك.  ـــام بذل ـــا القي ـــم فيه ـــي يت ـــالات الت ـــر والح تحذي

التعليم والتدريب 
ـــر  ـــذار عـــن ظه ـــة إجـــراءات إصـــدار الإن ـــون معرف ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــي عل ينبغ
ـــروف  ـــد الظ ـــي أش ـــى ف ـــبٍ، حت ـــكلٍ مناس ـــا بش ـــى تطبيقه ـــن عل ـــوا قادري ـــل أن يكون ـــن أج ـــب م قل
المتوتـــرة. وينبغـــي تدريبهـــم علـــى تقييـــم الوضـــع بشـــكلٍ صحيـــحٍ مـــن أجـــل تحديـــد إمكانيـــة تطبيـــق 
ـــة مـــن  ـــوة والأســـلحة الناري ـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام الق ـــي المب ـــواردة ف أحـــد الاســـتثناءات ال

ـــون مناســـبًا(. ـــد لا يك ـــر ق ـــم 10، )أي أن التحذي ـــون رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي جان

التكامل في مجال الممارسة العملية  

التدريب
تُعتبـر المواقـف التـي يكـون علـى الموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القانـون اسـتخدام الأسـلحة النارية فيها 
مـن المواقـف شـديدة التوتـر بالنسـبة لهـم. ولتمكينهـم مـن الاسـتجابة بصـورةٍ مناسـبةٍ فـي مثـل هذه 
المواقـف، يجـب أن يكـون تدريبهـم واقعيًّـا بقـدر الإمـكان. فالتدريبـات الدائمة في مضمـار التدريب 
علـى إطـلاق النـار لا تُعـد كافيةً فـي هذا الصدد. ومن المعـروف حاليًا أن تكـرار التعرض للمواقف 
التـي تنطـوي علـى تحديـات وتوتـرات يُمكـن أن يُحسـن من قـدرة الموظفيـن المكلفين بإنفـاذ القانون 
علـى التمسـك بالهـدوء والتحكم في قدراتهم الفكرية والشـخصية على الرغـم من وجودهم في موقفٍ 
يُمثل خطرًا على الحياة. ومن الواضح أن هذه التدريبات يجب ألا تقتصر على بداية المسار المهني 
للموظفيـن المكلفيـن بإنفـاذ القانـون. ويجـب تكرارهـا علـى فتراتٍ منتظمـةٍ ما دام هـؤلاء الموظفون 

يقومـون بـأداء واجبـاتٍ تنطوي على إمكانية اسـتخدام أسـلحةٍ ناريةٍ. 
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السوابق القضائية الدولية   

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية ماكان وآخرين ضد المملكة المتحدة 

الطلب رقم 91/18984، 27 أيلول/ سبتمبر 1995 
“192. عنـد إجـراء اسـتجوابٍ بموجـب المـادة 2 ]...[ مـن ]الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان[، 
يجـب علـى المحكمـة أن تضـع فـي اعتبارهـا أن المعلومـات التـي حصلـت عليهـا سـلطات المملكـة 
المتحـدة والتـي مفادهـا أنـه سـيكون هناك هجـومٌ إرهابيٌّ في جبل طـارق مثلت لها معضلةً أساسـيةً. 
فمـن ناحيـة، يتعيـن عليهـم احتـرام واجبهـم المتعلـق بحماية حياة الأفـراد في جبل طـارق ومن بينهم 
العسـكريون التابعـون لهـم، ومـن ناحيـة أخـرى، يجـب عليهـم اللجوء إلى اسـتخدام الحـد الأدنى من 
القـوة المميتـة ضـد مـن يشـتبه فـي أنهـم يُشـكلون هـذا التهديد في ضـوء الالتزامـات الناشـئة عن كلٍّ 

مـن القانون المحلـي والدولي. 
“194. بنـاءً علـى هـذه الخلفيـة، لتحديـد مـا إذا كانـت القوة المسـتخدمة متوافقـةً مع المـادة 2 ]...[، 
يجـب علـى المحكمـة التدقيـق بعنايـةٍ ]...[ ليـس فقـط فيما إذا كانت القوة المسـتخدمة مـن قِبل الجنود 
متناسـبةً تمامًـا مـع هـدف حمايـة الأشـخاص ضـد العنـف غيـر المشـروع، ولكـن أيضًـا فيمـا إذا تـم 
التخطيـط لعمليـة مكافحـة الإرهـاب والتـي تسـيطر عليهـا السـلطات بصـورة تقلـل، إلـى أقصـى حدٍّ 

ممكـنٍ، اللجـوء إلـى اسـتخدام القـوة المميتـة، )التوكيـد من جانـب المؤلف(. 
199. اعترف الأربعة جنود جميعهم بأنهم أطلقوا النار بغرض القتل. واعتبروا أنه من الضروري 
الاستمرار في إطلاق النار على المشتبه بهم حتى يصبحوا غير قادرين جسديًّا على تفجير الجهاز. 
200. قبلـت المحكمـة أن الجنـود اعتقـدوا بصـدقٍ، في ضـوء المعلومات التي حصلـوا عليها، ]...[ 
أنـه مـن الضـروري إطـلاق النـار علـى المشـتبه بهـم مـن أجل منعهـم من تفجيـر قنبلة والتسـبب في 

خسـائرٍ فادحـةٍ في الأرواح. 
211. ومـع ذلـك، ينبعـي أيضًـا النظـر إلـى الإخفاق في اتخـاذ الترتيبات اللازمة لهامـش الخطأ إلى 
جانـب تدريـب الجنـود علـى مواصلـة إطـلاق النـار بمجـرد فتـح النـار على المشـتبه به حتـى موته. 
]...[ وبنـاءً علـى هـذه الخلفيـة، كان لابـد للسـلطات أن تلتـزم باحترام الحـق في الحياة تجاه المشـتبه 
بهـم والحـرص الشـديد فـي تقييـم المعلومـات التـي تحـت تصرفهـم قبـل نقلها إلـى الجنـود الذين أدى 

اسـتخدامهم للأسـلحة الناريـة بصـورةٍ آليةٍ إلـى القتل. 
212. كان رد فعـل ]الجنـود[ فـي هـذا الموقـف الحيـوي يفتقـر إلـى توافـر أي درجـةٍ مـن درجـات 
الحـذر فـي اسـتخدام الأسـلحة الناريـة التي يمكن توقعها مـن جانب الموظفين المكلفيـن بإنفاذ القانون 
فـي مجتمـعٍ ديمقراطـيٍ، حتـى عنـد التعامـل مـع الإرهابييـن الخطريـن المشـتبه بهم، ويمثـل تناقضًا 
ملحوظًـا مـع مسـتوى الرعايـة الـذي يظهـر فـي التعليمـات المتعلقـة باسـتخدام الأسـلحة الناريـة مـن 
قِبـل الشـرطة، والتـي كانـت قـد تم لفت الانتباه لها والتي شـددت علـى المسـؤوليات القانونية الفردية 
للضابط في ضوء الظروف السـائدة في لحظة الاشـتباك ]...[. ويشـير هذا الفشـل من قِبل السـلطات 
أيضًـا إلـى عـدم وجـود حـرصٍ مناسـبٍ فـي السـيطرة والتنظيـم المتعلقـة بعمليـة الاعتقـال، )التوكيد 

مـن جانـب المؤلف(. 
213. باختصـارٍ، بالنظـر إلـى قـرار عـدم منـع المشـتبه بهـم مـن السـفر إلـى جبـل طـارق، وإلـى 
إخفـاق السـلطات فـي عمـل تقديـراتٍ كافيـةٍ لاحتمـال أن التقييمـات المخابراتيـة، في بعـض جوانبها 
علـى الأقـل، قـد تكـون خاطئـةً وإلى اللجـوء التلقائي إلى اسـتخدام القـوة المميتة عندمـا أطلق الجنود 
النـار، فـإن المحكمـة ليسـت مقتنعـةً بأن قتـل الإرهابيين الثلاثة يُشـكل اسـتخدام القوة بشـكل يتجاوز 
الضـرورة القصـوى دفاعًـا عـن أشـخاص مـن العنف غير المشـروع والمتضمن في معنـى المادة 2 

الفقـرة. 2 )أ( ]...[ مـن الاتفاقيـة”.
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ـــلال  ـــن خ ـــة م ـــلحة الناري ـــل( للأس ـــتخدام )القات ـــار الاس ـــف آث ـــع تخفي ـــن بالطب ويمك
تحويلهـــا لمســـألةٍ قانونيـــةٍ بحتـــةٍ. ومـــع ذلـــك، فإنـــه مـــن المستحســـن النظـــر فـــي 
ـــون.  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــف أو الموظفي ـــة بالموظ ـــخصية المتعلق ـــب الش العواق
ـــداث  ـــع الأح ـــان م ـــل الإنس ـــة تفاع ـــةٍ لكيفي ـــدَ عام ـــود قواع ـــن وج ـــم م ـــى الرغ وعل
شـــديدة التوتـــر، فـــإن رد فعـــل كل شـــخصٍ يعتمـــد قبـــل كل شـــيء علـــى هـــذا الشـــخص 
ثـــم علـــى الظـــروف الخاصـــة لهـــذا الحـــدث. إن حقيقـــة توفيـــر المشـــورة بعـــد وقـــوع 
ـــف  ـــا الموظ ـــرض له ـــد يتع ـــي ق ـــية الت ـــة النفس ـــة التجرب ـــن فداح ـــل م ـــدث لا يُقل الح
ـــى العكـــس، يجـــب  ـــة، بـــل عل المَعنـــي نتيجـــةً لاســـتخدام القـــوة و/ أو الأســـلحة الناري

ـــداث. ـــذه الأح ـــل ه ـــورة مث ـــرارًا بخط ـــا إق ـــا باعتباره ـــر إليه أن ينظ

ولقـــد قامـــت هيئـــات إنفـــاذ القانـــون فـــي عـــددٍ مـــن البلـــدان بتجـــاربَ ناجحـــةٍ تتعلـــق: 
“بجماعـــات المســـاعدة الذاتيـــة.” وتتكـــون هـــذه المجموعـــات مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن 
بإنفـــاذ القانـــون الذيـــن تعرضـــوا لمواقـــفَ قامـــوا فيهـــا باســـتخدام ســـلاحٍ نـــاريٍ ضـــد 
ـــتخدم  ـــدث. وتس ـــذا الح ـــل ه ـــية لمث ـــب النفس ـــهم للعواق ـــم أنفس ـــخصٍ وتعرضـــوا ه ش
ـــةٍ نفســـيةٍ نتيجـــةً  ـــن تعرضـــوا لصدم ـــة لإعطـــاء المشـــورة للزمـــلاء الذي هـــذه التجرب
ــات  ــوم جماعـ ــة. وتقـ ــلحة الناريـ ــوة والأسـ ــتخدام القـ ــى اسـ ــوي علـ ــادثٍ ينطـ لحـ
المســـاعدة الذاتيـــة بالتعـــاون الوثيـــق مـــع مستشـــارين متخصصيـــن مثـــل علمـــاء 

ـــيين.  ـــاء نفس ـــس وأطب نف

4.7 استمرارية استخدام القوة: نقاط القوة والضعف في المفهوم
تقـــوم العديـــد مـــن هيئـــات إنفـــاذ القانـــون فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم بوضـــع إجراءاتهـــا 
التنفيذيـــة المتعلقـــة باســـتخدام القـــوة علـــى أســـاس “اســـتمرارية اســـتعمال القـــوة”. 
وهـــذا النمـــوذج يشـــير مـــن جوانـــبَ مختلفـــةٍ عـــادةً إلـــى نمـــطٍ معيـــنٍ مـــن الســـلوك مـــن 
قِبـــل فـــردٍ والاســـتجابة المناســـبة مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون تقريبًـــا كمـــا 
ـــة  ـــتويات المختلف ـــدد المس ـــات وع ـــة أن المصطلح ـــى ملاحظ ـــاه. يرج ـــن أدن ـــو مبي ه
ـــلم، أو  ـــة س ـــى هيئ ـــكلٍ عل ـــي ش ـــا ف ـــوز تقديمه ـــا يج ـــرًا كم ـــا كبي ـــف اختلافً ـــد تختل ق

ـــدًا. ـــر تعقي ـــرة أو مخطـــط أكث دائ

يســـتحق هـــذا المفهـــوم دراســـةً عـــن كثـــبٍ فـــي ضـــوء المبـــادئ المذكـــورة أعـــلاه 
ـــاط  ـــن نق ـــددًا م ـــن ع ـــه يتضم ـــا أن ـــة، كم ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــة باس والمتعلق

القـــوة والضعـــف. 

أولًا، يُشـــير بحـــقٍ إلـــى أن رد الضابـــط يجـــب أن يكـــون متوافقًـــا مـــع الموقـــف الفـــردي. 
ـــف،  ـــذا الموق ـــبةً له ـــردود ليســـت مناس ـــض ال ـــى أن بع ـــا بوضـــوحٍ إل ـــير أيضً ـــا يش كم
مثـــل الاســـتجابة باســـتخدام قـــوةٍ يُحتمـــل أن تكـــون مميتـــةً، للتغلـــب علـــى مقاومـــةٍ ســـلبيةٍ. 
ـــة باســـتخدام  ـــب الحاســـمة المتعلق ـــد مـــن الجوان ـــل هـــذا النمـــوذج العدي ـــك، يغف ومـــع ذل

القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن: 

 فرد

 مقاومة سلبية

 اعتداء

 تعاون/ امتثال

 مقاومة إيجابية

هجوم مميت  

 ضابط

 استخدام الألفاظ

 قوة أقل فتكًا 

 وجود ضابط

 سيطرة بدنية )اليد المفتوحة(

قوة /أسلحة نارية قاتلة  
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ـــواع 	  ـــن أن ـــوعٍ م ـــكل ن ـــبة ل ـــرورة. وبالنس ـــدأ الض ـــار مب ـــي الاعتب ـــذ ف ـــه لا يأخ إن
الســـلوك، يلـــزم تقييـــم مـــدى ضـــرورة الاســـتجابة وإمكانيـــة القيـــام باســـتجابةٍ غيـــر 
ـــن  ـــون م ـــد يك ـــه ق ـــت، فإن ـــوم الممي ـــة الهج ـــي حال ـــى ف ـــا. وحت ـــل عنفً ـــةٍ أو أق عنيف
ـــتخدام رذاذ  ـــل اس ـــكًا، )مث ـــل فت ـــائل الأق ـــتخدام الوس ـــومٍ باس ـــة هج ـــن مواجه الممك
الفلفـــل ضـــد شـــخصٍ يهاجـــم بســـكين( - يعتمـــد هـــذا دائمًـــا، بطبيعـــة الحـــال، علـــى 

ـــدةٍ. ـــى ح ـــفٍ عل ظـــروف كل موق
ـــن 	  ـــن المكلفي ـــأن أحـــد الموظفي ـــي ب ـــد يوحـــي الرســـم البيان ـــةٍ أخـــرى، ق ـــن ناحي وم

ـــدث  ـــا لا يح ـــو م ـــي، وه ـــم البيان ـــفل الرس ـــن أس ـــدأ م ـــن يجـــب أن يب ـــاذ القواني بإنف
ـــة.  ـــى الظـــروف ذات الصل ـــيعتمد عل ـــا وس دائمً

قـــد يـــؤدي الرســـم البيانـــي إلـــى رد فعـــلٍ إلـــى حـــدٍّ مـــا مـــن قِبـــل الموظفيـــن 	 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، فـــي حيـــن أنـــه يوصـــي بـــأن يظـــل الموظفـــون المكلفـــون 
ـــاه  ـــي الاتج ـــه ف ـــى توجيه ـــن عل ـــى الوضـــع وقادري ـــيطرين عل ـــون مس ـــاذ القان بإنف

ـــح.  الصحي
وعـــلاوةً علـــى ذلـــك، لا يتضمـــن الرســـم البيانـــي أي تدابيـــرٍ لتهدئـــة الوضـــع، 	 

والتـــي ينبغـــي تجربتهـــا كلمـــا كان ذلـــك ممكنًـــا. 
وأخيـــرًا، لا يُظهـــر الرســـم البيانـــي إمكانيـــة التراجـــع، والتـــي – مـــن خـــلال تطبيـــق 	 

ـــراءات  ـــبة لإج ـــة بالنس ـــارات الممكن ـــي الخي ـــا ف ـــب تضمينه ـــب – يج ـــدأ التناس مب
إنفـــاذ القانـــون. 

ـــدو  ـــدة تب ـــوة خطـــرَ جعـــل المســـألة المعق ـــي، تتضمـــن اســـتمرارية اســـتعمال الق وبالتال
بســـيطةً. أمـــا ميزتهـــا فهـــي أنهـــا تســـاعد، أولًا وقبـــل كل شـــيء، علـــى توضيـــح فكـــرة 
ـــدةٌ  ـــا: “أداةٌ واح ـــى أنه ـــا عل ـــي النظـــر إليه ـــك، لا ينبغ ـــع ذل ـــتجابة المتدرجـــة. وم الاس
تناســـب الجميـــع”؛ ويجـــب بالتأكيـــد ألا تُســـتخدم بمفردهـــا لشـــرح المبـــادئ التـــي تحكـــم 

اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة. 

5.7 استخدام القوة في التجمعات العامة 
نوقشـــت بعـــض الجوانـــب التـــي تحكـــم عمليـــة إدارة التجمعـــات العامـــة فـــي الفصـــل 
ـــي أن  ـــي ينبغ ـــددة الت ـــب المح ـــض الجوان ـــر بع ـــد أن نذك ـــن المفي ـــك م ـــع ذل 5. وم

ـــف. ـــل هـــذه المواق ـــي مث ـــة ف ـــوة والأســـلحة الناري توجـــه اســـتخدام الق

المبادئ العامة 
ـــم 2-7(  ـــا )القس ـــار إليه ـــوة المش ـــتخدام الق ـــم اس ـــي تحك ـــادئ الت ـــع المب ـــق جمي تنطب
أعـــلاه علـــى التعامـــل مـــع التجمعـــات العامـــة. علـــى وجـــه الخصـــوص، يجـــب 
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــزام الموظفي ـــام بالت ـــن الاهتم ـــةٍ م ـــةٍ ممكن ـــاء أقصـــى درج إعط
ـــي  ـــد الدول ـــع الأشـــخاص، )انظـــر العه ـــاة وأمـــن جمي ـــة حي ـــرام وحماي ـــون باحت القان
ـــن  ـــلوك للموظفي ـــد الس ـــة قواع ـــادة 6 )1(؛ مدون ـــية، الم ـــة والسياس ـــوق المدني للحق
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، المـــادة 2؛ المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة 
والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، الديباجـــة 
)الفقـــرة 3(؛ المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن 
ــي  ــواردة فـ ــكام الـ ــم 5؛ والأحـ ــون رقـ ــاذ القانـ ــن بإنفـ ــن المكلفيـ ــب الموظفيـ جانـ
ــعوب،  ــان والشـ ــوق الإنسـ ــي لحقـ ــاق الأفريقـ ــل الميثـ ــة، مثـ ــدات الإقليميـ المعاهـ
المادتـــان 4 و6؛ الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان، المـــواد 4 )1(، 5 )1( 
و7 )1(؛ الميثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنســـان، المادتـــان 5 و14؛ الاتفاقيـــة الأوروبيـــة 

لحقـــوق الإنســـان، المادتـــان 2 )1( و5 )1((. 
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ولذلـــك، يجـــب أن يظـــل اســـتخدام القـــوة بمثابـــة المـــلاذ الأخيـــر )المبـــادئ الأساســـية 
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس بش
ـــو:  ـــدف الأول ه ـــون اله ـــدأ الضـــرورة أن يك ـــب مب ـــم 4 و13(. ويتطل ـــون رق القان
“تســـوية النزاعـــات بصـــورة ســـلمية”، واســـتخدام “أســـاليب الإقنـــاع والتفـــاوض 
والوســـاطة” مـــن أجـــل الحـــد مـــن الحاجـــة إلـــى اللجـــوء إلـــى اســـتخدام القـــوة 
)المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن 

ـــم 20(.  ـــون رق ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي

التمييز بين التجمعات المشروعة وغير المشروعة
إن التجمـــع المشـــروع، )انظـــر المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة 
ـــاذ القانـــون رقـــم 12(، هـــو أي تجمـــع  ـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف الناري
ـــي، ويمكـــن  ـــون الوطن ـــل بالقان ـــزام الكام ـــع الالت ـــه م ـــم تنظيم ـــال يت ـــى ســـبيل المث عل
فـــرض قيـــود عليـــه فـــي حالـــة وجـــود أحـــكامٍ قانونيـــةٍ أخـــرى تنـــص علـــى التفويـــض 
الضـــروري والمتناســـب لمثـــل هـــذه القيـــود. وهـــذا يعنـــي أيضًـــا أن الموظفيـــن 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون مطالبـــون بحمايـــة التجمعـــات القانونيـــة، مثـــل المظاهـــرات 

ـــفٍ. ـــى اســـتخدام عن ـــي تنطـــوي عل المضـــادة الت

التمييز بين التجمعات العنيفة والسلمية 
إن التجمـــع الـــذي لا يتـــم تنظيمـــه وفقًـــا لأحـــكام القانـــون الوطنـــي )مثـــلًا، فـــي 
ـــم  ـــد يت ـــص( ق ـــى ترخي ـــول عل ـــدم الحص ـــعار أو ع ـــرة الإش ـــرام فت ـــدم احت ـــال ع ح
ـــى  ـــدأ التناســـب، يجـــب عل ـــق مب ـــن خـــلال تطبي ـــذا، وم ـــا. وهك ـــةٍ ســـلميةٍ تمامً بطريق
ـــة  ـــة المتعلق ـــة العام ـــة المصلح ـــوا بعناي ـــون أن يقوم ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي
ـــة  بتفريـــق مثـــل هـــذا التجمـــع غيـــر المشـــروع فـــي مقابـــل العواقـــب الســـلبية المحتمل
لهـــذا التفريـــق، )انظـــر المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة 
ـــاذ القانـــون رقـــم 13(. إن كـــون التجمـــع غيـــر  مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف
ـــا ســـلميًّا قـــد يـــؤدي إلـــى اتخـــاذ قـــرارٍ بعـــدم تفريقـــه - وعلـــى وجـــه  المشـــروع تجمعً
ـــدوث  ـــع ح ـــل من ـــن أج ـــة - م ـــذه الغاي ـــق ه ـــوة لتحقي ـــتخدام الق ـــدم اس ـــوص ع الخص
ـــع،  ـــذا، بالطب ـــى الوضـــع. ه ـــرًا عل ـــل خط ـــل أن يمث ـــر ضـــروري يحتم ـــدٍ غي تصعي
ـــل  ـــي مث ـــاركة ف ـــم أو المش ـــن تنظي ـــؤولين ع ـــاة المس ـــة مقاض ـــول دون إمكاني لا يح

ـــد. ـــا بع ـــع فيم ـــذا التجم ه
 

ـــؤدي  ـــد ي ـــك ق ـــإن ذل ـــف ف ـــى ممارســـة العن ل تجمـــع مشـــروع إل ـــة تحـــوُّ ـــي حال ـــا ف أم
ـــارة  ـــب الإش ـــك، تج ـــع ذل ـــف. وم ـــف العن ـــل وق ـــن أج ـــه م ـــرارٍ بتفريق ـــاذ ق ـــى اتخ إل
ل  ـــن يمارســـون العنـــف لا يحـــوِّ ـــن الذي ـــى أن وجـــود عـــددٍ محـــدودٍ مـــن المتظاهري إل
ـــدأي الضـــرورة  ـــق مب ـــلال تطبي ـــن خ ـــفٍ. وم ـــعٍ عني ـــه لتجم ـــع كل بالضـــرورة التجم
والتناســـب، يجـــب أن يـــدرس الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون إمكانيـــة التعامـــل 
ـــى  ـــوء إل ـــل اللج ـــف قب ـــون العن ـــن يُمارس ـــراد الذي ـــؤلاء الأف ـــع ه ـــلٍ م ـــكلٍ منفص بش

ـــع ككلٍ. ـــق التجم تفري

استخدام الأسلحة النارية 
فـــي كل الأحـــوال، يُمكـــن التفكيـــر فـــي اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة فقـــط فـــي التجمعـــات 
ـــص  ـــي تن ـــد الت ـــق الصـــارم للقواع ـــلال التطبي ـــن خ ـــف وم ـــم بالعن ـــي تتس ـــة الت العام
ـــي”  ـــر عمل ـــورةٍ غي ـــل خط ـــائل أق ـــتخدام وس ـــون اس ـــا يك ـــتخدامها: “عندم ـــى اس عل
و“فقـــط مـــن خـــلال الحـــد الأدنـــى الـــلازم”، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة 
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التكامل في مجال الممارسة العملية   

التدريب 
يُتاح لموظفي السجون تدريبٌ جسديٌّ خاصٌّ لتمكينهم من كبح جماح عدوانية السجناء، )القواعد 

النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء رقم 54 )2((.

والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون رقـــم 14(، وفقـــط 
ـــوة  ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــي المب ـــا ف ـــروط المنصـــوص عليه ـــا للش وفقً
ـــن  ـــم 9. وم ـــون رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م والأســـلحة الناري
خـــلال القـــراءة الأوليـــة للمبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة 
مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون رقـــم 14 يمكـــن التوصـــل إلـــى 
ـــة فيهـــا  ـــةً يمكـــن اســـتخدام الأســـلحة الناري ـــا إضافي ـــدم ظروفً ـــاده أنهـــا تق اســـتنتاجٍ مف
ـــرار  ـــإن تك ـــع ف ـــي الواق ـــه ف ـــك، لأن ـــك، فالحـــال ليســـت كذل ـــع ذل ـــيٍ. وم بشـــكلٍ قانون
ـــي  ـــا ف ـــار إليه ـــروف المش ـــي الظ ـــط ف ـــررًا فق ـــون مب ـــة يك ـــلحة الناري ـــتخدام الأس اس
المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن 
ـــا بقصـــر اســـتخدام  ـــذي يقـــوم أساسً ـــم 9، ال ـــدأ رق ـــا للمب ـــاذ القانـــون وفقً المكلفيـــن بإنف
الأســـلحة الناريـــة علـــى الحـــالات التـــي تتعـــرض فيهـــا الحيـــاة للخطـــر. وعلـــى وجـــه 
الخصـــوص، ينبغـــي التأكيـــد علـــى أن المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة 
والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون وفقًـــا للمبـــدأ 
ـــاس  ـــق حشـــدٍ مـــن الن ـــة لغـــرض تفري ـــم 14 لا تســـمح باســـتخدام الأســـلحة الناري رق

ـــف. ـــارس العن ـــى حشـــدٍ يُم ـــار العشـــوائي عل أو إطـــلاق الن
  

إجراءات احترازية 
وأخيـــرًا، توصـــي المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن 
ـــة  ـــر الاحترازي ـــون باتخـــاذ عـــددٍ مـــن التدابي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي جان
التـــي ينبغـــي أن تســـاعد الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون فـــي التعامـــل مـــع 
ـــى  ـــراءات إل ـــذه الإج ـــير ه ـــلاه. تش ـــورة أع ـــادئ المذك ـــا للمب ـــة وفقً ـــات العام التجمع
ـــدرج  ـــتخدام المت ـــمح بالاس ـــي تس ـــة الت ـــزة الواقي ـــدات والأجه ـــر المع ـــرورة تواف ض
للقـــوة، بمـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام المعـــدات الفتاكـــة، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن 
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــة مـــن جان ـــوة والأســـلحة الناري اســـتخدام الق
رقـــم 2(، وضمـــان فهـــم الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون الجيـــد لســـلوك الحشـــود، 
)المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون رقـــم 20(، والاختيـــار والتدريـــب المناســـب للموظفيـــن 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة 
ـــن  ـــي 18 و19(. وم ـــون رقم ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــن جان ـــة م الناري
ـــل هـــذه التجمعـــات  ـــةٍ خاصـــةٍ فـــي المواقـــف التـــي تتضمـــن مث الأمـــور المهمـــة بصف
العامـــة توافـــر وســـهولة الوصـــول إلـــى الخدمـــات الطبيـــة لمســـاعدة أي شـــخصٍ 
ـــة مـــن  ـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناري مصـــابٍ، )انظـــر المب

ـــم 5 )ج((. ـــون رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي جان
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6.7 استخدام القوة في أماكن الاحتجاز
فـــي علاقاتهـــم مـــع المحتجزيـــن، لا يُســـمح للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 
باســـتخدام القـــوة إلا عنـــد “الضـــرورة القصـــوى للحفـــاظ علـــى الأمـــن والنظـــام داخـــل 
المؤسســـة”، أو عنـــد: “تهديـــد الســـلامة الشـــخصية”، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن 
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي ـــة مـــن جان ـــوة والأســـلحة الناري اســـتخدام الق
ـــم 54 ))1(.  ـــة الســـجناء- القاعـــدة رق ـــا لمعامل ـــة الدني ـــم 15؛ والقواعـــد النموذجي رق

لا يحـــق للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن اســـتخدام أســـلحةٍ ناريـــةٍ “إلا فـــي حالـــة 
الدفـــاع عـــن النفـــس أو فـــي حالـــة الدفـــاع عـــن الآخريـــن ضـــد تهديـــدٍ وشـــيكٍ بالمـــوت 
أو الإصابـــة الخطيـــرة، أو فـــي حـــالات الضـــرورة القصـــوى لمنـــع هـــروب شـــخصٍ 
ـــي  ـــه ف ـــار إلي ـــر المش ـــا الخط ـــد يتمخـــض عنه ـــال بصـــورةٍ ق ـــز أو الاعتق ـــي الحج ف
المبـــدأ رقـــم 9”، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن 

جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون رقـــم 16(. 

ـــن  ـــة م ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــرار المب ـــى غ وعل
ـــن  ـــم 16 م ـــدأ رق ـــإن المب ـــم 14، ف ـــون رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي جان
المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون لا يذكـــر مختلـــف متطلبـــات اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة فـــي 
ـــه، لا يجـــوز اســـتخدام الأســـلحة  ـــوم ببســـاطةٍ بتكـــرار أن أماكـــن الاحتجـــاز. وهـــو يق
الناريـــة فـــي أماكـــن الاحتجـــاز إلا بموجـــب الشـــروط والمعاييـــر المنصـــوص عليهـــا 
فـــي المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب 

ـــم 9(.  ـــدأ رق ـــون )المب ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي

ـــل  ـــجناء حم ـــع الس ـــرًا م ـــالًا مباش ـــون اتص ـــن يتصل ـــجن الذي ـــاط الس ـــي لضب لا ينبغ
أســـلحةٍ ناريـــةٍ، إلا فـــي ظـــروفٍ خاصـــةٍ، وفـــي هـــذه الحالـــة ينبغـــي أن يـــزودوا 
ـــا  ـــة الدني ـــد النموذجي ـــتعمالها، )القواع ـــى اس ـــم عل ـــم تدريبه ـــا ت ـــط إذا م ـــلحة فق بالأس

لمعاملـــة الســـجناء رقـــم 54 )3((.
 

ويمكـــن اســـتخدام أدوات التقييـــد فقـــط لغـــرض الســـلامة ولأســـباب أمنيـــة أو لأســـباب 
ـــوة  ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــاب، )المب ـــرض العق ـــس بغ ـــن لي ـــة، ولك طبي
والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون رقـــم 17 وتُقـــرأ 
ـــة الســـجناء – القواعـــد 33  ـــا لمعامل ـــة الدني ـــب مـــع القواعـــد النموذجي ـــى جن ـــا إل جنبً

و34 و54(.

السوابق القضائية الدولية  

محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 
قضية نيرا الجزائر وآخرين ضد بيرو 

سلسلة C، رقم 19،20 كانون الثاني/ يناير1995 
ـــان  ـــع انتفاضـــة ســـجن س ـــا واجـــب قم ـــا الحـــق وعليه ـــرو لديه ـــت بي ـــة، كان ـــذه القضي ـــي ه “61. ف
ـــد  ـــة ق ـــر أن الانتفاض ـــل ظه ـــأة. ب ـــدث فج ـــم تح ـــة ل ـــك الانتفاض ـــل أن تل ـــي ظ ـــتا، ف ـــوان باوتيس خ
ـــاق،  ـــر الأنف ـــواع، وحف ـــة الأن ـــلحة مختلف ـــة أس ـــجناء بصناع ـــام الس ـــى قي ـــر إل ـــبقًا، بالنظ ـــدت مس أع
والتمكـــن بصـــورة عمليـــةٍ مـــن الســـيطرة علـــى الجنـــاح الأزرق. ويجـــب أيضًـــا أن نضـــع فـــي 
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ـــام  ـــوري، ق ـــرس الجمه ـــل الح ـــن قِب ـــغب م ـــع الش ـــن قم ـــى م ـــة الأول ـــال المرحل ـــه خ ـــار أن الاعتب
ـــة  ـــوا أربع ـــن، وأصاب ـــم كرهينتي ـــراس واتخذوه ـــن الح ـــن م ـــفٍ واثني ـــى عري ـــض عل ـــجناء بالقب الس
حـــراسٍ آخريـــن، واســـتولوا علـــى ثـــاث بنـــادق ومســـدس أوتوماتيكـــي اســـتُخدمت فـــي إحـــداث عـــددٍ 

ـــغب.  ـــع الش ـــت لقم ـــي دخل ـــوات الت ـــوف الق ـــي صف ـــات ف ـــن الوفي م
ـــدم  ـــى “ع ـــار إل ـــتقصائيًّا أش ـــرًا اس ـــي تقري ـــرس البيروف ـــي الكونغ ـــة ف ـــة الأغلبي ـــدت لجن 62. وأع
تناســـب إمكانـــات الحـــرب المســـتخدمة؛ يمكـــن الاســـتدلال عليـــه مـــن خـــال نتائـــج العمـــل. إن 
ـــي الســـاعة 14:30  ـــت ف ـــي حدث ـــة الاستســـام الت ـــت بعـــد عملي ـــي حدث ـــة الت ـــر النهائي ـــة التدمي عملي
ـــررةٍ”.  ـــر مب ـــي غي ـــي فه ـــيٍ، وبالتال ـــيرٍ منطق ـــا أي تفس ـــس له ـــر، لي ـــع عش ـــوم التاس ـــاح ي ـــن صب م
كذلـــك يذكـــر تقريـــر الأقليـــة: “لقـــد ثبـــت أن الحكومـــة، مـــن خـــال عـــدم الامتثـــال لالتزامهـــا بحمايـــة 
حيـــاة الإنســـان، أعطـــت أوامـــرً نتـــج عنهـــا عـــددٌ مـــن الوفيـــات غيـــر المبـــررة... واســـتخدمت القـــوة 
ـــةٍ  ـــرٍ وقائي ـــة تدابي ـــذ أي ـــم تتخ ـــع، ول ـــي الواق ـــر الحقيق ـــع الخط ـــبٍ م ـــر متناس ـــكلٍ غي ـــكرية بش العس

ـــد قمـــع الشـــغب” ]...[.  للحـــد مـــن الخســـائر البشـــرية عن
69. تعتبـــر المحكمـــة أنـــه ثبـــت أن الجنـــاح قـــد هُـــدم مـــن قِبـــل قـــوات بيـــرو البحريـــة ]...[. 
ـــر  ـــتخدام غي ـــص الاس ـــا يخ ـــقةً فيم ـــرس ]...[ متس ـــي الكونغ ـــة ف ـــة والأقلي ـــر الأغلبي ـــر تقاري وتعتب
ـــا  ـــاً كافيً ـــة دلي ـــذه المحكم ـــا ه ـــميةٌ واعتبرته ـــرٌ رس ـــي تقاري ـــر ه ـــذه التقاري ـــوة. وه ـــب للق المتناس

ـــة.  ـــك الحقيق ـــى تل عل
ـــي  ـــن ف ـــم أن المعتقلي ـــذا الحك ـــي ه ـــابقة ف ـــج الس ـــن الحج ـــدو م ـــه يب ـــن أن ـــم م ـــى الرغ 74. ]...[ عل
ـــع  ـــي الواق ـــوا ف ـــل كان ـــة ب ـــن للغاي ـــوا خطري ـــاح الأزرق مـــن ســـجن ســـان خـــوان باوتيســـتا كان الجن
ـــوة  ـــدار الق ـــر مق ـــةً لتبري ـــبابًا كافي ـــباب لا تُشـــكل أس ـــذه الأس ـــة، أن ه ـــذه المحكم ـــرى ه ـــلحين، ت مس

ـــال شـــغبٍ”. ـــا أعم ـــت فيه ـــي وقع ـــن الســـجون الت ـــره م ـــذا الســـجن وغي ـــي ه ـــتخدمة ف المس
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حريتهم، )التي اعتُمدت في عام 1990(. 
غير  والتدابير  السجينات  لمعاملة  المتحدة  الأمم  قواعد   -
الاحتجازية للمجرمات، )قواعد بانكوك، المعتمدة في عام 

.)2010
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الفصل الثامن 
الاعتقال والاحتجاز

1.8 مقدمة 
“لكل فردٍ الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”. 

إن العبـــارة المذكـــورة أعـــلاه، والتـــي تمثـــل المـــادة 3 مـــن الإعـــلان العالمـــي لحقـــوق 
ـــك  ـــود. كذل ـــي الوج ـــية ف ـــان الأساس ـــوق الإنس ـــدم حق ـــن أق ـــدة م ـــي واح ـــان، ه الإنس
ـــادة 9 )1(  ـــي الم ـــا ف ـــخصه أيضً ـــى ش ـــان عل ـــة والأم ـــي الحري ـــرد ف ـــق الف ورد ح
مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية وجميـــع معاهـــدات حقـــوق 
الإنســـان الإقليميـــة التـــي تتضمـــن أحكامًـــا مماثلـــةً، )الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق 
ـــادة 7؛  ـــان، الم ـــوق الإنس ـــة لحق ـــة الأمريكي ـــادة 6؛ الاتفاقي ـــعوب، الم ـــان والش الإنس
الميثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنســـان، المـــادة 14؛ والاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق 

ـــادة 5(.  ـــان، الم الإنس

فـــي الوقـــت نفســـه، فـــإن الحرمـــان مـــن الحريـــة الشـــخصية يُمثـــل منـــذ فتـــرةٍ طويلـــةٍ 
ـــى  ـــدول لمكافحـــة الجريمـــة والحفـــاظ عل أكثـــر الوســـائل الشـــائعة التـــي تســـتخدمها ال
الأمـــن الداخلـــي. ومـــع الاختفـــاء التدريجـــي لأشـــكالٍ أخـــرى مـــن العقـــاب، مثـــل 
ـــن  ـــرون. فم ـــر الق ـــةً عب ـــس أهمي ـــة، اكتســـب الحب ـــات البدني ـــدام والعقوب ـــة الإع عقوب
ـــة  ـــروعةً لممارس ـــيلةً مش ـــخصية وس ـــة الش ـــن الحري ـــان م ـــل الحرم ـــح أن يظ المرج

ـــا.  ـــتقبل أيضً ـــي المس ـــة ف ـــيادة الدول الســـلطة المرتبطـــة بس

وبالتالـــي، لا تســـعى المـــادة 9 )1( مـــن العهـــد الدولـــي إلـــى الحظـــر التـــام للحرمـــان 
ـــب  ـــة التعذي ـــبة لممارس ـــال، بالنس ـــبيل المث ـــى س ـــال، عل ـــو الح ـــا ه ـــة، كم ـــن الحري م
ـــزم  ـــي تل ـــةً. فه ـــةً إجرائي ـــل ضمان ـــا تمث ـــك، فإنه ـــن ذل ـــدلًا م ـــا ب ـــترقاق؛ لكنه والاس
ــا الداخلـــي، الحـــالات التـــي تُجيـــز تطبيـــق  ــةٍ، فـــي قانونهـ الدولـــة أن تحـــدد بدقـ
ـــن القضـــاء المســـتقل  ـــا، وتُمك ـــة والإجـــراءات الواجـــب تطبيقه ـــن الحري ـــان م الحرم
مـــن اتخـــاذ إجـــراءاتٍ ســـريعةٍ فـــي حالـــة الحرمـــان التعســـفي أو غيـــر القانونـــي مـــن 

ـــن.  ـــؤولين التنفيذيي ـــة أو المس ـــلطات الإداري ـــل الس ـــن قِب ـــة م الحري

ومـــن المهـــم أن نضـــع فـــي الاعتبـــار أن الحرمـــان مـــن الحريـــة يؤثـــر علـــى حقـــوق 
ـــؤدي  ـــة ي ـــن الحري ـــان م ـــل. فالحرم ـــة التنق ـــة وحري ـــن الحري ـــد م ـــرد بصـــورةٍ أبع الف
ـــؤدي  ـــو ي ـــه. وه ـــو وأقارب ـــابق للشـــخص ه ـــي الس ـــن اليوم ـــامٍ للروتي ـــلٍ ت ـــى تعطي إل
ـــوق  ـــع حق ـــى جمي ـــا عل ـــر تقريبً ـــى التأثي ـــةٍ إل ـــاتٍ متفاوت ـــرى وبدرج ـــةٍ أو بأخ بطريق
ـــل أو  ـــي العم ـــاة الأســـرية، والحـــق ف ـــي الحي الإنســـان الخاصـــة بالشـــخص: الحـــق ف
ممارســـة مهنـــة، وحريـــة التجمـــع، والحـــق فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات، والحـــق 
ـــال أو احتجـــاز  ـــك. إن اعتق ـــى ذل ـــن، ومـــا إل ـــم، والحـــق فـــي ممارســـة الدي فـــي التعلي
ـــاج  ـــة؛ وتحت ـــوة الدول ـــي هـــو واحـــدةٌ مـــن أخطـــر مظاهـــر ســـلطة وق الشـــخص بالتال
هـــذه الســـلطات إلـــى تنظيمهـــا بعنايـــةٍ مـــن خـــلال القانـــون وممارســـة الموظفيـــن 
ـــر  ـــن والمعايي ـــع القواني ـــامٍ م ـــقٍ ت ـــي تواف ـــك الســـلطات ف ـــون لتل ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي

ـــة. ـــة المطبق الدولي



الخـدمـــة والحـمايـــة 266

تعريفات 
إن تعريفـــات النقطـــة التـــي يُعتبـــر الشـــخص عندهـــا أنـــه قـــد تـــم “اعتقالـــه” أو النقطـــة 
ـــى آخـــر.  ـــدٍ إل ـــن بل ـــف م ـــد تختل ـــد “احتجـــز” ق ـــه ق ـــا أن ـــر الشـــخص عنده ـــي يُعتب الت
ـــر  ـــة يُعتب ـــق الهوي ـــم وثائ ـــخص بتقدي ـــة الش ـــرد مطالب ـــإن مج ـــدان، ف ـــض البل ـــي بع ف
ـــميٌّ  ـــرٌ رس ـــو حظ ـــال ه ـــون الاعتق ـــرى يك ـــالاتٍ أخ ـــي ح ـــا ف ـــل، بينم ـــالًا بالفع اعتق
ـــارض،  ـــا يتع ـــه )فيم ـــرر اعتقال ـــي يُب ـــدًا لســـبب قانون ـــن التحـــرك بعي لأي شـــخصٍ م
علـــى ســـبيل المثـــال، مـــع إبقـــاء النـــاس فـــي منطقـــةٍ معينـــةٍ لأغـــراض إنفـــاذ القانـــون 
الأخـــرى، مثـــل الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام أو إدارة الحـــوادث الكبـــرى(. يبـــدأ 
“الاحتجـــاز” فـــي بعـــض البلـــدان بنقـــل الشـــخص المقبـــوض عليـــه فـــي ســـيارة 
ـــال”، وأن “الاحتجـــاز”  ـــط “اعتق ـــذا فق ـــر ه ـــار الأم ـــن اعتب ـــن يُمك ـــي حي الشـــرطة، ف
ـــرطة أو  ـــز الش ـــي مرك ـــخصٍ ف ـــى ش ـــظ عل ـــرارٍ بالتحف ـــاذ ق ـــرد اتخ ـــط بمج ـــدأ فق يب

ـــاز.  ـــن الاحتج ـــن أماك ـــا م ـــي غيره ف

ـــن  ـــب م ـــه يج ـــي، فإن ـــون الوطن ـــب القان ـــة بموج ـــات المطبق ـــت التعريف ـــا كان ومهم
منظـــور القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان، أن تتبـــع إجـــراءاتٌ معينـــةٌ ويجـــب 

ـــراءات.  ـــل الإج ـــن مراح ـــةٍ م ـــي كل مرحل ـــرد ف ـــوق الف ـــرام حق احت

ولأغـــراض هـــذا الدليـــل، ســـيتم اســـتخدام التعريفـــات التاليـــة – المســـتمدة مـــن 
مجموعـــة المبـــادئ المتعلقـــة بحمايـــة جميـــع الأشـــخاص الذيـــن يتعرضـــون لأي 
شـــكلٍ مـــن أشـــكال الاحتجـــاز أو الســـجن )مجموعـــة المبـــادئ( - )انظـــر “اســـتخدام 

ـــادئ(:  ـــة المب ـــي مجموع ـــات” ف مصطلح
“اعتقـــال” يعنـــي القبـــض علـــى شـــخص بدعـــوى ارتكابـــه جريمـــةً أو بإجـــراء 	 

مـــن الســـلطة.20
ـــتثناء 	  ـــخصية باس ـــة الش ـــن الحري ـــا م ـــخصًا محرومً ـــز”، أي ش ـــخص المحتج “الش

ـــة  ـــة بعملي ـــه علاق ـــم تكـــن ل ـــي جريمـــة، )ســـواء كان أو ل ـــه ف مـــا هـــو نتيجـــة لإدانت
ـــي  ـــا ف ـــة كم ـــل الاحتجـــاز الســـابق للمحاكمـــة، أي أســـباب الحماي ـــة مث ـــة جنائي عدال
ـــكرٍ،  ـــة سُ ـــي حال ـــم ف ـــن ه ـــي أو الذي ـــن مـــرضٍ عقل ـــون م ـــن يُعان ـــاس الذي ـــة الن حال

ـــك(. ودوالي
“الشـــخص المســـجون”، أي شـــخصًا محرومًـــا مـــن الحريـــة الشـــخصية نتيجـــة 	 

لإدانتـــه فـــي الجريمـــة. 
“الاحتجاز”، يعني حالة الأشخاص المحتجزين حسب التعريف الوارد أعلاه. 	 
“السجن”، يعني حالة الأشخاص المسجونين حسب التعريف الوارد أعلاه. 	 
“الســـلطة القضائيـــة أو أي ســـلطةٍ أخـــرى”، تعنـــي الســـلطة القضائيـــة أو أي ســـلطةٍ 	 

ـــة  ـــات الممكن ـــوى الضمان ـــه أق ـــه ومهمت ـــر وضع ـــذي يوف ـــون ال ـــا للقان ـــرى وفقً أخ
ـــاءة والنزاهـــة والاســـتقلال.  للكف

2.8 المبادئ الحاكمة للاعتقال 
إن مهمـــة تطبيـــق القانـــون والحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام قـــد تضـــع الموظفيـــن 
ـــا.  ـــفٍ م ـــي موق ـــض ف ـــيْ نقي ـــى طرف ـــع عل ـــراد المجتم ـــون وأف ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــل الموظفي ـــى جع ـــون والنظـــام إل ـــدول بالقان ـــام ال ـــد أدى اهتم وق

ومـــن الجديـــر بالذكر أن يتـــم أيضًا في معظـــم القوانين الوطنية النـــص على: “اعتقـــال المواطن”، هذا الاعتقال بواســـطة   20
شـــخصٍ عـــاديٍ في ظـــروفٍ معينةٍ، على ســـبيل المثال عندما يتـــم القبض على شـــخصٍ أثناء ارتكاب جريمـــة. ومع ذلك، 
فـــي مثـــل هذه الحالات، فإن الشـــخص العادي لا يصبح أحد الموظفيـــن المكلفين بإنفاذ القوانين ولا يتصرف بصفةٍ رســـميةٍ. 
لا تـــزال العلاقة بين الشـــخصين يحكمهـــا القانون المدنـــي والجنائي فقط وليس قانون حقوق الإنســـان. لذلك لـــم تتم تغطية 

“اعتقـــال المواطن” في مناقشـــة قواعـــد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنســـان فـــي هذا الفصل. 
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القانـــون يتحملـــون المســـؤولية بـــل وســـلطة فـــرض، إذا لـــزم الأمـــر، قوانيـــن الدولـــة 
التـــي يخدمونهـــا. وفـــي معظـــم البلـــدان، يمتلـــك الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون 
ـــات، إذا  ـــك الصلاحي ـــال والاحتجـــاز؛ ويمكنهـــم ممارســـة تل ـــةً للاعتق ســـلطاتٍ تقديري
ـــون  ـــتخدم القان ـــا يس ـــادة م ـــون. وع ـــق للقان ـــة تطبي ـــي أي حال ـــك، ف ـــم ذل ـــب منه طُل
ـــغ  ـــا صي ـــه”. أم ـــض علي ـــن القب ـــاز” و“يمك ـــال أو احتج ـــن اعتق ـــل: “يُمك ـــا، مث صيغً

ـــتثنائية.  ـــر اس ـــال” فتعتب ـــم اعتق ـــوف يت ـــال”، “س ـــب اعتق ـــل: “يج مث
 

عنـــد قيـــام الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون بممارســـة ســـلطاتهم التقديريـــة يجـــب 
أن يضعـــوا نُصـــب أعينهـــم العواقـــب الوخيمـــة للاعتقـــال علـــى حيـــاة الشـــخص، 
ـــار  ـــون بإظه ـــم مطالب ـــوص، فإنه ـــه الخص ـــى وج ـــلاه. عل ـــا أع ـــبق أن ذكرن ـــا س كم
أكبـــر قـــدرٍ مـــن الاحتـــرام للمبـــادئ العامـــة للمشـــروعية، والضـــرورة والتناســـب 
ـــه  ـــون ل ـــن أن يك ـــادئ يمك ـــذه المب ـــل له ـــرام الكام ـــي الاحت ـــل ف ـــاءلة. إن الفش والمس
ـــي  ـــة الشـــعب ف ـــون ثق ـــا تك ـــع، عندم ـــي الواق ـــع. ف ـــيج المجتم ـــى نس ـــلبيٌّ عل ـــرٌ س تأثي
ـــن أن  ـــيٍ يمك ـــلوبٍ قمع ـــال كأس ـــتخدام الاعتق ـــاءة اس ـــإن إس ـــل، ف ـــةً بالفع ـــام هش النظ
ـــي  ـــهم ف ـــن أن تُس ـــا يُمك ـــد. كم ـــل البل ـــة داخ ـــامات القائم ـــق الانقس ـــى تعمي ـــؤدي إل ت
ـــال  ـــن تعرضـــوا للاعتق ـــع م ـــن جمي ـــتياء بي ـــاخ الاس ـــد من ـــى/ أو تصعي المحافظـــة عل

ـــام.  ـــكلٍ ع ـــع بش ـــرهم والمجتم ـــفي وأس التعس

1.2.8 المشروعية 
ـــون  ـــا القان ـــص عليه ـــبابٍ ين ـــه إلا لأس ـــن حريت ـــد م ـــان أح ـــوز حرم “ولا يج
ـــة  ـــوق المدني ـــي الخـــاص بالحق ـــد الدول ـــه”، )العه ـــرر في ـــا للإجـــراء المق وطبقً

ـــادة 9 )1((. ـــية، الم والسياس

ـــب  ـــف، يج ـــراءات التوقي ـــن إج ـــال، فضـــلًا ع ـــباب الاعتق ـــد أن أس ـــذا البن يوضـــح ه
ـــة.  ـــر الدولي ـــل للمعايي ـــال الكام ـــع الامتث ـــة، م ـــن الدول ـــى قواني ـــتند إل ـــم وتس أن تنظ
ـــبابٍ لا  ـــازه لأس ـــخصٍ أو احتج ـــى ش ـــض عل ـــم القب ـــروعية إذا ت ـــدأ المش ـــك مب ويُنته

ـــي.  ـــون المحل ـــع، القان ـــارض م ـــي، أو تتع ـــكلٍ واضـــحٍ ف ـــا بش ـــص عليه ين

عادة ما تكون أسباب الاعتقال أي التوقيف، هي:
الإدانة من قِبل محكمةٍ مختصةٍ. 	 
عـــدم الامتثـــال لأمـــرٍ قضائـــيٍ أو قانونـــيٍ أو أمـــرٍ لضمـــان التـــزامٍ منصـــوصٍ 	 

ـــون.  ـــي القان ـــه ف علي
تقديـــم أحـــد الأشـــخاص أمـــام الســـلطة القانونيـــة المختصـــة لأســـبابٍ معقولـــةٍ تتعلـــق 	 

ـــأن: “مـــن حـــق  ـــر ب ـــكاب جريمـــةٍ. فـــي هـــذا الصـــدد، مـــن الضـــروري التذكي بارت
كل متهـــمٍ بارتـــكاب جريمـــةٍ أن يُعتبـــر بريئًـــا إلـــى أن يثبـــت عليـــه الجـــرم قانونًـــا”، 
)العهـــد الدولـــي، المـــادة 14 )2((. لـــذا، فـــي حيـــن أنـــه ليـــس مـــن المطلـــوب 
ـــن  ـــد م ـــه، فلاب ـــر اعتقال ـــا لتبري ـــخص مذنبً ـــون الش ـــى ك ـــعٍ عل ـــلٍ قاط ـــود دلي وج
ـــب  ـــد ارتك ـــه ق ـــيتم اعتقال ـــذي س ـــأن الشـــخص ال ـــاد ب ـــولٍ للاعتق ـــلٍ معق ـــود دلي وج

ـــل.  ـــة بالفع الجريم
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ـــى الأســـباب المذكـــورة أعـــلاه، والتـــي عـــادةً مـــا تكـــون موجـــودةً، مـــع  ـــة إل بالإضاف
بعـــض الاختلافـــات فـــي النظـــم القانونيـــة الداخليـــة، تشـــمل معظـــم القوانيـــن الوطنيـــة 
مجموعـــةً متنوعـــةً مـــن الأســـباب الأخـــرى، )مثـــل حمايـــة الشـــخص مـــن الأذى 
ـــة،  ـــراض المعدي ـــار الأم ـــع انتش ـــن، ومن ـــة القاصري ـــكرٍ، ورعاي ـــة سُ ـــي حال ـــو ف وه
والتعامـــل مـــع وجـــود أشـــخاصٍ غيـــر مصـــرحٍ بوجودهـــم فـــي البـــلاد(. وتجـــدر 
الإشـــارة مـــع ذلـــك إلـــى أن هـــذه القوانيـــن وتطبيقهـــا يجـــب أن تبـــرره المصالـــح 
ـــةً  ـــون تمييزي ـــي أن تك ـــا لا ينبغ ـــن، وأنه ـــام والأم ـــام الع ـــة بالنظ ـــروعة المتعلق المش

ـــةٍ. ـــةٍ تمييزي ـــا بطريق ـــم تطبيقه أو أن يت
 

فـــي معظـــم البلـــدان، يتـــم التمييـــز بيـــن الاعتقـــال بأمـــرٍ والتوقيـــف بـــدون أمـــرٍ 
ـــى  ـــاءً عل ـــة بن ـــلطة القضائي ـــل الس ـــن قِب ـــف م ـــرة التوقي ـــم إصـــدار مذك ـــيٍ. ويت قضائ
ـــروعية،  ـــم المش ـــي بتقيي ـــوم القاض ـــام. ويق ـــي الع ـــرطة و/ أو المدع ـــن الش ـــبٍ م طل
والضـــرورة والتناســـب فـــي طلـــب الاعتقـــال بنـــاءً علـــى الأدلـــة المقدمـــة وبنـــاءً 
ـــف. وبمجـــرد إصـــدار مذكـــرة  ـــوم بإصـــدار أو عـــدم إصـــدار مذكـــرة التوقي ـــه يق علي
ـــة  ـــن عملي ـــؤول ع ـــون المس ـــاذ القان ـــف بإنف ـــف المكل ـــن الموظ ـــب م ـــف، يطل التوقي

ـــرة.  ـــا للمذك ـــة وفقً ـــذه العملي ـــذ ه ـــف تنفي التوقي

السوابق القضائية الدولية  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية شيموفولوس ضد روسيا 

الطلب رقم 30194/09، 21 حزيران/ يونيو2011 
ـــا  ـــرمٍ”. ووفقً ـــه لج ـــي: “ارتكاب ـــتبه ف ـــم يش ـــب ل ـــدم الطل ـــذا الصـــدد أن مق ـــي ه ـــم ف ـــن المه “53. وم
ـــةٍ”  ـــم ذات طبيعـــةٍ متطرف ـــكاب: “جرائ ـــه لغـــرض منعـــه مـــن ارت ـــي القبـــض علي ـــد ألق للحكومـــة، فق
]...[. وســـتقوم المحكمـــة لذلـــك بدراســـة مـــا إذا كان اعتقـــال مقـــدم الطلـــب يمكـــن: “اعتبـــاره ضروريًّـــا 

ـــةٍ لمنعـــه مـــن ارتـــكاب جريمـــة “بالمعنـــى المقصـــود فـــي المـــادة 5 § 1 )ج(.  بصـــورةٍ معقول
54. ]...[ وتؤكـــد المحكمـــة فـــي هـــذا الصـــدد علـــى أن المـــادة 5 § 1 )ج( لا تســـمح بسياســـة 
ـــواء  ـــلطات، س ـــم الس ـــر إليه ـــن تنظ ـــراد الذي ـــن الأف ـــةٍ م ـــردٍ أو فئ ـــة ضـــد ف ـــة الموجه ـــة العام الوقاي
كان ذلـــك صوابًـــا أم خطـــأ، بأنهـــم خطـــرون أو يميلـــون لارتـــكاب أعمـــالٍ غيـــر مشـــروعةٍ. فإنـــه لا 

ـــددةٍ ]...[.  ـــةٍ ومح ـــةٍ ملموس ـــع جريم ـــيلة لمن ـــدة وس ـــدول المتعاق ـــل ال ـــى تحم ـــد عل يزي
56. كان الاشـــتباه الوحيـــد المحـــدد ضـــد مقـــدم الطلـــب المذكـــور فـــي التلكـــس وهـــو الاشـــتباه 
ـــعٍ أو  ـــة وقائ ـــدم أي ـــم تق ـــة ل ـــإن الحكوم ـــك، ف ـــع ذل ـــةً ]...[. وم ـــا يحمـــل مطبوعـــاتٍ متطرف ـــه ربم بأن
ـــة  ـــولًا”. وتعـــرب المحكم ـــأن الشـــك كان “معق ـــبٍ موضوعـــيٍ ب ـــع أي مراق ـــاتٍ يمكـــن أن تقن معلوم
عـــن قلقهـــا بـــأن الشـــك كان علـــى مـــا يبـــدو يســـتند علـــى مجـــرد أن مقـــدم الطلـــب كان عضـــوًا فـــي 

ـــان.  ـــوق الإنس ـــات حق إحـــدى منظم
فـــي رأي المحكمـــة أن هـــذه العضويـــة لا يُمكـــن فـــي أي حـــالٍ مـــن الأحـــوال أن تُشـــكل أساسًـــا كافيًـــا 
ـــا لشـــهادة ضابـــط  لاشـــتباه وتبريـــر اعتقـــال فـــردٍ. وعـــاوةً علـــى ذلـــك، تـــم تبديـــد هـــذا الشـــك، وفقً
ـــتنتجت  ـــه ]...[. اس ـــةٍ بحوذت ـــه أي أمتع ـــن لدي ـــم يك ـــب ل ـــدم الطل ـــبب أن مق ـــق، بس ـــرطة المراف الش
المحكمـــة ممـــا ســـبق أنـــه يتعـــذر اعتبـــار اعتقـــال مقـــدم الطلـــب “ضروريًّـــا بصـــورةٍ معقولـــةٍ لمنعـــه 

ـــا لمعنـــى المـــادة 5 § 1 )ج(.  مـــن ارتـــكاب جريمـــة” وفقً
ـــب  ـــروعٍ بموج ـــرضٍ مش ـــه أي غ ـــن ل ـــم يك ـــب ل ـــدم الطل ـــال مق ـــك أن اعتق ـــى ذل ـــب عل 57. ويترت

ـــفيًّا”. ـــالًا تعس ـــد كان اعتق ـــه فق ـــادة 5 § 1 )ج( وعلي الم
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يجـــوز توقيـــف الشـــخص دون أمـــرٍ قضائـــيٍ فـــي بعـــض البلـــدان فيمـــا يتعلـــق بقائمـــةٍ 
محـــددةٍ مـــن الجرائـــم؛ وفـــي بلـــدانٍ أخـــرى تقتصـــر عمليـــة التوقيـــف دون أمـــرٍ 
ـــن  قضائـــيٍ علـــى الحـــالات الاســـتثنائية. وعـــادةً مـــا يتـــم اعتبـــار الحالتيـــن التاليتي

ـــيٍ:  ـــرٍ قضائ ـــف دون أم ـــرران التوقي ـــتثنائيتين تب ـــن اس حالتي
ـــاء أو مباشـــرةً 	  ـــور أثن ـــى الف ـــا”، أي عل ـــى المجـــرم “متلبسً ـــم القبـــض عل ـــا يت عندم

ـــاء  ـــه أثن ـــم القبـــض علي ـــا مـــا يشـــار إليهـــا باســـم: “ت ـــكاب الجريمـــة، )غالبً بعـــد ارت
ـــا(.  ـــه متلبسً ـــم القبـــض علي ـــه جريمـــة” أو ت ارتكاب

عندمـــا تجعـــل الظـــروف مـــن غيـــر المقبـــول الانتظـــار حتـــى صـــدور أمـــر توقيـــف، 	 
علـــى ســـبيل المثـــال عندمـــا يكـــون مـــن المحتمـــل أن يهـــرب المجـــرم المشـــتبه بـــه 

مـــن العدالـــة أو عنـــد وجـــود جريمـــةٍ علـــى وشـــك أن تُرتكـــب. 

ـــع الظـــروف المنصـــوص  ـــيٍ بصـــورةٍ لا تتماشـــى م ـــرٍ قضائ ـــدون أم ـــف ب إن التوقي
ـــيكون  ـــذا س ـــروعية، ول ـــدأ المش ـــاكًا لمب ـــيُعتبر انته ـــي س ـــون الوطن ـــي القان ـــا ف عليه

ـــي.  ـــر قانون ـــالًا غي اعتق

2.2.8 الضرورة 
بالمعنـــى التقنـــي فـــإن كل مخالفـــةٍ للقانـــون الجنائـــي أو كل “زعـــمٍ بارتـــكاب جريمـــةٍ”، 
ـــدار  ـــرر إص ـــن أن تب ـــادئ( يمك ـــة المب ـــي مجموع ـــواردة ف ـــة ال ـــتخدام الصياغ )لاس
أمـــر توقيـــف شـــخصٍ )أشـــخاص( يُعتقـــد أنـــه هـــو المســـؤول عـــن ذلـــك. ومـــع ذلـــك، 
ـــا،  ـــةٍ تلقائيًّ ـــكاب جريم ـــاءٍ بارت ـــؤدي كل ادع ـــه لا ي ـــون فإن ـــاذ القان ـــي ممارســـة إنف فف
ـــن  ـــددٌ م ـــاك ع ـــذه. هن ـــف ه ـــة التوقي ـــام بعملي ـــى القي ـــا( إل ـــؤدي تلقائيًّ ـــي أن ي )أو ينبغ

ـــق بالتوقيـــف مـــن عدمـــه. ـــرار المتعل ـــى الق ـــر عل ـــي تؤث العوامـــل الت
 

ـــن ســـوف يكـــون  ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــاءة( الموظفي ـــرة )أي كف ـــة وخب إن نوعي
ـــة  ـــه ممارســـة الســـلطة التقديري ـــم في ـــنٍ يت ـــى نتيجـــة وضـــعٍ معي ـــا عل ـــرٌ أيضً ـــا تأثي له

ـــا.  ـــخصٍ م ـــف ش ـــدم توقي ـــف أو ع ـــة بتوقي المتعلق

ـــا إذا  ـــم م ـــون تقيي ـــاذ القان ـــف بإنف ـــى الموظـــف المكل ـــة، يجـــب عل ـــة العملي مـــن الناحي
ـــق  ـــدًا لتحقي ـــل تقيي ـــاك وســـائلٌ أق ـــت هن ـــا إذا كان ـــف أو م ـــب التوقي كان الوضـــع يتطل

الهـــدف المنشـــود. 

علـــى ســـبيل المثـــال، أثنـــاء التحقيـــق فـــي جريمـــة، يُمكـــن تبريـــر التوقيـــف مـــن أجـــل 
ضمـــان فعاليـــة إجـــراء التحقيـــق، أي لمنـــع المشـــتبه بـــه مـــن تدميـــر الأدلـــة، والتأثيـــر 
ـــإن  ـــروف، ف ـــذه الظ ـــل ه ـــي مث ـــة. ف ـــن العدال ـــرب م ـــة اله ـــهود أو محاول ـــى الش عل
التأميـــن فـــي الوقـــت المناســـب للأدلـــة واســـتجواب الشـــهود أو الاســـتيلاء علـــى جـــواز 
ـــرط  ـــة – بش ـــر ضروري ـــف غي ـــة التوقي ـــل عملي ـــد تجع ـــرٌ ق ـــي تدابي ـــم ه ـــفر المته س
أن يكـــون مـــن المحتمـــل أن تـــؤدي تلـــك التدابيـــر إلـــى تحقيـــق الهـــدف المنشـــود، أي 

ـــه. ـــى التحقيـــق أو عرقلت ـــه مـــن التأثيـــر ســـلبًا عل ـــع المشـــتبه ب من

ويُمكـــن أن يؤثـــر ســـلوك المشـــتبه بـــه أيضًـــا علـــى قـــرارٍ يتعلـــق بالقيـــام بعمليـــة 
ـــم  ـــم بتقدي ـــتبه به ـــام المش ـــة قي ـــي حال ـــال، ف ـــبيل المث ـــى س ـــا. عل ـــن عدمه ـــف م التوقي
أنفســـهم إلـــى الشـــرطة، فـــإن هـــذا قـــد يـــؤدي )ولكـــن ليـــس بالضـــرورة( إلـــى اســـتنتاج 
مفـــاده أنهـــم لـــن يُحاولـــوا الهـــرب مـــن التحقيـــق والمحاكمـــة. فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات، 
يمكـــن أن يكـــون الاعتقـــال لا داعـــي لـــه. فـــي هـــذا الصـــدد، يمكـــن أن تؤثـــر خطـــورة 
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الجـــرم المرتكـــب، وبالتالـــي الحكـــم الـــذي مـــن المتوقـــع أيضًـــا إصـــداره، علـــى 
ـــدى  ـــجن م ـــم بالس ـــدور حك ـــع ص ـــن المتوق ـــال إذا كان م ـــبيل المث ـــى س ـــرار، عل الق
الحيـــاة، ترتفـــع نســـبة احتمـــالات عـــدم ظهـــور المشـــتبه بـــه فـــي المحاكمـــة، )وبالتالـــي 
تزيـــد الحاجـــة إلـــى إبقـــاء الشـــخص محتجـــزًا( ممـــا لـــو كان الحكـــم المتوقـــع يقتصـــر 

ـــة.  ـــة الوضـــع تحـــت المراقب ـــى الغرامـــة أو عقوب عل

ـــى  ـــا. عل ـــف الشـــخص به ـــم توقي ـــي يت ـــة الت ـــا الطريق ـــدأ الضـــرورة أيضً ـــن مب يتضم
ـــال  ـــراء الاعتق ـــا إج ـــن الضـــروري حقًّ ـــا إذا كان م ـــم م ـــيتعين تقيي ـــال، س ـــبيل المث س
فـــي منتصـــف الليـــل أو مـــا إذا كان مـــن الممكـــن الانتظـــار حتـــى صبـــاح اليـــوم 
التالـــي. فـــي بعـــض البلـــدان، هنـــاك أحـــكامٌ فـــي القانـــون الوطنـــي تنـــصُّ علـــى الوقـــت 
ـــدة.  ـــذه القاع ـــتثناءات له ـــا اس ـــق فيه ـــي تنطب ـــالات الت ـــف والح ـــام بالتوقي ـــاد للقي المعت
إن توقيـــف شـــخص يـــؤدي فـــي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان إلـــى الإضـــرار بســـمعته، حتـــى 
ـــون أن  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــه. يجـــب عل ـــد براءت ـــا بع ـــت فيم ـــو ثبت ل
يُقيمـــوا بقـــدر الإمـــكان الظـــروف وآلا يحاولـــوا جـــذب انتبـــاه الجمهـــور بشـــكلٍ 
ـــاذ  ـــي اتخ ـــن، ينبغ ـــال إذا أمك ـــبيل المث ـــى س ـــف، )عل ـــة التوقي ـــر ضـــروريٍ لعملي غي
ـــى  ـــؤدي إل ـــد ي ـــك ق ـــم، لأن ذل ـــن عمله ـــي أماك ـــاس ف ـــف الن ـــب توقي ـــواتٍ لتجن خط

ـــن(.  ـــر مذنبي ـــم غي ـــقٍ أنه ـــتٍ لاح ـــي وق ـــت ف ـــى إذا ثب ـــم حت ـــدان وظائفه فق

3.2.8 التناسب 
وينبغـــي أيضًـــا أن يكـــون التوقيـــف متناســـبًا مـــع الهـــدف. وبعبـــارةٍ أخـــرى، فـــإن 
ـــى الشـــخص  خطـــورة الجـــرم المرتكـــب ينبغـــي أن تتناســـب مـــع عواقـــب القبـــض عل

ـــم. ـــتبه به المش
 

ـــي للتناســـب إذا كان  ـــمٍ أول ـــى إجـــراء تقيي ـــة عل ـــص التشـــريعات الوطني ـــا تن ـــا م وغالبً
يتـــم منـــح ســـلطة التوقيـــف فـــي جرائـــم ذات خطـــورةٍ معينـــةٍ وليـــس لمخالفـــاتٍ بســـيطةٍ، 

)مثـــل بعـــض المخالفـــات المروريـــة(. 

ومـــع ذلـــك، مـــن خـــلال تقييـــم كل حالـــةٍ علـــى حـــدة، يجـــب علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن 
بإنفـــاذ القوانيـــن النظـــر فـــي تناســـب عمليـــة التوقيـــف. فـــي هـــذا التقييـــم، يجـــب مراعـــاة 
حقيقـــة أن التوقيـــف قـــد لا يؤثـــر فقـــط علـــى الحـــق فـــي الحريـــة وحريـــة الحركـــة ولكـــن، 
ـــق  ـــرى، أي الح ـــة الأخ ـــوق الفردي ـــى كل الحق ـــا عل ـــر تقريبً ـــد يؤث ـــروف، ق ـــا للظ تبعً
فـــي الحيـــاة الأســـرية، والحـــق فـــي ممارســـة مهنـــة أو فـــي تلقـــي التعليـــم، والحـــق فـــي 
ـــر  ـــاده أن التأثي ـــى اســـتنتاج مف ـــم ســـيؤدي إل ـــذا التقيي ـــخ. إذا كان ه ـــة، ...إل الخصوصي
ـــة  ـــف أم مطلق ـــل توقي ـــا، )مث ـــف ذاته ـــة التوقي ـــباب عملي ـــوق أس ـــف يف ـــلبي للتوقي الس
ـــى  ـــى الحاجـــة إل ـــؤدي إل ـــالٍ صغـــارٍ بســـبب جريمـــةٍ بســـيطةٍ، ممـــا ي ـــة أطف لديهـــا ثلاث
وضـــع الأطفـــال فـــي عهـــدة الدولـــة مـــع كل العواقـــب المؤلمـــة لهـــم(، فقـــد يـــؤدي ذلـــك 

إلـــى اتخـــاذ قـــرارٍ بالامتنـــاع عـــن إجـــراء عمليـــة التوقيـــف. 

إن ممارســـة الموازنـــة تصبـــح مهمـــةً أيضًـــا عندمـــا يـــراد إجـــراء عمليـــة توقيـــف 
ـــاد  ـــةٌ للاعتق ـــاك أســـبابٌ معقول ـــت هن ـــةٍ أخـــرى. إذا كان ـــةٍ محتمل ـــكاب جريم ـــع ارت لمن
بـــأن المشـــتبه بـــه قـــد يُكـــرر نفـــس الجريمـــة أو ارتـــكاب جريمـــة أخـــرى وكانـــت هـــذه 
ـــي  ـــديد ف ـــدي الش ـــرر الجس ـــن الض ـــدٍ م ـــي مزي ـــبب ف ـــل التس ـــرةً، )مث ـــة خطي الجريم
ـــف  ـــة التوقي ـــر عملي ـــا تبري ـــهل هن ـــن الأس ـــون م ـــد يك ـــه ق ـــفٍ أســـري(، فإن ـــة عن قضي
ممـــا لـــو كان الشـــخص معروفًـــا بمجـــرد إهانـــة النـــاس عندمـــا يكـــون فـــي حالـــة سُـــكرٍ. 
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4.2.8 المساءلة 
تســـعى القواعـــد والمعاييـــر الدوليـــة، وكذلـــك أحـــكام القوانيـــن الوطنيـــة المتعلقـــة 
بالإجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا عنـــد التوقيـــف، إلـــى ضمـــان مســـاءلة القائميـــن علـــى 
إنفـــاذ القانـــون عـــن عمليـــات التوقيـــف والاعتقـــال مـــن أجـــل حمايـــة حقـــوق الأشـــخاص 
ـــن  ـــه يتعي ـــي أن ـــذا يعن ـــة(. وه ـــا الجريم ـــرهم وضحاي ـــم وأس ـــتبه به ـــن، )المش المعنيي
ـــك  ـــر أســـباب التوقيـــف وكذل ـــاذ القانـــون شـــرح وتبري ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي عل

ـــال.  ـــف والاعتق ـــة التوقي ـــد عملي ـــاء وبع ـــة أثن الإجـــراءات المتبع

ـــه، “فرصـــة الإدلاء  ـــه أو حبس ـــض علي ـــم القب ـــخص يت ـــاء أي ش ـــب إعط ـــك يج ولذل
ـــة أو ســـلطة أخـــرى”، )مجموعـــة  ـــام ســـلطة قضائي ـــى وجـــه الســـرعة أم ـــه عل بأقوال
ـــام ســـلطةٍ  ـــتٍ اتخـــاذ إجـــراءاتٍ ]...[ أم ـــي أي وق ـــه ف ـــم 11( و“يحـــق ل ـــادئ رق المب
ـــادئ رقـــم 32( للحصـــول علـــى قـــرارٍ  ـــةٍ أو ســـلطةٍ أخـــرى”، )مجموعـــة المب قضائي
بشـــأن قانونيـــة اعتقالـــه وأمـــرٍ بالإفـــراج عنـــه إذا كان الاعتقـــال غيـــر قانونـــي )العهـــد 
الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، المـــادة 9 )4(( - يُشـــار إليهـــا بعبـــارة 

المثـــول أمـــام القضـــاء.

وعـــلاوةً علـــى ذلـــك، فإنـــه يجـــب علـــى: “الســـلطات التـــي تلقـــي القبـــض علـــى 
ـــط  ـــارس فق ـــة أن تُم ـــي القضي ـــه ف ـــق مع ـــال أو للتحقي ـــد الاعتق ـــه قي شـــخصٍ، ووضع
الصلاحيـــات الممنوحـــة لهـــا بموجـــب القانـــون ويمكـــن اللجـــوء إالـــى ســـلطةٍ قضائيـــةٍ 
ـــادئ  ـــة المب ـــات”، )مجموع ـــذه الصلاحي ـــة ه ـــق بممارس ـــا يتعل ـــلطةٍ أخـــرى فيم أو س

ـــم 9(.  رق

لا تهتـــم هـــذه القواعـــد فقـــط بالإجـــراءات القانونيـــة والامتثـــال للضمانـــات القضائيـــة؛ 
لكنهـــا تُعتبـــر أيضًـــا وســـيلة لمنـــع الاختفـــاء القســـري والقتـــل خـــارج نطـــاق القضـــاء 
والتعذيـــب. وهـــذا هـــو أحـــد أســـباب قيـــام المـــادة 17 )2( )و( مـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة 
ـــام  ـــول أم ـــي المث ـــق ف ـــد الح ـــري بم ـــاء القس ـــن الاختف ـــخاص م ـــع الأش ـــة جمي لحماي
ـــا  ـــروعةٌ، بم ـــةٌ مش ـــم مصلح ـــن له ـــخاصٍ آخري ـــارب أو أي أش ـــمل الأق القضـــاء ليش

ـــي:  ـــا يل ـــي تشـــريعاتها م ـــةٍ طـــرفٍ أن تضمـــن ف ـــب مـــن كل دول يتطل
ـــتباه  ـــة الاش ـــي حال ـــه، وف ـــن حريت ـــرم م ـــخصٍ يح ـــق كل ش ـــان ح “]...[ ضم
ـــه  ـــح الشـــخص المحـــروم مـــن حريت ـــاءٍ قســـريٍ، حيـــث يُصب فـــي وقـــوع اختف
غيـــر قـــادرٍ علـــى ممارســـة هـــذا الحـــق بنفســـه، حـــق كل شـــخصٍ لــــه 
ـــم  ـــه أو ممثليه ـــن حريت ـــارب الشـــخص المحـــروم م مصلحـــةٌ مشـــروعةٌ، كأق
ـــي  ـــت ف ـــةٍ تب ـــام محكم ـــن أم ـــي الطع ـــروف، ف ـــع الظ ـــي جمي ـــم، ف أو محاميه
أقـــرب وقـــتٍ فـــي مشـــروعية حرمانـــه مـــن حريتـــه وتأمـــر بإطـــلاق ســـراحه 

ـــروعٍ”. ـــر مش ـــه غي ـــن حريت ـــه م ـــن أن حرمان إذا تبي

ـــل  ـــوف أو المعتق ـــار الموق ـــون إحض ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــن عل يتعي
ـــا بمباشـــرة  ـــن قانونً ـــن المخولي ـــد الموظفي ـــد القضـــاة أو أح ـــى أح ـــةٍ، “إل ـــةٍ جنائي بتهم
ـــاك  ـــدان، هن ـــم البل ـــي معظ ـــادة 9 )3((. ف ـــي، الم ـــد الدول ـــة”، )العه ـــف قضائي وظائ
مـــدةٌ قصـــوى يمكـــن خلالهـــا احتجـــاز الشـــخص دون تقديمـــه إلـــى الســـلطة القضائيـــة. 
وهـــذه الفتـــرة عـــادةً مـــا تكـــون مـــدة 24 ســـاعةً؛ وفـــي دولٍ أخـــرى تكـــون هـــذه 
المـــدة 48 ســـاعةً. وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم ذكـــر فتـــرةٍ محـــددةٍ لذلـــك فـــي المعاييـــر 
الدوليـــة، يتـــم تطبيـــق مبـــدأيْ الضـــرورة والتناســـب عنـــد تحديـــد مـــا يجـــب أن 
ـــي.  ـــد الدول ـــن العه ـــادة 9 )3( م ـــى الم ـــي معن ـــاءٍ” ف ـــارة “دون إبط ـــن عب ـــه م نفهم
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ـــببٍ  ـــود س ـــوب وج ـــي وج ـــرورة” يعن ـــدأ “الض ـــإن مب ـــى، ف ـــذا المعن ـــلال ه ـــن خ وم
ـــال فـــي  ـــى الســـلطة، )علـــى ســـبيل المث ـــم الشـــخص الموقـــوف إل ـــولٍ لتأخيـــر تقدي مقب
ـــر  ـــك، يجـــب ألا يكـــون التأخي ـــى ذل ـــة(. وعـــلاوةً عل ـــق الجاري ضـــوء أنشـــطة التحقي
ـــد مـــدة  ـــذا يجـــب ألا تزي غيـــر متناســـبٍ فـــي ضـــوء الطابـــع الأساســـي لهـــذا الحـــق. ل
التأخيـــر المقـــررة فـــي القانـــون الوطنـــي علـــى أيـــامٍ قليلـــةٍ، )انظـــر تعليـــق لجنـــة 
الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية العـــام رقـــم 8 بشـــأن المـــادة 9 مـــن العهـــد الدولـــي 

ـــية(.  ـــة والسياس ـــوق المدني للحق

ــدٍ مـــن التفاصيـــل عـــن القواعـــد والمعاييـــر الدوليـــة التـــي تنظـــم عمليـــات  لمزيـ
ــم 3-8.  ــر القسـ ــال، انظـ ــف والاعتقـ ــراءات التوقيـ وإجـ

5.2.8 حظر الاعتقال التعسفي 
ــاص  ــي الخـ ــد الدولـ ــفًا”، )العهـ ــه تعسـ ــدٍ أو اعتقالـ ــف أحـ ــوز توقيـ “لا يجـ

بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، المـــادة 9 )1(( 

ـــذه  ـــه ه ـــة. وتوج ـــن الحري ـــان م ـــى الحرم ـــا عل ـــدًا إضافيًّ ـــف قي ـــر التعس ـــل حظ يُمث
التوصيـــة إلـــى الســـلطة التشـــريعية وهيئـــات إنفـــاذ القانـــون الوطنيـــة. فإنـــه لا يكفـــي 
أن ينـــص القانـــون علـــى الحرمـــان مـــن الحريـــة حيـــث يحظـــر علـــى القانـــون نفســـه 
أن يكـــون تعســـفيًّا، ويحظـــر علـــى إنفـــاذ القانـــون فـــي حـــالاتٍ معينـــةٍ أن يتـــم بشـــكلٍ 
ـــم  ـــا الظل ـــى ضمنً ـــي هـــذا الســـياق تعن تعســـفيٍ. ومـــن المفهـــوم أن كلمـــة “تعســـفًا” ف

وعـــدم القـــدرة علـــى التنبـــؤ، واللامعقوليـــة، واتبـــاع الهـــوى وعـــدم التناســـب. 

ينبغـــي تفســـير حظـــر التعســـف بصـــورةٍ أكثـــر شـــمولية. ويحظـــر أن تكـــون حـــالات 
ـــوحٍ أو  ـــبةٍ بوض ـــر متناس ـــون غي ـــا القان ـــص عليه ـــي ين ـــة الت ـــن الحري ـــان م الحرم
ـــم  ـــن أن يت ـــي يمك ـــددة الت ـــة المح ـــا. إن الطريق ـــؤ به ـــن التنب ـــةٍ أو لا يمك ـــر عادل غي
ـــب  ـــةً ويج ـــون تمييزي ـــوال أن تك ـــن الأح ـــالٍ م ـــي أي ح ـــوز ف ـــف لا يج ـــا التوقي به

ـــة. ـــع ظـــروف القضي ـــبةً م ـــةً ومتناس ـــون ملائم ـــا وأن تك تبريره

السوابق القضائية الدولية  

لجنة حقوق الإنسان 
قضية ماركيز دي مورايس ضد أنغولا 

لجنة الحقوق المدنية والسياسية C / 83 / d / 1128/2002، 18 نيسان/ أبريل 2005 
“وفقًـــا للاجتهـــاد المســـتمر للجنـــة، فـــإن مفهـــوم “التعســـف” لا يُمكـــن مســـاواته بمفهـــوم “ضـــد 
ـــم،  ـــة والظل ـــدم الملاءم ـــمل عناصـــر ع ـــعٍ ليش ـــاقٍ أوس ـــى نط ـــن يجـــب أن يفســـر عل ـــون”، ولك القان
ـــة. وهـــذا يعنـــي أن الحبـــس  ـــة الواجب ـــؤ وعـــدم توافـــر الإجـــراءات القانوني ـــى التنب ـــدرة عل وعـــدم الق
الاحتياطـــي يجـــب ألا يكـــون فقـــط قانونيًّـــا ولكـــن معقـــولًا وضروريًّـــا فـــي ظـــل كل الظـــروف، علـــى 
ـــاج  ـــم الاحتج ـــم يت ـــة. ول ـــرار الجريم ـــة أو تك ـــى الأدل ـــر عل ـــروب، والتأثي ـــع اله ـــال لمن ـــبيل المث س
ـــي الإجـــراءات  ـــة ف ـــد المطبق ـــة. وبغـــض النظـــر عـــن القواع ـــذه القضي ـــي ه ـــذا العنصـــر ف ـــل ه بمث
الجنائيـــة، تلاحـــظ اللجنـــة أن صاحـــب البـــلاغ كان قـــد تـــم القبـــض عليـــه، وإن لـــم يكشـــف عـــن ذلـــك، 
بتهمـــة التشـــهير التـــي، علـــى الرغـــم مـــن اعتبارهـــا جريمـــةً بموجـــب القانـــون الأنغولـــي، لا تبـــرر 
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توقيفـــه تحـــت تهديـــد الســـاح مـــن قِبـــل 20 فـــردًا مـــن رجـــال الشـــرطة المســـلحة، ولا تبـــرر فتـــرة 
ـــم الخارجـــي.  ـــزلٍ عـــن العال ـــن الاحتجـــاز بمع ـــام م ـــك 10 أي ـــي ذل ـــا ف ـــا، بم ـــدة 40 يومً ـــه لم اعتقال

ـــازه  ـــاغ واحتج ـــدم الب ـــال مق ـــإن اعتق ـــذه الظـــروف، ف ـــي ظـــل ه ـــه ف ـــى أن ـــة إل ـــد خلصـــت اللجن وق
ـــعٍ عقابـــيٍ،  ـــةٍ، كان ذا طاب كان غيـــر معقـــولٍ وغيـــر ضـــروريٍ ولكـــن، علـــى الأقـــل بصـــورةٍ جزئي

ـــرة 1”. ـــادة 9 الفق ـــة للم ـــالٌ تعســـفي، بالمخالف ـــي فهـــو اعتق وبالتال

كمـــا يحظـــر الاعتقـــال التعســـفي بموجـــب الميثـــاق الأفريقـــي، )المـــادة 6(، والاتفاقيـــة 
الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان، )المـــادة 7 )1( إلـــى )3((، والميثـــاق العربـــي لحقـــوق 
الإنســـان، )المـــادة 14 )1((. وتحـــدد الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، )المـــادة 

5 )1(( الظـــروف المحـــددة التـــي يجـــوز فيهـــا حرمـــان شـــخصٍ مـــن حريتـــه. 

ســـيحدد ســـلوك الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون فـــي حـــالات التوقيـــف فـــي 
ـــان  ـــى ضم ـــدرة عل ـــع الق ـــفيًّا. وتق ـــلوك تعس ـــون الس ـــى ك ـــم عل ـــدى الحك ـــةٍ م كل حال
ـــردي  ـــون الف ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــق الموظفي ـــى عات ـــز عل ـــع التميي المســـاواة ومن
ـــكل  ـــون، الخاصـــة ب ـــا للقان ـــوق، وفقً ـــرام الحق ـــان احت ـــؤولية ضم ـــب مس ـــى جان – إل

ـــوفٍ.  ـــخصٍ موق ش

6.2.8 الآثار المترتبة على ممارسة إنفاذ القانون 
ـــي  ـــف، أن يف ـــر التعس ـــب حظ ـــى جان ـــرورة، إل ـــروعية والض ـــادئ المش ـــب مب تتطل
ســـلوك الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون فـــي حـــالات التوقيـــف بتوقعـــاتٍ معينـــةٍ. 
ـــا  ـــن مراعاته ـــي يتعي ـــراءات الت ـــون والإج ـــة بالقان ـــات بالمعرف ـــك التوقع ـــق تل وتتعل
ـــة.  ـــى الحرمـــان مـــن الحري ـــؤدي إل ـــد ت ـــي ق فـــي حـــالاتٍ محـــددةٍ و/ أو الظـــروف الت
ـــف أو الاحتجـــاز أو  ـــام “... بالتوقي ـــه ســـيتم القي ـــى أن ـــادئ عل ـــص مجموعـــة المب وتن
ـــن  ـــن مختصي ـــد موظفي ـــى ي ـــون وعل ـــد الصـــارم بأحـــكام القان ـــع التقي ـــط م الســـجن فق

ـــدأ 2(. ـــك”، )المب ـــام بذل ـــم بالقي أو أشـــخاصٍ مرخـــصٍ له

التكامل في مجال الممارسة العملية   

التدريب 
ـــن  ـــادئ، معنيي ـــة المب ـــن مجموع ـــدأ 2 م ـــي المب ـــتخدامها ف ـــم اس ـــا يت ـــة “المختصـــة”، كم ـــل كلم تحم
اثنيـــن. فهـــي تعنـــي “المرخـــص لـــه”، أي لديـــه الســـلطة القانونيـــة للتوقيـــف، والاحتجـــاز والســـجن. 
ومـــع ذلـــك، فإنهـــا تشـــير أيضًـــا إلـــى المهـــارات الشـــخصية للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، بمـــا 
فـــي ذلـــك اســـتعدادهم العقلـــي والبدنـــي وســـلوكهم، فـــي حـــالات التوقيـــف. ولإجـــراء عمليـــة توقيـــفٍ 
تتماشـــى مـــع جميـــع متطلبـــات المشـــروعية والضـــرورة وعـــدم التعســـف- فـــإن ذلـــك يتطلـــب أكثـــر 
ـــن  ـــدرة الموظفي ـــط أن تطـــور ق ـــرة فق ـــب والخب ـــن للتدري ـــون. فيمك ـــق القان ـــن مجـــرد تطبي ـــرٍ م بكثي
ـــى  ـــم لتتماش ـــط ردود أفعاله ـــة وضب ـــالات الفردي ـــن الح ـــز بي ـــى التميي ـــون عل ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي

ـــةٍ. ـــةٍ معين مـــع ظـــروف حال



الخـدمـــة والحـمايـــة 274

3.8 إجراء الاعتقال 
1.3.8 حقوق الشخص الموقوف وإجراءات الاعتقال

تـــم شـــرح حقـــوق الشـــخص الموقـــوف للاشـــتباه بارتكابـــه جريمـــةٍ بالفعـــل فـــي 
الفصـــل 4، القســـم 4-2-1. ومـــع ذلـــك، يجـــدر تلخيـــص معظـــم القواعـــد والإجـــراءات 
ـــك  ـــواء كان ذل ـــف، س ـــة التوقي ـــد إجـــراء عملي ـــا عن ـــي احترامه ـــي ينبغ ـــية الت الأساس

ـــبابٍ أخـــرى.  ـــةٍ أو لأس ـــةٍ جنائي ـــى تهم ـــاءً عل بن

ويُطلب من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تنفيذ المهام التالية: 
إعطـــاء معلومـــات فـــي وقـــت التوقيـــف عـــن أســـباب التوقيـــف، و- فـــي حالـــة 	 

التوقيـــف للاشـــتباه فـــي ارتـــكاب جريمـــةٍ- عـــن أي اتهامـــات ضـــده )العهـــد الدولـــي، 
ـــم 10(.  ـــادئ رق ـــادة 9 )2(؛ مجموعـــة المب الم

ـــوق، 	  ـــك الحق ـــن تل ـــة اســـتفادته م ـــه وكيفي ـــورًا بحقوق ـــوف ف ـــلاغ الشـــخص الموق إب
ـــم 13(.  ـــادئ رق )مجموعـــة المب

ـــوفٍ، بتســـجيل أســـباب التوقيـــف، 	  ـــكل مواطـــنٍ موق ـــام كمـــا ينبغـــي، بالنســـبة ل القي
وتوقيتـــه وتوقيـــت نقـــل الشـــخص الموقـــوف إلـــى مركـــز الاحتجـــاز، وأول ظهـــورٍ 
لهـــذا الشـــخص أمـــام ســـلطةٍ قضائيـــةٍ أو ســـلطةٍ أخـــرى، وهويـــة الموظفيـــن 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون المعنييـــن وتفاصيـــلَ دقيقـــةٍ عـــن مركـــز الاحتجـــاز، 
وإرســـال تلـــك الســـجلات إلـــى الشـــخص الموقـــوف أو إلـــى بلـــده أو محاميـــه 

ـــم 12(.  ـــادئ رق ـــة المب ـــون، )مجموع ـــدده القان ـــذي يح ـــكل ال بالش
إحضـــار الشـــخص الموقـــوف دون إبطـــاءٍ أمـــام هيئـــةٍ قضائيـــةٍ أو أي هيئـــةٍ غيرهـــا 	 

ـــي الخـــاص  ـــى مشـــروعية وضـــرورة التوقيـــف، )العهـــد الدول ـــةٍ بالحكـــم عل مخول
ــادئ 11 و37(.  ــة المبـ ــادة 9 )3(؛ مجموعـ ــية المـ ــة والسياسـ بالحقـــوق المدنيـ
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يحـــق للشـــخص الموقـــوف: “اتخـــاذ إجـــراءات رفـــع دعـــوى 
وفقًـــا للقانـــون المحلـــى أمـــام ســـلطةٍ قضائيـــةٍ أو ســـلطةٍ أخـــرى للطعـــن فـــي قانونيـــة 
التوقيـــف مـــن أجـــل حصولـــه علـــى الإفـــراج دون تأخيـــرٍ، إذا كان الاحتجـــاز غيـــر 

قانونـــي”، )مجموعـــة المبـــادئ رقـــم 32(. 
ـــامٍ 	  ـــى مح ـــوري إل ـــول الف ـــزة الوص ـــاءٍ مي ـــوف دون إبط ـــخص الموق ـــاء الش إعط

ـــي  ـــد الدول ـــادئ العه ـــة مب ـــا، )مجموع ـــال بينهم ـــةٍ للاتص ـــةٍ كافي ـــماح بفرص والس
ـــل  ـــر قب ـــذي يم ـــت ال ـــاوز الوق ـــي ألا يتج ـــادة 14 )3( )ب((؛ ينبغ ـــم 17 والم رق
ـــن الشـــخص مـــن الوصـــول إلـــى محـــامٍ 48 ســـاعةً، )المبـــادئ الأساســـية  تمكُّ

بشـــأن دور المحاميـــن رقـــم 7(. 
التأكـــد مـــن أن قـــدرة الشـــخص الموقـــوف علـــى التواصـــل مـــع المستشـــار القانونـــي 	 

مـــع توافـــر: “الوقـــت والتســـهيلات الكافيـــة” للتشـــاور: “مـــن دون تأخيـــرٍ أو رقابـــةٍ، 
وبســـريةٍ كاملـــةٍ”. “يجـــب أن تكـــون اللقـــاءات مـــع المستشـــار القانونـــي أمـــام 
ـــم”،  ـــمعٍ منه ـــى مس ـــس عل ـــن لي ـــن، ولك ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــن الموظفي أعي

ـــم 18(.  ـــادئ رق )مجموعـــة المب
الســـماح للموقوفيـــن: “بإبـــلاغ أو مطالبـــة الســـلطات المختصـــة بإبـــلاغ أفـــراد 	 

أســـرهم أو أشـــخاصٍ مناســـبين آخريـــن يقومـــون باختيارهـــم عـــن التوقيـــف أو 
الاحتجـــاز أو الســـجن،”بما فـــي ذلـــك الوظائـــف القنصليـــة أو البعثـــات الدبلوماســـية 
إذا كان الأشـــخاص الموقوفـــون مـــن الأجانـــب. ويتجـــدد هـــذا الحـــق بعـــد كل عمليـــة 

ـــم 16(.  ـــادئ رق ـــي، )مجموعـــة المب ـــل للشـــخص المعن نق
ـــف 	  ـــراءات توقي ـــن إج ـــن روتي ـــزءٍ م ـــبٍ كج ـــى طبي ـــوري إل ـــان الوصـــول الف ضم

ـــم 24 و26(.  ـــادئ رق ـــة المب ـــخصٍ، )مجموع أي ش
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ـــة القاســـية أو اللاإنســـانية 	  الامتنـــاع عـــن التعذيـــب أو غيـــره مـــن ضـــروب المعامل
ـــره  ـــة مناهضـــة التعذيـــب وغي ـــاء وبعـــد التوقيـــف )اتفاقي ـــاب أثن ـــة أو العق أو المهين
مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة؛ العهـــد 

ـــم 6(. ـــادئ رق ـــة المب ـــادة 7؛ مجموع ـــية، الم ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق الدول

ـــة  ـــة الفعال ـــة بالوقاي ـــادئ المتعلق ـــل المب ـــي ظ ـــه ف ـــى أن ـــد عل ـــي التأكي ـــرًا، ينبغ وأخي
والتحقيـــق فـــي عمليـــات الإعـــدام خـــارج نطـــاق القانـــون والإعـــدام التعســـفي والإعـــدام 
وفقًـــا لإجـــراءاتٍ موجـــزةٍ، فـــإن مســـؤولية الحكومـــات تكمـــن فـــي كفالـــة رقابـــةٍ 
ـــاركين  ـــى كل المش ـــحٍ( عل ـــاديٍ واض ـــلٍ قي ـــود تسلس ـــك وج ـــي ذل ـــا ف ـــةٍ، )بم صارم
ـــه  ـــؤذن ل ـــن يُ ـــى كلِّ م ـــك عل ـــجن- وكذل ـــاز أو الس ـــف أو الاحتج ـــة التوقي ـــي عملي ف
باســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة. ويجـــب علـــى ضبـــاط الشـــرطة الذيـــن يمتلكـــون 
مســـؤولياتٍ قياديـــةً وإشـــرافيةً ضمـــان تطبيـــق تدابيـــر الرقابـــة اللازمـــة واتبـــاع 
ـــل خـــارج نطـــاق القضـــاء خـــلال  ـــال القت ـــع أعم ـــن أجـــل من ـــادة م ـــي القي التسلســـل ف

ـــاز. ـــف و/ أو الاحتج ـــات التوقي عملي

السوابق القضائية الدولية   

لجنة حقوق الإنسان 
قضية كالداس ضد أوروغواي 

وثيقة الأمم المتحدة. نشرة تكميلية رقم A/38/40( 40( في 192، 21 تموز/ يوليو2006 
ـــن  ـــي ع ـــا ينبغ ـــه كم ـــم إبلاغ ـــم يت ـــا ل ـــأن زوجه ـــلاغ ب ـــة الب ـــاء صاحب ـــق بادع ـــا يتعل “13-2. فيم
أســـباب توقيفـــه، تـــرى اللجنـــة أن المـــادة 9 )2( مـــن العهـــد* تتطلـــب إبـــلاغ أي شـــخصٍ موقـــوفٍ 
ـــه إذا  ـــن الإفـــراج عن ـــةٍ لتأمي ـــه مـــن اتخـــاذ خطـــواتٍ فوري ـــه لتمكين بشـــكلٍ كافٍ عـــن أســـباب توقيف
ـــن  ـــم يك ـــه ل ـــة أن ـــرى اللجن ـــا. وت ـــاس له ـــاريةٍ أو لا أس ـــر س ـــة غي ـــباب المقدم ـــد أن الأس كان يعتق
يكفـــي ببســـاطةٍ إبـــلاغ أدولفـــو دريشـــر كالـــداس أنـــه تـــم توقيفـــه وفقًـــا لتدابيـــر أمنيـــةٍ عاجلـــةٍ 

ـــون الشـــكوى ضـــده.  ـــارةٍ لمضم دون أي إش
13-3 تـــرى اللجنـــة أن وضـــع أحـــد الموقوفيـــن بمعـــزلٍ عـــن العالـــم الخارجـــي لمـــدة ســـتةِ أســـابيعٍ 
ـــادة 10  ـــة بموجـــب الم ـــانية المطلوب ـــة الإنس ـــار المعامل ـــع معي ـــط م ـــس فق ـــى، لي ـــه يتناف ـــد توقيف بع
ـــامٍ  ـــال بمح ـــة الاتص ـــن إمكاني ـــةٍ، م ـــةٍ حرج ـــي مرحل ـــا، ف ـــه أيضً ـــه يحرم ـــد، ولكن ـــن العه )1( م
يختـــاره بنفســـه كمـــا هـــو مطلـــوب بموجـــب المـــادة 14 )3( )ب(، ومـــن ثـــم، يحرمـــه مـــن واحـــدةٍ 

مـــن أهـــم التســـهيلات الخاصـــة بإعـــداد دفاعـــه”.

* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ
ـــوق  ـــدد حق ـــورات تح ـــر منش ـــام بإصـــدار ونش ـــون القي ـــاذ القان ـــدة لإنف ـــات الجي ـــة الممارس ـــن أمثل م
الأشـــخاص الموقوفيـــن. وفـــي العديـــد مـــن البلـــدان تقـــوم هيئـــات إنفـــاذ القانـــون بإصـــدار مثـــل هـــذه 
ـــى  ـــه إل ـــد اصطحاب ـــة الحصـــول عليهـــا. وعن المنشـــورات بلغـــاتٍ متعـــددةٍ مـــن أجـــل ضمـــان إمكاني
مركـــز الاحتجـــاز، يتـــم إعطـــاء الشـــخص المعنـــي منشـــورًا بلغـــةٍ يفهمهـــا، ويوضـــح حقوقـــه وكيفيـــة 

ـــوق. ـــك الحق الاســـتفادة مـــن تل
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2.3.8 عملية الاعتقال واستخدام القوة 
عنـــد تنفيـــذ عمليـــة الاعتقـــال، قـــد يواجـــه الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون 
ـــرارٍ  ـــاذ ق ـــن لاتخ ـــهم مضطري ـــدون أنفس ـــوفٍ ويج ـــخصٍ موق ـــل ش ـــن قِب ـــةً م مقاوم
ـــل  ـــي مث ـــتخدامها. وف ـــم اس ـــدى يت ـــى أي م ـــه، وإل ـــن عدم ـــوة م ـــتخدام الق ـــق باس يتعل
هـــذه الحـــالات، تنطبـــق جميـــع المبـــادئ التـــي نوقشـــت فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام القـــوة 

ـــل 7(.  ـــة )الفص ـــلحة الناري والأس
 

ينبغـــي علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون اســـتخدام وســـائل ســـلمية أولًا، فـــي 
ـــاع.  ـــق الإقن ـــه عـــن طري ـــراد توقيف ـــال الشـــخص الم ـــة الوضـــع وامتث ـــةٍ لتهدئ محاول
ويمكـــن اللجـــوء إلـــى اســـتخدام القـــوة كخيـــارٍ أخيـــرٍ، أي عندمـــا تفشـــل جميـــع 
الوســـائل الأخـــرى أو يبـــدو أنهـــا محكـــومٌ عليهـــا بالفشـــل منـــذ البدايـــة. وينبغـــي بعـــد 

ـــةً. ـــتجابة متدرج ـــون الاس ـــك أن تك ذل
 

ـــا أن ســـلوك الموظـــف  ـــي اعتبارن ـــا أن نضـــع ف ـــم أيضً ـــن المه ـــذا الصـــدد م ـــي ه وف
ـــي  ـــر مباشـــرةً ف ـــه يمكـــن أن يؤث ـــوم بتوقيف ـــون تجـــاه شـــخصٍ يق ـــاذ القان ـــف بإنف المكل
ـــى  ـــى أن الشـــخص عل ـــإذا أشـــار النهـــج إل ـــال هـــذا الشـــخص. ف ـــال أو عـــدم امتث امتث
ـــوق  ـــب لحق ـــرام الواج ـــع الاحت ـــروعةٍ م ـــةٍ مش ـــه بطريق ـــل مع ـــم التعام ـــك أن يت وش
ـــا أن تكـــون هنـــاك مقاومـــةٌ أو رد فعـــلٍ عنيـــفٌ  الإنســـان، فـــإن هنـــاك احتمـــالًا ضعيفً
ـــة التـــي ســـيتعرض لهـــا علـــى  ـــو كان يخـــاف مـــن المعامل مـــن هـــذا الشـــخص عمـــا ل
ـــه  ـــا أن ـــح أيضً ـــن الواض ـــرة، فم ـــاوف المعتب ـــذه المخ ـــوء ه ـــي ض ـــلطات. ف ـــد الس ي

ـــل. ـــكاب الفع ـــى ارت ـــذا مؤشـــر عل ـــى أن ه ـــال عل ـــة الاعتق ـــي تفســـير مقاوم لا ينبغ

يمكـــن النظـــر فـــي اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة فقـــط فـــي الظـــروف المبينـــة فـــي 
المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن 
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون رقـــم 9. علـــى وجـــه الخصـــوص، يمكـــن النظـــر فـــي 
ـــى  ـــرًا عل ـــل خط ـــخص يُمث ـــد ش ـــال ض ـــرض الاعتق ـــة لغ ـــلحة الناري ـــتخدام الأس اس
حيـــاة الآخريـــن، )انظـــر المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة 
ـــاذ القانـــون رقـــم 9: شـــخص “يمثـــل مثـــل هـــذا  مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف
الخطـــر”(. فـــي هـــذا الصـــدد، تعطـــى أولويـــةٌ قصـــوى أيضًـــا إلـــى حمايـــة الأشـــخاص 
غيـــر المتورطيـــن. علـــى الرغـــم مـــن أنـــه قـــد يبـــدو مـــن الصعـــب قبـــول ذلـــك، 
يتطلـــب مبـــدأ التناســـب مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون الامتنـــاع عـــن 
ـــوة  ـــتوى ق ـــى مس ـــوء إل ـــن خـــلال اللج ـــط م ـــيتم فق ـــذا س ـــف الشـــخص إذا كان ه توقي
ـــف  ـــن وراء توقي ـــروعة م ـــة المش ـــه المصلح ـــي حجم ـــوق ف ـــررٍ يف ـــى ض ـــؤدي إل ت
ـــة  ـــلحة الناري ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــر المب ـــخص. وتعتب الش
ـــا عـــن هـــذا  ـــرًا واضحً ـــم 9 تعبي ـــون رق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــب الموظفي مـــن جان
الشـــرط: لغـــرض إجـــراء عمليـــة توقيـــف، فـــإن اســـتخدام ســـلاحٍ نـــاري، أي مســـتوى 
القـــوة التـــي يمكـــن أن تهـــدد حيـــاة الشـــخص، يمكـــن قبولـــه فقـــط، )أي يكـــون متناســـبًا( 
ـــد  ـــن، )لمزي ـــاة الآخري ـــى حي ـــرًا عل ـــل خط ـــه يمث ـــوب توقيف ـــخص المطل إذا كان الش

ـــر الفصـــل 7(. ـــل، انظ ـــن التفاصي م
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ـــى  ـــف، وعل ـــة التوقي ـــبةٍ لعملي ـــط بصـــورةٍ مناس ـــمح بالتخطي ـــي تس ـــف الت ـــي المواق ف
وجـــه الخصـــوص، عنـــد اعتبـــار الشـــخص المـــراد توقيفـــه خطيـــرًا أو يُحتمـــل 
ـــيناريوهات  ـــع الس ـــن توق ـــد م ـــف، فلاب ـــة التوقي ـــة عملي ـــوم بمقاوم ـــل أن يق ـــى الأق عل
ـــر  ـــه، المخاط ـــول إلي ـــة الوص ـــهولة أو صعوب ـــع، )وس ـــاة موق ـــع مراع ـــة، م المحتمل
بالنســـبة للمـــارة غيـــر المتورطيـــن، فـــرص هـــروب الشـــخص المـــراد توقيفـــه، 
...إلـــخ(ورد الفعـــل المحتمـــل للمشـــتبه بـــه، )علـــى ســـبيل المثـــال الاستســـلام، أو 
ـــر أو  ـــن للخط ـــر متورطي ـــخاصٍ غي ـــض أش ـــف، أو تعري ـــتخدام العن ـــرار، أو اس الف
ـــاراتٍ مناســـبةٍ  حتـــى اتخـــاذ الرهائـــن(. هـــذا وينبغـــي أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى اتخـــاذ خي
تتعلـــق بعـــدد الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون ونوعهـــم، وتوافـــر معـــدات الوقايـــة، 
ـــات  ـــة والاحتياط ـــى المقاوم ـــب عل ـــة للتغل ـــائل الممكن ـــن الوس ـــة م ـــر مجموع وتواف
اللازمـــة لحمايـــة المـــارة. ينبغـــي أن تهـــدف جميـــع هـــذه التدابيـــر إلـــى تجنـــب اســـتخدام 
القـــوة ومنـــع، بقـــدر الإمـــكان، أي تصعيـــدٍ للوضـــع. وكلمـــا كان التخطيـــط والتدابيـــر 
ـــاة  ـــض حي ـــوة وتعري ـــى الق ـــت ضـــرورة اللجـــوء إل ـــة المتخـــذة أفضـــل، قلَّ الاحترازي
ـــن  ـــن المكلفي ـــن للخطـــر )الموظفي ـــع الأشـــخاص الموجودي ـــدية لجمي والســـلامة الجس

ـــه(. ـــراد توقيف ـــخاص( الم ـــخص )الأش ـــارة والش ـــون، الم ـــاذ القان بإنف
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التدريب 
ـــم  ـــو أنه ـــون ه ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــي للموظفي ـــل اليوم ـــه العم ـــي تواج ـــات الت ـــد التحدي إن أح
ـــال.  ـــة الاعتق ـــذ عملي ـــا بتنفي ـــا وفوريًّ ـــد يجـــدون أنفســـهم فـــي وضـــع يجعلهـــم يتخـــذون قـــرارًا عفويًّ ق
ـــم  ـــون للحك ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــل هـــذه الظـــروف، يكـــون مـــن الصعـــب عل ـــي مث ف
ـــرٌ، أو  ـــخصٌ خطي ـــال، ش ـــبيل المث ـــى س ـــو، عل ـــي ه ـــخص المعن ـــا إذا كان الش ـــحٍ عم ـــكلٍ صحي بش
ـــادرٌ وراغـــبٌ  ـــه شـــخصٌ ق ـــا، أو أجنبـــي لا يفهـــم مـــا يجـــري أو أن ـــة سُـــكرٍ، أو مختـــل عقليًّ فـــي حال
ـــلازم  ـــت ال ـــا يكـــون الوق ـــال للأوامـــر المشـــروعة. وعـــادةً م ـــل والامتث ـــي الاســـتماع لصـــوت العق ف
ـــاذ رد  ـــان اتخ ـــن ضم ـــة. ولا يمك ـــن الثاني ـــزءٍ م ـــي ج ـــرارات ف ـــاذ الق ـــرًا ويجـــب اتخ ـــداد قصي للإع
ـــؤلاء  ـــرض ه ـــذي يع ـــم ال ـــب المنتظ ـــلال التدري ـــن خ ـــالات إلا م ـــذه الح ـــل ه ـــي مث ـــبٍ ف ـــلٍ مناس فع
ـــى  ـــى مجموعـــةٍ واســـعةٍ مـــن المواقـــف، ويعـــزز قدرتهـــم عل ـــون إل ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي

ـــبة. ـــارات المناس ـــاذ الخي ـــم الوضـــع بســـرعةٍ واتخ تقيي
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المبدأ والتدريب 
تقـــوم هيئـــات إنفـــاذ القانـــون فـــي العديـــد مـــن البلـــدان بالاحتفـــاظ بوحـــدةٍ أو فـــرقٍ متخصصـــةٍ 
ـــن  ـــرق مـــن موظفي ـــك الوحـــدات أو الف ـــة. وتتكـــون تل ـــال الخطـــرة أو الصعب ـــات الاعتق ـــام بعملي للقي
ــة التـــي لا يُعتبـــر كل مســـؤول  ــم وتدريبهـــم لأداء المهمـ ــم اختيارهـ ــاذ القانـــون يتـ مكلفيـــن بإنفـ
ـــدات  ـــذه الوح ـــر ه ـــي نش ـــة ف ـــة الفائق ـــاة العناي ـــب مراع ـــا. يج ـــام به ـــا” بالقي ـــون “مختصًّ ـــاذ قان إنف
وخاصـــةً فـــي الإعـــداد للعمليـــة؛ ويكـــون الهـــدف المترتـــب علـــى التدريـــب الـــذي يتلقـــاه هـــؤلاء هـــو 
ـــا  ـــون أيضً ـــاذ القان ـــات إنف ـــدى هيئ ـــون ل ـــاة. ويجـــب أن يك ـــة وصـــون الحي ـــل الأضـــرار وحماي تقلي
“مفاوضيـــن” مدربيـــن قادريـــن علـــى تهدئـــة الوضـــع ويســـتطيعون فـــي نهايـــة المطـــاف حـــل الوضـــع 

ـــوة. ـــتخدام الق ـــب اس ـــل تجن ـــن أج ـــوار م ـــاع والح ـــق الإقن ـــن طري ـــرج ع الح
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4.8 الاستجواب 
تمـــت مناقشـــة المبـــادئ الرئيســـية التـــي تنظـــم اســـتجواب المشـــتبه فيهـــم جنائيًّـــا 
ـــع  ـــة، وم ـــذه المرحل ـــي ه ـــم ف ـــن المه ـــم 4-3-2. وم ـــل 4، القس ـــي الفص ـــل ف بالفع
ـــا:  ـــم جنائيًّ ـــتبه فيه ـــتجواب المش ـــية لاس ـــب الأساس ـــض الجوان ـــر بع ـــك، أن نذك ذل

قرينة البراءة، )العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 )2((. 	 
الحـــق فـــي ألا يكـــره علـــى الشـــهادة ضـــد نفســـه أو علـــى الاعتـــراف بذنـــبٍ، )العهـــد 	 

الدولـــي للحقـــوق المدنية والسياســـية، المـــادة 14 )3( )ز((. 
ــع 	  ــى جميـ ــة علـ ــوء المعاملـ ــكال سـ ــن أشـ ــره مـ ــب وغيـ ــر التعذيـ ــق حظـ ينطبـ

الأشـــخاص الذيـــن يتعرضـــون لأي شـــكلٍ مـــن أشـــكال الاحتجـــاز أو الســـجن، 
)العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، المـــادة 7؛ اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب 
ـــة؛  ـــانية أو المهين ـــية أو اللاإنس ـــة القاس ـــة أو العقوب ـــن ضـــروب المعامل ـــره م وغي

ـــم 6(.  ـــادئ رق ـــة المب مجموع
كمـــا تحظـــر مجموعـــة المبـــادئ عـــلاوةً علـــى ذلـــك: “الاســـتغلال غيـــر المســـتحق 	 

لحالـــة شـــخصٍ محتجـــزٍ أو مســـجونٍ بغـــرض إجبـــاره علـــى الاعتـــراف أو تجريـــم 
ـــم 21  ـــادئ رق ـــى الشـــهادة ضـــد أي شـــخصٍ آخـــر”، )مجموعـــة المب نفســـه أو عل

 .))1(
تحظـــر أســـاليب الاســـتجواب أو العنـــف أو التهديـــدات التـــي يمكـــن أن تؤثـــر علـــى 	 

تقديـــر المتحجـــز للأمـــور )مجموعـــة المبـــادئ رقـــم 21 )2((. 

فيمـــا يتعلـــق بالتحقيـــق الفعلـــي، تتطلـــب مجموعـــة المبـــادئ )رقـــم 23 )1(( أيضًـــا، 
ــة  ــات التاليـ ــم تســـجيل المعلومـ ــا( أن يتـ ــة إلـــى متطلبـــات ســـبق ذكرهـ )بالإضافـ

ـــون:  ـــدده القان ـــذي يح ـــكل ال ـــا بالش وتوثيقه
“مدة أي استجواب”. 	 
“الفترات الفاصلة بين الاستجوابات”. 	 
“هوية الموظفين الذين يجرون الاستجواب”. 	 
“هوية الأشخاص الآخرين الحاضرين في أي استجوابٍ”. 	 

يجـــب أن تُتـــاح هـــذه المعلومـــات للشـــخص المحتجـــز أو المســـجون أو لمحاميـــه، 
ـــلاه  ـــورة أع ـــادئ المذك ـــال للمب ـــدم الامتث ـــم 23 )2((. إن ع ـــادئ رق ـــة المب )مجموع
فـــي الحصـــول علـــى الدليـــل يجـــب أن: “تؤخـــذ بعيـــن الاعتبـــار عنـــد البـــت فـــي 
جـــواز قبـــول ذلـــك الدليـــل ضـــد الشـــخص المحتجـــز أو المســـجون”، )مجموعـــة 

المبـــادئ رقـــم 27(.
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المبدأ والتدريب 
تلـــزم اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة 
الـــدول الأطـــراف بـــأن “تبقـــى ... قيـــد الاســـتعراض المنظـــم لقواعـــد الاســـتجواب، وتعليماتـــه 
ـــب  ـــر التعذي ـــق بحظ ـــا يتعل ـــلام فيم ـــم والإع ـــاته”، )المـــادة 11( و“إدراج التعلي ـــاليبه وممارس وأس
ـــاز أي  ـــة باحتج ـــم علاق ـــن “له ـــخاص الذي ـــع الأش ـــب” جمي ـــج تدري ـــي برام ـــل ف ـــه الكام ـــى الوج عل
فـــردٍ معـــرضٍ لأي شـــكلٍ مـــن أشـــكال التوقيـــف أو الاعتقـــال أو الســـجن أو باســـتجواب هـــذا الفـــرد 

ـــادة 10 )1(( ـــه”، )الم أو معاملت
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ـــي الفصـــل 4، القســـم  ـــة حـــول موضـــوع الاســـتجواب ف ـــات إضافي ـــر معلوم ـــم توفي يت
.2-3-4

5.8 الاحتجاز 
1.5.8 معلومات أساسية 

كمـــا لوحـــظ بالفعـــل، فـــإن الحرمـــان مـــن الحريـــة يُمثـــل أكثـــر الوســـائل شـــيوعًا ورســـوخًا 
التـــي تســـتخدمها الـــدول لمكافحـــة الجريمـــة والحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام والأمـــن. يحـــدد 
ـــر  ـــي وغي ـــق قانون ـــان تطبي ـــةً لضم ـــةً ملائم ـــادئ توجيهي ـــد ومب ـــي قواع ـــون الدول القان
تعســـفي مـــن جانـــب الـــدول، وبالتالـــي حمايـــة مجموعـــة مـــن الحقـــوق الأخـــرى. يحـــق 
لأي شـــخصٍ محـــرومٍ مـــن حريتـــه التمتـــع بحمايـــة القانـــون، وضمـــان معاملـــة إنســـانية 

تُحتـــرم كرامتـــه الإنســـانية المتأصلـــة وكذلـــك ســـلامته الجســـدية والمعنويـــة. 

ومـــن الواضـــح أن مجـــرد وجـــود تشـــريعات فـــي هـــذا الشـــأن لـــن يفـــي بالغـــرض. إن 
مســـؤولي الدولـــة، )ومعظمهـــم مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ قانـــون( الذيـــن يتحملـــون 
ـــن يتعرضـــون لأي شـــكلٍ مـــن أشـــكال الاحتجـــاز أو  المســـؤولية عـــن الأشـــخاص الذي
الســـجن يحتاجـــون إلـــى تدريـــبٍ وتعليـــمٍ خـــاصٍ لتمكينهـــم مـــن أداء واجباتهـــم بصـــورةٍ 

مرضيـــةٍ. 

وحتـــى فـــي حـــالات الســـلم والاســـتقرار النســـبي، فـــإن وضـــع المحتجزين أو المســـجونين 
غالبًـــا مـــا يتســـم بالإســـاءة وســـوء المعاملـــة والتعذيـــب، والاختفـــاء القســـري والإعـــدام من 
خـــلال إجـــراءاتٍ موجـــزةٍ أو تعســـفيةٍ. وفـــي حالـــة تدهـــور أو انهيـــار القانـــون والنظـــام 
وتحـــول الوضـــع إلـــى الاضطرابـــات والتوتـــرات، أو التحـــول إلـــى صـــورةٍ أبعـــد مـــن 
ـــاك  ـــون هن ـــا تك ـــا م ـــةٍ، غالبً ـــةٍ أو دولي ـــر دولي ـــلحةٍ غي ـــاتٍ مس ـــي نزاع ـــل ف ـــك تتمث ذل

زيـــادةٌ كبيـــرةٌ فـــي عـــدد الأشـــخاص الذيـــن يُوضعـــون رهـــن الاحتجـــاز أو الســـجن. 

إن الاعتـــراف بالحاجـــة إلـــى حمايـــة حقـــوق الإنســـان للأشـــخاص الواقعيـــن تحـــت أي 
ـــود التـــي تســـتدعيها بصـــورةٍ  شـــكلٍ مـــن أشـــكال الاحتجـــاز أو الســـجن - باســـتثناء القي
ـــةٍ  ـــر مجموع ـــى تطوي ـــدة إل ـــم المتح ـــع الأم ـــجن– دف ـــي الس ـــد ف ـــة التواج ـــةٍ حال واضح
ـــي  ـــة بالعهـــد الدول ـــى الأحـــكام ذات الصل ـــاء عل ـــوم بالبن متنوعـــةٍ مـــن الأدوات التـــي تق

للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية.

ـــؤلاء  ـــة به ـــان المتعلق ـــوق الإنس ـــة حق ـــط حماي ـــس فق ـــق لي ـــك الوثائ ـــن تل ـــرض م والغ
الأشـــخاص، ولكنـــه يُمثـــل أيضًـــا محاولـــةً لضمـــان نجـــاح إعـــادة التأهيـــل الاجتماعـــي. 
وهـــذه الأهـــداف تفتـــرض مســـبقًا مســـتوى معينًـــا مـــن الجـــودة فـــي نظـــام الســـجون مـــن 
حيـــث البنيـــة التحتيـــة والموظفيـــن ووضعـــه داخـــل منظومـــة تحقيـــق العدالـــة. وقـــد امتدت 
ـــاذ القانـــون عندمـــا  مثـــل هـــذه التوقعـــات بشـــكلٍ طبيعـــيٍ إلـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف

يقومـــون بتنفيـــذ المهـــام والواجبـــات المتعلقـــة بالســـجناء والمحتجزيـــن . 

ـــن  ـــن الأشـــخاص الذي ـــة بالاحتجـــاز بي ـــز مختلـــف وثائـــق حقـــوق الإنســـان المتعلق وتمي
ـــى  ـــة. ويشـــار إل ـــن ينتظـــرون المحاكم ـــك الذي ـــةٍ وأولئ ـــي جريم ـــم ف ـــم عليه ســـبق الحك
ـــا  ـــرة يشـــار إليه ـــن أن المجموعـــة الأخي ـــي حي ـــى باســـم “الســـجناء” ف المجموعـــة الأول
باســـم “المحتجزيـــن”، ولكـــن هـــذا التمييـــز لا يتـــم تطبيقـــه بصـــورةٍ موحـــدةٍ فـــي جميـــع 
ـــن  ـــى الرغـــم م ـــة الســـجناء، عل ـــا لمعامل ـــة الدني ـــق. وتســـتخدم القواعـــد النموذجي الوثائ
أنهـــا تنطبـــق علـــى كلٍّ مـــن الفئـــات المذكـــورة أعـــلاه، فقـــط مصطلـــح “الســـجناء” وبعـــد 
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ذلـــك تقـــوم بتقســـيمهم إلـــى ســـجناء “مدانيـــن” وســـجناء “غيـــر مدانيـــن”. وبغـــض النظـــر 
ـــن” وغيرهـــم  ـــن الأشـــخاص “المداني ـــز بي ـــإن التميي عـــن المصطلحـــات المســـتخدمة، ف
ـــي كلٍّ  ـــراد ف ـــق للأف ـــي يح ـــوق الت ـــا لأن الحق ـــرًا مهمًّ ـــر أم ـــن، يُعتب ـــر المداني ـــن غي م
ـــةً. ـــع بهـــا وقواعـــد التعامـــل مـــع الفئتيـــن المختلفتيـــن ليســـت متطابق ـــن التمت مـــن الفئتي

 
ـــةٍ  ـــاتٍ مختلف ـــم، تُســـتخدم مجموعـــة مـــن الأماكـــن لاحتجـــاز فئ ـــع أنحـــاء العال ـــي جمي ف
مـــن النـــاس الذيـــن يتـــم القبـــض عليهـــم. وفـــي معظـــم البلـــدان، يُفهـــم أن حجـــز الشـــرطة 
ـــا فقـــط حتـــى يصـــدر قـــرار الســـلطة  هـــو عبـــارة عـــن احتجـــاز لفتـــرةٍ قصيـــرةٍ، وأحيانً
القضائيـــة بوضـــع شـــخصٍ فـــي الحبـــس الاحتياطـــي فـــي الســـجن طـــوال مـــدة التحقيـــق 
ـــا إذا كان  ـــتنتاج م ـــن اس ـــن الممك ـــق م ـــل التحقي ـــى يجع ـــرى، حت ـــالاتٍ أخ ـــي ح أو، ف
ســـيتم توجيـــه اتهامـــات أم لا. ومـــا أن يتـــم توجيـــه التهـــم، إمـــا أن يُفـــرج عـــن الســـجين 
ـــي  ـــس الاحتياط ـــجون الحب ـــى س ـــاله إل ـــم إرس ـــى يت ـــا حت ـــا، وأحيانً ـــس احتياطيًّ أو يحب
ـــاك طـــوال مـــدة المحاكمـــة.  المحـــددة، حيـــث يبقـــى فـــي انتظـــار المحاكمـــة ويظـــل هن

ـــراتٍ  ـــي مراكـــز الشـــرطة لفت ـــاء ف ـــم بالبق ـــد ينتهـــي الأمـــر بالمشـــتبه به ـــع، ق ـــي الواق ف
طويلـــةٍ، وأحيانًـــا تكـــون فتـــرة أطـــول مـــن المـــدة القانونيـــة. قـــد يعـــزى ذلـــك إلـــى 
معوقـــات لوجســـتية مثـــل نقـــص الوقـــود لنقـــل المعتقليـــن إلـــى المحكمـــة أو إلـــى 
الســـجن، وانعـــدام التنســـيق بيـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون والادعـــاء والســـلطة 
ـــق  ـــن طري ـــدًا أو ع ـــررٍ - عم ـــر مب ـــكلٍ غي ـــر بش ـــي تتأخ ـــراءات الت ـــة، والإج القضائي
ـــدرًا  ـــك ق ـــل ذل ـــن أن يُمث ـــون. ويمك ـــاذ القان ـــة إنف ـــاء أو هيئ ـــل الادع ـــن قِب ـــال - م الإهم
كبيـــرًا مـــن الضغـــط علـــى مراكـــز الشـــرطة، والتـــي لا تكـــون مجهـــزة عـــادةً لاســـتيعاب 
ـــل  ـــا تتمث ـــا م ـــاز. وغالبً ـــن الاحتج ـــة م ـــرات طويل ـــن أو لفت ـــن المحتجزي ـــرٍ م ـــددٍ كبي ع
العواقـــب فـــي الاكتظـــاظ وســـوء النظافـــة، ونقـــص الغـــذاء والميـــاه وصعوبـــة الحصـــول 
ـــرطة  ـــز الش ـــي مراك ـــةً ف ـــدةً طويل ـــاء م ـــع البق ـــذا يجـــب من ـــة. ل ـــاعدة الطبي ـــى المس عل
ـــى ســـجن  ـــل إل ـــةٍ أو النق ـــراج بكفال ـــل الإف ـــةً مث ـــر فعالي ـــراراتٍ أكث مـــن خـــلال اتخـــاذ ق

ـــس الاحتياطـــي.  الحب

قـــد تختلـــف أيضًـــا الســـلطات المســـؤولة عـــن مرافـــق الاحتجـــاز. فـــي معظـــم الحـــالات، 
تكـــون قـــوات الشـــرطة هـــي فقـــط المســـؤولة عـــن الأشـــخاص المحتجزيـــن فـــي مراكـــز 
أو نقـــاط الشـــرطة، فـــي حيـــن تكـــون الســـجون تحـــت مســـؤولية مصلحـــة الســـجون والتي 
تُعتبـــر منفصلـــةً عـــن الشـــرطة، بـــل تقـــوم برفـــع تقاريرهـــا فـــي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان إلـــى 
وزارةٍ مختلفـــةٍ )مثـــل وزارة العـــدل(. وغالبًـــا مـــا تكـــون الشـــرطة مســـؤولةً عـــن الأمـــن 
الخارجـــي للســـجون. فـــي بلـــدانٍ أخـــرى، يمكـــن أن تكـــون قـــوات الشـــرطة مســـؤولة عـــن 
الرقابـــة علـــى الســـجون، أو علـــى الأقـــل لبعـــض الســـجون التـــي تتطلـــب مســـتوى عاليًـــا 
ـــي  ـــا ف ـــة المشـــار إليه ـــر الدولي ـــق القواعـــد والمعايي ـــم تطبي ـــك، يت مـــن الأمـــن. ومـــع ذل

هـــذا الفصـــل بشـــكلٍ مســـتقلٍّ عـــن الســـلطة الفعليـــة المســـؤولة عـــن مرفـــق الاحتجـــاز. 

2.5.8 مسؤولية الشخص المحتجز 
ـــرارًا  ـــة ق ـــرر الدول ـــة، وتق ـــعةٌ للغاي ـــة واس ـــاه الجريم ـــة تج ـــل المحتمل إن ردود الفع
يتعلـــق بالقضايـــا والجرائـــم التـــي يعتبـــر الحرمـــان مـــن الحريـــة هـــو الاســـتجابة 
ـــة التـــي قـــررت أن الاســـتجابة المناســـبة للجريمـــة هـــو الحرمـــان  المناســـبة. إن الدول
مـــن الحريـــة لمـــن أدينـــوا بارتـــكاب الجريمـــة، أو - كإجـــراءٍ احتـــرازي - الذيـــن 
يُشـــتبه فـــي ارتكابهـــم جريمـــة، تتحمـــل أيضًـــا مســـؤولية مصيـــر هـــؤلاء الأشـــخاص 
ـــانية  ـــام بالظـــروف الإنس ـــى الاهتم ـــوي بوضـــوحٍ عل ـــذا ينط ـــم. وه ـــرام حقوقه واحت
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ـــاوٍ  ـــرٌ مس ـــو أم ـــى- وه ـــة إل ـــم 8-5-4(، بالإضاف ـــاز، )انظـــر القس الخاصـــة بالاحتج
ـــن  ـــن م ـــن المحرومي ـــؤولة ع ـــون مس ـــب أن تك ـــة يج ـــة أن الدول ـــة- حقيق ـــي الأهمي ف
ـــع  ـــق بجمي ـــا يتعل ـــة وعـــن رفاههـــم. ولضمـــان المســـاءلة التامـــة للســـلطات فيم الحري
الأشـــخاص الموجوديـــن فـــي الحبـــس ومنـــع حـــالات الاختفـــاء، وضعـــت قائمـــة 
ـــن  ـــخاص م ـــع الأش ـــة جمي ـــة حماي ـــن اتفاقي ـــادة 17 م ـــب الم ـــات بموج ـــن الضمان م
الاختفـــاء القســـري، والتـــي تهـــدف إلـــى منـــع أي شـــخصٍ مـــن أن يُصبـــح فـــي عـــداد 
المفقوديـــن والتـــي تضمـــن المســـاءلة الكاملـــة لســـلطات الدولـــة عـــن أي شـــخصٍ 

ـــي(: ـــار التال ـــر الإط ـــا، )انظ ـــزٍ لديه محتج

3.5.8 الاحتجاز السابق على المحاكمة 
إن الأشـــخاص الذيـــن لـــم تتـــم إدانتهـــم بعـــدُ يجـــوز حرمانهـــم مـــن الحريـــة لأغـــراض 
ـــر  ـــة أو التأثي ـــر الأدل ـــة، أو مـــن تدمي ـــق، أي لمنعهـــم مـــن الهـــروب مـــن العدال التحقي
ـــرى  ـــةٍ أخ ـــكاب جريم ـــع ارت ـــل من ـــن أج ـــم م ـــا اعتقاله ـــن أيضً ـــهود. ويمك ـــى الش عل

ـــة الجريمـــة.  ـــة ضحي أو جنحـــةٍ وبهـــدف حماي
 

ـــر  ـــون أن تتواف ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــاج الموظف ـــالات، يحت ـــذه الح ـــل ه ـــي مث ف
ـــان  ـــدأ المشـــروعية( لشـــرح الســـبب مـــن ضـــرورة حرم ـــةٌ )مب ـــم أســـبابٌ معقول لديه
ـــرة  ـــي الفق ـــن ف ـــداف( المبي ـــدف )الأه ـــق اله ـــل تحقي ـــن أج ـــة م ـــن الحري الشـــخص م
ـــأي وســـائلَ أخـــرى. وينبغـــي أن يكـــون الاحتجـــاز  ـــه ب ـــن تحقيق ـــمَ لا يمك الســـابقة ول
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــر الاســـتثنائية لأن الموظفي ـــة أحـــد التدابي ـــى المحاكم الســـابق عل
ـــدأ الضـــرورة(. فـــي  ـــوا أولًا تطبيـــق احتمـــالاتٍ أخـــرى، )مب القانـــون يجـــب أن يبحث
ـــذا  ـــي ه ـــالات ف ـــد الاحتم ـــة أح ـــم بكفال ـــراح المته ـــر إطـــلاق س ـــدان، يُعتب ـــم البل معظ

اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 17 )3(

“تضـــع كل دولـــةٍ طـــرفٍ واحـــدًا أو أكثـــر مـــن الســـجلات و/أو الملفـــات الرســـمية بأســـماء الأشـــخاص 
ـــب،  ـــى الطل ـــاءً عل ـــورًا، بن ـــا ف ـــم وتســـتوفيها بأحـــدث المعلومـــات، وتضعه ـــن مـــن حريته المحرومي
تحـــت تصـــرف أيـــة ســـلطةٍ قضائيـــةٍ أو أيـــة ســـلطةٍ أخـــرى أو مؤسســـةٍ مختصـــةٍ ومؤهلـــةٍ بموجـــب 
ـــة  ـــةٍ تكـــون الدول ـــيٍ ذي صل ـــيٍ دول ـــة الطـــرف المعنيـــة أو بموجـــب أي صـــكٍّ قانون تشـــريعات الدول

ـــي:  ـــى الأقـــل مـــا يل ـــه. وتتضمـــن هـــذه المعلومـــات عل ـــا في ـــة طرفً المعني
هوية الشخص المحروم من حريته. )أ( 

ـــه  ـــت بحرمان ـــي قام ـــه والســـلطة الت ـــن حريت ـــان الشـــخص م ـــكان حرم ـــخ وســـاعة وم تاري )ب( 
ـــه.  ـــن حريت م

السلطة التي قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية.  )ج( 
السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية.  )د( 

مـــكان الحرمـــان مـــن الحريـــة، وتاريـــخ وســـاعة الدخـــول فـــي مـــكان الحرمـــان مـــن  )هـ( 
ــة.  ــن الحريـ ــان مـ ــن الحرمـ ــؤولة عـ ــلطة المسـ ــة، والسـ الحريـ

العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية.  )و( 
ـــي  ـــة الت ـــاة والجه ـــة، ظـــروف وأســـباب الوف ـــن الحري ـــان م ـــاء الحرم ـــاة أثن ـــة الوف ـــي حال ف )ز( 

ـــى.  ـــات المتوف ـــا رف ـــت إليه نقل
ـــل  ـــذي نق ـــكان ال ـــر، والم ـــازٍ آخ ـــكان احتج ـــى م ـــه إل ـــبيله أو نقل ـــلاء س ـــاعة إخ ـــخ وس تاري )ح( 

ـــه”. ـــن نقل ـــؤولة ع ـــلطة المس ـــه والس إلي
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الصـــدد، )مثـــلًا مـــع ضمـــان شـــخصٍ آخـــر لمثولـــه أمـــام المحكمـــة، عـــادةً عـــن 
ـــى  ـــا عل ـــي عمومً ـــريع المحل ـــص التش ـــال(. وين ـــن الم ـــنٍ م ـــغٍ معي ـــداع مبل ـــق إي طري
ـــر  ـــن يُعتب ـــي حي ـــةٍ. ف ـــا بكفال ـــى ذمته ـــم عل ـــن خـــروج المته ـــي يُمك ـــم الت ـــوع الجرائ ن
ـــد  ـــة، فق ـــم الخفيف ـــبة للجرائ ـــدة بالنس ـــا أو القاع ـــرًا إلزاميًّ ـــة أم ـــراح بكفال إطـــلاق الس
ـــدةً،  ـــر ش ـــم الأكث ـــبة للجرائ ـــة بالنس ـــة القانوني ـــن الناحي ـــولٍ م ـــر مقب ـــرًا غي ـــون أم يك
ـــرارٍ  ـــوم باتخـــاذ ق ـــي تق ـــدأ التناســـب(. إن الســـلطة الت ـــل أو الاغتصـــاب )مب ـــل القت مث
ـــريعات  ـــب التش ـــع - حس ـــد تق ـــةٍ ق ـــه بكفال ـــيفرج عن ـــا إذا كان الشـــخص س ـــق بم يتعل
ـــى  ـــة. عل ـــلطة القضائي ـــون أو الس ـــاذ القان ـــة إنف ـــن اختصاصـــات هيئ ـــة - ضم المحلي
ـــةٍ  ـــا لرقاب ـــةٍ خاضعً ـــراح بكفال ـــدم إطـــلاق الس ـــرار ع ـــون ق ـــب أن يك ـــال، يج ـــة ح أي

ـــاءلة(. ـــدأ المس ـــةٍ، )مب قضائي

ـــلازم.  ـــن ال ـــول م ـــرةٍ أط ـــة لفت ـــى المحاكم ـــابق عل ـــاز الس ـــتمر الاحتج ـــب ألا يس يج
ـــر  ـــن تدمي ـــه م ـــتبه ب ـــع المش ـــو من ـــال ه ـــبب الاعتق ـــال، إذا كان س ـــبيل المث ـــى س عل
ـــع  ـــن جمي ـــق وتأمي ـــتكمال التحقي ـــرد اس ـــن الشـــخص بمج ـــراج ع ـــة، يجـــب الإف الأدل
الأدلـــة، شـــريطة عـــدم وجـــود أســـبابٍ أخـــرى تبـــرر احتجـــازه. وعـــلاوةً علـــى 
ـــه  ـــى وج ـــة عل ـــل المحاكم ـــاز قب ـــرة الاحتج ـــول فت ـــة، وط ـــم قانوني ـــد تقيي ـــك، عن ذل
ـــم  ـــع الحك ـــوى المتوق ـــة القص ـــذ العقوب ـــب أخ ـــب، يج ـــث التناس ـــن حي ـــوص م الخص

ـــار.  ـــن الاعتب ـــا بعي ـــق فيه ـــم التحقي ـــي يت ـــة الت ـــا إزاء الجريم به

4.5.8 ظروف الاحتجاز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم 
تنـــص المـــادة 10 )1( مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية علـــى أن: “يعامل 

جميـــع المحروميـــن مـــن حريتهـــم بإنســـانية وتحتـــرم الكرامة الأصيلة للإنســـان”.

السوابق القضائية الدولية  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية نيراتيني ضد اليونان 

الطلب رقم 07/43529، 18 كانون الأول/ ديسمبر 2008 
ـــد  ـــزم الســـلطات، عن ـــه بموجـــب المـــادة 5 § 3، تلت ـــى أن ـــد عل ـــوم المحكمـــة أيضًـــا بالتأكي “38 . تق
اتخـــاذ قـــرارٍ يتعلـــق بمـــا إذا كان الشـــخص ينبغـــي الإفـــراج عنـــه أو احتجـــازه، بالبحـــث عـــن تدابيـــرَ 

بديلـــةٍ لضمـــان مثولـــه أمـــام المحكمـــة. ]...[ 
39. وأخيـــرًا، لا يمكـــن للمحكمـــة أن تغفـــل حقيقـــة أنـــه فـــي قرارهـــا الأخيـــر رقـــم 2008/5 
بإطـــاق ســـراح مقـــدم الطلـــب بكفالـــةٍ، أخـــذ قســـم الاتهـــام بمحكمـــة ســـاموس المحكمـــة الجنائيـــة فـــي 
ـــكاتٍ  ـــةً وممتل ـــه عائل ـــي ســـاموس، وأن لدي ـــةٍ معـــروفٌ ف ـــه محـــل إقام ـــب ل ـــدم الطل ـــار أن مق الاعتب
ـــي  ـــجله الجنائ ـــى س ـــاءً عل ـــه بن ـــة، وأن ـــه العدال ـــن وج ـــا م ـــط هاربً ـــن ق ـــم يك ـــه ل ـــان، وأن ـــي اليون ف
ـــق  ـــم إذا أطل ـــد مـــن الجرائ ـــر المحتمـــل أن يرتكـــب المزي ـــي، فمـــن غي ووضعـــه الاجتماعـــي والمهن
ـــدم  ـــه مق ـــل في ـــذي اعتق ـــوم الأول ال ـــن الي ـــةً م ـــاه صالح ـــارة أع ـــت العب ـــك، كان ـــع ذل ـــراحه. وم س
ـــاه الســـلطات إليهـــا أثنـــاء فتـــرة احتجـــاز  الطلـــب ولا تتصـــل بالعناصـــر الجديـــدة التـــي تـــم لفـــت انتب

ـــب. ]...[  ـــدم الطل مق
ـــم  ـــق ل ـــة التحقي ـــى ذم ـــب عل ـــدم الطل ـــاز مق ـــة أن احتج ـــرى المحكم ـــدم، ت ـــا تق ـــي ضـــوء م 40. وف

ـــة”.  ـــن الاتفاقي ـــادة 3 § 5*م ـــاك للم ـــد انته ـــه، يوج ـــررًا. وعلي ـــولًا أو مب ـــن معق يك

* الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )حقوق الإنسان الأوروبية، انظر الفصل 2، القسم الفرعي 1.6.5.2(.  
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ــل  ــارة “التعامـ ــق لعبـ ــي الدقيـ ــف القانونـ ــة التعريـ ــوك ذات الصلـ ــي الصكـ لا تُعطـ
الإنســـاني”، ولكـــن ينبغـــي أن تراعـــي ظـــروف الاحتجـــاز ومعاملة المحتجزيـــن المعايير 
والقواعـــد الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان، بمـــا فـــي ذلـــك حظـــر التعذيـــب والمعاملـــة القاســـية 

ـــي:  ـــا يل ـــاك محظـــوراتٌ محـــددةٌ تشـــمل م ـــة. وهن أو اللاإنســـانية أو المهين
“العقوبـــة الجســـدية والعقوبـــة بالوضـــع فـــي زنزانـــةٍ مظلمـــةٍ، وأيـــة عقوبـــةٍ قاســـيةٍ 	 

أو لاإنســـانيةٍ أو مهينـــةٍ تكـــون محظـــورةً كليًّـــا كعقوبـــاتٍ تأديبيـــةٍ”، )القواعـــد 
ـــم 31(.  ـــجناء رق ـــة الس ـــا لمعامل ـــة الدني النموذجي

ـــد 	  ـــة”، )القواع ـــد الحري ـــاد كأدواتٍ لتقيي ـــل أو الأصف ـــتخدام السلاس ـــوز اس “لا يج
ـــم 33(؛  ـــجناء رق ـــة الس ـــا لمعامل ـــة الدني النموذجي

فـــي كل الأحـــوال، لا يجـــوز أبـــدًا اســـتخدام أدوات تقييـــد الحريـــة كوســـيلةٍ للعقـــاب، 	 
ـــة  ـــد النموذجي ـــن: )القواع ـــلامة والأم ـــق بالس ـــبابٍ تتعل ـــط لأس ـــتخدم فق ـــا تُس ولكنه

ـــة الســـجناء رقـــم 33(.  ـــا لمعامل الدني

يجـــب ألا تصـــل ظـــروف الاحتجـــاز نفســـها إلـــى حـــد التعذيـــب أو المعاملـــة القاســـية 
أو المعاملـــة اللاإنســـانية والمهينـــة. ويجـــب علـــى الســـلطات أن توفـــر مثـــل هـــذه 
الشـــروط الأساســـية: )الغـــذاء والميـــاه ومرافـــق الصـــرف الصحـــي، والحصـــول 
ـــة مـــن المخاطـــر  ـــة، والملابـــس، والحماي ـــة، والمســـاحة الكافي ـــة الصحي ـــى الرعاي عل
المرتبطـــة بالمنـــاخ، والضـــوء والحصـــول علـــى الهـــواء النقـــي، وإمكانيـــة التواصـــل 
ـــي صحـــة  ـــورٍ ف ـــى تده ـــة إل ـــن الحري ـــان م ـــؤدي الحرم ـــث لا ي ـــن(، بحي ـــع الآخري م
ـــم 32  ـــجناء رق ـــة الس ـــا لمعامل ـــة الدني ـــد النموذجي ـــا القواع ـــر أيضً ـــخص، )انظ الش

ـــة(. ـــر العقوب ـــة بتدابي المعني

ـــي  ـــدة ف ـــات الجي ـــدد الممارس ـــذي يح ـــي ال ـــك الأساس ـــإن الص ـــلاه، ف ـــا ورد أع وكم
مجـــال معاملـــة الســـجناء وإدارة المؤسســـات العقابيـــة هـــو القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا 

ـــة الســـجناء.  لمعامل
وينقسم الصك إلى قسمين: 

الجزء الأول: قواعد التطبيق العام. 
الجزء الثاني: قواعد تنطبق على فئاتٍ خاصةٍ. 

ـــا  ـــات المســـجونين– رجـــالًا أو نســـاءً، أحداثً ـــع فئ ـــى جمي ـــق الجـــزء الأول عل وينطب
ـــن أو  ـــوا متهمي ـــا، وســـواء كان ـــا أو مدنيًّ ـــن، ســـواء كان ســـبب حبســـهم جنائيًّ أو بالغي

السوابق القضائية الدولية  

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 
ــرا شــيروا )92/68 و78/92( ضــد مــاوي، 22  ــون وفي ــدا )92/64( وأورت ــك بان ــا ألي قضاي

ــارس 1995  آذار/ م
“تنص المادة 5 من الميثاق الأفريقي على ما يلي: 

حظر جميع أشكال ]...[ التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. 
تتعـــارض ظـــروف الاكتظـــاظ وأعمـــال الضـــرب والتعذيـــب التـــي وقعـــت فـــي الســـجون فـــي 
ـــن  ـــيروا م ـــون تش ـــرا وأورت ـــع في ـــل م ـــب التعام ـــارض جوان ـــك تتع ـــادة. كذل ـــذه الم ـــع ه ـــلاوي م م
حبـــسٍ انفـــراديٍ مفـــرطٍ، وتكبيـــل داخـــل الزنزانـــة، ورداءة الغـــذاء، والحرمـــان مـــن الحصـــول 

ـــع هـــذه المـــادة”. ـــة، م ـــة الكافي ـــة الطبي علـــى الرعاي
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ـــا  ـــائل، بم ـــن المس ـــعةٍ م ـــةٍ واس ـــأن طائف ـــكامٍ بش ـــى أح ـــوي الصـــك عل ـــن. ويحت مداني
ـــك:  ـــي ذل ف

الفصل بين الفئات، )المادة 8(. 	 
الإقامة، )القواعد 9 إلى 14(. 	 
النظافة الشخصية، )القاعدتان 15 و16(. 	 
الملابس ولوازم أسرتهم، )القواعد 17 إلى 19(. 	 
الغذاء، )القاعدة 20(. 	 
التمارين الرياضية، )القاعدة21(. 	 
الخدمات الطبية، )القواعد 22 إلى 26(. 	 
الانضباط والعقاب، )القواعد 32-27(. 	 
أدوات التقييد، )القاعدتان 33 و34(. 	 
تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى، )القاعدتان 35 و36(. 	 
الاتصال مع العالم الخارجي، )قواعد 39-37(. 	 
الكتب، )المادة 40(. 	 
الدين، )القاعدتان41 و42(. 	 
حفظ متاع السجناء، )القاعدة 43(. 	 
الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل، ...إلخ )القاعدة 44(. 	 
انتقال السجناء، )المادة 45(. 	 
موظفو السجن، )القواعد 54-46(. 	 
التفتيش، )القاعدة 55(.	 

ــبُ  ــد المختلفـــة مطالـ ــذه القواعـ ــا فـــي هـ ــد يكـــون للمعاييـــر المنصـــوص عليهـ قـ
ـــي  ـــة ف ـــة التنمي ـــي درج ـــاوت ف ـــى التف ـــر إل ـــاز، بالنظ ـــلطات الاحتج ـــاه س ـــرةٌ تج كبي
ـــد صياغـــة القواعـــد  ـــار عن ـــد أُخـــذ هـــذا الجانـــب فـــي الاعتب ـــم. وق ـــع أنحـــاء العال جمي

ـــة :  ـــات التمهيدي ـــي الملاحظ ـــاء ف ـــا ج ـــجناء. كم ـــة الس ـــا لمعامل ـــة الدني النموذجي
ـــة فـــي  ـــة والجغرافي ـــة والاجتماعي ـــه الظـــروف القانوني “نظـــرًا لمـــا تتصـــف ب
مختلـــف أنحـــاء العالـــم مـــن تنـــوعٍ بالـــغٍ، أن مـــن غيـــر الممكـــن تطبيـــق جميـــع 
ـــا  ـــك يرجـــى أن يكـــون فيه ـــع ذل ـــن. وم ـــى أي حي ـــكان وف ـــي كل م القواعـــد ف
ـــة  ـــى المصاعـــب العملي ـــب عل ـــتمرارٍ للتغل ـــد باس ـــذل الجه ـــى ب ـــز عل ـــا يحف م
التـــي تعتـــرض تطبيقهـــا، انطلاقًـــا مـــن كونهـــا تمثـــل، فـــي جملتهـــا، الشـــروط 

ـــا التـــي تعتـــرف بصلاحهـــا الأمـــم المتحـــدة”. الدني

التكامل في مجال الممارسة العملية   

التعليم 
يجـــب علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون المســـؤولين عـــن أماكـــن الاحتجـــاز أن يكونـــوا علـــى 
درايـــةٍ بالمعاييـــر الدوليـــة المبينـــة أعـــلاه وإدراك الأســـباب التـــي ترتكـــز عليهـــا. ومـــن شـــأن هـــذا أن 
ـــاء  ـــة عندمـــا تحـــول الظـــروف دون الوف ـــات العملي يمكنهـــم مـــن إيجـــاد الاســـتجابات المناســـبة للتحدي

بالمعاييـــر المذكـــورة فـــي القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء.
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5.5.8 أنظمة الاحتجاز 
1.5.5.8 السجناء غير المدانين/ المحتجزون رهن المحاكمة 

“يُفصـــل الأشـــخاص المتهمـــون عـــن الأشـــخاص المدانيـــن، إلا فـــي  ظـــروفٍ 
ـــةٍ علـــى حـــدةٍ تتفـــق مـــع كونهـــم أشـــخاصًا  اســـتثنائيةٍ، ويكونـــون محـــل معامل
ـــادة 10  ـــية(، الم ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــن”، )العه ـــر مداني غي

)2( )أ((. 

ـــان  ـــوق الإنس ـــة لحق ـــة الأمريكي ـــي الاتفاقي ـــةٍ ف ـــكامٍ مماثل ـــى أح ـــن الاطـــلاع عل ويمك
)المـــادة 5(، والمـــادة 20 )2( مـــن الميثـــاق العربـــي لحقـــوق الإنســـان، ولكـــن ليـــس 
ـــة  ـــة الأوروبي ـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان وحقـــوق الشـــعوب أو الاتفاقي فـــي الميث
لحقـــوق الإنســـان. وتقـــدم القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء )القســـم جيـــم( 
ـــع  ـــق م ـــة... تتف ـــى: “معامل ـــول معن ـــل ح ـــن التفاصي ـــد م ـــادئ المزي ـــة المب ومجموع

ـــن”.  ـــر مداني كونهـــم أشـــخاصًا غي

ـــريء.  ـــه ب ـــرض أن ـــة يفت ـــدان أو المنتظـــر المحاكم ـــر الم إن الشـــخص المحتجـــز غي
ـــلازم لغـــرض الاحتجـــاز  ـــن ال ـــر م ـــوق الشـــخص أكث ـــد حق ـــي، لا يجـــوز تقيي وبالتال
ـــال،  ـــى ســـبيل المث ـــي مـــكان الاحتجـــاز. وهـــذا يشـــير، عل والأمـــن وحســـن النظـــام ف
ـــطةٍ  ـــام بأنش ـــة القي ـــات وإمكاني ـــى المعلوم ـــول عل ـــة، والحص ـــارات العائلي ـــى الزي إل
ـــكان  ـــل م ـــن داخ ـــك م ـــام بذل ـــن القي ـــى - إن أمك ـــه أو حت ـــة والترفي ـــةٍ، )الدراس معين

ـــة(.  ـــطة المهني ـــاز - الأنش الاحتج

ـــة  ـــن الحري ـــن م ـــخاص المتهمي ـــان الأش ـــب حرم ـــان، يُصاح ـــن الأحي ـــرٍ م ـــي كثي وف
التعـــدي علـــى الحـــق فـــي الخصوصيـــة – بمـــا يتضمـــن ســـرية المراســـلات وحمايـــة 
الكرامـــة الإنســـانية - وانتهـــاكات حظـــر التمييـــز، والحـــق فـــي التعليـــم، وحريـــة الديـــن 
ـــذه  ـــى ه ـــار إل ـــا يُش ـــا م ـــات. وغالبً ـــى المعلوم ـــي الحصـــول عل ـــق ف ـــر، والح والتعبي
ـــع  ـــة. وم ـــن الحري ـــان م ـــي الحرم ـــةٌ ف ـــودٌ متأصل ـــا قي ـــى أنه ـــة عل ـــات الإضافي التعدي
ذلـــك، فهـــذا ليـــس صحيحًـــا كمـــا أنـــه غيـــر مســـموح بـــه. إن التدابيـــر الوحيـــدة التـــي 
ـــةً بشـــدةٍ لغـــرض الاحتجـــاز،  ـــي تكـــون لازم ـــر الت ـــك التدابي ـــا هـــي تل يجـــوز فرضه
ـــي  ـــام ف ـــى حســـن النظ ـــدل، أو للمحافظـــة عل ـــة الع ـــات أو إقام ـــة التحقيق ـــع إعاق ولمن

مـــكان الاحتجـــاز. 

2.5.5.8 السجناء المدانون 
إن النظـــام الـــذي ينظـــم عمليـــة الحرمـــان مـــن الحريـــة بالنســـبة للأشـــخاص المدانيـــن 
فـــي جريمـــةٍ، )انظـــر القســـم ألـــف مـــن القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء( 
يختلـــف عـــن ذلـــك النظـــام المطبـــق علـــى المحتجزيـــن غيـــر المدانيـــن لوجـــود قواعـــدَ 
وقيـــودٍ إضافيـــةٍ مطبقـــةٍ علـــى الســـجناء المدانيـــن. وينبغـــي أن تتماشـــى هـــذه القواعـــد 
ـــة  ـــه فـــي القواعـــد النموذجي ـــود مـــع الغـــرض مـــن الســـجن، كمـــا هـــو مشـــار إلي والقي

الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء رقـــم 58: 
“والهـــدف الـــذي يبـــرر عقوبـــة الحبـــس وغيرهـــا مـــن تدابيـــر الحرمـــان 
مـــن الحريـــة هـــو فـــي نهايـــة المطـــاف حمايـــة المجتمـــع مـــن الجريمـــة. 
ولا ســـبيل إلـــى بلـــوغ مثـــل هـــذا الهـــدف إلا إذا اســـتخدمت فتـــرة الحبـــس 
ـــود  ـــل المجـــرم وهـــو يع ـــى جع ـــى أقصـــى مـــدى مســـتطاع، إل للوصـــول، حت
ـــر  ـــون وتدب ـــرام القان ـــي ظـــل احت ـــش ف ـــي العي ـــا ف ـــس راغبً ـــع لي ـــى المجتم إل

ـــك”.  ـــى ذل ـــا عل ـــادرًا أيضً ـــل ق ـــب، ب ـــده فحس ـــه بجه احتياجات
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ـــة  ـــإن القواعـــد النموذجي ـــا ورد أعـــلاه، ف ـــي للســـجن كم ـــى الهـــدف النهائ وبالنظـــر إل
الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء تتضمـــن قواعـــد محـــددةً فيمـــا يتعلـــق بالعـــلاج، والتصنيـــف 
ـــة للســـجين  ـــات الاجتماعي ـــه، فضـــلًا عـــن العلاق ـــم والترفي ـــوي، والعمـــل، والتعلي الفئ
والرعايـــة اللاحقـــة. أمـــا الهـــدف العـــام فهـــو إعـــادة تأهيـــل الجانـــي. وغالبًـــا مـــا 
ينظـــر إلـــى هـــذه القواعـــد مـــن قِبـــل المواطنيـــن العادييـــن والضحيـــة، بـــل أيضًـــا مـــن 
ـــأةٌ”  ـــي “مكاف ـــد ه ـــذه القواع ـــى أن ه ـــون، عل ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــل الموظفي قِب
ـــن  ـــي حي ـــجن، ف ـــي الس ـــةً” ف ـــاةً “مريح ـــون حي ـــم يمنح ـــدو أنه ـــن يب ـــن، الذي للمجرمي
ـــي  ـــور الذات ـــذا التص ـــن ه ـــم. ولك ـــون بمفرده ـــرهم يكافح ـــا و/ أو أس ـــرك الضحاي يت
يتجاهـــل تأثيـــرًا خطيـــرًا لعمليـــة الحرمـــان مـــن الحريـــة علـــى حيـــاة الشـــخص 
ــادةً  ــاز عـ ــام وظـــروف الاحتجـ ــة أن نظـ ــم 8-1( وحقيقـ ــر القسـ ــز، )انظـ المحتجـ
مـــا تكـــون غيـــر مريحـــةٍ كمـــا يتصـــور البعـــض فـــي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان، بـــل 
تكـــون أحيانًـــا ظروفًـــا قاســـيةً. الأهـــم مـــن ذلـــك، فإنـــه ينبغـــي أن يوضـــع فـــي 
الاعتبـــار أنـــه لا يمكـــن أن يكـــون فـــي مصلحـــة المجتمـــع أن يتـــم “حبـــس” المجرميـــن 
ـــةٍ  ـــم لجريم ـــدم ارتكابه ـــان ع ـــيءٍ لضم ـــأي ش ـــام ب ـــت دون القي ـــن الوق ـــرةٍ م ـــط لفت فق
أخـــرى عنـــد إطـــلاق ســـراحهم. ويتطلـــب هـــذا الأمـــر التعامـــل مـــع المجرميـــن 
كبشرٍمســـؤولين خـــلال الفتـــرة التـــي يقضونهـــا فـــي الســـجن. إن المعاملـــة غيـــر 
الإنســـانية أو المعاملـــة التـــي لا تُعـــزز الشـــعور بالمســـؤولية والكرامـــة واحتـــرام 
ـــل  ـــة الشـــخص، ب ـــي عقلي ـــرٍ ف ـــى أي تغيي ـــؤدي إل ـــر المرجـــح أن ت ـــون، مـــن غي القان

ـــيةٍ. ـــجٍ عكس ـــا ذات نتائ ـــون أحيانً تك

3.5.5.8 الاحتجاز الإداري 
إن الاحتجـــاز الإداري )انظـــر القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء، قســـم رقـــم 
ـــة بالحكومـــة  ـــرٍ مـــن الســـلطة التنفيذي ـــي لشـــخصٍ بأم ـــر الجنائ هــــ( هـــو الاحتجـــاز غي
وليـــس الســـلطة القضائيـــة. والهـــدف منـــه فـــي معظـــم الأحيـــان هـــو التعامـــل مـــع 
ـــلح أو  ـــزاع المس ـــالات الن ـــي ح ـــن ف ـــا للأم ـــدًا حتميًّ ـــكلون تهدي ـــن يش ـــخاص الذي الأش
ـــر حـــالات  ـــي غي ـــة ف ـــي الدول ـــام ف ـــن أو النظـــام الع ـــى الأم ـــن يُشـــكلون خطـــرًا عل الذي
ـــاه.  ـــن الأشـــخاص أدن ـــرة م ـــش الحـــالات المرتبطـــة بالمجموعـــة الأخي ـــزاع . وتناق الن
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه لا يجـــوز اســـتخدام الاحتجـــاز الإداري كنظـــامٍ ثانـــويٍ للقمـــع 
ـــذي  ـــام ال ـــاوز النظ ـــيلةٍ لتج ـــتخدامه كوس ـــة، أي اس ـــلطة التنفيذي ـــد الس ـــى ي ـــي عل العقاب

ـــلاد.  ـــي الب ـــة ف ـــة التشـــريعية والقضائي ـــره الهيئ تق

التكامل في مجال الممارسة العملية   

التعليم والتدريب 
ــلطة علـــى،  ــة السـ ــؤولية عـــن، أو ممارسـ ــل أن المسـ ــا تكفـ ــدول نظمًـ ــة الـ ــد وضعـــت غالبيـ لقـ
ـــبٍ  ـــمٍ وتدري ـــى تعلي ـــوا عل ـــن حصل ـــجن الذي ـــي الس ـــن اختصـــاص موظف ـــي م ـــن ه ـــجناء المداني الس
ـــوا  ـــا ليصبح ـــم عمومً ـــرطة لا يؤهله ـــاط الش ـــب ضب ـــم. إن تدري ـــن أداء واجباته ـــم م ـــاصٍ يمكنه خ
موظفيـــن أكفـــاءً والعمـــل فـــي المؤسســـات العقابيـــة أو الإصلاحيـــة. وفـــي حالـــة الرغبـــة فـــي إســـناد 
ـــن  ـــى م ـــد الأدن ـــل الح ـــن يمث ـــبٍ إضافييْ ـــمٍ وتدري ـــم بتعلي ـــب تزويده ـــم، يج ـــات له ـــذه الواجب ـــل ه مث

ـــك. ـــام بذل ـــات القي متطلب
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ويُمكـــن تطبيـــق الاحتجـــاز الإداري علـــى مجموعـــةٍ واســـعةٍ مـــن الحـــالات. علـــى ســـبيل 
ـــه مـــن  ـــدم المشـــاغبين لبضـــع ســـاعاتٍ لمنع ـــرة الق ـــال، احتجـــاز أحـــد مشـــجعي ك المث
ـــة،  ـــي مجـــال الممارســـة العملي ـــةٍ صـــادرٍ. وف ـــة لأمـــر محكم ـــاراة بالمخالف حضـــور مب
ـــرارٍ  ـــاء انتظارهـــم لإصـــدار ق ـــو اللجـــوء السياســـي أثن ـــا أن يُحتجـــز طالب يحـــدث أيضً
ـــم  ـــى يت ـــه حت ـــض طلب ـــذي رُف ـــي ال ـــوء السياس ـــب اللج ـــاز طال ـــم أو احتج ـــأن طلبه بش
ترحيلـــه. وأيًّـــا كان الســـبب، فمـــن المهـــم أن نلاحـــظ أن الاحتجـــاز الإداري هـــو إجـــراءٌ 
رقابـــيٌّ اســـتثنائيٌّ لا يمكـــن تطبيقـــه كبديـــلٍ للإجـــراءات الجنائيـــة. ولكـــن هـــذا لا يعنـــي 
أن هـــذا النـــوع مـــن الاحتجـــاز يوجـــد فـــي ظـــل فـــراغٍ قانونـــيٍ حيـــث يمتلـــك الموظفـــون 
المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون، أو غيرهـــم، مـــن الســـلطات ســـلطاتٍ تقديريـــةً مطلقـــةً. علـــى 
العكـــس مـــن ذلـــك، فيمـــا عـــدا حـــالات النـــزاع المســـلح، )التـــي ينطبـــق عليهـــا القانـــون 
الدولـــي الإنســـاني( يخضـــع الاحتجـــاز الإداري للقواعـــد والمعاييـــر الدوليـــة ذات الصلـــة 
ـــر لا  ـــذه التدابي ـــب ه ـــع جوان ـــح جمي ـــوق الإنســـان. إن توضي ـــي لحق ـــون الدول ـــي القان ف

يقـــع ضمـــن نطـــاق هـــذا الدليـــل. 

ومع ذلك، نلخص أهم القواعد21 في الإطار التالي:

هــذه النقــاط مســتمدة مــن جيلينــا بيجيــك، “المبــادىء والضمانات الإجرائيــة للاعتقال/ الاحتجــاز الإداري في النزاعات المســلحة   21
وغيرهــا مــن حــالات العنــف”، المجلــة الدوليــة للصليب الأحمــر، المجلــد 87، رقــم 858 )2005(، ص.391-375.

نظرةٌ عن كثبٍ  

“وفـــي ســـياق ]...[ الاحتجـــاز الإداري، فـــإن مبـــدأ المشـــروعية يعنـــي أنـــه يحـــق حرمـــان الشـــخص 
مـــن حريتـــه فقـــط لأســـبابٍ ]...[ ووفقًـــا للإجـــراءات ]...[ المنصـــوص عليهـــا فـــي القانـــون المحلـــي 
ـــية،  ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــر العه ـــي، )انظ ـــون الدول ـــف القان ـــب ألا تخال ـــي يج “الت
ـــخصٍ  ـــق ش ـــة بح ـــكام الخاص ـــد بالأح ـــة لا يتقي ـــب الدول ـــن جان ـــرار م ـــذ ق ـــادة 9 )1((. إذا اتخ الم
ـــاة  ـــي تتهـــدد حي ـــك مـــن أجـــل التعامـــل مـــع “... حـــالات الطـــوارئ الاســـتثنائية الت ـــة وذل ـــي الحري ف
الأمـــة، والمعلـــن قيامهـــا رســـميًّا”، )انظـــر العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية المـــادة 
4)1((. وذلـــك لتمكيـــن الأشـــخاص المتضرريـــن مـــن معرفـــة بالضبـــط، النطـــاق المـــادي والإقليمـــي 

ـــي حـــالات الطـــوارئ”.  ـــذا الإجـــراء ف ـــق ه ـــي لتطبي والزمان

يجـــب اتخـــاذ القـــرار المتعلـــق بوضـــع شـــخصٍ رهـــن الاحتجـــاز الإداري علـــى أســـاسٍ فـــرديٍ 
وليـــس كقـــرارٍ جماعـــيٍ ينطبـــق علـــى مجموعـــةٍ مـــن الأشـــخاص. ولا يُمكـــن اعتبـــار عمليـــة 
ـــةٍ: “مـــن الأشـــخاص  ـــةٍ معين ـــرده، واحتجـــاز فئ احتجـــاز مجموعـــةٍ، أي عـــدم احتجـــاز شـــخصٍ بمف
ـــن  ـــر ع ـــض النظ ـــبةً” بغ ـــةً أو متناس ـــةً “ضروري ـــوال عملي ـــن الأح ـــالٍ م ـــأي ح ـــة ب ـــل الدول ـــن قِب م
ظـــروف حالـــة الطـــوارئ المعنيـــة. إن فكـــرة اتخـــاذ أي تدابيـــرٍ جماعيـــةٍ تتناقـــض مـــع قواعـــد وروح 
ـــة  ـــرارات ]...[ المتعلق ـــاذ الق ـــب اتخ ـــان. ولا يج ـــوق الإنس ـــي[ لحق ـــون ]الدول ـــن القان ـــرض م والغ

ـــزيٍ”.  ـــاسٍ تميي ـــى أس ـــاز الإداري عل بالاحتج

ـــى  ـــي عل ـــباب الت ـــةٍ، بالأس ـــةٍ مفهوم ـــريعًا بلغ ـــغ س ـــب أن يُبل ـــا يج ـــز إداريًّ ـــخصٍ ]...[ يحتج “أي ش
أساســـها اتخـــذ هـــذا التدبيـــر، وذلـــك لتمكيـــن الشـــخص المعنـــي مـــن الطعـــن فـــي قانونيـــة احتجـــازه”، 
ـــة ]للشـــخص[  ـــات المقدم ـــون المعلوم ـــا أن تك ـــب أيضً ـــم 14(. “يج ـــادئ رق ـــة المب ـــر مجموع )انظ
مفصلـــةً بمـــا فيـــه الكفايـــة لتمكـــن الشـــخص المحتجـــز مـــن اتخـــاذ خطـــواتٍ فوريـــةٍ للطعـــن فـــي]...[ 

قانونيـــة ]...[ الاحتجـــاز الإداري”. 
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ينطبـــق الالتـــزام بضمـــان توافـــر ظـــروفٍ إنســـانيةٍ أثنـــاء الاحتجـــاز والمبينـــة فـــي القســـم 
ـــة الممنوحـــة  ـــا الحماي ـــق أيضً ـــى حـــالات الاحتجـــاز الإداري. وتطب ـــا عل 8-5-2 أيضً
تحـــت الجـــزء الأول وكـــذاك الثانـــي، القســـم جيـــم مـــن القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة 

الســـجناء، )القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء رقـــم 95(.

ـــه ـــن حريت ـــرم م ـــخصٍ حُ ـــكل ش ـــإن ل ـــية، ف ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــب العه “وبموج
ـــه،  ـــة اعتقال ـــي قانوني ـــاءٍ ف ـــة دون إبط ـــذه المحكم ـــل ه ـــي تفص ـــة لك ـــى محكم ـــوع إل ـــق الرج )...ح
ــة  ــوق المدنيـ ــي للحقـ ــد الدولـ ــيٍ”، )العهـ ــر قانونـ ــال غيـ ــه إذا كان الاعتقـ ــراج عنـ ــر بالإفـ وتأمـ
والسياســـية، المـــادة 9 )4((”؛ “وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحـــق فـــي الحريـــة ليـــس مـــن بيـــن الحقـــوق 
غيـــر القابلـــة للانتقـــاص المدرجـــة فـــي ]المـــادة 4 )2( مـــن[ العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة 
والسياســـية، فقـــد أكـــدت الســـوابق القضائيـــة الخاصـــة بالهيئـــات العالميـــة والإقليميـــة الخاصـــة بحقـــوق 
ـــاص”؛  ـــل للانتق ـــر قاب ـــا غي ـــر حقًّ ـــب أن يُعتب ـــة يج ـــام المحكم ـــول أم ـــي المث ـــق ف ـــان أن الح الإنس
ـــة احتجـــاز الشـــخص  ـــى قانوني ـــنٍ عل ـــي طع ـــي كل الظـــروف، ف ـــاظ “بالحـــق، ف ـــه يجـــب الاحتف وأن
ـــية،  ـــة والسياس ـــوق المدني ـــة الحق ـــم 32؛ لجن ـــادئ رق ـــة المب ـــة”، )انظـــر مجموع ـــة قضائي ـــام هيئ أم

ـــم 29 )11 و16(.  ـــام رق ـــق الع التعلي

ــد  ــبابه”. ]...[ وعنـ ــرد زوال أسـ ــاز الإداري “بمجـ ــاء الاحتجـ ــالات، يجـــب إنهـ ــع الحـ فـــي جميـ
المراجعـــة والاســـتئناف علـــى قـــرارٍ مبدئـــيٍ بشـــأن الاحتجـــاز، يجـــب تقديـــم أســـباب اســـتمرار 
الاحتجـــاز أيضًـــا” ويجـــب الإفـــراج فـــورًا عـــن الشـــخص المحتجـــز فـــي حـــال تأييـــد التمـــاس الإفـــراج 
ـــى الرغـــم مـــن صـــدور أمـــر  ـــي ]...[ الاحتجـــاز الإداري عل ـــاء الشـــخص ف ـــة إبق ـــي حال ـــه”. وف عن

ـــفي”.  ـــاز التعس ـــن الاحتج ـــةً م ـــةً واضح ـــل حال ـــك يمث ـــإن ذل ـــيٍ، ف ـــراجٍ نهائ إف

ـــا أساســـيًّا مـــن مكونـــات  “يُعتبـــر الحـــق فـــي الحصـــول علـــى المســـاعدة القانونيـــة الفعالـــة ]...[ مكونً
الحـــق فـــي الحريـــة الشـــخصية”، )انظـــر مجموعـــة المبـــادئ رقـــم 17 و18(”. بغـــض النظـــر عـــن 
نـــوع الاحتجـــاز ذي الصلـــة ]...[، ففـــي مجـــال الممارســـة العمليـــة للاحتجـــاز الإداري ســـينظم 
ـــى  ـــدرة الشـــخص عل ـــي أن ق ـــذا يعن ـــة ]...[، وه ـــذه العملي ـــة ]المحتجـــزة[ ه ـــي للدول ـــون الداخل القان

ـــر”.  ـــك المعايي ـــا ]...[ ســـتخضع لتل ـــة احتجـــازه إداريًّ ـــي قانوني ـــن ف الطع
لكـــن، وكمـــا ذُكـــر أعـــلاه، يجـــب أن تتوافـــق القوانيـــن المحليـــة مـــع قوانيـــن حقـــوق الإنســـان 

الدوليـــة المطبقـــة.
 

ـــي مـــكان احتجـــاز إداري  ـــم تســـجيله ووضعـــه ف ـــا يجـــب أن يت “إن أي شـــخصٍ ]...[ يُحتجـــز إداريًّ
ـــن أي  ـــا[ وع ـــخصٍ ]إداريًّ ـــاز ش ـــن احتج ـــات ع ـــر معلوم ـــب توفي ـــميًّا ]...[. ويج ـــه رس ـــرف ب معت
عمليـــات انتقـــال بيـــن أماكـــن الاحتجـــاز”، إلـــى جانـــب اســـم مـــكان الاحتجـــاز الجديـــد “لأســـرة ذلـــك 
ـــك”.  ـــر ذل ـــي غي ـــه ف ـــد أعـــرب عـــن رغبت ـــةٍ، إلا إذا كان ق ـــةٍ معقول ـــرةٍ زمني ـــي غضـــون فت الشـــخص ف

ـــل  ـــي يحم ـــة الت ـــلطات الدول ـــلاغ س ـــب إب ـــا، يج ـــا أجنبيًّ ـــا مواطنً ـــز إداريًّ ـــخص المحتج إذا كان الش
ـــب  ـــك. “ويج ـــلاف ذل ـــي خ ـــه ف ـــي برغبت ـــخص المعن ـــر الش ـــم يعب ـــا ل ـــاز م ـــذا الاحتج ـــيتها به جنس
ـــيةٍ  ـــاتٍ دبلوماس ـــود علاق ـــرط وج ـــة – بش ـــة ذات الصل ـــية أو القنصلي ـــلطات الدبلوماس ـــماح للس الس
أو قنصليـــةٍ - بالتواصـــل مـــع وزيـــارة مواطنيهـــا”، )انظـــر اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات القنصليـــة، 

المـــادة 36(.
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6.5.8 الانضباط والعقاب 
“يعامـــل جميـــع المحروميـــن مـــن حريتهـــم معاملـــةً إنســـانيةً، تحتـــرم الكرامـــة الأصيلـــة 
فـــي الشـــخص”، )العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، المـــادة 10 )1((. هـــذا 
ـــى الأفعـــال أو  ـــة عل ـــاط والعقوب ـــق بمســـألة الانضب ـــةٌ قصـــوى فيمـــا يتعل ـــه أهمي ـــد ل البن

الجرائـــم التـــي ارتكبـــت أثنـــاء الاحتجـــاز أو الســـجن. 

تشـــتمل القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء ومجموعـــة المبـــادئ علـــى أحـــكامٍ 
تتعلـــق بالمحافظـــة علـــى النظـــام والانضبـــاط داخـــل المؤسســـات العقابيـــة. تجعـــل 
مجموعـــة المبـــادئ )رقـــم 30( المســـائل التأديبيـــة خاضعـــةً للقانـــون أو اللوائـــح القانونيـــة 
التـــي يتـــم نشـــرها كمـــا ينبغـــي. ويجـــب أن تنـــص هـــذه اللوائـــح بوضـــوح علـــى: )أ( أنواع 
الســـلوك التـــي تُشـــكل مخالفـــاتٍ تأديبيـــةً خـــلال الاحتجـــاز أو الســـجن؛ )ب( طبيعـــة ومـــدة 
العقوبـــة التأديبيـــة التـــي يجـــوز توقيعهـــا، و)ج( الســـلطة المختصـــة بفـــرض هـــذه العقوبة. 

تجـــوز معاقبـــة الســـجناء فقـــط وفقًـــا لأحـــكام القانـــون أو اللوائـــح، و“لا يعاقـــب أي ســـجينٍ 
ـــة بالوضـــع  ـــة الجســـدية والعقوب ـــة الواحـــدة. ]...[ وإن العقوب ـــى المخالف ـــن عل ... مرتي
ـــا  ـــورةٌ كليًّ ـــةٍ، محظ ـــانيةٍ أو مهين ـــيةٍ أو لاإنس ـــةٍ قاس ـــة عقوب ـــة، وأي ـــةٍ مظلم ـــي زنزان ف
كعقوبـــاتٍ تأديبيـــة”، )انظـــر القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملة الســـجناء رقـــم 32-27(. 
ـــد  ـــاب”، )القواع ـــائلَ للعق ـــة ]...[ كوس ـــد الحري ـــدًا أن تســـتخدم أدوات تقيي “لا يجـــوز أب

النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء رقـــم 33(. 

ــالات            ــجناء )أو المعتقليـــن( علـــى حـ ــد السـ ــوة ضـ ــتخدام القـ ــر اسـ يجـــب أن يقتصـ
“... دفاعًـــا عـــن أنفســـهم أو فـــي حـــالات الفـــرار أو المقاومـــة الجســـدية بالقـــوة أو 
بالامتنـــاع الســـلبي لأمـــرٍ يســـتند إلـــى القانـــون أو الأنظمـــة”، ويجـــب قصـــر الاســـتخدام 
ـــه  ـــم الإبـــلاغ ب ـــق الهـــدف ويجـــب أن يت ـــى الحجـــم الضـــروري لتحقي ـــوة عل ـــي للق الفعل
علـــى الفـــور لمديـــر المؤسســـة، )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة 
الناريـــة مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون رقـــم 15؛ القواعـــد النموذجيـــة 

ـــم 54 )1((. ـــجناء، رق ـــة الس ـــا لمعامل الدني

نظرةٌ عن كثبٍ  

لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان - التقرير السنوي 1976 
 ،OEA/Ser.L/V/II.40, Doc. 5 منظمة الدول الأمريكية الوثيقة

7 حزيران/يونيو 1977، القسم الثاني، الجزء الأول 
ـــرادٍ  ـــاز أف ـــةً لاحتج ـــارٍ ذريع ـــة حص ـــرض حال ـــوارئ أو ف ـــة الط ـــان حال ـــر إع ـــن أن يُعتب “لا يُمك
لأجـــلٍ غيـــر مســـمى، مـــن دون أي تهمـــةٍ. ومـــن الواضـــح أنـــه عندمـــا يتـــم تطبيـــق هـــذه الإجـــراءات 
ـــة”. ـــي الحري ـــرةً للحـــق ف ـــاكاتٍ خطي ـــح انته ـــا تصب ـــة فإنه ـــة المعقول ـــرة الزمني ـــة لأطـــول مـــن الفت الأمني
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6.8 النساء المحتجزات 
ـــة  ـــة إقام ـــي عملي ـــرأة ف ـــع الم ـــى وض ـــل 6، عل ـــم 6-4-3، الفص ـــا القس ـــر أيضً انظ

ـــدل.  الع

ومـــن المبـــادئ الأساســـية للقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان هـــو مبـــدأ عـــدم التمييـــز. 
ـــة  ـــوك الدولي ـــب الصك ـــة بموج ـــة الممنوح ـــكال الحماي ـــع أش ـــإن جمي ـــه، ف ـــاءً علي وبن
للأشـــخاص المحروميـــن مـــن حريتهـــم تنطبـــق علـــى النســـاء والرجـــال. ومـــع ذلـــك، 
بنـــاءً علـــى الاحتياجـــات الخاصـــة ومواطـــن الضعـــف المتعلقـــة بالمـــرأة دعـــا المجلـــس 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي التابـــع للأمـــم المتحـــدة الـــدول الأعضـــاء إلـــى اتخـــاذ 
جميـــع التدابيـــر المناســـبة، علـــى وجـــه الســـرعة، للقضـــاء علـــى أعمـــال العنـــف 
الجســـدي التـــي تمـــارس ضـــد النســـاء المحتجـــزات )قـــرار المجلـــس الاقتصـــادي 

ـــي 29/1986(.  والاجتماع

إن مراعـــاة مبـــدأ عـــدم التمييـــز لا يعنـــي دائمًـــا أن يتـــم التعامـــل مـــع الرجـــال والنســـاء 
بصـــورةٍ واحـــدةٍ. ولضمـــان توافـــر بيئـــةٍ آمنـــةٍ بشـــكلٍ متســـاوٍ للنســـاء والرجـــال ربمـــا 
ـــره مجموعـــة  ـــا تق ـــا لم ـــةٍ خاصـــةٍ للمـــرأة. ووفقً ـــم حماي ـــك تقدي يجـــب أن يتضمـــن ذل
المبـــادئ، يعتبـــر هـــذا الأمـــر ذا صلـــة لاســـيما فيمـــا يتعلـــق بالحرمـــان مـــن الحريـــة. 
وتنـــص مجموعـــة المبـــادئ علـــى أنـــه: “لا يجـــب اعتبـــار التدابيـــر التـــي تطبـــق بحكـــم 
ـــوق والأوضـــاع الخاصـــة بالنســـاء،  ـــة الحق ـــي لا تســـتهدف ســـوى حماي ـــون والت القان
والنســـاء الحوامـــل بشـــكلٍ خـــاصٍ والأمهـــات المرضعـــات، ]...[ نوعًـــا مـــن التدابيـــر 

التمييزيـــة”، )مجموعـــة مبـــادئ رقـــم 5 )2(( 

ـــون  ـــن تك ـــةٍ. وحي ـــي مؤسســـاتٍ مختلف ـــكان، ف ـــدر الإم “يســـجن الرجـــال والنســـاء، بق
ـــم أن يكـــون مجمـــوع الأماكـــن  ـــى الســـواء يتحت ـــاك مؤسســـةٌ تســـتقبل الجنســـين عل هن
ـــة الســـجناء  ـــا لمعامل ـــة الدني ـــا”، )القواعـــد النموذجي المخصصـــة للنســـاء منفصـــلًا كليًّ
ـــكان،  ـــدر الإم ـــاء المحتجـــزات، ق ـــدة وضـــع النس ـــذه القاع ـــع ه ـــا يتب ـــم 8 )أ((. كم رق
ـــش  ـــات التفتي ـــوم بعملي ـــي أن يق ـــس. وينبغ ـــس الجن ـــن نف تحـــت إشـــراف مســـؤولين م
والإجـــراءات المماثلـــة فـــي جميـــع الأوقـــات أيضًـــا أشـــخاصٌ مـــن نفـــس جنـــس 

ـــز.  الشـــخص المحتج

التكامل في مجال الممارسة العملية   

التدريب والمعدات 
“يوفـــر لموظفـــي الســـجون تدريـــبٌ جســـديٌّ خـــاصٌّ لتمكينهـــم مـــن كبـــح جمـــاح الســـجناء ذوى 

التصـــرف العدوانـــي”. )القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء رقـــم 54 )2((.
 

“لا ينبغـــي للموظفيـــن الذيـــن يقومـــون بمهمـــةٍ تجعلهـــم فـــي تمـــاسٍّ مباشـــرٍ مـــع الســـجناء أن يكونـــوا 
ـــروف،  ـــت الظ ـــاً كان ـــوز، أيًّ ـــك لا يج ـــى ذل ـــة إل ـــتثنائيةٍ. وبالإضاف ـــروفٍ اس ـــي ظ ـــلحين، إلا ف مس
ـــة  ـــد النموذجي ـــتعماله. )القواع ـــى اس ـــه عل ـــم تدريب ـــد ت ـــن ق ـــم يك ـــا ل ـــفٍ م ـــلاحٍ لأي موظ ـــليم س تس

ـــم 54 )3(( ـــجناء رق ـــة الس ـــا لمعامل الدني
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ـــام  ـــطِ الاهتم ـــم تع ـــجناء ل ـــة الس ـــا لمعامل ـــة الدني ـــد النموذجي ـــى أن القواع ـــارة إل بالإش
الكافـــي للاحتياجـــات الخاصـــة بالنســـاء، فقـــد قامـــت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة 
ــة  ــة الســـجينات وتدابيـــر غيـــر احتجازيـ ــد لمعاملـ ــام 2011 بتبنـــي قواعـ فـــي عـ

 .)A/RES/65/229،للمجرمـــات )قواعـــد بانكـــوك

إن قواعـــد بانكـــوك تكمـــل القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء، وتؤكـــد 
وتعـــزز العديـــد مـــن القواعـــد الـــواردة بالفعـــل فـــي القواعـــد النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة 

ـــال:  ـــي مج ـــددةٍ ف ـــدَ مح ـــى قواع ـــوي عل ـــا تحت ـــا أنه الســـجناء. كم
النظافة الشخصية )القاعدة 5(. 	 
ـــرأة 	  ـــار الاحتياجـــات المحـــددة للم ـــي الاعتب ـــة، وتأخـــذ ف ـــة الصحي ـــات الرعاي خدم

ـــرض  ـــق بالتع ـــذي يتعل ـــا ال ـــن ضعفه ـــة فضـــلًا ع ـــة الإنجابي ـــالات الصح ـــي مج ف
ـــا  ـــة، وخاصـــةً فيم ـــة الصحي ـــة بالرعاي ـــات ذات الصل ـــي والاحتياج ـــف الجنس للعن

ـــد 18-6(.  ـــيًّا، )القواع ـــة جنس ـــراض المنقول ـــق بالأم يتعل
تفتيـــش المـــرأة مـــن قِبـــل موظفـــاتٍ فقـــط مـــع الاحتـــرام الواجـــب لكرامتهـــا، 	 

)القواعـــد 21-19(. 
حمايـــة النســـاء الحوامـــل والمرضعـــات، وكذلـــك المـــرأة التـــي تصطحـــب 	 

رضيعًـــا فيمـــا يتعلـــق بالتدابيـــر الخاصـــة بالانضبـــاط والعقـــاب فضـــلًا عـــن أدوات 
ـــد  ـــاز، )القواع ـــام للاحتج ـــام الع ـــق بالنظ ـــا يتعل ـــد 22-24( وفيم ـــد، )القواع التقيي

.)52-48،42

ـــف الجنســـي، ســـواء مـــن  تتعـــرض النســـاء المحتجـــزات بشـــكلٍ خـــاصٍ لخطـــر العن
قِبـــل ســـجناءٍ آخريـــن أو مـــن قِبـــل موظفـــي مؤسســـة الاحتجـــاز. ويجـــب علـــى 
الســـلطات اتخـــاذ جميـــع الاحتياطـــات الممكنـــة لمنـــع هـــذا الأمـــر. إن الالتـــزام بالفصـــل 
بيـــن المحتجزيـــن مـــن الذكـــور والإنـــاث والإشـــراف علـــى النســـاء المحتجـــزات مـــن 
ـــر.  ـــذه المخاط ـــل ه ـــه تقلي ـــد من ـــه، يُقص ـــارة إلي ـــت الإش ـــذي تم ـــات، وال ـــل موظف قِب

ـــا الفصـــل 6، القســـم 3-4-6( )انظـــر أيضً

7.8 الوضع الخاص للأحداث 
انظـــر أيضًـــا القســـم 4-4، الفصـــل 4، حـــول إدارة شـــؤون قضـــاء الأحـــداث والقســـم 

6-3، الفصـــل 6، حـــول ضـــرورة إعطـــاء الأطفـــال الحمايـــة والمســـاعدة. 

يحظـــى الأحـــداث المحتجـــزون بجميـــع حقـــوق المعتقليـــن البالغيـــن. واعترافًـــا بنقـــاط 
ـــة  ـــم الحماي ـــي تمنحه ـــددة الت ـــكام المح ـــن الأح ـــددٌ م ـــد صـــدر ع ـــم، فق ـــف لديه الضع
ـــي الفصـــل 4، القســـم 4-4 تُعـــرف  ـــا ورد ف ـــا. وكم ـــي يحتاجـــون إليه ـــة الت الإضافي
ـــن(  ـــد بكي ـــداث )قواع ـــا لإدارة قضـــاء الأح ـــة الدني ـــدة النموذجي ـــم المتح ـــد الأم قواع

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ
“تعـــد وتنفـــذ سياســـاتٌ ولوائـــحُ واضحـــةٌ بشـــأن ســـلوك موظفـــي الســـجن تهـــدف إلـــى توفيـــر أقصـــى 
ـــوع الجنـــس  ـــى أســـاس ن ـــم عل ـــي أو اللفظـــي القائ ـــة للســـجينات مـــن العنـــف البدن درجـــةٍ مـــن الحماي

ومـــن الاعتـــداء عليهـــن والتحـــرش الجنســـي بهـــن”، )قواعـــد بانكـــوك -القاعـــدة رقـــم 31(.
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الحـــدث بأنـــه: “شـــخصٌ تجـــوز مســـاءلته عـــن جـــرمٍ بطريقـــةٍ تختلـــف عـــن مســـاءلة 
البالـــغ”، )القاعـــدة 2-2 )أ((. 

يجـــب تحديـــد الحـــد الأدنـــى لســـن المســـؤولية الجنائيـــة للأحـــداث فـــي القانـــون 
الوطنـــي. غيـــر أنـــه يُطلـــب مـــن الســـلطات التشـــريعية إيـــلاء الاهتمـــام الـــلازم 
ـــا بالنســـبة  ـــادة 4(. أم ـــري للشـــخص )الم ـــي والفك بمســـتوى النضـــج النفســـي والعقل
ـــب  ـــدث، فيج ـــده كح ـــل عن ـــل يُعام ـــي أن يظ ـــذي ينبغ ـــن الشـــخص ال ـــق بس ـــا يتعل لم
ـــا  ـــل، المـــادة 1(. واعترافً ـــة حقـــوق الطف ـــى الأقـــل ســـن الرشـــد )اتفاقي أن تكـــون عل
ـــي  ـــون الجنائ ـــق القان ـــن تطبي ـــج الشـــباب، يمك ـــو ونض ـــات نم ـــي درج بالتفـــاوت ف
ـــك  ـــام بذل ـــرار القي ـــد ق ـــذه الســـن. ويعتم ـــد ه ـــى بع ـــدان حت ـــي بعـــض البل للأحـــداث ف
علـــى مســـتوى نضـــج الشـــاب وســـوف يطبـــق فـــي معظـــم الحـــالات، )اعتمـــادًا علـــى 

ـــن 21.  ـــى س ـــباب حت ـــى الش ـــي( عل ـــريع المحل التش

ـــوا دون  ـــةٍ أن يُحاكم ـــةٍ جنائي ـــن بجريم ـــن المتهمي ـــع المعتقلي ـــق لجمي ـــن يح ـــي حي وف
ـــه )العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، المـــادة 14 )3(  ـــرٍ لا مبـــرر ل تأخي
ـــر  ـــا أكث ـــارًا زمنيًّ ـــع إط ـــي تض ـــد الدول ـــن العه ـــادة 10 )2( )ب( م ـــإن الم )ج((، ف
ـــاء  ـــى القض ـــة إل ـــرعة الممكن ـــون بالس ـــارة: “ويحال ـــلال عب ـــن خ ـــداث م ـــةً للأح دق
ـــس  ـــاء الحب ـــان بق ـــو ضم ـــادة ه ـــذه الم ـــن ه ـــم”. إن الغـــرض م ـــي قضاياه للفصـــل ف
ـــح  ـــإن مصطل ـــك، ف ـــى ذل ـــلاوةً عل ـــةٍ. وع ـــدةٍ ممكن ـــداث لأقصـــر م الاحتياطـــي للأح
“الفصـــل القضائـــي” يجـــب ألا يفهـــم فقـــط بالمعنـــى الرســـمي علـــى أنـــه حكـــم 
ـــات خاصـــة  ـــا هيئ ـــرارات تصدره ـــا ق ـــمل أيضً ـــو يش ـــةٌ؛ فه ـــةٌ جنائي تصـــدره محكم
ـــون لا  ـــا يك ـــداث. وحينم ـــا الأح ـــي يرتكبه ـــم الت ـــع الجرائ ـــل م ـــة للتعام ـــر قضائي غي
ـــد  ـــن” )العه ـــن احتجـــاز الأحـــداث “يفصـــل المتهمـــون الأحـــداث عـــن البالغي ـــر م مف

ـــادة 10 )2( )ب((. ـــية، الم ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق الدول

وقـــد تـــم تقنيـــن المزيـــد مـــن عوامـــل الحمايـــة الإضافيـــة للأحـــداث فـــي اتفاقيـــة 
ــداث  ــة الأحـ ــدة لحمايـ ــم المتحـ ــد الأمـ ــن، وقواعـ ــد بكيـ ــل، وقواعـ ــوق الطفـ حقـ

ــم.  ــن حريتهـ ــن مـ المجرديـ

وتركـــز المـــادة 40 مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل والمـــادة 7 مـــن قواعـــد بكيـــن بشـــكلٍ 
خـــاصٍ علـــى الحقـــوق الإجرائيـــة التـــي هـــي مـــن حـــق الأحـــداث علـــى امتـــداد 
فتـــرة التوقيـــف والاحتجـــاز قبـــل المحاكمـــة وفـــي جميـــع مراحـــل الإجـــراءات. 

ـــمل:  ـــي تش وه
قرينة البراءة. 	 
الحق في الإعلام بالتهم. 	 
الحق في التزام الصمت. 	 
الحق في الاستعانة بمحام. 	 
الحق في وجود أحد الوالدين أو الوصي. 	 
الحق في مواجهة واستجواب الشهود. 	 
الحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى. 	 

تُعتبـــر المـــادة 37 مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل ذات أهميـــةٍ خاصـــةٍ فـــي التعامـــل مـــع 
الأحـــداث المعتقليـــن. وتنـــص هـــذه المـــادة علـــى مـــا يلـــي: 
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ـــجن 	  ـــدام والس ـــة الإع ـــك عقوب ـــداث )وكذل ـــة الأح ـــاءة معامل ـــب وإس ـــر التعذي حظ
ـــد(.  المؤب

حظر حرمان الأحداث بصورةٍ غير قانونيةٍ أو تعسفيةٍ من حريتهم. 	 
معاملـــة الأحـــداث المجرديـــن مـــن حريتهـــم “بإنســـانيةٍ واحتـــرامٍ للكرامـــة المتأصلـــة 	 

فـــي الإنســـان، وبطريقـــةٍ تراعـــي احتياجـــات الأشـــخاص الذيـــن بلغـــوا ســـنه”. 
فصل المحتجزين الأحداث عن المحتجزين البالغين. 	 
ـــى اتصـــال مـــع أســـرهم، والحصـــول بســـرعةٍ 	  ـــاء عل ـــي البق ـــم الحـــق ف ويكـــون له

ـــن  ـــي الطع ـــبة، والحـــق ف ـــاعدة المناس ـــن المس ـــا م ـــةٍ وغيره ـــاعدةٍ قانوني ـــى مس عل
ـــةٍ أو ســـلطةٍ مختصـــةٍ. ـــام محكم ـــة أم ـــن الحري ـــه م ـــي شـــرعية حرمان ف

بالإضافة إلى تكرار تلك الأحكام، تنص قواعد بكين على : 
ـــن علـــى الفـــور )المـــادة 	  ـــاء الأحـــداث الموقوفي وجـــوب إبـــلاغ الوالديـــن أو أولي

 .)1-10
ـــرٍ، “مســـألة 	  ـــاضٍ أو ســـلطةٍ مختصـــةٍ أخـــرى، مـــن دون تأخي وجـــوب أن ينظـــر ق

الافـــراج عـــن المحتجـــز” )القاعـــدة 2-10(.
فصل الأحداث المحتجزين عن البالغين أثناء الاحتجاز )المادة 4-13(. 	 
إن “الاتصـــال بيـــن هيئـــات إنفـــاذ القانـــون والحـــدث المخالـــف للقانـــون يجـــب 	 

أن يُـــدار بطريقـــةٍ تحتـــرم الوضـــع القانونـــي للحـــدث، وتعـــزز رفـــاه الحـــدث 
وتجنـــب إلحـــاق الأذى بـــه، مـــع ايـــلاء اهتمـــامٍ مناســـبٍ لظـــروف القضيـــة”، 

)القاعـــدة 3-10( 

يجـــب احتـــرام خصوصيـــة الحـــدث فـــي جميـــع الأوقـــات “مـــن أجـــل تجنـــب الضـــرر 
ـــر  ـــه يحظ ـــدأ، فإن ـــث المب ـــن حي ـــهير. وم ـــة التش ـــة أو عملي ـــه الدعاي ـــببه ل ـــذي تس ال
ـــادة 8(.  ـــي”، )الم ـــى الحـــدث الجان ـــى التعـــرف عل ـــؤدي إل ـــد ت نشـــر أي معلومـــات ق

ــة  ــة العدالـ ــن عمليـ ــاد عـ ــول )أي الإبعـ ــى التحـ ــا علـ ــن أيضًـ ــد بكيـ ــز قواعـ تركـ
الجنائيـــة(- يمـــا يؤكـــد علـــى ضـــرورة الاهتمـــام بالتعامـــل مـــع الأحـــداث دون اللجـــوء 
إلـــى محاكمـــةٍ رســـميةٍ )انظـــر الفصـــل 4، القســـم 4-4(. وتطالـــب هيئـــات إنفـــاذ 
ـــا  ـــك، كلم ـــام بذل ـــة للتعامـــل مـــع الأحـــداث بالقي ـــا الســـلطة القانوني ـــي لديه ـــون الت القان

ـــادة 11(. ـــمية )الم ـــراءات الرس ـــى الإج ـــوء إل ـــن، دون اللج أمك

إن قواعـــد الأمـــم المتحـــدة بشـــأن حمايـــة الأحـــداث المجرديـــن مـــن حريتهـــم هـــي أداةٌ 
مصممـــةٌ لضمـــان أن الأحـــداث يُحرمـــون مـــن حريتهـــم ويُحتجـــزون فـــي مؤسســـاتٍ 
فقـــط عندمـــا يكـــون ذلـــك ضروريًّـــا”. وقـــد صُممـــت القواعـــد لتكـــون بمثابـــة معاييـــرٍ 

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ
عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالأحـــداث، يُوصـــى بإنشـــاء إدارةٍ ووحـــداتٍ متخصصـــةٍ داخـــل هيئـــات 
ـــي  ـــب الإضاف ـــم التدري ـــم أو تقدي ـــل معه ـــا الأحـــداث والتعام ـــة قضاي ـــون لمعالجـــة ومتابع ـــاذ القان إنف
ـــن 12(. ـــدة بكي ـــم، )قاع ـــل معه ـــم التعام ـــب عليه ـــن يج ـــون الذي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي للموظفي
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مرجعيـــةٍ ســـهلة التنـــاول ولتشـــجيع وإرشـــاد المهنييـــن العامليـــن فـــي إدارة نظـــام 
قضـــاء الأحـــداث”، )مـــادة 5(.

يجـــب معاملـــة الأحـــداث المحتجزيـــن معاملـــةً إنســـانيةً، مـــع الاهتمـــام الواجـــب 
بوضعهـــم ومـــع الاحتـــرام الكامـــل لحقـــوق الإنســـان الخاصـــة بهـــم. ويكـــون الأحـــداث 
المجـــردون مـــن حريتهـــم عرضـــةً لســـوء المعاملـــة والإيـــذاء وانتهـــاك حقوقهـــم. لـــذا، 
ـــة  ـــابق للمحاكم ـــاز الس ـــب الاحتج ـــي تجن ـــه ينبغ ـــى أن ـــان 17 و18 عل ـــد القاعدت تؤك
بقـــدر الإمـــكان و“قصـــره علـــى ظـــروفٍ اســـتثنائيةٍ”. وحينمـــا يكـــون الاحتجـــاز 
الســـابق للمحاكمـــة أمـــرًا لا مفـــر منـــه، ينبغـــي أن تقتصـــر مدتـــه علـــى أقصـــر فتـــرةٍ 
ـــى أكثـــر الطـــرق ســـرعةً للبـــت  ـــة القصـــوى إل ـــةٍ عـــن طريـــق إعطـــاء “الأولوي ممكن

ـــذه الحـــالات”، )القاعـــدة 17(.  ـــل ه ـــي مث ف

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تنـــص القاعـــدة 18 علـــى حـــق الحـــدث فـــي أن يحصـــل 
ـــواد  ـــزود بالم ـــب وأن ي ـــم أو التدري ـــة التعلي ـــر، لمواصل ـــل بالأج ـــرص للعم ـــى ف عل

التعليميـــة والترفيهيـــة. 

8.8 ضحايا التوقيف أو الاعتقال غير القانوني 
انظر أيضًا القسم 6-2، الفصل 6. 

ـــي الحـــق فـــي الحصـــول  ـــر قانون ـــال غي ـــة توقيـــف أو اعتق ـــكل شـــخصٍ كان ضحي “ل
علـــى تعويـــضٍ”، )العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، المـــادة 9 )5(؛ 
ـــوق الإنســـان، المـــادة 14 )7((. وتعطـــي هـــذه  ـــي لحق ـــاق العرب وانظـــر أيضًـــا الميث
المـــادة كل ضحيـــة توقيـــف أو اعتقـــالٍ غيـــر قانونـــي الحـــق فـــي المطالبـــة بالتعويـــض. 
وبالمثـــل، فـــإن الحكـــم المشـــابه الـــوارد فـــي المـــادة 5 )5( مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة 
لحقـــوق الإنســـان يضمـــن الحصـــول علـــى تعويـــضٍ فـــي حـــال وجـــود انتهـــاك للمـــادة 
5 مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة. وبموجـــب الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الانســـان، 
)المـــادة 10(، فـــإن الشـــخص الـــذي صـــدر حكـــمٌ نهائـــيٌّ عليـــه بالســـجن نتيجـــة لخطـــأ 
ـــي  ـــر القانون ـــال غي ـــون الاعتق ـــد يك ـــض. وق ـــى تعوي ـــتحق الحصـــول عل ـــي يس قضائ
عنصـــرًا مـــن عناصـــر عـــدم إحقـــاق الحـــق. وفـــي جميـــع الصكـــوك، يُعتبـــر التعويـــض 

ـــة.  ـــم التعامـــل معهـــا بموجـــب التشـــريعات الوطني ـــةً، يت ـــي مســـألةً داخلي الفعل

ــاءة  ــة وإسـ ــا الجريمـ ــة لضحايـ ــر العدالـ ــية لتوفيـ ــادئ الأساسـ ــدم إعـــلان المبـ ويقـ
اســـتغلال الســـلطة )إعـــلان الضحايـــا( بعـــض التوجيهـــات المتعلقـــة بتحديـــد مســـؤولية 
الدولـــة وحقـــوق الضحايـــا. وفـــي المـــادة 4 ينـــص الإعـــلان علـــى أن الضحايـــا: 

“يجـــب أن يُعاملـــوا بإنســـانيةٍ وباحتـــرامٍ لكرامتهـــم”. 

ويوصـــي أيضًـــا، فـــي المـــادة 11، بأنـــه: “عندمـــا يقـــوم موظفـــون عموميـــون أو 
ـــاك  ـــميةٍ بانته ـــبه رس ـــميةٍ أو ش ـــةٍ رس ـــون بصف ـــن يتصرف ـــوكلاء الذي ـــن ال ـــم م غيره
ـــة  ـــضٍ مـــن الدول ـــى تعوي ـــا عل ـــة، ينبغـــي حصـــول الضحاي ـــة الوطني ـــن الجنائي القواني

ـــع”. ـــرر الواق ـــن الض ـــؤولين ع ـــا مس ـــا أو وكلاؤه ـــي كان موظفوه الت
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9.8 عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الاعتقال 
مـــن خـــلال اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام 1949، فقـــد كلـــف المجتمـــع الدولـــي اللجنـــة 
ـــن  ـــن المدنيي ـــن أســـرى الحـــروب والمعتقلي ـــارة كلٍّ م ـــر بزي ـــب الأحم ـــة للصلي الدولي
ـــات  ـــي اتفاقي ـــتركة ف ـــادة 3 المش ـــب الم ـــة. وبموج ـــلحة الدولي ـــات المس ـــلال النزاع خ
ـــا  ـــا خدماته ـــدم أيضً ـــر أن تق ـــب الأحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــن للجن ـــة يمك ـــف الأربع جني
لأطـــراف نـــزاعٍ غيـــر دولـــي؛ وتتـــم العديـــد مـــن الزيـــارات للمعتقليـــن فـــي تلـــك 
ـــانية المنصـــوص  ـــادرات الإنس ـــاذ المب ـــي اتخ ـــة ف ـــق اللجن ـــى ح ـــاءً عل ـــالات. وبن الح
ـــا  ـــر، فإنه ـــلال الأحم ـــر واله ـــب الأحم ـــة الصلي ـــي لحرك ـــام الأساس ـــي النظ ـــا ف عليه
ـــى  ـــي لا ترق ـــف الت ـــالات العن ـــي ح ـــن ف ـــخاص المحتجزي ـــارة الأش ـــا بزي ـــوم أيضً تق

ـــلحٍ.  ـــزاعٍ مس ـــع ن ـــى وض إل

وتهـــدف زيـــارات اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر لأماكـــن الاحتجـــاز ضمـــان أنـــه، 
ـــةٍ وإنســـانيةٍ،  ـــل المحتجـــزون بكرام ـــال، يُعام ـــف والاعتق ـــت أســـباب التوقي ـــا كان مهم
ـــلطات  ـــع الس ـــة م ـــة الدولي ـــو اللجن ـــل مندوب ـــة. ويعم ـــر الدولي ـــد والمعايي ـــا للقواع وفقً

ـــال.  ـــن وظـــروف الاعتق ـــة المعتقلي ـــداء وتحســـين معامل ـــع الاعت لمن

ـــح الأشـــخاص  ـــي صال ـــي تصـــبُّ ف ـــر الت ـــب الأحم ـــة للصلي ـــة الدولي إن أنشـــطة اللجن
المحروميـــن مـــن حريتهـــم ذات هـــدفٍ إنســـانيٍ بحـــتٍ وهـــو: تعزيـــز حالـــة المعتقليـــن 
ـــع  ـــم تتماشـــى م ـــم وظـــروف احتجازه ـــل معه ـــان أن التعام ـــة وضم الجســـدية والعقلي
القانـــون الإنســـاني وقانـــون حقـــوق الإنســـان الدولـــي والمعاييـــر المعتـــرف بها. وتســـعى 
ـــن  ـــره م ـــب وغي ـــع التعذي ـــةٍ لمن ـــاراتٍ منتظم ـــام بزي ـــلال القي ـــن خ ـــدةً م ـــة جاه اللجن
ـــاء،  ـــاق القض ـــارج نط ـــدام خ ـــري والإع ـــاء القس ـــة، والاختف ـــوء المعامل ـــروب س ض
ـــة  ـــة الدولي ـــة الأساســـية. وتتخـــذ اللجن ـــات القضائي ـــن بالضمان ـــع المعتقلي وضمـــان تمت
أيضًـــا إجـــراءات لتحســـين ظـــروف الاعتقـــال والحفـــاظ علـــى الاتصـــال بيـــن المعتقليـــن 

وأقاربهـــم. 

ومـــن أجـــل تعزيـــز الظـــروف الملائمـــة للاعتقـــال واحتـــرام كرامـــة المعتقليـــن، تقـــوم 
اللجنـــة بمـــا يلـــي: 

ـــن 	  ـــن م ـــى الأشـــخاص المحرومي ـــاز للوصـــول إل ـــلطات الاحتج ـــع س ـــاوض م التف
حريتهـــم أينمـــا كانـــوا، فـــي ظـــل الاحتـــرام الكامـــل مـــن اللجنـــة الدوليـــة لإجـــراءات 

الزيـــارة.

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ
يجـــب أن تكـــون لـــدى هيئـــات إنفـــاذ القانـــون لوائـــح واضحـــة تحكـــم الطريقـــة التـــي تنظـــم عمليـــات 
ـــار  ـــة الاعتب ـــك الأنظم ـــي تل ـــي أن تول ـــن. ينبغ ـــن والمحتجزي ـــة للموقوفي ـــة اللاحق ـــف والمعامل التوقي
ـــوف خـــلال  ـــوق الشـــخص الموق ـــف والاحتجـــاز التعســـفي، فضـــلًا عـــن حق الواجـــب لحظـــر التوقي
ـــا  ـــات فيم ـــي المتطلب ـــا تلب ـــا أحكامً ـــة أيضً ـــح والأنظم ـــذه اللوائ ـــن ه ـــة. ويجـــب أن تتضم ـــذه العملي ه
ـــن  ـــن المكلفي ـــون وســـلوك الموظفي ـــاذ القان ـــات إنف ـــى عملي ـــي عل ـــلاغ، الإشـــراف الداخل ـــق بالإب يتعل

ـــذات. ـــذا المجـــال بال ـــي ه ـــون ف ـــاذ القان بإنف
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ـــراء 	  ـــا وإج ـــتطيع الوصـــول إليه ـــي تس ـــق الت ـــي المراف ـــن ف ـــع المعتقلي ـــارة جمي زي
ــات  ــد الاحتياجـ ــور وتحديـ ــه قصـ ــد أي أوجـ ــال وتحديـ ــروف الاعتقـ ــمٍ لظـ تقييـ

الإنســـانية. 
ـــةٍ خاصـــةٍ، أو لأغـــراضٍ 	  ـــم حماي ـــرديٍ، )لتقدي ـــن بشـــكلٍ ف ـــة بعـــض المعتقلي مراقب

ـــةٍ أو أغـــراضٍ أخـــرى(.  طبي
ـــارات الأســـرة 	  ـــن وأســـرهم مـــن خـــلال تســـهيل زي ـــن المعتقلي ـــز الاتصـــال بي تعزي

أو نقـــل رســـائل الصليـــب الأحمـــر. 
توفيـــر الإمـــدادات الطبيـــة وغيرهـــا للمعتقليـــن، ســـواء بشـــكلٍ مباشـــرٍ أو مـــن 	 

خـــلال ســـلطة الاحتجـــاز. 
ـــع 	  ـــوارٍ ســـريٍ م ـــن خـــلال ح ـــانية م ـــولٍ للمشـــكلات الإنس ـــاد حل ـــى إيج الســـعي إل

ـــاز.  ـــلطة الاحتج س

وتقـــوم اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر بزياراتهـــا لأماكـــن الاحتجـــاز وفقًـــا لشـــروطٍ 
صارمـــةٍ ينبغـــي أن تقـــوم الســـلطات بالموافقـــة عليهـــا: 

الوصول إلى جميع المعتقلين في مكان الاحتجاز. 	 
الوصول إلى جميع المباني التي يستخدم من جانب ومن أجل المعتقلين. 	 
الفرصـــة لإجـــراء مقابـــلات علـــى انفـــرادٍ )دون رقيـــبٍ( مـــع المعتقليـــن الذيـــن 	 

ـــة.  ـــار اللجن ـــم اختي ـــع عليه يق
والتأكـــد مـــن أن الســـلطات ســـوف تعطـــي اللجنـــة الدوليـــة قائمـــةً بأســـماء المعتقليـــن 	 

ـــل  ـــع مث ـــتكمال/ تجمي ـــة باس ـــأذن للجن ـــاز و/ أو ت ـــكان الاحتج ـــي م ـــن ف الموجودي
ـــارة.  هـــذه القائمـــة خـــلال الزي

التصريح بزيارة مكان الاحتجاز بقدرٍ، كلما كان ذلك ضروريًّا.	 

تُعتبـــر الزيـــارات أحـــد جوانـــب أنشـــطة اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر فـــي مجـــال 
الاعتقـــال. وتُعتبـــر زيـــارات اللجنـــة وســـيلةً لجمـــع معلومـــاتٍ مباشـــرةٍ عـــن ظـــروف 
ـــلات  ـــمح المقاب ـــم. وتس ـــام احتجازه ـــم ونظ ـــل معه ـــة التعام ـــن، وكيفي ـــاة المعتقلي حي
الخاصـــة للمعتقليـــن بالتحـــدث بحريـــةٍ وبســـريةٍ تامـــةٍ حـــول وضعهـــم. ويســـمح 
ـــد  ـــاز وتحدي ـــق الاحتج ـــي مراف ـــام ف ـــع الع ـــم الوض ـــة بتقيي ـــة الدولي ـــا للجن ـــذا أيضً ه
الاحتياجـــات الإنســـانية التـــي تتطلـــب تدخـــل اللجنـــة. ويقـــوم مندوبـــو اللجنـــة الدوليـــة 
الذيـــن يـــزورون المرافـــق بتســـجيل المعتقليـــن مـــن أجـــل ضمـــان المتابعـــة الصحيحـــة. 

ـــة  ـــة بمقابل ـــة الدولي ـــو اللجن ـــدأ موظف ـــادةً يب ـــددة. فع ـــراءات مح ـــارة إج ـــع كل زي وتتب
الشـــخص المســـؤول عـــن مرفـــق الاحتجـــاز. وتكـــون هـــذه المقابلـــة فرصـــة لعـــرض 
هـــدف الزيـــارة ولمناقشـــة الوضـــع العـــام إلـــى جانـــب تنفيـــذ أيـــة توصيـــات قـــد قدمتهـــا 

اللجنـــة الدوليـــة فـــي وقـــت ســـابق.

ـــة  ـــاز، بجول ـــلطة الاحتج ـــي س ـــة موظف ـــة، بمصاحب ـــة الدولي ـــو اللجن ـــوم موظف ـــم يق ث
ـــم  ـــى فه ـــة عل ـــة الدولي ـــي اللجن ـــاعد موظف ـــة تس ـــذه الجول ـــاز. ه ـــق الاحتج ـــي مرف ف

التنظيـــم والإدارة داخـــل مرفـــق الاحتجـــاز.

ـــيٍ وشـــاملٍ لعمـــل  وللاســـتجابة بطريقـــةٍ مناســـبةٍ ومســـتدامةٍ، يجـــب وضـــع منهـــجٍ كل
ـــلطات  ـــي لس ـــع اليوم ـــا الواق ـــي أيضً ـــبان بالتال ـــي الحس ـــب أن نضـــع ف ـــام؛ ويج النظ

الاحتجـــاز. 
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وفـــي نهايـــة الزيـــارة، تقـــوم اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر بإبـــلاغ الســـلطة 
التـــي تقـــوم بالاحتجـــاز بأوجـــه قلقهـــا فيمـــا يتعلـــق بمعاملـــة المعتقليـــن والتدابيـــر 
اللازمـــة لتحســـين ظـــروف الاحتجـــاز وتســـيير المرفـــق، مـــع أخـــذ المـــوارد المحليـــة 
ـــلات  ـــلال المقاب ـــة خ ـــات المجمع ـــر المعلوم ـــة بتمري ـــوم اللجن ـــار. وتق ـــن الاعتب بعي
ـــةٍ صريحـــةٍ  ـــى موافق ـــد الحصـــول عل ـــك بع ـــى ســـلطات الاحتجـــاز وذل الشـــخصية إل

ـــن.  ـــن المعنيي ـــن المحتجزي م

وتقـــدم اللجنـــة الدوليـــة تقريـــرًا ســـريًّا إلـــى ســـلطات الاحتجـــاز. ويتضمـــن هـــذا التقريـــر 
النتائـــج التـــي توصلـــت إليهـــا اللجنـــة الدوليـــة وتوصياتهـــا، وترتكـــز توصياتهـــا علـــى 
المبـــادئ الإنســـانية والقانـــون الواجـــب التطبيـــق. وتكـــون ملاحظـــات اللجنـــة الدوليـــة 
مصحوبـــةً بتوصيـــاتٍ عمليـــةٍ محـــددةٍ وأحيانًـــا بعـــرض لتقديـــم المســـاعدة مـــن جانـــب 

اللجنـــة، وذلـــك لتمكيـــن الســـلطات مـــن اتخـــاذ التدابيـــر التصحيحيـــة المناســـبة. 

ـــوار  ـــون الح ـــاءةٍ، يك ـــةٍ بن ـــةٍ وبطريق ـــة بصراح ـــا الحساس ـــة القضاي ـــير مناقش ولتيس
بيـــن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر وســـلطات الاحتجـــاز ســـريًّا. إن الهـــدف هـــو 

ـــيٍ وســـريٍ.  ـــوارٍ ثنائ ـــن خـــلال ح ـــدم م ـــق التق تحقي
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الفصل التاسع
التفتيش والمصادرة 

1.9 مقدمة 
بصـــرف النظـــر عـــن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة، والتوقيـــف والاعتقـــال، فـــإن 
القيـــام بعمليـــات التفتيـــش والضبـــط مـــن الســـلطات المهمـــة للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
ـــل،  ـــي هـــذا الدلي ـــن الســـلطتين. ف ـــةٌ لهاتي ـــةٌ دولي ـــاتٌ قانوني ـــون. ولا توجـــد تعريف القان

ينبغـــي إدراك المعنـــى مـــن خـــلال التعريفيْـــن الوارديْـــن فـــي الإطاريْـــن التالييْـــن. 

ويشـــمل التعريـــف أعـــلاه مجموعـــةً واســـعةً مـــن الأنشـــطة، خاصـــةً تلـــك التـــي 
ـــش  ـــش الجســـدي، تفتي ـــة والتفتي ـــي: فحـــص الهوي ـــق الجنائ ـــي ســـياق التحقي تحـــدث ف
ـــر،  ـــاز الكمبيوت ـــش جه ـــيارات، وتفتي ـــب أو الس ـــش المكات ـــات تفتي ـــازل، وعملي المن
ـــائلَ  ـــراءة رس ـــة، وق ـــابات المصرفي ـــن الحس ـــق م ـــف، والتحق ـــى الهات والتنصـــت عل

ـــخ. ـــرى، …إل ـــقٍ أخ أو وثائ

ـــد يحـــدث  ـــي ق ـــياقات الت ـــن الس ـــد م ـــاك العدي ـــاديٍ وهن ـــن مصـــادرة أي شـــيءٍ م يمك
فيهـــا ذلـــك، أي فـــي الإجـــراءات الجنائيـــة، وفـــي الإجـــراءات المدنيـــة والمســـائل 
ــل،  ــذا الدليـ ــياق هـ ــام. وفـــي سـ ــام العـ ــام أو النظـ ــة بالقانـــون الإداري العـ المتعلقـ
ـــن  ـــة للموظفي ـــات الثلاث ـــق بالواجب ـــا يتعل ـــى البحـــث والمصـــادرة فيم ـــم الإشـــارة إل تت
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، أي منـــع وكشـــف الجريمـــة، والحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام، 

ـــاعدة.  ـــة والمس ـــر الحماي وتوفي

إن بعـــض أنـــواع وأشـــكال التفتيـــش والضبـــط شـــائعةٌ للغايـــة، وغالبًـــا مـــا تُمثـــل 
جـــزءًا مـــن الأنشـــطة اليوميـــة للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون. وهـــذا قـــد 
ـــه ممارســـة ســـلطات  ـــذي تُحدث ـــر ال ـــن الأث ـــل م ـــل ويقل ـــة العم ـــر شـــعورًا بروتيني يُثي
التفتيـــش والمصـــادرة علـــى الأفـــراد. ومـــن منظـــور الأفـــراد المعنييـــن، يُعتبـــر التفتيـــش 
ـــا  ـــل مهينً ـــةٍ( ب ـــا )بصـــورةٍ صريح ـــا اقتحاميًّ ـــان تفتيشً ـــر الأحي ـــي أكث والمصـــادرة ف
ـــمعة  ـــى س ـــا عل ـــر أيضً ـــد تؤث ـــذ، فق ـــة التنفي ـــى الظـــروف وطريق ـــاءً عل ـــيئًا. وبن ومس
الشـــخص، علـــى ســـبيل المثـــال حينمـــا يكـــون الآخـــرون )صاحـــب العمـــل، الزمـــلاء 
والجيـــران( علـــى بيِّنـــة بأمـــر التفتيـــش أو المصـــادرة. وقـــد يكـــون لهـــا الأثـــر النفســـي 

التفتيش

إجـــراء يســـتهدف البحـــث عـــن قصـــد عـــن شـــخصٍ أو شـــىءٍ أو معلومـــاتٍ لغـــرض مشـــروع 
يتعلـــق بإنفـــاذ القانـــون.

المصادرة

إجراء يتضمن الاستيلاء على شيءٍ لغرض مشروع يتعلق بإنفاذ القانون. 
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المؤلـــم علـــى الشـــخص الـــذي يتـــم تفتيشـــه أو مصـــادرة ممتلكاتـــه. وبذلـــك، لابـــد مـــن 
أن نعلـــم أن التفتيـــش والمصـــادرة هـــي ســـلطات تمنـــح إلـــى الموظفيـــن المكلفيـــن 
بإنفـــاذ القانـــون وبهـــذا لابـــد مـــن ممارســـتها بحـــرصٍ شـــديدٍ واحتـــرامٍ واجـــبٍ لقواعـــد 
ومبـــادئ حقـــوق الإنســـان. وبصفـــةٍ خاصـــةٍ، تخضـــع جميـــع الســـلطات الأخـــرى 
المتعلقـــة بإنفـــاذ القانـــون للمبـــادئ الرئيســـية المتعلقـــة بالمشـــروعية والضـــرورة 
والتناســـب والمســـاءلة، )انظـــر الفصـــل الثالـــث القســـم 3-3( بالإضافـــة إلـــى الالتـــزام 

ـــز.  ـــدم التميي بع

2.9 التفتيش 
1.2.9 قواعد عامة 

تنص المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: 
ـــيٍ،  ـــر قانون ـــى نحـــوٍ تعســـفيٍ أو غي لا يجـــوز تعريـــض أي شـــخصٍ، عل  .1“
لتدخـــل فـــي خصوصياتـــه أو شـــؤون أســـرته أو بيتـــه أو مراســـلاته، ولا 

ـــس شـــرفه أو ســـمعته.  ـــةٍ تم ـــر قانوني ـــلاتٍ غي لأي حم
مـــن حـــق كل شـــخصٍ أن يحميـــه القانـــون مـــن مثـــل هـــذا التدخـــل أو   .2

ــاس”. المسـ

ـــة  ـــن الاتفاقي ـــادة 11 م ـــل الم ـــةً، مث ـــا مماثل ـــة أحكامً ـــدات الإقليمي ـــن المعاه وتتضم
ـــوق الإنســـان،  ـــي لحق ـــاق العرب ـــوق الإنســـان، والمـــادة 21 مـــن الميث ـــة لحق الأمريكي
والمـــادة 8 مـــن الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان. ولا يشـــتمل الميثـــاق الأفريقـــي 
لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب علـــى بنـــدٍ مماثـــلٍ ولكـــن مفهـــوم الخصوصيـــة قـــد أصبـــح 
يمثـــل جـــزءًا مـــن معاييـــر حقـــوق الإنســـان المعتـــرف بهـــا داخـــل الاتحـــاد الأفريقـــي، 

كمـــا يتضـــح مـــن المـــادة 10 مـــن الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الطفـــل ورفاهيتـــه: 
ـــه  ـــي حيات ـــر شـــرعيٍ ف ـــلٍ لتدخـــلٍ تعســـفيٍ أو غي “لا يجـــوز إخضـــاع أي طف
الخاصـــة فـــي أســـرته أو فـــي منزلـــه أو فـــي مراســـلاته أو التعـــدي علـــى 
شـــرفه وســـمعته، غيـــر أن الأبويـــن والوصـــي الشـــرعي لهـــم الحـــق فـــي 
ممارســـة إشـــرافٍ معقـــولٍ علـــى ســـلوك الأطفـــال وللطفـــل الحـــق فـــي الحمايـــة 

ـــلات”.  ـــذه التدخـــلات أو التعدي ـــل ه ـــن مث ـــا م قانونً

ـــة  ـــة والكرام ـــي الســـلامة البدني ـــة مـــع الحـــق ف ـــي الخصوصي ـــراءة الحـــق ف ينبغـــي ق
وحريـــة الفكـــر والوجـــدان والديـــن. فلـــكل فـــردٍ الحـــق فـــي أن يتمتـــع بمجـــالٍ محمـــيٍ 
حيـــث يمكنـــه التصـــرف أو التعبيـــر عـــن المشـــاعر والأفـــكار دون تدخـــلٍ أو خـــوفٍ 
ـــذي  ـــال ال ـــذا المج ـــق به ـــيةٌ تتعل ـــةٌ أساس ـــانٍ حاج ـــكل إنس ـــلبية. ول ـــب الس ـــن العواق م
يجـــب تحديـــده وتأمينـــه. يغطـــي هـــذا المجـــال مجموعـــةً مـــن النطاقـــات: الحيـــاة 
ـــازل  ـــة المن ـــلكية، وخصوصي ـــلكية واللاس ـــالات الس ـــلات والاتص ـــرية، المراس الأس
ـــات  ـــة، الاعتراف ـــة أو العلاجي ـــم الطبي ـــب، التواصـــل مـــع محـــامٍ ومـــع الطواق والمكات
ـــذا المجـــال  ـــي ه ـــا ف ـــة ووكلائه ـــخ. إن تدخـــل الدول ـــن، …إل ـــة بممارســـة الدي المتعلق
ــدأي  ــارم لمبـ ــرام الصـ ــع الاحتـ ــة مـ ــه القوانيـــن الوطنيـ المحمـــي يجـــب أن تنظمـ
الضـــرورة والتناســـب. وتقـــدم الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان )الاتفاقيـــة 

ـــادة 8:  ـــي الم ـــوازن ف ـــذا الت ـــل ه ـــى مث ـــا عل ـــالًا توضيحيًّ ـــة( مث الأوروبي

“الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية: 
1.  لـــكل إنســـانٍ حـــق إحتـــرام حياتـــه الخاصـــة والعائليـــة ومســـكنه 

ومراســـلاته. 
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ـــا  ـــق إلا وفقً ـــذا الح ـــة ه ـــرض لممارس ـــة أن تتع ـــلطة العام ـــوز للس لا يج  .2
للقانـــون وبمـــا تمليـــه الضـــرورة فـــي مجتمـــعٍ ديمقراطـــيٍ لصالـــح الأمـــن 
القومـــي وســـلامة الجمهـــور أو الرخـــاء الاقتصـــادي للمجتمـــع، أو حفـــظ 
النظـــام ومنـــع الجريمـــة، أو حمايـــة الصحـــة العامـــة والآداب، أو حمايـــة 

ـــم”. ـــن وحرياته ـــوق الآخري حق

المشروعية 
يجـــب علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن احتـــرام الإطـــار الـــذي حـــدده 
ـــلوب  ـــه وأس ـــن عدم ـــش م ـــراء تفتي ـــأن إج ـــرارٍ بش ـــاذ ق ـــد اتخ ـــي عن ـــون الوطن القان
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــن للموظفي ـــه يمك ـــي أن ـــذا يعن ـــي الأســـاس، ه ـــذ. ف التنفي
القيـــام فقـــط بالتفتيـــش وفقًـــا للإجـــراءات التـــي يحددهـــا القانـــون، )مبـــدأ المشـــروعية(. 

وعادةً ما يتم تنفيذ التفتيش لواحدٍ أو أكثر من الأسباب التالية: 
تأمين مشتبه به أو شخص آخر ذي صلة بالتحقيق. 	 
تأمين الأدلة في أثناء التحقيق. 	 
ـــع 	  ـــال مـــن أجـــل مصـــادرة البضائ ـــى ســـبيل المث لأغـــراض الســـلامة والأمـــن، عل

ـــكاب جريمـــة.  ـــع ارت المحظـــورة أو الخطـــرة )الأســـلحة والمخـــدرات(، أو لمن
ـــاء 	  ـــةٍ، لإلق ـــاد رهين ـــال لإيج ـــبيل المث ـــى س ـــي، )عل ـــر القانون ـــع غي ـــاء الوض لإنه

ـــل  ـــن أج ـــروقة م ـــكات المس ـــن الممتل ـــث ع ـــاربٍ أو للبح ـــجينٍ ه ـــى س ـــض عل القب
ـــك(.  ـــى المال ـــا إل إعادته

الامتثـــال لأوامـــر المحكمـــة التـــي صـــدرت فـــي ســـياق الدعـــاوى المدنيـــة أو 	 
غيرهـــا. 

بنـــاءً علـــى طبيعـــة التفتيـــش الـــذي يتعيـــن القيـــام بـــه، تقـــوم التشـــريعات الوطنيـــة بتحديـــد 
ـــواء  ـــش، س ـــوق الشـــخص المتضـــرر بالتفتي ـــل حق ـــا، مث ـــراءات الواجـــب اتباعه الإج
كان مطلوبًـــا الحصـــول علـــى أمـــرٍ مـــن المحكمـــة والظـــروف التـــي تحكـــم ذلـــك، ومـــا 
ـــلاغ  ـــال الإب ـــبيل المث ـــى س ـــراءٍ، )عل ـــق كل إج ـــهودٍ، وتوثي ـــود ش ـــي وج إذا كان ينبغ
ـــياء  ـــالاتٍ للأش ـــدار إيص ـــة لإص ـــدة، والحاج ـــكان والم ـــان والم ـــن الزم ـــل ع بالتفصي
المصـــادرة(، …إلـــخ. وســـيعتمد ذلـــك علـــى أهميـــة الســـبب الـــذي يبـــرر التفتيـــش 
ـــن  ـــه مـــن مصلحـــة الموظفي ـــر بالذكـــر أن ـــش. ومـــن الجدي ـــة التفتي ومـــدى تدخـــل عملي
المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون الالتـــزام بشـــكلٍ كامـــلٍ بالإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا لأن 
ـــأي  ـــة أو التصـــرف ب ـــف الأدل ـــة بالســـرقة وتزيي ـــات الباطل ـــم مـــن الاتهام ـــك يحميه ذل
ـــه  ـــة فـــي المحكمـــة لأن ـــول الأدل ـــك أيضًـــا قب ـــةٍ. كمـــا ســـيضمن ذل ـــر قانوني صـــورةٍ غي

ـــيٍ.  ـــا بشـــكلٍ قانون ـــم الحصـــول عليه ـــد ت ســـيكون ق

الضرورة 
ـــا  ـــق أهدافه ـــو ضـــروري لتحقي ـــا ه ـــدر م ـــط بق ـــش فق ـــات التفتي ـــراء عملي ـــي إج ينبغ

ـــال:  ـــبيل المث ـــى س ـــروعة، عل المش
قـــد لا يكـــون التفتيـــش ضروريًّـــا إذا كان الشـــخص مســـتعدًا لتســـليم البنـــد المطلـــوب 	 

أو توفيـــر المعلومـــات المطلوبـــة. 
ـــش بمجـــرد 	  ـــف عـــن التفتي ـــون التوق ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي يجـــب عل

ـــة. ـــات المطلوب ـــد أو المعلوم ـــى البن ـــور عل العث
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ــاذ القوانيـــن ألا يقومـــوا بالتفتيـــش فـــي 	  يجـــب علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـ
الأماكـــن أو عـــن أشـــياء لا يكـــون لهـــا أي ارتبـــاطٍ بصـــورةٍ واضحـــةٍ بالهـــدف 

المشـــروع أو بالســـبب وراء عمليـــة التفتيـــش.
ـــدر 	  ـــش ق ـــر التفتي ـــن تأثي ـــد م ـــة تح ـــش بطريق ـــدة التفتي ـــت وم ـــم الوق ـــي تنظي ينبغ

الإمـــكان، )علـــى ســـبيل المثـــال لتجنـــب جـــذب انتبـــاه الجمهـــور غيـــر الضـــروري 
إلـــى التفتيـــش والتســـبب بالتالـــي فـــي ضـــررٍ لا لـــزوم لـــه بســـمعة الشـــخص الـــذي 

ـــم تفتيشـــه(.  يت

التناسب 
وثمـــة نقطـــةٌ أخـــرى ينبغـــي أن توضـــع فـــي الاعتبـــار وهـــى أنـــه لا يجـــب أن 
ـــى حقـــوق الإنســـان تفـــوق الهـــدف المشـــروع  ـــودٍ عل ـــى فـــرض قي ـــؤدي التفتيـــش إل ي
المطلـــوب تحقيقـــه )مبـــدأ التناســـب(. وغالبًـــا مـــا ينـــص القانـــون الوطنـــي علـــى تقييـــم 
ـــاتٍ  ـــام بتحقيق ـــياق القي ـــي س ـــط ف ـــةٍ فق ـــش معين ـــواع تفتي ـــماح بأن ـــل الس ـــب، مث التناس

ـــيطة.  ـــم البس ـــة الجرائ ـــي حال ـــس ف ـــن لي ـــددةٍ ولك ـــرةٍ مح ـــمَ خطي ـــي جرائ ف

السوابق القضائية الدولية  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية باك ضد ألمانيا 

الطلب رقم 98/41604، الحكم الصادر في 28 نيسان/أبريل 2005 
ـــي  ـــود ف ـــروع المنش ـــدف المش ـــةً به ـــط مقارن ـــش والضب ـــي التفتي ـــب ف ـــق بالتناس ـــا يتعل “47 . وفيم
ـــي  ـــد أكـــدت ف ـــة ق ـــر ذات الصل ـــإن المحكمـــة، مـــع مراعـــاة المعايي ـــة، ف الظـــروف الخاصـــة بالقضي
ـــش  ـــذي صـــدر بشـــأنه أمـــر التفتي ـــام الأول أن الجـــرم ال ـــي المق ـــا تلاحـــظ ف ـــة، أنه ســـوابقها القضائي
والضبـــط المعنـــي كان مجـــرد مخالفـــة لقانـــون المـــرور. وتمثـــل مخالفـــة هـــذه اللوائـــح جريمـــةً 
صغيـــرةً ذات أهميـــةٍ قليلـــةٍ. ولذلـــك، اســـتبعدت مـــن فئـــة الجرائـــم الجنائيـــة بموجـــب القانـــون الألمانـــي 
ـــة شـــخص ليـــس  ـــى المحـــك هـــو إدان ـــا هـــو عل ـــة كل م ـــي هـــذه الحال ـــك، ف ـــى ذل ـــة إل ]...[. بالإضاف

ـــى الطـــرق.  ـــات لقواعـــد المـــرور عل ـــه ســـجلٌ ســـابقٌ لمخالف لدي
ـــد  ـــى الرغـــم مـــن أن المخالفـــة محـــل النظـــر ق ـــه عل ـــى ذلـــك، تلاحـــظ المحكمـــة أن 48. وعـــلاوةً عل
ـــا  ـــن خلاله ـــم م ـــي ت ـــإن الإجـــراءات الت ـــب، ف ـــدم الطل ـــةٍ لمق ـــةٍ لشـــركةٍ مملوك ـــت بســـيارةٍ تابع ارتكب
ـــه، أي ضـــد  ـــب نفســـه، ولكـــن ضـــد ابن ـــدم الطل ـــم تكـــن موجهـــةً ضـــد مق ـــط ل ـــذ التفتيـــش والضب تنفي

ـــثٍ.  طـــرفٍ ثال
ـــكنية  ـــة والس ـــي التجاري ـــش المبان ـــة لتفتي ـــة المصاحب ـــة أن الدعاي ـــظ المحكم ـــرًا،]...[ تلاح 51. أخي
ـــرٌ  ـــه أث ـــون ل ـــل أن يك ـــن المحتم ـــا نحـــو 10000نســـمة م ـــدةٍ يقطنه ـــي بل ـــب ف ـــدم الطل الخاصـــة بمق
ســـلبي علـــى ســـمعته الشـــخصية وعلـــى الشـــركة التـــي يملكهـــا ويديرهـــا. فـــي هـــذا الصـــدد، تجـــدر 

ـــةٍ.  ـــةٍ أو جريم ـــه لأي مخالف ـــي ارتكاب ـــب نفســـه كان لا يشـــتبه ف ـــدم الطل ـــى أن مق الإشـــارة إل
52. ]...[ وبالنظـــر إلـــى الملابســـات الخاصـــة بهـــذه القضيـــة، ولاســـيما أن أمـــر التفتيـــش والضبـــط 
محـــل النظـــر قـــد تـــم فيمـــا يتعلـــق بمخالفـــةٍ بســـيطةٍ للائحـــة مـــن قِبـــل شـــخصٍ ثالـــثٍ وشـــمل المبانـــي 
الســـكنية الخاصـــة بمقـــدم الطلـــب، فقـــد خلصـــت المحكمـــة إلـــى أن التدخـــل لا يمكـــن اعتبـــاره 

متناســـبًا مـــع الأهـــداف المشـــروعة المتوخـــاة”. 
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المساءلة 
ـــون  ـــن بإنفـــاذ القان ـــن المكلفي ـــوع الموظفي ـــوب خض ـــي بوج ـــق الاعتبـــار النهائ يتعل
للمســـاءلة فيمـــا يتعلـــق بالتفتيـــش الـــذي يتـــم إجـــراؤه. ويتطلـــب هـــذا الأمـــر الامتثـــال 
لإجـــراءاتٍ معينـــةٍ، )مثـــل الحاجـــة إلـــى الحصـــول علـــى إذنٍ قضائـــيٍ للقيـــام بعمليـــة 
ـــش، وخاصـــةً  ـــباب التفتي ـــة أس ـــي معرف ـــي ف ـــك حـــق الشـــخص المعن ـــش( وكذل التفتي
معرفـــة الشـــيء أو الشـــخص الـــذي يتـــم البحـــث عنـــه. ويجـــب توثيـــق عمليـــة التفتيـــش 
ـــون  ـــون الموظف ـــي أن يك ـــة. وينبغ ـــب ذات الصل ـــع الجوان ـــك جمي ـــةٍ وكذل ـــها بدق نفس
المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون فـــي موقـــف يمكنهـــم مـــن تقديـــم حقائـــقَ موضوعيـــةٍ يمكـــن 
ـــا للإطـــار  ـــش وفقً ـــةٌ للتفتي ـــرراتٌ مقبول ـــدم مب ـــى أساســـها تق ـــي عل ـــا والت ـــق منه التحق

ـــون.  ـــي يحددهـــا القان ـــر الت والمعايي

مـــن المهـــم أن نلاحـــظ أن أي ضـــررٍ لا لـــزوم لـــه أو أي ضـــررٍ مفـــرطٍ بـــأي صـــورةٍ 
ـــي يعانـــي منهـــا الشـــخص المعنـــي، )انظـــر  كان يتطلـــب تعويضًـــا عـــن الخســـائر الت

إعـــلان الضحايـــا، المبـــدأ 19(. 

وأخيـــرًا “]يجـــب أن تظـــل[ المســـائل ذات الطبيعـــة الســـرية، التـــي توجـــد فـــي حـــوزة 
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، ســـريةً، مـــا لـــم يكـــن أداء الواجـــب أو متطلبـــات 
ـــة تقتضـــي بشـــدة خـــلاف ذلـــك”، )مدونـــة لقواعـــد ســـلوك للموظفيـــن المكلفيـــن  العدال

بإنفـــاذ القانـــون، المـــادة 4(.
 

ـــى  ـــاوت عل ـــش وتأثيرهـــا المتف ونظـــرًا لوجـــود مجموعـــةٍ واســـعةٍ مـــن أنشـــطة التفتي
حقـــوق الفـــرد، ســـنناقش أكثـــر أنـــواع عمليـــات التفتيـــش شـــيوعًا فـــي القســـمين التاليين، 

ولاســـيما فـــي ضـــوء مبـــادئ المشـــروعية والضـــرورة والتناســـب والمســـاءلة. 

2.2.9 التفتيش الجسدي 
ـــوم بهـــا  ـــي يق ـــر شـــيوعًا الت ـــن أنشـــطة التفتيـــش الأكث ـــر التفتيـــش الجســـدي مـــن بي يُعتب
الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون. ويمكـــن أن تتخـــذ أشـــكالًا مختلفـــة، وبالتالـــي تؤثـــر 
ـــن أن  ـــدًّا. ويمك ـــة ج ـــرق مختلف ـــة بط ـــي الخصوصي ـــه ف ـــخص وحق ـــة الش ـــى كرام عل
ـــى لأســـفل  ـــش بســـيطة مـــن خـــلال لمـــس الجســـم مـــن أعل ـــات تفتي ـــن عملي ـــراوح بي تت
ـــزع الملابـــس  ـــى التفتيـــش مـــن خـــلال ن ـــا عـــن أســـلحة، إل ـــاه( لتفتيشـــه بحثً )انظـــر أدن
أو البحـــث فـــي أجـــزاء حميمـــة مـــن الجســـم، إلـــى فحـــص الحمـــض النـــووي والأشـــعة 
الســـينية، أو حتـــى إلـــى التدخـــلات الطبيـــة التـــي تهـــدف إلـــى اســـتخراج أدلـــة مـــن الجســـم. 

التكامل من خلال الممارسة العملية   

المبدأ
ـــواع(  ـــض أن ـــددةً )لبع ـــراءاتٍ مح ـــن إج ـــةٍ لا تتضم ـــةٍ خاص ـــة بصف ـــريعات الوطني ـــت التش إذا كان
التفتيـــش، فيجـــب أن تقـــوم الإجـــراءات التشـــغيلية القياســـية بتحديـــد المتطلبـــات الإجرائيـــة والتوثيـــق 
ـــام بهـــا لتنفيـــذ عمليـــة التفتيـــش. وينبغـــي صياغـــة  الإجبـــاري والخطـــوات الأخـــرى التـــي يجـــب القي
ـــر  ـــد أو غي ـــدةٍ عـــن الح ـــةٍ وزائ ـــر ضروري ـــشٍ غي ـــات تفتي ـــام بعملي ـــع القي الاجـــراءات بصـــورةٍ تمن
قانونيـــةٍ بـــأي شـــكلٍ مـــن الأشـــكال، وتوثيـــق قانونيـــة الإجـــراء ومنـــع عـــدم قبـــول الأدلـــة فـــي المحكمـــة 

ـــون. ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة تجـــاه الموظفي ـــع الاتهامـــات الباطل ومن
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ـــام بجميـــع أنـــواع عمليـــات التفتيـــش علـــى نحـــوٍ يحفـــظ كرامـــة الشـــخص.  ويجـــب القي
ومـــن الواضـــح أنـــه كلمـــا كانـــت عمليـــات التفتيـــش أكثـــر تدخـــلًا، كانـــت هنـــاك حاجـــةٌ 
ـــةٍ لا تُســـبب أي  ـــةٍ وبطريق ـــم بصـــورةٍ مهني ـــا تت ـــد مـــن أنه ـــاتٍ للتأك ـــى وجـــود ضمان إل
صدمـــةٍ نفســـيةٍ. ولقـــد قدمـــت لجنـــة حقـــوق الإنســـان فـــي التعليـــق العـــام رقـــم 16 
ـــى مـــن  ـــة والسياســـية الحـــد الأدن ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــادة 17 مـــن العه ـــى الم عل

المتطلبـــات المتعلقـــة بالتفتيـــش الجســـدي: 
“وفيمـــا يتعلـــق بالتفتيـــش الشـــخصي والبدنـــي، ينبغـــي أن تكـــون هنـــاك تدابيـــرُ 
فعالـــةٌ تكفـــل إجـــراء هـــذا التفتيـــش بأســـلوبٍ يتفـــق مـــع كرامـــة الشـــخص 
ـــشٍ  ـــون لتفتي ـــن يخضع ـــخاص الذي ـــة الأش ـــي حال ـــه. وف ـــري تفتيش ـــذي يج ال
ـــك  ـــون بذل ـــون يقوم ـــون طبي ـــون أو موظف ـــؤولون حكومي ـــه مس ـــيٍ يُجري بدن
بنـــاءً علـــى طلـــب الدولـــة، ينبغـــي ألا يجـــري الفحـــص إلا بواســـطة أشـــخاصٍ 

ـــس”.  ـــس الجن ـــن نف م

يجـــب أن يتـــم التفتيـــش الجســـدي فقـــط فـــي حالـــة وجـــود حقائـــقَ معقولـــةٍ تبـــرر القيـــام 
ـــة  ـــث المقدم ـــررات البح ـــل مب ـــروعة )مث ـــون المش ـــاذ القان ـــراض إنف ـــش لأغ بالتفتي
ـــب  ـــزٍ ويج ـــدون تميي ـــةٍ ب ـــبابٍ معقول ـــود أس ـــم وج ـــي تقيي ـــم 9-2-1(. ينبغ ـــي القس ف
أن يســـتند إلـــى وقائـــع يمكـــن التحقـــق منهـــا بشـــكلٍ موضوعـــيٍ. ولقـــد ألقـــى الضـــوء 
علـــى الجوانـــب المتعلقـــة بإشـــكالية التنميـــط العرقـــي ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن الإفـــراط 
فـــي اســـتيقاف وتفتيـــش أعضـــاء جماعـــةٍ عرقيـــةٍ معينـــةٍ، ســـواء مـــن حيـــث تأثيرهـــا 

التمييـــزي أوعـــدم كفاءتهـــا، )انظـــر الفصـــل 4، القســـم 3-2-4(. 

ـــة22 الشـــخص.  ـــى كرام ـــه عل ـــش الجســـدي بشـــكلٍ لا داعـــي ل ـــر التفتي يجـــب ألا يؤث
ـــم  ـــس الجس ـــش بلم ـــم “التفتي ـــا باس ـــار إليه ـــا يش ـــش الجســـدي، كم ـــات التفتي ـــا عملي أم
ـــةٍ،  ـــاءاتٍ ملتبس ـــةٍ دون أي إيم ـــةٍ مهني ـــذ بطريق ـــب أن ينف ـــفل”، فيج ـــى لأس ـــن أعل م
ـــد  ـــن الجســـم. وق ـــذه أجـــزاءَ خاصـــة م ـــش ه ـــات التفتي ـــن عملي ـــا تتضم لاســـيما عندم
ـــتثنائيةٍ، الفحـــص  ـــفل بصـــورةٍ اس ـــى لأس ـــن أعل ـــم م ـــس الجس ـــش بلم ـــن التفتي يتضم
البصـــري للفـــم. ويجـــب تجنـــب تعريـــض الشـــخص للتفتيـــش الجســـدي علـــى مـــرأىٍ 

ـــا. ـــك ممكنً ـــا كان ذل ـــارة كلم ـــن الم ـــمعٍ م ومس
 

وينطـــوي “التفتيـــش بعـــد نـــزع الملابـــس” علـــى النظـــر إلـــى الشـــخص وتفقـــده وهـــو 
عـــارٍ بطريقـــةٍ غيـــر تدخليـــةٍ، دون أي اتصـــالٍ جســـديٍ بيـــن الشـــخص موضـــع 
التفتيـــش والشـــخص الـــذي يجـــري التفتيـــش. ومـــع ذلـــك، فقـــد ينطـــوي التفتيـــش 
ـــةٍ مـــن قِبـــل الشـــخص الـــذي يجـــري تفتيشـــه مـــن خـــلال إظهـــار  علـــى مشـــاركةٍ فعال
ـــاك. ولا يجـــوز  ـــاء أي شـــيءٍ هن أجـــزاءَ حساســـةٍ مـــن جســـمه للتأكـــد مـــن عـــدم إخف
تبريـــر تفتيـــش الشـــخص بنـــزع ثيابـــه إلا إذا كان البنـــد الـــذي يتـــم البحـــث عنـــه مـــن 
ـــل للكشـــف مـــن  ـــر قاب ـــاؤه تحـــت الملابـــس ويكـــون غي ـــذي يمكـــن إخف ـــوع ال هـــذا الن

ـــفل. ـــى لأس ـــن أعل ـــم م ـــس الجس ـــن خـــلال لم ـــادي م ـــدي الع ـــش الجس خـــلال التفتي
 

يجـــب دائمًـــا إجـــراء التفتيـــش بعـــد نـــزع الملابـــس بطريقـــةٍ تنطـــوي علـــى أقـــل قـــدرٍ 
ـــب  ـــدًا أن يطل ـــى وجـــه الخصـــوص، لا ينبغـــي أب ـــة. عل ممكـــنٍ مـــن الإســـاءة والمهان
ـــا. وينبغـــي إجـــراء التفتيـــش علـــى مرحلتيـــن، مـــع  مـــن الشـــخص خلـــع ملابســـه تمامً

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر ريــس، هيرنــان، التفتيــش الجســدي أثنــاء الاحتجــاز، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، جنيــف،   22
والمجلــس الطبــي العالمــي، بيــان المجلــس حــول التفتيــش الجســدي للســجناء، والــذي أقــر  فــي الــدورة الخامســة والأربعيــن 
للمجلــس الطبــي العالمــي، بودابســت، المجــر، تشــرين الأول/أكتوبــر 1993، وروجــع تحريريًّــا فــي الجلســة 170 للمجلــس، 

ديفــون لــي بــان، فرنســا، آيار/مايــو 2005. 
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الشـــخص الـــذي يتـــم تفتيشـــه مـــن خـــلال القيـــام أولًا بإزالـــة الملابـــس الموجـــودة 
ـــس الموجـــودة تحـــت  ـــة الملاب ـــرةً أخـــرى، إزال ـــا م ـــد ارتدائه ـــم، بع ـــوق الخصـــر ث ف
الخصـــر. ورغـــم عـــدم وجـــود اتصـــالٍ جســـديٍ مـــع الشـــخص الـــذي يجـــري التفتيـــش، 
ـــن  ـــةً م ـــن درج ـــه يتضم ـــةً، فإن ـــرق مهني ـــر الط ـــش بأكث ـــراء التفتي ـــد إج ـــى عن وحت
درجـــات المهانـــة والإذلال. ولذلـــك ينبغـــي ألا تتـــم عمليـــات التفتيـــش هـــذه بهـــا 
باعتبارهـــا إجـــراءً روتينيًّـــا ولكـــن يتـــم إجراؤهـــا فقـــط إذا كانـــت هنـــاك أســـبابٌ 

ـــا.  ـــةٌ لإجرائه معقول

ـــراؤه  ـــي إج ـــس، ينبغ ـــزع الملاب ـــن خـــلال ن ـــش م ـــراء التفتي ـــد إصـــدار إذنٍ بإج وعن
ـــي:  ـــو التال ـــى النح عل

ـــس 	  ـــردٍ ينتمـــي للجن ـــس ودون حضـــور أي ف ـــس الجن ـــن نف ـــب شـــخصٍ م مـــن جان
الآخـــر. 

ـــراه أي شـــخص 	  ـــن أن ي ـــش الشـــخص لا يمك ـــه تفتي ـــذي يجـــري في ـــكان ال ـــي الم ف
ـــاك.  ـــزم وجـــوده هن لا يل

بطريقـــةٍ مهنيـــةٍ مـــع احتـــرام كرامـــة الشـــخص والحـــد مـــن إحراجـــه لأقصـــى 	 
درجـــةٍ. 

في ظروفٍ صحيةٍ مناسبةٍ. 	 
تحت سلطة )وربما أيضًا الإشراف( ضابطٍ ذي رتبة عالية.	 

لا يتـــم إجـــراء عمليـــة التفتيـــش مـــن خـــلال نـــزع الملابـــس لأســـبابٍ طبيـــةٍ، لـــذا 
ـــى  ـــاء عل ـــزام أطب ـــب إل ـــذا لا يج ـــر. ل ـــي الأم ـــبٍ ف ـــاركة طبي ـــاك داعٍ لمش ـــس هن فلي

ـــذه. ـــش ه ـــة التفتي ـــي عملي ـــاركة ف المش

ـــا لفتحـــات الجســـم. ومـــن الطبيعـــي  ـــا تدخليًّ ـــات الجســـم” فحصً ـــش تجويف يشـــمل “تفتي
أن يكـــون هـــذا الأســـلوب أكثـــر تطفـــلًا مـــن التفتيـــش بلمـــس الجســـم مـــن أعلـــى لأســـفل 
ـــي  ـــات الت ـــرام الضمان ـــم احت ـــن المه ـــذا م ـــس، ول ـــزع الملاب ـــن خـــلال ن ـــش م أو التفتي

ـــذي يجـــري تفتيشـــه.  ـــة كرامـــة الشـــخص ال وضعـــت لحماي

ـــرارٍ  ـــةٍ لأي ق ـــدأ التناســـب، وجـــوب وجـــود أســـبابٍ جدي ـــا لمب ومـــن الواضـــح، وتطبيقً
بإجـــراء تفتيـــشٍ لتجويفـــات الجســـم، أي وجـــود وضـــعٍ يُمثـــل خطـــرًا علـــى حيـــاة النـــاس، 
ـــاة الشـــخص موضـــع التفتيـــش(، وينبغـــي ألا تكـــون  )بمـــا فـــي ذلـــك الخطـــر علـــى حي
ـــزع  ـــن خـــلال ن ـــشٍ م ـــراء تفتي ـــل إج ـــدف، )مث ـــق اله ـــيلةٍ أخـــرى لتحقي ـــاك أي وس هن

التكامل من خلال الممارسة العملية   

المبدأ
ينبغـــي أن تنـــص الإجـــراءات التنفيذيـــة علـــى إتاحـــة رجـــلٍ وســـيدةٍ مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
القانـــون لضمـــان أن يقـــوم بالتفتيـــش الجســـدي شـــخصٌ مـــن نفـــس جنـــس الشـــخص الـــذي يتـــم 
ـــات  ـــن الممارس ـــيٍ وتضمي ـــارٍ إلزام ـــع معي ـــم وض ـــب أن يت ـــوص، يج ـــه الخص ـــى وج ـــه. عل تفتيش
وجـــود موظفيـــن مـــن الجنســـين فـــي نقـــاط التفتيـــش وغيرهـــا مـــن الأماكـــن التـــي يحتمـــل أن تحـــدث 

ـــش.  ـــات تفتي ـــا عملي فيه
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ـــاز  ـــة للجه ـــات الطبيعي ـــلال العملي ـــن خ ـــادة م ـــرد الم ـــم ط ـــار ليت ـــس أو الانتظ الملاب
الهضمـــي(. ويجـــب محاولـــة تطبيـــق جميـــع التدابيـــر الأخـــرى أولًا، )مبـــدأ الضـــرورة(. 

وينبغـــي أن يقـــوم بإجـــراء تفتيـــش تجويفـــات الجســـم فقـــط أفـــرادٌ مدربـــون ولا ينبغـــي 
أبـــدًا أن يتـــم القيـــام بالتفتيـــش بالقـــوة أو مـــن خـــلال أي نـــوعٍ آخـــر مـــن أنـــواع الإكـــراه. 

وســـوف يُعتبـــر هـــذا الأمـــر ســـوء معاملـــة للشـــخص موضـــع التفتيـــش.

ـــات  ـــش فتح ـــام بتفتي ـــادةً القي ـــم ع ـــس، لا يت ـــزع الملاب ـــلال ن ـــن خ ـــش م ـــل التفتي ومث
الجســـم لأســـبابٍ طبيـــةٍ وبالتالـــي لا يتطلـــب إجـــراؤه مشـــاركة العامليـــن فـــي المجـــال 
ـــاك  ـــن هن ـــم يك ـــا ل ـــا م ـــي تنفيذه ـــاركة ف ـــم بالمش ـــي مطالبته ـــك لا ينبغ ـــي، ولذل الطب
ـــل أو  ـــة بالحم ـــة متعلق ـــال حال ـــبيل المث ـــى س ـــي، )عل ـــببٌ طب ـــتثنائيٍ - س ـــكلٍ اس - بش
أمـــراض معينـــة لـــدى الشـــخص موضـــع التفتيـــش( بمـــا يتطلـــب قيـــام أطبـــاء مؤهليـــن 
ـــذي  ـــام الشـــخص ال ـــق بقي ـــاك ســـببٌ آخـــر يتعل بإجـــراء تفتيـــش فتحـــات الجســـم. وهن
ـــذا  ـــببٍ مشـــروعٍ له ـــة وجـــود س ـــي حال ـــةً ف ـــك صراح ـــام بذل ـــب القي ـــم تفتيشـــه بطل يت
ـــة  ـــون بمثاب ـــي يعمل ـــي المجـــال الطب ـــن ف ـــإن العاملي ـــن، ف ـــا الحالتي ـــي كلت ـــب. وف الطل
ـــح  ـــا توضي ـــي أيضً ـــةٍ. وينبغ ـــةٍ صحي ـــي رعاي ـــم مقدم ـــس بوصفه ـــن ولي ـــراءٍ طبيي خب

السوابق القضائية الدولية  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية جالوه ضد ألمانيا 

الطلب رقم 00/54810،الحكم الصادر في 11 تموز/ يوليو 2006 
 “71. ومـــع ذلـــك، يجـــب وجـــود مبـــرراتٍ مقنعـــةٍ تتعلـــق بوقائـــع قضيـــةٍ معينـــةٍ عنـــد اللجـــوء إلـــى 
ـــى الحصـــول  ـــدف الإجـــراء إل ـــا يه ـــةٍ خاصـــةٍ عندم ـــك بصف ـــي القســـري. ويصـــدق ذل التدخـــل الطب
ـــمه. إن  ـــل جس ـــن داخ ـــا م ـــه له ـــتبه ارتكاب ـــي يُش ـــة الت ـــكاب الجريم ـــى ارت ـــةٍ عل ـــةٍ حقيقي ـــى أدل عل
ـــي  ـــه. وف ـــة ب ـــع الظـــروف المحيط ـــق الصـــارم لجمي ـــب التدقي ـــل تتطل ـــذا العم ـــة له ـــة التدخلي الطبيع
ـــى  ـــي عل ـــة. وينبغ ـــي القضي ـــرم ف ـــورة الج ـــب لخط ـــام الواج ـــاء الاهتم ـــن إي ـــد م ـــذا الصـــدد، لاب ه
الســـلطات أن تبيـــن أيضًـــا أنهـــا قـــد أخـــذت بعيـــن الاعتبـــار تطبيـــق أســـاليبٍ بديلـــةٍ للحصـــول 
ـــم  ـــك، يجـــب ألا ينتـــج عـــن الإجـــراء أي خطـــرٍ يلحـــق الضـــرر الدائ ـــى ذل ـــة. عـــاوةً عل ـــى الأدل عل

ـــه ]...[.  ـــتبه ب ـــة المش بصح
82. وبالنظـــر إلـــى جميـــع مابســـات القضيـــة، وجـــدت المحكمـــة أن الإجـــراء المطعـــون فيـــه 
تضمـــن الحـــد الأدنـــى مـــن الشـــدة المطلوبـــة لجعلـــه يقـــع تحـــت نطـــاق مـــادة 3 ]مـــن الاتفاقيـــة 
ـــي  ـــرٍ ف ـــب لتدخـــلٍ خطي ـــدم الطل ـــض مق ـــد قامـــت الســـلطات بتعري ـــوق الانســـان[. فق ـــة لحق الأوروبي
ســـامته الجســـدية والعقليـــة رغمًـــا عنـــه. وقـــد أجبـــروه علـــى القـــيء، ليـــس لأســـبابٍ عاجيـــةٍ، ولكـــن 
ـــة  ـــت الطريق ـــاً. وكان ـــل تدخ ـــا بطـــرقٍ أق ـــن الحصـــول عليه ـــي يمك ـــة الت ـــترداد الأدل ـــل اس ـــن أج م
ـــب مشـــاعر الخـــوف والكـــرب  ـــدم الطل ـــارت فـــي مق ـــد أث ـــه ق ـــذ الإجـــراء المطعـــون في ـــم تنفي ـــي ت الت
ـــى  ـــك، انطـــوي الإجـــراء عل ـــى ذل ـــه والحـــط مـــن شـــأنه. عـــاوةً عل ـــى إذلال ـــي أدت إل ـــة الت والدوني
ـــخ  ـــى التاري ـــي الحصـــول عل ـــل ف ـــا الفش ـــس أقله ـــبابٍ لي ـــب، لأس ـــدم الطل ـــة مق ـــى صح ـــرٍ عل مخاط
ـــذ هـــذا  ـــد نف ـــم يكـــن مقصـــودًا، فق ـــك ل ـــى الرغـــم مـــن أن ذل المرضـــي الســـليم بصـــورةٍ مســـبقةٍ. وعل
ـــرض  ـــد تع ـــك فق ـــيةٍ. وبذل ـــاةٍ نفس ـــيٍ ومعان ـــمٍ بدن ـــي أل ـــب ف ـــدم الطل ـــببت لمق ـــةٍ تس ـــراء بطريق الإج

ـــادة 3”. ـــكام الم ـــا لأح ـــةٍ خافً ـــانيةٍ ومهين ـــةٍ لاإنس لمعامل
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ـــن  ـــن العاملي ـــة بي ـــة الاعتيادي ـــرية العلاق ـــه، وأن س ـــم تفتيش ـــذي يت ـــخص ال ـــك للش ذل
ـــة. ـــذه الحال ـــي ه ـــق ف ـــم لا تنطب ـــي ومرضاه ـــي المجـــال الطب ف

ـــات  ـــدم وعين ـــات ال ـــق أنشـــطة البحـــث الأخـــرى التـــي ترتبـــط بالإنســـان .، وعين وتتعل
الحمـــض النـــووي. ولقـــد اكتســـبت عمليـــة الحصـــول علـــى عينـــات الحمـــض النـــووي، 
ـــرد  ـــل تف ـــون. ويمث ـــاذ القان ـــألة إنف ـــي مس ـــرةً ف ـــةً كبي ـــوص، أهمي ـــه الخص ـــى وج عل
الشـــفرة الوراثيـــة لـــكل إنســـانٍ أداةً فعالـــةً للتحقيـــق فـــي الجريمـــة وقـــد أصبحـــت اليـــوم 
ـــهل  ـــه يس ـــث إن ـــع. وحي ـــات الأصاب ـــن بصم ـــةً م ـــر أهمي ـــان أكث ـــن الأحي ـــرٍ م ـــي كثي ف
الحصـــول علـــى العينـــات )حتـــى مـــن دون أن يـــدرك الشـــخص المعنـــي حـــدوث ذلـــك(، 
ـــا للغايـــة بحيـــث أصبـــح نشـــاطًا  أصبـــح الحصـــول علـــى عينـــات الحمـــض النـــووي مهمًّ
ـــي  ـــك، ينبغ ـــع ذل ـــون. وم ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــه الموظف ـــوم ب ـــا يق ـــا تقريبً روتينيًّ
أن يوضـــع فـــي الاعتبـــار أن الحمـــض النـــووي للشـــخص هـــو جـــزءٌ مـــن المعلومـــات 
الشـــخصية المتعلقـــة بالشـــخص. لذلـــك فـــلا يجـــب أن يتـــم الاســـتخفاف بمســـألة الحصول 
ـــة فـــي هـــذا الشـــأن.  ـــن المحلي ـــزام بشـــدةٍ بالقواني ـــووي ويجـــب الالت ـــى الحمـــض الن عل

ـــةٌ متعلقـــةٌ بأخـــذ عينـــات الـــدم.  وهنـــاك مخـــاوفُ مماثل
 

وينبغي احترام الضمانات الدنيا التالية: 
يجـــب أن تحـــدد التشـــريعات المحليـــة بوضـــوح الحـــالات والظـــروف التـــي يمكـــن 	 

فيهـــا أخـــذ عينـــات دمٍ أو حمـــضٍ نـــوويٍ، كمـــا يجـــب أن تشـــير إلـــى الســـلطة 
ـــرار.  ـــذا الق ـــاذ ه المختصـــة باتخ

يجـــب أخـــذ العينـــات فقـــط عنـــد الضـــرورة للأغـــراض المبينـــة فـــي الأحـــكام 	 
القانونيـــة. 

ـــراءة. وينبغـــي أن يحظـــر 	  ـــة الب ـــرام قرين ـــة، يجـــب احت ـــي جريم ـــق ف ـــاء التحقي أثن
ـــات  ـــووي أو عين ـــض ن ـــات حم ـــى عين ـــوائيةٍ عل ـــون الحصـــول بصـــورةٍ عش القان

ـــتباه.  ـــةٍ للاش ـــبابٍ معقول دم دون وجـــود أي أس
ـــط 	  ـــف فق ـــي الكش ـــريةً وينبغ ـــووي س ـــض الن ـــدم والحم ـــات ال ـــل عين ـــب أن تظ يج

ـــا أم لا  ـــووي مطابقً ـــل مـــا إذا كان الحمـــض الن ـــة، )مث عـــن المعلومـــات الضروري
ـــق.  ـــياق التحقي ـــي س ـــيٍ( ف ـــةٍ أخـــرى بشـــكلٍ قانون ـــع عين ـــن خـــلال رف م

يجـــب أن ينظـــم القانـــون عمليـــة تخزيـــن عينـــة الحمـــض النـــووي أو البيانـــات 	 
المتعلقـــة بالـــدم؛ ويجـــب حفـــظ مثـــل هـــذه البيانـــات واســـتخدامها للأغـــراض التـــي 

ـــر.  ـــة الأم ـــي بداي ـــا ف ـــن أجله ـــات م ـــذ العين ـــم أخ ت

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ
لا يجـــب أن يتـــم القيـــام بالتفتيـــش مـــن خـــلال نـــزع الملابـــس أو تفتيـــش فتحـــات الجســـم علـــى 
أنهـــا عمليـــات تفتيـــشٍ روتينيـــة، وينبغـــي أن تبيـــن الإجـــراءات التشـــغيلية الظـــروف والأســـباب 
المحتملـــة للقيـــام بمثـــل هـــذا النـــوع مـــن عمليـــات التفتيـــش التـــي يتعيـــن الاضطـــلاع بهـــا، والشـــخص 
ـــاء ســـير  ـــام بالتفتيـــش فضـــلًا عـــن الإجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا أثن ـــه بالقي ـــأذن ل المختـــص الـــذي ي
ـــق  ـــن يح ـــن الذي ـــك الموظفي ـــى ذل ـــلاوةً عل ـــراءات ع ـــدد الإج ـــي أن تح ـــا ينبغ ـــش. كم ـــة التفتي عملي
ـــكال  ـــن أش ـــكلٍ م ـــوع أي ش ـــع وق ـــي لمن ـــود الإشـــراف الكاف ـــان وج ـــش وضم ـــذا التفتي ـــذ ه ـــم تنفي له

ـــن.  ـــلوك المهي الس
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يجـــب أن يخضـــع اســـتخدام المعلومـــات المكتســـبة لرقابـــةٍ قضائيةٍ، أي أن الشـــخص 	 
المعنـــي يجـــب أن يكـــون قـــادرًا علـــى الطعـــن فـــي اســـتخدام حمضـــه النـــووي. 

3.2.9 تفتيش المباني
تؤثـــر عمليـــات البحـــث التـــي تجـــري علـــى المبانـــي مثـــل المنـــازل أو المكاتـــب علـــى 
ـــن  ـــي الموظفي ـــي تعط ـــرةٍ. وه ـــورةٍ خطي ـــخص بص ـــة بالش ـــان الخاص ـــوق الإنس حق
ـــن  ـــراد الذي ـــل للأف ـــاة أو العم ـــط الحي ـــي نم ـــةً ف ـــرةً ثاقب ـــون نظ ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــم  يعيشـــون أو يعملـــون فـــي تلـــك الأماكـــن. وهكـــذا كانـــت عمليـــات التفتيـــش هـــذه تت
بصـــورةٍ تدخليـــةٍ ومهينـــةٍ فـــي الغالـــب. وبالتالـــي، تنـــص القوانيـــن الوطنيـــة فـــي 
ـــيٍ  ـــرارٍ قضائ ـــك تخضـــع لإصـــدار ق ـــش تل ـــات التفتي ـــى أن عملي ـــدان، عل معظـــم البل
للتفتيـــش يصـــدره قـــاضٍ. وتقتصـــر عمليـــات التفتيـــش دون إصـــدار مثـــل هـــذه 
المذكـــرة عـــادةً علـــى ظـــروفٍ اســـتثنائيةٍ حيـــث يكـــون مـــن غيـــر الممكـــن الانتظـــار 
للحصـــول علـــى قـــرارٍ قضائـــيٍ وإلا فلـــن يتحقـــق هـــدف التفتيـــش، مثـــل الخـــوف مـــن 
ـــاتٌ  ـــاك متطلب ـــا تكـــون هن ـــا م ـــة أو هـــروب الشـــخص. وغالبً ـــة المطلوب ـــر الأدل تدمي
ـــع  ـــةٍ م ـــورةٍ معين ـــة ذات خط ـــي جريم ـــق ف ـــط للتحقي ـــش )فق ـــباب التفتي ـــةٌ لأس إضافي
مســـتوى مرتفـــع مـــن الشـــك( إلـــى جانـــب احتـــرام إجـــراءاتٍ / أو تطبيـــق إجـــراءاتٍ 
ـــات  ـــى عملي ـــةٍ مفروضـــةٍ عل ـــودٍ إضافي ـــود قي ـــاهدٍ أو وج ـــود ش ـــل وج ـــةٍ، )مث إضافي

ـــل(.  ـــت اللي ـــي وق ـــش ف التفتي

السوابق القضائية الدولية  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية إس. ومارفار ضد المملكة المتحدة 

طلب رقم 04/30562 و04/30566، الحكم الصادر في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2008 
“113. فـــي هـــذه الحالـــة، أخـــذت بصمـــات المتقدميـــن وعينـــاتٌ خلويـــةٌ وعينـــات الحمـــض النـــووي 
ـــة ســـرقةٍ  ـــي محاول ـــة بســـبب الاشـــتباه ف ـــي ســـياق الإجـــراءات الجنائي ـــا ف ـــم الحصـــول عليه ـــي ت الت
ـــي.  ـــب الثان ـــدم الطل ـــة مق ـــي حال ـــريكه ف ـــب ش ـــن جان ـــةٍ م ـــب الأول ومضايق ـــدم الطل ـــة مق ـــي حال ف
ـــى الرغـــم  ـــر مســـمى، عل ـــى أجـــلٍ غي ـــا إل ـــاظ به ـــات اســـتنادًا لتشـــريع يســـمح بالاحتف ـــظ بالبيان احتف

ـــر.  ـــة ضـــد الأخي ـــف الإجـــراءات الجنائي ـــب الأول ووق ـــدم الطل ـــة مق مـــن تبرئ
ـــات لا يمكـــن أن تتســـاوى  ـــات الخاصـــة بمقدمـــي الطلب ـــى البيان ـــاء عل ـــح أن الإبق 122. ]...[ صحي
مـــع التعبيـــر عـــن الاشـــتباه. غيـــر أن تصورهـــم بعـــدم التعامـــل معهـــم علـــى أنهـــم أبريـــاء قـــد تنامـــى 
ـــخاص  ـــع الأش ـــم م ـــي تت ـــة الت ـــس الطريق ـــمى بنف ـــر مس ـــلٍ غي ـــى أج ـــم إل ـــاظ ببياناته ـــبب الاحتف بس
ـــة.  ـــم لجريم ـــي ارتكابه ـــم يســـبق الاشـــتباه ف ـــن ل ـــك الذي ـــات أولئ ـــر بيان ـــب تدمي ـــن يطل ـــي حي ـــن، ف المداني
125. وفـــي الختـــام، تـــرى المحكمـــة أن الســـياق والطبيعـــة العشـــوائية لســـلطة الإبقـــاء علـــى 
البصمـــات وعينـــات الحمـــض النـــووي والعينـــات الخلويـــة لأشـــخاصٍ مشـــتبه بهـــم وإن كانـــوا ليســـوا 
مدانيـــن بجرائـــم، كمـــا هـــو الحـــال فـــي حالـــة المتقدميـــن بالطلبـــات الحالييـــن، قـــد فشـــلت فـــي إحـــداث 
تـــوازنٍ عـــادلٍ بيـــن المصالـــح العامـــة والخاصـــة المتصارعـــة وأن الدولـــة قـــد تجـــاوزت أي هامـــشٍ 
ـــا لذلـــك، فـــإن الإبقـــاء علـــى هـــذه المـــواد محـــل النقـــاش  مقبـــولٍ مـــن التقديـــر فـــي هـــذا الصـــدد. وفقً
ـــة ولا  ـــم الخاص ـــرام حياته ـــي احت ـــات ف ـــن بالطلب ـــق المتقدمي ـــع ح ـــبٍ م ـــر متناس ـــاً غي ـــكل تدخ يش

ـــعٍ ديمقراطـــيٍ”.  ـــي مجتم ـــا ف ـــرًا ضروريًّ ـــك أم ـــام بذل ـــار القي يمكـــن اعتب
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ـــزل بصـــورةٍ  ـــش المن ـــب تفتي ـــون تجن ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــب عل يج
ـــون  ـــوم الموظف ـــان، يق ـــي بعـــض الأحي ـــلازم. للأســـف، ف ـــن ال ـــر م ـــلًا أكث ـــل تطف تُمث
المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون بعمـــلٍ فوضـــىٍ وتدميـــرٍ غيـــر ضـــروري، ويقومـــون 
بالتفتيـــش بطريقـــةٍ عنيفـــةٍ مـــع التهديـــد، مـــع الإدلاء بتعليقـــاتٍ غيـــر ملائمـــةٍ أو مُـــزاحٍ 
يتعلـــق بجوانـــب الحيـــاة الخاصـــة التـــي يراهـــا أثنـــاء عمليـــة التفتيـــش، أو يتصرفـــون 
ـــةً  ـــةً دائم ـــارًا مؤذي ـــون آث ـــش ويترك ـــى التفتي ـــة إل ـــا الحاج ـــةٍ أخـــرى لا تبرره بطريق

ـــن.  ـــى الأشـــخاص المعنيي ـــةً عل أو مهين

ـــن  ـــحٍ ع ـــكلٍ واض ـــاع بش ـــن الامتن ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــب عل ويج
ـــواء.  ـــد س ـــى ح ـــي عل ـــر مهن ـــي وغي ـــر قانون ـــر غي ـــذي يُعتب ـــلوك، ال ـــذا الس ـــل ه مث
والأســـوأ مـــن ذلـــك أنـــه يُمكـــن أن يـــؤدي إلـــى الشـــك فـــي موضوعيـــة ونزاهـــة 
ـــة التـــي ســـتقدم فـــي المحكمـــة. التحقيـــق، وبالتالـــي يؤثـــر ســـلبًا علـــى مصداقيـــة الأدل

4.2.9 تقنيات المراقبة 
المراقبـــة هـــي أحـــد تدابيـــر إنفـــاذ القانـــون القياســـية المســـتخدمة فـــي الوفـــاء بمســـؤولية 
ـــرٌ مـــن الأنشـــطة،  ـــا مـــرةً أخـــرى، يوجـــد نطـــاقٌ كبي ـــع واكتشـــاف الجريمـــة. وهن من
التـــي تمتـــد مـــن الملاحظـــات البســـيطة، والتصويـــر الفوتوغرافـــي وقـــراءة الرســـائل 
إلـــى إجـــراءات المراقبـــة التقنيـــة مثـــل التنصـــت علـــى خطـــوط الهاتـــف أو وصـــلات 
ـــة،  ـــن العام ـــن الخاصـــة والأماك ـــي الأماك ـــة ف ـــرات المراقب ـــت، ووضـــع كامي الإنترن

السوابق القضائية الدولية  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية دوبريف ضد بلغاريا 

الطلب رقم 00/55389، الحكم الصادر في 10 آب/ أغسطس 2006 
ـــى أن  ـــب، عل ـــت المناس ـــي الوق ـــت، ف ـــد نصَّ ـــة ق ـــريعات المحلي ـــة أن التش ـــظ المحكم “162. تلاح
عمليـــة تفتيـــش أماكـــن العمـــل يمكـــن أن تأمـــر بهـــا المحكمـــة )خـــلال مرحلـــة المحاكمـــة( أو المدعـــي 
العـــام )خـــلال مرحلـــة مـــا قبـــل المحاكمـــة( فقـــط إذا كان هنـــاك ســـببٌ مرجـــحٌ للاعتقـــاد بـــأن الأشـــياء 
ـــن ]...[.  ـــذه الأماك ـــي ه ـــا ف ـــور عليه ـــن العث ـــة يمك ـــةٍ بالقضي ـــون ذات صل ـــد تك ـــي ق ـــق الت أو الوثائ
ـــص  ـــياق فح ـــي س ـــط ف ـــن فق ـــق، ولك ـــياق التحقي ـــي س ـــث ف ـــذا البح ـــل ه ـــراء مث ـــا إج ـــن أيضً ويمك
ـــة]...[.  ـــن الأدل ـــدة لجمـــع وتأمي ـــة الوحي ـــل الإمكاني ـــوري يمث ـــذه الف مســـرح الجريمـــة، وإذا كان تنفي
163. فـــي هـــذه القضيـــة، وجـــدت المحكمـــة أنـــه مـــن غيـــر الواضـــح فـــي أي ســـياقٍ مـــن الإجـــراءات 
ـــقٍ  ـــام باســـتجوابٍ أو أي تحقي ـــم القي ـــم يت ـــت ل ـــك الوق ـــي ذل ـــه ف ـــب، لأن ـــدم الطل ـــزل مق ـــم تفتيـــش من ت
ـــى  ـــة إل ـــك. بالإضاف ـــلاف ذل ـــات خ ـــي إثب ـــة ف ـــل الحكوم ـــدد فش ـــذا الص ـــي ه ـــن ف ـــد تبي ـــيٍ. وق مبدئ
ـــد  ـــب، أو أح ـــدم الطل ـــود مق ـــدون وج ـــط وب ـــاهدين فق ـــود ش ـــي وج ـــش ف ـــة التفتي ـــت عملي ـــك، تم ذل
ـــدو  ـــك، يب ـــا لذل ـــة ]...[. ووفقً ـــل البلدي ـــى أو ممث ـــر المبن ـــرة، أو مدي ـــون الأس ـــن يمثل ـــن الذي البالغي
ـــق  ـــم يتواف ـــرةً وإن تنفيذهـــا ل ـــم تكـــن متواف ـــش ل ـــذا التفتي ـــام به ـــة بالقي أن الشـــروط الأساســـية المتعلق

ـــة ]...[.  ـــي ذات الصل ـــون المحل ـــكام القان ـــع أح م
ـــب  ـــدم الطل ـــزل مق ـــش من ـــى المحكمـــة أن تســـتنتج أن تفتي ـــا ســـبق، يجـــب عل ـــي ضـــوء م 165. وف
ـــن  ـــرة 2 م ـــي الفق ـــى المقصـــود ف ـــون” بالمعن ـــا للقان ـــم “وفقً ـــم يت ـــطس 1999، ل ـــي 26 آب/أغس ف

ـــة *”  ـــن الاتفاقي ـــادة 8 م الم

* الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )الاتفاقية الأوروبية(.  
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ـــة  ـــائل التقني ـــه الوس ـــم انتشـــرت ب ـــي عال ـــخ. وف ـــا، ...إل ـــراض الاتصـــالات تقنيً واعت
والعولمـــة بشـــكلٍ متزايـــدٍ، مـــع تزايـــد التهديـــدات الأمنيـــة علـــى مســـتوى دولـــي تســـعى 
ـــة تناســـب هـــذا الســـياق.  ـــات مراقب ـــى اســـتخدام تقني ـــوات الأمـــن بشـــكلٍ واضـــحٍ إل ق
ومـــع ذلـــك، يمكـــن لهـــذه التقنيـــات أن تمثـــل تدخـــلًا كبيـــرًا، وتُمثـــل تعديًـــا علـــى 
ـــة بحـــرصٍ  ـــذا تجـــب الموازن ـــاة الإنســـان الشـــخصية والخاصـــة. ل ـــر جوانـــب حي أكث
بيـــن المصلحـــة المشـــروعة للدولـــة مـــن اســـتخدام وســـائلَ فعالـــةٍ لمنـــع وكشـــف 
ـــن  ـــي م ـــب الأساس ـــا الجان ـــة باعتباره ـــي الخصوصي ـــرد ف ـــق الف ـــن ح ـــة وبي الجريم
ـــداء العشـــوائي  ـــة البـــراءة، وبالتالـــي يجـــب حظـــر الاعت كرامـــة الإنســـان وبيـــن قرين
ـــذا يتطلـــب اســـتخدام أيٍ  ـــك. ل ـــام بذل ـــى حقـــوق الإنســـان دون أســـبابٍ وجيهـــةٍ للقي عل
مـــن هـــذه التقنيـــات وجـــود قاعـــدةٍ قانونيـــةٍ واضحـــةٍ وضمانـــاتٍ مناســـبةٍ لحمايـــة 

ـــي. ـــوق الشـــخص المعن حق

وعـــلاوةً علـــى ذلـــك، فـــإن القـــرار الفعلـــي المتعلـــق بالاعتـــراض التقنـــي لاتصـــالات 
شـــخصٍ مـــا يجـــب أن يكـــون مبـــررًا علـــى أســـاس كل حالـــةٍ علـــى حـــدة وفقًـــا 

ـــددٍ.  ـــيٍ مح ـــاسٍ قانون ـــات أس لمتطلب

السوابق القضائية الدولية   

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية بيكوف ضد روسيا 

الطلب رقم 02/4378، الحكم الصادر في 10 آذار/ مارس 2009 
“78. وقـــد قضـــت المحكمـــة باســـتمرارٍ أنـــه عندمـــا يتعلـــق الأمـــر باعتـــراض الاتصـــالات لأغـــراضٍ 
ـــن  ـــوده م ـــي بن ـــى نحـــوٍ كافٍ ف ـــا عل ـــون واضحً ـــون القان ـــات الشـــرطة، “يجـــب أن يك ـــق بتحقيق تتعل
حيـــث إعطـــاء المواطنيـــن مؤشـــرًا للظـــروف والشـــروط التـــي بموجبهـــا يتـــم تمكيـــن الســـلطات 
ـــرام  ـــق احت ـــي ح ـــرًا ف ـــون خط ـــل أن يك ـــذي يُحتم ـــري وال ـــل الس ـــى التدخ ـــوء إل ـــن اللج ـــة م العام

ـــات “]...[.  ـــاة الخاصـــة والمراس الحي
79. فـــي رأي المحكمـــة، تنطبـــق هـــذه المبـــادئ علـــى حـــد ســـواءٍ علـــى اســـتخدام أجهـــزة الإرســـال، 
وهـــو أمـــر يُعتبـــر مـــن حيـــث طبيعتـــه ودرجـــة التدخـــل المتضمنـــة، مســـاويًا للتنصـــت علـــى 

ـــة.  ـــات الهاتفي المكالم
ـــي الإجـــراء  ـــات، إن وجـــدت، ف ـــن الضمان ـــلٍ م ـــب بقلي ـــدم الطل ـــة، حظـــى مق ـــذه الحال ـــي ه 80. وف
الـــذي تـــم مـــن خالـــه إصـــدار أمـــرٍ باعتـــراض محادثتـــه مـــع V ونفـــذ الأمـــر. وعلـــى وجـــه 
ـــة  ـــراض الاتصـــال لأي ـــي أمـــرت باعت ـــي للســـلطات الت ـــر القانون ـــم يخضـــع التقدي ـــوص، ل الخص
ـــاتٍ أخـــرى محـــددةٍ  ـــة ضمان ـــى أي ـــص عل ـــم ين ـــة ممارســـته. ول ـــم يحـــدد نطـــاق وطريق شـــروطٍ، ول

 ]...[
ـــم  ـــه الخاصـــة ل ـــرام حيات ـــي احت ـــب ف ـــدم الطل ـــي حـــق مق ـــى أن التدخـــل ف ـــة إل ـــص المحكم 82. تخلُ

ـــة *”.  ـــادة 8 § 2 مـــن الاتفاقي ـــي الم ـــه ف ـــا هـــو منصـــوص علي ـــون، كم ـــا للقان يكـــن “وفقً

* الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )الاتفاقية الأوروبية(.   
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وينبغـــي أيضًـــا للتدابيـــر أن تحتـــرم مبـــدأي الضـــرورة والتناســـب. وينبغـــي بالتالـــي أن 
ـــن  ـــون م ـــا يك ـــه عندم ـــق، أي أن ـــو ضـــروري لأغـــراض التحقي ـــا ه ـــدر م ـــط بق ـــم فق تت
ـــة  ـــاء الأولوي ـــذ إعط ـــدف، فيجـــب حينئ ـــلًا اله ـــل تدخ ـــراءات أق ـــق إج ـــح أن تحق المرج
لهـــذه التدابيـــر. يجـــب ألا تســـتمر التدابيـــر لفتـــرةٍ أطـــول ممـــا يلـــزم لأغـــراض التحقيـــق 
ـــا.  ـــق فيه ـــم التحقي ـــي يت ـــة الت ـــع خطـــورة القضي ويجـــب أن تتناســـب درجـــة التدخـــل م
ينبغـــي ضمـــان المســـاءلة مـــن خـــلال الرقابـــة المناســـبة مـــن قِبـــل الســـلطات القضائيـــة 
ـــة: )اشـــتراط وجـــود  ـــى الإجـــراءات ذات الصل ـــص عل ـــك. ويجـــب الن ـــابه ذل ـــا ش أو م

ـــون.  ـــي القان ـــق( ف ـــر والوثائ مذكـــرة، وإعـــداد التقاري

ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــة أو المتصـــورة(، بم ـــة )الفعلي ـــة المرتفع ـــدات الأمني ـــى التهدي وبالنظـــر إل
ـــن  ـــن المكلفي ـــدةٌ لإعطـــاء الموظفي ـــاك دعـــواتٌ متزاي ـــوم، هن ـــم الي ـــي عال الإرهـــاب، فف
بإنفـــاذ القانـــون صلاحيـــاتٍ أكبـــر للقيـــام بالمراقبـــة وتقليـــل الضمانـــات الخاصـــة بتنفيذها. 
وتتعلـــق مثـــل هـــذه الدعـــوات، علـــى ســـبيل المثـــال، بالرقابـــة غيـــر المقيـــدة للإنترنـــت، 
ـــر  ـــن غي ـــن التخزي ـــلًا ع ـــة فض ـــلات المالي ـــال والمعام ـــف النق ـــت والهات ـــف الثاب الهات

المحـــدود للبيانـــات الشـــخصية. 

ومـــع ذلـــك، فمـــن الجديـــر بالذكـــر أن هـــذه التدابيـــر غالبًـــا مـــا تكـــون غيـــر ضروريـــة. 
ـــة  ـــادر المفتوح ـــلال المص ـــن خ ـــوم م ـــة الي ـــات المتاح ـــن المعلوم ـــرٌ م ـــمٌّ كبي ـــاك ك فهن
والتـــي لا تتطلـــب التدخـــل فـــي الحـــق فـــي الخصوصيـــة. إن تقليـــل الضمانـــات المتعلقـــة 

السوابق القضائية الدولية  

محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 
قضية ايشر وآخرين ضد البرازيل 

حكم 6 تموز/ يوليو 2009 
“131. مـــع مراعـــاة أن اعتـــراض مكالمـــات الهاتـــف يمكـــن أن يمثـــل تدخـــاً خطيـــرًا فـــي الحيـــاة 
ـــا ويشـــير  الخاصـــة للفـــرد، فـــإن هـــذا الإجـــراء يجـــب أن يســـتند علـــى قانـــونٍ يجـــب أن يكـــون دقيقً
ـــا،  ـــي ظله ـــر ف ـــذا التدبي ـــاد ه ـــن اعتم ـــي يُمك ـــروف الت ـــل الظ ـــةٍ، مث ـــةٍ ومفصل ـــدَ واضح ـــى قواع إل
والأفـــراد المفوضيـــن بطلـــب مثـــل هـــذا الاجـــراء، وإصـــدار الأوامـــر بشـــأنه وتنفيـــذه والإجـــراءات 

ـــي هـــذا الصـــدد. الواجـــب اتباعهـــا ف
ــة أن  ــدت المحكمـ ــة، أكـ ــات القضائيـ ــي الضمانـ ــر فـ ــد النظـ ــابقةٍ، عنـ ــباتٍ سـ ــي مناسـ 139. فـ
ـــوق الإنســـان يجـــب  ـــى حق ـــر عل ـــن أن تؤث ـــي يمك ـــة الت ـــات المحلي ـــا الهيئ ـــي اعتمدته ـــرارات الت الق
ـــتكون  ـــرارات س ـــذه الق ـــل ه ـــإن مث ـــا؛ وإلا ف ـــا يبرره ـــا م ـــي وله ـــا ينبغ ـــذت كم ـــد اتخ ـــون ق أن تك
تعســـفيةً. وباســـتخدام حجـــجٍ عقانيـــةٍ، ينبغـــي أن توضـــح القـــرارات الأســـباب التـــي اســـتندت إليهـــا، 
ـــباب  ـــر أس ـــزام بذك ـــوى. إن الالت ـــي الدع ـــة ف ـــة المقدم ـــج والأدل ـــار الحج ـــن الاعتب ـــذ بعي ـــع الأخ م
القـــرار لا يحتـــاج إلـــى تقديـــم ردٍّ مفصـــلٍ بالنســـبة لـــكل حجـــةٍ وردت فـــي الطلـــب، ولكـــن الـــرد قـــد 
ـــم مـــا إذا كان هـــذا الضمـــان  ـــةٍ، مـــن الضـــروري تقيي ـــا لطبيعـــة القـــرار. وفـــي كل حال يختلـــف وفقً
قـــد تـــم اســـتيفاؤه مـــن عدمـــه. وفـــي الإجـــراءات التـــي تتطلـــب طبيعتهـــا القضائيـــة صـــدور القـــرار 
ـــات  ـــع المتطلب ـــررات ينبغـــي أن توضـــح أن جمي ـــإن الأســـس والمب دون ســـماع الطـــرف الآخـــر، ف
القانونيـــة والعناصـــر الأخـــرى التـــي تبـــرر منـــح أو رفـــض هـــذا الإجـــراء تؤخـــذ بعيـــن الاعتبـــار. 
وبالتالـــي، ينبغـــي أن يصـــرح القاضـــي برأيـــه مـــع احتـــرام ضمانـــاتٍ وافيـــةٍ وفعالـــةٍ ضـــد أي 

ـــة”.  ـــد المناقش ـــراء قي ـــي الإج ـــةٍ وتعســـف ف ـــاتٍ محتمل مخالف
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ـــى حـــدة  ـــةٍ عل ـــي كل حال ـــر ف ـــر التدابي ـــة والحاجـــة لتبري ـــة الصارم بالســـيطرة القضائي
ســـيقوض مـــن قرينـــة البـــراءة باعتبـــاره ركيـــزةً أساســـيةً لنظـــام العدالـــة. فمـــن المشـــكوك 
فيـــه أيضًـــا مـــا إذا كان هـــذا مـــن شـــأنه أن يزيـــد فـــي نهايـــة المطـــاف مـــن فعاليـــة 
عمليـــة إنفـــاذ القانـــون. ويمكـــن أن يـــؤدي ذلـــك فقـــط إلـــى تشـــتت جهـــود التحقيـــق نتيجـــةً 
للمعلومـــات التـــي يتـــم الســـعي للحصـــول عليهـــا مـــن أجـــل جمـــع المعلومـــات. ويتعيـــن 
ـــن  ـــلٍ م ـــمٍّ هائ ـــع ك ـــط لجم ـــس فق ـــديدٍ لي ـــصٍ ش ـــن نق ـــي م ـــي تُعان ـــوارد الت ـــتخدام الم اس
المعلومـــات، ولكـــن أيضًـــا لمعالجتهـــا وتحليلهـــا واســـتخدامها فـــي أغـــراض التحقيقـــات. 
ـــدار  ـــي هـــذا المق ـــا ف ـــي تجاهـــل الجـــزء المهـــم حقًّ ـــل ف يوجـــد أيضًـــا خطـــرٌ كامـــنٌ يتمث
ـــة المطـــاف  ـــي نهاي ـــؤدي ف ـــأنه أن ي ـــن ش ـــذي م ـــات المتاحـــة، وال ـــن المعلوم ـــر م الكبي

ـــن.  ـــن الأم ـــد م ـــق المزي ـــن تحقي ـــدلًا م ـــن ب ـــن الأم ـــل م ـــدرٍ أق ـــى ق إل

5.2.9 التواصل المميز 
يُعتبـــر التواصـــل مـــع محـــامٍ، ســـواء بشـــكلٍ مباشـــرٍ بصـــورةٍ شـــخصيةٍ، عـــن طريـــق 
ـــةٍ خاصـــةٍ  ـــا بصف ـــي، محميًّ ـــد إلكترون ـــائل أو بري ـــن خـــلال رس ـــة م ـــف أو الكتاب الهات
ضـــد تدابيـــر التحقيـــق. ويُعتبـــر “امتيـــاز المحاميـــن” نتيجـــةً مباشـــرةً للحـــق فـــي محاكمـــةٍ 
عادلـــةٍ إلـــى جانـــب الحـــق فـــي الحصـــول علـــى دفـــاعٍ فعـــالٍ ومشـــورةٍ قانونيـــةٍ وكذلـــك 
الحـــق فـــي عـــدم الإكـــراه علـــى الاعتـــراف بالذنـــب. وإذا أردنـــا ألا يصبـــح الحـــق فـــي 
مستشـــارٍ قانونـــيٍ ودفـــاعٍ فعـــالٍ مجـــرد مفهـــومٍ نظـــريٍ، فيجـــب كفالـــة حمايـــة لعمليـــة 
التواصـــل مـــع المحامـــي. ويجـــب أن يتأكـــد الأفـــراد الذيـــن يُشـــتبه فـــي ارتكابهـــم جريمـــةً 
مـــن أنهـــم يســـتطيعون التحـــدث إلـــى محـــامٍ وأن يكونـــوا علـــى ثقـــةٍ كاملـــةٍ بـــأن مـــا ورد 
ا. وبـــدون توافـــر هـــذا الضمـــان، فـــإن هـــذا مـــن شـــأنه  خـــلال هـــذا التواصـــل ســـيظل ســـرًّ
أن يعـــوق عمليـــة الاتصـــال بيـــن المشـــتبه بهـــم ومحاميهـــم بشـــكلٍ خطيـــرٍ وســـيكون مـــن 
الصعـــب الدفـــاع بفاعليـــةٍ إذا لـــم يســـتطع المشـــتبه بهـــم مناقشـــة كل جانـــبٍ مـــن جوانـــب 

القضيـــة علنًـــا مـــع محاميهـــم دون الخـــوف مـــن اســـتخدام هـــذه المعلومـــات ضدهـــم. 
“3. لا يجـــوز وقـــف أو تقييـــد حـــق الشـــخص المحتجـــز أو المســـجون فـــي أن 
يـــزوره محاميـــه وفـــى أن يستشـــير محاميـــه ويتصـــل بـــه، دون تأخيـــرٍ أو 
مراقبـــةٍ وبســـريةٍ كاملـــةٍ، إلا فـــي ظـــروفٍ اســـتثنائيةٍ يحددهـــا القانـــون أو 
اللوائـــح القانونيـــة، عندمـــا تعتبـــر ســـلطةٌ قضائيـــةٌ أو ســـلطةٌ أخـــرى ذلـــك 

أمـــرًا لا مفـــر منـــه للمحافظـــة علـــى الأمـــن وحســـن النظـــام.
ــجون  ــز أو المسـ ــخص المحتجـ ــن الشـ ــلات بيـ ــون المقابـ ــوز أن تكـ 4. يجـ
ومحاميـــه علـــى مـــرأىٍ مـــن أحـــد موظفـــي إنفـــاذ القوانيـــن، ولكـــن لا 

يجـــوز أن تكـــون علـــى مســـمعٍ منـــه.
ـــه  ـــجون ومحامي ـــز أو المس ـــخص المحتج ـــن الش ـــالات بي ـــون الاتص 5. لا تك
ـــلٍ ضـــد الشـــخص المحتجـــز  ـــةً كدلي ـــدأ مقبول المشـــار إليهـــا فـــي هـــذا المب
أو المســـجون مـــا لـــم تكـــن ذات صلـــةٍ بجريمـــةٍ مســـتمرةٍ أو بجريمـــةٍ 

ـــم 18(. ـــادئ رق ـــة المب ـــر”، )مجموع تدب

ـــةً  ـــي وخاص ـــق الجنائ ـــياق التحقي ـــي س ـــزة ف ـــة المتمي ـــذه العلاق ـــرام ه ـــي احت  ينبغ
ـــون.  ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــا الموظف ـــي يجريه ـــش الت ـــات التفتي ـــلال عملي خ

 



315 التفتيش والمصادرة

ـــل  ـــي العمي ـــرية يحم ـــاز الاتصـــالات الس ـــا أن امتي ـــي اعتبارن ـــم أن نضـــع ف ـــن المه م
وليـــس محامـــي العميـــل. ولذلـــك، ينبغـــي الإشـــارة إلـــى أنـــه فـــي حـــال الاشـــتباه 
بارتـــكاب المحامـــي لجريمـــة، فإنـــه لـــن يكـــون محميًّـــا ضـــد اعتـــراض اتصالاتـــه 
مـــع العمـــلاء أو التحقيـــق بشـــأنها. ويمكـــن اســـتخدام أي دليـــل يتـــم العثـــور عليـــه فـــي 
ـــن  ـــد أيٍّ م ـــتخدامه ض ـــن اس ـــن لا يمك ـــي، ولك ـــد المحام ـــات ض ـــذه التحقيق ـــار ه مس

ـــي. ـــلاء المحام عم
 

فـــي العديـــد مـــن البلـــدان، توجـــد امتيـــازاتٌ مماثلـــةٌ بالنســـبة للمهـــن الأخـــرى، أي 
ـــن، وأعضـــاء  ـــس، والصحفيي ـــاء النف ـــي، وعلم ـــم الطب ـــن الطاق ـــم م ـــاء أو غيره الأطب
ـــة الذيـــن يحصلـــون علـــى الاعترافـــات، وآخريـــن. وتُعتبـــر كل هـــذه  الجماعـــات الديني
القواعـــد تعبيـــرًا مـــن قِبـــل المشـــرع عـــن مبـــدأ التناســـب. وتعـــد ثقـــة الأشـــخاص 
اللازمـــة فـــي ســـرية التواصـــل مـــع هـــؤلاء المهنييـــن عمومًـــا أكثـــر أهميـــةً مـــن 
ـــتثناءات  ـــن اس ـــم تضمي ـــد ت ـــي. وق ـــق الجنائ ـــج التحقي ـــة بنتائ ـــة المتعلق المصلحـــة العام
ـــا إذا كان مـــن  ـــال م ـــى ســـبيل المث ـــا )عل ـــرار والإجـــراءات الواجـــب احترامه هـــذا الق
الواجـــب اســـتصدار أمـــر محكمـــة( فـــي القوانيـــن المحليـــة. وينبغي أن يحتـــرم الموظفون 
ـــط  ـــم فق ـــل الســـلطة التشـــريعية ويمكنه ـــن قِب ـــرار م ـــذا الق ـــون ه ـــاذ القان ـــون بإنف المكلف
ـــتثناءات  ـــلال الاس ـــن خ ـــات م ـــذه التجمع ـــل ه ـــن مث ـــة م ـــى أدل ـــة الحصـــول عل محاول
الصارمـــة التـــي ينـــص عليهـــا القانـــون ومـــع الاحتـــرام الكامـــل للضمانـــات الإجرائيـــة.

السوابق القضائية الدولية  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية سميرنوف ضد روسيا 

الطلب رقم 01/71362، حكم في 7 حزيران/ يونيو 2007 
ـــود الواســـعة  ـــم بهـــا التفتيـــش، تلاحـــظ المحكمـــة أيضًـــا أن البن ـــي ت ـــة الت ـــق بالطريق “48. فيمـــا يتعل
بشـــكلٍ مفـــرطٍ المتعلقـــة بالتفتيـــش أعطـــت الشـــرطة ســـلطةً تقديريـــةً غيـــر مقيـــدة فـــي تحديـــد 
الوثائـــق التـــي تُعتبـــر فـــي “صالـــح” التحقيـــق الجنائـــي. وقـــد نتـــج عـــن هـــذا إجـــراء تفتيـــشٍ وضبـــطٍ 
ـــة بالمســـائل التجاريـــة  ـــم تقتصـــر المـــواد المضبوطـــة علـــى تلـــك المـــواد المتصل واســـع النطـــاق. ول
للشـــركتين. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قامـــت الشـــرطة بمصـــادرة الحاســـوب الشـــخصي لمقـــدم الطلـــب 
ـــوذج  ـــك نم ـــي ذل ـــا ف ـــواد، بم ـــن الم ـــا م ـــوب وغيره ـــاز الحاس ـــة لجه ـــدة المركزي ـــخصي، الوح الش
تفويـــض مـــن موكلـــه صـــدر فـــي دعـــاوى مدنيـــةٍ غيـــر ذات صلـــة ومســـودة مذكـــرة خاصـــة بقضيـــةٍ 
ـــة،  ـــةٍ ضـــد انتهـــاك الســـرية المهني ـــاتٍ مطبق ـــاك أي ضمان ـــم تكـــن هن أخـــرى. وكمـــا ذُكـــر أعـــلاه، ل
مثـــل، حظـــر مصـــادرة الوثائـــق التـــي تخضـــع لامتيـــاز المحامـــي وموكلـــه أو الإشـــراف علـــى 
ـــق،  ـــق التحقي ـــن فري ـــتقلةٍ ع ـــد، بصـــورةٍ مس ـــى تحدي ـــادرٍ عل ـــتقلٍ ق ـــبٍ مس ـــل مراق ـــن قِب ـــش م التفتي
ـــا  ـــم فحصه ـــي ت ـــى المـــواد الت ـــي ]...[. وبالنظـــر إل ـــي القانون ـــاز المهن المســـتندات المشـــمولة بالامتي
ـــع  ـــب م ـــورةٍ لا تتناس ـــة بص ـــرية المهني ـــسَّ الس ـــد م ـــث ق ـــة أن البح ـــدت المحكم ـــا، وج ومصادرته
حجـــم الهـــدف المشـــروع مهمـــا كان. وتؤكـــد المحكمـــة فـــي هـــذا الصـــدد أنـــه، حيثمـــا يكـــون هنـــاك 
أحـــد المحاميـــن المعينيـــن، فـــإن التعـــدي علـــى ســـرية المهنـــة تكـــون لـــه تداعياتـــه علـــى حســـن ســـير 

ـــة* [...]“.  ـــادة 6 مـــن الاتفاقي ـــة بموجـــب الم ـــوق المكفول ـــى الحق ـــي عل ـــة وبالتال العدال

* الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )الاتفاقية الأوروبية(.   
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6.2.9 التفتيش أثناء الاحتجاز
إن حقيقـــة أن الشـــخص محـــرومٌ مـــن الحريـــة لا تمنـــح ســـلطةً أكبـــر تتعلـــق بإجـــراء 
التفتيـــش. ومـــن الواضـــح أن الســـلطات قـــد بـــررت المخـــاوف المتعلقـــة بالأمـــن 
ـــاوف  ـــك المخ ـــتخدام تل ـــق اس ـــك، لا يح ـــع ذل ـــاز؛ وم ـــن الاحتج ـــي أماك ـــلامة ف والس

ـــة.  ـــفية والمفرط ـــراءات التعس ـــر الإج لتبري

يخضـــع ســـير التفتيـــش فـــي الاحتجـــاز لنفـــس القواعـــد والمبـــادئ التـــي تخضـــع 
ـــرام  ـــات التفتيـــش خـــارج مرافـــق الاحتجـــاز؛ يجـــب أن يظهـــر نفـــس الاحت لهـــا عملي

ـــاءلة.  ـــب والمس ـــرورة والتناس ـــروعية والض ـــادئ المش لمب

ـــوق الإنســـان  ـــي حق ـــى وجـــه الخصـــوص، بالنســـبة لأي إجـــراءٍ آخـــر يتدخـــل ف وعل
المتعلقـــة بالمعتقليـــن، يجـــب أن تخضـــع عمليـــات التفتيـــش للمتابعـــة والمراجعـــة مـــن 

قِبـــل القضـــاء أو أي ســـلطةٍ أخـــرى: 
ـــر  ـــذ أي تدبي ـــجن ولا يتخ ـــاز أو الس ـــكال الاحتج ـــن أش ـــكلٍ م ـــم أي ش “لا يت
ـــكلٍ  ـــرض لأي ش ـــخصٍ يتع ـــا أي ش ـــع به ـــي يتمت ـــان الت ـــوق الإنس ـــس حق يم
ــلطةٍ  ــن سـ ــرٍ مـ ــك بأمـ ــجن إلا إذا كان ذلـ ــاز أو السـ ــكال الاحتجـ ــن أشـ مـ
ـــة  ـــة”، )مجموع ـــا الفعلي ـــا لرقابته ـــرى أو كان خاضعً ـــلطةٍ أخ ـــةٍ أو س قضائي

المبـــادئ رقـــم 4(.
 

“لا يجـــوز للســـلطات التـــي تلقـــي القبـــض علـــى شـــخصٍ أو تحتجـــزه أو 
ـــة  ـــات الممنوح ـــر الصلاحي ـــات غي ـــارس صلاحي ـــة أن تم ـــي القضي ـــق ف تحق
لهـــا بموجـــب القانـــون، ويجـــوز التظلـــم مـــن ممارســـة تلـــك الصلاحيـــات 
أمـــام ســـلطةٍ قضائيـــةٍ أو ســـلطةٍ أخـــرى”، )مجموعـــة المبـــادئ رقـــم 9(.

وتجـــري عمليـــات تفتيـــش الجســـم بشـــكلٍ منهجـــيٍ فـــي مراكـــز الاحتجـــاز. ولكـــن ينبغـــي 
ألا يتـــم القيـــام بذلـــك دون ضمانـــاتٍ وإجـــراءاتٍ واضحـــةٍ وهنـــاك حـــدودٌ واضحـــةٌ 
ـــجون  ـــي الس ـــم 9-2-2(23. وف ـــر القس ـــا، )انظ ـــديًّا روتينيًّ ـــا جس ـــكل تفتيشً ـــد يش ـــا ق لم
ـــةٍ  ـــزع الملابـــس بصـــورةٍ منهجي ـــم إجـــراء التفتيـــش بن ـــا مـــا يت مشـــددة الحراســـة، غالبً
ـــياق  ـــى الس ـــادًا عل ـــن - اعتم ـــي حي ـــجن. ف ـــى الس ـــون إل ـــن يدخل ـــجناء الذي ـــع الس لجمي
ـــرةٍ  ـــاء أداةٍ خطي ـــام الســـجين بإخف ـــة بقي ـــإن المخاطـــر المرتفعـــة المتعلق والظـــروف – ف

التكامل في مجال الممارسة العملية   

التعليم 
يجـــب أن يكـــون الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن علـــى بينـــةٍ مـــن الامتيـــازات المهنيـــة المختلفـــة 
التـــي توجـــد بموجـــب القانـــون الوطنـــي وعليهـــم إدراك أهميتهـــا. يجـــب أن يكونـــوا علـــى درايـــةٍ 
بالاســـتثناءات الممكنـــة فضـــلًا عـــن الإجـــراءات ذات الصلـــة التـــي تنطبـــق علـــى تلـــك الاســـتثناءات. 
وأخيـــرًا، يجـــب أن يكونـــوا علـــى علـــمٍ بـــأن مخالفـــة أحـــكام القانـــون المحلـــي بخصـــوص الامتيـــازات 
ـــيكون  ـــج س ـــر النات ـــة. إن الأث ـــي المحكم ـــة ف ـــول الأدل ـــدم جـــواز قب ـــى ع ـــؤدي إل ـــن أن ت ـــة يمك المهني
ـــرم  ـــات ج ـــى إثب ـــؤدي إل ـــة ت ـــن أدل ـــش، أي لتأمي ـــة التفتي ـــذ عملي ـــن تنفي ـــي م ـــد الأصل ـــس القص عك

ـــي. ـــة الجان ـــى إدان ـــة المطـــاف إل ـــي نهاي ـــؤدي ف ـــا، وت شـــخصٍ م

انظر الحاشية رقم 22.  23
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قـــد يبـــرر مثـــل هـــذه الممارســـة، لكـــن ينبغـــي ألا يســـمح بـــأن تصبـــح عمليـــات التفتيـــش 
ـــب  ـــاءلة. ويج ـــة أو المس ـــكال الرقاب ـــن أش ـــكلٍ م ـــود أي ش ـــادةً دون وج ـــةً معت ممارس
علـــى الســـلطات التـــي تضـــع هـــذه القواعـــد أن تضمـــن أن التفتيـــش بنـــزع الملابـــس لا 
يســـتخدم كوســـيلةٍ لمضايقـــة الســـجناء. ويمكـــن منـــع ذلـــك مـــن خـــلال توافـــر الموظفيـــن 

ـــق. ـــن والإشـــراف الدقي المدربي

ـــي  ـــى ف ـــن الممارســـات، حت يجـــب ألا يكـــون تفتيـــش فتحـــات الجســـم جـــزءًا مـــن روتي
إجـــراءات الســـجون ذات الإجـــراءات الأمنيـــة المشـــددة. وينبغـــي أن تتـــم فقـــط فـــي حالـــة 
وجـــود أســـبابٍ معقولـــةٍ تدعـــو للشـــك فـــي وجـــود خـــرقٍ أمنـــىٍ، وحتـــى عندئـــذ، لا يجـــب 

اســـتخدامه إلا كخيـــارٍ أخيـــرٍ، أي عنـــد فشـــل جميـــع الوســـائل الأخـــرى.

السوابق القضائية الدولية  

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
قضية فان دير فين ضد هولندا 

الطلب رقم 99/50901، الحكم الصادر في 4 شباط/ فبراير 2003 
“58. تلاحـــظ المحكمـــة أنـــه وفقًـــا لقواعـــد ســـجن إي.بـــي.آي ]ســـجن مشـــدد الحراســـة[، تـــم تفتيـــش 
مقـــدم الطلـــب مـــن خـــلال نـــزع الملابـــس قبـــل وبعـــد زيـــارةٍ “مفتوحـــةٍ” وكذلـــك بعـــد زيـــاراتٍ إلـــى 
ـــلاث  ـــدة ث ـــرًا لم ـــه مضط ـــد نفس ـــك، كان يج ـــى ذل ـــة إل ـــلاق. بالإضاف ـــنان والح ـــراح الأس ـــادة ج عي
ـــش الشـــرج،  ـــك تفتي ـــي ذل ـــا ف ـــس، بم ـــزع الملاب ـــن خـــلال ن ـــش م ـــا أن يخضـــع للتفتي ـــنوات أيضً س
ـــذا  ـــابق له ـــبوع الس ـــي الأس ـــرِ ف ـــم يج ـــو ل ـــى ل ـــة]...[، حت ـــبوعي للزنزان ـــش الأس ـــت التفتي ـــي وق ف
ـــده مـــن  ـــم تفتيشـــه بتجري ـــه يت ـــى الرغـــم مـــن أن ـــم الخارجـــي ]...[ عل التفتيـــش أي اتصـــالٍ مـــع العال
ـــذا  ـــذ ه ـــم تنفي ـــذا، ت ـــب الأســـنان أو الحـــلاق. وهك ـــادة طبي ـــارةٍ مفتوحـــةٍ لعي ـــام بزي ـــا ق ـــس كلم الملاب
ـــم تعتمـــد علـــى  ـــةً ول ـــد مـــن الملابـــس بصـــورةٍ أســـبوعيةٍ باعتبارهـــا مســـألةً روتيني التفتيـــش بالتجري

ـــب. ]...[  ـــدم الطل ـــى ســـلوك مق ـــةٍ محـــددةٍ أو عل أي حاجـــةٍ أمني
ـــرٍ  ـــة التـــي تعـــرض مقـــدم الطلـــب فيهـــا بالفعـــل إلـــى عـــددٍ كبي ـــه فـــي الحال 62. وتـــرى المحكمـــة أن
ـــبوعية  ـــة الأس ـــإن الممارس ـــة، ف ـــة المقنع ـــات الأمني ـــاب الاحتياج ـــي غي ـــة، وف ـــر المراقب ـــن تدابي م
ـــلاث  ـــن ث ـــرب م ـــا يق ـــدةٍ م ـــب لم ـــدم الطل ـــى مق ـــت عل ـــي طبق ـــس الت ـــن الملاب ـــد م ـــش بالتجري للتفتي
ســـنوات ونصـــف قـــد أدت إلـــى التقليـــل مـــن كرامتـــه الإنســـانية ويجـــب أن تكـــون قـــد أثـــارت مشـــاعر 

ـــه. ]...[  ـــه والحـــط من ـــى إذلال ـــادرةٍ عل ـــه بصـــورةٍ ق ـــة في ـــم النفســـي والدوني الأل
ـــس والإجـــراءات  ـــن الملاب ـــش بالتجـــرد م ـــام بالتفتي ـــة أن القي ـــرى المحكم ـــك، ت ـــى ذل ـــاءً عل 63. بن
الأمنيـــة الأخـــرى الصارمـــة فـــي ســـجن إي.بـــي.آي. تصـــل إلـــى درجـــة التعامـــل اللاإنســـاني 

ـــة *”. ـــن الاتفاقي ـــادة 3 م ـــاكٌ للم ـــي انته ـــن ه والمهي

*الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )الاتفاقية الأوروبية(.  
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السوابق القضائية الدولية  

لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
قضية السيدة X ضد الأرجنتين 

التقرير رقم 96/38، القضية رقم 10.506 ، 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1996 
“68. لا تشـــكك اللجنـــة فـــي الحاجـــة لإجـــراء عمليـــات التفتيـــش العامـــة قبـــل الدخـــول إلـــى الســـجون. 
ـــة.  ـــا للغاي ـــتثنائيًّا وتدخليًّ ـــك إجـــراءً اس ـــن ذل ـــى الرغـــم م ـــي عل ـــش أو الفحـــص المهبل ـــر التفتي ويُعتب
ـــه  ـــة حقوق ـــى ممارس ـــعى إل ـــذي يس ـــة ال ـــو العائل ـــزوار أو عض ـــد ال ـــد أن أح ـــة أن تؤك ـــود اللجن وت
ـــي؛ ولا  ـــر قانون ـــل غي ـــه لعم ـــي ارتكاب ـــةٍ ف ـــورةٍ تلقائي ـــتبه بص ـــي ألا يش ـــرية ينبغ ـــاة الأس ـــي الحي ف
ـــم  ـــى الرغ ـــن. عل ـــرًا للأم ـــدًا خطي ـــكل تهدي ـــه يُش ـــى أن ـــدأ، عل ـــث المب ـــن حي ـــه، م ـــر إلي ـــن النظ يمك
مـــن أن الإجـــراء المذكـــور قـــد طبـــق بشـــكلٍ اســـتثنائيٍ لضمـــان تحقيـــق الأمـــن فـــي بعـــض الحـــالات 
ـــه  ـــى أن ـــزوار عل ـــع ال ـــى جمي ـــةٍ عل ـــورةٍ منهجي ـــه بص ـــتمر تطبيق ـــن أن يس ـــه لا يمك ـــددة، فإن المح

ـــة.  ـــان الســـامة العام إجـــراءٌ ضـــروري لضم
ـــب أن  ـــةٍ، يج ـــةٍ معين ـــي قضي ـــي، ف ـــص المهبل ـــش أو الفح ـــروعية التفتي ـــة أن مش ـــر اللجن 72. تعتب
تســـتوفي اختبـــارًا مـــن أربعـــة أجـــزاء: )1( ينبغـــي أن يكـــون مـــن الضـــروري بشـــكلٍ مطلـــقٍ تحقيـــق 
ـــةٌ. )3( يجـــب أن يصـــدر  ـــاراتٌ بديل ـــد خي ـــي ألا توج ـــة. )2( ينبغ ـــة معين ـــي حال ـــي ف ـــدف الأمن اله

ـــي صحـــة مناســـب. *  ـــذه أخصائ ـــوم بتنفي ـــيٌ؛ و)4( ينبغـــي أن يق بشـــأنه أمـــرٌ قضائ

أ( الضرورة المطلقة 
73. تعتقـــد اللجنـــة أن مثـــل هـــذا الإجـــراء يجـــب ألا يتـــم إلا إذا كانـــت هنـــاك ضـــرورةٌ مطلقـــةٌ لتحقيـــق 
هـــدفٍ أمنـــىٍ فـــي حالـــةٍ معينـــةٍ. إن شـــرط الضـــرورة يعنـــي أنـــه يجـــب القيـــام بهـــذا النـــوع مـــن عمليـــات 
ـــاد  ـــبب لاعتق ـــا س ـــد فيه ـــي يوج ـــالات الت ـــي الح ـــه الخصـــوص ف ـــى وج ـــط عل ـــش والفحـــص فق التفتي
ـــرت  ـــر مشـــروعةٍ. وذك ـــواد غي ـــل م ـــد يحم ـــي ق ـــن أو أن الشـــخص المعن ـــيٍ للأم ـــدٍ حقيق بوجـــود تهدي
الحكومـــة بـــأن الظـــروف الاســـتثنائية المحيطـــة بقضيـــة الســـيد X بـــررت التدابيـــر التـــي قيـــدت بشـــدة 
حرياتـــه الشـــخصية، لأنهـــا اتخـــذت مـــن أجـــل الصالـــح العـــام، أي الحفـــاظ علـــى أمـــن الســـجناء فضـــاً 
عـــن موظفـــي الســـجن. ومـــع ذلـــك، ووفقًـــا لرئيـــس الأمـــن، فقـــد تـــم تطبيـــق هـــذا الإجـــراء علـــى الـــدوام 
ـــور مـــع  ـــور العث ـــررًا ف ـــول أن هـــذا الإجـــراء كان مب ـــم 1. ويمكـــن الق ـــع زوار الوحـــدة رق ـــى جمي عل
ـــم  ـــي ت ـــدة الت ـــال عـــن المـــرات العدي ـــى متفجـــرات، ولكـــن الشـــيء نفســـه لا يمكـــن أن يُق الســـيد X عل

فيهـــا تطبيـــق هـــذا الإجـــراء قبـــل تلـــك المـــرة. 

ب( عدم وجود خيارات بديلة 
74. تعتبـــر اللجنـــة أن ممارســـة التفتيـــش والفحـــص المهبلـــي، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن تدخـــل 
فـــي الزيـــارات، يجـــب أن يرضـــي مصلحـــةً عامـــةً ملحـــةً، وأيضًـــا أنـــه “إذا كانـــت هنـــاك خيـــاراتٌ 
متعـــددةٌ لتحقيـــق هـــذا الهـــدف، يجـــب اختيـــار الخيـــار الـــذي يحـــد بصـــورةٍ أقـــل مـــن الحقـــوق 

ـــة”. المحمي
ـــوع  ـــذا الن ـــرار إخضـــاع الشـــخص له ـــاذ ق ـــون اتخ ـــاك ســـيطرةٌ ويك ـــون هن ـــا لا تك 82. ]...[ عندم
ـــود أي  ـــن، دون وج ـــراد الأم ـــرطة أو أف ـــن الش ـــلٍ م ـــرٍ كام ـــى تقدي ـــاءً عل ـــم بن ـــش الحمي ـــن التفتي م
ـــتلزم  ـــروفٍ لا تس ـــي ظ ـــتخدامها ف ـــري اس ـــةٌ ليج ـــة عرض ـــذه الممارس ـــإن ه ـــة، ف ـــن الرقاب ـــوعٍ م ن
ـــك مـــن الإســـاءة. وينبغـــي  ـــر ذل ـــب، و/ أو غي ـــث تُســـتخدم كشـــكلٍ مـــن أشـــكال الترهي ـــا، حي تطبيقه
قيـــام ســـلطةٍ قضائيـــةٍ بتحديـــد ضـــرورة هـــذا النـــوع مـــن التفتيـــش بالنســـبة للزيـــارات التـــي تنطـــوي 

ـــى اتصـــالٍ شـــخصيٍ. عل
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ـــون  ـــون مدرب ـــذه موظف ـــش وينف ـــذا التفتي ـــراء ه ـــةٌ بإج ـــلطةٌ مختص ـــر س ـــب أن تأم يج
ـــش.  ـــذا التفتي ـــل ه ـــة لمث ـــات الصحي ـــي مجـــال تشـــريح الجســـم والمتطلب بشـــكلٍ كافٍ ف
وكمـــا ذكـــر أعـــلاه )القســـم 9-2-2(، ففـــي ظـــل الظـــروف العاديـــة ليســـت هنـــاك حاجـــةً 
ـــاء  ـــد يجـــد أطب ـــى وجـــه الخصـــوص، ق ـــوم بهـــذا النشـــاط أخصائـــي طبـــي. وعل لأن يق
الســـجن أنفســـهم فـــي حالـــة تضـــارب مصالـــح- لتوفيـــر الرعايـــة الطبيـــة للســـجين مـــن 
ناحيـــةٍ والتصـــرف نيابـــةً عـــن ســـلطات الســـجون كخبيـــرٍ طبـــي. وإذا كان هنـــاك ســـببٌ 
طبـــيٌّ يســـتدعي إشـــراك العامليـــن فـــي المجـــال الطبـــي فـــي التفتيـــش أو إذا طلـــب 
ـــرح  ـــي ش ـــش، ينبغ ـــة التفتي ـــي بعملي ـــال الطب ـــي المج ـــن ف ـــلاع العاملي ـــجين اضط الس
الوضـــع للســـجين بصـــورةٍ واضحـــةٍ، )بمـــا فـــي ذلـــك حقيقـــة عـــدم تطبيـــق مبـــدأ الســـرية 

ـــة(.  ـــي هـــذه الحال ـــة والمريـــض ف ـــدم الرعاي ـــن مق ـــادة بي المعت

3.9 المصادرة
ـــم  ـــيءٍ بحك ـــى ش ـــتحواذ عل ـــون بالاس ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــوم الموظف ـــا يق عندم
ـــى  ـــي معظـــم الحـــالات، عل ـــر، ف ـــك ســـوف يؤث ـــإن ذل ـــم، ف ـــات الممنوحـــة له الصلاحي
حـــق الملكيـــة المحمـــي بموجـــب المـــادة 17 مـــن الإعـــلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان: 

“)1( لكل شخصٍ حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
)2( لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا”.

ـــةً  ـــاك مجموع ـــإن هن ـــه، ف ـــت مصادرت ـــا تم ـــى م ـــادًا عل ـــك، اعتم ـــى ذل ـــلاوةً عل وع
ـــن  ـــقٍ م ـــإن أي ح ـــة ف ـــة العملي ـــن الناحي ـــر. وم ـــد تتأث ـــي ق ـــوق الت ـــن الحق ـــرةً م كبي
حقـــوق الإنســـان يمكـــن أن يتأثـــر، مثـــل الحـــق فـــي الخصوصيـــة، والحـــق فـــي 
ــى  ــول علـ ــي الحصـ ــق فـ ــة، والحـ ــة مهنـ ــي ممارسـ ــق فـ ــن، والحـ ــة الديـ ممارسـ

المعلومـــات، والحـــق فـــي حريـــة الحركـــة، …إلـــخ.
 

ـــى أســـسٍ  ـــاذ القانـــون فقـــط مصـــادرة شـــيءٍ عل ـــك يحـــق للموظفيـــن المكلفيـــن بإنف لذل
ـــي  ـــا يل ـــروعية(. وفيم ـــدأ المش ـــون )مب ـــا القان ـــص عليه ـــي ين ـــراءات الت ـــا للإج ووفقً

ـــر شـــيوعًا للمصـــادرة:  الأســـباب الأكث
للحصول على أحد الأدلة أثناء التحقيق. 	 
للتأكـــد مـــن أن التحقيـــق يمكـــن إجـــراؤه دون عوائـــقَ، مثـــل مصـــادرة جـــواز ســـفر 	 

المشـــتبه بـــه لمنعـــه مـــن مغـــادرة البلـــد. 
ـــل مصـــادرة الأســـلحة أو غيرهـــا مـــن الأدوات 	  لأغـــراض الســـلامة والأمـــن، )مث

ـــرة(.  الخطي
لإنهـــاء وضـــعٍ غيـــر قانونـــيٍ، )لغـــرض إعـــادة الممتلـــكات المســـروقة أو فـــي 	 

حالـــة البضائـــع المحظـــورة مثـــل المخـــدرات(.
لتنفيذ أمر محكمة، )نتيجةً لمطالبةٍ مدنيةٍ على سبيل المثال(. 	 

يجـــب مصـــادرة البنـــد فقـــط إذا كان ذلـــك ضروريًّـــا لتحقيـــق الهـــدف المشـــروع. 
ـــة  ـــد، يجـــب أن تُعطـــى الأولوي ـــق الغـــرض دون مصـــادرة البن ـــن تحقي وإذا كان يمك

ـــإن  ـــبةٍ، ف ـــاتٍ مناس ـــر ضمان ـــدم توفي ـــيٍ وع ـــراءٍ تدخل ـــع إج ـــارة م ـــف الزي ـــال تكيي ـــن خ 85. وم
ـــا”.  ـــوق ابنته ـــع حق ـــيدة X وم ـــع الس ـــمٍ م ـــر مائ ـــوٍ غي ـــى نح ـــوا عل ـــجن تدخل ـــؤولي الس مس

كما سبق ذكره )القسم -2-2-9(، فإن المتخصصين المهنيين في قطاع الصحة لا يعملون حينئذ كمقدمي رعاية صحية ولكن كخبراء طبيين، حيث لا    *  
تنطبق السرية الاعتيادية بين مقدم الرعاية والمريض. ووجهة النظر الممثلة في هذا الدليل هي أنه في ظل الظروف العادية، لا توجد حاجة لاضطاع    

الممارسين الطبيين بهذا النشاط. وهناك استثناءاتٌ لذلك لأسبابٍ طبيةٍ أو استجابةً لطلب من المعتقل.   
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ـــل،  ـــى دلي ـــول عل ـــل الحص ـــن أج ـــدٍ م ـــادرة بن ـــت مص ـــد تم ـــار. إذا كان ق ـــذا الخي له
ـــم  ـــد ت ـــد، وكان ق ـــذا البن ـــى ه ـــون عل ـــد تك ـــي ق ـــات الت ـــى البصم ـــل الحصـــول عل مث
ـــد  ـــةٍ، فيجـــب إعـــادة البن ـــةٍ ذات صل ـــى أي أدل ـــور عل الانتهـــاء مـــن فحصـــه دون العث

ـــه.  ـــى صاحب إل

ـــن خـــلال  ـــه م ـــذي يجـــب تحقيق ـــدف المشـــروع ال ـــإن اله ـــدأ التناســـب، ف ـــا لمب وتطبيقً
مصـــادرة البنـــد يجـــب ألا يفـــوق العواقـــب الســـلبية علـــى الشـــخص، )مثـــل مصـــادرة 
الأدويـــة المنقـــذة للحيـــاة(. علـــى ســـبيل المثـــال، يجـــب أن يكـــون الموظفـــون المكلفـــون 
بإنفـــاذ القوانيـــن علـــى بينـــةٍ بآثـــار مصـــادرة مســـتنداتٍ أو عناصـــرٍ لا غنـــىٍ عنهـــا فـــي 
ـــي  ـــا ف ـــا، بم ـــركة برمته ـــات الش ـــى عملي ـــر عل ـــن أن يؤث ـــذا يمك ـــة. فه ـــة مهن ممارس
ـــب  ـــم. ويج ـــم أو لصالحه ـــركة معه ـــذه الش ـــل ه ـــن تعم ـــخاصٍ آخري ـــوق أش ـــك حق ذل
علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون القيـــام بإجـــراء تقييـــمٍ بعنايـــةٍ عمـــا إذا كان 
ـــة  ـــبَ وخيمـــةٍ. ومـــن نافل ـــةٍ لتبريـــر مصـــادرةٍ ذات عواق ـــا بدرجـــةٍ كافي التحقيـــق مهمًّ
القـــول أن المصـــادرة العشـــوائية لأقصـــى عـــددٍ مـــن البنـــود والوثائـــق ســـيكون غيـــر 
متناســـب فـــي حـــال عـــدم القـــدرة علـــى تبريرهـــا وفقًـــا لأغـــراض التحقيـــق. وعـــلاوةً 
علـــى ذلـــك، ينبغـــي تحليـــل وفحـــص البنـــود المصـــادرة فـــي الوقـــت المناســـب حتـــى 
يمكـــن إعـــادة تلـــك البنـــود فـــي أقـــرب وقـــتٍ ممكـــنٍ، لاســـيما فـــي حـــال انتفـــاء 

ـــق.  ـــي التحقي ـــا ف الحاجـــة إليه

ـــون  ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــرم الموظف ـــي أن يحت ـــاءلة، ينبغ ـــق بالمس ـــا يتعل وفيم
ـــط  ـــل ضب ـــة قب ـــن المحكم ـــرٍ م ـــود أم ـــل وجـــوب وج ـــا، مث ـــول به ـــراءات المعم الإج
بعـــض البنـــود. ينبغـــي تســـجيل البنـــد المصـــادر علـــى النحـــو الواجـــب وينبغـــي إبـــلاغ 
الشـــخص المعنـــي فـــي أقـــرب وقـــتٍ ممكـــنٍ بعمليـــة المصـــادرة وكذلـــك حقوقـــه 
المتعلقـــة بتلـــك المصـــادرة. وينبغـــي إيـــلاء العنايـــة الواجبـــة للبنـــود المضبوطـــة. 
ـــخص  ـــول الش ـــتتبع حص ـــد يس ـــةٍ ق ـــر ضروري ـــارةٍ غي ـــررٍ أو خس ـــوع أي ض إن وق

ـــدأ 19(.  ـــا، المب ـــلان الضحاي ـــر إع ـــضٍ، )انظ ـــى تعوي المتضـــرر عل

ـــي  ـــج الســـجناء ف ـــود وحوائ ـــاظ بنق ـــي الاحتف ـــل ف ـــة مصـــادرةٍ خاصـــة تتمث وثمـــة حال
ـــم 43  ـــجناء رق ـــة الس ـــا لمعامل ـــة الدني ـــد النموذجي ـــير القواع ـــاز. تش ـــز الاحتج مرك
ـــاظ  ـــلفًا، وتشـــمل ضـــرورة الاحتف ـــحٌ محـــددةٌ س ـــه لوائ ـــي أن تحكم ـــذا ينبغ ـــى أن ه إل
بكشـــوفٍ بـــأي حوائـــجٍ يتـــم الاحتفـــاظ بهـــا والالتـــزام بإرجاعهـــا إلـــى الشـــخص 

ـــه. ـــراج عن ـــد الإف عن

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ
ـــا بخصـــوص  ـــة المضـــي قدمً ـــأن كيفي ـــةً بش ـــاتٍ واضح ـــة تعليم ـــراءات التنفيذي ـــدم الإج ـــب أن تق يج
ـــلاغ الشـــخص المتضـــرر  ـــة المصـــادرة، وإب ـــق عملي ـــر وتوثي ـــث التقاري ـــن حي ـــد المصـــادر - م البن
بحقوقـــه، والتعامـــل مـــع البنـــد- وذلـــك لضمـــان فعاليـــة الأدلـــة وســـعيًا لضمـــان وجـــود العنايـــة الواجبـــة 
ـــه  ـــى صاحب ـــانٍ إل ـــه بأم ـــن إعادت ـــث يمك ـــة بحي ـــر الضروري ـــرار غي ـــع الأض ـــادر ومن ـــد المص بالبن

ـــة المصـــادرة. ـــق الهـــدف مـــن عملي بمجـــرد تحق
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الفصل العاشر 
القيادة والإدارة 

1.10 مقدمة 
يختلـــف هيـــكل الهيئـــات المســـؤولة عـــن إنفـــاذ القانـــون اختلافًـــا كبيـــرًا مـــن بلـــدٍ 
ـــى  ـــى إل ـــن أعل ـــزيٍ م ـــكلٍ مرك ـــدة ذات هي ـــة واح ـــون هيئ ـــن أن تك ـــر. ويمك ـــى آخ إل
ـــات  ـــن الهيئ ـــد م ـــود العدي ـــع وج ـــد م ـــي التعقي ـــة ف ـــةٍ غاي ـــاكلَ أمني ـــفل أو ذات هي أس
التـــي لديهـــا مســـؤولياتٌ واختصاصـــاتٌ مكملـــةٌ أو متداخلـــةٌ أحيانًـــا. ومعظـــم الهيئـــات 
ذات طبيعـــةٍ مدنيـــةٍ وتقـــع تحـــت ســـلطة وزارة الداخليـــة أو وزارة العـــدل. وبعضهـــا 

ـــكريةٍ.  ـــبه( عس ـــةٍ )ش ـــاع وذات طبيع ـــوزارة الدف ـــع ل ـــر تاب الآخ

ـــى  ـــون ال ـــاذ القان ـــات إنف ـــم هيئ ـــل معظ ـــا، تمي ـــا وتبعيته ـــن طبيعته ـــر ع ـــض النظ بغ
هيـــكلٍ هرمـــيٍ صـــارمٍ، )مـــن النـــوع العســـكري( مـــع العديـــد مـــن المســـتويات 
الوظيفيـــة والرتـــب المختلفـــة. وهـــي عبـــارة عـــن أنظمـــةٍ مغلقـــةٍ بشـــكلٍ رئيســـيٍ 
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــفل”. وعل ـــى لأس ـــن “أعل ـــير م ـــرار تس ـــع الق ـــات صن ـــم عملي ومعظ
ـــاذ القانـــون المتعلقـــة  ـــن بإنف ـــإن تقديـــرات الموظفيـــن المكلفي ـــكل الهرمـــي، ف هـــذا الهي
بمعالجـــة الحـــالات الفرديـــة علـــى الفـــور تُمثـــل إحـــدى الســـمات الرئيســـية للممارســـة 

ـــون.  ـــاذ القان ـــة لإنف اليومي

وبغـــض النظـــر عـــن النظـــام أو الهيـــكل المعتمـــد، تحتـــاج هيئـــات إنفـــاذ القانـــون الـــى 
ضمـــان قدرتهـــا علـــى التصـــدي والاســـتجابة بســـرعةٍ للاحتياجـــات المحليـــة وكذلـــك 
المواقـــف أو التهديـــدات أو التحديـــات علـــى المســـتوى الوطنـــي. ويتطلـــب ذلـــك 
ـــي  مجموعـــةً واســـعةً مـــن الاســـتراتيجيات المؤسســـية والسياســـات والاســـتجابات الت
تســـمح لهيئـــة إنفـــاذ القانـــون أن تقـــوم بـــرد فعـــلٍ أو تتصـــرف بصـــورةٍ اســـتباقيةٍ علـــى 
ـــي،  ـــة. وبالتال ـــات المحتمل ـــدات والتحدي ـــات والتهدي ـــع الاحتياج ـــع توق ـــواء، م ـــد س ح
فهـــي تحتـــاج إلـــى اعتمـــاد المزيـــج الصحيـــح مـــن ذلـــك، مـــن الهيـــاكل القياديـــة 
ـــات  ـــة والمســـؤوليات والصلاحي ـــة المركزي ـــاكل الهرمي ـــى أســـفل والهي ـــى إل مـــن أعل
اللامركزيـــة مـــن أجـــل ضمـــان القيـــام بالاســـتجابة المناســـبة لمجموعـــةٍ واســـعةٍ 
ـــون.  ـــاذ القان ـــق بإنف ـــراءات تتعل ـــب إج ـــي تتطل ـــالات الت ـــن الح ـــةٍ م ـــرةٍ ومتنوع وكبي
ولا يوجـــد نمـــوذجٌ واحـــدٌ يُوصـــى بـــه لهيئـــات إنفـــاذ القانـــون وعلـــى كل بلـــدٍ أن يقـــوم 
باختيـــارٍ واعٍ حســـب وضعـــه واحتياجاتـــه والقـــدرات المتاحـــة. لذلـــك، لا يســـعى هـــذا 
الفصـــل للترويـــج لنمـــوذجٍ محـــددٍ للعمـــل الشـــرطي لأن تطبيـــق نمـــاذج شـــرطية مـــن 
ـــل  ـــى جع ـــؤدي إل ـــأنه أن ي ـــن ش ـــي م ـــياق المحل ـــع الس ـــا م ـــر دون تكييفه ـــكانٍ آخ م
هيـــكل إنفـــاذ القانـــون منفضـــلًا وغريبًـــا عـــن المجتمـــع الـــذي يهـــدف إلـــى العمـــل فيـــه. 
ـــةً.  ـــاءةً وأقـــل فعالي ـــا وجـــود أعمـــال شـــرطية أقـــل كف ـــك يعنـــي حتمً ـــإن ذل ـــي ف وبالتال
ـــالٍ  ـــى أعم ـــؤدي إل ـــي ينبغـــي أن ت ـــر الت ـــى المعايي ـــز عل ـــه يرك ـــك، فإن ـــن ذل ـــدلًا م وب
ـــي  ـــا ف ـــون، بم ـــيادة القان ـــل لس ـــرام الكام ـــاءة والاحت ـــة والكف ـــز بالفاعلي ـــرطيةٍ تتمي ش
ـــدة” لا  ـــوق الإنســـان. إن الفهـــم الأساســـي هـــو أن الأعمـــال الشـــرطية “الجي ـــك حق ذل
ـــوا  ـــم التـــي تحســـم والأشـــخاص الذيـــن اعتُقل يمكـــن أن تســـتند فقـــط إلـــى عـــدد الجرائ
وقُدمـــوا للمحاكمـــة. إن الأعمـــال الشـــرطية “الجيـــدة” يجـــب أن تســـتجيب لعـــددٍ أكبـــر 
بكثيـــرٍ مـــن المتطلبـــات. وســـوف تعـــرض الأقســـام التاليـــة تفاصيـــل تلـــك المتطلبـــات 
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــن الموظفي ـــي تُمك ـــبل الت ـــاف الس ـــى استكش ـــعى إل وتس
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ـــى  ـــاعد عل ـــات تس ـــيٍ لآلي ـــارٍ مؤسس ـــن وضـــع إط ـــادة و/ أو الإدارة م ـــن بالقي المكلفي
ـــون.  ـــاذ القان ـــة ممارســـات إنف ـــة وملاءم ـــان كفاي ضم

2.10 هيئة إنفاذ القانون  
1.2.10 الهيكل والتغيير والتطوير 

ـــة، نتوصـــل  ـــة الماضي ـــود القليل ـــى مـــدى العق ـــون عل ـــاذ القان ـــة إنف ـــل عملي ـــد تحلي عن
ـــث  ـــن حي ـــل الشـــرطي م ـــداف العم ـــى أحـــد الاســـتنتاجات الأساســـية وهـــي أن أه إل
الحفـــاظ علـــى الســـلام والنظـــام، وتوفيـــر الأمـــن ومنـــع الجريمـــة واكتشـــافها يمكـــن 
ـــون  ـــاذ القان ـــده. إن إنف ـــون وح ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــل الموظفي ـــن قِب ـــا م تلبيته
يتـــم بالضـــرورة داخـــل المجتمـــع، ممـــا يعنـــي التفاعـــل اليومـــي بيـــن موظفـــي إنفـــاذ 
القانـــون و)أفـــراد( المجتمـــع. ولتمكينهـــم مـــن أداء مهامهـــم، يعتمـــد الموظفـــون 
ـــتعدادهم  ـــكان واس ـــول الس ـــم وقب ـــى دع ـــرٍ عل ـــكلٍ كبي ـــون بش ـــاذ القان ـــون بإنف المكلف
للتعـــاون مـــع أفـــراد هيئـــة إنفـــاذ القانـــون وتعتبـــره جانبًـــا مـــن المشـــروعية. إن 
ـــن  ـــن المكلفي ـــن الموظفي ـــفٍ م ـــي كل موظ ـــون، وبالتال ـــاذ القان ـــة إنف ـــروعية هيئ مش
ــل  ــام بالعمـ ــة القيـ ــكان لكيفيـ ــور السـ ــى تصـ ــرًا علـ ــد كثيـ ــون، تعتمـ ــاذ القانـ بإنفـ
ـــة  ـــدلات الجريم ـــرد مع ـــن مج ـــد م ـــو أبع ـــا ه ـــى م ـــد إل ـــرٌ يمت ـــو أم ـــرطي. وه الش
ـــة حـــدوث  ـــى الشـــرطة فـــي حال ـــة الســـكان فـــي اللجـــوء إل والتوقيـــف. وتعتمـــد رغب
مشـــكلات أو طلـــب الحمايـــة والمســـاعدة منهـــا علـــى الصـــورة الشـــاملة لهيئـــة إنفـــاذ 
القانـــون ومـــا إذا كانـــت مشـــروعة، ومهنيـــة وتحتـــرم القانـــون. ومـــن شـــأن وجـــود 
ـــي  ـــان الت ـــوق الإنس ـــرة لحق ـــاكات الخطي ـــن الخـــوف بســـبب الانته ـــالٍ م مســـتوى ع
يرتكبهـــا الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون إلـــى إبعـــاد النـــاس عـــن الهيئـــة 
ــة  ــةً فـــي حالـ ــرًا علـــى مشـــروعية الهيئـــة- خاصـ ــرًا خطيـ وبالتالـــي تؤثـــر تأثيـ
ـــام.  ـــاب الع ـــن العق ـــلات م ـــمح بالإف ـــاخٍ يس ـــي من ـــاكات ف ـــذه الانته ـــل ه ـــدوث مث ح
ـــة إخفـــاق الشـــرطة فـــي  ـــاذ القانـــون فـــي حال ـــة إنف ـــلٌ تجـــاه هيئ ويســـود موقـــفٌ مماث
ـــة.  ـــة الذاتي ـــتويات العدال ـــادة مس ـــة زي ـــون النتيج ـــد تك ـــزوم؛ وق ـــد الل التصـــرف عن

ـــؤولي الإدارة  ـــرى مس ـــون، أو بالأح ـــاذ القان ـــات إنف ـــك إدراك هيئ ـــات ذل ـــن تبع وم
ــار  ــوق مسـ ــةٍ يعـ ــةٍ ومركزيـ ــاكلَ بيروقراطيـ ــود هيـ ــا، أن وجـ ــتراتيجية بهـ الاسـ
الفعاليـــة والكفـــاءة. ومـــع ذلـــك، فـــإن الاقتنـــاع بـــأن النظـــم البيروقراطيـــة والهرميـــة 
ـــم  ـــر ل ـــة التغي ـــةٍ ودائم ـــةٍ ديناميكي ـــي بيئ ـــرٍ ف ـــدٍّ كبي ـــة لح ـــر مطلوب ـــماتٍ غي ـــر س تعتب
يغلـــب بعـــد علـــى العديـــد مـــن هيئـــات إنفـــاذ القانـــون. وينشـــأ الحافـــز علـــى التغييـــر 
بصـــورةٍ أكبـــر مـــن زيـــادة الضغـــط )السياســـي( الـــذي يُمـــارس مـــن خـــارج الهيئـــة. 
إن الضغـــط يأتـــي مـــن صنـــاع القـــرار السياســـي الذيـــن لا يشـــعرون بالرضـــا 
ـــون  ـــاذ القان ـــات إنف ـــا هيئ ـــي تحققه ـــاءة الت ـــة والكف ـــة للفعالي ـــتويات الحالي ـــن المس ع
ـــان عـــن رأيٍ  ـــن الأحي ـــرٍ م ـــي كثي ـــا ف ـــذا ناتجً ـــون عـــدم الرضـــا ه ـــة(. ويك )التقليدي
عـــامٍ معـــادٍ تغذيـــه تصـــوراتٌ ســـلبيةٌ أو تجـــاربُ ســـلبيةٌ مـــع عمليـــات إنفـــاذ القانـــون. 
ـــردًا  ا مط ـــوًّ ـــق نم ـــي تحق ـــاص الت ـــن الخ ـــوق الأم ـــى س ـــريعةٌ عل ـــرةٌ س ـــمح نظ وتس
ـــة  ـــع الحماي ـــاع تبي ـــذا القط ـــي ه ـــة ف ـــركات العامل ـــإدراك أن الش ـــةٍ ب ـــورةٍ كافي بص
والأمـــن التـــي فشـــلت هيئـــات إنفـــاذ القانـــون الوطنيـــة فـــي توفيرهـــا. وبالتالـــي 
ـــات  ـــع هيئ ـــا يدف ـــو م ـــع ه ـــل المجتم ـــد داخ ـــدم الرضـــا المتزاي ـــن الواضـــح أن ع فم

ـــر.  ـــى التغيي ـــون إل ـــاذ القان إنف

ـــة  ـــر، يحـــدث تحـــولٌّ تدريجـــيٌّ نحـــو اللامركزي وبغـــض النظـــر عـــن أســـباب التغيي
ـــري  ـــم. ويج ـــاء العال ـــع أنح ـــي جمي ـــةً ف ـــل بيروقراطي ـــون الأق ـــاذ القان ـــاكل إنف وهي
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إدخـــال مفاهيـــم الإدارة الجديـــدة واختبارهـــا. ويتـــم التخلـــي عـــن أســـلوب صنـــع 
القـــرار مـــن أعلـــى إلـــى أســـفل واســـتبداله بمفهـــوم “الإدارة الذاتيـــة” وتفويـــض 
المســـؤولية مـــن أجـــل إحـــراز نتائـــج. ولقـــد وضعـــت مجموعـــة المفاهيـــم هـــذه 
بهـــدف إشـــراك جميـــع مســـتويات المنظمـــة فـــي تحمـــل المســـؤولية المتعلقـــة بنتائـــج 
أعمـــال إنفـــاذ القانـــون. وتنتشـــر مفاهيـــم مثـــل مفهـــوم “الشـــرطة المجتمعيـــة”، بينمـــا 
يجـــري التشـــكيك فـــي نفـــس الوقـــت فـــي مفهـــوم “العمـــل مـــدى الحيـــاة” مـــع إدخـــال 
ـــاولات  ـــذل مح ـــون. وتب ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــع الموظفي ـــة لجمي ـــود المؤقت العق
ـــى نطـــاقٍ أوســـع وأكثـــر اســـتجابةً  ـــاذ القانـــون اســـتباقية عل لجعـــل اســـتراتيجيات إنف

ـــع.  ـــات المجتم لاحتياج

ـــباب،  ـــدة أس ـــل. ولع ـــل التمثي ـــورات عام ـــذه التط ـــي ه ـــية ف ـــل الأساس ـــن العوام وم
ـــوي  ـــه. وينط ـــذي تخدم ـــع ال ـــةً للمجتم ـــون ممثل ـــاذ القان ـــة إنف ـــون هيئ ـــب أن تك يج
ـــةٍ مـــن الذكـــور إلـــى الإنـــاث بيـــن الضبـــاط فضـــلًا  ذلـــك علـــى وجـــود نســـبةٍ متوازن
ـــد تكـــون موجـــودة  ـــوازن الجغرافـــي وتمثيـــل مختلـــف المجموعـــات التـــي ق عـــن الت
داخـــل المجتمـــع: الجماعـــات الدينيـــة أو العرقيـــة والأقليـــات، …إلـــخ. وتتضـــح 
ـــة.  ـــل الهيئ ـــاءة داخ ـــن الكف ـــر م ـــدرٍ أكب ـــى ق ـــؤدي إل ـــه ي ـــي: أن ـــل وه ـــد التمثي فوائ
وتـــؤدي معرفـــة وفهـــم المجموعـــات المختلفـــة التـــي تشـــكل المجتمـــع فـــي بلـــدٍ معيـــنٍ 
بصـــورةٍ أفضـــل إلـــى تعزيـــز ملاءمـــة الاســـتجابات المتعلقـــة بهـــذه الجماعـــات، 
)ســـواء ردود الفعـــل الاســـتباقية المتعلقـــة بالتحديـــات أو التهديـــدات المتوقعـــة(. 
ـــات المجتمـــع - ليـــس  ـــى التواصـــل مـــع كل فئ ـــدرة عل ـــدرٌ أفضـــل مـــن الق ويوجـــد ق
فقـــط مـــن وجهـــة النظـــر اللغويـــة ولكـــن مـــن وجهـــة نظـــر الخصوصيـــات الدينيـــة أو 
ـــف.  ـــع الطوائ ـــلٌ لجمي ـــا تمثي ـــي يوجـــد به ـــون الت ـــاذ القان ـــات إنف ـــي هيئ ـــة – ف الثقافي
ـــةٌ  ـــا أن جميـــع طوائفـــه ممثل والأهـــم مـــن ذلـــك، يميـــل المجتمـــع الـــذي يشـــعر عمومً
ـــة  ـــا هيئ ـــرطي وإدراك أنه ـــل الش ـــر للعم ـــولٍ أكب ـــى قب ـــون إل ـــاذ القان ـــة إنف ـــي هيئ ف
ـــون  ـــاذ القان ـــة إنف ـــف هيئ ـــا تتأل ـــك، عندم ـــن ذل ـــض م ـــى النقي ـــة. وعل ـــدة ونزيه محاي
ـــة أو  ـــت أغلبي ـــا إذا كان ـــر عم ـــض النظ ـــةٍ، )بغ ـــةٍ معين ـــاء مجموع ـــن أعض ـــط م فق
أقليـــة(، فســـوف تفقـــد المشـــروعية فـــي أعيـــن الســـكان أو علـــى الأقـــل بيـــن بعـــض 
ـــم  ـــه يتس ـــى أن ـــرطي عل ـــل الش ـــى العم ـــر إل ـــا ينظ ـــا م ـــي، غالبً ـــات. وبالتال القطاع
ـــر  ـــه خط ـــي طيات ـــن ف ـــور يتضم ـــذا التص ـــل ه ـــف. ومث ـــز والتعس ـــز والتميي بالتحي

ـــالٍ.  ـــدٍ وفع ـــلٍ شـــرطيٍ جي ـــام بعم ـــى القي ـــاعد عل ـــةٍ ولا تس ـــةٍ معادي ـــد علاق تولي

2.2.10 القيادة والإدارة 
يضطلـــع مســـتوى القيـــادة العليـــا بمســـؤوليةٍ خاصـــةٍ تتعلـــق بـــإدارة المؤسســـة لضمـــان 
ـــاذ  ـــه لإنف ـــىٍ عن ـــا لا غن ـــكان، وكلاهم ـــم الس ـــي دع ـــذه الإدارة، وبالتال ـــروعية ه مش
ـــدةٍ”  ـــون بصـــورةٍ “جي ـــاذ القان ـــح أن إنف ـــن الضـــروري توضي ـــةٍ. وم ـــن بفعالي القواني
يبـــدأ بالاحتـــرام الفعلـــي للقانـــون. إن الاحتـــرام العـــام لســـيادة القانـــون أمـــرٌ مهـــمٌّ 
ـــا  ـــه تمامً ـــك وقبول ـــون مســـؤولة عـــن ضمـــان فهـــم ذل ـــاذ القان ـــة إنف ـــة وإدارة هيئ للغاي
وممارســـته داخـــل الهيئـــة. ويجـــب أن تشـــدد كل الأوامـــر والقواعـــد واللوائـــح القائمـــة 

ـــون.  ـــى ســـيادة القان ـــال عل ـــا الفع ـــك تطبيقه وكذل

فـــي هـــذا الصـــدد، يجـــدر النظـــر إلـــى مـــا يُشـــار إليـــه بــــ “عـــدم التســـامح” أو 
سياســـات “الغلظـــة مـــع الجريمـــة”. وفـــي حيـــن أنهـــا ليســـت مهمـــة هـــذا الدليـــل 
ـــه مـــن المهـــم  ـــل هـــذه السياســـات مـــن وجهـــة النظـــر التشـــغيلية، فإن ـــى مث الحكـــم عل
تســـليط الضـــوء علـــى درجـــة الخطـــر المتأصـــل بهـــا. وقـــد تفســـر مـــن قِبـــل الموظفيـــن 
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ـــرر الوســـيلة”. مـــن الواضـــح  ـــة تب ـــى أنهـــا منهـــج “الغاي ـــون عل ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــق  ـــح تحقي ـــث يصب ـــلطة، حي ـــتخدام الس ـــاءة اس ـــى إس ـــهولةٍ إل ـــؤدي بس ـــد ي ـــك ق أن ذل
الهـــدف مـــن مبـــادرة إنفـــاذ القانـــون أهـــم مـــن القيـــام بذلـــك بأســـلوبٍ يحتـــرم القانـــون. 
وعندمـــا تقـــوم إدارة هيئـــة إنفـــاذ القانـــون بصياغـــة سياســـاتها واســـتراتيجياتها، تصبـــح 
ـــع التدابيـــر والاحتياطـــات اللازمـــة لضمـــان عـــدم اعتمـــاد  مســـؤولةً عـــن اتخـــاذ جمي
ـــةٍ، التواصـــل  ـــن جه ـــر، م ـــذا الأم ـــب ه ـــفيٍ. ويتطل ـــيٍ أو تعس ـــر قانون ـــلوكٍ غي أي س
ـــة  ـــب الصياغ ـــي تجن ـــةٍ. وينبغ ـــة بصـــورةٍ واضح ـــات الثابت ـــرح السياس بوضـــوحٍ لش
الغامضـــة مثـــل “يطالـــب / أصـــدر الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون أمـــرًا باتخـــاذ 
ـــع مـــن  ـــوع الســـلوك والعمـــل المتوق ـــح ن ـــة... “ويجـــب توضي ـــر اللازم ـــع التدابي جمي
ـــا يتماشـــى مـــع السياســـة بصـــورةٍ واضحـــة.  ـــون بم ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي
ـــى ذلـــك، ينبغـــي التذكيـــر بصـــورةٍ حاســـمةٍ علـــى أن السياســـات لا تعنـــي  عـــلاوةً عل
ـــةٍ  ـــق للقانـــون المحلـــي والدولـــي المطبـــق. ومـــن ناحي الخـــروج عـــن الاحتـــرام المطل
ـــة  ـــان المراقب ـــل ضم ـــةٍ، مث ـــرٍ تكميلي ـــاذ تدابي ـــى اتخ ـــةٌ إل ـــا حاج ـــاك أيضً ـــرى، هن أخ
الدقيقـــة للعمـــل الشـــرطي مـــن قِبـــل الجمهـــور وهيئـــات24 الرقابـــة المســـتقلة والعامـــة، 
ـــا  ـــات نظـــر الســـكان، وغيره ـــار وجه ـــن الاعتب ـــي تأخـــذ بعي ـــات التشـــاور الت وعملي
ـــواع  ـــع أن ـــع الســـكان - باختصـــار، جمي ـــادة الاتصـــال والتواصـــل م ـــن أشـــكال زي م
التدابيـــر التـــي تؤكـــد علـــى أن العمـــل الشـــرطي يتـــم تنفيـــذه بطريقـــةٍ شـــفافةٍ فـــي ظـــل 

ـــون.  ـــة للقان ـــع أي إســـاءة اســـتخدام الســـلطة أو مخالف ـــةٍ لمن ـــطَ كافي ضواب

وأخيـــرًا، ينبغـــي اســـتكمال القواعـــد واللوائـــح وكذلـــك الأوامـــر والإجـــراءات بإطـــارٍ 
أخلاقـــيٍ عـــامٍ تعتمـــده المؤسســـة، )انظـــر الفصـــل 3،القســـم 3-4( ويعبـــر عـــن التـــزامٍ 
واضـــحٍ بأعلـــى معاييـــر المهنيـــة والنزاهـــة واحتـــرام القوانيـــن المحليـــة والدوليـــة 
المعمـــول بهـــا. ومـــن الضـــروري للقـــادة الالتـــزام بالســـلوك المثالـــي والمواقـــف 
ـــون.  ـــاذ القان ـــة إنف ـــون داخـــل هيئ ـــيادة القان ـــام بس ـــزام الع ـــذا الالت ـــز ه ـــة لتعزي المثالي

ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة قواعـــد الســـلوك للموظفي تقتضـــي المـــادة 7 مـــن مدون
مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون ليـــس فقـــط الامتنـــاع عـــن ارتـــكاب أي فعـــلٍ 
ـــا  ـــع هـــذه الأفعـــال ومكافحته مـــن أفعـــال إفســـاد الذمـــة ولكـــن أيضًـــا: “مواجهـــة جمي

بـــكل صرامـــة”. 

وتضطلـــع قيـــادة هيئـــة إنفـــاذ القانـــون بمســـؤوليةٍ خاصـــةٍ فـــي هـــذا الصـــدد. إن 
ظاهـــرة الفســـاد هـــي واحـــدةٌ مـــن أكثـــر التهديـــدات الخطيـــرة للكفـــاءة والمهنيـــة 
واحتـــرام القانـــون فـــي مجـــال إنفـــاذ القانـــون. ويـــؤدي ذلـــك إلـــى تقويـــض هيئـــة 
ـــي يجـــب  ـــة الت ـــم الأخلاقي ـــن والقي ـــة والأم ـــق العدال ـــون، ومســـاعيها لتحقي ـــاذ القان إنف
ـــكال  ـــع أش ـــةٍ لجمي ـــةٍ فعال ـــعي لمكافح ـــل الس ـــب أن يمث ـــك يج ـــا. ولذل ـــع عنه أن تداف
ـــاذ القانـــون.  ـــة إنف الفســـاد حتـــى البســـيطة منهـــا أحـــد الاهتمامـــات الدائمـــة لإدارة هيئ

وعـــادةً مـــا يخضـــع تعريـــف الفســـاد للقانـــون الوطنـــي. ومـــع ذلـــك، ففـــي إطـــار 
ـــث  ـــعة النطـــاق حي ـــألةٌ واس ـــاد مس ـــال فس ـــل أعم ـــا يُمث ـــإن إدراك م ـــون، ف ـــاذ القان إنف
تشـــمل القيـــام بفعـــل أو الامتنـــاع عـــن فعـــل “ارتـــكاب أو إغفـــال فعـــل مـــا لـــدى 
اضطـــلاع الموظـــف بواجباتـــه، أو بصـــدد هـــذه الواجبـــات، اســـتجابةً لهدايـــا أو وعـــودٍ 
ـــر  ـــكلٍ غي ـــياء بش ـــذه الأش ـــن ه ـــي أي م ـــت، أو تلق ـــت أو قبل ـــواء طلب ـــزٍ س أو حواف
مشـــروعٍ متـــي تـــم ارتـــكاب الفعـــل أو إغفالـــه”، ويشـــمل أي “فعـــلٍ مـــن أفعـــال إفســـاد 

للتعرف على مختلف أنواع ومهام هيئات الرقابة المستقلة،الرجاء الرجوع إلى الفصل 11، قسم 3.  24
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ـــادة 7،  ـــون، الم ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــلوك للموظفي ـــد الس ـــة قواع ـــة”، )مدون الذم
ـــي:  ـــا يل ـــال م ـــى ســـبيل المث ـــال، عل ـــذه الأفع ـــن ه ـــد تتضم ـــق )ب( و )ج((. وق التعلي

قبـــول مزايـــا ماليـــة أو غيرهـــا كشـــرطٍ مســـبقٍ للقيـــام بفعـــلٍ أو الامتنـــاع عنـــه 	 
يُشـــكل جـــزءًا مـــن واجبـــات الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون. 

ارتكاب أفعالٍ غير مشروعةٍ بهدف الحصول على أيٍ من هذه المزايا؛ أو 	 
قبـــول مثـــل هـــذه المزايـــا بطريقـــةٍ قـــد تضـــر أو تدعـــو للتشـــكيك فـــي حياديـــة 	 

وموضوعيـــة أحـــد الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون فـــي الوفـــاء بواجباتـــه. 

ويجـــب علـــى الإدارة اتخـــاذ جميـــع التدابيـــر الممكنـــة لمنـــع حـــدوث مثـــل هـــذه 
ـــة  ـــن اتفاقي ـــة ككلٍ. وتتضم ـــاءة المؤسس ـــة وكف ـــى مصداقي ـــر عل ـــي تؤث ـــال، الت الأفع
الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد قائمـــةً مـــن التدابيـــر التـــي يطلـــب مـــن الـــدول القيـــام 
ـــض  ـــر بع ـــذه التدابي ـــمل ه ـــالٍ؛ وتش ـــوٍ فع ـــى نح ـــاد عل ـــة الفس ـــل محارب ـــن أج ـــا م به
ـــار  ـــي الإط ـــن ف ـــو مبي ـــا ه ـــا، كم ـــون اتخاذه ـــاذ القان ـــة إنف ـــن لهيئ ـــي يمك ـــر الت التدابي

ـــي. التال

3.2.10 أوامر وإجراءات 
ـــراءات  ـــر وإج ـــود أوام ـــة وج ـــى أهمي ـــل عل ـــذا الدلي ـــي ه ـــرات ف ـــدة م ـــد ع ـــم التأكي ت
ـــة  ـــر حقـــوق الإنســـان الواجب ـــرم قواعـــد ومعايي ـــون وتحت ـــالًا كامـــلًا بالقان ـــل امتث تمتث
ـــن  ـــرٍ م ـــد بكثي ـــى أبع ـــب إل ـــذا يذه ـــى أن ه ـــك إل ـــع ذل ـــارة م ـــدر الإش ـــق. وتج التطبي

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ
تشـــير المـــادة رقـــم 8 )2( مـــن اتفاقيـــة مكافحـــة الفســـاد إلـــى ضـــرورة تطبيـــق “مدونـــات أو معاييـــر 
ـــرى  ـــا أن ن ـــة”، ويمكنن ـــف العمومي ـــليم للوظائ ف والس ـــح والمشـــرِّ ـــن أجـــل الأداء الصحي ـــلوكية م س
ـــن العمومييـــن  ـــة لقواعـــد ســـلوك الموظفي ـــة الدولي ـــر فـــي المدون ـــى هـــذا النـــوع مـــن المعايي ـــالًا عل مث
ـــون  ـــؤرخ 12 كان ـــا A/51/610 الم ـــي قراره ـــدة ف ـــم المتح ـــة للأم ـــة العام ـــا الجمعي ـــي اعتمدته الت

الأول/ديســـمبر عـــام 1996. 

التعليم والتدريب 
ـــم  ـــج التعلي ـــز برام ـــة بتعزي ـــاد ســـلطات الدول ـــة مكافحـــة الفس ـــن اتفاقي ـــادة 7 )1( )د( م توصـــي الم
ف  والتدريـــب لتمكيـــن الموظفيـــن العمومييـــن مـــن “الوفـــاء بمتطلبـــات الأداء الصحيـــح والمشـــرِّ
والســـليم للوظائـــف العموميـــة، وتوفـــر لهـــم التدريـــب المتخصـــص والمناســـب مـــن أجـــل إذكاء 
وعيهـــم بمخاطـــر الفســـاد الملازمـــة لأداء وظائفهـــم. ويجـــوز أن تشـــير هـــذه البرامـــج إلـــى مدونـــات 

ـــا”. ـــق عليه ـــي تنطب ـــي المجالات الت ـــلوكية ف ـــر س أو معايي

نظام الجزاءات 
ـــن 	  ـــام الموظفي ـــر قي ـــم تيس ـــر ونظ ـــاء تدابي ـــرورة “... إرس ـــى ض ـــاه إل ـــادة 8 )4( الانتب ـــت الم تلف

العمومييـــن بإبـــلاغ الســـلطات المعنيـــة عـــن أفعـــال الفســـاد، عندمـــا يتنبهـــون إلـــى مثـــل هـــذه 
الأفعـــال أثنـــاء أداء وظائفهـــم”. 

ـــن 	  ـــرى ضـــد الموظفي ـــرٍ أخ ـــةٍ أو تدابي ـــرٍ تأديبي ـــاذ “تدابي ـــدول اتخ ـــى ال ـــادة 8 )6( عل ـــرض الم تف
ـــادة”. ـــذه الم ـــا له ـــة وفقً ـــر الموضوع ـــات أو المعايي ـــون المدون ـــن يخالف ـــن الذي العموميي
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ــن  ــاذ القوانيـ ــن بإنفـ ــن المكلفيـ ــزام الموظفيـ ــر التـ ــون أو تذكـ ــرار القانـ ــرد تكـ مجـ
ـــق  ـــةٌ مهمـــةٌ للأوامـــر والإجـــراءات تتعل ـــزام بالقانـــون. وتوجـــد وظيف بضـــرورة الالت
بتوفيـــر إطـــارٍ عملـــيٍ واضـــحٍ للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون يمكنهـــم مـــن القيـــام 
بإجـــراءات وعمليـــات تتميـــز بالكفـــاءة والفاعليـــة فـــي مجـــال إنفـــاذ القوانيـــن. ويُعتبـــر 
تحقيـــق التـــوازن بيـــن الحاجـــة إلـــى توفيـــر إطـــارٍ عملـــيٍ فعـــالٍ مـــن التحديـــات 
الصعبـــة، دون خلـــق قيـــودٍ مـــن شـــأنها ألا تتـــرك حريـــة التصـــرف للموظفيـــن 
ـــا  ـــا م ـــنٍ، غالبً ـــفٍ معي ـــبة لموق ـــتجابة المناس ـــد الاس ـــون لتحدي ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي

ـــه.  ـــن نوع ـــدًا م ـــون فري يك

ـــراءات  ـــر والإج ـــواع الأوام ـــع أن ـــع جمي ـــل م ـــل التعام ـــذا الدلي ـــي ه ـــدي ف ـــن يج ول
ـــةٍ  ـــطٍ ذي رتب ـــل ضاب ـــن قِب ـــةٍ م ـــرَ فردي ـــن أوام ـــراوح م ـــن أن تت ـــي يمك ـــة الت المحتمل
ـــون  ـــاذ قان ـــراءات إنف ـــق بإج ـــةٍ تتعل ـــرَ دائم ـــى أوام ـــال إل ـــة اعتق ـــذ عملي ـــةٍ لتنفي رفيع
محـــددةٍ مثـــل اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة أو إجـــراءاتٍ محـــددةٍ ســـلفًا لعمليـــاتٍ كبيـــرةٍ 
ـــة المخاطـــر.  ـــالات عالي ـــات العامـــة، حـــالات الأزمـــات أو الاعتق ـــي إطـــار التجمع ف
ومـــع ذلـــك، ينبغـــي للأوامـــر والإجـــراءات أيًّـــا كان نطاقهـــا الوفـــاء بالمعاييـــر التاليـــة: 

ـــرارٍ 	  ـــع ق ـــات صن ـــع مســـؤوليات وعملي ـــادي واضـــح م يجـــب أن يُحـــدد تسلســـل قي
واضحـــةٍ. ويبـــدو أن هـــذه المســـألة مســـألةٌ ضروريـــةٌ بالنســـبة لعمليـــات إنفـــاذ القانون 
التـــي تتـــم علـــى نطـــاقٍ واســـعٍ مثـــل إدارة التجمعـــات العامـــة، ولكـــن ذلـــك ينطبـــق 
ـــبيل  ـــى س ـــرطة، عل ـــز الش ـــي مراك ـــي ف ـــل اليوم ـــى العم ـــدر عل ـــس الق ـــا بنف أيضً
المثـــال. ويجـــب تحديـــد المســـؤوليات، ومســـتوى حريـــة التصـــرف، وكفـــاءات 
ـــاءة  ـــك بتحقيـــق كف ـــات الإشـــراف بوضـــوحٍ. وســـوف يســـمح ذل ـــع القـــرار وآلي صن
ـــاذ القانـــون ووجـــود نظـــامٍ واضـــحٍ للمســـاءلة عـــن جميـــع  ـــة إنف فـــي الأداء فـــي هيئ

ـــى المســـتوى المناســـب.  ـــات عل ـــال والعملي الأفع
ــادئ المشـــروعية والضـــرورة 	  ينبغـــي أن تسترشـــد الأوامـــر والإجـــراءات بمبـ

ـــق بالموضـــوع  ـــا يتعل ـــا وفيم ـــة بتطبيقه ـــر المتعلق ـــى المعايي ـــص عل والتناســـب وتن
ـــدودٍ  ـــع ح ـــال، وض ـــبيل المث ـــى س ـــك، عل ـــي ذل ـــا ف ـــه، )بم ـــل مع ـــم التعام ـــذي يت ال
ـــتخدام  ـــبة لاس ـــون، بالنس ـــاذ القان ـــراءات إنف ـــن إج ـــددةٍ م ـــراءاتٍ مح ـــةٍ لإج واضح

ـــال(.  ـــبيل المث ـــى س ـــدات عل ـــن المع ـــةٍ م ـــواعٍ معين أن
يجـــب إيـــلاء الاعتبـــار الواجـــب لجميـــع الاحتياطـــات الممكنـــة لجميـــع أنـــواع 	 

ـــى  ـــال، بالحصـــول عل ـــبيل المث ـــى س ـــق، عل ـــا يتعل ـــون - فيم ـــاذ القان ـــراءات إنف إج
المعلومـــات الاســـتخباراتية اللازمـــة قبـــل العمليـــة والمعـــدات المناســـبة واســـتخدامها، 
ـــة للحـــد  ـــر ذات الصل ـــون، أو التدابي ـــاذ القان ـــار الوقـــت والمـــكان لأعمـــال إنف واختي

ـــن الأضـــرار.  م
ـــل الســـليم 	  ـــام بالتحلي ـــر للســـماح بالقي ـــة وإعـــداد التقاري ـــات للرقاب ـــي إنشـــاء آلي ينبغ

لإجـــراءات إنفـــاذ القانـــون فيمـــا يتعلـــق بمشـــروعيتها والكفـــاءة. وإذا كانـــت فعالـــةً، 
ينبغـــي لتلـــك الآليـــات ضمـــان مســـاءلة المتورطيـــن و/ أو الذيـــن لديهـــم المســـؤولية 
ـــةٍ.  ـــةٍ أو جنائي ـــراءاتٍ تأديبي ـــدء إج ـــق بب ـــرار المتعل ـــك الق ـــي ذل ـــا ف ـــرافية، بم الإش
ويجـــب أن تـــؤدي هـــذه الآليـــات إلـــى اســـتنتاجات يمكـــن اســـتخلاصها فيمـــا يتعلـــق 
ـــدات، وتحســـين  ـــع المع ـــف م ـــه، والتكي ـــن عدم ـــة الإجـــراءات م بضـــرورة مراجع
التدريـــب أو غيـــر ذلـــك مـــن أجـــل تغييـــر الترتيبـــات لتناســـب نـــوع العمليـــات 

ـــاش.  محـــل النق
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3.10 الموارد البشرية 
1.3.10 التوظيف والاختيار 

ـــن  ـــن المكلفي ـــى مؤهـــلات الموظفي ـــرٍ عل ـــى حـــدٍّ كبي ـــون إل ـــاذ القان ـــة إنف ـــف فعالي تتوق
ـــق  ـــم. إن تطبي ـــم، وســـلوكهم ومواقفه ـــم ومهاراته ـــث معارفه ـــون مـــن حي ـــاذ القان بإنف
القانـــون لا يمثـــل بـــأي حـــالٍ مـــن الأحـــوال عمليـــة إنتـــاج ميكانيكيـــة توجـــد بهـــا 
ــة”  ــةٍ. إن “ورشـ ــاتٍ نهائيـ ــع منتجـ ــل بيـ ــودة قبـ ــة الجـ ــددةٌ لمراقبـ ــالاتٌ محـ احتمـ
ـــات  ـــذه الخدم ـــم ه ـــر معظ ـــم توفي ـــاس. ويت ـــي الأس ـــاتٍ ف ـــج خدم ـــون تنت ـــاذ القان إنف
ـــة  ـــة و/ أو مراجع ـــوريٍ”، خـــارج نطـــاق ســـيطرة المســـؤولين عـــن مراقب “بشـــكلٍ ف
ـــى  ـــع الســـلطة عل ـــق بتوزي ـــي تتعل ـــات الت ـــى الرغـــم مـــن الاختلاف المســـؤوليات. وعل
ـــاذ  ـــة إنف ـــة لمهم ـــل الدول ـــن قِب ـــندة م ـــات المس ـــلطات والصلاحي ـــإن الس ـــاط، ف الضب
القانـــون هـــي فـــي الواقـــع الســـلطات التـــي يُمارســـها كل فـــردٍ مـــن الأفـــراد المكلفيـــن 

ـــةٍ.  ـــون فردي ـــاذ قان ـــالات إنف ـــي ح ـــون ف ـــاذ القان بإنف

ـــي مجـــال  ـــوة الدافعـــة وراء جـــودة الأداء ف ـــث إن رأس المـــال البشـــري هـــو الق وحي
ـــار،  ـــف والاختي ـــح مســـتويات التوظي ـــي أن تصب ـــن البديه ـــح م ـــون، فيصب ـــاذ القان إنف
فضـــلًا عـــن جـــودة التعليـــم والتدريـــب، ذات أهميـــةٍ قصـــوى. ويمكـــن أن تتأثـــر 
ـــات  ـــع متطلب ـــبب رف ـــون بس ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــية للموظفي ـــلات الأساس المؤه
دخـــول المســـتوى فـــي عمليـــة التوظيـــف والاختيـــار عـــن طريـــق تعديـــل التعليـــم 
الأساســـي والمتقـــدم والتدريـــب. ويجـــب أن يعتمـــد اختيـــار الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
القانـــون فـــي المســـتقبل، )أو ينبغـــي أن يرتكـــز علـــى( علـــى فحـــص خصائـــص 
المرشـــح ومؤهلاتـــه ومقارنتهـــا بتلـــك الخاصـــة بموظفـــي إنفـــاذ القانـــون الذيـــن نســـعى 
لتوظيفهـــم. وتُمثـــل هـــذه الخصائـــص خليطًـــا مـــن الصفـــات الشـــخصية اللازمـــة 
ـــذا  ـــدث ه ـــان، لا يح ـــن الأحي ـــرٍ م ـــي كثي ـــة. وف ـــية للوظيف ـــات الأساس ـــة المتطلب لتلبي
ـــون.  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــار الموظفي ـــف واختي ـــد توظي ـــع عن ـــى أرض الواق عل
ـــبه  ـــةً أو ش ـــر منخفض ـــا المعايي ـــون فيه ـــي تك ـــالات الت ـــي الح ـــه ف ـــح أن ـــن الواض فم
ـــن. وإذا  ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة للموظفي ـــلات العادي ـــض المؤه ـــة، تنخف معدوم
ـــح أن  ـــن المرج ـــك، فم ـــةً كذل ـــة منخفض ـــب الحالي ـــم والتدري ـــتويات التعلي ـــت مس كان

ـــات.  ـــون دون التوقع ـــاذ القان ـــودة أداء إنف ـــون ج تك

ثلاثة جوانب حاسمة للتوظيف
معايير التوظيف 	 

ـــل  ـــط، مث ـــة فق ـــر المادي ـــاوز المعايي ـــي أن تتج ـــف ينبغ ـــر التوظي ـــد أن معايي بالتأكي
الطـــول، الـــوزن، واللياقـــة البدنيـــة العامـــة وعـــدم وجـــود أنـــواعٍ معينـــةٍ مـــن الإعاقـــة 
أو التشـــوهات. ينبغـــي أيضًـــا تحديـــد المعاييـــر المتعلقـــة بالقـــدرات الفكريـــة وشـــخصية 
الذيـــن يتـــم توظيفهـــم بالإضافـــة إلـــى تقييمهـــا فـــي عمليـــة التوظيـــف. ويتضمـــن عمـــل 
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن عـــددًا كبيـــرًا مـــن المتطلبـــات نظـــرًا للمجموعـــة 
ـــدرة  ـــاع مســـتوى الق ـــي يجـــب تحليلهـــا، وارتف ـــرة والمتنوعـــة مـــن الحـــالات الت الكبي
علـــى اتخـــاذ قـــراراتٍ علـــى الفـــور، والحاجـــة إلـــى فهـــم أحـــكامٍ قانونيـــةٍ معقـــدةٍ فـــي 
ـــن ينبغـــي أن  ـــإن المســـتوى التعليمـــي للموظفي ـــكان، ف ـــدر الإم ـــان. وبق بعـــض الأحي
يســـمح علـــى الأقـــل بوجـــود مهـــاراتٍ لا غنـــى عنهـــا تتعلـــق بالتحليـــل وصنـــع القـــرار. 

ـــيًّا  ـــرطًا أساس ـــون ش ـــب أن يك ـــف يج ـــرطة النظي ـــجل الش ـــول أن س ـــة الق ـــن نافل وم
مســـبقًا للتوظيـــف. ومـــع ذلـــك، يجـــب تقييـــم نزاهـــة المرشـــح بقـــدر الإمـــكان بمزيـــدٍ 
مـــن التعمـــق. ومـــن الجوانـــب المهمـــة وجـــود احتـــرامٍ لـــكل إنســـانٍ أيًّـــا كان، وعلـــى 
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ـــي يســـتحقونها  ـــفقة الت ـــك التعاطـــف والش ـــي ذل ـــا ف ـــا، بم وجـــه الخصـــوص الضحاي
)إعـــلان الضحايـــا، المـــادة 4(، وغيـــاب أي شـــكلٍ مـــن أشـــكال التحيـــز، )مثـــل التعامل 
مـــع الأقليـــات( أو أي مواقـــفَ متطرفـــةٍ، ومـــا إذا كان يملـــك شـــخصيةً قويـــةً بالقـــدر 
ـــةٍ،  ـــر عقلاني ـــراراتٍ غي ـــذ ق ـــن أو يتخ ـــوط الآخري ـــلم لضغ ـــث لا يستس ـــي بحي الكاف

ـــون.  ـــرم القان ـــفٍ واضـــحٍ يحت ـــى اعتمـــاد موق ـــة إل إضاف

ـــوارد  ـــل الم ـــى جع ـــؤدي إل ـــبين، ي ـــخاص المناس ـــن الأش ـــل م ـــددٍ أق ـــف ع إن توظي
البشـــرية تعـــزز فـــي نهايـــة المطـــاف فعاليـــة وكفـــاءة هيئـــة إنفـــاذ القانـــون؛ أمـــا عنـــد 
ـــؤدي  ـــي فســـوف ي ـــدر الكاف ـــن بالق ـــر مؤهلي ـــن غي ـــرةٍ مـــن موظفي ـــار أعـــدادٍ كبي اختي

ـــة.  ـــي النهاي ـــف ف ـــاع التكالي ـــى مجـــرد ارتف إل

استقطاب الأشخاص المناسبين • 
ــة لمـــن  ــه الكفايـ ــا فيـ ــةً بمـ يجـــب أن تكـــون الرواتـــب وظـــروف العمـــل جاذبـ
يســـتوفون متطلبـــات التعليـــم المناســـبة. إن عمـــل مســـؤول إنفـــاذ القانـــون لـــه 
ـــل  ـــس ظـــروف العم ـــك، يجـــب أن تعك ـــة. لذل ـــرٌ للغاي ـــات وخطي ـــن المتطلب ـــرٌ م كثي
تقديـــر صاحـــب العمـــل لموظفـــي إنفـــاذ القانـــون. ومـــرة أخـــرى، قـــد يكـــون أقـــل تكلفـــةً 
ـــم الاســـتثمار فـــي تشـــغيل مرشـــحين مؤهليـــن بصـــورةٍ  ـــى المـــدى الطويـــل أن يت عل
أفضـــل مـــن البدايـــة بـــدلًا مـــن الاضطـــرار إلـــى زيـــادة الاســـتثمار فـــي تعليـــم وتدريـــب 

ـــي الجـــودة.  ـــلٍ شـــرطيٍّ متدن ـــول عم ـــن الجـــدد أو قب الموظفي

وعـــلاوةً علـــى ذلـــك، ينبغـــي ألا تكـــون وظيفـــة مســـؤول إنفـــاذ القانـــون وظيفـــةً جذابـــةً 
بســـبب الفـــرص التـــي توفرهـــا مـــن أجـــل الابتـــزاز المالـــي. ويجـــب أن تكـــون هنـــاك 
ـــع  ـــن العقـــاب لتمن ـــلات م ـــةٍ الإف ـــح بفعالي ـــة الفســـاد تكاف ـــةٌ لمكافح ـــةٌ واضح سياس
ـــةٍ.  ـــون لأســـبابٍ خاطئ ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن مكلفي ـــدم للعمـــل كموظفي ـــاس مـــن التق الن

التكيف مع الواقع • 
عندمـــا ينخفـــض المســـتوى العـــام للتعليـــم فـــي بلـــدٍ مـــا، يجـــب تكييـــف جميـــع 
المجـــالات، مثـــل وجـــوب حصـــر اســـتخدام المعـــدات المتطـــورة بصفـــةٍ عامـــةٍ علـــى 
هـــؤلاء المدربيـــن علـــى، والمزوديـــن بجميـــع، المهـــارات اللازمة لاســـتخدامها بشـــكلٍ 
صحيـــحٍ. وعـــلاوةً علـــى ذلـــك، فإنـــه كلمـــا انخفـــض مســـتوى الدخـــول، طالـــت فتـــرة 
ـــب  ـــرة التدري ـــم وزادت وتي ـــام بواجبه ـــن للقي ـــر الموظفي ـــل نش ـــة قب ـــب الأولي التدري

ـــة )انظـــر القســـم 10-3-2(.  ـــم طـــوال حياتهـــم الوظيفي النظامـــي والتعلي

2.3.10 التعليم والتدريب 
كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لعمليـــة التوظيـــف والاختيـــار، فهنـــاك اختلافـــاتٌ كبيـــرةٌ فـــي 
ـــع  ـــون فـــي جمي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــم وتدريـــب الموظفي ـــة التعلي مســـتويات ونوعي
أنحـــاء العالـــم. ويمكـــن أن يســـتغرق التدريـــب الأساســـي لأحـــد الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفاذ 
القانـــون ســـتة أســـابيع فـــي بعـــض البلـــدان وتصـــل الفتـــرة إلـــى عـــدة ســـنوات فـــي مناطـــقٍ 
أخـــرى. ولا يوجـــد تعليـــمٌ أو تدريـــبٌ متقـــدمٌ فـــي بعـــض البلـــدان؛ وفـــي حـــالاتٍ أخـــرى 
ـــا  ـــب إلزاميًّ ـــم والتدري ـــزال التعلي ـــدانٍ أخـــرى لا ي ـــي بل ـــاط وف ـــط للضب ـــم توفيرهـــا فق يت
ـــة  ـــى المعرف ـــيٍ عل ـــكلٍ رئيس ـــز بش ـــدان ترك ـــض البل ـــن. وبع ـــع الموظفي ـــبة لجمي بالنس
النظريـــة، فـــي حيـــن أن البعـــض الآخـــر يعطـــي أولويـــةً للمهـــارات العمليـــة أو لمزيـــجٍ 
ـــا. فـــي بعـــض البلـــدان، ينبـــع التعليـــم والتدريـــب مـــن وجهـــات النظـــر  مـــن الاثنيـــن معً
التقليديـــة المتعلقـــة بإنفـــاذ القانـــون، مـــع التأكيـــد علـــى تكتيـــك فـــرض القانـــون والنظـــام، 
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والســـلطة وإنفـــاذ القانـــون. وفـــي بلـــدان أخـــرى بـــدأ المـــد فـــي التحـــول وأصبحـــت مفاهيـــم 
خدمـــة المجتمـــع، والمهـــارات الاجتماعيـــة والتوافـــق وتكتيـــكات الوقايـــة تســـود وتحـــل 

محـــل الآراء التقليديـــة بالتدريـــج. 

إن إنفـــاذ القانـــون يتـــم فـــي بيئـــةٍ ديناميكيـــةٍ فـــي ظـــل وجـــود وجهـــات نظـــرٍ وعلاقـــاتٍ 
ـــدرة  ـــر الق ـــون تطوي ـــاذ القان ـــة إنف ـــى هيئ ـــا، يجـــب عل ـــن خـــلال موظفيه متطـــورةٍ. وم
ـــه.  ـــل في ـــذي تعم ـــع ال ـــدم المجتم ـــو وتق ـــة نم ـــن أجـــل مواكب ـــر م ـــف والتغيي ـــى التكي عل
لذلـــك، فـــإن برامـــج التعليـــم والتدريـــب لا يمكـــن أن تكـــون أنظمـــةً مغلقـــةً مـــع مســـتقبلٍ 
محـــددٍ ســـلفًا. ومثـــل هيئـــة إنفـــاذ القانـــون ذاتهـــا، يحتـــاج المســـؤولون أيضًـــا إلـــى تقبـــل 
ـــة. وبهـــذه  ـــرة للبيئ ـــات المتغي ـــه المتطلب ـــا لمـــا تملي ـــر وفقً ـــد مـــن التطوي ـــر والمزي التغيي
الطريقـــة فقـــط يمكـــن أن يلبـــي الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون رغبـــات واحتياجات 

المجتمـــع الـــذي يخدمونـــه، وبالتالـــي تلبيـــة توقعاتـــه. 

ـــر  ـــةً غي ـــون تجرب ـــن أن يك ـــب لا يمك ـــم والتدري ـــى أن التعلي ـــد عل ـــرًا، يجـــب التأكي أخي
ـــون  ـــى الموظف ـــد أن يتلق ـــة. ولاب ـــاق بالخدم ـــة الالتح ـــد بداي ـــط عن ـــدث فق ـــررةٍ تح متك
المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون طـــوال حياتهـــم المهنيـــة دوراتٍ تنشـــيطيةً تعليميـــةً وتدريبيـــةً 
منتظمـــةً تمكنهـــم مـــن اكتســـاب المعـــارف والمهـــارات الجديـــدة وفقًـــا لمتطلبـــات عملهـــم.

3.3.10 إدارة الموارد البشرية 
ـــن  ـــن المكلفي ـــة أن الموظفي ـــى حقيق ـــد عل ـــم أن نؤك ـــن المه ـــه م ـــول، أن ـــة الق ـــن نافل وم
بإنفـــاذ القانـــون بشـــرٌ يســـتحقون أن يُعاملـــوا علـــى هـــذا النحـــو. وعلـــى المـــدى الطويـــل، 
لا يمكـــن أن يتوقـــع أن يلتـــزم الأفـــراد بالقانـــون ويهتمـــون باحتـــرام حقـــوق الإنســـان إذا 
ـــةٌ مـــن  ـــاك قائمـــةٌ طويل ـــرام حقوقهـــم وكرامتهـــم. وهن ـــل احت ـــوا بأســـلوبٍ يكف ـــم يُعامل ل
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التعليم والتدريب 
ـــن  ـــقٍ م ـــتٍ لاح ـــي وق ـــي ف ـــب المهن ـــي والتدري ـــب الأساس ـــدم التدري ـــان، يق ـــن الأحي ـــرٍ م ـــي كثي ف
ـــز  ـــكريةٍ” ترك ـــاتٍ عس ـــورة “تدريب ـــي ص ـــون ف ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــي للموظفي ـــار المهن المس
ـــة  ـــات بيئ ـــي متطلب ـــوم لا يلب ـــذا المفه ـــل ه ـــاط. ومث ـــة والانضب ـــدرات البدني ـــى الق ـــرٍ عل ـــكلٍ كبي بش
العمـــل المعقـــدة التـــي يعمـــل بهـــا الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن. إن المســـتوى المرتفـــع مـــن 
القـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرارات، بصفـــةٍ خاصـــةٍ، عنـــد التعامـــل مـــع الحـــالات التـــي تتطـــور بســـرعةٍ 
حيـــن حدوثهـــا يتطلـــب مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون الإدراك الواضـــح لتداعيـــات عملهـــم. 
ويجـــب عليهـــم، علـــى وجـــه الخصـــوص، أن يســـتوعبوا الأســـباب التـــي تجعـــل مـــن المفتـــرض أداء 
أشـــياءٍ معينـــةٍ بطريقـــةٍ معينـــةٍ، وكذلـــك الأســـباب الكامنـــة وراء القوانيـــن والقواعـــد واللوائـــح التـــي 
ـــان ذات  ـــوق الإنس ـــر حق ـــد ومعايي ـــم قواع ـــك فه ـــمل ذل ـــع، أن يش ـــي، بالطب ـــا. وينبغ ـــب تطبيقه يج
ـــن  ـــا. وم ـــون به ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــزام الموظفي ـــة الت ـــا وأهمي ـــم له ـــق الحاك ـــة، والمنط الصل
ـــي  ـــبة ف ـــارات المناس ـــاذ الخي ـــن اتخ ـــن م ـــؤلاء الموظفي ـــن ه ـــى تمكي ـــؤدي إل ـــم أن ي ـــذا الفه ـــأن ه ش
ـــةٍ ومعضـــلاتٍ  ـــي باســـتخدام ســـيناريوهاتٍ واقعي ـــب العمل ـــر أنشـــطة التدري ـــي. وتعتب ـــم اليوم عمله
ـــة  ـــارات اللازم ـــى المه ـــون عل ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــان حصـــول الموظفي ـــا لضم ـــى عنه لا غن
ـــى  ـــالات الفوض ـــك ح ـــي ذل ـــا ف ـــي، بم ـــم اليوم ـــي عمله ـــحٍ ف ـــكلٍ صحي ـــة بش ـــذه المعرف ـــق ه لتطبي

أو الخطـــر.
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ـــون  ـــون المكلف ـــا الموظف ـــي يواجهه الظـــروف المعيشـــية وظـــروف العمـــل القاســـية الت
بإنفـــاذ القانـــون فـــي العديـــد مـــن الـــدول ومـــن بينهـــا انخفـــاض الأجـــور أو العمـــل 
ـــة  ـــةٍ مـــن الوقـــت، وســـاعات العمـــل المفرطـــة، وعـــدم كفاي ـــراتٍ طويل ـــدون أجـــرٍ لفت ب
الإجـــازات أو عـــدم وجـــود إجـــازات، الغيـــاب عـــن الأســـرة لفتـــراتٍ قـــد تســـتمر لعـــدة 
ســـنوات، وعـــدم الاهتمـــام بالقـــدر الكافـــي بأمنهـــم الشـــخصي، )مثـــل عـــدم توافـــر 
ـــاط،  ـــار الضب ـــل كب ـــن قِب ـــة م ـــة المهين ـــي( والمعامل ـــب الكاف ـــة والتدري ـــدات الكافي المع
والعقوبـــات التأديبيـــة المفرطـــة دون إجـــراءاتٍ قانونيـــةٍ، وعـــدم تغطيـــة الضمـــان 
ـــاة  ـــة وف ـــي حال ـــرة ف ـــةٍ للأس ـــر أي رعاي ـــدم تواف ـــل، وع ـــات العم ـــي لإصاب الاجتماع

ـــل. ـــاء العم ـــن أثن ـــؤلاء الموظفي ه

ـــرر  ـــوال أن تب ـــن الأح ـــالٍ م ـــأي ح ـــذه الظـــروف ب ـــل ه ـــن لمث ـــه لا يمك ـــن أن ـــي حي وف
ـــيٌّ عـــن  ـــه غن ـــيٍ، فإن ـــر قانون حـــدوث أي إســـاءةٍ لاســـتخدام الســـلطة أو أي ســـلوكٍ غي
ـــوق  ـــرم حق ـــون أو يحت ـــرم القان ـــى ســـلوكٍ يحت ـــذه الظـــروف لا تُفضـــي إل ـــول أن ه الق
ـــب  ـــذا الصـــدد، يج ـــي ه ـــون. وف ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــل الموظفي ـــن قِب ـــان م الإنس
علـــى القيـــادة أن تضـــع فـــي الاعتبـــار أن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون يتمتعـــون 
بحقـــوق الإنســـان، أيضًـــا، وأنـــه مـــن مســـؤولية مســـتويات القيـــادة العليـــا ضمـــان هـــذه 

ـــا.  ـــوق وإعلاؤه الحق

ـــى  ـــوم عل ـــون يق ـــاذ القان ـــات إنف ـــن هيئ ـــد م ـــي العدي ـــب ف ـــي الرت ـــي ف ـــا زال الترق وم
ـــةٍ مـــن  ـــرةٍ معين ـــا بعـــد مـــرور فت ـــةٍ تقريبً ـــا يحـــدث بصـــورةٍ تلقائي ـــا م ـــة، وغالبً الأقدمي
الزمـــن. ولا يتـــم أخـــذ مزايـــا كل موظـــف، أو مؤهلاتـــه أو مســـتوى تحملـــه للمســـؤولية 
عندمـــا يوضـــع فـــي موقـــفٍ معيـــنٍ فـــي الحســـبان. ومثـــل هـــذه النظـــم لا تقـــدم أي 
ـــد  ـــت العدي ـــك، قام ـــةً لذل ـــون. ونتيج ـــال للقان ـــي والامتث ـــرطي المهن ـــل الش ـــزٍ للعم حاف
مـــن هيئـــات إنفـــاذ القانـــون الآن بإدخـــال نظـــم تقييـــمٍ دوريـــةٍ ودوراتٍ تأهيليـــةٍ إلزاميـــةٍ 
كشـــرطٍ مســـبقٍ للترقـــي والحصـــول علـــى مســـتوياتٍ أعلـــى مـــن المســـؤولية. وتشـــكل 

ـــل. ـــوم التكام ـــن مفه ـــه م ـــىٍ عن ـــا لا غن ـــع جانبً ـــي الواق ـــك الإجـــراءات ف تل
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نظام الجزاءات 
يجـــب أن يكـــون ســـجل حقـــوق الإنســـان الخـــاص بالموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون عامـــلًا 
ـــا فـــي جميـــع القـــرارات التـــي تتعلـــق بالترقـــي. ويمكـــن اعتمـــاد نهـــجٍ عقابـــيٍ ســـلبيٍ، أي إعـــداد  مهمًّ
ســـجلٍ للســـلوك غيـــر القانونـــي أو المخالفـــات، )إذا لـــم يـــؤدِ مباشـــرةً إلـــى الطـــرد( يـــؤدي إلـــى منـــع 
الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القانـــون مـــن الترقـــي. ومـــن ناحيـــةٍ أخـــرى، يجـــب تطبيـــق منهـــجٍ إيجابـــيٍ 
يقـــدم مكافـــآت حينمـــا يُظهـــر أحـــد موظفـــي إنفـــاذ القوانيـــن قـــدراتٍ معينـــةً أو مواقـــف إيجابيـــةً 
ـــي  ـــكان(، وينبغ ـــاعدة الس ـــة ومس ـــق بحماي ـــا يتعل ـــل م ـــان، )مث ـــوق الإنس ـــرام حق ـــق باحت ـــا يتعل فيم
ـــا  ـــه، بم ـــأن ترقيت ـــرارٍ بش ـــاذ ق ـــد اتخ ـــة عن ـــل الإيجابي ـــن العوام ـــه م ـــى أن ـــر عل ـــذا الأم ـــذ ه أن يُؤخ

ـــذا الســـلوك. ـــل ه ـــي مث ـــون لتبن ـــاذ القان ـــف بإنف ـــزًا للموظـــف المكل ـــل حاف يُمث



335 القيادة والإدارة 

4.10 الإشراف والرقابة 
يُعتبـــر الإشـــراف والرقابـــة مـــن المســـؤوليات الرئيســـية للقيـــادة العليـــا فـــي أي هيئـــة 

ـــي:  ـــاذ قانـــون. وهـــي مهمـــة لمـــا يل إنف
ضمان الوفاء بالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي. 	 
ــون 	  ــاذ القانـ ــن بإنفـ ــن المكلفيـ ــي للموظفيـ ــر القانونـ ــلوك غيـ ــن السـ ــف عـ الكشـ

)المســـاءلة القانونيـــة(.
ضمان احترام القواعد الداخلية واللوائح وتسلسل القيادة )المساءلة الداخلية(.	 
تقييـــم الأداء العـــام الفـــردي للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون ولهيئـــة إنفـــاذ 	 

القانـــون ككلٍ )المســـاءلة علـــى الأداء(. 

1.4.10 الالتزامات الدولية 
إن الإشـــراف والرقابـــة جـــزء مـــن الالتزامـــات الدوليـــة للدولـــة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر 

بضمـــان الاحتـــرام الكامـــل وتنفيـــذ قانـــون حقـــوق الإنســـان الدولـــي. 

ـــان  ـــوق الإنس ـــة لحق ـــدة الدولي ـــأتها المعاه ـــي أنش ـــات الت ـــن الالتزام ـــقان م ـــاك ش وهن
( التشـــريعات علـــى  ـــدول. الالتـــزام الأول هـــو اعتمـــاد )أو ســـنُّ والقانـــون العرفـــي لل
ـــق.  ـــوق الإنســـان المطب ـــون حق ـــات قان ـــال لمتطلب ـــان الامتث ـــي لضم المســـتوى الوطن
ـــوق  ـــون حق ـــك قان ـــي تنته ـــات الت ـــن الممارس ـــع ع ـــدول أن تمتن ـــب ال ـــي يطال والثان
الإنســـان. وبهـــذا تُعتبـــر الـــدول هـــي المســـؤولة عـــن انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان 
التـــي يمكـــن أن تُعـــزى لهـــا )للمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن مســـؤولية الدولـــة، 
انظـــر الفصـــل 1، القســـم 1-3-1(. وفـــي المواقـــف التـــي يمكـــن أن تُعـــزى هـــذه 
ـــات  ـــرف بالممارس ـــون، يعت ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــا إل ـــاكات فيه الانته
علـــى المســـتوى الدولـــي علـــى أنهـــا ممارســـات الدولـــة وتعتبـــر مســـؤولةً عنهـــا. 
وبعبـــارةٍ أخـــرى، فـــإن انتهـــاك الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون لحقـــوق الإنســـان 
ـــةٍ  ـــاذ خطـــواتٍ إيجابي ـــب الـــدول باتخ ـــك. وتطال ـــن ذل ـــة ع تســـتتبع مســـؤولية الدول
ـــرام الالتزامـــات الناشـــئة عـــن قانـــون حقـــوق الإنســـان  ـــذ الفعـــال واحت لضمـــان التنفي
مـــن قِبـــل جميـــع المســـؤولين فـــي الدولـــة. وبالنســـبة لعمليـــة إنفـــاذ القانـــون، فـــإن هـــذا 
ـــون،  ـــاذ القان ـــراءات إنف ـــة لإج ـــة الدائم ـــا بالمراجع ـــادة العلي ـــزام القي ـــى الت ـــم إل يُترج
وضمـــان التزامهـــا بالقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان، وضمـــان تطبيقهـــا وفقًـــا لذلـــك 

ـــة. ـــة الفعال ـــراف والمراقب ـــلال الإش ـــن خ م

2.4.10 المساءلة القانونية 
ـــة  ـــة لهيئ ـــاءلة القانوني ـــان المس ـــا لضم ـــى عنهم ـــا لا غن ـــة أيضً ـــراف والرقاب إن الإش
إنفـــاذ القانـــون ككلٍ، وكل موظـــفٍ مكلـــفٍ بإنفـــاذ القانـــون علـــى حـــدةٍ علـــى المســـتوى 
المحلـــي. وتنقســـم المســـاءلة القانونيـــة المتعلقـــة بإجـــراء عمليـــات إنفـــاذ القانـــون إلـــى 

ثلاثـــة مســـتويات: 
الموظف المكلف بإنفاذ القانون.  	 
رئيسه في سلسلة القيادة. 	 
الدولة. 	 

ومـــن المتوقـــع أن يحتـــرم الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون “الكرامـــة الإنســـانية 
ويحمونهـــا، ويحافظـــون علـــى حقـــوق الإنســـان لـــكل الأشـــخاص ويوطدونهـــا”. 
ـــب  ـــادة 2(. ويج ـــون، الم ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــلوك للموظفي ـــد الس ـــة قواع )مدون
أن تســـتند جميـــع ممارســـات إنفـــاذ القانـــون إلـــى القانـــون الوضعـــي. يجـــب أن تكـــون 
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مطلوبـــةً فـــي ظـــل ظـــروفٍ معينـــةٍ ولابـــد ألا تكـــون شـــدة الإجـــراءات المتخـــذة 
ـــاذ  ـــفٍ بإنف ـــةٍ. وتتجـــاوز مســـؤولية كل موظـــفٍ مكل ـــةٍ معين ـــا فيهـــا بالنســـبة لحال مبالغً
ـــون.  ـــة بالقان ـــرد المعرف ـــون مج ـــات القان ـــاع متطلب ـــرام واتب ـــة باحت ـــون الخاص القان
فهـــي تُحـــدد اشـــتراطاتٍ واضحـــةً للمواقـــف والمهـــارات المكتســـبة أو المطـــورة مـــن 
خـــلال التدريـــب المناســـب، والتـــي يمكـــن أن تضمـــن، جنبًـــا إلـــى جنـــبٍ مـــع المعرفـــة 
ـــزٍ مجحـــفٍ.  ـــون دون أي تميي ـــي والمناســـب للقان ـــق الفـــوري والكاف اللازمـــة، التطبي
لذلـــك يُطالـــب الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون - مـــن خـــلال إجـــراءات الإبـــلاغ 
ـــع أن  ـــن المتوق ـــق. وم ـــة والتدقي ـــراف والرقاب ـــهم للإش ـــة – إخضـــاع أنفس والمراجع
يقومـــوا بصـــورةٍ متســـاويةٍ بالحفـــاظ علـــى، وإعـــلاء، مســـتويات المعرفـــة والمهـــارات 

ـــم.  ـــال لمهامه ـــح والفع ـــلأداء الصحي ـــة ل اللازم

ـــد”،  ـــا للقواع ـــون، “وفقً ـــاذ القان ـــات إنف ـــم كل عملي ـــه لا تت ـــةً أن ـــروف بداه ـــن المع وم
وأنـــه يتـــم أحيانًـــا “الالتفـــاف” علـــى قواعـــد ومبـــادئ حقـــوق الإنســـان بســـهولةٍ. وفـــي 
كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان وبالمثـــل، هـــذه الممارســـات لا تـــزال غيـــر مكتشـــفةٍ. فعلـــي 
ـــوم الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ  ســـبيل المثـــال، أثنـــاء التحقيقـــات الجنائيـــة قـــد يق
ـــع  ـــة م ـــق بدق ـــائل لا تتواف ـــاليب و/ أو وس ـــتخدام أس ـــات باس ـــع معلوم ـــون بجم القان
ـــورة  ـــذه الص ـــا به ـــول عليه ـــم الحص ـــي ت ـــات الت ـــان. فالمعلوم ـــوق الإنس ـــون حق قان
ـــن  تُســـتخدم فقـــط “كمعلومـــاتٍ شـــخصيةٍ”- وهـــذا يعنـــي أنهـــا لـــن تُســـتخدم أو لـــن تُضمَّ
ـــر مكتشـــفة. مـــن المهـــم لفـــت  ـــا غي ـــزال الممارســـة عمومً ـــيٍ(- لا ت ـــرٍ )نهائ فـــي تقري
انتبـــاه الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون إلـــى ظاهـــرة “العمـــل الشـــرطي الرمـــادي” 
ـــا  ـــأن م ـــاد ب ـــى الاعتق ـــون إل ـــون يميل ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي وخاصـــةً لأن الموظفي
ـــروفٍ  ـــل ظ ـــي ظ ـــرره، ف ـــا يب ـــه م ـــس ل ـــل لي ـــى الأق ـــوز، أو عل ـــه لا يج ـــون ب يقوم
ـــي  ـــرره. وف ـــا يب ـــه م ـــس ل ـــا ولي ـــس مباحً ـــادي لي ـــرطي الرم ـــل الش ـــةٍ. إن العم معين
ـــه )أو الشـــخص المتهـــم(  ـــة مـــن المرجـــح انتهـــاك حـــق المشـــتبه ب ـــات الجنائي التحقيق
ـــفي  ـــي و/ أو تعس ـــر قانون ـــلًا غي ـــر تدخ ـــكل الأم ـــد يُش ـــل ق ـــةٍ. ب ـــةٍ عادل ـــي محاكم ف

ـــت أو المراســـلات. ـــرة، أو البي ـــة، أو الأس ـــي الخصوصي ف

لابـــد مـــن أن يضمـــن الإشـــراف والرقابـــة أن هـــذه الممارســـات يمكـــن الكشـــف عنهـــا 
ـــم  ـــؤولين تقدي ـــار المس ـــب كب ـــن واج ـــك؛ وم ـــا لذل ـــة تبعً ـــر التصحيحي ـــاذ التدابي واتخ
التوجيـــه وفـــرض التدابيـــر الإصلاحيـــة كلمـــا اســـتلزم الأمـــر ذلـــك. وإذا تطلـــب الأمـــر 
يجـــب أن تمتـــد هـــذه التدابيـــر لتأخـــذ صـــورة إجـــراءاتٍ تأديبيـــةٍ و/ أو اتهامـــاتٍ 

ـــةٍ ضـــد المســـؤول.  جنائي

وســـتتم محاســـبة كبـــار الضبـــاط إذا علمـــوا، أو افتُـــرض فيهـــم العلـــم، بـــأن مرؤوســـيهم 
ـــةٍ.  ـــراءاتٍ تصحيحي ـــاذ إج ـــي إتخ ـــلوا ف ـــةٍ وفش ـــر قانوني ـــاتٍ غي ـــى ممارس ـــأوا إل لج
ويشـــمل هـــذا العواقـــب التأديبيـــة لعـــدم ممارســـة وظيفتهـــم الرقابيـــة والمســـؤولية 

ـــيهم.  ـــال مرؤوس ـــى عـــن أفع ـــا حت ـــة ربم الجنائي

لذلـــك، فـــإن نظـــام الإشـــراف والرقابـــة القائـــم يجـــب أن يضمـــن إمكانيـــة تقييـــم 
ـــك  ـــق ذل ـــون. ويمكـــن تحقي ـــاذ القان ـــر إنف ـــع تدابي مشـــروعية أو عـــدم مشـــروعية جمي
ـــات  ـــار خصوصي ـــي الاعتب ـــذ ف ـــي تأخ ـــر الت ـــن التدابي ـــة م ـــن خـــلال مجموع ـــط م فق
ـــا  ـــا م ـــون غالبً ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــيما أن الموظفي ـــون، ولاس ـــاذ القان ـــل إنف عم
ـــرعةٍ  ـــتجابة بس ـــم الاس ـــون عليه ـــن وتك ـــن اثني ـــةٍ م ـــي مجموع ـــرادى أو ف ـــون ف يعمل
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ــي  ــائهم لتلقـ ــال برؤسـ ــةٍ للاتصـ ــرافٍ ودون أي فرصـ ــالات دون إشـ ــض الحـ لبعـ
الأوامـــر أو المشـــورة. 

يجـــب وضـــع أوامـــر واضحـــة وإجـــراءات تشـــغيلية قياســـية لتوفيـــر إطـــارٍ موثـــوقٍ 	 
بـــه لتدابيـــر إنفـــاذ القانـــون. فـــي حيـــن أنهـــا يجـــب ألا تُمثـــل “قيـــودًا” – وهـــو أمـــرٌ 
ـــون  ـــي يك ـــن الحـــالات الت ـــرة والمتنوعـــة م ـــر مناســـبٍ نظـــرًا للمجموعـــة الكبي غي
علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون التعامـــل معهـــا- فيجـــب أن توفـــر أساسًـــا 
راســـخًا يُشـــعر هـــؤلاء الموظفيـــن بالراحـــة فـــي العمـــل بنـــاءً عليـــه. ويُعتبـــر 
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــك كل الموظفي ـــون ككلٍ وكذل ـــاذ القان ـــة إنف ـــة هيئ ـــن مصلح م
ـــةٍ  ـــي حال ـــن أن يجـــدوا أنفســـهم ف ـــدلًا م ـــم، ب ـــع منه ـــو متوق ـــا ه ـــة م ـــون معرف القان
ـــم  ـــن المه ـــة. وم ـــي اللحظ ـــن وح ـــعٍ م ـــع وض ـــل م ـــد التعام ـــن عن ـــدم اليقي ـــن ع م
ـــاذ القانـــون أن يكـــون لديهـــا أوامـــرُ وإجـــراءاتٌ  ـــة إنف ـــةٍ خاصـــةٍ بالنســـبة لهيئ بصف
ـــة  ـــوة بشـــكلٍ عـــامٍ واســـتخدام الأســـلحة الناري ـــق باســـتخدام الق ـــا يتعل واضحـــةٌ فيم

ـــى وجـــه الخصـــوص.  عل
ينبغـــي تطبيـــق إجـــراءات إعـــداد التقاريـــر بحيـــث يصبـــح مـــن الممكـــن تقييـــم 	 

الامتثـــال للإطـــار القانونـــي، وكذلـــك الأوامـــر والإجـــراءات ذات الصلـــة. ويجـــب 
ـــق باســـتخدام  ـــا يتعل ـــةً جـــدًّا خاصـــةً فيم ـــر دقيق أن تكـــون إجـــراءات إعـــداد التقاري
القـــوة وكذلـــك الاعتقـــال: أي اســـتخدام القـــوة ينبغـــي أن يخضـــع للإبـــلاغ الإلزامـــي. 
وينبغـــي توضيـــح ســـبب اســـتخدام القـــوة، و)عـــدم( توافـــر خيـــاراتٍ أخـــرى )وســـائل 
ـــك(. يجـــب أن  ـــى ذل ـــا إل ـــد، التراجـــع، وم ـــات عـــدم التصعي ـــة، وإمكاني ـــر عنيف غي
ـــاةٍ(  ـــةٍ أو وف ـــي إصاب ـــم يتســـبب ف ـــو ل ـــى ل ـــاريٍ )حت يخضـــع إطـــلاق أي ســـلاحٍ ن
للإبـــلاغ الإلزامـــي، وكذلـــك بالنســـبة لأي إصابـــاتٍ. ومـــن الطـــرق الفعالـــة لإعـــداد 
ـــم  ـــارمٍ للتحك ـــامٍ ص ـــتخدام نظ ـــة اس ـــلحة الناري ـــتخدام الأس ـــة باس ـــر المتعلق التقاري
ـــن  ـــاءلة ع ـــون للمس ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــه الموظف ـــرة يخضـــع في ـــي الذخي ف

ـــا.  ـــون عليه ـــي يحصل ـــرة الت الذخي
يجـــب وجـــود نمـــاذج مفصلـــة لتســـجيل جميـــع الوقائـــع ذات الصلـــة حـــول الاحتجـــاز 	 

ـــوق  ـــة حق ـــة لحماي ـــة الدولي ـــادة 17 )3( مـــن الاتفاقي ـــي الم أو الســـجن كمـــا ورد ف
جميـــع العمـــال المهاجريـــن وأفـــراد أســـرهم، ومجموعـــة المبـــادئ المتعلقـــة بحمايـــة 
جميـــع الأشـــخاص الذيـــن يتعرضـــون لأي شـــكلٍ مـــن أشـــكال الاحتجـــاز أو الســـجن 
ـــم 12 و23(، وينبغـــي أن تكـــون محـــددةً مســـبقًا ويكـــون  ـــادئ رق )مجموعـــة المب
ـــبب  ـــت وس ـــخ ووق ـــق بتاري ـــا يتعل ـــال، م ـــبيل المث ـــى س ـــا، )عل ـــتخدامها إلزاميًّ اس
الاعتقـــال، وتســـجيل وقائـــع الاســـتجواب، ومتـــى وكيـــف تـــم الوصـــول إلـــى محـــامٍ، 

والمســـاعدة الطبيـــة فـــي نهايـــة المطـــاف، وأســـماء الضبـــاط المعنييـــن(. 
ـــة ســـيعتمد 	  ـــة الإشـــراف والســـيطرة الفعال ـــلاغ ســـيتيح عملي ـــا إذا كان نظـــام الإب م

ـــه  ـــرٍ عـــن أعمال ـــي إعـــداد تقري ـــون ف ـــاذ القان ـــف بإنف ـــة الموظـــف المكل ـــى رغب عل
ـــاذ القانـــون يعملـــون فـــي  ـــةٍ. إن حقيقـــة أن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف بصـــدقٍ وفعالي
ـــلًا  ـــح عام ـــى يصب ـــفٍ أعل ـــن موظ ـــرٍ م ـــرافٍ مباش ـــن دون إش ـــن اثني ـــةٍ م مجموع
ـــا لكـــن حساسًـــا. ويجـــب أن يثـــق الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون الذيـــن  مهمًّ
يعملـــون معًـــا فـــي بعضهـــم البعـــض بصـــورةٍ كاملـــةٍ ويشـــعر كل منهمـــا بالثقـــة فـــي 
ـــق  ـــا يخل ـــا م ـــذا الوضـــع غالبً ـــر خطـــورةً. إن ه ـــالات الأكث ـــي الح ـــه ف ـــم زميل دع
ـــا  ـــى بعضهم ـــا عل ـــى تغطيتهم ـــد إل ـــد يمت ـــاط وق ـــن الضب ـــة بي ـــةً للغاي ـــةً وثيق علاق
بعضًـــا فيمـــا يتعلـــق بالســـلوك غيـــر القانونـــي وغيـــر الصحيـــح. وكثيـــرًا مـــا ينظـــر 
إلـــى “التحذيـــر” - الإبـــلاغ عـــن ســـلوك أو عمـــل زميـــل - بشـــكلٍ ســـلبيٍ جـــدًّا 
ـــلوك  ـــلاغ عـــن الس ـــتعدين للإب ـــن المس ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــا أن الموظفي كم
ـــا مـــا يواجهـــون ردود فعـــلٍ قاســـيةً  غيـــر القانونـــي الـــذي يقـــوم بـــه زملاؤهـــم غالبً



الخـدمـــة والحـمايـــة 338

ـــدات. ومـــرة  ـــات والتحـــرش والتهدي ـــك المضايق ـــي ذل ـــا ف ـــة مـــن أقرانهـــم، بم للغاي
ـــذا  ـــا أن ه ـــادة مفاده ـــن القي ـــةٍ م ـــرَ واضح ـــن الضـــروري إصـــدار أوام أخـــرى، م
الأمـــر لا يمكـــن الســـكوت عنـــه. ويجـــب أن يكـــون جـــزءًا مـــن الفهـــم الذاتـــي 
الشـــائع فـــي الهيئـــة كلهـــا أن أي ســـلوك غيـــر قانونـــي يقـــوم بـــه زميـــل يجـــب 
الإبـــلاغ عنـــه وأن إغفـــال هـــذا النـــوع مـــن التقاريـــر هـــو جريمـــةٌ فـــي حـــد ذاتهـــا، 

)انظـــر الفصـــل 3، القســـم 3-4(. 
إن توفيـــر منـــاخ لا غنـــىٍ عنـــه مـــن الثقـــة داخـــل هيئـــة إنفـــاذ القانـــون وبيـــن 	 

جميـــع أعضائهـــا والتأكـــد فـــي الوقـــت نفســـه أن “التحذيـــر” لا يُعتبـــر “خيانـــةً” 
أو “اســـتنكارًا” يُشـــكل تحديًـــا كبيـــرًا لقيـــادة أي هيئـــة إنفـــاذ قانـــون. وســـتعتمد 
ــرٍ علـــى  ــدٍّ كبيـ ــوازن الدقيـــق إلـــى حـ ــذا التـ ــداث هـ ــاط علـــى إحـ ــدرة الضبـ قـ
ـــب  ـــر التدري ـــاط لتوفي ـــار الضب ـــر كب ـــم: تواف ـــة القائ ـــراءات التصحيحي ـــام الإج نظ
ـــم  ـــي ت ـــور الت ـــه القص ـــول أوج ـــاصٍ ح ـــبٍ خ ـــر تدري ـــة توفي ـــورة، وإمكاني والمش
تحديدهـــا إلـــى جانـــب- وهـــو ليـــس أقـــل الأمـــور أهميـــةً- عدالـــة النظـــام التأديبـــي. 
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــدى اســـتعداد الموظفي ـــذه العناصـــر م وســـتحدد كل ه

ـــلاغ بطريقـــةٍ فعالـــةٍ بأفعالهـــم وأفعـــال زملائهـــم.  الإب

أخيـــرًا، بالإضافـــة إلـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن، فـــإن هيئـــة إنفـــاذ 
القانـــون ككلٍ - وخاصـــةً فـــي حالـــة حـــدوث إخفاقـــاتٍ منتظمـــةٍ- ســـوف تكـــون 
ـــر  ـــا الإجـــراءات غي ـــض ضحاي ـــل تعوي ـــر مشـــروعٍ، مث ـــلٍ غي ـــؤولةً عـــن أي فع مس
ـــي  ـــل ف ـــن التفصي ـــدٍ م ـــب بمزي ـــذا الجان ـــة ه ـــتتم دراس ـــون. وس ـــاذ القان ـــة لإنف القانوني

الفصـــل 11. 

3.4.10 المساءلة الداخلية 
ـــرام  ـــة بهـــدف ضمـــان احت ـــات المطبق ـــر والآلي ـــى التدابي ـــة إل تُشـــير المســـاءلة الداخلي
ـــة  ـــادة. وتُعتبـــر عملي ـــك تسلســـل القي ـــة والأنظمـــة والإجـــراءات وكذل القواعـــد الداخلي
الإشـــراف والرقابـــة أمـــرًا حاســـمًا لتحقيـــق التـــوازن فـــي الســـلطة التقديريـــة الواســـعة 
ـــإن  ـــك، ف ـــل. كذل ـــي العم ـــون ف ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــا الموظف ـــع به ـــي يتمت الت
ـــي الأســـاس ذات  ـــة هـــي ف ـــة الإشـــراف والرقاب ـــان فاعلي ـــى ضم ـــة إل ـــر الرامي التدابي

ـــي القســـم 2-4-10.  ـــا ف ـــر المشـــار إليه التدابي

ــا تقـــوم هـــذه التدابيـــر والآليـــات بالكشـــف عـــن عـــدم الامتثـــال للقواعـــد  وحينمـ
ـــن، ســـيخضع  ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــل أحـــد الموظفي ـــة مـــن قِب والأوامـــر الداخلي
هـــذا الســـلوك للنظـــام التأديبـــي الداخلـــي. ومـــع ذلـــك، ينبغـــي ألا يحـــل النظـــام التأديبـــي 
ـــة أو  ـــق بالمســـؤولية الجنائي ـــة فيمـــا يتعل ـــة الخارجي ـــي محـــل المســـاءلة القانوني الداخل
المدنيـــة عـــن أعمـــال إنفـــاذ القانـــون بأســـلوبٍ غيـــر قانونـــيٍ. وعندمـــا تكـــون التدابيـــر 
التأديبيـــة مختلفـــةً عـــن تلـــك الإجـــراءات، ينبغـــي مـــع ذلـــك الامتثـــال للمعاييـــر الدنيـــا.

التكامل في مجال الممارسة العملية   

نظام الجزاءات 
ـــي  ـــه ف ـــم تطبيق ـــادلًا ويت ـــفافًا وع ـــا وش ـــون منصفً ـــب أن يك ـــالًا، يج ـــي فع ـــام التأديب ـــون النظ ـــي يك لك
ـــن  ـــون الخاضعي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــلاغ الموظفي ـــي إب ـــه ينبغ ـــي أن ـــذا يعن ـــت المناســـب. وه الوق
لعمليـــة تأديبيـــة عـــن ســـبب هـــذه العمليـــة ويجـــب إعطاؤهـــم فرصـــة للدفـــاع عـــن أنفســـهم. ويجـــب أن 
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ـــر الإنصـــاف والشـــفافية،  ـــع معايي ـــيٍ يتب ـــؤدي وجـــود نظـــامٍ تأديب ومـــن الممكـــن أن ي
والتصـــرف فـــي الوقـــت المناســـب والعدالـــة المشـــار إليهـــا فـــي الإطـــار أعـــلاه، 
ـــاذ  ـــة إنف ـــي هيئ ـــادة ف ـــة وتسلســـل القي ـــح الداخلي ـــرام القواعـــد واللوائ ـــز احت ـــى تعزي إل

ـــون.  القان

ـــدة  ـــتجابة الوحي ـــت الاس ـــة ليس ـــات التأديبي ـــى أن العقوب ـــارة إل ـــدر الإش ـــرًا، تج وأخي
ـــا  ـــن بينه ـــرى م ـــةٌ أخ ـــرُ تصحيحي ـــاك تدابي ـــروع. فهن ـــر المش ـــلوك غي ـــة للس الممكن
التدريـــب الإضافـــي، وتصحيـــح الإجـــراءات المعقـــدة التـــي ثبتـــت صعوبـــة تنفيذهـــا، 
ــورة  ــم المشـ ــاد، وتقديـ ــر والإجهـ ــن التوتـ ــد مـ ــل، والحـ ــروف العمـ ــين ظـ وتحسـ
للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون الذيـــن مـــروا بتجـــاربَ مؤلمـــةٍ. ويقـــع علـــى 
عاتـــق كلٍّ مـــن كبـــار الضبـــاط والقيـــادات الآمـــرة بهيئـــات إنفـــاذ القانـــون اتخـــاذ 

الخيـــارات المناســـبة وليـــس مجـــرد اتخـــاذ تدابيـــرَ تأديبيـــةٍ صارمـــةٍ. 

4.4.10 المساءلة على الأداء
تُعتبـــر عمليـــة الإشـــراف والرقابـــة أداةً أساســـيةً يتـــم مـــن خلالهـــا تقييـــم فعاليـــة وجـــودة 
ـــة المطـــاف،  ـــي نهاي ـــا ومســـؤولياتها. وف ـــذ مهامه ـــي تنفي ـــون ف ـــاذ القان ـــة إنف وأداء هيئ
ـــاذ القانـــون ليســـت  يُعتبـــر هـــذ الأمـــر ببســـاطةٍ أحـــد أشـــكال المســـاءلة. إن هيئـــات إنف
مســـؤولةً فقـــط عـــن عملهـــم وأفعالهـــم مـــن الناحيـــة القانونيـــة، ولكـــن أيضًـــا مـــن 
ـــرع  ـــة والمش ـــع والحكوم ـــق للمجتم ـــوارد. ويح ـــتخدام الم ـــم واس ـــة عمله ـــث نوعي حي
أن تكـــون هنـــاك هيئـــة إنفـــاذ قانـــون تقـــوم بأفضـــل اســـتخدامٍ للمـــوارد المتاحـــة للقيـــام 
بمســـؤوليتها بفعاليـــةٍ وكفـــاءةٍ لمنـــع وكشـــف الجريمـــة، والحفـــاظ علـــى الســـلام والنظـــام 

ولحمايـــة ومســـاعدة المحتاجيـــن. 

ـــام بالتســـجيل المنتظـــم  ـــاك مجموعـــةٌ متنوعـــةٌ مـــن الأســـباب وراء ضـــرورة القي وهن
ـــرز هـــذه الأســـباب  ـــون. وأب ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــم لأداء الموظفي ـــاس والتقيي والقي
ـــة  ـــون المقدم ـــاذ القان ـــات” إنف ـــات” و”خدم ـــودة “منتج ـــي ج ـــاق ف ـــان الاتس ـــو ضم ه
للعامـــة. وكمـــا هـــو موضـــح أعـــلاه، تعتمـــد جـــودة أداء إنفـــاذ القانـــون إلـــى حـــدٍّ كبيـــرٍ 
علـــى صفـــات ومؤهـــلات الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن. ومـــن الأســـباب 
ـــى  ـــن عل ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــم الأداء تشـــجيع الموظفي ـــاس وتقيي ـــة لقي الإضافي

ـــر المشـــروع  ـــن الســـلوك غي ـــد م ـــع حـــدوث المزي ـــى من ـــدف إل ـــي ته ـــة الت ـــذ الإجـــراءات التأديبي تتخ
فـــي الوقـــت المناســـب. إن حـــدوث رد فعـــلٍ بعـــد عـــامٍ مـــن تحديـــد الســـلوك غيـــر المشـــروع ســـيُنظر 
ـــتٍ  ـــذا الســـلوك بوق ـــل ه ـــع رد الفع ـــو تب ـــا ل ـــر مم ـــه إجـــراءٌ تعســـفي أكث ـــى أن ـــى الأرجـــح عل ـــه عل إلي
قصيـــرٍ إلـــى حـــدٍّ مـــا. عـــلاوةً علـــى ذلـــك، ينبغـــي أن يكـــون النظـــام التأديبـــي عـــادلًا. وبعبـــارةٍ أخـــرى، 
ينبغـــي أن يكـــون النظـــام محـــددًا مســـبقًا ومعروفًـــا لجميـــع الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون. 
ـــروع،  ـــر مش ـــر غي ـــذي يُعتب ـــلوك ال ـــوع الس ـــن ن ـــه ع ـــك في ـــا لا ش ـــارًا واضحً ـــر إط ـــب أن يوف ويج
ـــةٍ. إن وجـــود مجموعـــة غيـــر واضحـــة مـــن القواعـــد مـــن المرجـــح  وبالتالـــي يخضـــع لعواقـــبَ تأديبي
ـــون، ممـــا يجعلهـــم يخشـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــدى الموظفي ـــن ل ـــةً مـــن عـــدم اليقي ـــق حال أن يخل
ـــة  ـــى نوعي ـــرٍ عل ـــك مـــن تأثي ـــة، مـــع مـــا يصاحـــب ذل التصـــرف بســـبب العواقـــب الشـــخصية المحتمل
ـــاذ القانـــون. ولا يجـــب أن يكـــون النظـــام التأديبـــي شـــديد القســـوة ولكـــن يجـــب  ـــاءة إجـــراءات إنف وكف
أن يحتـــرم مبـــدأ التناســـب )إن أيًّـــا مـــن الإجـــراءات التأديبيـــة يجـــب أن يتوافـــق مـــع خطـــورة الفعـــل(. 

ـــة المتخـــذة. ـــرارات التأديبي ـــي الق ـــة الطعـــن ف ـــى إمكاني ـــا ينبغـــي أن ينـــص عل كم
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تطويـــر قدراتهـــم. وهنـــاك العديـــدُ مـــن الأدوات التـــي يُمكـــن اســـتخدامها لتحقيـــق هـــذه 
الغايـــة، منهـــا الاســـتعراض الـــدوري لـــلأداء والتوجيـــه والتخطيـــط الوظيفـــي والتعليـــم 

ـــب.  المســـتمر والتدري

علـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا قـــد لا ينطبـــق علـــى جميـــع جوانـــب تطبيـــق القانـــون، 
ـــع.  ـــة للمجتم ـــن خدم ـــارة ع ـــو عب ـــون ه ـــق القان ـــا أن تطبي ـــول عمومً ـــن الق ـــه يمك فإن
ـــاذ  ـــة إنف ـــا هيئ ـــي تقدمه ـــات الت ـــوع الخدم ـــة بن ـــات المتعلق ـــر التوقع ـــن تبري ـــك يمك لذل
القانـــون وأعضاؤهـــا، فضـــلًا عـــن ملاءمـــة وكفايـــة تلـــك الخدمـــات. ويعتمـــد كلا 
ـــى كشـــف  ـــاذ القانـــون عل ـــة إنف ـــى قـــدرة هيئ الجانبيـــن - نـــوع وجـــودة الخدمـــات - عل
وتفســـير رغبـــات واحتياجـــات المجتمـــع الـــذي تخدمـــه. وهـــذا يعنـــي أكثـــر مـــن توفيـــر 
خطـــوط هاتـــف طارئـــة للأشـــخاص الذيـــن يقعـــون فـــي محنـــة. إن المؤشـــرات الكميـــة 
ـــي  ـــة ه ـــل الجريم ـــدلات ح ـــة ومع ـــدلات الجريم ـــق بمع ـــي تتعل ـــرات الت ـــل المؤش مث
أيضًـــا غيـــر كافيـــة لإجـــراء تقييـــمٍ كامـــلٍ لأداء هيئـــة إنفـــاذ القانـــون. ومـــن المطلـــوب 
ـــع الجماعـــات داخـــل  ـــع مســـتويات الســـكان والتواصـــل مـــع جمي ـــى جمي الوصـــول إل
ـــاذ  ـــة إنف ـــى هيئ ـــول إل ـــهولة الوص ـــان س ـــب ضم ـــه، يج ـــت ذات ـــي الوق ـــع. وف المجتم
القانـــون نفســـها ووجـــود الثقـــة المتبادلـــة بيـــن المواطنيـــن والموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
ـــن  ـــي بشـــكلٍ طبيعـــيٍ، كمـــا أنهـــا لا تنضـــج بي ـــات لا تأت ـــل هـــذه العلاق ـــن. ومث القواني
ـــل  ـــوارد فـــي التحلي ـــية وضحاهـــا. إنهـــا تتطلـــب اســـتثمارًا ســـليمًا للوقـــت والم عش

ـــداف. ـــة والأه ـــي ظـــل وضـــوح الرؤي ـــة، ف ـــاء الثق ـــل وبن والتأم

ـــى  ـــدرة عل ـــتجابة– الق ـــى الاس ـــون عل ـــاذ القان ـــات إنف ـــدرة هيئ ـــتجابة” ق ـــي “الاس وتعن
ـــط  ـــع. ويرتب ـــات المجتم ـــات واحتياج ـــتباقيٍ - لرغب ـــراءٍ اس ـــام بإج ـــل أو القي رد الفع
هـــذا بطبيعـــة الحـــال ارتباطًـــا وثيقًـــا بالمســـتويات الحاليـــة للعلاقـــة مـــع الجمهـــور 

ـــا.  ـــد عليه ـــا ويعتم وجودته

غالبًـــا مـــا تكـــون قـــدرات هيئـــات إنفـــاذ القانـــون منخفضـــةً فيمـــا يتعلـــق بالقيـــام بالتحليـــل 
الاســـتباقي وتحديـــد التطـــورات الخارجيـــة داخـــل المجتمـــع وتحديـــد الاســـتجابات 
المناســـبة تحســـبًا للأحـــداث المتوقعـــة. وبالتالـــي، فإنهـــا تركـــز علـــى إدارة الاســـتجابة 
التفاعليـــة. فربمـــا لهـــذا الســـبب تركـــز عمليـــات إنفـــاذ القانـــون علـــى الأشـــخاص 
ـــى  ـــون وعل ـــون القان ـــن يُخالف ـــن يتعرضـــون لشـــكلٍ مـــن أشـــكال الأزمـــات أو الذي الذي
حـــالاتٍ واضحـــةٍ تتطلـــب اســـتجابة إنفـــاذ القانـــون. وتتطلـــب الاســـتجابات الاســـتباقية 
التركيـــز بصـــورةٍ أوســـع بكثيـــرٍ، مـــع الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار مختلـــف العناصـــر التـــي 
ـــادي  ـــع الاقتص ـــر الوض ـــون. ويوف ـــاذ القان ـــات إنف ـــد احتياج ـــع وتحدي ـــكل المجتم تُش
والجوانـــب التنمويـــة، والتركيبـــة الســـكانية، ومســـتويات التوســـع الحضـــري والبيانـــات 
ـــى  ـــاءً عل ـــة والمســـتقبلية للمجتمـــع. بن ـــة الحالي ـــةً عـــن التنمي ـــةً ثاقب ـــة رؤي الديموغرافي
هـــذه الرؤيـــة، يمكـــن إجـــراء تكهنـــاتٍ دقيقـــةٍ ومفيـــدةٍ بالنســـبة للتطـــورات فـــي النظـــام 
ـــال  ـــي مج ـــةً ف ـــةً قوي ـــا نقط ـــة دائمً ـــتراتيجيات الوقائي ـــر الاس ـــن. ولا تُعتب ـــام والأم الع
إنفـــاذ القانـــون، كمـــا أنهـــا ليســـت دائمًـــا موضـــع تقديـــرٍ أو دعـــمٍ مـــن الموظفيـــن 
ـــن  ـــة لا يُمك ـــار الوقاي ـــأن آث ـــعور ب ـــود الش ـــا يس ـــا م ـــون. وغالبً ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــة.  ـــكات الفردي ـــة التكتي ـــر قيم ـــب تقدي ـــن الصع ـــل م ـــا يجع ـــةٍ، مم ـــها بموضوعي قياس
ـــم  ـــي ت ـــيارات الت ـــوادث الس ـــدد ح ـــن ع ـــف ع ـــب الكش ـــن الصع ـــه م ـــع، فإن ـــي الواق ف
ـــد أحـــد التقاطعـــات  منعهـــا عـــن طريـــق وقـــوف مســـؤولٍ يرتـــدي الـــزي الرســـمي عن
الخطيـــرة أو عـــدد عمليـــات الســـطو التـــي تـــم منعهـــا بســـبب الدوريـــات الليليـــة 
ـــت  ـــد دفع ـــك ق ـــم ذل ـــتجابة رغ ـــات الاس ـــكنية. إن متطلب ـــق الس ـــي المناط ـــرطة ف للش
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ـــم اســـتجاباتٍ  ـــار لتصمي ـــي الاعتب ـــى اتخـــاذ آراء المجتمـــع ف ـــون إل ـــاذ القان ـــات إنف هيئ
ـــل.  ـــن ردود الفع ـــدلًا م ـــتباقيةٍ ب اس

وأخيـــرًا، لا يمكـــن فصـــل تقييـــم أداء هيئـــة إنفـــاذ القانـــون عـــن توقعـــات ونظـــرة 
المجتمـــع الـــذي تقـــوم بخدمتـــه. إذا كان المجتمـــع “يشـــعر” بالأمـــان، وإذا كان يعتبـــر 
ـــوص،  ـــه الخص ـــى وج ـــالٍ )عل ـــكلٍ فع ـــون بش ـــرض القان ـــون تف ـــاذ القان ـــة إنف أن هيئ
ـــرٍ فـــي  ـــى حـــدٍّ كبي ـــك إل ـــر ذل ـــون( فســـوف يؤث ـــرم القان ـــةٍ تحت ـــك بطريق إنهـــا تفعـــل ذل
ـــه  ـــون واللجـــوء إلي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــع الموظفي ـــاون م ـــع للتع اســـتعداد المجتم
ـــى  ـــون عل ـــاذ القان ـــة إنف ـــدرة هيئ ـــى ق ـــدوره عل ـــك ب ـــر ذل ـــوف يؤث ـــة. وس ـــد الحاج عن
ـــل  ـــة مث ـــاوز مجـــرد المؤشـــرات الكمي ـــم تج ـــن المه ـــذا فم ـــةٍ. ول ـــا بفاعلي ـــام بعمله القي
معـــدلات الجريمـــة وتقييـــم المزيـــد مـــن المؤشـــرات النوعيـــة: كيفيـــة تصـــور الســـكان 
ـــا،  ـــون وأعضائه ـــاذ القان ـــة إنف ـــي هيئ ـــة ف ـــة والثق ـــة العام ـــون والثق ـــاذ القان ـــة إنف لنوعي

ـــخ. ـــون، …إل ـــك القان ـــا تنته ـــون أو إنه ـــةً بالقان ـــر ملتزم ـــت تُعتب ـــا إذا كان وم
إن وجـــود مزيـــج مـــن مؤشـــرات التقييـــم الكميـــة والنوعيـــة ســـوف يـــؤدي إلـــى القيـــام 
بتقييـــمٍ فعـــالٍ لأداء هيئـــة إنفـــاذ القانـــون، وتحديـــد أوجـــه القصـــور وتحديـــد السياســـات 

والاســـتراتيجيات المناســـبة نتيجـــةً لذلـــك. 

5.10 . آليات الشكوى
ـــن  ـــه. م ـــزام ب ـــون والالت ـــرام القان ـــو احت ـــون ه ـــاذ القان ـــراض الأساســـي لإنف إن الافت
الواضـــح، أن هـــذا قـــد يـــؤدي إلـــى حـــالاتٍ يكـــون فيهـــا الأفـــراد غيـــر راضيـــن عـــن 
ـــو  ـــى ل ـــون، حت ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــه الموظف ـــام ب ـــراءٍ ق ـــنٍ أو إج ـــرارٍ معي ق
كانـــت مثـــل هـــذه الأعمـــال فـــي الواقـــع تتماشـــى مـــع متطلبـــات القانـــون. علـــى ســـبيل 
ـــؤدي  ـــهولةٍ أن ي ـــن بس ـــة يمك ـــة الأدل ـــدم كفاي ـــه لع ـــتبه ب ـــن المش ـــراج ع ـــال، الإف المث
ـــور. إن  ـــى للجمه ـــة أو حت ـــدى الضحي ـــب ل ـــاط والغض ـــن الإحب ـــةٍ م ـــق حال ـــى خل إل
المواقـــف التـــي لا تمتثـــل فيهـــا القـــرارات والإجـــراءات للقانـــون ســـوف تعطـــي أكثـــر 
ـــكاوى  ـــك ش ـــى تحري ـــون إل ـــاذ القان ـــة إنف ـــؤدي ممارس ـــد ت ـــكوى. وق ـــببٍ للش ـــن س م
ـــرارات أو الإجـــراءات  ـــة بســـبب الق ـــم ضحي ـــن يشـــعرون بأنه ـــن، الذي ـــن المواطني م
ـــا أو  ـــاذ القانـــون أمـــرًا طبيعيًّ ـــار وجـــود شـــكاوى مـــن إنف المتخـــذة. ينبغـــي عـــدم اعتب
ـــةٍ  ـــى عناي ـــاج إل ـــون، ولا تحت ـــق القان ـــةٌ لتطبي ـــةٌ حتمي ـــا نتيج ـــى أنه ـــا عل ـــر إليه النظ

ـــةٍ خاصـــةٍ.  أو رعاي

تقـــر العديـــد مـــن الصكـــوك الدوليـــة الخاصـــة بحقـــوق الإنســـان بحـــق الأفـــراد بالتقـــدم 
بشـــكوى تجـــاه ســـلوك موظفـــي الدولـــة وتعطـــي ضحايـــا الجريمـــة و/ أو إســـاءة 
ـــر،  ـــض )انظ ـــى التعوي ـــول عل ـــي الحص ـــذ ف ـــل للتنفي ـــق القاب ـــلطة الح ـــتخدام الس اس
ـــادة 5-9 ،  ـــية، الم ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــال، العه ـــبيل المث ـــى س عل
فيمـــا يتعلـــق بالاعتقـــال غيـــر القانونـــي أو التعســـفي أو الاحتجـــاز؛ اتفاقيـــة مناهضـــة 
التعذيـــب، المـــادة 13، التـــي تنـــص علـــى حـــق ضحايـــا التعذيـــب المزعوميـــن 
ــا  ــاكات التـــي ينـــص عليهـ ــم الانتهـ ــراد تقديـ ــكاوى(. ويمكـــن للأفـ ــم شـ فـــي تقديـ
ـــذه  ـــن نظـــر ه ـــن م ـــا )وللتمك ـــوق الإنســـان للنظـــر فيه ـــة حق ـــى لجن ـــي إل ـــد الدول العه
ـــون  ـــب أن تك ـــان، يج ـــوق الإنس ـــة حق ـــل لجن ـــن قِب ـــاحٍ م ـــة بنج “الاتصـــالات” الفردي
الدولـــة المعنيـــة قـــد صدَّقـــت علـــى البروتوكـــول الاختيـــاري للعهـــد الدولـــي 1966(. 

ـــون  ـــاذ القان ـــة شـــكاواهم حـــول إنف ـــراد متابع ـــن للأف ـــي، يمك ـــى المســـتوى الوطن وعل
ـــةٍ، أو حتـــى عـــن طريـــق  ـــةٍ، بـــدء إجـــراءاتٍ مدني عـــن طريـــق تقديـــم اتهامـــاتٍ جنائي
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القيـــام بـــكلا الإجراءيـــن. ومـــن الخيـــارات الأخـــرى المتاحـــة فـــي العديـــد مـــن البلـــدان 
هـــو تقديـــم المســـألة إلـــى أميـــن مظالـــمٍ وطنـــيٍ أو إلـــى لجنـــةٍ وطنيـــةٍ لحقـــوق الإنســـان. 

ويتـــم التعـــرض لقضيـــة شـــكاوى الأفـــراد بمزيـــدٍ مـــن التعمـــق فـــي الفصـــل 11. 

وضمـــن نطـــاق هـــذا الفصـــل، مـــع ذلـــك، هنـــاك خيـــارٌ آخـــرٌ يســـتحق الاهتمـــام 
ـــؤولة  ـــون المس ـــاذ القان ـــلطة إنف ـــى س ـــكوى إل ـــع ش ـــة رف ـــو: إمكاني ـــه وه ـــاص ب الخ
والمطالبـــة بالتحقيـــق والتعويـــض. ولكـــن لا توجـــد إمكانيـــة رفـــع شـــكاوى إلـــى 
ـــم. وحيثمـــا توجـــد هـــذه  ـــي العال ـــدٍ ف ـــون فـــي كل بل ـــاذ القان ـــة المســـؤولة عـــن إنف الهيئ
الإجـــراءات، يختلـــف هيـــكل الإجـــراءات وطريقـــة تنفيذهـــا. وعنـــد تطبيـــق هـــذه 
ـــا.  ـــوء إليه ـــى اللج ـــاس عل ـــجيع الن ـــب تش ـــا ويج ـــلان عنه ـــب الإع ـــراءات، يج الإج
يجـــب التحقيـــق فـــي الشـــكاوى المتعلقـــة بممارســـات الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
ـــى  ـــرط إل ـــذا الش ـــدان، أدى ه ـــض البل ـــي بع ـــةٍ. وف ـــةٍ وبنزاه ـــرعةٍ وبدق ـــون بس القان
إنشـــاء مجالـــس المراجعـــة المدنيـــة المكلفـــة بالتحقيـــق فـــي مثـــل هـــذه الشـــكاوى. 
وفـــي بلـــدانٍ أخـــرى، يجـــري التحقيـــق الأولـــي مـــن قِبـــل المســـؤولين فـــي هيئـــة إنفـــاذ 
ـــة  ـــى لجن ـــكوى إل ـــم ش ـــي تقدي ـــق ف ـــر الح ـــال، لا يؤث ـــى أي ح ـــة. عل ـــون المعني القان
ـــا  ـــألة ذاته ـــم المس ـــي تقدي ـــرد ف ـــوق الف ـــى حق ـــة، عل ـــة المعني ـــى الهيئ ـــة، أو إل مراجع
ـــا كان هيكلهـــا أو  إلـــى المحكمـــة. إن الهـــدف العـــام مـــن تطبيـــق آليـــات الشـــكاوى، أيًّ

ـــزاع.  ـــلمية للن ـــوية الس ـــاطة والتس ـــو الوس ـــا، ه صلته

ـــكاوى  ـــذه الش ـــم ه ـــة تقدي ـــى إمكاني ـــون ألا تنظـــر إل ـــاذ القان ـــة إنف ـــادة هيئ ـــي لقي وينبغ
ـــر عـــددًا  ـــر يوف ـــذا الأم ـــإن ه ـــك، ف ـــن ذل ـــى العكـــس م بصـــورةٍ مباشـــرةٍ كعـــبءٍ. عل

ـــن:  ـــا، تتضم ـــن المزاي م
ـــدةً 	  ـــل أداةً مفي ـــي تُمث ـــرةً والت ـــون مباش ـــاذ القان ـــة إنف ـــا هيئ ـــي تتلقاه ـــكاوى الت الش

للتقييـــم الداخلـــي. وعنـــد تلقـــي هـــذه الشـــكاوى بطريقـــةٍ موضوعيـــةٍ وغيـــر متحيـــزةٍ، 
ـــة  ـــون بمثاب ـــون، وتك ـــاذ القان ـــة إنف ـــي هيئ ـــم ف ـــة التعل ـــى ممارس ـــؤدي إل ـــد أن تُ لاب
ـــكات،  ـــغيلية، والتكتي ـــراءات التش ـــين الإج ـــور وتحس ـــه القص ـــد أوج ـــيلة لتحدي وس

ـــك.  ـــى ذل ـــا إل ـــب، وم والتدري
وعـــلاوةً علـــى ذلـــك، فـــإن عـــدد وطبيعـــة الشـــكاوى المباشـــرة توفـــر أيضًـــا نظـــرةً 	 

ـــا إذا  ـــر عم ـــض النظ ـــون- بغ ـــاذ القان ـــة إنف ـــع لهيئ ـــق بتصـــور المجتم ـــةً تتعل عميق
ـــاك عـــددٌ  ـــة المطـــاف. وهن ـــة الشـــكاوى مبـــررة مـــن عدمـــه، فـــي نهاي كانـــت غالبي
ـــادة  ـــرٌ مـــن الشـــكاوى أو نـــوعٌ محـــددٌ مـــن الشـــكاوى التـــي ينبغـــي أن تنبـــه القي كبي
الآمـــرة ليـــس فقـــط للقضيـــة نفســـها )مـــن حيـــث ممارســـة التعلـــم، كمـــا هـــو مذكـــور 
ـــاذ  ـــة إنف ـــع وهيئ ـــن المجتم ـــة بي ـــم العلاق ـــي تقيي ـــد ف ـــب أن تفي ـــا يج ـــلاه(؛ لكنه أع
ـــدم  ـــد تُق ـــي القســـم 4-4-10. وق ـــه ف ـــم الأداء المشـــار إلي ـــون كجـــزءٍ مـــن تقيي القان

ـــة.  ـــك العلاق ـــة مـــن أجـــل تحســـين تل ـــاء الثق ـــرٍ لبن ســـببًا لاتخـــاذ تدابي
ـــكاوى ضـــد 	  ـــل الش ـــون تقب ـــاذ القان ـــة إنف ـــع أن هيئ ـــدرك المجتم ـــا يُ ـــرًا، عندم وأخي

موظفيهـــا ويتـــم التعامـــل مـــع الشـــكاوى بطريقـــةٍ موضوعيـــةٍ وغيـــر متحيـــزةٍ، 
وتعطـــي المشـــتكين إحساسًـــا بالمعاملـــة العادلـــة والمنصفـــة، فـــإن ذلـــك ســـوف 
ـــة  ـــي يســـهل عمـــل هيئ ـــون وبالتال ـــاذ القان ـــة انف ـــول المجتمـــع لهيئ ـــة قب يعـــزز عملي

ـــون.  ـــاذ القان إنف

ـــرةً  ـــة مباش ـــكاوى الموجه ـــى الش ـــر إل ـــب النظ ـــه يج ـــدًا أن ـــدرك جي ـــب أن ن ـــن يج لك
إلـــى هيئـــة إنفـــاذ القانـــون علـــى أنهـــا أداةٌ مكملـــةٌ وليســـت بديلـــةً عـــن الرقابـــة 
ـــن  ـــان، أمي ـــوق الإنس ـــة لحق ـــة الوطني ـــي، اللجن ـــي والمدن ـــق الجنائ ـــة )التحقي الخارجي
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المظالـــم، الرقابـــة البرلمانيـــة، …إلـــخ(. ويتـــم تنـــاول هـــذه المســـائل بمزيـــدٍ مـــن 
التعمـــق فـــي الفصـــل 11. 
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الفصل الحادى عشر 
التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 

1.11 المقدمة
ـــيء  ـــض الش ـــر بع ـــب أن نفك ـــن المناس ـــل، فم ـــذا الدلي ـــة ه ـــن نهاي ـــرب م ـــن نقت ونح
ـــا  ـــا واضحً ـــل ارتباطً ـــذا الفص ـــط ه ـــان. ويرتب ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــة انته ـــي قضي ف
بالفصليـــن الأول والثانـــي، واللذيـــن يُمثـــلان الإطـــار القانونـــي، وبالتالـــي يجـــب 
الرجـــوع إليهمـــا عنـــد الحاجـــة إلـــى مزيـــدٍ مـــن التفصيـــل. وتســـتحق انتهـــاكات حقـــوق 
ـــو نظـــر إليهـــا فقـــط مـــن وجهـــة نظـــر  ـــى نطـــاقٍ أوســـع ممـــا ل الإنســـان دراســـتها عل
عمليـــة إنفـــاذ القانـــون. ويجـــب وضعهـــا مباشـــرةً فـــي ســـياق كلٍّ مـــن القانـــون 
الدولـــي والقانـــون الوطنـــي ومتطلباتهمـــا. إن قانـــون حقـــوق الإنســـان – الدولـــي 
والوطنـــي- يضـــع عـــددًا مـــن الالتزامـــات علـــى الدولـــة ووكلائهـــا فيمـــا يتعلـــق 
بالأفـــراد الخاضعيـــن لولايتهـــا، وهـــو واجـــب احتـــرام وحمايـــة وضمـــان حقـــوق 
الإنســـان، وكذلـــك واجـــب عـــدم التمييـــز، )انظـــر الفصـــل 3، القســـم 3-2(. وعندمـــا لا 
يلتـــزم أحـــد وكلاء الدولـــة أو أي شـــخصٍ يعمـــل بصفتـــه الرســـمية بهـــذه الالتزامـــات 
ـــإن هـــذا الفعـــل  ـــة، )انظـــر الفصـــل1، القســـم 1-3-1(، ف ـــى الدول ـــةٍ تُعـــزى إل بطريق
أو إغفالـــه ينـــدرج تحـــت بنـــد انتهـــاك حقـــوق الإنســـان. هـــذه هـــي الحالـــة التـــي يقيـــد 
ـــوق الإنســـان  ـــن حق ـــا م ـــر حقً ـــةٍ أو ينك ـــر قانوني ـــه بصـــورةٍ غي ـــل أو إغفال ـــا الفع فيه

ـــرد.  الخاصـــة بالف

ـــياق  ـــي س ـــر ف ـــح أكث ـــوف يتض ـــل، وس ـــذا الدلي ـــزاء ه ـــع أج ـــي جمي ـــد ف ـــم التأكي ويت
هـــذا الفصـــل، أن انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان تُشـــكل تهديـــداتٍ كبيـــرةً للســـلم والأمـــن 
ـــة  ـــة الحكومـــة والســـلطة. ولأن عملي والاســـتقرار فـــي البـــلاد لأنهـــا تُقـــوض مصداقي
إنفـــاذ القانـــون تُمثـــل جـــزءًا مرئيًّـــا مـــن ممارســـات الـــدول، فهـــي تلعـــب دورًا حاســـمًا 
ـــون  ـــون المكلف ـــر الموظف ـــه، يُعتب ـــت نفس ـــي الوق ـــوق. وف ـــة الحق ـــز وحماي ـــي تعزي ف
ـــي،  ـــراد. وبالتال ـــات الأف ـــوق ولحري ـــن لحق ـــن محتملي ـــا مخالفي ـــون أيضً ـــاذ القان بإنف
ـــاذ القانـــون  ـــأن أحـــد الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف ـــاد ب ـــاك ســـببٌ للاعتق عندمـــا يكـــون هن
ـــن الضـــروري  ـــان الخاصـــة بأحـــد الأشـــخاص، ســـيكون م ـــوق الإنس ـــك حق ـــد انته ق
ـــةٍ  ـــاتٍ كافي ـــرض عقوب ـــان ف ـــحٍ وضم ـــكلٍ صحي ـــألة بش ـــي المس ـــق ف ـــان التحقي ضم
ـــرى  ـــكالٍ أخ ـــم أش ـــض أو تقدي ـــة كتعوي ـــي للضحي ـــم العلاج ـــم الدع ـــن تقدي فضـــلًا ع

ـــض.  ـــن التعوي م

ـــوق الإنســـان.  ـــاكات حق ـــألة انته ـــان لمعالجـــة مس ـــاك طريقت ـــدأ، هن ـــث المب ـــن حي وم
ـــا  ـــة لضحاي ـــية للعدال ـــادئ الأساس ـــرح إعـــلان المب ـــة، يقت ـــة نظـــر الضحي ـــن وجه وم
الجريمـــة وإســـاءة اســـتعمال الســـلطة )إعـــلان الضحايـــا( تعريفيْـــن لهـــذه الانتهـــاكات، 

ـــل، انظـــر الفصـــل 6، قســـم 6-2-2 و3-2-6(.  ـــدٍ مـــن التفاصي )لمزي

ووفـــق أول تعريـــفٍ فإنهـــا أفعـــالٌ أو حـــالات إهمـــالٍ تُشـــكل “انتهـــاكًا للقوانيـــن 
ـــاءة  ـــرم الإس ـــي تح ـــن الت ـــا القواني ـــا فيه ـــدول الأعضـــاء، بم ـــي ال ـــذة ف ـــة الناف الجنائي

الجنائيـــة لاســـتعمال الســـلطة”، )إعـــلان الضحايـــا، الجـــزء ألـــف، المـــادة 1(. 

ـــردي أو الجماعـــي  ـــاكات هـــو الضـــرر الف ـــي هـــذه الانته ـــز ف ـــر محـــور التركي ويُعتب
والمعانـــاة التـــي يتـــم التســـبب فيهـــا للبشـــر “بمـــا فـــي ذلـــك الضـــرر البدنـــي أو العقلـــي 



الخـدمـــة والحـمايـــة 346

أو المعانـــاة النفســـية أو الخســـارة الاقتصاديـــة، أو الحرمـــان بدرجـــةٍ كبيـــرةٍ مـــن 
التمتـــع بحقوقهـــم الأساســـية”، )إعـــلان الضحايـــا، المـــادة 1، وانظـــر أيضًـــا المبـــدأ 8 
مـــن المبـــادئ الأساســـية والمبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن الحـــق فـــي الانتصـــاف والجبـــر 
لضحايـــا الانتهـــاكات الصارخـــة للقانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان والانتهـــاكات 
الخطيـــرة للقانـــون الإنســـاني الدولـــي(. فضـــلًا عـــن تعريفهـــا كجريمـــةٍ جنائيـــةٍ، فـــإن 
هـــذه الأفعـــال )أو حـــالات الســـهو والإهمـــال( تُصبـــح انتهـــاكًا لحقـــوق الإنســـان عندمـــا 

ـــةٍ، )انظـــر الفصـــل 1، القســـم 1-3-1(.  ـــى دول تنســـب إل

ـــى الآن  ـــال لا تشـــكل حت ـــال أو حـــالات إهم ـــي: “أفع ـــي بالآت ـــف الثان ـــق التعري ويتعل
انتهـــاكًا للقوانيـــن الجنائيـــة الوطنيـــة، ولكنهـــا تُشـــكل انتهـــاكاتٍ للمعاييـــر الدوليـــة 
ـــزء  ـــا، الج ـــلان الضحاي ـــان”، )إع ـــوق الإنس ـــرام حق ـــة باحت ـــا والمتعلق ـــرف به المعت
ـــا  ـــى أنه ـــا” عل ـــرف به ـــر المعت ـــارة “المعايي ـــم عب ـــب أن تُفه ـــادة 18(. يج ـــاء، الم ب
تُشـــير إلـــى الأحـــكام التـــي تـــرد فـــي معاهـــدات حقـــوق الإنســـان، والتـــي تُمثـــل جـــزءًا 
مـــن القانـــون العرفـــي الدولـــي، أو التـــي تُمثـــل جـــزءًا مـــن مبـــادئ القانـــون المعتـــرف 

ـــتقلة.  ـــدول المس ـــل ال ـــن قِب ـــا م به

وبالنســـبة لـــكلا النوعيـــن مـــن الانتهـــاكات، فـــإن التحقيقـــات - حســـب طبيعتهـــا 
ــي،  ــف العمومـ ــاءلة الموظـ ــعى لمسـ ــد تسـ ــام( - قـ ــة، إداري عـ ــة أو مدنيـ )جنائيـ
ـــة ككلٍ، نظـــرًا  ـــون، و/ أو الدول ـــاذ القان ـــف بإنف ـــال الموظـــف المكل ـــبيل المث ـــى س عل
لمســـؤوليتها عـــن ضمـــان تعويـــضٍ أو أشـــكالٍ أخـــرى مـــن التعويـــض عـــن الأفعـــال 

ـــا.  ـــن وكلائه ـــروعة م ـــر المش غي

بالتأكيـــد، إن حالـــة جميـــع ضحايـــا الأفعـــال غيـــر المشـــروعة - بغـــض النظـــر 
ـــق  ـــون؛ ويح ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــق للموظفي ـــر مصـــدر قل ـــي – تُعتب ـــن الجان ع
لجميـــع الضحايـــا أن يعاملـــوا برحمـــةٍ واحتـــرامٍ، والوصـــول إلـــى آليـــات العدالـــة 
ـــاكًا  ـــل انته ـــكل الفع ـــا يُش ـــك، عندم ـــع ذل ـــوري. وم ـــاف الف ـــى الإنص ـــول عل والحص
لحقـــوق الإنســـان، أي عندمـــا يكـــون الفعـــل غيـــر القانونـــي محـــل النقـــاش قـــد ارتكـــب 
ـــخصٍ  ـــلال ش ـــن خ ـــن أو م ـــا العموميي ـــد موظفيه ـــلال أح ـــن خ ـــة، م ـــل الدول ـــن قِب م
ـــا. ويجـــب  ـــا خاصً ـــإن الوضـــع يســـتحق اهتمامً ـــه الرســـمية، ف آخـــر يتصـــرف بصفت
ـــؤدي  ـــن أن ي ـــرد يمك ـــة بالف ـــان الخاص ـــوق الإنس ـــاك حق ـــا أن انته ـــون مفهومً أن يك
ـــد أداء  ـــا. ويعتم ـــت ولايته ـــن تح ـــراد الواقعي ـــة والأف ـــن الدول ـــة بي ـــاد العلاق ـــى إفس إل
ـــاتٍ  ـــة الفعليـــة للقانـــون والنظـــام، علـــى وجـــود علاق ـــاذ القانـــون، مـــن حيـــث الحال إنف
ـــات  ـــى ممارس ـــون إل ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــأ الموظف ـــا يلج ـــدةٍ. وعندم ـــةٍ جي عام
ـــع  ـــة والمجتم ـــن الهيئ ـــة بي ـــإن العلاق ـــة، ف ـــات الفردي ـــوق والحري ـــع الحق ـــارض م تتع
ككلٍ تكـــون علـــى المحـــك. إن الثقـــة التامـــة شـــرطٌ أساســـيٌّ للتواصـــل والتعـــاون 
ـــلوكٍ  ـــبب س ـــة بس ـــر الثق ـــا تفت ـــون. وعندم ـــاذ القان ـــة إنف ـــع وهيئ ـــن المجتم ـــر بي المثم
غيـــر قانونـــيٍ أو تعســـفيٍ مـــن جانـــب الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، فـــإن 
نوعيـــة التعـــاون والتواصـــل تتراجـــع أيضًـــا. ويجـــب الاهتمـــام بصفـــةٍ خاصـــةٍ 
بضحايـــا هـــذه الانتهـــاكات إذا أردنـــا ألا تتســـبب الحـــوادث المنفصلـــة فـــي تأثيـــرٍ 

ـــا.  ـــون بأكمله ـــاذ القان ـــة إنف ـــورة وأداء هيئ ـــى ص ـــيٍّ عل كارث

يجـــب أن يخضـــع الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون للمســـاءلة عـــن أفعالهـــم 
الفرديـــة، ولاســـيما الأفعـــال غيـــر القانونيـــة و/ أو التعســـفية. ولا يمكـــن أن يقـــوم 
ـــي  ـــا كان، أو ينبغ ـــا، عندم ـــر علي ـــذرع بأوام ـــون بالت ـــاذ القان ـــف بإنف الموظـــف المكل



347 التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 

ـــكلٍ  ـــي بش ـــر قانون ـــاش كان غي ـــل النق ـــر مح ـــف أن الأم ـــا للموظ ـــون، واضحً أن يك
واضـــحٍ وكانـــت هنـــاك فرصـــةٌ معقولـــةٌ ليرفـــض اتباعـــه، )انظـــر، علـــى ســـبيل 
المثـــال، المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 
ـــق  ـــاتٍ جســـيمةٍ تتعل ـــراف مخالف ـــم 26(. وبالنســـبة لاقت ـــة رق ـــوة والأســـلحة الناري الق
ـــدًا  ـــوز أب ـــلا يج ـــب، ف ـــة أو التعذي ـــادة الجماعي ـــال الإب ـــل أعم ـــي، مث ـــون الدول بالقان
التـــذرع بوجـــود أوامـــرَ عليـــا كمبـــررٍ، )انظـــر، علـــى ســـبيل المثـــال، اتفاقيـــة مناهضـــة 
التعذيـــب، المـــادة 2؛ والنظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، المـــادة 33(25. 

وحتـــى فـــي الحـــالات التـــي يتمكـــن فيهـــا الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون 
مـــن التـــذرع بالأوامـــر الـــواردة مـــن ســـلطاتٍ عليـــا، فـــإن الموظـــف لـــن يُعفـــى 
ـــد المســـاءلة  ـــه. وتمت ـــازع علي ـــل المتن ـــةٍ عـــن الفع ـــن أي مســـؤوليةٍ شـــخصيةٍ ناجم م
ـــى.  ـــام بفعـــل( لتشـــمل المســـؤول الأعل ـــال القي ـــر المشـــروع، )أو إغف عـــن الفعـــل غي
وفـــي حيـــن تـــؤدي الظـــروف الاســـتثنائية، مثـــل حـــالات الطـــوارئ العامـــة بمـــا فـــي 
ـــد بهمـــا، أو الكـــوارث  ـــة والصراعـــات المســـلحة، والتهدي ـــات المدني ـــك الاضطراب ذل
ـــلا  ـــوق الإنســـان، ف ـــة، بالســـماح ببعـــض الانتقاصـــات )المشـــروعة( مـــن حق الطبيعي
يمكـــن التـــذرع بمثـــل هـــذه الحـــالات لتبريـــر ممارســـات إنفـــاذ القانـــون غيـــر القانونيـــة 
أو التعســـفية. وعلـــى أي حـــال، يمكـــن محاســـبة بـــل تجـــب محاســـبة الضبـــاط الأعلـــى 
رتبـــةً إذا كانـــوا علـــى بينـــةٍ بقيـــام الموظفيـــن الذيـــن يعملـــون تحـــت قيادتهـــم باللجـــوء 
ـــاء أداء واجباتهـــم وعـــدم اتخـــاذ  ـــةٍ و/أو تعســـفيةٍ فـــي أثن إلـــى ممارســـاتٍ غيـــر قانوني
جميـــع التدابيـــر التـــي فـــي وســـعهم لمنـــع ووقـــف أو الإبـــلاغ بمثـــل هـــذه الممارســـات. 
ـــن  ـــةٍ م ـــةٍ فعال ـــدٍ ومراجع ـــراءات رص ـــى إج ـــاظ عل ـــاء والحف ـــروري إنش ـــن الض فم

ـــون.  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة للموظفي ـــان المســـاءلة الفردي أجـــل ضم

وعلـــى الرغـــم مـــن معالجـــة مســـألة مســـؤولية الدولـــة فـــي الفصـــل 1 مـــن هـــذا 
الدليـــل، فمـــن المفيـــد أن نكـــرر بعـــض النقـــاط الرئيســـية التـــي تتعلـــق بهـــذا الموضـــوع 
ـــت تغطيتهـــا فـــي هـــذا الفصـــل. وينشـــئ القانـــون الدولـــي وينظـــم العلاقـــات  والتـــي تمَّ
بيـــن الـــدول والموضوعـــات الأخـــرى المتعلقـــة بالقانـــون الدولـــي. ومـــن أهـــم مصـــادر 
القانـــون الدولـــي القانـــون العرفـــي، وقانـــون المعاهـــدات ومبـــادئ القانـــون المعتـــرف 
بهـــا مـــن قِبـــل الـــدول المســـتقلة. ولأغـــراض الفصـــل الحالـــي ســـينحصر النظـــر إلـــى 
القانـــون الدولـــي فـــي القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان. وينشـــئ قانـــون حقـــوق 
ـــل  ـــدول. وتشـــمل هـــذه الالتزامـــات شـــرط تعدي ـــا لل ـــةً قانونً الإنســـان التزامـــاتٍ ملزم
)أو وضـــع( تشـــريعات وطنيـــة تتفـــق مـــع المعاييـــر الدوليـــة، وكذلـــك الامتنـــاع 
عـــن الممارســـات التـــي تُخـــل بهـــذه المعاييـــر. ويمتـــد المطلـــب الأخيـــر المتعلـــق 
ـــةً  ـــون نياب ـــن يتصرف ـــخاص الذي ـــات والأش ـــع الكيان ـــمل جمي ـــدول ليش ـــات ال بممارس
عـــن الدولـــة، بمـــن فـــي ذلـــك الموظفـــون العموميـــون مثـــل الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
ـــق  ـــى عات ـــرادى عل ـــن الف ـــال الموظفي ـــن أفع ـــة ع ـــؤولية النهائي ـــع المس ـــون. وتق القان
الدولـــة. ولا يتداخـــل هـــذا الحكـــم أو يحـــل محـــل المســـتويات الحاليـــة للمســـاءلة 
الفرديـــة والمؤسســـية علـــى المســـتوى الوطنـــي، ولكنـــه يخلـــق مســـاءلةً إضافيـــةً 
علـــى المســـتوى الدولـــي. فعلـــى هـــذا المســـتوى، تكـــون الـــدول نفســـها مســـؤولةً عـــن 
الممارســـات الفرديـــة لموظفيهـــا، وكذلـــك بالنســـبة للإجـــراءات )التشـــريعية وغيرهـــا( 
ـــات أو  ـــذه الممارس ـــكل ه ـــا تُش ـــةً عندم ـــة، خاص ـــا الحكومي ـــن وكالاته ـــادرة ع الص

ـــان.  ـــوق الإنس ـــاكًا لحق الإجـــراءات انته

للاطــلاع علــى معاييــرٍ مشــابهةٍ،انظر قاعــدة بيانــات القانــون العرفــي الخــاص باللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر،قاعــدة 155،   25
دفــاع الأوامــر العليــا. http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule155 )تــم الإطــلاع عليــه 

آخــر مــرة فــي 30 أيلول/ســبتمبر 2013(.
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يعمـــل الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن بصفـــةٍ عامـــةٍ تحـــت الســـلطة المباشـــرة، 
ـــون  ـــي يعمل ـــة الت ـــل، الدول ـــن قب ـــم م ـــةٍ له ـــةٍ ممنوح ـــاتٍ خاص ـــلال صلاحي ـــن خ وم
ـــن  ـــل الموظفي ـــن قِب ـــذة م ـــرارات المتخ ـــات والق ـــى الممارس ـــر إل ـــب النظ ـــا. ويج فيه
ـــة،  ـــن الدول ـــادرة ع ـــرارات ص ـــات وق ـــا ممارس ـــى أنه ـــون عل ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي
ـــاءلة  ـــةً للمس ـــرارات وخاضع ـــات والق ـــك الممارس ـــن تل ـــؤولةً ع ـــة مس ـــون الدول وتك
فـــي هـــذا الصـــدد. وينبغـــي أن تقـــوم ممارســـات إنفـــاذ القانـــون علـــى احتـــرام قوانيـــن 
الدولـــة ومراعاتهـــا. وعندمـــا تنتهـــك ممارســـات إنفـــاذ القانـــون حقـــوق وحريـــات 
الأفـــراد، فـــإن الأســـاس مـــن وراء إنشـــاء وقبـــول ســـلطة الدولـــة يكـــون قـــد تـــم 
تقويضـــه. وعندمـــا وحيثمـــا تظـــل هـــذه الممارســـات دون عواقـــبَ )قضائيـــةٍ( بالنســـبة 
للمســـؤولين، فـــإن الأمـــر لـــن يقتصـــر فقـــط علـــى أن تكـــون مصداقيـــة مؤسســـات إنفـــاذ 
ـــك،  ـــى المح ـــة عل ـــان الدولي ـــوق الإنس ـــات حق ـــق بالتزام ـــا يتعل ـــة فيم ـــون والدول القان

ـــة.  ـــات الفردي ـــوق والحري ـــة الحق ـــوم ونوعي ـــا مفه ـــن أيضً ولك

ــات  ــتختلف الاختصاصـ ــان، سـ ــوق الإنسـ ــاكات حقـ ــة انتهـ ــى طبيعـ ــادًا علـ واعتمـ
ـــن  ـــي حي ـــان. ف ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــة انته ـــة لمعالج ـــول الممكن ـــراءات والحل والإج
أن بعـــض الآليـــات قـــد تبـــدو أكثـــر فعاليـــةً أو أهميـــةً مـــن غيرهـــا، فـــإن الجمـــع بيـــن 
ـــر  ـــي توف ـــي الت ـــا ه ـــة وعملائه ـــاءلة الدول ـــة لمس ـــات الموضوع ـــن الآلي ـــةٍ م مجموع
ـــات  ـــذه الآلي ـــكل ه ـــا تش ـــان. وعندم ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــة لانته ـــض فعال ـــبل تعوي س
معًـــا نظامًـــا فعـــالًا مـــن الضوابـــط والتوازنـــات ســـيصبح لـــدى الســـكان الثقـــة اللازمـــة 
ـــذه  ـــف ه ـــوط العريضـــة لمختل ـــد الخط ـــم تحدي ـــوف يت ـــاتها. وس ـــة ومؤسس ـــي الدول ف

ـــة.  ـــام التالي ـــي الأقس ـــات ف الآلي

ـــي أن  ـــات لا ينبغ ـــذه الآلي ـــة ه ـــود وفعالي ـــإن وج ـــون، ف ـــاذ القان ـــة إنف ـــبة لهيئ وبالنس
ـــا  ـــى أنه ـــا عل ـــر إليه ـــرى أن يُنظ ـــي بالأح ـــد. وينبغ ـــن التهدي ـــوعٍ م ـــا كن ـــر إليه ينظ
ـــي  ـــةٍ ف ـــةٍ وفعال ـــة مهني ـــالتها بطريق ـــق رس ـــعيها لتحقي ـــي س ـــة ف ـــم للمؤسس ـــدم الدع تُق
ظـــل الاحتـــرام الكامـــل للقانـــون. ومـــن الواضـــح أن هيئـــات إنفـــاذ القانـــون لـــن تشـــعر 
بالرضـــا إذا خلُصـــت آليـــة الرقابـــة إلـــى أن ســـلوك الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون 
ـــة  ـــي نوعي ـــكيك ف ـــم التش ـــي، أو إذا ت ـــر مهن ـــب أو غي ـــر مناس ـــي أو غي ـــر قانون غي
تدابيـــر إنفـــاذ القانـــون - وســـوف يكـــون رد فعـــل الجمهـــور مماثـــلًا. ومـــع ذلـــك، فإنـــه 
ـــون إذا  ـــاذ القان ـــات إنف ـــول هيئ ـــرٍ بالنســـبة لمشـــروعية وقب ـــن الأســـوأ بكثي ســـيكون م
ـــلوك  ـــى الس ـــيٍ عل ـــكلٍ منهج ـــة بش ـــوم بالتغطي ـــات تق ـــذه الهيئ ـــكان أن ه ـــور الس تص
غيـــر المهنـــي أو حتـــى غيـــر القانونـــي. وعندمـــا تتقبـــل هيئـــات إنفـــاذ القانـــون التدقيـــق 
الكامـــل لأعمالهـــا وعملياتهـــا فـــإن ذلـــك ســـوف يُعـــزز مـــن مصداقيتهـــا أمـــام الجميـــع. 
وينبغـــي أيضًـــا أن تنظـــر هـــذه الهيئـــات إلـــى التحقيقـــات التـــي تتـــم عبـــر آليـــات 
ـــا،  ـــة عمله ـــن طريق ـــن أن تحس ـــي يمك ـــب الت ـــن الجوان ـــة كفرصـــةٍ للكشـــف ع الرقاب
ـــون  ـــرًا، يجـــب أن يك ـــخ. وأخي ـــدات، …إل ـــب، والمع ـــراءات، والتدري ـــن الإج وتحس
ـــة  ـــبة للمؤسس ـــيٌّ بالنس ـــرٌ وقائ ـــح تأثي ـــي الواض ـــر القانون ـــلوك غي ـــن الس ـــف ع للكش
بأكملهـــا ويســـمح أيضًـــا للمؤسســـة باتخـــاذ إجـــراءاتٍ ضـــد الأفـــراد الذيـــن يضـــرون 
ـــه مـــن مصلحـــة  ـــك فإن ـــون بســـبب أعمالهـــم. ولذل ـــاذ القان ـــة إنف ـــة وصـــورة هيئ بفعالي
هيئـــة إنفـــاذ القانـــون ومصلحـــة موظفيهـــا وعمـــوم الجمهـــور معرفـــة وفهـــم الآليـــات– 
ـــة المتاحـــة  ـــات الرقاب ـــة عـــن آلي ـــال ومعلن ـــاتٍ ســـهلة المن ـــر معلوم ـــع تشـــجيع توفي م
ـــي  ـــون ف ـــاذ القان ـــات إنف ـــن هيئ ـــد م ـــتطاعت العدي ـــد اس ـــا. وق ـــول إليه ـــة الوص وكيفي
جميـــع أنحـــاء العالـــم فهـــم مزايـــا هـــذا النهـــج وتقديـــم هـــذه المعلومـــات للعامـــة، علـــى 
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ـــطَ  ـــز الشـــرطة، ورواب ـــي مراك ـــاتٍ ومنشـــوراتٍ ف ـــن خـــلال ملصق ـــال م ـــبيل المث س
ـــخ. ـــة، …إل ـــف معين ـــت، وخطـــوط هات ـــى الإنترن ـــا عل ـــى موقعه ـــةٍ عل ذات صل

2.11 هيئات إنفاذ القانون والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 
1.2.11 التحقيقات الجنائية 

بموجـــب القوانيـــن الوطنيـــة، أوكلـــت المســـؤولية عـــن منـــع وكشـــف الجريمـــة لهيئـــات 
ـــي يرتكبهـــا  ـــم الت ـــق فـــي الجرائ ـــون. وهـــذا يشـــمل المســـؤولية عـــن التحقي ـــاذ القان إنف
ـــاذ  ـــون بإنف ـــون المكلف ـــا الموظف ـــي يرتكبه ـــا الت ـــي أيضً ـــون، وبالتال ـــون عمومي موظف
القانـــون. ويمكـــن العثـــور علـــى دليـــلٍ علـــى هـــذه المســـؤولية فـــي قوانيـــن العقوبـــات 
ـــا مـــا تحتـــوي علـــى الأحـــكام المتعلقـــة بالجرائـــم التـــي يعاقـــب  الوطنيـــة، والتـــي غالبً
عليهـــا الشـــخص الـــذي يتصـــرف بصفتـــه الرســـمية، مثـــل الأمـــور التـــي تتعلـــق 
ـــه  ـــاتٍ أشـــدَّ عندمـــا يرتكب ـــا لعقوب بالفســـاد أو حيـــث يكـــون الضـــرر الجســـدي خاضعً
ـــي  ـــذ ف ـــم تأخ ـــل الجرائ ـــى مث ـــا عل ـــن فرضه ـــي يمك ـــة الت ـــامٌّ. إن العقوب ـــفٌ ع موظ
ف مـــن منطلـــق صفتـــه الرســـمية والعواقـــب  الاعتبـــار حقيقـــة أن الجانـــي تصـــرَّ
الوخيمـــة التـــي يُمكـــن أن تترتـــب عـــن هـــذا الجـــرم. وبالمثـــل، تتضمـــن العديـــد 
ـــة  ـــت والمتعلق ـــى شـــبكة الإنترن ـــي توجـــد عل ـــة المطبوعـــة والت مـــن الصكـــوك الدولي
بحقـــوق الإنســـان وجـــوب البـــدء فـــي تحقيـــقٍ جنائـــيٍ فـــي انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان 
ـــب  ـــن واج ـــع م ـــا تنب ـــا لأنه ـــةً أو ضمنً ـــواء صراح ـــي( - س ـــتوى الوطن ـــى المس )عل
ـــذا  ـــل ه ـــم مث ـــن تجري ـــذي يتضم ـــي، وال ـــر القانون ـــلوك غي ـــن الس ـــراد م ـــة الأف حماي
الســـلوك. ومـــن أمثلـــة ذلـــك المـــادة 12 مـــن اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب؛ المـــواد 
ـــي  ـــادة 2 )د( والت ـــل؛ الم ـــوق الطف ـــة حق ـــن اتفاقي ـــى 36 م 11 و19 )2(، و33 إل
ـــز  ـــى التميي ـــة القضـــاء عل ـــادة 4 )أ( و)ب( و)ج( مـــن اتفاقي ـــران مـــع الم ـــرأ بالاقت تُق
ـــة؛  ـــن الاتفاقي ـــادة 6 م ـــع الم ـــران م ـــرأ بالاقت ـــي تُق ـــادة 2 )ب( والت ـــري؛ الم العنص
المـــادة 8 مـــن مدونـــة قواعـــد الســـلوك للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون، والمـــادة 
ـــون  ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــتخدام الموظفي ـــأن اس ـــية بش ـــادئ الأساس ـــن المب 22 م
القـــوة والأســـلحة الناريـــة، والمـــادة 9 مـــن مبـــادئ المنـــع والتقصـــي الفعاليـــن لعمليـــات 
الإعـــدام خـــارج نطـــاق القانـــون والإعـــدام التعســـفي والإعـــدام دون محاكمـــة؛ والمـــادة 

ـــاء القســـري.  ـــن الاختف ـــع الأشـــخاص م ـــة جمي ـــة لحماي ـــة الدولي ـــن الاتفاقي 6 م

يجـــب أن تتـــم جميـــع هـــذه التحقيقـــات علـــى وجـــه الســـرعة والدقـــة والنزاهـــة. وهـــذه 
المواصفـــات الثـــلاث هـــي ذات أهميـــةٍ حاســـمةٍ بالتســـاوي بالنســـبة لنتائـــج ومصداقيـــة 
ـــا خاصـــةً  التحقيـــق. ويجـــب أن يكـــون مفهومًـــا أن معيـــار “النزاهـــة” يُعتبـــر مهمًّ
ـــه أحـــد  ـــوم ب ـــق. إن فعـــلًا واحـــدًا يق ـــل هـــذا التحقي ـــن لمث ـــن الخارجي بالنســـبة للمراقبي
ـــاذ القانـــون  ـــاذ القانـــون قـــادرٌ علـــى تشـــويه ســـمعة هيئـــة إنف الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف
ـــادث  ـــات ح ـــي ملابس ـــقٍ ف ـــم أن أي تحقي ـــب أن نفه ـــن الصع ـــس م ـــي لي ككلٍ. وبالتال
يُشـــارك فيـــه أحـــد الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون ســـيواجَه بقـــدرٍ مـــن التشـــكيك 
ـــون هـــي المســـؤولة  ـــاذ القان ـــة إنف ـــى الرغـــم مـــن أن هيئ ـــه، عل ـــي اســـتقلاله ونزاهت ف

ـــم.  ـــي هـــذه الجرائ ـــق ف عـــن التحقي

مـــن أجـــل ضمـــان أن هـــذه التحقيقـــات تُجـــرى وفقًـــا لمتطلبـــات الموضوعيـــة والحيـــاد، 
أنشـــأت بعـــض الـــدول إداراتٍ محـــددةً، ووحـــداتٍ أو هيئـــاتٍ ذات مســـؤوليةٍ حصريـــةٍ 
تتعلـــق بالتحقيـــق فـــي الجرائـــم المشـــتبه فـــي ارتكابهـــا مـــن قِبـــل الموظفيـــن المكلفيـــن 
ـــع  ـــل م ـــدم التعام ـــدٍ بع ـــرارٍ متعم ـــاذ ق ـــم اتخ ـــدانٍ أخـــرى، ت ـــي بل ـــون. وف ـــاذ القان بإنف
ـــن  ـــفٍ ع ـــكلٍ مختل ـــن بش ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــد الموظفي ـــا أح ـــة ارتكبه جريم
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ـــق الإدارة  ـــى عات ـــع عل ـــق يق ـــإن اختصـــاص التحقي ـــي، ف ـــةٍ أخـــرى. وبالتال أي جريم
ـــل،  ـــم القت ـــة بجرائ ـــة، )الإدارة المعني ـــة المعني ـــوع الجريم ـــي ن ـــق ف ـــة بالتحقي المكلف
ـــبب  ـــيةٍ خاصـــةٍ، )بس ـــالاتٍ ذات حساس ـــي ح ـــا(. وف ـــاد، وغيره ـــة الفس ـــدة مكافح وح
ـــال( يجـــوز نقـــل التحقيـــق إلـــى وحـــدةٍ  ـــرٍ علـــى ســـبيل المث وجـــود اهتمـــامٍ شـــعبيٍ كبي

ـــةٍ.  ـــةٍ مختلف ـــةٍ جغرافي ـــي منطق أو إدارةٍ ف

ـــة النفســـية  ـــه ليـــس مـــن الســـهل مـــن الناحي ـــد مـــن الاعتـــراف بأن علـــى أي حـــال، لاب
ـــي  ـــم الت ـــي الجرائ ـــق ف ـــام بالتحقي ـــون القي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــبة للموظفي بالنس
يزعـــم أنهـــا ارتكبـــت مـــن قِبـــل زملائهـــم. فيتحتـــم علـــى القيـــادة العليـــا القيـــام بتأســـيس 
ــا الموظفـــون  ــيةٍ ترفـــض الأفعـــال غيـــر المشـــروعة التـــي يرتكبهـ ــةٍ مؤسسـ ثقافـ
ـــام  ـــب القي ـــة لواج ـــراد المؤسس ـــع أف ـــول جمي ـــن قب ـــون وتتضم ـــاذ القان ـــون بإنف المكلف
ـــول  ـــم 3-4 ح ـــل 3 القس ـــر الفص ـــال، )انظ ـــذه الأفع ـــي ه ـــالٍ ف ـــلٍ وفع ـــقٍ كام بتحقي
موضـــوع الأخـــلاق المؤسســـية، فضـــلًا عـــن الفصـــل 10، والقســـم 10-2-2 و10-
ـــران والشـــعور  ـــي يُمارســـها الأق ـــع الضغـــوط الت ـــة لمن ـــر اللازم 4-2، بشـــأن التدابي
بالتضامـــن، وهـــو شـــعورٌ فـــي غيـــر محلـــه، مـــن أن يســـود داخـــل المؤسســـة، حيـــث 

ـــةً”(. ـــة “خيان ـــن خطـــأ” بمثاب ـــر م ـــار “التحذي ـــم اعتب يت

ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــل ه ـــةٍ لمث ـــاتٍ إضافي ـــق ضمان ـــن تطبي ـــد م ـــك، لاب ـــى ذل ـــلاوةً عل وع
ـــذا  ـــة. وه ـــة المطلوب ـــةٍ وبالموضوعي ـــق بدق ـــراء التحقي ـــان إج ـــك لضم ـــات وذل التحقيق
يعنـــي أنـــه بمجـــرد تضمـــن التحقيـــق أحـــد الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون كمشـــتبهٍ 
ـــراف  ـــر والإش ـــداد التقاري ـــث إع ـــن حي ـــةٍ م ـــاتٍ إضافي ـــق آلي ـــم تطبي ـــلٍ، يت ـــه محتم ب
ـــوزارة  ـــة، وال ـــة العام ـــادة، والنياب ـــتوى القي ـــي مس ـــاط ف ـــل الضب ـــن قِب ـــيطرة - م والس
الحكوميـــة، …إلـــخ. تقـــوم النيابـــة العامـــة، علـــى وجـــه الخصـــوص، بـــدورٍ مهـــمٍ فـــي 
تقييـــم موضوعيـــة ونزاهـــة التحقيـــق بدقـــةٍ. وينبغـــي أن يكـــون للضحايـــا الحـــق أيضًـــا 
فـــي الوصـــول إلـــى النيابـــة العامـــة وطلـــب إجـــراء تحقيـــقٍ مناســـبٍ فـــي القضيـــة - حيـــث 

ـــة.  ـــي المحكم ـــذا الاســـتنتاج – ونظـــر الدعـــوى ف ـــى ه ـــق إل ـــؤدي التحقي ي

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ ونظام الجزاءات 
ـــاذ القانـــون وجميـــع أفرادهـــا بالســـلوك  يُمكـــن لمدونـــة قواعـــد الســـلوك التـــي تُحـــدد التـــزام هيئـــة إنف
ـــي  ـــم ف ـــوق الإنســـان أن ترســـخ هـــذه القي ـــرم حق ـــق مـــع ويحت ـــذي يتواف ـــر التعســـفي ال ـــي وغي القانون
الثقافـــة المؤسســـية. وينبغـــي أن تشـــمل الأحـــكام دعـــوة كل موظـــفٍ مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
ـــال. إن  ـــذه الأفع ـــلاغ به ـــلوك والإب ـــد الس ـــة قواع ـــون أو لمدون ـــاكٍ للقان ـــون لمعارضـــة أي انته القان
ـــا  ـــا أو ضروريًّ ـــك ممكنً ـــا كان ذل ـــي كلم ـــق التسلســـل الهرم ـــات عـــن طري ـــد المســـتمر للتعليم التأكي
ـــة  ـــر القانوني ـــال غي ـــي، الأفع ـــق ف ـــن، أو التحقي ـــلاغ ع ـــة، والإب ـــم أن معارض ـــزز فه ـــي أن تع ينبغ
ـــون ككلٍ  ـــاذ القان ـــة إنف ـــة هيئ ـــي مصلح ـــبُّ ف ـــه يص ـــة”، ولكن ـــال “الخيان ـــن أعم ـــلًا م ـــكل عم لا يُش
ـــد  ـــة قواع ـــرام مدون ـــدم احت ـــإن ع ـــةً، ف ـــة فعال ـــون المدون ـــل أن تك ـــن أج ـــرًا، م ـــا. أخي وكل أعضائه
ـــى أي اســـتجابةٍ أخـــرى  ـــة إل ـــةٍ مناســـبةٍ )بالإضاف ـــاتٍ تأديبي ـــل بســـرعةٍ بعقوب الســـلوك يجـــب أن يقاب
ـــح  ـــد واللوائ ـــن والقواع ـــاك القواني ـــة انته ـــي حال ـــرى ف ـــراءاتٍ أخ ـــةٍ أو أي إج ـــراءاتٍ جنائي ـــن إج م

الأخـــرى(.



351 التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 

ـــةً  ـــة المســـتقلة، )انظـــر القســـم 11-3( أيضًـــا أهمي ـــة الخارجي ـــع، تكتســـب الرقاب بالطب
ـــل هـــذه الحـــالات.  ـــي مث خاصـــةً ف

2.2.11 انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان 
ـــاذ  ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــد الموظفي ـــل أح ـــن قِب ـــل م ـــال الفع ـــلٌ أو إغف ـــكل فع ـــا يش عندم
القانـــون انتهـــاكًا لحقـــوق الإنســـان وليـــس بجريمـــةٍ جنائيـــةٍ، )مثـــل تجاهـــل الضمانـــات 
الإجرائيـــة فـــي ســـياق عمليـــات إنفـــاذ القانـــون(، تبـــرز الحاجـــة لأحـــكامٍ قانونيـــةٍ توفـــر 
ـــاف  ـــالات الإنص ـــك احتم ـــي ذل ـــا ف ـــاكات، بم ـــذه الانته ـــا ه ـــض لضحاي ـــبل التعوي س
ــار  ــر الضـ ــرًا للتأثيـ ــادة 19(. ونظـ ــا، المـ ــلان الضحايـ ــر إعـ ــض، )انظـ والتعويـ
ـــى  ـــون عل ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــل الموظفي ـــن قِب ـــان م ـــوق الإنس ـــاكات حق لانته
ـــة  ـــي مصلح ـــون ف ـــون ككلٍ، يك ـــاذ القان ـــة إنف ـــلامة هيئ ـــي س ـــة ف ـــع والثق ـــة المجتم ثق
ـــى  ـــة حت ـــاكات المزعوم ـــذه الانته ـــي ه ـــقٍ شـــاملٍ ف ـــام بتحقي ـــون القي ـــاذ القان ـــة إنف هيئ

ـــم 5-10(.  ـــا الفصـــل 10، القس ـــر أيضً ـــةً، )انظ ـــةً جنائي ـــكل جريم ـــم تش ـــو ل ل

3.11 آليات الرقابة الوطنية الخارجية 
1.3.11 الرقابة القضائية  

ـــال  ـــالًا أو حـــالات إهم ـــر أفع ـــوق الإنســـان تُعتب ـــاكات حق ـــة أن انته ـــي ضـــوء حقيق ف
تشـــكل انتهـــاكًا للقوانيـــن الجنائيـــة المطبقـــة داخـــل أراضـــي الدولـــة أو معاييـــر حقـــوق 
الإنســـان المعتـــرف بهـــا دوليًّـــا، فالـــدول تصبـــح ملتزمـــةً بممارســـة الرقابـــة القضائيـــة 
علـــى مثـــل هـــذه الأفعـــال وعلـــى أوجـــه التقصيـــر وكذلـــك حمايـــة الضحايـــا. وتعتبـــر 
الرقابـــة القضائيـــة الفعالـــة علـــى هيئـــات إنفـــاذ القانـــون أمـــرًا أساســـيًّا لضمـــان 

ـــا للمســـاءلة عـــن أفعالهـــم وعـــن الســـهو.  ـــات وأعضائه خضـــوع هـــذه الهيئ

ـــة، توصـــف  ـــن الجنائي ـــل انتهـــاك حقـــوق الإنســـان أيضًـــا انتهـــاكًا للقواني وعندمـــا يُمث
ـــون  ـــم القان ـــي. ويهت ـــون الوطن ـــي القان ـــة ف ـــة القضائي ـــى الرقاب ـــة عل ـــار المترتب الآث
ـــي  ـــر بالجان ـــك، عـــادةً بصـــورةٍ أكب ـــع ذل ـــث الغـــرض والنطـــاق، م ـــن حي ـــي م الجنائ
ـــل  ـــض والإنصـــاف لمث ـــب التعوي ـــح جوان ـــة. وتصب ـــا الجريم ـــام بضحاي ـــن الاهتم ع
هـــؤلاء الضحايـــا فـــي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان موضوعًـــا يتعلـــق بإجـــراءاتٍ مدنيـــةٍ 
ـــم  ـــم يت ـــي ل ـــا والت ـــا دوليًّ ـــرف به ـــان المعت ـــوق الإنس ـــر حق ـــبة لمعايي ـــةٍ. وبالنس لاحق
ـــى  ـــة عل ـــات القضائي ـــم والهيئ ـــون المحاك ـــة، تك ـــن الوطني ـــي القواني ـــا ف ـــد إدراجه بع
المســـتوى الوطنـــي ملزمـــةً بأخـــذ تلـــك المعاييـــر فـــي الاعتبـــار بقـــدر مـــا تشـــكل 
ـــك  ـــي العرفـــي أو تنتمـــي لقانـــون المعاهـــدات التـــي تُعـــد تل جـــزءًا مـــن القانـــون الدول

ـــدة .  ـــي المعاه ـــا ف ـــة طرفً الدول

ـــة:  ـــب المحتمل ـــع الجوان ـــة جمي ـــة القضائي ـــي الرقاب ـــب أن تغط ـــال، يج ـــة ح ـــى أي عل
إجـــراءات جنائيـــة تثبـــت مســـاءلة الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القانـــون - عنـــد الاقتضـــاء 
ـــة بالحصـــول  ـــة المتعلق ـــراءات المدني ـــي؛ الإج ـــون الجنائ ـــب القان ـــائه بموج - ورؤس
علـــى التعويـــض أو الجبـــر مـــن الموظـــف المكلـــف بإنفـــاذ القانـــون؛ الإجـــراءات 
ـــرارٍ  ـــاء ق ـــال إلغ ـــبيل المث ـــى س ـــض، )عل ـــى التعوي ـــول عل ـــة للحص ـــة العام الإداري
غيـــر قانونـــيٍّ أو تلقـــي المســـاعدة الطبيـــة أوالنفســـية أو الاجتماعيـــة( و/أو التعويـــض 
المالـــي عـــن الأضـــرار أو الخســـائر أو الإصابـــات التـــي وقعـــت فـــي المناطـــق 

ـــة.  ـــؤولية الدول ـــت مس ـــة تح الواقع
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ـــب  ـــك يج ـــة، كذل ـــة القضائي ـــى الرقاب ـــا إل ـــال للضحاي ـــول الفع ـــان الوص ـــب ضم يج
ـــي  ـــق ف ـــة بعـــدم التحقي ـــي تتخذهـــا النياب ـــرارات الت ـــى الق ـــة الطعـــن عل ضمـــان إمكاني
قضيـــةٍ أو إغـــلاق القضيـــة بعـــد الانتهـــاء مـــن التحقيـــق دون مثـــول أي شـــخصٍ 

ـــة.  ـــام المحكم أم

ـــا  ـــى عنه ـــي لا غن ـــور الت ـــن الأم ـــة القضـــاء م ـــاد وموضوعي ـــتقلال وحي ـــر اس ويُعتب
ـــي  ـــق ف ـــق بالتحقي ـــا يتعل ـــةٍ وفيم ـــةٍ عام ـــدل بصف ـــة الع ـــور الأساســـية لإقام ـــن الأم وم
انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان بصفـــةٍ خاصـــةٍ. وفـــي الســـياقات التـــي توجـــد فيهـــا 
انتهـــاكاتٌ خطيـــرةٌ لحقـــوق الإنســـان وتعتبـــر بمثابـــة أنماطًـــا ثابتـــةً فـــي ســـلوك 
ـــإن  ـــون، ف ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــك الموظف ـــي ذل ـــن ف ـــن، بم ـــن العموميي الموظفي
ـــذي  ـــاب، وال ـــن العق ـــلات م ـــاخ الإف ـــود من ـــى وج ـــرًا عل ـــون مؤش ـــا يك ـــادةً م ـــك ع ذل
ـــة لمعالجـــة هـــذه  ـــا تتجـــه الني ـــى ضعـــف القضـــاء. وعندم ـــدوره مؤشـــرًا عل ـــر ب يُعتب
ـــز  ـــر لتعزي ـــادرة تدابي ـــن المب ـــالٍ، يجـــب أن تتضم ـــى نحـــوٍ فع ـــاط الســـلوكية عل الأنم
اســـتقلال وحيـــاد وموضوعيـــة القضـــاء والتصميـــم علـــى مكافحـــة أي شـــكلٍ مـــن 

ـــة.  ـــلطة القضائي ـــل الس ـــاد داخ ـــكال الفس أش

2.3.11 مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية
ـــتوى  ـــى المس ـــة، عل ـــة أو المدني ـــة الجنائي ـــراءات القانوني ـــن الإج بصـــرف النظـــر ع
الوطنـــي، هنـــاك طـــرقٌ أخـــرى متاحـــةٌ للأفـــراد تمكنهـــم مـــن الحصـــول علـــى عـــلاجٍ 
فعـــالٍ لشـــكواهم. وفـــي بعـــض الأحيـــان، توجـــد أحـــكامٌ تدعـــو إلـــى إنشـــاء آليـــة 
ـــل  ـــان مث ـــوق الإنس ـــة لحق ـــوك الدولي ـــي الصك ـــي ف ـــتوى الوطن ـــى المس ـــكاوى عل للش
الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري، المـــادة 14 )2((. 
وفـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، قامـــت الـــدول بإنشـــاء مجموعـــةٍ واســـعةٍ مـــن المؤسســـات 

ـــي.  ـــى المســـتوى الوطن ـــوق الإنســـان عل ـــاع عـــن حق ـــز والدف المســـؤولة عـــن تعزي

ـــا  ـــة، ولكنه ـــاز الدول ـــوق الإنســـان جـــزءًا مـــن جه ـــة لحق ـــر المؤسســـات الوطني وتُعتب
لا تُحكـــم مباشـــرةً مـــن قِبـــل الســـلطات التنفيذيـــة والتشـــريعية والقضائيـــة. وبوصفهـــا 
كيانـــاتٍ عامـــةً، فهـــي تتلقـــى تمويـــلًا مـــن الدولـــة، وبالتالـــي فهـــي عرضـــةٌ للمســـاءلة 
عـــن إدارتهـــا وإنفاقهـــا وتنفيذهـــا الفعـــال لمهمتهـــا. ومـــع ذلـــك، يجـــب أن تكـــون قـــادرةً 

علـــى القيـــام بعملهـــا بطريقـــةٍ مســـتقلةٍ ومحايـــدةٍ وغيـــر حزبيـــةٍ. 

ـــة  ـــادئ المتعلق ـــو المب ـــة، وه ـــر الملزم ـــن غي ـــة للقواني ـــوك الدولي ـــد الصك ـــدم أح ويق
ـــة  ـــة العام ـــه الجمعي ـــذي اعتمدت ـــرار 143/48 ال ـــة، )الق بوضـــع المؤسســـات الوطني
ــاتٍ عـــن كيفيـــة  ــادئ باريـــس - توجيهـ ــم مبـ ــة باسـ ــدة( - والمعروفـ ــم المتحـ للأمـ
تشـــكيل هـــذه المؤسســـات وكيفيـــة عملهـــا مـــن أجـــل ضمـــان أنهـــا يمكنهـــا أن تتحمـــل 

ـــالٍ:  ـــوٍ فع ـــى نح ـــؤوليتها عل مس
يجـــب أن تكـــون مهمـــة المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان واســـعة النطـــاق 	 

بقـــدر الإمـــكان و“واردةً فـــي نـــصٍ دســـتوريٍ أو تشـــريعيٍ”. 
ينبغي أن تشكل المؤسسة بطريقة تضمن وجود “تمثيلٍ تعدديٍ” للمجتمع. 	 
ـــا 	  ـــن أن عمله ـــة تضم ـــا بطريق ـــا وتمويله ـــن أعضائه ـــا، وتعيي ـــم هيكله يجـــب تنظي

ـــةٍ.  ـــتقلاليةٍ كامل ـــذه باس ـــن تنفي يمك
ينبغـــي تكليفهـــا بتنـــاول أي موضـــوعٍ يدخـــل فـــي دائـــرة اختصاصهـــا، بغـــض 	 

النظـــر عمـــن قـــام بتقديـــم الموضـــوع.
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يجـــب إعطاؤهـــا الحـــق فـــي الاســـتماع إلـــى أي شـــخصٍ والرجـــوع إلـــى أي وثيقـــةٍ 	 
تعتبـــر ضروريـــةً. 

ينبغـــي أن تفـــوض بمـــا يلـــي: “تلقـــي وبحـــث الشـــكاوي والالتماســـات التـــي تتعلـــق 	 
بحـــالاتٍ فرديـــةٍ” و/ أو إحالتهـــا إلـــى أي ســـلطةٍ مختصـــةٍ أخـــرى “ضمـــن الحـــدود 

التـــي ينـــص عليهـــا القانـــون”. 
يجـــب أيضًـــا أن يعهـــد إليهـــا بســـلطة اقتـــراح “تعديـــلاتٍ أو إصلاحـــاتٍ ]...[ 	 

ــة”.  ــات الإداريـ ــح والممارسـ ــن واللوائـ للقوانيـ

ـــع  ـــال، م ـــبيل المث ـــى س ـــة، عل ـــبيًّا بالمقارن ـــدودةٌ نس ـــلطاتٌ مح ـــات س ـــذه المؤسس وله
ـــوعٍ  ـــق أي ن ـــب تطبي ـــك أي ســـلطةٍ لفـــرض توصياتهـــا أو لطل القضـــاء، لأنهـــا لا تمل
مـــن الإجـــراءات التصحيحيـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن فعاليـــة عملهـــا والقـــدرة علـــى 
الوفـــاء بمهمتهـــا ضروريـــةٌ لضمـــان ثقـــة الشـــعب فـــي الدولـــة وفـــي مؤسســـاتها. 
ـــةٍ  ـــى مؤسس ـــم عل ـــرض قضاياه ـــق بع ـــا يتعل ـــة فيم ـــاس بالراح ـــعر الن ويجـــب أن يش
ـــة  ـــي أن المؤسســـة المكلف ـــة ف ـــل الثق ـــم يشـــعرون بكام ـــوق الإنســـان، وه ـــةٍ لحق وطني
ـــلاوةً  ـــةٍ. وع ـــدةٍ وفعال ـــةٍ محاي ـــك بطريق ـــوم بذل ـــان تق ـــوق الإنس ـــة حق ـــز وحماي بتعزي
ـــا مصـــدرًا  ـــا وتوصياته ـــلال تقاريره ـــن خ ـــات م ـــذه المؤسس ـــح ه ـــك، تصب ـــى ذل عل
ـــين  ـــدةً لتحس ـــعى جاه ـــي تس ـــون الت ـــاذ القان ـــات إنف ـــورة لهيئ ـــات والمش ـــا للمعلوم قيمً

ـــان.  ـــوق الإنس ـــا بحق ـــا والتزامه ـــا وكفاءته ـــتوى مهنيته مس

ـــدان حـــول  ـــرٍ مـــن البل ـــم إنشـــاؤهما فـــي كثي ويوجـــد نوعـــان مـــن المؤسســـات التـــي ت
العالـــم تســـتحق الدراســـة الفاحصـــة: أميـــن المظالـــم الوطنـــي واللجـــان الوطنيـــة 

ـــان.  ـــوق الإنس لحق

1.2.3.11 أمين المظالم الوطني 
ـــن  ـــن أمي ـــدان. ويُعي ـــن البل ـــرٍ م ـــددٍ كبي ـــي ع ـــم‹ ف ـــن المظال ـــب ›أمي ـــا مكت ـــد حاليً يوج
ـــن  ـــامٍ م ـــن الأشـــخاص( بشـــكلٍ ع ـــةً م ـــردًا أو مجموع ـــون ف ـــد يك ـــذي ق ـــم، )ال المظال
قِبـــل البرلمـــان الوطنـــي. إن الوظيفـــة الأساســـية لهـــذه المؤسســـة هـــي حمايـــة حقـــوق 
ـــا لأعمـــالٍ ظالمـــةٍ مـــن جانـــب الإدارة العامـــة،  الأفـــراد الذيـــن يعتقـــدون أنهـــم ضحاي
)فـــي معظـــم هـــذه الحـــالات يشـــمل ذلـــك أعمـــال الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون(. 
ـــدٍ  ـــيطٍ محاي ـــان كوس ـــن الأحي ـــرٍ م ـــي كثي ـــم ف ـــن المظال ـــرف أمي ـــك، يتص ـــا لذل ووفقً

ـــن الشـــخص المتضـــرر والحكومـــة.  بي

بينمـــا لا تتشـــابه مؤسســـات أميـــن المظالـــم فـــي مختلـــف البلـــدان، فإنهـــا جميعًـــا تتبـــع 
ـــةً فـــي أداء واجباتهـــا. ويتلقـــى أميـــن المظالـــم الشـــكاوى مـــن عمـــوم  إجـــراءاتٍ مماثل
ـــن اختصـــاص  ـــع ضم ـــريطة أن تق ـــكاوى ش ـــك الش ـــي تل ـــق ف ـــم التحقي ـــور ويت الجمه
ـــم حـــق الحصـــول  ـــم. وفـــي ســـياق التحقيـــق، يمنـــح أميـــن المظال مكتـــب أميـــن المظال
علـــى وثائـــق جميـــع الســـلطات العامـــة ذات الصلـــة. ثـــم يقـــوم أميـــن المظالـــم بإصـــدار 
ـــاءً علـــى نتائـــج هـــذا التحقيـــق. ويقـــدم هـــذا البيـــان إلـــى الشـــخص  بيـــان توصيـــات بن
ـــى المكتـــب أو الســـلطة التـــي قدمـــت الشـــكوى ضدهـــا.  ـــك إل ـــدم بالشـــكوى وكذل المتق
ـــم  ـــن المظال ـــوم أمي ـــة، يق ـــى التوصي ـــاءً عل ـــرف بن ـــم التص ـــم يت ـــامٍ، إذا ل ـــكلٍ ع وبش
بتقديـــم تقريـــرٍ خـــاصٍّ لمؤسســـةٍ أخـــرى بالدولـــة تُمـــارس ســـلطة الرقابـــة علـــى المكتـــب 
ـــب  ـــي غال ـــلطة ف ـــذه الس ـــون ه ـــا وتك ـــكوى ضده ـــه الش ـــم توجي ـــي يت ـــلطة الت أو الس
ـــد انتُهكـــت  ـــه ق ـــد أن حقوق ـــان هـــي البرلمـــان. وبينمـــا يمكـــن لأي شـــخصٍ يعتق الأحي
ـــدم  ـــن المتق ـــدان م ـــن البل ـــد م ـــب العدي ـــم، تطال ـــن المظال ـــى أمي ـــكوى إل ـــدم بش أن يتق
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بالشـــكوى أن يســـتنفد أولًا جميـــع الإجـــراءات القانونيـــة البديلـــة للتعويـــض. وقـــد 
ـــد ســـلطة  ـــم الشـــكاوى، وبينمـــا تمت ـــى تقدي ـــةٌ مفروضـــةٌ عل توجـــد أيضًـــا حـــدودٌ زمني
ـــض  ـــن لبع ـــلا يمك ـــة، ف ـــب الإدارة العام ـــع جوان ـــمل جمي ـــادةً لتش ـــم ع ـــن المظال أمي

ـــوزراء أو القضـــاء.  ـــق بالرؤســـاء أو ال ـــي تتعل ـــم نظـــر الشـــكاوى الت ـــاء المظال أمن

تختلـــف إمكانيـــة الوصـــول إلـــى أميـــن المظالـــم أيضًـــا مـــن بلـــدٍ إلـــى آخـــر. فـــي كثيـــرٍ 
ـــم.  ـــدان، يمكـــن للأفـــراد التقـــدم بالشـــكوى مباشـــرةً إلـــى مكتـــب أميـــن المظال مـــن البل
وفـــي بلـــدانٍ أخـــرى، يمكـــن تقديـــم الشـــكاوى مـــن خـــلال وســـيطٍ كأن يتـــم تقديمهـــا مـــن 
خـــلال عضـــوٍ فـــي البرلمـــان. وتُعبتـــر الشـــكاوى المقدمـــة إلـــى أميـــن المظالـــم عمومًـــا 
ســـريةً ولا يتـــم الكشـــف عـــن هويـــة مقـــدم الشـــكوى دون موافقـــة هـــذا الشـــخص. ولا 
ـــاءً علـــى شـــكاوى حيـــث يمكنـــه  ـــا علـــى العمـــل بن ـــم دائمً يقتصـــر عمـــل أميـــن المظال
ـــوم  ـــي يق ـــات الت ـــق التحقيق ـــه. وتتعل ـــادرةٍ شـــخصيةٍ من ـــى مب ـــاءً عل ـــقٍ بن ـــام بتحقي القي
بهـــا بنفســـه فـــي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان بالقضايـــا التـــي يـــرى أميـــن المظالـــم أنهـــا تمثـــل 
مصـــدر قلـــقٍ شـــعبي واســـعٍ أو القضايـــا التـــي تؤثـــر علـــى حقـــوق الجماعـــة وبالتالـــي 
فهـــي لا تحتمـــل أن تكـــون محـــل شـــكوى فرديـــة. وفـــي كثيـــرٍ مـــن النواحـــي، تتشـــابه 
صلاحيـــات أميـــن المظالـــم تمامًـــا مـــع صلاحيـــات اللجـــان الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان 
ـــا.  ـــق فيه ـــة والتحقي ـــكاوى فردي ـــى ش ـــا تلق ـــن لكليهم ـــاه(. فيمك ـــها أدن ـــي سنناقش )الت
ـــك  ـــراراتٍ ملزمـــةٍ. ومـــع ذل ـــك كلاهمـــا ســـلطة اتخـــاذ ق ـــدأ، فـــلا يمتل مـــن حيـــث المب
ـــاء  ـــبب إنش ـــر س ـــا يفس ـــو م ـــن، وه ـــف الهيئتي ـــي وظائ ـــات ف ـــض الاختلاف ـــاك بع هن

بعـــض البلـــدان لكلتـــا المؤسســـتين والاحتفـــاظ بهمـــا فـــي نفـــس الوقـــت. 

2.2.3.11 اللجان الوطنية لحقوق الإنسان 
ـــن  ـــال للقواني ـــق الفع ـــان التطبي ـــدان، أنشـــئت لجـــانٌ خاصـــةٌ لضم ـــن البل ـــد م ـــي العدي ف
واللوائـــح المتعلقـــة بحمايـــة حقـــوق الإنســـان )علـــى المســـتوى الوطنـــي(. وتعمـــل معظـــم 
ـــا  ـــى الرغـــم مـــن أنه ـــة، عل ـــا مـــن أجهـــزة الحكوم اللجـــان بشـــكلٍ مســـتقلٍّ عـــن غيره
عـــادةً مـــا تكـــون مطالبـــةً بتقديـــم تقاريـــرٍ بصـــورةٍ منتظمـــةٍ- مـــن خـــلال إعـــداد التقاريـــر 

العامـــة، وتقديـــم تقاريـــرٍ إلـــى البرلمـــان، …إلـــخ.

ـــذي  ـــة خاصـــة فـــي القانـــون أو القـــرار التشـــريعي ال ـــات لجن تحـــدد وظائـــف وصلاحي
ـــات  ـــف اختصاص ـــى تعري ـــا عل ـــن أيضً ـــذه القواني ـــل ه ـــاؤها. وتعم ـــه إنش ـــم بموجب ت
اللجنـــة مـــن خـــلال تحديـــد مجموعـــةٍ مـــن الســـلوكيات التمييزيـــة أو التـــي تُمثـــل إخـــلالًا 
بالقانـــون والتـــي تخـــول بالتحقيـــق فيهـــا. وتهتـــم بعـــض اللجـــان بالانتهـــاكات المزعومـــة 
ـــر  ـــتطيع النظ ـــرى تس ـــان الأخ ـــض اللج ـــتور. وبع ـــي الدس ـــا ف ـــرف به ـــوق المعت للحق
ـــون أو  ـــرق أو الل ـــاس العِ ـــى أس ـــوم عل ـــعٍ تق ـــاقٍ واس ـــى نط ـــز عل ـــالات التميي ـــي ح ف
الديـــن، أو الجنـــس، أو الأصـــل العرقـــي أو الإعاقـــة أو الحالـــة الاجتماعيـــة، والتوجـــه 
ـــة  ـــة باللجن ـــف المنوط ـــم الوظائ ـــن أه ـــب. وم ـــية والنس ـــدات السياس ـــي، المعتق الجنس
ـــاتٍ(  ـــن جماع ـــا م ـــراد، )وأحيانً ـــن الأف ـــكاوى م ـــي الش ـــان تلق ـــوق الإنس ـــة لحق الوطني
والتحقيـــق فيهـــا والتـــي تزعـــم وجـــود انتهـــاكاتٍ لحقـــوق الإنســـان ارتكبـــت بمـــا يمثـــل 
انتهـــاكًا للقانـــون الوطنـــي القائـــم. وهـــذه الشـــكاوى قـــد تشـــمل الشـــكاوى المقدمـــة ضـــد 

ـــرادى.  ـــون أو مســـؤولين ف ـــاذ القان ـــات إنف هيئ

ـــلطة  ـــع بس ـــا تتمت ـــادةً م ـــة ع ـــإن اللجن ـــحٍ، ف ـــكلٍ صحي ـــا بش ـــام بمهامه ـــل القي ـــن أج وم
الحصـــول علـــى أدلـــة تتعلـــق بالمســـألة قيـــد التحقيـــق. وحتـــى لـــو كانـــت هـــذه الســـلطة 
ـــة التحقيـــق مـــن  ـــادرًا مـــا تســـتخدم، فإنهـــا مهمـــةٌ لمنـــع عـــدم التعـــاون أو حتـــى عرقل ن
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قِبـــل الشـــخص أو الهيئـــة التـــي تقـــدم الشـــكوى ضدهـــا. وبينمـــا توجـــد اختلافـــاتٌ 
كبيـــرةٌ فـــي الإجـــراءات التـــي تتبعهـــا مختلـــف اللجـــان الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي 
التحقيـــق وحـــل الشـــكاوى، ويعتمـــد كثيـــرٌ منهـــا علـــى المصالحـــة و/ أو التحكيـــم. فـــإذا 
ـــم  ـــى التحكي ـــوء إل ـــة اللج ـــوز للجن ـــزاع، يج ـــل الن ـــي ح ـــة ف ـــة المصالح ـــلت عملي فش
ـــة  ـــدرة اللجن ـــر ق ـــرارٍ. وتُعتب ـــتماع، بإصـــدار ق ـــة اس ـــد جلس ـــوم، بع ـــوف يق ـــذي س وال
ـــوةً  ـــا ق ـــي تعطيه ـــة الت ـــر المهم ـــن التدابي ـــها م ـــاء نفس ـــن تلق ـــات م ـــدء التحقيق ـــى ب عل

ـــةً.  ـــةً محتمل شـــاملةً وفعالي

3.3.11 أنواع أخرى من آليات الرقابة 
تقـــوم الـــدول أيضًـــا فـــي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان بإنشـــاء أنـــواعٍ أخـــرى مـــن آليـــات الرقابـــة 
ـــذه  ـــون ه ـــد تك ـــون. وق ـــاذ القان ـــات إنف ـــم إجـــراءات أو عملي ـــي تقيي ـــا ف ـــل مهمته وتتمث
الآليـــات، علـــى ســـبيل المثـــال، عبـــارة عـــن لجـــانٍ منشـــأة لأغـــراضٍ خاصـــةٍ ومكلفـــةً 
بتقييـــم حالـــةٍ أو حـــادثٍ معيـــنٍ، مثـــل التجمـــع الجماهيـــري الـــذي انتهـــى بعنـــفٍ وعـــددٍ 
كبيـــرٍ مـــن الإصابـــات. ويمكـــن أن تكـــون أيضًـــا فـــي صـــورة هيئـــاتٍ رقابيـــةٍ مســـتقلةٍ 
دائمـــةٍ تضطلـــع بمســـؤوليةٍ عامـــةٍ تتعلـــق بمراقبـــة وتقييـــم عمـــل هيئـــات إنفـــاذ القانـــون. 
ـــة  ـــاكات المحتمل ـــي الانته ـــط ف ـــات لا ينظـــر فق ـــن الهيئ ـــن م ـــإن كلا النوعي ـــادةً، ف وع
لحقـــوق الإنســـان، ولكنهـــا تنظـــر أيضًـــا فـــي القضايـــا التشـــغيلية وعمـــل هيئـــات 
ـــنٍ أو حـــادثٍ  ـــق بحـــدثٍ معي ـــةٍ عامـــةٍ أو فيمـــا يتعل ـــون بشـــكلٍ عـــامٍ، )بصف ـــاذ القان إنف
يتـــم التحقيـــق فيـــه(. ولذلـــك فهـــي قـــادرةٌ علـــى الإســـهام بصـــورةٍ أوســـع فـــي تحســـين 
الجـــودة الشـــاملة والمهنيـــة والكفـــاءة فـــي هيئـــات إنفـــاذ القانـــون. ومـــع ذلـــك، إذا أردنـــا 
ـــه  ـــى المســـتوى ذات ـــاج إل ـــا تحت ـــات مجـــرد إجـــراءٍ شـــكليٍ، فإنه ـــح هـــذه الآلي ألا تصب
مـــن الاســـتقلال التشـــغيلي وســـلطات التحقيـــق التـــي تتمتـــع بهـــا المؤسســـات الوطنيـــة 
ـــان أن  ـــة لضم ـــق عملي ـــةٌ لتطبي ـــاك حاج ـــك، هن ـــى ذل ـــلاوةً عل ـــان. وع ـــوق الإنس لحق
ـــي ألا  ـــرًا، ينبغ ـــةٍ. وأخي ـــرٍ تصحيحي ـــاذ تدابي ـــا اتخ ـــات يتبعه ـــتنتاجات والتوصي الاس
تحـــل محـــل الرقابـــة القضائيـــة ولا تقيـــد الاحتمـــالات التـــي يتمتـــع بهـــا الضحايـــا 
ـــذه  ـــد ه ـــد تأكي ـــل– وعن ـــان بالكام ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــم انته ـــي مزاع ـــق ف ـــي التحقي ف

ـــى التعويـــض والإنصـــاف.  الانتهـــاكات - الحصـــول عل
 

4.11 آليات المساءلة الدولية 
1.4.11 المساءلة الفردية: الاختصاص الجنائي الدولي

ـــائها  ـــي وراء إنش ـــة والأســـاس المنطق ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــد ســـبقت مناقشـــة المحكم لق
فـــي الفصـــل 1، القســـم 1-3-3-2. وفيمـــا يتعلـــق بانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان، تمثـــل 
مؤسســـةً مهمـــةً علـــى المســـتوى الدولـــي تتمتـــع بســـلطات تســـتطيع القيـــام بالمســـاءلة 
ـــن  ـــادة 5 م ـــي الم ـــورة ف ـــم )المذك ـــن الجرائ ـــواع م ـــةٍ أن ـــة عـــن أربع ـــة الفردي الجنائي
نظـــام رومـــا الأساســـي( حيـــث تكـــون الســـلطات الوطنيـــة إمـــا غيـــر قـــادرة أو غيـــر 

ـــة فـــي التحقيـــق والمقاضـــاة:  راغب
جريمة الإبادة الجماعية. 	 
جرائم ضد الإنسانية. 	 
جرائم الحرب. 	 
جريمة العدوان. 	 

ـــواردة  ـــانية” ال ـــم ضـــد الإنس ـــي “جرائ ـــون ه ـــاذ القان ـــار إنف ـــي إط ـــة ف ـــر أهمي والأكث
ـــمل:  ـــي، وتش ـــا الأساس ـــام روم ـــن نظ ـــادة 7 م ـــي الم ف

القتل. 	 
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الســـجن أو الحرمـــان الشـــديد مـــن الحريـــة البدنيـــة بمـــا يخالـــف القواعـــد الأساســـية 	 
للقانـــون الدولـــي. 

التعذيب. 	 
الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. 	 
الاختفاء القسري؛ و 	 
الأفعـــال اللاإنســـانية الأخـــرى ذات الطابـــع المماثـــل التـــي تتســـبب عمـــدًا فـــي 	 

ـــة.  ـــرٍ يلحـــق بالجســـم أو بالصحـــة النفســـية أو البدني ـــي أذى خطي ـــاةٍ شـــديدةٍ أو ف معان

تُعتبـــر الأفعـــال المذكـــورة أعـــلاه “جرائـــم ضـــد الإنســـانية” إذا “ارتكبـــت كجـــزءٍ 
ـــكان  ـــن الس ـــةٍ م ـــة مجموع ـــد أي ـــهٍ ض ـــيٍ موج ـــاق أو منهج ـــع النط ـــومٍ واس ـــن هج م

ـــوم”.  ـــم بالهج ـــع العل ـــن، م المدنيي

ـــا  ـــام روم ـــب نظ ـــة بموج ـــكل جريم ـــي تُش ـــال الت ـــلًا للأفع ـــر تفصي ـــيرٌ أكث ـــة تفس وثم
ـــي  ـــدول الأطـــراف ف ـــة ال ـــمية لجمعي ـــم” )الســـجلات الرس ـــي “أركان الجرائ ـــرد ف وي
ـــورك،  ـــى، نيوي ـــدورة الأول ـــة، ال ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــي للمحكم ـــا الأساس ـــام روم نظ
ـــر الاســـتعراضي  ـــي المؤتم ـــميًّا ف ـــد رس ـــذي اعتُم ـــبتمبر 2002(، ال 3-10 أيلول/س
ـــة/  ـــة الدولي ـــي عـــام 2010 )مطبوعـــات المحكمـــة الجنائي ـــالا ف ـــي كمب ـــد ف ـــذي عُق ال

ـــجل 11(.  الس

ويكـــون مكتـــب المدعـــي العـــام، الملحـــق بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، هـــو المســـؤول 
عـــن التحقيـــق فـــي الأفعـــال أو أوجـــه التقصيـــر التـــي تقـــع ضمـــن اختصـــاص 

ـــة.  المحكم

تنـــص المـــادة 13 مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي علـــى أن هـــذه الجرائـــم تنـــدرج تحـــت 
ـــى  ـــية إل ـــة الأساس ـــة الحال ـــت إحال ـــة إذا تم ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــات المحكم اختصاص
ـــم  ـــع للأم ـــن التاب ـــس الأم ـــل مجل ـــن قِب ـــرف أو م ـــةٍ ط ـــل دول ـــن قِب ـــام م ـــي الع المدع
ـــي  ـــدة أو إذا كان المدع ـــم المتح ـــاق الأم ـــن ميث ـــابع م ـــب الفصـــل الس ـــدة بموج المتح
ـــا للمـــادة 15 مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي.  ـــا بمبـــادرةٍ خاصـــةٍ منـــه وفقً قـــد بـــدأ تحقيقً
ـــام لاختصاصـــات  ـــار الع ـــت الإط ـــنٍ تح ـــلٍ معي ـــالٍ لفع ـــلٍ أو إغف ـــدرج أي فع وإذا ان
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، تُعـــد الدعـــوى مقبولـــةً مـــا لـــم يكـــن قـــد تـــم بالفعـــل 
ـــا  ـــةٍ له ـــل دول ـــن قِب ـــم( م ـــة محاكمته ـــي النهاي ـــةٍ )وف ـــةٍ وحقيقي ـــاتٍ فعال ـــراء تحقيق إج
ـــة لعـــدم  ـــةٌ علـــى الدعـــوى. لا تـــؤدي التحقيقـــات أو المحاكمـــات الجاري ـــةٌ قضائي ولاي
ـــة أو  ـــة الدول ـــى عـــدم رغب ـــدل عل ـــةٍ ت ـــم إجراؤهـــا بطريق ـــة إذا ت ـــول القضي جـــواز قب
ـــة(  ـــي النهاي ـــق )والمقاضـــاة ف ـــى التحقي ـــيٍ عل ـــالٍ وحقيق ـــى نحـــو فع ـــا عل عـــدم قدرته
فـــي القضيـــة، )لمزيـــدٍ مـــن التفاصيـــل، انظـــر المـــادة 17 مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي 

ـــم 2-3-3-1(.  والفصـــل 1، القس

ـــولًا للشـــروع  ـــا معق ـــاك أساسً ـــي “إذا اســـتنتج المدعـــي العـــام أن هن ـــي الحـــالات الت ف
ـــراء  ـــلإذن بإج ـــا ل ـــة طلبً ـــل المحاكم ـــا قب ـــرة م ـــى دائ ـــدم إل ـــقٍ، يق ـــراء تحقي ـــي إج ف
ـــة  ـــة العام ـــررت النياب ـــك، إذا ق ـــن ذل ـــس م ـــى العك ـــادة 15)3((. عل ـــقٍ”، )الم تحقي
ـــة  ـــرة التمهيدي ـــة الدائ ـــرار لرقاب ـــق، يخضـــع الق ـــة التحقي ـــدم مواصل ـــدء أو ع ـــدم ب ع

ـــادة 53(.  )الم
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ـــبة  ـــر المناس ـــع “... التدابي ـــاذ جمي ـــام باتخ ـــي الع ـــوم المدع ـــقٍ، يق ـــراء تحقي ـــد إج عن
لضمـــان فعاليـــة التحقيـــق فـــي الجرائـــم التـــي تدخـــل فـــي اختصـــاص المحكمـــة 
ـــور  ـــب “حض ـــة، وطل ـــص الأدل ـــع وفح ـــذا جم ـــمل ه ـــادة 54 )1( )ب((”. ويش )الم
الأشـــخاص محـــل التحقيـــق والمجنـــي عليهـــم والشـــهود وأن يســـتجوبهم؛” فضـــلًا عـــن 
كفالـــة “ســـرية المعلومـــات أو لحمايـــة أي شـــخصٍ أو للحفـــاظ علـــى الأدلـــة” )المـــادة 
ـــاء  ـــرٍ بإلق ـــة إصـــدار أم ـــرة التمهيدي ـــن الدائ ـــب م ـــام أن يطل 54 )3((. وللمدعـــي الع
ـــد ارتكـــب جريمـــة تدخـــل فـــي  ـــه “ق ـــولٍ أن ـــى شـــخصٍ يشـــتبه بشـــكلٍ معق القبـــض عل
اختصـــاص المحكمـــة”، إذا كان ذلـــك ضروريًّـــا “لضمـــان حضـــوره أمـــام المحكمـــة”، 
لضمـــان عـــدم قيامـــه بعرقلـــة التحقيـــق أو إجـــراءات المحكمـــة أو تعريضهمـــا للخطـــر،  
أو لمنـــع اســـتمرار ارتـــكاب جريمـــةٍ تقـــع ضمـــن اختصـــاص المحكمـــة )المـــادة 58(. 
ويقـــوم بالاعتقـــال بعـــد ذلـــك مـــن قِبـــل هيئـــةٍ تابعـــةٍ للدولـــة بمـــا يتماشـــى مـــع قواعـــد 

ـــاب 9 مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي.  ـــي الب ـــي المذكـــورة ف التعـــاون الدول

وتحـــدد حقـــوق أي شـــخصٍ يجـــري التحقيـــق معـــه فـــي المـــادة 55 والمـــادة 59 مـــن 
نظـــام رومـــا الأساســـي، وهـــي كالتالـــي: 

لا يجوز “إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنبٌ”. 	 
لا يجـــوز “إخضـــاع الشـــخص لأي شـــكلٍ مـــن أشـــكال القســـر أو الإكـــراه أو 	 

التهديـــد، ولا يجـــوز إخضاعـــه للتعذيـــب أو لأي شـــكلٍ آخـــرٍ مـــن أشـــكال المعاملـــة 
ـــة”. ـــانية أو المهين ـــية أو اللاإنس ـــة القاس أو العقوب

وعند الضرورة، الحرية في الحصول على “مترجمٍ  شفويٍ كفءٍ”.	 
لا يجوز “إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي”. 	 
ـــو 	  ـــبابًا تدع ـــاك أس ـــأن هن ـــتجوابه، ب ـــي اس ـــروع ف ـــل الش ـــه، قب ـــري إبلاغ “أن يج

ـــة”. ـــاص المحكم ـــي اختص ـــل ف ـــةً تدخ ـــب جريم ـــه ارتك ـــاد بأن للاعتق
ـــب أو 	  ـــر الذن ـــي تقري ـــلًا ف ـــت عام ـــذا الصم ـــر ه ـــت، دون أن يعتب ـــزام الصم “الت

ـــراءة”.  الب
“الاســـتعانة بالمســـاعدة القانونيـــة التـــي يختارهـــا … ]…[ ودون أن يدفـــع الشـــخص 	 

تكاليـــف هـــذه المســـاعدة... ] …[ إذا لـــم تكـــن لديـــه الإمكانيـــات الكافيـــة لتحملهـــا”. 
“أن يجري استجوابه في حضور محامٍ”. 	 
ـــة” 	  ـــة المختص ـــلطة القضائي ـــى الس ـــه إل ـــض علي ـــاء القب ـــور إلق ـــخص ف ـــدم “الش يُق

ـــال.  ـــة الاعتق ـــد قانوني لتحدي
التقدم بطلبٍ للحصول على إفراجٍ مؤقتٍ في انتظار تقديمه إلى المحكمة.	 

بالنســـبة للتحقيـــق والإجـــراءات القضائيـــة، يجـــب إيـــلاء اهتمـــامٍ خـــاصٍ لوضـــع 
الضحايـــا:

ـــي 	  ـــب المدع ـــع مكت ـــاور م ـــر “بالتش ـــهود بتوفي ـــم والش ـــي عليه ـــدة المجن ـــوم وح تق
العـــام، تدابيـــر الحمايـــة والترتيبـــات الأمنيـــة، والمشـــورة، والمســـاعدات الملائمـــة 
الأخـــرى للشـــهود وللمجنـــي عليهـــم الذيـــن يمْثلـــون أمـــام المحكمـــة، وغيرهـــم 
ـــادة 43 )6(،  ـــهاداتهم”، )الم ـــهود بش ـــبب إدلاء الش ـــن يتعرضـــون للخطـــر بس مم

ـــادة 68 )4((. ـــا الم ـــر أيضً وانظ
ـــب أن 	  ـــه يج ـــن عدم ـــة م ـــي قضي ـــق ف ـــق بالتحقي ـــام المتعل ـــي الع ـــرار المدع إن ق

يأخـــذ مصالـــح الضحايـــا فـــي الحســـبان، )المـــادة 53 )1( )ج( و53 )2( )ج((. 
عنـــد إجـــراء التحقيـــق يجـــب علـــى المدعـــي العـــام احتـــرام “مصالـــح المجنـــي 	 

عليهـــم والشـــهود وظروفهـــم الشـــخصية”، )المـــادة 54 )1( )ب((.
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تكفـــل المحكمـــة أن تكـــون تكـــون المحاكمـــة عادلـــةً وســـريعةً وأن تنعقـــد فـــي جـــوٍّ 	 
ـــة المجنـــي عليهـــم  ـــة لحماي ـــام لحقـــوق المتهـــم والمراعـــاة الواجب ـــرام الت مـــن الاحت

والشـــهود. )المـــادة 64 )2((. 
تكفـــل الدائـــرة الابتدائيـــة “اتخـــاذ الـــلازم لحمايـــة المتهـــم والشـــهود والمجنـــي 	 

عليهـــم”. )المـــادة 64 )6( )هــــ((. وقـــد يشـــمل هـــذا اتخـــاذ قـــرارٍ عنـــد الضـــرورة 
بالقيـــام بإجـــراءاتٍ معينـــةٍ فـــي جلســـةٍ مغلقـــةٍ. )المـــادة 64 )7(؛ انظـــر أيضًـــا 

المـــادة 68(.
ـــي 	  ـــا ف ـــي عليهـــم بعـــرض آرائهـــم وشـــواغلهم والنظـــر فيه تســـمح المحكمـــة للمجن

ـــةٍ مـــن الإجـــراءات تراهـــا المحكمـــة مناســـبةً. )المـــادة 68 )3((. أي مرحل
ويمكـــن أن تشـــمل قـــرارات المحكمـــة أوامـــر تعويـــض المجنـــي عليهـــم “بمـــا فـــي 	 

ذلـــك رد الحقـــوق والتعويـــض ورد الاعتبار”)المـــادة 75(. 

ـــذي أنشـــأته  ـــي ال ـــدوق الائتمان ـــع هـــذه التعويضـــات مـــن الصن ـــا أن تدف ويمكـــن أيضً
ـــي  ـــي تدخـــل ف ـــم الت ـــي الجرائ ـــم ف ـــي عليه ـــح المجن ـــدول الأطـــراف “لصال ـــة ال جمعي

ـــادة 79(. ـــم”. )الم ـــي عليه ـــح أســـر المجن ـــة، ولصال اختصـــاص المحكم

2.4.11 مساءلة الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان 
هنـــاك طـــرقٌ مختلفـــةٌ متعلقـــةٌ بمســـاءلة الـــدول علـــى الصعيـــد الدولـــي بســـبب 
ـــق بحقـــوق الإنســـان، )انظـــر الفصـــل  قراراتهـــا وممارســـاتها )أو عدمـــه( فيمـــا يتعل
2،القســـم 2-4-6(. ويمكـــن العثـــور علـــى الإجـــراءات الدقيقـــة التـــي يمكـــن أن 
ـــع مصـــادر  ـــي جمي ـــان ف ـــوق الإنس ـــاكات حق ـــن انته ـــا ع ـــن خلاله ـــدول م ـــاءل ال تس
ـــرارات  ـــة، وق ـــة والإقليمي ـــرارات المحاكـــم الدولي ـــك ق ـــي ذل ـــي، بمـــا ف ـــون الدول القان
ــان  ــوق الإنسـ ــق حقـ ــال، وثائـ ــة الحـ ــدة، وبطبيعـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــة العامـ الجمعيـ
المتخصصـــة. وســـيبحث هـــذا القســـم مجموعتيـــن مـــن الإجـــراءات عـــن كثـــبٍ، مـــع 
التركيـــز بصفـــةٍ خاصـــةٍ علـــى التحقيـــق فـــي انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان. إجـــراءات 
تقديـــم الشـــكاوى بيـــن الـــدول وإجـــراءات البلاغـــات الفرديـــة فيمـــا يتعلـــق بانتهـــاكات 

ـــان.  ـــوق الإنس حق

1.2.4.11 الشكاوى المتبادلة بين الدول 
ـــي  ـــة ف ـــق متخصص ـــت وثائ ـــاك س ـــم 2-4-6، هن ـــل 2، القس ـــي الفص ـــنا ف ـــا ناقش كم

ـــدول:  ـــن ال ـــكاوى بي ـــق بالش ـــصٍّ يتعل ـــى ن ـــوي عل ـــان تحت ـــوق الانس حق

ـــب  ـــة مناهضـــة التعذي ـــية، واتفاقي ـــة والسياس ـــوق المدني ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول العه
ــة،  ــة أو العقوبـ ــانية أو المهينـ ــية أو اللاإنسـ ــة القاسـ وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـ
والاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري، واتفاقيـــة حمايـــة 
حقـــوق جميـــع العمـــال المهاجريـــن وأفـــراد أســـرهم، واتفاقيـــة حمايـــة جميـــع الأشـــخاص 
مـــن الاختفـــاء القســـري، والبروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص 
بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة. ويحتـــوي البروتوكـــول الاختيـــاري 
ـــا  ـــة لكنه ـــذه الآلي ـــى ه ـــا عل ـــات أيضً ـــم البلاغ ـــق بتقدي ـــل المتعل ـــوق الطف ـــة حق لاتفاقي
لـــم تدخـــل بعـــد حيـــز التنفيـــذ. ووفقًـــا للعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة 
ـــع  ـــوق جمي ـــة حق ـــة لحماي ـــة الدولي ـــب، والاتفاقي ـــة مناهضـــة التعذي والسياســـية، واتفاقي
ـــع الأشـــخاص  ـــة جمي ـــة لحماي ـــة الدولي ـــراد أســـرهم، والاتفاقي ـــن وأف ـــال المهاجري العم
ـــي الخـــاص  ـــد الدول ـــاري الملحـــق بالعه ـــول الاختي ـــاء القســـري والبروتوك ـــن الاختف م
بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة، )وكذلـــك البروتوكـــول الاختيـــاري 
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الملحـــق باتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل – حمايـــة الطفـــل عندمـــا تدخـــل حيـــز التنفيـــذ(، يمكـــن 
ـــي  ـــا ف ـــرف به ـــة المعت ـــاص اللجن ـــرت باختص ـــط إذا أق ـــكوى فق ـــدم الش ـــة أن تق للدول
الاتفاقيـــة المعنيـــة بأنهـــا تتلقـــى وتـــدرس مطالبـــات مـــن قِبـــل دولـــةٍ طـــرفٍ بـــأن إحـــدى 
ـــة.  ـــد أو الاتفاقي ـــذا العه ـــب ه ـــا بموج ـــي بالتزاماته ـــرى لا تف ـــراف الأخ ـــدول الأط ال
ويجـــب أيضًـــا علـــى الدولـــة التـــي قُدمـــت الشـــكوى ضدهـــا أن تقـــرَّ باختصـــاص اللجنـــة 
ـــز  ـــى التميي ـــاء عل ـــة القض ـــاص لجن ـــراف باختص ـــر الاعت ـــة. ويُعتب ـــان( المعني )اللج
ـــدول  ـــع ال ـــبة لجمي ـــا بالنس ـــدول إلزاميًّ ـــن ال ـــكاوى بي ـــع ش ـــل م ـــي التعام العنصـــري ف
ـــي شـــكاوى محـــددة والنظـــر  الأطـــراف. ويحـــدد كلٌّ مـــن هـــذه الأدوات إجـــراءات تلق
ـــة الشـــكاوى  ـــي حال ـــورة ف ـــان المذك ـــن اللج ـــكلٍّ م ـــام ل ـــدور الع ـــا وتســـويتها. إن ال فيه
بيـــن الـــدول هـــو دورٌ يقـــوم علـــى الوســـاطة والمصالحـــة، والهـــدف هـــو إحـــداث تســـويةٍ 

ـــة. ـــة المعني ـــي الوثيق ـــا ف ـــات المنصـــوص عليه ـــرام الالتزام ـــى أســـاس احت ـــةٍ عل ودي

2.2.4.11 الشكاوى الفردية 
ــاري  ــول الاختيـ ــي الأول للبروتوكـ ــول الإضافـ ــق )البروتوكـ ــن ســـت وثائـ تتضمـ
الملحـــق بالعهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية(، واتفاقيـــة القضـــاء علـــى 
التمييـــز العنصـــري، واتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب، البروتوكـــول الإضافـــي )الملحـــق 
باتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة(، والاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع 
الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري، )والبروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالعهـــد 
الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة( وكذلـــك أحكامًـــا 
لتلقـــي الشـــكاوى الفرديـــة المتعلقـــة بانتهـــاكات مزعومـــة لحقـــوق الإنســـان مـــن جانـــب 
الـــدول الأطـــراف. ويتضمـــن البروتوكـــول الاختيـــاري لاتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل حـــول 
ـــذ بعـــد.  ـــز التنفي ـــم يدخـــل حي ـــه ل ـــةً مـــن هـــذا النـــوع أيضًـــا، ولكن ـــم البلاغـــات آلي تقدي
ـــة  ـــرهم )لجن ـــراد أس ـــن وأف ـــال المهاجري ـــع العم ـــوق جمي ـــة حق ـــة حماي ـــن للجن ويمك
ـــة  ـــات المتعلق ـــة أو البلاغ ـــكاوى الفردي ـــي الش ـــر ف ـــا النظ ـــن( أيضً ـــال المهاجري العم
بانتهـــاكات قُبلـــت بمجـــرد قبـــول 10 دول أطـــراف لهـــذا الإجـــراء، )انظـــر الاتفاقيـــة 
الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق جميـــع العمـــال المهاجريـــن وأفـــراد أســـرهم، المـــادة 77 

ـــلان(.  ـــذا الإع ـــط به ـــلاث دول فق ـــت ث ـــى الآن، قام )2(؛ وحت

ويُعتبـــر الإجـــراء )الـــذي يمكـــن مـــن خلالـــه للأفـــراد الشـــكوى مـــن انتهـــاكات 
ـــدول الأطـــراف،  ـــبة لل ـــا بالنس ـــةٍ طـــرفٍ( اختياريًّ ـــل دول ـــن قِب ـــدة م ـــات معاه لالتزام
أي أنـــه فـــي الحـــالات التـــي لا تقبـــل فيهـــا الدولـــة الطـــرف باختصـــاص لجنـــةٍ بتلقـــي 
ـــل  ـــم التعام ـــةٍ. ويت ـــر مقبول ـــات غي ـــذه البلاغ ـــون ه ـــة، تك ـــات الفردي ـــث البلاغ وبح
ـــة.  ـــة المعني ـــل اللجن ـــن قِب ـــق م ـــذه الوثائ ـــة بموجـــب ه ـــة المقدم ـــع البلاغـــات الفردي م
وبموجـــب العهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية فـــإن بلاغـــات الأفـــراد الذيـــن 
ـــة والسياســـية  ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــاك لأحـــكام العه ـــا انته ـــم ضحاي يدَّعـــون أنه
ـــة مناهضـــة  ـــي اتفاقي ـــابهٌ ف ـــدٌ مش ـــوق الإنســـان. ويوجـــد بن ـــة حق ـــط ســـتنظرها لجن فق
التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو 
ــة  ــة مناهضـ ــى لجنـ ــه إلـ ــي تُوجـ ــات، التـ ــن أن البلاغـ ــم مـ ــى الرغـ ــة، علـ المهينـ
التعذيـــب، يمكـــن أيضًـــا أن ترســـل نيابـــةً عـــن الفـــرد الـــذي يدَّعـــي أنـــه ضحيـــةٌ 
لانتهـــاك هـــذه الاتفاقيـــة. وتتضمـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص 
ـــب.  ـــة مناهضـــة التعذي ـــي اتفاقي ـــوارد ف ـــد ال ـــلًا للبن ـــدًا مماث ـــاء القســـري بن مـــن الاختف
ـــن  ـــة م ـــات المقدم ـــط بالبلاغ ـــز العنصـــري فق ـــى التميي ـــة القضـــاء عل ـــمح اتفاقي وتس
الأفـــراد أو المجموعـــات التـــي تدَّعـــي أنهـــا ضحايـــا انتهـــاك الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء 
ـــز  ـــى التميي ـــاء عل ـــة بالقض ـــة المعني ـــري للجن ـــز العنص ـــكال التميي ـــع أش ـــى جمي عل
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العنصـــري للنظـــر فيهـــا. ويتضمـــن البروتوكـــول الاختيـــاري للاتفاقيـــة الدوليـــة 
لحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة بنـــدًا مماثـــلًا. وبموجـــب البروتوكـــول الاختيـــاري 
ـــة، يمكـــن رفـــع  ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصادي للعهـــد الدول
ـــراد يدَّعـــون  ـــن الأف ـــاتٍ م ـــرادٍ أو مجموع ـــة عـــن، أف ـــل، أو بالنياب ـــن قِب ـــكاوى م الش
أنهـــم ضحايـــا انتهـــاكات للعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 

ـــة.  والثقافي

بموجـــب الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري، 
ـــم أو أي  ـــن، أو محاميه ـــم القانونيي ـــي، أو ممثليه ـــخص المختف ـــارب الش ـــوز لأق “يج
ـــروعة،  ـــة مش ـــه مصلح ـــر لـ ـــخصٍ آخ ـــك لأي ش ـــم وكذل ـــن قبله ـــوضٍ م ـــخصٍ مف ش
أن يقدمـــوا، بصفـــةٍ عاجلـــةٍ، طلبًـــا إلـــى اللجنـــة مـــن أجـــل البحـــث عـــن شـــخصٍ 
مختـــفٍ والعثـــور عليـــه”، )الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء 

ـــادة 30(.  ـــري، الم القس

وفيمـــا يتعلـــق بقبـــول الالتماســـات الفرديـــة، تشـــير الوثائـــق الســـت إلـــى معاييـــر 
محـــددة: 

يجـــب الاعتـــراف باختصـــاص اللجنـــة )البروتوكـــول الإضافـــي للعهـــد الدولـــي 	 
ـــادة 22  ـــب، الم ـــة مناهضـــة التعذي ـــادة 1؛ اتفاقي ـــة والسياســـية، الم ـــوق المدني للحق
ـــول  ـــادة 14 )1(؛ البروتوك ـــز العنصـــري، الم ـــى التميي ـــة القضـــاء عل )1(؛ اتفاقي
الإضافـــي الملحـــق باتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، المـــادة 1؛ الاتفاقيـــة 
الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري، المـــادة 31 )1(؛ 
ــوق  ــاص بالحقـ ــي الخـ ــد الدولـ ــق بالعهـ ــاري الأول الملحـ ــول الاختيـ البروتوكـ

ـــادة 1(.  ـــة، الم ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي الاقتصادي
اســـتنفاد ســـبل الانتصـــاف المحليـــة )البروتوكـــول الإضافـــي الأول للعهـــد الدولـــي 	 

للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، المادتـــان 2 و5 )2( )أ(؛ اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب 
ـــة،  ـــانية أو المهين ـــية أو اللاإنس ـــة القاس ـــة أو العقوب ـــن ضـــروب المعامل ـــره م وغي
ــادة  ــري، والمـ ــز العنصـ ــى التمييـ ــاء علـ ــة القضـ ــادة 22 )5( )ب(؛ اتفاقيـ المـ
ــخاص ذوي  ــوق الأشـ ــة حقـ ــق باتفاقيـ ــي الملحـ ــول الإضافـ 14 )7(؛ البروتوكـ
الإعاقـــة، المـــادة 2 )د(؛ الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء 
ـــد  ـــق بالعه ـــاري الأول الملح ـــول الاختي ـــادة 31 )2( )د(؛ البروتوك ـــري، الم القس
ـــادة 3 )1((.  ـــة، الم ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــاص بالحق ـــي الخ الدول

ــاري 	  ــيئة )البروتوكـــول الاختيـ أي بـــلاغٍ مجهـــول الهويـــة؛ شـــكوى غيـــر مسـ
الملحـــق بالعهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، المـــادة 3؛ اتفاقيـــة مناهضـــة 
ـــادة  ـــز العنصـــري، والم ـــى التميي ـــة القضـــاء عل ـــادة 22 )2(؛ اتفاقي ـــب، الم التعذي
ــخاص ذوي  ــوق الأشـ ــة حقـ ــق باتفاقيـ ــي الملحـ ــول الإضافـ 14 )6(؛ البروتوكـ
الإعاقـــة، المـــادة 2 )أ( و )ب(؛ الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن 
ـــاري الأول  ـــول الاختي ـــادة 31 )2( )أ( و )ب(؛ البروتوك ـــاء القســـري، الم الاختف
ـــة،  ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــي الخـــاص بالحق ـــد الدول الملحـــق بالعه

ـــادة 3 )2( )و( و)ز((.  الم
ـــن 	  ـــددةٍ م ـــةٍ مح ـــا لحال ـــث ملاءمته ـــن حي ـــة م ـــد/ الاتفاقي ـــكام العه ـــع أح ـــق م التواف

ـــكوى  ـــدم بالش ـــخصي للتق ـــتحقاق الش ـــوع والاس ـــكان والموض ـــت والم ـــث الوق حي
ــول  ــخاص )البروتوكـ ــي، للأشـ ــي، الموضوعـ ــي، المكانـ ــاص الزمنـ - الاختصـ
الاختيـــاري الملحـــق بالعهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، المـــادة 3؛ 
اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو 
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اللاإنســـانية أو المهينـــة، المـــادة 22 )2(؛ البروتوكـــول الإضافـــي الملحـــق باتفاقيـــة 
حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، المـــادة 2 )ب(؛ الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة 
ـــول  ـــادة 31 )2( )ب(؛ البروتوك ـــاء القســـري، الم ـــن الاختف ـــع الأشـــخاص م جمي
الاختيـــاري الأول الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة 

والاجتماعيـــة والثقافيـــة، والمـــادة 3 )2( )ب( و)د((. 
عـــدم بحـــث المســـألة وفقًـــا لإجـــراءٍ دولـــيٍ آخـــرٍ فـــي الوقـــت الحالـــي، )البروتوكـــول 	 

ـــة والسياســـية، المـــادة 5 )2(  ـــوق المدني ـــي للحق ـــاري الملحـــق بالعهـــد الدول الاختي
)أ(؛ الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري، المـــادة 

31 )2( )ج((. 
عـــدم بحـــث المســـألة وفقًـــا لإجـــراء دولـــي آخـــر فيمـــا مضـــى أو فـــي الوقـــت 	 

ـــة أو العقوبـــة  الحالـــي، )اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعامل
ـــي  ـــول الإضاف ـــادة 22)5( )أ(؛ البروتوك ـــة، الم ـــانية أو المهين ـــية أو اللاإنس القاس
الملحـــق باتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، المـــادة 2 )ج(؛ والبروتوكـــول 
الاختيـــاري الأول الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة 

والاجتماعيـــة والثقافيـــة، المـــادة 3 )2( )ج(. 
إثبـــات المزاعـــم المتعلقـــة بانتهـــاكٍ ملمـــوسٍ )دعـــوى ظاهـــرة الوجاهـــة( 	 

ـــة والسياســـية،  ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــاري الملحـــق بالعه )البروتوكـــول الاختي
ـــي  ـــول الإضاف ـــادة 22 )1(؛ البروتوك ـــب، الم ـــة مناهضـــة التعذي ـــادة 2؛ اتفاقي الم
ـــادة 2 )و(؛ البروتوكـــول  ـــة، الم ـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاق ـــة حق الملحـــق باتفاقي
الاختيـــاري الأول الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة 

ـــادة 3 )2( )هــــ((.  ـــة، الم ـــة والثقافي والاجتماعي

ـــول البلاغـــات  ـــل قب ـــة قب ـــع ســـبل الانتصـــاف المحلي إن شـــرط وجـــوب اســـتنفاد جمي
الفرديـــة التـــي قـــد تكـــون مقبولـــةً بالنســـبة لإحـــدى هيئـــات المعاهـــدات المعنيـــة يجعـــل 
ـــى  ـــد عل ـــي توج ـــة الت ـــرار المختلف ـــر الأض ـــه جب ـــي أوج ـــر ف ـــروري النظ ـــن الض م
المســـتوى الوطنـــي. فـــي الواقـــع، إن المـــادة 2 )3( )أ( مـــن العهـــد الدولـــي للحقـــوق 
ـــر ســـبيلٍ  ـــل توفي ـــدول الأطـــراف أن “تكف ـــى ال ـــا عل ـــل لزامً ـــة والسياســـية تجع المدني
ـــذا  ـــي ه ـــا ف ـــرف به ـــه المعت ـــه أو حريات ـــت حقوق ـــخصٍ انتهك ـــم لأي ش ـــالٍ للتظل فع
ـــم الرســـمية”.  ـــون بصفته ـــاك عـــن أشـــخاص يتصرف ـــو صـــدر الانته ـــى ل ـــد، حت العه
ـــا  ـــة. أوله ـــبل الانتصـــاف المحلي ـــتنفاد س ـــرط اس ـــن ش ـــتثناءات م ـــة اس ـــاك بضع وهن
مســـتمدٌّ مـــن اســـتخدام كلمـــة “فعـــال” فـــي المـــادة 2 )3( )أ( مـــن العهـــد الدولـــي 
ـــة والسياســـية. فـــي الحـــالات التـــي لا تتوافـــر بهـــا وســـيلة انتصـــاف،  للحقـــوق المدني
أو تكـــون الوســـائل الحاليـــة غيـــر كافيـــةٍ لمعالجـــة الشـــكوى بشـــكلٍ كافٍ، لا يشـــترط 
اســـتنفاد ســـبل الانتصـــاف المحليـــة. وهـــذه هـــى، علـــى ســـبيل المثـــال، عندمـــا 
يكـــون الشـــخص قـــادرًا عـــادةً علـــى المطالبـــة بالتعويـــض عـــن المعانـــاة ولكـــن 
ســـبل الانتصـــاف الوطنيـــة لا تنـــص علـــى منـــح تعويـــضٍ مالـــيٍ. وينطبـــق الاســـتثناء 
الثانـــي لشـــرط اســـتنفاد ســـبل الانتصـــاف المحليـــة علـــى الحـــالات التـــي يطـــول فيهـــا 

ـــة. ـــدود المعقول ـــاوز الح ـــائل الانتصـــاف بصـــورةٍ تتج ـــق وس ـــة تطبي عملي
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وعندمـــا تعتبـــر الشـــكوى مقبولـــةً، ســـتقوم اللجنـــة المعنيـــة بالمضـــي قدمًـــا للفـــت 
ـــة  ـــى الدول ـــب عل ـــهر، يج ـــتة أش ـــون س ـــي غض ـــة. وف ـــرف المعني ـــة الط ـــاه الدول انتب
المتلقيـــة للشـــكوى أن تُقـــدم إلـــى اللجنـــة المختصـــة تفســـيراتٍ أو بيانـــاتٍ مكتوبـــةً 
تُوضـــح الأمـــر وتحـــدد وســـائل الانتصـــاف، إن وجـــدت، التـــي يمكـــن للدولـــة اتخاذهـــا 
)البروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالعهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، 
ـــة  ـــة أو العقوب ـــروب المعامل ـــن ض ـــره م ـــب وغي ـــة التعذي ـــة مناهض ـــادة 4؛ اتفاقي الم
القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة، المـــادة 22 )3(؛ البروتوكـــول الإضافـــي 
الملحـــق باتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، المـــادة 6 )2(؛ البروتوكـــول 
ـــة  ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول ـــق بالعه ـــاري الملح الاختي
والثقافيـــة، والمـــادة 6 )2(؛ خـــلال مهلـــة ثلاثـــة أشـــهر: اتفاقيـــة القضـــاء علـــى التمييـــز 
ـــة  ـــة: الاتفاقي ـــي تحددهـــا اللجن ـــة الت العنصـــري، المـــادة 14 )6(؛ فـــي غضـــون المهل
الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري، المـــادة 31 )4((. تعتمـــد 
ـــل )“أو  ـــن قب ـــا م ـــات المتاحـــة له ـــى المعلوم ـــة عل ـــة المعني ـــة للجن ـــارات اللاحق الاعتب
بالنيابـــة عـــن” اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة 
القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة، المـــادة 22 )1(( صاحـــب الالتمـــاس والدولـــة 
الطـــرف المعنيـــة )البروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالعهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة 
والسياســـية، المـــادة 5 )1(؛ اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب، المـــادة 22 )4(؛ اتفاقيـــة 
ـــاري  ـــول الاختي ـــادة 14 )7( )أ((؛ البروتوك ـــز العنصـــري، الم ـــى التميي القضـــاء عل
الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة، 
ـــم فـــي جلســـاتٍ ســـريةٍ،  والمـــادة 8 )1((. وفـــي أعقـــاب هـــذه الاعتبـــارات، والتـــي تت
ـــى  ـــة وإل ـــة الطـــرف المعني ـــى الدول ـــة بإرســـال وجهـــات نظرهـــا إل ـــوم اللجن ســـوف تق

السوابق القضائية الدولية  

لجنة حقوق الإنسان 
قضية بلاغ ديف بهادور مهارجان ضد نيبال 

وثيقة الأمم المتحدة. CCPR / C / 105 / D / 1863/2009، 2 آب/أغسطس 2012 
ـــام 1996،  ـــب لع ـــن التعذي ـــض ع ـــون التعوي ـــا لقان ـــراءات الانتصـــاف وفقً ـــق بإج ـــا يتعل “7-6 فيم
تـــرى اللجنـــة أنـــه وفقًـــا للمـــادة 5، الفقـــرة 1 مـــن قانـــون التعويـــض عـــن التعذيـــب، فـــإن المطالبـــات 
ـــل.  ـــراج عـــن المعتق ـــب أو الإف ـــوع التعذي ـــا مـــن وق ـــي غضـــون 35 يومً ـــم ف ـــد أن تت بالتعويـــض لاب
ـــب  ـــدم الطل ـــم مق ـــم تغري ـــد يت ـــون، ق ـــرة 2 مـــن المـــادة 6 مـــن هـــذا القان ـــا للفق ـــه وفقً وتـــرى أيضًـــا أن
إذا ثبـــت أنـــه تصـــرف بســـوء نيـــةٍ. كمـــا أشـــارت إلـــى أن القانـــون ينـــص علـــى حـــدٍّ أقصـــى 
للتعويـــض قـــدره 100 ألـــف روبيـــة نيباليـــة )المـــادة 6، الفقـــرة 1 مـــن قانـــون التعويـــض عـــن 
ـــن  ـــض ع ـــوى بالتعوي ـــع دع ـــة أن رف ـــرى اللجن ـــةٍ، ت ـــابقةٍ قضائي ـــى س ـــدٍ عل ـــي تأكي ـــب(. وف التعذي
ـــمَ خطيـــرةٍ مثـــل تلـــك المزعـــوم ارتكابهـــا فـــي القضيـــة الحاليـــة لا يمكـــن  الأضـــرار المتعلقـــة بجرائ
ـــن.  ـــاة المزعومي ـــلطات ضـــد الجن ـــل الس ـــن قِب ـــا م ـــب توجيهه ـــي يج ـــم الت ـــن الته ـــاً ع ـــاره بدي اعتب
وتاحـــظ اللجنـــة أنـــه، لأغـــراض قبـــول الطلـــب، فـــإن خـــوف مقـــدم الشـــكوى المتعلـــق بإعـــادة 
ـــا  ـــة، بم ـــه الكفاي ـــا في ـــا بم ـــم إثباته ـــاز ت ـــن الاحتج ـــد إطـــاق ســـراحه م ـــه بع ـــام من ـــه أو الانتق اعتقال
ـــي  ـــه نظـــرًا للحـــد القانون ـــة أن ـــرى اللجن ـــذا ت ـــةٍ. ل ـــى حـــالاتٍ مماثل ـــةٍ عل ـــةٍ موثق ـــم أدل ـــك تقدي ـــي ذل ف
ـــا  ـــة وفقً ـــم المطالب ـــراج لتقدي ـــخ الإف ـــب أو تاري ـــة التعذي ـــوع حال ـــن وق ـــا م ـــى 35 يومً المقصـــور عل
للقانـــون، وهـــو يتعـــارض فـــي حـــد ذاتـــه بشـــكلٍ صـــارخٍ مـــع خطـــورة الجريمـــة، لـــم تتوافـــر وســـيلة 

ـــاغ”. ـــذه لصاحـــب الب الانتصـــاف ه
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الفـــرد )البروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالعهـــد الدولـــي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، 
المـــادة 5 )3( و 5 )4(؛ اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو 
العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة، المـــادة 22 )6( و)7(؛ الاتفاقيـــة الدوليـــة 
ـــول  ـــادة 31 )5(؛ البروتوك ـــري، الم ـــاء القس ـــن الاختف ـــخاص م ـــع الأش ـــة جمي لحماي
الإضافـــي الملحـــق باتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، المـــادة 5؛ البروتوكـــول 
ـــة  ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول ـــق بالعه ـــاري الملح الاختي
ـــادة 14  ـــري، الم ـــز العنص ـــى التميي ـــاء عل ـــة القض ـــادة 9 )1(؛ اتفاقي ـــة، الم والثقافي
ـــذا  ـــي ه ـــة ف ـــذه اللجن ـــات ه ـــى أن اجتماع ـــدل عل ـــا ي ـــاك م ـــس هن )7( )أ( و)ب(، ولي

ـــةٌ(.  ـــاتٌ مغلق ـــي اجتماع الصـــدد ه

وبموجـــب الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري )المـــادة 
31 )4((، والبروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق 
ـــق  ـــي الملح ـــول الإضاف ـــادة 5( والبروتوك ـــة )الم ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي الاقتصادي
باتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة )المـــادة 4(، يجـــوز للجنـــة أيضًـــا أن 
ـــع ضـــررٍ  ـــةٍ لمن ـــرَ مؤقت ـــاذ تدابي ـــألة اتخ ـــلٍ لمس ـــامٍ عاج ـــه اهتم ـــدول بتوجي ـــب ال تطال
ـــلاه.  ـــورة أع ـــدات المذك ـــب المعاه ـــن بموج ـــخاص المحميي ـــه للأش ـــن إصلاح لا يمك

إن جميـــع اللجـــان مطالبـــةٌ بتقديـــم تقاريـــرَ منتظمـــةٍ عـــن أنشـــطتها )ســـنويًّا وفقًـــا 
ـــة  ـــب، واتفاقي ـــة مناهضـــة التعذي ـــة والسياســـية، واتفاقي ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول للعه
ـــخاص  ـــع الأش ـــة جمي ـــة لحماي ـــة الدولي ـــري، والاتفاقي ـــز العنص ـــى التميي ـــاء عل القض
مـــن الاختفـــاء القســـري، والبروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالعهـــد الدولـــي الخـــاص 
ــول  ــا للبروتوكـ ــنتين وفقًـ ــة؛ وكل سـ ــة والثقافيـ ــة والاجتماعيـ ــوق الاقتصاديـ بالحقـ
الإضافـــي الملحـــق باتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة(، إلـــى الـــدول الأطـــراف 
والجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، )اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب 
ـــة  ـــة لحماي ـــة الدولي ـــة، الاتفاقي ـــانية أو المهين ـــية أو اللاإنس ـــة القاس ـــة أو العقوب المعامل
جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري، والبروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بالعهـــد 
الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة( وإلـــى الجمعيـــة 
العامـــة للأمـــم المتحـــدة والمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي، )العهـــد الدولـــي للحقـــوق 
ـــوق الأشـــخاص  ـــة حق ـــق باتفاقي ـــي الملح ـــول الإضاف ـــية، والبروتوك ـــة والسياس المدني

ـــز العنصـــري(.  ـــى التميي ـــة القضـــاء عل ـــة، واتفاقي ذوي الإعاق

يتعلـــق الإجـــراء المذكـــور أعـــلاه بالانتهـــاكات الفرديـــة لحقـــوق الإنســـان. ومـــن 
الممكـــن بالطبـــع أن تفضـــح وجـــود نمـــط مـــن انتهـــاكات لحقـــوقٍ محـــددةٍ أو انتهـــاكات 
فـــي بلـــدٍ أو منطقـــةٍ محـــددةٍ. وفـــي حالـــة وقـــوع مثـــل هـــذه الانتهـــاكات، يُمكـــن للأفـــراد 
إرســـال بـــلاغٍ إلـــى مجموعـــة العمـــل الخاصـــة بالبلاغـــات فـــي مجلـــس حقـــوق الإنســـان 
فـــي إطـــار قـــرار المجلـــس رقـــم 1/5 ووفقًـــا لقـــرار الجمعيـــة العامـــة 251/60 )انظـــر 

الفصـــل 2، القســـم 4-4-2(. 
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على  الحرب  وأعراف  بقوانين  المتعلقة  لاهاي  اتفاقية   -
وأعراف  بقوانين  المتعلقة  والأنظمة  وملحقها  الأرض 
الحرب البرية )اتفاقية لاهاي الرابعة، اعتُمدت في عام 

1907، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1910(. 
للغازات  الحربي  الاستعمال  لحظر  جنيف  بروتوكول   -
أخرى،  بكتريولوجية  وسائل  وأي  والسامة  الخانقة 
)بروتوكول جنيف، اعتُمد في عام 1925، ودخل حيز 

التنفيذ في عام 1928(. 
وغرقى  ومرضى  جرحى  حال  لتحسين  جنيف  اتفاقية   -
القوات المسلحة في البحار، )اتفاقية جنيف، التي اعتُمدت 
في عام 1864 وتم تحديثها بشكلٍ ملحوظٍ في عام 1949، 

ودخلت حيز التنفيذ في عام 1950(.
وغرقى  ومرضى  جرحى  حال  لتحسين  جنيف  اتفاقية   -
التي  الثانية،  البحار )اتفاقية جنيف  المسلحة في  القوات 
اعتُمدت في عام 1906 وتم تحديثها بشكلٍ ملحوظٍ في 

عام 1949، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1950(.
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، )اتفاقية جنيف   -
الثالثة، التي اعتُمدت في عام 1929 وتم تحديثها بشكلٍ 
عام  في  التنفيذ  حيز  ودخلت   ،1949 عام  في  ملحوظٍ 

 .)1950
اتفاقية جنيف بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت   -
الحرب، )اتفاقية جنيف الرابعة اعتُمدت في عام 1949، 

ودخلت حيز التنفيذ في عام 1950(.
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12   -
آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات 
الدولية المسلحة )البروتوكول الإضافي الأول، اعتُمد في 

عام 1977، ودخل حيز التنفيذ في عام 1978(. 
البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12   -
آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات 

المسلحة غير الدولية )البروتوكول الإضافي الثاني، اعتُمد   
في عام 1977، ودخل حيز التنفيذ في عام 1978(.

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12   -
مميزةٍ  شارةٍ  باعتماد  والمتعلق   ،1949 آب/أغسطس 
الذي اعتُمد في  الثالث،  إضافية )البروتوكول الإضافي 

عام 2005، ودخل حيز التنفيذ في عام 2007(. 
الأسلحة  وتكديس  وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية   -
)اتفاقية  الأسلحة  تلك  وتدمير  والتكسينية  البكتريولوجية 
الأسلحة البيولوجية التي اعتُمدت في عام 1972، ودخلت 

حيز التنفيذ في عام 1975(.
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة   -
الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة )اتفاقية الأسلحة الكيميائية، 
التنفيذ في عام  1993، ودخلت حيز  اعتُمدت في عام 

.)1997
اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة   -
للأفراد وتدمير تلك الألغام )اتفاقية حظر الألغام المضادة 
للأفراد، التي اعتُمدت في عام 1997، دخلت حيز التنفيذ 

في عام 1999(.
اتفاقية الذخائر العنقودية، )التي اعتُمدت في عام 2008،   -

ودخلت حيز التنفيذ في عام 2010(. 
 ،1989 عام  في  اعتُمدت  )التي  الطفل،  حقوق  اتفاقية   -

ودخلت حيز التنفيذ في عام 1990(.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك   -
الأطفال في النزاعات المسلحة، )اعتُمد في عام 2000، 

ودخل حيز التنفيذ في عام 2002(.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، )اعتُمد نظام   -
روما الأساسي في عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في عام 

.)2002
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الفصل الثانى عشر 
القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالموظفين 

المكلفين بإنفاذ القانون 

1.12 مقدمة 
ـــي  ـــش ف ـــد يعي ـــواء أكان البل ـــات – س ـــع الأوق ـــي جمي ـــون ف ـــاذ القان ـــات إنف ـــم عملي تت
ـــةٍ أخـــرى.  ـــة حـــربٍ مـــع دول ـــي أو فـــي حال ـــةٍ مـــن العنـــف الداخل ســـلامٍ، أو فـــي حال
ـــدأ، فـــإن القواعـــد والمعاييـــر التـــي نوقشـــت فـــي الفصـــول  وبالتالـــي، مـــن حيـــث المب
الســـابقة تنطبـــق علـــى جميـــع إجـــراءات إنفـــاذ القانـــون، بغـــض النظـــر عـــن الوضـــع 

ـــي.  ـــد المعن ـــي البل الأساســـي ف

ـــدث  ـــذا لا يح ـــإن ه ـــوق، ف ـــض الحق ـــد بع ـــام بتقيي ـــن القي ـــن الممك ـــه م ـــن أن ـــي حي وف
تلقائيًّـــا نتيجـــة الاضطرابـــات أو النزاعـــات المســـلحة. وحتـــى تقـــرر الســـلطات إعـــلان 
ـــد(، يظـــل الإطـــار القانونـــي  ـــة التقيي ـــد بعـــض الحقـــوق )قابل ـــة الطـــوارئ26 وتقيي حال
ـــل حـــالات  ـــك، تُمث ـــع ذل ـــرٍ. وم ـــل الشـــرطي اليومـــي دون تغيي ـــا ويســـتمر العم مطبقً
النـــزاع المســـلح - ســـواء كانـــت دوليـــةً أو غيـــر دوليـــةٍ – بالنســـبة لبلـــدٍ معيـــنٍ 
ـــيوعًا  ـــر ش ـــوادث الأكث ـــا الح ـــون. أم ـــق القان ـــل تطبي ـــى عم ـــر عل ـــد تؤث ـــاتٍ ق تحدي

ـــي:  ـــا يل ـــي كم فه
قـــد يتحـــول الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون إلـــى أهـــدافٍ فـــي ســـير العمليـــات 	 

العدائية. 
ـــاركة 	  ـــون بالمش ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــى الموظفي ـــر إل ـــدر أوام ـــوز أن تص يج

ـــميةٍ  ـــورةٍ رس ـــم بص ـــم دمجه ـــع أو إذا ت ـــر الواق ـــم الأم ـــال - بحك ـــيير القت ـــي تس ف
ـــلاد.  ـــي الب ـــلحة ف ـــوات المس ـــي الق ف

قـــد يكـــون علـــى مســـؤولى إنفـــاذ القانـــون التعامـــل مـــع الأشـــخاص الذيـــن شـــاركوا 	 
ـــل أعضـــاء جماعـــاتٍ مســـلحةٍ تقاتـــل ضـــد  ـــزاع المســـلح، مث ـــروا، بالن فـــي، أو تأث
الحكومـــة، وأعضـــاء القـــوات المســـلحة لدولـــةٍ أخـــرى، وأســـرى الحـــرب وغيرهـــم 
مـــن الأشـــخاص المحروميـــن مـــن حريتهـــم لأســـبابٍ تتعلـــق بحالـــة النـــزاع المســـلح، 

والضحايـــا المتضرريـــن مـــن النـــزاع المســـلح. 
ــي 	  ــق فـ ــام بالتحقيـ ــون القيـ ــاذ القانـ ــن بإنفـ ــن المكلفيـ ــى الموظفيـ ــون علـ ــد يكـ قـ

ـــة للقانـــون الإنســـاني الدولـــي والتـــي تُشـــكل جريمـــةً بموجـــب  الانتهـــاكات المحتمل
القانـــون الجنائـــي الوطنـــي و/ أو الدولـــي. 

يجـــب علـــى الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون فهـــم دورهـــم المحـــدد والتزاماتهـــم فـــي 
كلٍّ مـــن الســـيناريوهات المحتملـــة، ويجـــب أن يكـــون التصـــرف وفقًـــا للإطـــار القانونـــي 
الـــذي ينطبـــق علـــى الوضـــع. ويعطـــي هـــذا الفصـــل لمحـــةً عامـــةً عـــن مبـــادئ وقواعـــد 
القانـــون الدولـــي الإنســـاني الرئيســـية وآثارهـــا علـــى دور والتزامـــات الموظفيـــن المكلفين 
ـــاملةً ولا  ـــت ش ـــي ليس ـــك، فه ـــع ذل ـــلح. وم ـــزاع المس ـــالات الن ـــي ح ـــون ف ـــاذ القان بإنف
تعـــرض بعمـــقٍ القضيـــة المعقـــدة المتعلقـــة بنطـــاق تطبيـــق إنفـــاذ القانـــون والتفاعـــل مـــع 
ـــى “المراجـــع  ـــن الرجـــوع إل ـــن الدراســـات، يمك ـــدٍ م ـــاني. لمزي ـــي الإنس ـــون الدول القان

المختـــارة” فـــي نهايـــة هـــذا الفصـــل. 

للحصول على مزيد من التفاصيل حول حالة الطوارىء انظر الفصل الخامس، قسم 3-5.   26
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2.12 أصول القانون الدولي الإنساني 
إن القانـــون الدولـــي الإنســـاني هـــو عبـــارةٌ عـــن مجموعـــةٍ مـــن القواعـــد التـــي تســـعى، 
لأســـبابٍ إنســـانيةٍ، للحـــد مـــن آثـــار النـــزاع المســـلح. لقـــد امتلكـــت جميـــع الحضـــارات 
تقريبًـــا فـــي العصـــور القديمـــة، وخاصـــةً منـــذ العصـــور الوســـطى، قواعـــد تقيـــد حـــق 
المتحاربيـــن فـــي إيقـــاع إصابـــات بخصومهـــم. كذلـــك فـــإن قوانيـــن حمايـــة فئـــاتٍ معينـــةٍ 
مـــن النـــاس أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة يمكـــن بالمثـــل أن نجـــد مثيـــلًا لهـــا عبـــر التاريـــخ 
ـــم. وقـــد شـــملت هـــذه الفئـــات مـــن النـــاس  ـــا فـــي العال ـــةٍ أو حضـــارةٍ تقريبً فـــي أي دول
ـــي الســـلاح وأســـرى الحـــرب.  ـــن منزوع ـــن، والمقاتلي ـــار الس ـــال وكب ـــاء والأطف النس
تـــم حظـــر أي هجمـــاتٍ ضـــد بعـــض الأهـــداف – مثـــل أماكـــن العبـــادة – والأســـاليب 
ـــه  ـــك، فإن ـــةٍ. ومـــع ذل ـــرةٍ طويل ـــذ فت ـــل اســـتخدام الســـموم، من ـــال، مث ـــي القت ـــادرة ف الغ
ـــرن  ـــى الق ـــددة الأطـــراف حت ـــدات متع ـــى المعاه ـــوم عل ـــون حـــرب” يق ـــم يُســـن “قان ل
ـــرةٍ اســـتخدمت  ـــةٍ كبي ـــوشٍ وطني ـــل جي ـــنت حـــروبٌ مـــن قِب التاســـع عشـــر - عندمـــا شُ
ـــى  ـــود الجرح ـــن الجن ـــا م ـــددًا مروعً ـــت ع ـــارًا وترك ـــر دم ـــدة وأكث ـــلحة جدي ـــا أس فيه
ـــي  ـــةً أن يأت ـــن مصادف ـــم تك ـــة. ول ـــاحة المعرك ـــي س ـــوةٍ ف ـــا ولا ق ـــلا حـــولٍ له ـــاةً ب ملق
هـــذا التطـــور فـــي الوقـــت الـــذي تزايـــد فيـــه اهتمـــام الـــدول بتأســـيس مبـــادئ مشـــتركة 

لاحتـــرام البشـــر. 

ـــى ســـتينيات  ـــن قواعـــد الحـــرب إل ـــة بتقني ـــدات المتعلق ـــة وضـــع المعاه وترجـــع عملي
القـــرن التاســـع عشـــر. وفـــي مناســـبتين منفصلتيـــن، عُقـــد مؤتمـــرٌ دولـــيٌّ لإبـــرام 

ـــرب.  ـــون الح ـــن قان ـــنٍ م ـــدٍ معي ـــبٍ واح ـــع جان ـــل م ـــدةٍ تتعام ـــدة - كل معاه معاه

ـــود الجرحـــى  ـــر الجن ـــا بمصي ـــي عـــام 1864 وكان مَعْنيًّ ـــف ف ـــي جني ـــد مؤتمـــر ف عُق
فـــي ســـاحة المعركـــة. ولقـــد نشـــأت المبـــادرة مـــن خـــلال كتـــابٍ صغيـــرٍ نشـــره هنـــري 
دونـــان، وهـــو مواطـــنٌ سويســـريٌّ شـــهد معركـــة ســـولفرينو فـــي عـــام 1859. وفـــي 
ـــا  ـــت تقريبً ـــد ترك ـــة ق ـــي المعرك ـــى ف ـــود الجرح ـــة الجن ـــت معامل ـــت، كان ـــك الوق ذل
كل شـــيء ممـــا هـــو مرغـــوب فيـــه. والأســـوأ مـــن ذلـــك كلـــه، بصـــرف النظـــر 
ـــإن  ـــن، ف ـــن المصابي ـــة الآلاف م ـــا لرعاي ـــوارد وإتاحته ـــة الم ـــدم كفاي ـــة ع ـــن حقيق ع
ـــة  ـــات العرفي ـــرامٍ للممارس ـــر أي احت ـــد تظه ـــم تع ـــرن ل ـــذا الق ـــة ه ـــي بداي ـــرب ف الح
ـــة  ـــم الطبي ـــرك الطواق ـــدو وت ـــة للع ـــب قصـــف المستشـــفيات الميداني ـــق بتجن ـــي تتعل الت
ـــاء  ـــة مـــرارًا وتعـــرض الأطب ـــد قُصفـــت المستشـــفيات الميداني والجرحـــى ســـالمين. فق
ــع الآلاف  ــوم. وكان وضـ ــة للهجـ ــى أرض المعركـ ــى علـ ــالات الجرحـ ــة نقـ وحملـ
ـــد  ـــا. وق ـــا كارثيًّ ـــن تُركـــوا دون عـــلاجٍ مناســـبٍ، وضعً ـــن الجرحـــى، الذي مـــن المقاتلي
ـــة  ـــاحة المعرك ـــي س ـــة ف ـــروف المروع ـــط الظ ـــر وس ـــب الأحم ـــرة الصلي ـــدت فك ول
ـــان  ـــى لضم ـــرٍ، اتخـــذت الخطـــوات الأول ـــتٍ قصي ـــد وق ـــة ســـولفرينو. وبع ـــي معرك ف
حمايـــة ضحايـــا النزاعـــات المســـلحة: أنشـــئت منظمـــات الإغاثـــة الخاصـــة فـــي مختلـــف 
البلـــدان لمســـاعدة الخدمـــات الطبيـــة العســـكرية فـــي مهمـــةٍ كانـــت الأخيـــرة غيـــر 
مجهـــزة لأدائهـــا؛ وقـــد أُعلـــن رســـميًّا عـــن الوضـــع المحايـــد )حصانـــة( للعامليـــن فـــي 
المجـــال الطبـــي والمنشـــآت والوحـــدات الطبيـــة. كمـــا وضعـــت علامـــةٌ محايـــدةٌ تهـــدف 
ـــارة عـــن  ـــا النـــزاع، وكانـــت عب ـــة أولئـــك الذيـــن يقومـــون بمســـاعدة ضحاي إلـــى حماي
صليـــب أحمـــر علـــى خلفيـــةٍ بيضـــاءٍ، وهـــو عكـــس العلـــم السويســـري. ولقـــد أعربـــت 
ـــدان  ـــي مي ـــوش ف ـــة بتحســـين حـــال جرحـــى الجي ـــام 1864 المعني ـــف لع ـــة جني اتفاقي
ـــزام  ـــن خـــلال إل ـــامٍ م ـــكلٍ ع ـــق بش ـــةٍ للتطبي ـــرةٍ قابل ـــن فك ـــكلٍّ وضـــوحٍ ع ـــة ب المعرك
الأطـــراف الســـامية المتعاقـــدة برعايـــة جرحاهـــم وجرحـــى العـــدو بصـــورةٍ متســـاويةٍ. 
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ـــى حظـــر  ـــي عـــام 1868 وأدى إل ـــي ســـانت بطرســـبرغ ف ـــد المؤتمـــر الآخـــر ف وعق
اســـتخدام المقذوفـــات المتفجـــرة التـــي تـــزن أقـــل مـــن 400 غـــرام. وكانـــت أول 

ـــرب.  ـــائل الح ـــم وس ـــدة لتنظي معاه

ولقـــد مثـــل هـــذان المؤتمـــران الدوليـــان نقطـــة الانطـــلاق لتقنيـــن قانـــون الحـــرب 
ـــيْ  ـــي عام ـــدا ف ـــن مؤتمـــران للســـلم عُق ـــن المؤتمري ـــع هذي ـــث. وتب ـــي العصـــر الحدي ف
ـــو  ـــات ه ـــك التجمع ـــن تل ـــي م ـــرض الرئيس ـــاي. وكان الغ ـــي لاه 1899 و1907 ف
ـــة  ـــن الناتج ـــت القواني ـــن، عُرف ـــك الحي ـــذ ذل ـــرب. ومن ـــائل الح ـــاليب ووس ـــم أس تنظي
ـــات  ـــر ســـير العملي ـــون لاهـــاي. ويشـــمل هـــذا الأخي ـــون جنيـــف وقان عنهمـــا باســـم قان

ـــرب.  ـــا الح ـــة ضحاي ـــف حماي ـــون جني ـــي قان ـــن يُغط ـــي حي ـــكرية، ف العس

ـــادة  ـــك لزي ـــنين، وذل ـــرِّ الس ـــى م ـــراتٍ عل ـــدة م ـــرب ع ـــون الح ـــة قان ـــدت صياغ وأُعي
نطـــاق الحمايـــة المقدمـــة للضحايـــا وتكييفـــه مـــع الواقـــع الجديـــد للصراعـــات. وتُعتبـــر 
القوانيـــن الـــواردة فـــي اتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع لعـــام 1949 لحمايـــة الجرحـــى 
والمرضـــى والغرقـــى وأســـرى الحـــرب والمدنييـــن وبروتوكولاتهـــا الثلاثـــة الإضافيـــة 
ـــات  ـــر اتفاقي ـــود. وتُعتب ـــك الجه ـــة لتل ـــج ملموس ـــة نتائ ـــي 1977 و 2005 بمثاب لعام
جنيـــف الأربـــع اليـــوم، مـــع 195 تصديقًـــا عليهـــا، أكثـــر المعاهـــدات المقبولـــة عالميًّـــا.

 
ـــم  ـــي تحك ـــد الت ـــك القواع ـــكريين تل ـــادة العس ـــبة للق ـــة بالنس ـــور ذات الأهمي ـــن الأم وم
اســـتخدام أســـاليب ووســـائل القتـــال الـــواردة فـــي اتفاقيتـــي لاهـــاي وفـــي بروتوكوليـــن 
إضافييـــن، لأنهـــا تضـــع حـــدودًا تهـــدف إلـــى تجنـــب المعانـــاة غيـــر الضروريـــة 
والهجمـــات العشـــوائية. وقـــد اســـتكملت باتفاقيـــات تتنـــاول المعانـــاة الخاصـــة الناجمـــة 
ـــف  ـــول جني ـــرب: بروتوك ـــاليب الح ـــائل وأس ـــن وس ـــةٍ م ـــواعٍ معين ـــتخدام أن ـــن اس ع
ـــائل  ـــن الوس ـــا م ـــامة أو غيره ـــة أو الس ـــازات الخانق ـــي للغ ـــتعمال الحرب لحظـــر الاس
البكتريولوجيـــة )المعتمـــد فـــي عـــام 1925(، واتفاقيـــة حظـــر تنميـــة وإنتـــاج وتكديـــس 
ـــة  ـــك الأســـلحة )اتفاقي ـــر تل ـــينية وتدمي ـــة( والتكس ـــة )البيولوجي الأســـلحة البكتريولوجي
الأســـلحة البيولوجيـــة، التـــي اعتُمـــدت فـــي عـــام 1972(، والاتفاقيـــة المعنيـــة ببعـــض 
الأســـلحة التقليديـــة )التـــي اعتُمـــدت فـــي عـــام 1980( ومختلـــف بروتوكولاتهـــا 
ــة  ــوام 1980، 1995، 1996 و2003(، واتفاقيـ ــي أعـ ــدة فـ ــة )المعتمـ الإضافيـ
حظـــر اســـتحداث وإنتـــاج وتخزيـــن واســـتعمال الأســـلحة الكيميائيـــة وتدميرهـــا )اتفاقيـــة 
الأســـلحة الكيميائيـــة، التـــي اعتُمـــدت فـــي 1993(، واتفاقيـــة حظـــر الألغـــام المضـــادة 
للأفـــراد )اتفاقيـــة أوتـــاوا، اعتُمـــدت فـــي عـــام 1997(، واتفاقيـــة الذخائـــر العنقوديـــة، 

ـــام 2008(.  ـــي ع ـــدت ف ـــي اعتُم )الت

ـــي  ـــع الدول ـــة، حَظـــر المجتم ـــة الثاني ـــة للحـــرب العالمي ـــة المؤلم ـــاب التجرب ـــي أعق وف
ـــدة،  ـــم المتح ـــاق الأم ـــي ميث ـــام 1945( ف ـــي ع ـــلح )ف ـــراع المس ـــوء للص ـــا اللج فعليًّ
ـــر  ـــبابٍ غي ـــا لأس ـــن حروبً ـــدول أن تش ـــبة لل ـــي بالنس ـــر القانون ـــن غي ـــل م ـــا يجع مم
الدفـــاع عـــن النفـــس أو لصيانـــة الأمـــن الجماعـــي تحـــت ســـلطة/ موافقـــة مجلـــس 
الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحـــدة: “يمتنـــع أعضـــاء الهيئـــة جميعًـــا فـــي علاقاتهـــم الدوليـــة 
ـــوة أو اســـتخدامها ضـــد ســـلامة الأراضـــي أو الاســـتقلال  ـــد باســـتعمال الق عـــن التهدي
السياســـي لأيـــة دولـــة أو علـــى أي وجـــهٍ آخـــر لا يتفـــق ومقاصـــد “الأمـــم المتحـــدة””، 
)ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، المـــادة 2 )4((. ومـــع ذلـــك، مـــا زالـــت النزاعـــات المســـلحة 
ـــاة، للأســـف،  ـــف المعان ـــف وتخفي ـــة بالحـــد مـــن العن ـــن المتعلق ـــع وأصبحـــت القواني تق

ـــتٍ مضـــى.  ـــن أي وق ـــةً م ـــر أهمي أكث
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وبالإضافـــة إلـــى القوانيـــن التـــي تقـــوم علـــى أســـاس اتفاقيـــة أو معاهـــدة، هنـــاك عـــددٌ 
مـــن قواعـــد القانـــون العرفـــي المنبثقـــة عـــن “ممارســـات عامـــة مقبولـــة كقانـــونٍ” 
)النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، المـــادة 38 )1( )ب(( التـــي تســـد الفجـــوة 
ـــة  ـــي النزاعـــات المســـلحة الدولي ـــون المعاهـــدات، وتعـــزز- ســـواء ف ـــا قان ـــي تركه الت
أو غيـــر الدوليـــة - الحمايـــة المقدمـــة للضحايـــا. ولقـــد حـــددت دراســـة أجرتهـــا اللجنـــة 
الدوليـــة فـــي عـــام 2005 عـــدد 161 قاعـــدةً مـــن قواعـــد القانـــون الدولـــي الإنســـاني 
العرفـــي، التـــي تُشـــكل جوهـــر القانـــون الإنســـاني المشـــترك الملـــزم لجميـــع الأطـــراف 

فـــي النزاعـــات المســـلحة.

3.12 المفاهيم والقواعد الرئيسية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني 
1.3.12 نطاق التطبيق والالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني 

مـــن أجـــل تحديـــد قواعـــد القانـــون الدولـــي الإنســـاني والمعاييـــر القابلـــة للتطبيـــق، يجـــب 
التمييـــز بيـــن النـــزاع المســـلح الدولـــي والنـــزاع المســـلح غيـــر الدولـــي. 

ـــة 	  ـــال الحربي ـــع الأعم ـــا تندل ـــي أو الحـــرب يحـــدث عندم ـــلح الدول ـــزاع المس إن الن
المســـلحة بيـــن دولتيـــن أو أكثـــر مـــن الـــدول وتتضمـــن القـــوات المســـلحة الرســـمية 
ـــة  ـــا أن درجـــة كثاف ـــاك حاجـــةً لإعـــلان الحـــرب كم ـــدول. وليســـت هن ـــك ال ـــي تل ف
القتـــال التـــي يمكـــن تعريـــف القتـــال عندهـــا بأنـــه “صـــراعٌ مســـلحٌ دولـــيٌ” منخفضـــة؛ 

فيكفـــي حـــدوث مواجهـــةٍ مســـلحةٍ واحـــدةٍ بيـــن القـــوات المســـلحة للبلديـــن. 
فـــي النـــزاع المســـلح غيـــر الدولـــي يوجـــد طـــرفٌ علـــى الأقـــل مـــن طرفـــي 	 

ـــمية  ـــةٌ لتس ـــرٌ معين ـــق معايي ـــب أن تتحق ـــك يج ـــع ذل ـــةً. وم ـــل دول ـــراع لا يمث الص
ـــن  ـــن م ـــن اثني ـــة أو بي ـــلطات الحكومي ـــةٍ والس ـــر حكومي ـــةٍ غي ـــن جه ـــة بي المواجه
ـــذي  ـــي. فالطـــرف ال ـــر الدول ـــل دولًا بالصـــراع المســـلح غي ـــي لا تُمث العناصـــر الت
لا يمثـــل دولـــةً ينبغـــي أن يكـــون لديـــه هيـــكلٌ عســـكريٌّ وتسلســـل قيـــادة، ممـــا 
يتيـــح لـــه إجـــراء عمليـــاتٍ عســـكريةٍ منظمـــةٍ ومســـتدامةٍ. وينبغـــي أن تتجـــاوز 

ـــف المتفرقـــة.  كثافـــة المواجهـــات المســـلحة حـــوادث العن

فـــي النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة وغيـــر الدوليـــة، يكـــون الإطـــار القانونـــي المطبـــق 
ـــوق  ـــي لحق ـــون الدول ـــون الخـــاص بالقان ـــو القان ـــاني، وه ـــي الإنس ـــون الدول ـــو القان ه
الإنســـان )قانـــون حقـــوق الإنســـان( فـــي هـــذه المواقـــف المحـــددة. ومـــع ذلـــك، يظـــل 

ـــةٍ:  ـــه بطـــرقٍ مختلف ـــوق الإنســـان معمـــولًا ب ـــون حق قان
ـــا 	  ـــددًا بم ـــس مح ـــر لي ـــذا الأخي ـــث إن ه ـــاني، حي ـــي الإنس ـــون الدول ـــل القان ـــد يكم ق

ـــة.  ـــا معين ـــي معالجـــة قضاي ـــي وفشـــل ف يكف
ـــةٍ للقانـــون الدولـــي الإنســـاني، ولاســـيما عندمـــا 	  ـــرَ معين قـــد يفيـــد فـــي تفســـير معايي

يشـــير الأخيـــر إلـــى المفاهيـــم القانونيـــة المحـــددة المنبثقـــة عـــن قانـــون حقـــوق 
ـــان.  الإنس

وينطبـــق علـــى جميـــع الحـــالات التـــي لا علاقـــة لهـــا بالصراعـــات المســـلحة. 	 
ويظـــل اعتقـــال مجـــرم عـــادي )لـــص، علـــى ســـبيل المثـــال( خاضعًـــا لقانـــون 

حقـــوق الإنســـان والقانـــون المحلـــي. 

إن الحـــالات التـــي لا تفـــي بمعاييـــر تصنيـــف النـــزاع المســـلح لا تـــزال يحكمهـــا قانـــون 
ـــة(. وإذا  ـــة ذات الصل ـــريعات المحلي ـــال، التش ـــة الح ـــط )وبطبيع ـــان فق ـــوق الإنس حق
ـــر  ـــلح غي ـــى درجـــة الصـــراع المس ـــة لا يصـــل إل ـــي مقاطع ـــي ف كان الوضـــع الداخل
الدولـــي، تتـــم الإشـــارة فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى مثـــل هـــذه الحـــالات بالاضطرابـــات 
والتوتـــرات أو غيرهـــا مـــن حـــالات العنـــف. ومـــع ذلـــك، فمـــن المهـــم أن نضـــع 
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ـــا أن الإطـــار القانونـــي يختلـــف  ـــا أن مثـــل هـــذه الحـــالات لا تعنـــي تلقائيًّ فـــي اعتبارن
ـــت هـــذه  ـــا هـــو مـــا إذا كان ـــا هن ـــي زمـــن الســـلم. ومـــا يهمن ـــق ف ـــذي يُطب ـــك ال عـــن ذل
الحـــالات تـــؤدي إلـــى قيـــام الحكومـــة بإصـــدار قـــرارٍ بإعـــلان حالـــة الطـــوارئ وتقييـــد 
بعـــض حقـــوق الإنســـان. ولقـــد نوقشـــت متطلبـــات إعـــلان هـــذا الأمـــر وعواقبـــه 
ـــي الفصـــل 5، القســـم  ـــل ف ـــا بالفع ـــن تقييده ـــي يمك ـــوق الإنســـان الت ـــق بحق ـــا يتعل فيم
ـــة الطـــوارئ  ـــه يجـــوز إعـــلان حال ـــر بالذكـــر أن ـــل. ومـــن الجدي 5-3، مـــن هـــذا الدلي
ـــا أو غيـــر دولـــي( بمـــا يـــؤدي بالتالـــي إلـــى  أيضًـــا فـــي حالـــة النـــزاع المســـلح، )دوليًّ

ـــوق الإنســـان.  ـــد بعـــض حق ـــة تقيي إمكاني

ولأن القانـــون الدولـــي الإنســـاني يتضمـــن الـــى حـــدٍّ كبيـــرٍ معاهـــدات واتفاقيـــات، فإنـــه 
ـــوات المســـلحة(  ـــك الق ـــي ذل ـــدول )وهيئاتهـــا، بمـــا ف ـــى هـــذه ال يفـــرض التزامـــات عل
التـــي صادقـــت علـــى المعاهـــدات ذات الصلـــة. إن الـــدول التـــي لـــم تنضـــم إلـــى 
ـــك  ـــح ذل ـــث أصب ـــا بحي ـــن( محتواه ـــزءٍ م ـــك )بج ـــع ذل ـــةٌ م ـــدات ملزم ـــض المعاه بع

ـــي.  ـــاني العرف ـــي الإنس ـــون الدول ـــن القان ـــل جـــزءًا م يمث

وفيمـــا يتعلـــق بالنـــزاع المســـلح غيـــر الدولـــي، فـــإن قواعـــد القانـــون الدولـــي الإنســـاني 
المنطبقـــة ملزمـــةٌ لجميـــع أطـــراف النـــزاع، بمـــا فـــي ذلـــك الجماعـــات المســـلحة التـــي 

لا تُمثـــل دولًا. وأهـــم هـــذه القواعـــد27 هـــي: 
المـــادة 3 المشـــتركة بيـــن اتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع، والتـــي صيغـــت صراحـــةً 	 

للنزاعـــات المســـلحة غيـــر الدوليـــة. 
البروتوكـــول الثانـــي الإضافـــي إلـــى اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام 1949، والـــذي يُطبـــق 	 

ـــو  ـــي فه ـــلاد وبالتال ـــن أراضـــي الب ـــزءٍ م ـــي ج ـــم ف ـــلح يتحك ـــا دام الطـــرف المس م
ـــي  ـــة ف ـــي الإنســـاني ذات الصل ـــون الدول ـــرام قواعـــد القان ـــان احت ـــى ضم ـــادرٌ عل ق
ـــي:  ـــى مـــا يل ـــم. وتنـــص المـــادة 1 مـــن البروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي عل هـــذا الإقلي

“المجال المادي للتطبيق
يســـري هـــذا البروتوكـــول الـــذي يطـــور ويكمـــل المـــادة الثالثـــة المشـــتركة   .1
ـــطس 1949 دون أن  ـــي 12 آب/أغس ـــة ف ـــف المبرم ـــات جني ـــن اتفاقي بي
يعـــدل مـــن الشـــروط الراهنـــة لتطبيقهـــا علـــى جميـــع المنازعـــات المســـلحة 
التـــي لا تشـــملها المـــادة الأولـــى مـــن “البروتوكـــول” الإضافـــي إلـــى 
اتفاقيـــات جنيـــف المعقـــودة فـــي 12 آب / أغســـطس1949، المتعلـــق 
ــا المنازعـــات الدوليـــة المســـلحة “البروتوكـــول” الأول  بحمايـــة ضحايـ
ـــه  ـــدة بيـــن قوات ـــم أحـــد الأطـــراف الســـامية المتعاق ـــى إقلي ـــدور عل والتـــي ت
ـــةٍ مســـلحةٍ أخـــرى  ـــواتٍ مســـلحةٍ منشـــقةٍ أو جماعـــاتٍ نظامي المســـلحة وق
ـــن الســـيطرة  ـــه م ـــن إقليم ـــى جـــزءٍ م ـــادةٍ مســـؤولةٍ عل ـــارس تحـــت قي وتم
مـــا يمكنهـــا مـــن القيـــام بعمليـــاتٍ عســـكريةٍ متواصلـــةٍ ومنســـقةٍ، وتســـتطيع 

ـــول”. ـــذا “البروتوك ـــذ ه تنفي
لا يســـري هـــذا “البروتوكـــول” علـــى حـــالات الاضطرابـــات والتوتـــر   .2
الداخليـــة مثـــل الشـــغب وأعمـــال العنـــف العرضيـــة النـــدرى وغيرهـــا 
مـــن الأعمـــال ذات الطبيعـــة المماثلـــة التـــي لا تُعـــد منازعـــات مســـلحة”. 

البروتوكـــول الثالـــث الإضافـــي لاتفاقيـــات جنيـــف، والـــذي يتعلـــق باعتمـــاد الشـــعار 	 
الواقـــي الجديـــد، الكريســـتالة الحمـــراء.

القانون الدولي الإنساني العرفي. 	 

سيتم تناول القواعد ذات الصلة بشىءٍ من التفصيل في الأقسام الفرعية التالية.  27
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ـــةٍ  ـــى دولٍ ملزم ـــي إل ـــي لا تنتم ـــة أن الجماعـــات المســـلحة الت ـــإن حقيق ـــك، ف ـــع ذل وم
بقواعـــد القانـــون الدولـــي الإنســـاني المطبـــق علـــى النـــزاع المســـلح غيـــر الدولـــي 
ليـــس لـــه تأثيـــر علـــى وضعهـــا القانونـــي، )المـــادة 3 المشـــتركة بيـــن اتفاقيـــات 

جنيـــف الأربـــع(. 

ـــة  ـــةٍ الموافق ـــي لدول ـــي لا تنتم ـــلحة الت ـــة المس ـــن للمجموع ـــك، يمك ـــى ذل ـــلاوةً عل وع
ـــذي يحـــدث عـــادةً عندمـــا  علـــى الالتـــزام بمعاهـــدات بالقانـــون الدولـــي الإنســـاني، وال
تســـعى الجماعـــة المعنيـــة إلـــى الحصـــول علـــى الاعتـــراف مـــن قِبـــل المجتمـــع الدولـــي. 
ومـــع ذلـــك، حتـــى مـــن دون هـــذا الإعـــلان، فـــإن الجماعـــات المســـلحة التـــي لا تنتمـــي 
إلـــى دولٍ تكـــون ملزمـــةً بموجـــب المـــادة 3 المشـــتركة والبروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي 

إذا توافـــرت الشـــروط لتطبيقهـــا. 

2.3.12 القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي28
ـــام  ـــن لع ـــن الإضافيي ـــع والبروتوكولي ـــف الأرب ـــات جني ـــي لاتفاقي ـــدف الرئيس إن اله
ـــى  ـــف الأول ـــة جني ـــا النزاعـــات المســـلحة. وتغطـــي اتفاقي ـــة ضحاي 1977 هـــو حماي
ـــدان. وتغطـــي  ـــي المي ـــلحة ف ـــوات المس ـــراد الق ـــن أف ـــة الجرحـــى والمرضـــى م حماي
اتفاقيـــة جنيـــف الثانيـــة حمايـــة الجرحـــى والمرضـــى والغرقـــى مـــن القـــوات المســـلحة 
ـــة أســـرى الحـــرب. وتغطـــي  ـــة فتغطـــي حماي ـــف الثالث ـــة جني ـــا اتفاقي ـــي البحـــار. أم ف
اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة حمايـــة الأشـــخاص المدنييـــن فـــي وقـــت الحـــرب. ويمـــد 
البروتوكـــول الإضافـــي الأول الحمايـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي اتفاقـــات جنيـــف 
الأربعـــة لتشـــمل ضحايـــا النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة، بينمـــا يمـــد البروتوكـــول 
ــا  ــمل ضحايـ ــتركة لتشـ ــادة 3 المشـ ــا المـ ــي تكفلهـ ــة التـ ــي الحمايـ ــي الإضافـ الثانـ

ـــة.  ـــة الكثاف ـــة عالي ـــر الدولي ـــلحة غي ـــات المس النزاع

وتتصـــل أحـــكام اتفاقيـــات جنيـــف وبروتوكولاتهـــا الإضافيـــة بمجاليـــن رئيســـيين: 
القيـــام بالعمليـــات الحربيـــة وحمايـــة الأشـــخاص تحـــت ســـلطة العـــدو، )انظـــر أقســـام 

12-3-2-1 و2-2-3-12(.

ـــار العديـــد مـــن هـــذه القواعـــد قواعـــد عرفيـــة خاصـــة بالقانـــون الدولـــي  ويمكـــن اعتب
الإنســـاني وتطبـــق فـــي كلٍّ مـــن الصراعـــات المســـلحة الدوليـــة وغيرالدوليـــة.29

1.2.3.12 القيام بالعمليات الحربية
ـــادئ الأساســـية للقانـــون الإنســـاني فـــي الحـــد مـــن حـــق المتحاربيـــن  تتمثـــل أحـــد المب
ـــن  ـــدود ش ـــم ح ـــادئ تحك ـــة مب ـــاك ثلاث ـــرب. وهن ـــاليب الح ـــائل وأس ـــار وس ـــي اختي ف

ـــدأ التحـــوط. ـــدأ التناســـب ومب ـــز، ومب ـــدأ التميي ـــة: مب ـــال العدائي الأعم

مبدأ التمييز 
ـــون  ـــزاء القان ـــع أج ـــي جمي ـــري ف ـــذي يس ـــي ال ـــدأ الرئيس ـــو المب ـــز ه ـــدأ التميي إن مب
ـــن  ـــز بي ـــع أطـــراف الصـــراع أن تمي ـــد لجمي ـــة. فلاب ـــات العدائي ـــق بشـــن العملي المتعل
الأهـــداف العســـكرية المشـــروعة مـــن جهـــةٍ والمدنييـــن والأهـــداف المدنيـــة مـــن 
ـــط.  ـــكريةٍ فق ـــدافٍ عس ـــكرية ضـــد أه ـــات العس ـــه العملي ـــن توجي ـــرى. فيمك ـــةٍ أخ جه
لمزيــدٍ مــن التفاصيــل، انظــر https://www.icrc.org/ar/war-and-law )تــم الاطــلاع عليهــا بتاريــخ 30 أيلول/ســبتمبر   28

.)2013
ــي الإنســاني فــي هنكارتــس، جــان مــاري، “دراســة عــن  ــون الدول ــة للقان ــدٍ مــن التفاصيل،انظــر قائمــة القواعــد العرفي لمزي  29
القواعــد العرفيــة بالقانــون الدولــي الإنساني:مســاهمةٌ فــي فهــم واحتــرام ســيادة القانــون فــي النزاعــات المســلحة”،المجلة الدوليــة 

ــد 87،العــدد 857، آذار/ مــارس 2005،ص 212-175. ــب الأحمر،المجل للصلي

https://www.icrc.org/ar/war-and-law
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ــذا المبـــدأ يضمـــن حمايـــة المدنييـــن والأهـــداف المدنيـــة ضـــد  وبالتالـــي فـــإن هـ
ـــةٍ  ـــاةٍ أو إصاب ـــي وف ـــر تعمـــد مهاجمتهـــم - بمـــا يتســـبب ف الهجمـــات المباشـــرة. ويُعتب

خطيـــرةٍ بالجســـم أو بالصحـــة – إحـــدى جرائـــم الحـــرب. 

علـــى الرغـــم مـــن أن مبـــدأ التمييـــز لـــم يقـــم مـــن الناحيـــة الفنيـــة بتغطيـــة حالـــة أفـــراد 
ـــال بســـبب المـــرض أو  ـــن عـــن القت ـــن استســـلموا، أو العاجزي ـــوات المســـلحة الذي الق
ـــا للهجـــوم.  الإصابـــة أو الاحتجـــاز أو لأي ســـببٍ آخـــرٍ، فإنهـــم لا يصـــح جعلهـــم هدفً
وينطبـــق الشـــيء نفســـه علـــى أفـــراد الخدمـــات الطبيـــة والدينيـــة بالقـــوات المســـلحة. 

مبدأ التناسب 
ـــة –  ـــات الحربي ـــام بالعملي ـــى القي ـــق عل ـــذي ينطب ـــي ال ـــدأ الرئيســـي الثان ـــب المب يتطل
ويختلـــف عـــن مبـــدأ التناســـب بموجـــب قانـــون حقـــوق الإنســـان، )انظـــر الفصـــل 3، 
القســـم 3-3( – مـــن الجهـــات المتحاربـــة ألا تقـــوم بشـــن هجـــومٍ يمكـــن أن يتوقـــع منـــه 
ـــوف  ـــي صف ـــاتٍ ف ـــن أو إصاب ـــي أرواح المدنيي ـــةٍ ف ـــائرَ عرضي ـــي خس ـــبب ف أن يتس
المدنييـــن وأضـــرارٍ بالأهـــداف المدنيـــة، أو مزيـــج منهـــا، والتـــي تُعتبـــر مفرطـــةً 

ـــة.  ـــة والمباشـــرة المتوقع ـــة بالمكاســـب العســـكرية الفعلي بالمقارن

ـــم  ـــا جرائ ـــل أيضً ـــد تمث ـــوائية وق ـــات العش ـــر الهجم ـــا، تحظ ـــر تعميمً ـــورة أكث وبص
ـــرب.  ح

مبدأ التحوط  
فـــي حيـــن أنـــه مـــن المقبـــول ســـقوط ضحايـــا مـــن المدنييـــن باعتبارهـــا نتيجـــةً 
ـــةً لمهاجمـــة هـــدفٍ عســـكريٍ، يُطلـــب مـــن كلا الجانبيـــن اتخـــاذ الاحتياطـــات  عرضي
فـــي شـــن العمليـــات العســـكرية لتجنـــب الســـكان المدنييـــن والمدنييـــن والأهـــداف 
المدنيـــة. وعلـــى الأخـــص، يجـــب أن تأخـــذ الجهـــات المتحاربـــة جميـــع الاحتياطـــات 
الممكنـــة عنـــد اختيـــار وســـائل وأســـاليب الهجـــوم بُغيـــة تجنـــب وتقليـــل الخســـائر 
ـــرار  ـــن والإض ـــوف المدنيي ـــن صف ـــات بي ـــن والإصاب ـــي أرواح المدنيي ـــة ف العارض

بالأهـــداف المدنيـــة. 

ـــة  ـــات اللازم ـــاذ الاحتياط ـــراف اتخ ـــع الأط ـــى جمي ـــب عل ـــك، يج ـــى ذل ـــلاوةً عل وع
ـــدافٍ  ـــة أه ـــب إقام ـــدٍ لتجن ـــذل كل جه ـــي ب ـــك ينبغ ـــات. ولذل ـــار الهجم ـــن آث ـــد م للح
ـــن  ـــق المكتظـــة بالســـكان أو بالقـــرب منهـــا وإبعـــاد المدنيي ـــكريةٍ داخـــل المناط عس
ـــع تحـــت ســـيطرتهم مـــن المناطـــق المجـــاورة للأهـــداف  ـــي تق ـــة الت والأهـــداف المدني

ـــكرية.  العس

أخيـــرًا، لابـــد مـــن إيـــلاء الاهتمـــام الواجـــب لحمايـــة البيئـــة الطبيعيـــة والحفـــاظ عليهـــا 
وكذلـــك الممتلـــكات الثقافيـــة والمنشـــآت الخطـــرة. 

2.2.3.12 حماية الأشخاص الذين يقعون في قبضة العدو 
تشـــمل القواعـــد المتعلقـــة بحمايـــة الأشـــخاص الذيـــن يقعـــون فـــي قبضـــة العـــدو 

الجوانـــب التاليـــة: 
إن الجنـــود الذيـــن يستســـلمون أو الذيـــن يصبحـــون عاجزيـــن عـــن القتـــال لهـــم 	 

ـــل أو  ـــر قت ـــدية. ويحظ ـــة والجس ـــلامتهم المعنوي ـــم وس ـــرام حياته ـــي احت ـــق ف الح
جـــرح أيٍّ منهـــم. 
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ـــذي 	  ـــزاع ال ـــرف الن ـــل ط ـــن قِب ـــم م ـــى ورعايته ـــى والمرض ـــع الجرح ـــب جم يج
يخضعـــون لســـلطته. وتشـــمل الحمايـــة أيضًـــا أفـــراد الخدمـــات الطبيـــة والمؤسســـات 
ـــر  ـــب الأحم ـــعار الصلي ـــرام ش ـــب احت ـــة. ويج ـــدات الطبي ـــل والمع ـــيارات النق وس
ـــة.  ـــذه الحماي ـــةً له ـــر علام ـــي تُعتب ـــراء الت ـــر أو الكريســـتالة الحم ـــلال الأحم أو اله

للمقاتليـــن الواقعيـــن فـــي الأســـر الحـــق فـــي احتـــرام حياتهـــم وكرامتهـــم وحقوقهـــم 	 
ـــام.  ـــف والانتق ـــال العن ـــع أعم ـــم ضـــد جمي ـــم الشـــخصية. وتجـــب حمايته وقناعاته

ـــة.  ـــي الإغاث ـــم وتلق ـــي مراســـلة عائلاته ـــم الحـــق ف ـــا يجـــب أن يكـــون له كم
المدنيـــون الذيـــن يقعـــون تحـــت ســـلطة طـــرفٍ مـــن أطـــراف النـــزاع أو قـــوةٍ 	 

ـــم،  ـــم وكرامته ـــرام حياته ـــي احت ـــق ف ـــم الح ـــا له ـــن مواطنيه ـــوا م ـــم ليس ـــةٍ ه محتل
وقناعتهـــم الشـــخصية. 

ـــيطرة 	  ـــت س ـــهم تح ـــدون أنفس ـــن يج ـــلحة الذي ـــوات المس ـــراد الق ـــن أو أف إن المدنيي
ـــة كرامتهـــم  ـــة الإنســـانية وحماي طـــرفٍ معـــادٍ فـــي النـــزاع لهـــم الحـــق فـــي المعامل
ـــول  ـــة؛ البروتوك ـــف الأربع ـــات جني ـــن اتفاقي ـــتركة بي ـــادة 3 المش وســـلامتهم، )الم
ـــي  ـــول الإضاف ـــن البروتوك ـــادة 91 م ـــص الم ـــادة 11(. وتن ـــي الأول، الم الإضاف
ـــذا  ـــات أو ه ـــكام الاتفاقي ـــك أح ـــذي ينته ـــزاع ال ـــأل طـــرف الن ـــى “أن يس الأول عل
البروتوكـــول عـــن دفـــع تعويـــض إذا اقتضـــت الحـــال ذلـــك. ويكـــون مســـؤولًا عـــن 
جميـــع الأعمـــال التـــي يقترفهـــا الأشـــخاص الذيـــن يشـــكلون جـــزءًا مـــن قواتـــه 
ـــزاع  ـــى حـــالات الن ـــط عل ـــق فق المســـلحة”. ويجـــب ملاحظـــة أن هـــذا الحكـــم ينطب

ـــي.  ـــلح الدول المس
ـــية. ولا 	  ـــة الأساس ـــات القضائي ـــن الضمان ـــتفادة م ـــرد الاس ـــكل ف ـــق ل ـــب أن يح يج

يجـــوز معاقبـــة أي شـــخصٍ دون وجـــود حكـــمٍ ســـابقٍ صـــادرٍ عـــن محكمـــةٍ نظاميـــةٍ. 
ـــه. ولا يجـــوز إخضـــاع أحـــد  ـــن فعـــلٍ لـــم يرتكب ـــق محاســـبة شـــخصٍ ع ولا يح
ـــة القاســـية أو المهينـــة.  للتعذيـــب الجســـدي أو النفســـي، أو العقـــاب البدنـــي أو المعامل

 
3.3.12 وسائل وأساليب الحرب المحظورة 

بالإضافـــة إلـــى المحظـــورات العامـــة المتعلقـــة بوســـائل وأســـاليب الحـــرب العشـــوائية 
ــاةً زائـــدةً أو غيـــر ضروريـــة، فقـــد قـــام القانـــون الدولـــي  أو التـــي تســـبب معانـ
ـــن  ـــةٍ م ـــواعٍ معين ـــر أن ـــة بحظ ـــدات الدولي ـــن المعاه ـــلةٍ م ـــلال سلس ـــن خ ـــاني م الإنس
الأســـلحة، ولاســـيما الأســـلحة البيولوجيـــة والكيميائيـــة، والليـــزر المســـبب للعمـــى 

ـــة.  ـــر العنقودي ـــراد والذخائ ـــادة للأف ـــة المض ـــام الأرضي والألغ

الأسلحة المحظورة أو التي تنظم معاهدات القانون الدولي الإنساني استخدامها

المعاهدةالسلاح

إعلان سانت بطرسبرغ )1868( مقذوفات متفجرة وزنها أقل من 400 غرام

الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح في جسم 
الإنسان 

إعلان لاهاي )1899( 

لوائح لاهاي )1907(السم والأسلحة المسممة 

بروتوكول جنيف )1925( الأسلحة الكيميائية 
اتفاقية الأسلحة الكيميائية )1993( 
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وهنـــاك عـــدة أســـاليبٍ مـــن أســـاليب الحـــرب المحظـــورة، مثـــل الغـــدر )البروتوكـــول 
الإضافـــي الأول، المـــادة 37( أو قتـــل الأســـرى )البروتوكـــول الإضافـــي الأول، 
المـــادة 40(. ويحظـــر تجويـــع المدنييـــن كأســـلوبٍ مـــن أســـاليب الحـــرب أيضًـــا. 
ـــة،  ـــواد الغذائي ـــل الم ـــن مث ـــاء المدنيي ـــا لبق ـــى عنه ـــي لا غن ـــواد الت ـــإن الم ـــك، ف ولذل
ـــاه الشـــرب  ـــق مي ـــل والماشـــية ومراف ـــا والمحاصي ـــي تنتجه ـــة الت والمناطـــق الزراعي
ـــزال أو  ـــا لهجـــومٍ أو أن تُدمـــر أو تُ ـــري، يجـــب ألا تكـــون هدفً وشـــبكاتها وأشـــغال ال
يتـــم جعلهـــا عديمـــة الفائـــدة )البروتوكـــول الإضافـــي الأول، المـــادة 54؛ البروتوكـــول 
الإضافـــي الثانـــي، المـــادة 14(. “لا يجـــوز أن يكـــون الســـكان المدنيـــون بوصفهـــم هـــذا 
وكـــذا الأشـــخاص المدنيـــون محـــلًا للهجـــوم. وتحظـــر أعمـــال العنـــف أو التهديـــد بـــه 
ـــا إلـــى بـــث الذعـــر بيـــن الســـكان المدنييـــن”، )البروتوكـــول الإضافـــي  ـــة أساسً الرامي

ـــادة 13 )2((.  ـــي، الم ـــي الثان ـــادة 51 )2(، والبروتوكـــول الإضاف الأول، الم

4.3.12 الحرمان من الحرية في النزاعات المسلحة 
1.4.3.12 معلومات أساسية 

تنطبـــق حقـــوق الإنســـان الأساســـية للأشـــخاص المحروميـــن مـــن حريتهـــم فـــي زمـــن 
الســـلم وفـــي حـــالات النـــزاع المســـلح لأن معظمهـــا غيـــر قابـــل للتقييـــد، )انظـــر 
ـــم  ـــل 5، القس ـــر الفص ـــل، انظ ـــن التفاصي ـــدٍ م ـــادة 4 )2(؛ لمزي ـــي، الم ـــد الدول العه
ـــلال  ـــن خ ـــه م ـــتنتاج أن ـــى اس ـــؤدي إل ـــدةٌ ت ـــةٌ عدي ـــاك أمثل ـــك، هن ـــع ذل 5-3-3(. وم
الممارســـة العمليـــة، فـــإن حمايـــة حقـــوق وحريـــات الأشـــخاص المحروميـــن مـــن 
ـــوق  ـــي لحق ـــون الدول ـــا القان ـــي وضعه ـــر الت ـــى مســـتوى المعايي ـــى إل ـــم لا ترق حريته
الإنســـان. وقـــد أظهـــرت التجربـــة أن الأشـــخاص المحروميـــن مـــن حريتهـــم يكونـــون 
حتمًـــا فـــي موقـــفٍ أكثـــر ضعفًـــا كلمـــا زادت الاضطرابـــات، وكلمـــا تعـــرض الســـلام 
ـــدٍ مـــا إلـــى التهديـــد. وينطبـــق هـــذا بصفـــةٍ خاصـــةٍ علـــى  والأمـــن والاســـتقرار فـــي بل
الأشـــخاص الذيـــن حُرمـــوا مـــن حريتهـــم فيمـــا يتعلـــق بنـــزاعٍ مســـلحٍ والذيـــن يعتبـــرون 
ـــة أو التعذيـــب  ـــق بســـوء المعامل ـــر تتعل ـــة. ويواجـــه هـــؤلاء مخاطـــر أكب أعـــداءً للدول

بروتوكول جنيف )1925( الأسلحة البيولوجية 
اتفاقية الأسلحة البيولوجية )1972( 

الأسلحة التي تجرح بشظايا والتي تدخل في 
جسم الإنسان، ولا تستطيع الأشعة السينية 

الكشف عنها

البروتوكول الأول )1980( للاتفاقية المعنية 
بأسلحة تقليدية معينة 

البروتوكول الثالث )1980( للاتفاقية المعنية أسلحة حارقة 
بأسلحةٍ تقليديةٍ معينةٍ 

البروتوكول الرابع )1995( في الاتفاقية أسلحة الليزر المسببة للعمى 
المعنية بأسلحة تقليدية معينة 

البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة )1996( الألغام والأفخاخ المتفجرة و“أجهزة أخرى” 
للاتفاقية المعنية بأسلحةٍ تقليديةٍ معينةٍ

اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد الألغام المضادة للأفراد 
 )1999(

البروتوكول الخامس )2003( في الاتفاقية مخلفات متفجرات الحرب
المعنية بأسلحةٍ تقليديةٍ معينةٍ
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أو حتـــى الاختفـــاء القســـري والقتـــل خـــارج نطـــاق القضـــاء. ولهـــذا الســـبب يتضمـــن 
ـــة هـــؤلاء الأشـــخاص.  القانـــون الدولـــي الإنســـاني معاييـــر محـــددةً تســـعى إلـــى حماي
ـــاه.  ـــة أدن ـــان مـــن الحري ـــة بالحرم ـــون الإنســـاني المتعلق ـــد نوقشـــت قواعـــد القان ولق

2.4.3.12 النزاعات المسلحة غير الدولية  
إن البنـــد القانونـــي الأساســـي الـــذي يوفـــر الحمايـــة للمتضرريـــن مـــن النزاعـــات 
المســـلحة غيـــر الدوليـــة هـــو المـــادة 3 المشـــتركة بيـــن اتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع، 

والتـــي وردت فـــي الإطـــار التالـــي.

إن المـــادة 3 المشـــتركة بيـــن اتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع تُعتبـــر اليـــوم واحـــدةً مـــن أكثـــر 
ـــوق  ـــاص لحق ـــة للانتق ـــر القابل ـــة وغي ـــة المطلق ـــر الحماي ـــي توفي ـــة ف ـــد المهم القواع

ـــي. ـــون العرف ـــن القان ـــل جـــزءًا م ـــا تُمث الانســـان الأساســـية كم

المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف 

“فـــي حالـــة قيـــام نـــزاعٍ مســـلحٍ ليـــس لـــه طابعًـــا دوليًّـــا فـــي أراضـــي أحـــد الأطـــراف الســـامية 
المتعاقـــدة، يلتـــزم كل طـــرفٍ فـــي النـــزاع بـــأن يُطبـــق كحـــدٍّ أدنـــى الأحـــكام التاليـــة:

ـــوات  ـــراد الق ـــم أف ـــن فيه ـــة، بم ـــال العدائي ـــي الأعم ـــرةً ف ـــتركون مباش ـــن لا يش ـــخاص الذي )1( الأش
ـــال بســـبب المـــرض  ـــوا عنهـــم أســـلحتهم، والأشـــخاص العاجـــزون عـــن القت ـــن ألق المســـلحة الذي
ـــةً إنســـانيةً،  أو الجـــرح أو الاحتجـــاز أو لأي ســـببٍ آخـــر، يُعاملـــون فـــي جميـــع الأحـــوال معامل
ـــس، أو  ـــد، أو الجن ـــن أو المعتق ـــون، أو الدي ـــى العنصـــر أو الل ـــوم عل ـــزٍ ضـــارٍ يق دون أي تميي

ـــلٍ آخـــر. ـــارٍ مماث ـــروة، أو أي معي ـــد أو الث المول

ولهـــذا الغـــرض، تحظـــر الأفعـــال التاليـــة فيمـــا يتعلـــق بالأشـــخاص المذكوريـــن أعـــاه، وتبقـــى 
محظـــورةً فـــي جميـــع الأوقـــات والأماكـــن:

ـــويه،  ـــكاله، والتش ـــع أش ـــل بجمي ـــة، وبخاصـــةٍ القت ـــامة البدني ـــاة والس ـــى الحي ـــداء عل الاعت )أ( 
والمعاملـــة القاســـية، والتعذيـــب.

)ب( أخذ الرهائن.
الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة للغاية للكرامة. )ج( 

ـــكلةٍ  ـــةٍ مش ـــام محكم ـــابقةٍ أم ـــةٍ س ـــراء محاكم ـــات دون إج ـــذ العقوب ـــكام وتنفي ـــدار الأح إص )د( 
ــا. وتكفـــل جميـــع الضمانـــات القضائيـــة الازمـــة فـــي نظـــر الشـــعوب  تشـــكياً قانونيًّـ

المتمدنـــة. 
)2( يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

ـــا  ـــرض خدماته ـــر، أن تع ـــب الأحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــزةٍ كاللجن ـــر متحي ـــانيةٍ غي ـــةٍ إنس ـــوز لهيئ يج
ـــزاع. ـــراف الن ـــى أط عل

وعلـــى أطـــراف النـــزاع أن تعمـــل فـــوق ذلـــك، عـــن طريـــق اتفاقـــاتٍ خاصـــةٍ، علـــى تنفيـــذ كل 
الأحـــكام الأخـــرى مـــن هـــذه الاتفاقيـــة أو بعضهـــا.

وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع”.
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وبالتالـــي فإنـــه يُعيـــد التأكيـــد إلـــى حـــدٍّ كبيـــرٍ علـــى إمكانيـــة تطبيـــق - حتـــى فـــي أوقـــات 
ـــاز  ـــال والاحتج ـــة بالاعتق ـــية المتعلق ـــان الأساس ـــوق الإنس ـــلحة - حق ـــات المس النزاع
ـــخاص  ـــبة للأش ـــك بالنس ـــي ذل ـــا ف ـــل - بم ـــذا الدلي ـــن ه ـــل 8 م ـــي الفص ـــة ف الموضح
ــدةٌ مـــن  ــلح. وهـــي واحـ الموقوفيـــن أو المعتقليـــن بصـــورةٍ تتعلـــق بالنـــزاع المسـ
ـــوق الإنســـان  ـــون حق ـــي الإنســـاني وقان ـــون الدول ـــا القان ـــي يتداخـــل فيه المجـــالات الت
ويكمـــل كل منهمـــا الآخـــر. ويحكـــم القانـــون الدولـــي الإنســـاني الحرمـــان مـــن الحريـــة 
بالنســـبة للأشـــخاص الذيـــن يُشـــاركون فـــي النـــزاع المســـلح - كقانـــونٍ خـــاصٍ - 
ـــاني  ـــي الإنس ـــون الدول ـــي القان ـــة ف ـــا وذات الصل ـــول به ـــر المعم ـــن المعايي فضـــلًا ع
ـــة أن يأخـــذ شـــكلًا  ـــان مـــن الحري ـــة. ويمكـــن للحرم ـــوق الإنســـان المحلي ـــن حق وقواني
مـــن أشـــكال الاعتقـــال الإداري لأغـــراض الأمـــن وفقًـــا للقانـــون الدولـــي الإنســـاني. إن 
ـــي  ـــةٍ ف ـــى دول ـــي إل ـــذي لا ينتم ـــل ال ـــب المقات ـــع الجان ـــن يُشـــاركون م الأشـــخاص الذي
ـــل  ـــةٍ: )القت ـــمَ جنائي ـــكاب جرائ ـــم بارت ـــا اتهامه ـــن أيضً ـــة يمك ـــات الحربي ـــام بالعملي القي
وتدميـــر الممتلـــكات، والخيانـــة، …إلـــخ( وفقًـــا لقانـــون العقوبـــات المحلـــي. وفـــي 
ـــواردة  ـــية ال ـــة الأساس ـــات القضائي ـــوق والضمان ـــرام الحق ـــب احت ـــن يج ـــا الحالتي كلت
فـــي الفصـــل 8، قســـم 8-2 و8-5-5-3 علـــى التوالـــي. ويجـــب أن تتوافـــق ظـــروف 

ـــز.  ـــة الشـــخص المحتج ـــرم كرام ـــة وتحت ـــر الدولي ـــع المعايي ـــاز م الاحتج

ـــن  ـــع م ـــف الأرب ـــات جني ـــن اتفاقي ـــتركة بي ـــادة 3 المش ـــة للم ـــة الخاص ـــع الأهمي وتنب
ـــذي يشـــارك  ـــةً وال ـــل دول ـــذي لا يمث ـــى الفاعـــل ال ـــاتٍ عل ـــا التزام ـــرض أيضً ـــا تف أنه
ـــةً لا يحـــق  ـــل دول ـــي لا تُمث ـــة الت ـــة المتحارب ـــد أن الجه ـــن نج ـــي حي ـــي الصـــراع. ف ف
لهـــا قانونيًّـــا اعتقـــال أو احتجـــاز شـــخصٍ مـــا – لأن هـــذه الصلاحيـــات ممنوحـــةٌ 
ـــرم  ـــا تح ـــع ربم ـــي الواق ـــة ف ـــة المتحارب ـــذه الجه ـــإن ه ـــا– ف ـــة حصريًّ ـــلطات الدول لس
بعـــض الأشـــخاص: )مثـــل أفـــراد القـــوات المســـلحة فـــي الدولـــة المعاديـــة( مـــن حريتهـــم 
نتيجـــةً لشـــن عمليـــات عدائيـــة. وفـــي مثـــل هـــذه الحـــالات، تطالـــب المـــادة 3 المشـــتركة 
بيـــن اتفاقيـــات جنيـــف الجهـــات التـــي لا تمثـــل دولًا التعامـــل مـــع هـــؤلاء الأشـــخاص 
معاملـــةً إنســـانيةً وتحظـــر تعذيبهـــم أو إعدامهـــم خـــارج نطـــاق القضـــاء. وعـــلاوةً 

ـــن.  ـــادة 3 المشـــتركة بوضـــوحٍ احتجـــاز الرهائ ـــك، تحظـــر الم ـــى ذل عل

السوابق القضائية الدولية  

محكمة العدل الدولية 
القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراجوا وضدها 

)نيكاراجـــوا ضـــد الولايـــات المتحـــدة(، تقاريـــر محكمـــة العـــدل الدوليـــة 1986، الأســـس 
الموضوعيـــة، الحكـــم، 27 حزيـــران/ يونيـــو 1986 

ـــي 12  ـــع المؤرخـــة ف ـــف الأرب ـــات جني ـــع اتفاقي ـــن جمي ـــادةٌ مشـــتركةٌ بي ـــادة 3، وهـــي م “تحـــدد الم
ـــي.  ـــر الدول ـــع غي ـــةً تطبـــق فـــي النزاعـــات المســـلحة ذات الطاب آب/أغســـطس 1949، قواعـــد معين
ـــن  ـــى م ـــد الأدن ـــد الح ـــذه القواع ـــكل ه ـــة، تش ـــلحة الدولي ـــات المس ـــة النزاع ـــي حال ـــه ف ـــك أن ولا ش
المعاييـــر، بالإضافـــة إلـــى القواعـــد الأكثـــر تفصيـــاً، التـــي تطبـــق علـــى الصراعـــات الدوليـــة؛ 
ـــي عـــام  ـــة ف ـــه المحكم ـــت علي ـــا أطلق ـــة، م ـــة نظـــر المحكم ـــن وجه ـــي تعكـــس، م وهـــي القواعـــد الت
ـــدل  ـــة الع ـــة، محكم ـــو، الأســـس الموضوعي ـــاة كورف ـــانية” )قن ـــة للإنس ـــارات الأولي 1949، “الاعتب

ـــر 1949، ص. 22 ]...[(”. ـــة تقاري الدولي
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ويحـــدد البروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي لاتفاقيـــات جنيـــف بمزيـــدٍ مـــن التفصيـــل 
ـــي  ـــر دول ـــزاعٍ مســـلحٍ غي ـــي ســـياق ن ـــزاع إذا حـــدث، ف ـــع أطـــراف الن التزامـــات جمي
وأن “قواتـــه المســـلحة وقـــوات مســـلحة منشـــقة أو جماعـــات نظاميـــة مســـلحة أخـــرى 
وتُمـــارس تحـــت قيـــادةٍ مســـئولةٍ علـــى جـــزءٍ مـــن إقليمـــه مـــن الســـيطرة مـــا يمكنهـــا مـــن 
ـــول”  ـــذا البروتوك ـــذ ه ـــقةٍ، وتســـتطيع تنفي ـــةٍ ومنس ـــاتٍ عســـكريةٍ متواصل ـــام بعملي القي

ـــي:  ـــادة 1 )1((. والالتزامـــات هـــي كالتال )الم
ـــك 	  ـــة لتل ـــانية والمماثل ـــة الإنس ـــية للمعامل ـــات الأساس ـــر الضمان ـــادئ تواف ـــم مب تقدي

ـــادة 4(. ـــتركة )الم ـــادة 3 المش ـــي الم ـــودة ف الموج
وضـــع الأحـــكام الدنيـــا لمعاملـــة المعتقليـــن أو المحتجزيـــن لأســـبابٍ تتعلـــق بالنـــزاع 	 

المســـلح )المـــادة 5 )1( )أ( إلـــى )هــــ((، بمـــا فـــي ذلـــك: 
رعاية الجرحى والمرضى. - 
توفير الغذاء والمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية، والحماية. - 
الحق في الحصول على الإغاثة الفردية أو الجماعية. - 
الحق في ممارسة الدين وتلقي المساعدة الروحية. - 
ظروف عمل وضمانات مماثلة لتلك الممنوحة للسكان المدنيين. - 

يجـــب علـــى الأطـــراف المســـؤولة عـــن الاعتقـــال أو الاحتجـــاز أيضًـــا، فـــي حـــدود 	 
ـــادة 5 )2(  ـــؤلاء الأشـــخاص )الم ـــة به ـــة المتعلق ـــكام التالي ـــرام الأح ـــم، احت قدراته

)أ( إلـــى )هـ((: 
ـــة -  ـــي حال ـــال )إلا ف ـــن الرج ـــةٍ ع ـــنٍ منفصل ـــي أماك ـــزات ف ـــاء المحتج ـــم النس تقي

ـــاءٍ.  ـــى نس ـــن إل ـــراف عليه ـــوكل الإش ـــرة( وي ـــود أس وج
الحق في تلقي وإرسال الرسائل والبطاقات البريدية. - 
يجب ألا تكون أماكن الاعتقال والاحتجاز قريبةً من منطقة القتال.- 
الحق في الحصول على فحوصٍ طبيةٍ. - 
عـــدم تعريـــض صحتهـــم البدنيـــة أو ســـلامتهم النفســـية للخطـــر بســـبب أي فعـــلٍ - 

أو امتنـــاع عـــن فعـــلٍ غيـــر مبـــرر.
تمتـــد الحمايـــة الممنوحـــة بموجـــب المـــادة 4 والمـــادة 5 )1( )أ( و)ج( و)د( 	 

ـــةٍ  ـــن مـــن حريتهـــم لأســـبابٍ ذات صل و5 )2( )ب( لتشـــمل الأشـــخاص المحرومي
ـــادة  ـــى الم ـــرة الأول ـــن لا تشـــملهم الفق بالصـــراع المســـلح موضـــع المناقشـــة، والذي

ــادة 5 )3((.  5 )المـ
ـــق 	  ـــمَ تتعل ـــة المجـــرم بجرائ ـــى مســـألة مقاضـــاة ومعاقب ـــادة 6 الضـــوء عل ـــي الم تلق

ـــات  ـــى لضمان ـــى وجـــه الخصـــوص الحـــد الأدن ـــزاع المســـلح. وهـــي تحـــدد عل بالن
ـــة:  اســـتقلال ونزاهـــة إجـــراءات المحكم

توافر معلومات سريعة عن التهم الجنائية. - 
مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية. - 
عدم تطبيق القانون الجنائي بأثرٍ رجعيٍ. - 
قرينة البراءة. - 
الحق في حضور الشخص للمحاكمة الخاصة به. - 
لا إكراهَ في الشهادة أو الاعتراف بالذنب. - 

ـــادئ  ـــي، والمذكـــورة أعـــلاه، تســـتكمل مب ـــر الدول ـــزاع المســـلح غي ـــي حـــالات الن وف
القانـــون الدولـــي الإنســـاني بقواعـــد ومبـــادئ حقـــوق الإنســـان المطبقـــة- إلا فـــي 
ـــوق  ـــد حق ـــل عـــن تقيي ـــدٍ مـــن التفاصي ـــةٍ. ولمزي ـــرة بصـــورةٍ قانوني ـــد الأخي ـــة تقيي حال

ـــر الفصـــل 5.  ـــوارئ، انظ ـــة الط ـــي حال ـــان ف الإنس
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3.4.3.12 النزاعات المسلحة الدولية 
تطبـــق اتفاقيـــات جنيـــف والبروتوكـــول الإضافـــي الأول فـــي حـــالات الحـــرب المعلنـــة 
ـــي  ـــدول الأطـــراف ف ـــن ال ـــر م ـــن أو أكث ـــن اثني ـــأ بي ـــر ينش ـــلحٍ آخ ـــتباكٍ مس أو أي اش
ـــف،  ـــذا الموق ـــل ه ـــة مث ـــذ بداي ـــي الأول من ـــول الإضاف ـــف والبروتوك ـــات جني اتفاقي
حتـــى لـــو لـــم يعتـــرف أحـــد الطرفيـــن بوجـــود حالـــة حـــرب. وتغطـــي هـــذه المعاهـــدات 
أيضًـــا الصراعـــات المســـلحة التـــي تقاتـــل فيهـــا الشـــعوب ضـــد الهيمنـــة الاســـتعمارية 
والاحتـــلال الأجنبـــي وضـــد الأنظمـــة العنصريـــة لممارســـة حقهـــم فـــي تقريـــر 

ـــع(.  ـــف الأرب ـــات جني ـــن اتفاقي ـــادة 2 المشـــتركة بي ـــر، )الم المصي

فـــي الحـــالات التـــي لا تشـــملها اتفاقيـــات جنيـــف والبروتوكـــولان الإضافيـــان أو 
المعاهـــدات الدوليـــة الأخـــرى، أو فـــي حـــال الانســـحاب مـــن هـــذه المعاهـــدات، يبقـــى 
المدنيـــون والمقاتلـــون تحـــت حمايـــة وســـلطة مبـــادئ القانـــون الدولـــي المســـتمدة مـــن 
العـــرف المتبـــع، ومـــن مبـــادئ الإنســـانية ومـــا يمليـــه الضميـــر العـــام، )البروتوكـــول 
ـــف  ـــة جني ـــادة 63؛ اتفاقي ـــى، الم ـــف الأول ـــة جني ـــادة 1؛ اتفاقي ـــي الأول، الم الإضاف
الثانيـــة، المـــادة 62؛ اتفاقيـــة جنيـــف الثالثـــة، المـــادة 142؛ اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، 

المـــادة 158(. 

وفيمـــا يتعلـــق بالاحتجـــاز- أو أكثـــر عنـــد النظـــر بصـــورةٍ أشـــمل- أو الحرمـــان مـــن 
ـــم  ـــزٍ مهـــمٍ يجـــب أن يت ـــإن أول تميي ـــي، ف ـــزاع المســـلح الدول ـــة فـــي حـــالات الن الحري
القيـــام بـــه هـــو بيـــن أســـرى الحـــروب )أي المقاتليـــن الذيـــن ســـقطوا فـــي قبضـــة 
ـــي  ـــول الإضاف ـــن البروتوك ـــادة 43 )2( م ـــا للم ـــن. ووفقً ـــن المدنيي ـــدو( والمعتقلي الع
الأول، “يُعـــد أفـــراد القـــوات المســـلحة لطـــرف النـــزاع، )عـــدا أفـــراد الخدمـــات الطبيـــة 
والوعـــاظ الذيـــن تشـــملهم المـــادة 33 مـــن الاتفاقيـــة الثالثـــة( مقاتليـــن بمعنـــى أن لهـــم 

ـــة”. حـــق المســـاهمة المباشـــرة فـــي الأعمـــال القتالي

يـــرد تعريـــف “القـــوات المســـلحة” فـــي المـــادة 43 )1( مـــن البروتوكـــول الإضافـــي 
الأول: 

ـــلحة  ـــوات المس ـــع الق ـــن جمي ـــزاع م ـــرف الن ـــلحة لط ـــوات المس ـــون الق “تتك
والمجموعـــات والوحـــدات النظاميـــة التـــي تكـــون تحـــت قيـــادةٍ مســـؤولةٍ عـــن 
ســـلوك مرؤوســـيها قبـــل ذلـــك الطـــرف حتـــى ولـــو كان ذلـــك الطـــرف ممثـــلًا 
بحكومـــةٍ أو بســـلطةٍ لا يعتـــرف الخَصـــم بهـــا. ويجـــب أن تخضـــع مثـــل هـــذه 
ـــون  ـــد القان ـــاع قواع ـــل اتب ـــا يكف ـــل فيم ـــيٍ يكف ـــامٍ داخل ـــلحة لنظ ـــوات المس الق

ـــزاع المســـلح”. ـــي الن ـــق ف ـــي تطب ـــي الت الدول

ويفتـــرض أن الأشـــخاص غيـــر المؤهليـــن للتصـــرف كمقاتليـــن هـــم مدنيـــون لا تحـــق 
لهـــم المشـــاركة فـــي القتـــال؛ ولكنهـــم، علـــى العكـــس، لهـــم الحـــق فـــي الحصـــول علـــى 
ـــدورٍ  ـــوا ب ـــم يقوم ـــا ل ـــكرية “م ـــات العس ـــن العملي ـــة ع ـــار الناجم ـــن الأخط ـــة م الحماي
مباشـــرٍ فـــي الأعمـــال الحربيـــة”، )البروتوكـــول الإضافـــي الأول، المـــادة 51 )3(( 

ـــول  ـــرب” )البروتوك ـــير ح ـــد أس ـــم ]...[ يع ـــة الخص ـــي قبض ـــع ف ـــذي يق ـــل ال “المقات
ـــة  ـــف الثالث ـــة جني ـــن اتفاقي ـــادة 4 م ـــاول الم ـــادة 44 )1((. وتتن ـــي الأول، الم الإضاف
ـــا أكثـــر تفصيـــلًا لمـــن  تحديـــدًا معاملـــة أســـرى الحـــرب أثنـــاء الأســـر، وتُعطـــي تعريفً
يمكـــن أن ينطبـــق عليـــه وضـــع أســـير. إن الفرضيـــة الأساســـية لمعاملـــة أســـرى 
ـــةً إنســـانيةً فـــي جميـــع الأوقـــات، وإنهـــم:  ـــوا معامل الحـــرب هـــو أنهـــم يجـــب أن يُعامل
ـــع  ـــى الأخـــص ضـــد جمي ـــات، وعل ـــع الأوق ـــي جمي ـــة أســـرى الحـــرب ف “يحـــب حماي
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ـــف  ـــة جني ـــر”: )اتفاقي ـــباب وفضـــول الجماهي ـــد، وضـــد الس ـــف أو التهدي ـــال العن أعم
ـــى أن:  ـــي عل ـــول الإضاف ـــن البروتوك ـــادة 11 م ـــص الم ـــادة 13(. وتن ـــة، والم الثالث
ـــة  ـــلامة البدني ـــة والس ـــا بالصح ـــرر لهم ـــامٍ لا مب ـــلٍ أو إحج ـــس أي عم ـــب ألا يم “يج
والعقليـــة للأشـــخاص الذيـــن هـــم فـــي قبضـــة الخصـــم أو يتـــم احتجازهـــم أو اعتقالهـــم 

ـــم”.  ـــن حرياته ـــرى م ـــة صـــورةٍ أخ ـــم بأي أو حرمانه

ـــاش.  ـــل النق ـــزاع مح ـــرةً بالن ـــة مباش ـــن الحري ـــان م ـــط الحرم ـــة، يرتب ـــذه الحال ـــي ه ف
ـــة.  ـــال الحربي ـــي الأعم ـــة أســـرى الحـــرب لمشـــاركتهم المباشـــرة ف ـــن محاكم ولا يمك
ـــط هـــو منعهـــم  ـــه فق ـــاب لكـــن الغـــرض من ولا يُعـــد اعتقالهـــم شـــكلًا مـــن أشـــكال العق
ـــي الصـــراع. ويجـــب إطـــلاق ســـراحهم وإعادتهـــم  ـــي المشـــاركة ف مـــن الاســـتمرار ف
إلـــى أوطانهـــم دون إبطـــاءٍ بعـــد انتهـــاء الأعمـــال العدائيـــة. ويجـــوز للدولـــة المحتجـــزة 
ـــف  ـــال عن ـــكاب أعم ـــس لارت ـــن لي ـــم حـــرب ولك ـــم لجرائ ـــى ارتكابه ـــم عل أن تقاضيه

ـــي الإنســـاني.  ـــون الدول ـــر مشـــروعةً بموجـــب القان ـــي تُعتب والت

ـــال المدنييـــن هـــو  وعلـــى غـــرار الحرمـــان مـــن الحريـــة لأســـرى الحـــرب، فـــإن اعتق
ـــن  ـــكلٍ م ـــتخدم كش ـــه لا يُس ـــذا فإن ـــةٍ. ول ـــةٍ قهري ـــبابٍ أمني ـــاذه لأس ـــن اتخ ـــراءٌ يمك إج
ـــق  ـــي تنطب ـــا نفســـها الت ـــال هـــي تقريبً ـــة للاعتق ـــاب. إن الشـــروط المطلوب أشـــكال العق
ـــا،  ـــى المدنييـــن تتبـــع حرفيًّ ـــال التـــي تُطبـــق عل ـــى أســـرى الحـــرب وقواعـــد الاعتق عل
ـــى  ـــواد 79 إل ـــى أســـرى الحـــرب، )انظـــر الم ـــة عل ـــرٍ، القواعـــد المطبق ـــى حـــدٍّ كبي إل

ـــة(.  ـــف الرابع ـــة جني 135 مـــن اتفاقي

ـــة  ـــات الأساســـية لمعامل تحـــدد المـــادة 75 مـــن البروتوكـــول الإضافـــي الأول الضمان
الأشـــخاص الذيـــن يقعـــون فـــي قبضـــة ســـلطات أي طـــرفٍ مـــن طرفـــيْ النـــزاع 
والذيـــن لا يســـتفيدون مـــن المعاملـــة الأفضـــل بموجـــب اتفاقيـــات جنيـــف والبروتوكـــول 

ـــي: ـــي الإطـــار التال ـــادة 75 ف ـــل للم ـــص الكام ـــي الن ـــا يل ـــي الأول وفيم الإضاف

البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المادة 75 

ـــزاع  ـــي قبضـــة أحـــد أطـــراف الن ـــن ف ـــي كل الأحـــوال الأشـــخاص الذي ـــةً إنســـانيةً ف “1. يعامـــل معامل
ولا يتمتعـــون بمعاملـــةٍ أفضـــل بموجـــب الاتفاقيـــات أو هـــذا البروتوكـــول، وذلـــك فـــي نطـــاق 
تأثرهـــم بأحـــد الأوضـــاع المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة الأولـــى مـــن هـــذا البروتوكـــول. ويتمتـــع هـــؤلاء 
ـــوم  ـــزٍ مجحـــفٍ يق ـــادة دون أي تميي ـــذه الم ـــم ه ـــا له ـــي تكفله ـــة الت ـــى بالحماي الأشـــخاص كحـــدٍّ أدن
علـــى أســـاس العنصـــر أو اللـــون أو الجنـــس أو اللغـــة أو الديـــن أو العقيـــدة أو الآراء السياســـية أو 
غيرهـــا مـــن الآراء أو الانتمـــاء القومـــي أو الاجتماعـــي أو الثـــروة أو المولـــد أو أي وضـــعٍ آخـــر أو 
علـــى أســـاس أيـــة معاييـــر أخـــرى مماثلـــة. ويجـــب علـــى كافـــة الأطـــراف إحتـــرام جميـــع هـــؤلاء 

الأشـــخاص فـــي شـــخصهم وشـــرفهم ومعتقداتهـــم وشـــعائرهم الدينيـــة. 
تحظـــر الأفعـــال التاليـــة حـــالًا واســـتقبالًا فـــي أي زمـــانٍ ومـــكانٍ ســـواء ارتكبهـــا معتمـــدون مدنيـــون   .2

أم عســـكريون: 
ممارســـة العنـــف إزاء حيـــاة الأشـــخاص أو صحتهـــم أو ســـامتهم البدنيـــة أو العقليـــة وبوجـــهٍ  أ( 

خـــاصٍ: 
  أولًا: القتل. 

  ثانيًا: التعذيب بشتى صوره بدنيًّا كان أم عقليًّا. 
  ثالثًا: العقوبات البدنية. 
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رابعًا: التشويه. 
ـــن  ـــة م ـــان والمحط ـــة للإنس ـــة المهين ـــاصٍ المعامل ـــهٍ خ ـــخصية وبوج ـــة الش ـــاك الكرام انته ب( 

ـــاء.  ـــدش الحي ـــور خ ـــن ص ـــورة م ـــة ص ـــارة وأي ـــى الدع ـــراه عل ـــدره والإك ق
أخذ الرهائن.  ج( 

العقوبات الجماعية.  د( 
التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفًا.  هـ( 

ـــق  ـــال تتعل ـــل لأعم ـــه أو يحتجـــز أو يعتق ـــض علي ـــةٍ أي شـــخص يقب ـــةٍ عاجل ـــغ بصف يجـــب أن يبل  .3
بالنـــزاع المســـلح بالأســـباب المبـــررة لاتخـــاذ هـــذه التدابيـــر وذلـــك بلغـــة يفهمهـــا. ويجـــب إطـــاق 
ـــة حـــال بمجـــرد زوال الظـــروف  ـــى أي ـــنٍ وعل ـــتٍ ممك ـــرب وق ـــي أق ســـراح هـــؤلاء الأشـــخاص ف
ـــزوا  ـــم أو احتُج ـــض عليه ـــن قُب ـــدا م ـــم ع ـــم أو اعتقاله ـــم أو احتجازه ـــض عليه ـــررت القب ـــي ب الت

ـــم.  ـــكاب جرائ لارت
ـــةٍ  ـــي جريم ـــه ف ـــت إدانت ـــال أي شـــخص تثب ـــة حي ـــة عقوب ـــذ أي ـــمٍ أو تنفي لا يجـــوز إصـــدار أي حك  .4
ـــا  ـــكل هيئته ـــدةٍ تش ـــةٍ محاي ـــن محكم ـــادرٍ ع ـــمٍ ص ـــى حك ـــاءً عل ـــلح إلا بن ـــزاع المس ـــةٍ بالن مرتبط
تشـــكياً قانونيًّـــا وتلتـــزم بالمبـــادئ التـــي تقـــوم عليهـــا الإجـــراءات القضائيـــة المرعيـــة والمعتـــرف 

ـــي :  ـــا يل ـــن م ـــي تتضم ـــا والت ـــا عمومً به
يجـــب أن تنـــص الإجـــراءات علـــى إعـــان المتهـــم دون إبطـــاءٍ بتفاصيـــل الجريمـــة المنســـوبة  أ( 
ـــاع عـــن نفســـه  ـــة للدف ـــع الوســـائل الضروري ـــوق وجمي ـــع الحق ـــم جمي ـــل للمته ـــه وأن تكف إلي

ـــه.  ـــاء محاكمت ـــل أم أثن ســـواء قب
لا يُدان أي شخص بجريمةٍ إلا على أساس المسئولية الجنائية الفردية.  ب( 

ـــرًا  ـــاً أو تقصي ـــه فع ـــاس إتيان ـــى أس ـــةٍ عل ـــدان بجريم ـــم أي شـــخص أو ي ـــوز أن يته لا يج ج( 
ـــذي كان يخضـــع  ـــي ال ـــون الدول ـــي أو القان ـــون الوطن ـــا للقان ـــةً طبقً ـــكل جريم ـــن يش ـــم يك ل
ـــة الســـارية  ـــن العقوب ـــة أشـــد م ـــة عقوب ـــع أي ـــا لا يجـــوز توقي ـــل. كم ـــه للفع ـــت اقتراف ـــه وق ل
ـــد  ـــون –بع ـــص القان ـــو ن ـــا ل ـــة فيم ـــب الجريم ـــق مرتك ـــن ح ـــة. وم ـــكاب الجريم ـــت ارت وق

ـــص.  ـــذا الن ـــن ه ـــتفيد م ـــف أن يس ـــةٍ أخ ـــى عقوب ـــة– عل ـــكاب الجريم ارت
يعتبر المتهم بجريمة بريئًاً إلى أن تثبت إدانته قانونًا.  د( 

هـ(  يحق لكل متهمٍ بجريمةٍ أن يحاكم حضوريًّا. 
ـــراف  ـــى الاعت ـــه أو عل ـــى نفس ـــهادةٍ عل ـــى الإدلاء بش ـــخص عل ـــم أي ش ـــوز أن يرغ لا يج و( 

بأنـــه مذنـــب. 
يحـــق لأي شـــخصٍ متهـــمٍ بجريمـــةٍ أن يناقـــش شـــهود الإثبـــات أو يكلـــف الغيـــر بمناقشـــتهم  ز( 
كمـــا يحـــق لـــه اســـتدعاء ومناقشـــة شـــهود النفـــي طبقًـــا للشـــروط ذاتهـــا التـــي يجـــري 

بموجبهـــا اســـتدعاء شـــهود الإثبـــات. 
ـــبق أن  ـــة س ـــه لجريم ـــة علي ـــع العقوب ـــخص أو توقي ـــد أي ش ـــوى ض ـــة الدع ـــوز إقام لا يج ح( 
ـــا المعمـــول  ـــة ذاته ـــه والإجـــراءات القضائي ـــون ذات ـــا للقان ـــيٌّ طبقً ـــمٌ نهائ صـــدر بشـــأنها حك

ـــخص.  ـــذا الش ـــن ه ـــرئ أو يدي ـــذي يب ـــرف ال ـــدى الط ـــا ل به
للشخص الذي يتهم بجريمةٍ الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علنًا.  ط( 

يجـــب تنبيـــه أي شـــخص يصـــدر ضـــده حكـــم ولـــدى النطـــق بالحكـــم إلـــى الإجـــراءات  ي( 
ـــه  ـــي يجـــوز ل ـــة الت ـــى المـــدد الزمني ـــه الالتجـــاء إليهـــا وإل ـــي يحـــق ل ـــة وغيرهـــا الت القضائي

ـــراءات.  ـــك الإج ـــذ تل ـــا أن يتخ خاله
ـــةٍ  ـــق بالنـــزاع المســـلح فـــي أماكـــنَ منفصل تحتجـــز النســـاء اللواتـــي قيـــدت حريتهـــن لأســـبابٍ تتعل  .5
ـــة  ـــي حال ـــك فف ـــع ذل ـــاءٍ. وم ـــى نس ـــن إل ـــر عليه ـــراف المباش ـــوكل الإش ـــال وي ـــن الرج ـــن أماك ع
ـــد.  ـــأوى واح ـــةٍ م ـــداتٍ عائلي ـــا كوح ـــر له ـــكان أن يوف ـــدر الإم ـــب ق ـــر فيج ـــال الأس ـــاز أو اعتق احتج
يتمتـــع الأشـــخاص الذيـــن يقبـــض عليهـــم أو يحتجـــزون أو يعتقلـــون لأســـبابٍ تتعلـــق بالنـــزاع   .6
المســـلح بالحمايـــة التـــي تكفلهـــا هـــذه المـــادة ولحيـــن إطـــاق ســـراحهم، أو إعادتهـــم إلـــى أوطانهـــم 

ـــلح.  ـــزاع المس ـــاء الن ـــد انته ـــى بع ـــةٍ حت ـــةٍ نهائي ـــم بصف أو توطينه
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5.3.12 اللاجئون والنازحون داخليًّا 
نوقشـــت أوضـــاع اللاجئيـــن والنازحيـــن داخليًّـــا، وكذلـــك مســـؤوليات والتزامـــات 
ـــى  ـــة عل ـــق بالحماي ـــم المتعل ـــي ضـــوء واجبه ـــون ف ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي الموظفي
نطـــاقٍ واســـعٍ فـــي الفصـــل 6، القســـم 6-5. ومـــع ذلـــك، ينبغـــي إضافـــة بعـــض 
ـــة.  ـــي هـــذه المرحل ـــزاع المســـلح ف ـــي حـــالات الن ـــق خصيصًـــا ف ـــي تطب ـــب الت الجوان

1.5.3.12 النزاع المسلح الدولي 
لحمايـــة اللاجئيـــن والنازحيـــن داخليًّـــا، فـــإن أول ملاحظـــة واجبـــة هـــي أنـــه مـــا 
ـــات  ـــن الهجم ـــم م ـــب حمايته ـــن وتج ـــم مدنيي ـــب اعتباره ـــن، يج ـــوا مقاتلي ـــوا ليس دام

إلا عنـــد مشـــاركتهم مباشـــرةً فـــي الأعمـــال الحربيـــة. 

ومـــن الجوانـــب الأخـــرى المهمـــة أنـــه فـــي ســـياق النـــزاع المســـلح يتـــم فصـــل 
ـــكان وجـــود  ـــة م ـــل عـــدم معرف ـــم البعـــض، وتمث ـــراد الأســـر بســـهولةٍ عـــن بعضه أف
ـــاةً. وتكـــون إعـــادة الروابـــط  ـــرًا ومعان ـــقٍ كبي ـــا مصـــدر قل أحـــد أفـــراد الأســـرة عمومً
ـــة  ـــن اتفاقي ـــادة 26 م ـــر الم ـــق. وتُعتب ـــذا القل ـــدٍّ له ـــع ح ـــمًا لوض ـــرًا حاس ـــة أم العائلي
جنيـــف الرابعـــة ذات أهميـــةٍ خاصـــة فـــي هـــذا الصـــدد. ذلـــك إنهـــا تنـــص علـــى أنـــه: 
ـــوم بهـــا  ـــي يق ـــزاع أن يســـهل أعمـــال البحـــث الت ـــى كل طـــرفٍ مـــن أطـــراف الن “عل
ـــم وإذا  ـــال بينه ـــد الاتص ـــل تجدي ـــن أج ـــرب م ـــبب الح ـــتتة بس ـــلات المش ـــراد العائ أف
ـــات المكرســـة  ـــل الهيئ ـــه أن يســـهل بصـــورةٍ خاصـــةٍ عم ـــع شـــملهم. وعلي ـــن جم أمك
ـــي  ـــة الت ـــر الأمني ـــد اعتمدهـــا وأن تراعـــي التدابي لهـــذه المهمـــة، شـــريطة أن يكـــون ق
ـــي  ـــول الإضاف ـــن البروتوك ـــادة 33 م ـــى الم ـــار إل ـــذا الصـــدد، يُش ـــي ه ـــا”، وف اتخذه
الأول، التـــي تتنـــاول قضيـــة “الأشـــخاص المفقوديـــن” والتـــزام أطـــراف النـــزاع 
ـــس  ـــن نف ـــادة 74 م ـــج الم ـــذه. وتعال ـــش ه ـــات التفتي ـــهيل عملي ـــم، وتس ـــث عنه بالبح

ـــتتة.  ـــر المش ـــمل الأس ـــم ش ـــألة ل ـــة مس الوثيق

تحظـــر اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة: “النقـــل الجبـــري الجماعـــي أو الفـــردي للأشـــخاص 
ـــة الاحتـــلال أو إلـــى  ـــة إلـــى أراضـــي دول المحمييـــن أو نفيهـــم مـــن الأراضـــي المحتل
ـــادة  ـــه”، )الم ـــت دواعي ـــا كان ـــة، أيًّ ـــر محتل ـــةً أو غي ـــةٍ أخـــرى، محتل أراضـــي أي دول
ـــوز  ـــه: “لا يج ـــادة، أن ـــس الم ـــي نف ـــك، ف ـــى ذل ـــلاوةً عل ـــة، ع ـــص الاتفاقي 49(. وتن
ـــى الأراضـــي  ـــن إل ـــن ســـكانها المدنيي ـــل جـــزءًا م ـــلال أن تُرحـــل أو تنق ـــة الاحت لدول
التـــي تحتلهـــا”. وتنـــص المـــادة 85 )4( )أ( مـــن البروتوكـــول الإضافـــي الأول علـــى 

يجـــب، تفاديًـــا لوجـــود أي شـــك بشـــأن إقامـــة الدعـــوى ضـــد الأشـــخاص المتهميـــن بجرائـــم الحـــرب   .7
أو بجرائـــم ضـــد الإنســـانية ومحاكمتهـــم، أن تطبـــق المبـــادئ التاليـــة : 

ـــا  ـــم طبقً ـــم محاكمته ـــم وتت ـــذه الجرائ ـــل ه ـــن بمث ـــخاص المتهمي ـــد الأش ـــوى ض ـــام الدع تُق أ( 
لقواعـــد القانـــون الدولـــي المعمـــول بهـــا. 

ـــات  ـــةٍ أفضـــل بمقتضـــى الاتفاقي ـــدون بمعامل ـــن لا يفي ـــل هـــؤلاء الأشـــخاص مم ويحـــق لمث ب( 
ـــوا  ـــي اتهم ـــم الت ـــت الجرائ ـــادة ســـواء كان ـــذه الم ـــا له ـــوا طبقً ـــول أن يُعامل ـــذا البروتوك أو ه

ـــول.  ـــذا البروتوك ـــات أو له ـــيمة للاتفاقي ـــاكات جس ـــكل انته ـــكل أم لا تش ـــا تش به
ـــل  ـــصٍ آخـــر أفضـــل يكف ـــأي ن ـــد أو يخـــل ب ـــا يقي ـــادة بم لا يجـــوز تفســـير أيٍّ مـــن أحـــكام هـــذه الم  .8
ـــن قواعـــد  ـــة قاعـــدة م ـــا لأي ـــى طبقً ـــرة الأول ـــن تشـــملهم الفق ـــة للأشـــخاص الذي ـــن الحماي ـــدًا م مزي

ـــا.  ـــول به ـــي المعم ـــون الدول القان
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ـــة للنصـــوص  ـــكاب الأفعـــال المذكـــورة “إذا اقترفـــت عـــن عمـــدٍ، مخالف ـــد ارت ـــه عن أن
ـــاتٍ جســـيمةً.  ـــر مخالف ـــا تُعتب ـــي هـــذا البروتوكـــول” فإنه ـــا ف الخاصـــة به

أخيـــرًا، فـــي المـــادة 44 مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة والمـــادة 73 مـــن البروتوكـــول 
الإضافـــي الأول، تـــم الاعتـــراف باللاجئيـــن وعديمـــي الجنســـية كأشـــخاصٍ محمييـــن 
يتطلبـــون معاملـــةً خاصـــةً. ولـــن يتـــم اعتبارهـــم أعـــداءً لمجـــرد أنهـــم أجانـــب ويجـــب 

أن يســـتفيدوا مـــن نفـــس الحمايـــة الممنوحـــة لأي مواطـــنٍ آخـــر. 

2.5.3.12 النزاع المسلح غير الدولي 
ـــلحة  ـــات المس ـــن الصراع ـــرة ع ـــود الأخي ـــي العق ـــزوح ف ـــالات الن ـــم ح ـــت معظ نجم
ـــات  ـــن اتفاقي ـــادة 3 المشـــتركة بي ـــر الم ـــل هـــذه الحـــالات، توف ـــي مث ـــة. ف ـــر الدولي غي
جنيـــف الأربـــع والبروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي )المطبـــق فـــي حـــالاتٍ عاليـــة الكثافـــة 
مـــن النـــزاع المســـلح غيـــر الدولـــي( الحمايـــة للمدنييـــن. وتنـــص المـــادة 3 المشـــتركة 
أن الأشـــخاص الذيـــن لا يشـــتركون مباشـــرةً فـــي الأعمـــال الحربيـــة يجـــب أن يُعاملـــوا 
معاملـــةً إنســـانيةً مـــن قِبـــل أطـــراف النـــزاع فـــي جميـــع الظـــروف وبـــدون أي تمييـــزٍ 
مجحـــفٍ. وينـــص البروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي علـــى مزيـــدٍ مـــن التدابيـــر الخاصـــة 
بحمايـــة الســـكان المدنييـــن، والتـــي قـــد تشـــمل اللاجئيـــن والنازحيـــن داخليًّـــا. وهنـــاك 
قواعـــدُ عامـــةٌ لحمايـــة الســـكان المدنييـــن مـــن الأخطـــار الناجمـــة عـــن العمليـــات 
ـــي.  ـــي الثان ـــول الإضاف ـــن البروتوك ـــى 16 م ـــواد 13 إل ـــي الم ـــكرية وردت ف العس
وتنـــص المـــادة 17 علـــى حظـــر النقـــل القســـري للمدنييـــن “إذا اقترفـــت عـــن عمـــدٍ، 
ـــن  ـــرة 2 م ـــص الفق ـــول”. وتن ـــذا البروتوك ـــي ه ـــا ف ـــةً للنصـــوص الخاصـــة به مخالف
ـــى  ـــن عل ـــراد المدنيي ـــه: “لا يجـــوز إرغـــام الأف ـــى أن ـــك، عل ـــى ذل ـــادة ،عـــلاوةً عل الم

ـــزاع”.  النـــزوح عـــن أراضيهـــم لأســـبابٍ تتصـــل بالن

وعندمـــا تجبـــر الظـــروف النـــاس علـــى تـــرك أراضيهـــم، ينبغـــي أن يتمتعـــوا بالحـــق 
فـــي العـــودة إلـــى أماكـــن إقامتهـــم المعتـــادة. ويجـــب أن تتـــم هـــذه العـــودة وفقًـــا 
ـــن  ـــان. وم ـــة الإنس ـــي لكرام ـــرام الأساس ـــاتٍ للاحت ـــةٍ وبضمان ـــةٍ مقبول لظـــروفٍ أمني
ـــرٌ  ـــو أم ـــذه الأوراق ه ـــر ه ـــة. وتوفي ـــق الهوي ـــون كل وثائ ـــد النازح ـــاد أن يفق المعت
ـــن  ـــة م ـــي الشـــخصية القانوني ـــم ف ـــوا بحقه ـــا أن يتمتع ـــن حقً ـــا للنازحي ـــمٌ إذا أردن حاس

ـــات.  ـــات والزيج ـــد والوفي ـــجيل الموالي ـــال، تس ـــبيل المث ـــى س ـــلال، عل خ

6.3.12 النساء في حالات النزاع المسلح 
1.6.3.12 معلومات أساسية 

غالبًـــا مـــا تكـــون النســـاء فـــي خطـــرٍ أكبـــر مـــن الرجـــال فـــي حـــالات النـــزاع المســـلح 
الدولـــي وغيـــر الدولـــي. ولهـــذا الســـبب توجـــد مبـــرراتٌ لاتخـــاذ تدابيـــرَ خاصـــةٍ 
ـــى  ـــدف إل ـــددةً ته ـــا مح ـــاني أحكامً ـــي الإنس ـــون الدول ـــن القان ـــاء. ويتضم ـــة النس بحماي
ـــاء النزاعـــات المســـلحة. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكـــن  حمايـــة النســـاء مـــن العنـــف أثن
أيضًـــا أن تفســـر الأحـــكام العامـــة لمعاهـــدات حقـــوق الإنســـان علـــى أنهـــا تحظـــر 
العنـــف ضـــد المـــرأة فـــي حـــالات النـــزاع المســـلح. والأهـــم مـــن ذلـــك، تتمتـــع المـــرأة 
بحـــق الحمايـــة العامـــة وفقًـــا للقانـــون الإنســـاني )لـــكلٍّ مـــن المقاتليـــن والمدنييـــن( علـــى 

ـــزي.  ـــر تميي أســـاسٍ غي

تتضمـــن كل اتفاقيـــةٍ مـــن اتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع وبروتوكولاتهـــا الإضافيـــة الأحـــكام 
التـــي تحظـــر أي تمييـــزٍ ســـلبيٍ - أي غيـــر مـــواتٍ – يقـــوم علـــى أســـاس النـــوع 
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ـــادة  ـــة، الم ـــف الثاني ـــة جني ـــادة 12؛ اتفاقي ـــى، الم ـــف الأول ـــة جني ـــي، )اتفاقي الاجتماع
12؛ اتفاقيـــة جنيـــف الثالثـــة، المادتـــان14 و16؛ اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، المـــادة 
27 )2(؛ البروتوكـــول الإضافـــي الأول، المـــواد 9 )1( و75 )1(؛ البروتوكـــول 
الإضافـــي الثانـــي، المـــادة 2 )1((. ويحتفـــظ الأطـــراف فـــي اتفاقيـــات جنيـــف المختلفـــة 
ـــاء. إن  ـــمل النس ـــةٍ لتش ـــةٍ إضافي ـــد حماي ـــي تمدي ـــق ف ـــة بالح ـــولات الإضافي والبروتوك
ـــر  ـــم آخ ـــه حك ـــذي يكمل ـــوك، وال ـــم الصك ـــي معظ ـــز، ف ـــدم التميي ـــق بع ـــم المتعل الحك
ـــار الخـــاص الواجـــب إزاء جنســـهن”،  ـــكل الاعتب ـــل النســـاء ب ـــى أن: “تعام ـــص عل ين
ـــر  ـــادة 12؛ انظ ـــة، الم ـــف الثاني ـــة جني ـــادة 12؛ اتفاقي ـــى، الم ـــف الأول ـــة جني )اتفاقي
ـــددةٍ  ـــكالٍ مح ـــا بأش ـــرأة أيضً ـــع الم ـــادة 14(. تتمت ـــة، الم ـــف الثالث ـــة جني ـــا اتفاقي أيضً
ـــق  ـــي تتعل ـــي الإنســـاني، والت ـــون الدول ـــة بجنســـها بموجـــب القان ـــة المتعلق ـــن الحماي م
أساسًـــا بأســـيرات الحـــرب والمدنيـــات، بمـــا فـــي ذلـــك عندمـــا يتـــم احتجازهـــن أو 

ـــةٍ.  ـــبابٍ أمني ـــن لأس اعتقاله

2.6.3.12 حماية النساء المقاتلات وأسيرات الحرب 
لا توجـــد قوانيـــن تمنـــع مـــن مشـــاركة المـــرأة )بصـــورةٍ رســـميةٍ( فـــي شـــن العمليـــات 
ـــلات  ـــن مقات ـــاء أن يصبح ـــارت النس ـــلح. وإذا اخت ـــزاع المس ـــالات الن ـــي ح ـــة ف القتالي
بالمعنـــى المقصـــود فـــي اتفاقيـــات جنيـــف والبروتوكـــولات الإضافيـــة، فإنهـــن يصبحهن 
أهدافًـــا مشـــروعةً ويمكـــن مهاجمتهـــن بالدرجـــة ذاتهـــا مثـــل مهاجمـــة الرجـــال تقريبًـــا. 
ومثـــل المقاتليـــن الذكـــور، فـــإن النســـاء المقاتـــلات محميـــات ضـــد الوســـائل والأســـاليب 

الحربيـــة التـــي تنطـــوي علـــى إنـــزال إصابـــاتٍ أو معانـــاةٍ غيـــر ضروريـــة. 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن القانـــون الدولـــي الإنســـاني ينطبـــق علـــى المقاتليـــن والمقاتـــلات 
بنفـــس الصـــورة مـــن حيـــث ســـير العمليـــات العدائيـــة، تتمتـــع المقاتـــلات الإنـــاث بحمايـــةٍ 
ـــد الوقـــوع فـــي قبضـــة العـــدو، وبالتالـــي تصبحـــن مـــن أســـيرات الحـــرب.  خاصـــةٍ عن
ـــاء  ـــةً للنس ـــع منفصل ـــاز مهاج ـــلطات الاحتج ـــر س ـــب أن توف ـــال، يج ـــبيل المث ـــى س عل
عـــن الرجـــال )المـــادة 25( ومرافـــق صحيـــة منفصلـــة )المـــادة 29(. ولقـــد أدى مبـــدأ 
توفيـــر عـــلاج متميـــز ومغايـــر للنســـاء إلـــى أحـــكامٍ تتعلـــق باحتجـــاز النســـاء فـــي أماكـــنَ 

منفصلـــةٍ عـــن الرجـــال والإشـــراف المباشـــر عليهـــن مـــن قِبـــل نســـاءٍ )المـــادة 97(. 

3.6.3.12 حماية المدنيات أثناء النزاعات المسلحة 
إن النســـاء غيـــر المقاتـــلات يعتبـــرن مدنيـــات، وبالتالـــي فهـــن يتمتعـــن بالحمايـــة فـــي 
النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة وغيـــر الدوليـــة - ضـــد الهجمـــات مـــا دمـــن لا يشـــاركن 

مباشـــرةً فـــي الأعمـــال الحربيـــة. 

ـــات  ـــي اتفاقي ـــتركة ف ـــادة 3 المش ـــق الم ـــي، تنطب ـــر الدول ـــلح غي ـــزاع المس ـــي الن وف
جنيـــف الأربعـــة علـــى جميـــع الأشـــخاص الذيـــن تغطيهـــم هـــذه المـــادة، بمـــا فـــي ذلـــك 
النســـاء. وينـــص البروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي - بالإضافـــة إلـــى الحمايـــة التـــي 
ـــص  ـــاء. وتن ـــةٍ للنس ـــةٍ خاص ـــر حماي ـــى توفي ـــخاص - عل ـــع الأش ـــى جمي ـــق عل تنطب
المـــادة 5 )2( )أ( مـــن البروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي علـــى أن المحتجـــزات لأســـبابٍ 
تتعلـــق بالنـــزاع المســـلح يكـــن: “... فـــي أماكـــنَ منفصلـــةٍ عـــن الرجـــال ويـــوكل 
الإشـــراف المباشـــر عليهـــن إلـــى نســـاءٍ”، والاســـتثناء لتواجـــد الرجـــال والنســـاء 
ـــا هـــو الانتمـــاء لأســـرةٍ واحـــدةٍ. وتنـــص المـــادة 6 )4( علـــى أن عقوبـــة الإعـــدام  معً

ـــال”.  ـــار الأطف ـــات صغ ـــل أو أمه ـــى الحوام ـــدام عل ـــة الإع ـــذ عقوب ـــوز تنفي “لا يج
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ولقـــد تناولـــت اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة حمايـــة المدنييـــن فـــي حـــالات النـــزاع المســـلح 
الدولـــي، والتـــي تحتـــوي علـــى عـــددٍ مـــن أحـــكامٍ محـــددةٍ لحمايـــة النســـاء بصفـــةٍ عامـــةٍ 
)المـــادة 27(، وكذلـــك بالنســـبة للحوامـــل والمعتقـــلات )المـــواد 38 )5(، 76، 85، 
ـــة  ـــرط إقام ـــى ش ـــي الأول عل ـــول الإضاف ـــد البروتوك ـــد أك 98، 124 و132(. وق
ـــةٍ عـــن بعضهـــم البعـــض  ـــي أماكـــنَ منفصل ـــد حريتهـــم ف ـــن تقي الرجـــال والنســـاء الذي
ويتطلـــب الأمـــر المزيـــد مـــن الرقابـــة علـــى النســـاء اللواتـــي تـــم تقييـــد حريتهـــن           

ـــزاع المســـلح )البروتوكـــول الإضافـــي الأول، المـــادة 75 )5((.  ـــق بالن تتعل

ويمكـــن أن يكـــون الاعتـــداء الجنســـي وغيـــره مـــن أشـــكال الاعتـــداء الموجهـــة 
تحديـــدًا ضـــد المدنيـــات أثنـــاء النـــزاع المســـلح جـــزءًا مـــن اســـتراتيجيةٍ متعمـــدةٍ لقمـــع 
ـــاذ  ـــؤولين باتخ ـــام المس ـــدم قي ـــة لع ـــون نتيج ـــد يك ـــن أو ق ـــكان المدنيي ـــة الس أو معاقب
إجـــراءاتٍ انضباطيـــةٍ ضـــد قواتهـــم. ويحظـــر القانـــون الدولـــي الإنســـاني علـــى وجـــه 
ـــاب  ـــات الاغتص ـــك عملي ـــي ذل ـــا ف ـــاء، بم ـــرض النس ـــكٍ لع ـــأي هت ـــام ب ـــد القي التحدي
والبغـــاء القســـري، وأي شـــكلٍ مـــن أشـــكال الاعتـــداء غيـــر اللائقـــة، )اتفاقيـــة جنيـــف 
الرابعـــة، المـــادة 27؛ البروتوكـــول الإضافـــي الأول، المـــواد 76؛ البروتوكـــول 

الإضافـــي الثانـــي، المـــادة 4 )2( )هــــ((.

4.6.3.12 تعليق على الاغتصاب كأسلوبٍ من أساليب الحرب 
ـــا  ـــة تقريبً ـــي كل حال ـــاء ف ـــة النس ـــاءة معامل ـــاب وإس ـــالات اغتص ـــن ح ـــلاغ ع ـــم الإب ت
ـــر  ـــا أو غي ـــا مســـلحًا دوليًّ ـــة- ســـواء كان نزاعً مـــن حـــالات النزاعـــات المســـلحة الحديث
ـــن  ـــى الدعـــارة وأي شـــكلٍ آخـــر م ـــراه عل ـــي أن الاغتصـــاب والإك ـــي. ولا شـــك ف دول
أشـــكال هتـــك العـــرض ضـــد النســـاء يحظـــر بموجـــب القانـــون الدولـــي الإنســـاني. ومـــع 
ـــم  ـــي إقلي ـــدا وف ـــي روان ـــلحة ف ـــات المس ـــإن النزاع ـــال - ف ـــبيل المث ـــى س ـــك، و- عل ذل
ـــن  ـــيلةٍ م ـــتخدام الاغتصـــاب كوس ـــرت بوضـــوحٍ أن اس ـــد أظه ـــابقة ق ـــلافيا الس يوغوس
وســـائل الحـــرب لا يـــزال ســـائدًا. وفـــي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان فـــي هـــذه الحـــالات، تُغتصـــب 
النســـاء والفتيـــات بطريقـــةٍ منظمـــةٍ ومنهجيـــةٍ – وذلـــك فـــي إشـــارةٍ واضحـــةٍ أن الاعتـــداء 
الجنســـي هـــو جـــزءٌ مـــن نمـــطٍ أوســـع مـــن حـــربٍ تســـتخدم لحرمـــان المعارضيـــن مـــن 

كرامتهـــم الإنســـانية، لتقويـــض ومعاقبـــة الأعـــداء ومكافـــأة القـــوات. 

ومـــع ذلـــك فمـــن المهـــم أن نلاحـــظ فـــي هـــذا الصـــدد أن النســـاء ليســـوا وحدهـــن اللائـــي 
ـــامٍ واســـتخدامه  ـــف الجنســـي بشـــكلٍ ع ـــن أشـــكال العن ـــره م ـــرن بالاغتصـــاب وغي يتأث
بصفـــةٍ خاصـــةٍ كوســـيلةٍ مـــن وســـائل الحـــرب. وتحـــدث مثـــل هـــذه الاعتـــداءات أيضًـــا 
ضـــد الأولاد والرجـــال لأغـــراضٍ مماثلـــةٍ لتلـــك المذكـــورة أعـــلاه، وتكـــون لهـــا عواقـــب 

وخيمـــة كذلـــك بالنســـبة لجميـــع الضحايـــا وأســـرهم. 

قامـــت المحاكـــم الدوليـــة التـــي أنشـــأها مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحـــدة للتعامـــل مـــع 
تداعيـــات الصـــراع فـــي يوغوســـلافيا وروانـــدا بإدانـــة هـــذه الأعمـــال الوحشـــية وجرائـــم 
الحـــرب و/ أو الجرائـــم الواضحـــة ضـــد الإنســـانية. ولذلـــك فـــإن الجنـــاة يتحملـــون 
مســـؤوليةً فرديـــةً وفقًـــا للقانـــون الجنائـــي الدولـــي - وكذلـــك رؤســـاؤهم الذيـــن لـــم يقومـــوا 
باتخـــاذ إجـــراءاتٍ لمنـــع هـــذه الانتهـــاكات. ولا يُعتبـــر الاغتصـــاب مـــن قبيـــل الصدفـــة 
فـــي الحـــرب. فاســـتخدامه علـــى نطـــاقٍ واســـعٍ فـــي أوقـــات النـــزاع يعكـــس مـــا يمثلـــه هـــذا 
ـــى جانـــب  ـــي إل ـــوةً للجان ـــه يُعطـــي ق ـــى أن ـــا، بمعن الفعـــل مـــن إرهـــابٍ بالنســـبة للضحاي
ـــلإرادة  ـــاب ل ـــاك غي ـــا دام هن ـــع م ـــذه الفظائ ـــوع ه ـــيتواصل وق ـــة. وس ازدراء الضحي

السياســـية لمنعهـــا ومـــا دام المخالفـــون يضمنـــون الإفـــلات مـــن العقـــاب. 
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7.3.12 الأطفال في حالات النزاع المسلح 
ـــى  ـــةً عل ـــرٌ خاص ـــرٌ مدم ـــا تأثي ـــلح له ـــزاع المس ـــالات الن ـــه أن ح ـــك في ـــا لا ش ومم
الأطفـــال. ويعتبـــر تشـــتيت الأســـر، وتيتيـــم الأطفـــال وتجنيـــد الأطفـــال فـــي القـــوات 
ـــض  ـــن بع ـــال المدنيي ـــة الأطف ـــم أو إصاب ـــلحة وموته ـــات المس ـــلحة أو الجماع المس
الأمثلـــة البشـــعة للعواقـــب التـــي مـــن المحتمـــل أن تؤثـــر علـــى الأطفـــال. ومـــن 
ـــال  ـــتقبلي للأطف ـــي المس ـــو النفســـي والبدن ـــى النم ـــار الحـــرب عل ـــاس آث ـــب قي الصع
ـــا  ـــددًا كافيً ـــث ع ـــخ الحدي ـــزاع مســـلح. ويعـــرض التاري ـــن تعرضـــوا لحـــالات ن الذي
مـــن الأمثلـــة الحيـــة للآثـــار الرهيبـــة التـــي تخلفهـــا الحـــرب علـــى الأطفـــال. وســـوف 
ـــي  ـــاصٍ ف ـــوٍ خ ـــى نح ـــم عل ـــل معه ـــال والتعام ـــة الأطف ـــا حماي ـــر دومً ـــب الأم يتطل
ـــر  ـــع التدابي ـــراف جمي ـــدول الأط ـــذ ال ـــب أن تتخ ـــذا يج ـــلح. ل ـــزاع المس ـــالات الن ح
ـــلحٍ. ـــزاعٍ مس ـــن بن ـــال المتأثري ـــاء بالأطف ـــة والاعتن ـــان حماي ـــة لضم ـــة الممكن العملي

ــن  ــتركة بيـ ــادة 3 المشـ ــي للمـ ــر الدولـ ــلح غيـ ــزاع المسـ ــالات النـ ــع حـ وتخضـ
ـــى  ـــا الأول ـــق مادته ـــر تطبي ـــاء بمعايي ـــم الوف ـــث يت ـــع، و- حي ـــف الأرب ـــات جني اتفاقي
- والبروتوكـــول الإضافـــي الثانـــي. وتوفـــر المـــادة 4 مـــن البروتوكـــول الضمانـــات 
الأساســـية المتعلقـــة بالمعاملـــة الإنســـانية للأشـــخاص الذيـــن لا يشـــاركون أو توقفـــوا 
عـــن المشـــاركة فـــي الأعمـــال العدائيـــة. وتنـــص المـــادة 4 )3( )أ( إلـــى )هــــ( 
ـــا  ـــم فيم ـــة به ـــال أو ذات الصل ـــى الأطف ـــق عل ـــي تنطب ـــة الت ـــر الخاص ـــى التدابي عل

ـــي:  ـــا يل ـــق بم يتعل
التعليم. 	 
جمع شمل الأسر التي تشتتت لفترةٍ مؤقتةٍ. 	 
لا يجـــوز تجنيـــد الأطفـــال دون الخامســـة عشـــرة فـــي القـــوات أو الجماعـــات 	 

المســـلحة. 
الحماية الخاصة في حال القبض عليهم.	 
نزوح مؤقت للأطفال لأسبابٍ تتعلق بالصراع المسلح.	 

ـــق  ـــي تنطب ـــي )الت ـــلح الدول ـــزاع المس ـــق بالن ـــةً تتعل ـــا مماثل ـــد أحكامً ـــا أن نج  ويمكنن
عليهـــا اتفاقيـــات جنيـــف الأربعـــة والبروتوكـــول الإضافـــي الأول( فـــي المادتيـــن 77 
و78 مـــن البروتوكـــول الإضافـــي الأول. ووفقًـــا للمـــادة 24 مـــن اتفاقيـــة جنيـــف 
الرابعـــة، يجـــب علـــى الـــدول الأطـــراف فـــي النـــزاع أن: “تتخـــذ التدابيـــر الضروريـــة 
ـــوا  ـــن تيتم ـــر الذي ـــن العم ـــرة م ـــة عش ـــال دون الخامس ـــال الأطف ـــدم إهم ـــان ع لضم
أو افترقـــوا عـــن عائلاتهـــم بســـبب الحـــرب، وتيســـير إعالتهـــم وممارســـة دينهـــم 
وتعليمهـــم فـــي جميـــع الأحـــوال”. وإذا تـــم القبـــض عليهـــم أو احتجازهـــم أو اعتقالهـــم 
لأســـبابٍ تتعلـــق بالنـــزاع المســـلح، يجـــب وضـــع الأطفـــال “فـــي أماكـــنٍ منفصلـــةٍ عـــن 
ـــا  ـــد له ـــي تع ـــك حـــالات الأســـر الت ـــن. وتســـتثنى مـــن ذل ـــي تخصـــص للبالغي ـــك الت تل
أماكـــن للإقامـــة كوحـــداتٍ عائليـــةٍ”، )البروتوكـــول الإضافـــي الأول، المـــادة 77 
)4((. ومـــا لـــم تكـــن هنـــاك أســـبابٌ ملحـــةٌ لذلـــك، فـــلا يحـــق لأي مـــن أطـــراف 
النـــزاع “تدبيـــر إجـــلاء الأطفـــال –بخـــلاف رعايـــاه– إلـــى بلـــدٍ أجنبـــي” )البروتوكـــول 
الإضافـــي، المـــادة 78 )1((. وعنـــد حـــدوث عمليـــة إجـــلاء، يجـــب أن تتخـــذ جميـــع 
ـــول  ـــم )البروتوك ـــرهم وبلده ـــى أس ـــال إل ـــودة الأطف ـــهيل ع ـــة لتس ـــوات اللازم الخط

ـــادة 78(.  ـــي الأول، الم الإضاف

وتحـــث المـــادة 38 مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل الـــدول الأطـــراف بهـــا علـــى ضمـــان 
ــات  ــي المنازعـ ــا فـ ــة عليهـ ــاني “المنطبقـ ــون الدولـــي الإنسـ ــد القانـ ــرام قواعـ احتـ
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ـــدول  ـــى ال ـــك، تفـــرض المـــادة عل ـــى ذل ـــة بالطفـــل”. عـــلاوةً عل المســـلحة وذات الصل
الأطـــراف أن “تتخـــذ الـــدول الأطـــراف جميـــع التدابيـــر الممكنـــة عمليًّـــا لكـــي تضمـــن 
ألا يشـــترك الأشـــخاص الذيـــن لـــم تبلـــغ ســـنهم خمـــس عشـــرة ســـنة اشـــتركًا مباشـــرًا 
ـــي  ـــن 15 ف ـــخاص دون س ـــد أش ـــراف تجني ـــدول الأط ـــوز لل ـــرب”. ولا يج ـــي الح ف
قواتهـــا المســـلحة. وعنـــد تجنيـــد الشـــباب الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن خمـــس عشـــرة 

ـــر ســـنًّا”.  ـــة لمـــن هـــم أكب ـــي عشـــرة، يجـــب “إعطـــاء الأولوي وثمان

ينـــص البروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق باتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن اشـــتراك 
الأطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة علـــى أنـــه يجـــب علـــى الـــدول الأطـــراف أن: 
ـــتراك  ـــدم اش ـــان ع ـــا لضم ـــة عمليًّ ـــر الممكن ـــع التدابي ـــراف جمي ـــدول الأط ـــذ ال “تتخ
أفـــراد قواتهـــا المســـلحة الذيـــن لـــم يبلغـــوا الثامنـــة عشـــرة مـــن العمـــر اشـــتراكًا 
ـــدول الأطـــراف عـــدم  ـــل ال ـــادة 1( وأن: “تكف ـــة”، )الم ـــال الحربي ـــي الأعم مباشـــرًا ف
خضـــوع الأشـــخاص الذيـــن لـــم يبلغـــوا الثامنـــة عشـــرة مـــن العمـــر للتجنيـــد الإجبـــاري 
ـــن  ـــف ع ـــي تختل ـــلحة الت ـــات المس ـــادة 2(. إن الجماع ـــلحة”، )الم ـــا المس ـــي قواته ف
ـــن  ـــرفٍ م ـــي أي ظ ـــةٍ ف ـــوز... لأي دول ـــة “لا يج ـــة للدول ـــلحة النظامي ـــوات المس الق
ـــال  ـــي الأعم ـــة عشـــرة ف ـــد أو اســـتخدام الأشـــخاص دون ســـن الثامن الظـــروف بتجني
الحربيـــة”، )المـــادة 4 )1((. وتلتـــزم الـــدول باتخـــاذ “جميـــع التدابيـــر الممكنـــة عمليًّـــا 
ـــة اللازمـــة  ـــر القانوني ـــك اعتمـــاد التدابي ـــد والاســـتخدام، بمـــا فـــي ذل ـــع هـــذا التجني لمن
لحظـــر وتجريـــم هـــذه الممارســـات”، )المـــادة 4 )2((، إلـــى جانـــب تســـريح الأطفـــال 
الواقعيـــن تحـــت ســـلطتها والذيـــن تـــم تجنيدهـــم أو اســـتخدامهم فـــي الأعمـــال الحربيـــة، 
وتوفـــر “الـــدول الأطـــراف عنـــد اللـــزوم كل المســـاعدة الملائمـــة لهـــؤلاء الأشـــخاص 

ـــادة 6 )3((.  ـــا”، )الم ـــم اجتماعيًّ ـــادة إدماجه ـــيًّا ولإع ـــديًّا ونفس ـــفائهم جس لش

وأخيـــرًا، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن تجنيـــد الأطفـــال تحـــت ســـن 15 عامًـــا فـــي القـــوات 
المســـلحة أو الجماعـــات المســـلحة فضـــلًا عـــن اســـتخدامهم للمشـــاركة فعليًّـــا فـــي 
ـــة  ـــة يعتبـــر جريمـــة حـــرب فـــي كل مـــن النزاعـــات المســـلحة الدولي الأعمـــال الحربي
وغيـــر الدوليـــة، )نظـــام رومـــا الأساســـي، المـــادة 8 )2( )ب( )27( و)هــــ( )7((. 

4.12 انتهاكات القانون الدولي الإنساني 
علـــى الرغـــم مـــن القبـــول العـــام للقانـــون الدولـــي الإنســـاني فـــي جميـــع أنحـــاء 
ـــم ســـرد بعـــض أخطـــر  ـــان. ويت ـــرٍ مـــن الأحي ـــا مـــا ينتهـــك فـــي كثي ـــه غالبً ـــم، فإن العال
الانتهـــاكات لهـــذه القواعـــد فـــي النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة، التـــي يُشـــار إليهـــا 
ـــي الأول.  ـــول الإضاف ـــف والبروتوك ـــات جني ـــي اتفاقي ـــيمة”، ف ـــاكات جس ـــم “انته باس
ـــة هـــذه الأنـــواع مـــن الانتهـــاكات للقانـــون الدولـــي الإنســـاني القتـــل العمـــد  ومـــن أمثل
ـــة، وجعـــل  ـــي الإنســـاني الحماي ـــون الدول ـــه القان ـــل ل ـــذي يكف أو التعذيـــب للشـــخص ال
ــي  ــها فـ ــال نفسـ ــك الأفعـ ــرم تلـ ــر وتجـ ــوم. وتحظـ ــا للهجـ ــن هدفًـ ــكان المدنييـ السـ
ـــون  ـــة والقان ـــوك الدولي ـــن بعـــض الصك ـــة. وتتضم ـــر الدولي ـــلحة غي ـــات المس النزاع
العرفـــي أيضًـــا أحكامًـــا متعلقـــةً بالانتهـــاكات الخطيـــرة الأخـــرى، مثـــل التجنيـــد 
القســـري للأطفـــال دون ســـن 15 عامًـــا مـــن العمـــر واســـتخدام بعـــض الأســـلحة 
المحظـــورة. وكل تلـــك الانتهـــاكات هـــي انتهـــاكاتٌ خطيـــرةٌ تترتـــب عليهـــا مســـؤولية 
ـــي  ـــا، وبالتال ـــن بارتكابه ـــروا آخري ـــا، أو أم ـــن ارتكبوه ـــك الذي ـــة لأولئ ـــة فردي جنائي

ـــرب”.  ـــم ح ـــر “جرائ ـــي تُعتب فه
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ـــع  ـــال ومن ـــز الامتث ـــان وتعزي ـــة لضم ـــات فعال ـــع آلي ـــروري وض ـــن الض ـــك، فم لذل
انتهـــاكات القانـــون الدولـــي الإنســـاني. ومـــن بيـــن هـــذه الآليـــات “فـــإن الوقايـــة وقمـــع 
الانتهـــاكات الخطيـــرة، إذا لـــزم الأمـــر، تُعتبـــر ذات أهميـــةٍ خاصـــةٍ. بموجـــب القانـــون 
ـــةً عـــن الانتهـــاكات  ـــو الانتهـــاكات مســـؤوليةً فردي ـــي الإنســـاني، يتحمـــل مرتكب الدول
التـــي يرتكبونهـــا، و ]...[ تجـــب محاكمتهـــم ومعاقبتهـــم”.30 وعـــلاوةً علـــى ذلـــك، 
ـــي حـــالات  ـــي التصـــرف. وف ـــل، أي الفشـــل ف ـــاكات عـــن عـــدم الفع ـــد تنجـــم الانته ق
ـــادةٍ  ـــت قي ـــادةً تح ـــلحة ع ـــات المس ـــوات أو الجماع ـــع الق ـــم وض ـــلح، يت ـــزاع المس الن
مســـؤولةٍ عـــن ســـلوك المرؤوســـين. ولذلـــك ينبغـــي أن يكـــون أيضًـــا علـــى الرؤســـاء 
ـــن  ـــين م ـــع المرؤوس ـــبة لمن ـــر المناس ـــاذ التدابي ـــدم اتخ ـــة ع ـــي حال ـــة ف مســـؤولة فردي

ـــي الإنســـاني.  ـــون الدول ـــرةٍ ضـــد القان ـــاكاتٍ خطي ـــكاب انته ارت

“يلتـــزم كل طـــرفٍ متعاقـــدٍ بملاحقـــة المتهميـــن باقتـــراف مثـــل “هـــذه المخالفـــات 
ـــيتهم.  ـــت جنس ـــا كان ـــة، أيًّ ـــى محاكم ـــم إل ـــا، وبتقديمه ـــر باقترافه ـــيمة” أو بالأم الجس
ـــرفٍ  ـــى ط ـــلمهم إل ـــريعه، أن يس ـــكام تش ـــا لأح ـــك، وطبقً ـــل ذل ـــاً، إذا فض ـــه أيضً ول
ـــة  ـــور أدل ـــرف المذك ـــدى الط ـــر ل ـــت تتواف ـــا دام ـــم م ـــر لمحاكمته ـــيٍ آخ ـــدٍ معن متعاق
اتهـــامٍ كافيـــةٌ ضـــد هـــؤلاء الأشـــخاص”31 )انظـــر اتفاقيـــة جنيـــف الأولـــى، المـــادة 49؛ 
ـــة  ـــادة 129؛ اتفاقي ـــة، الم ـــف الثالث ـــة جني ـــادة 50؛ اتفاقي ـــة، الم ـــف الثاني ـــة جني اتفاقي
ـــادة 85 )1((.  ـــي الأول، الم ـــول الإضاف ـــادة 146؛ البروتوك ـــة، الم ـــف الرابع جني

ــة  ــاة ومعاقبـ ــزام بمقاضـ ــاء بالالتـ ــو الوفـ ــةٌ نحـ ــى ضروريـ ــوةٌ أولـ ــاك خطـ “وهنـ
الانتهـــاكات الخطيـــرة وهـــي ســـنُّ تشـــريعات وطنيـــة تعاقـــب علـــى الســـلوك المحظـــور 
ـــر  ـــة اختصـــاص نظ ـــم المحلي ـــح المحاك ـــاني ]و[ من ـــي الإنس ـــون الدول ـــب القان بموج
ـــب الأحمـــر بوضـــع مجموعـــة  ـــة للصلي ـــة الدولي ـــد قامـــت اللجن ـــم”.32 وق هـــذه الجرائ
معلومـــات توفـــر المشـــورة للبلـــدان فيمـــا يتعلـــق بكيفيـــة الامتثـــال لالتزاماتهـــا لضمـــان 
ـــى  ـــة لســـيطرتها وعل ـــوات الخاضع ـــل الق ـــي الإنســـاني مـــن قِب ـــون الدول ـــرام القان احت
ـــي الإنســـاني )انظـــر الحاشـــية 30(.  ـــون الدول ـــاكات القان ـــة انته ـــا وملاحق أراضيه

وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، تـــم دعـــم مســـؤولية الـــدول لملاحقـــة انتهـــاكات القانـــون 
الدولـــي الإنســـاني مـــن خـــلال إنشـــاء المحاكـــم الجنائيـــة الدوليـــة )انظـــر أيضًـــا 

ــم 3-3-1(:  ــل 1، القسـ الفصـ
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 	 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.	 
ـــه الخصـــوص، 	  ـــى وج ـــة(، عل ـــة ونصـــف محلي ـــم “مختلطـــة” )نصـــف دولي محاك

ـــان.  ـــرًا، لبن ـــيراليون، ومؤخ ـــرقية وس ـــور الش ـــا وتيم لكمبودي
المحكمة الجنائية الدولية. 	 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، التطبيــق الوطنــي للقانــون الدولــي الإنســاني، مطبوعــات معلوماتيــة، اللجنــة الدوليــة للصليب   30
الأحمــر، جنيــف، http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/kit_national_enforcement.pdf )تمت 

مراجعتــه آخــر مــرة فــي )30 أيلــول/ ســبتمبر 2013( 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دور الــدول فــي المحاكمــة علــى انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني، لقــاء مــع   31
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/ 2010 كريســتينا بلاندينــي، 26 تشــرين الأول/أكتوبــر
htm.26-10-interview/2010/penalrepression-interview-2010 )تمــت مراجعتــه آخــر مــرة في 30 أيلول/

ســبتمبر 2013(.
نفس المرجع السابق.  32
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واليـــوم، أصبـــح للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ولايـــةٌ قضائيـــةٌ علـــى أكثـــر الانتهـــاكات 
الخطيـــرة للقانـــون الدولـــي الإنســـاني، أي جرائـــم الحـــرب، ولاســـيما عندمـــا ترتكـــب 
ـــكاب واســـعة النطـــاق  ـــة ارت ـــي إطـــار عملي ـــةٍ أو ف ـــي إطـــار خطـــةٍ أو سياســـةٍ عام ف
لهـــذه الجرائـــم. وتُعـــرف جرائـــم الحـــرب التـــي تقـــع ضمـــن اختصـــاص المحكمـــة فـــي 
المـــادة 8 مـــن نظـــام رومـــا النظـــام الأساســـي. وتشـــمل هـــذه الانتهـــاكات الانتهـــاكات 
ـــات جنيـــف المؤرخـــة فـــي 12 آب/أغســـطس عـــام 1949، فضـــلًا  الجســـيمة لاتفاقي
ـــي النزاعـــات  ـــن والأعـــراف الســـارية ف ـــاكات الجســـيمة الأخـــرى للقواني عـــن الانته
المســـلحة الدوليـــة وغيـــر الدوليـــة. ولمزيـــدٍ مـــن المعلومـــات حـــول المحكمـــة الجنائيـــة 

الدوليـــة، انظـــر الفصـــل 1، القســـم 1-3-3؛ والفصـــل 11، القســـم 1-4-11.

5.12 دور الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في النزاعات المسلحة
1.5.12 وضع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 

لا يمثـــل الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون، فـــي ظـــل الظـــروف العاديـــة، جـــزءًا 
مـــن القـــوات المســـلحة لبلـــدٍ مـــا، لـــذا فهـــم مدنيـــون مـــن وجهـــة نظـــر القانـــون الدولـــي 
ـــي الإنســـاني، أي أنهـــم  ـــي فإنهـــم محميـــون بموجـــب القانـــون الدول الإنســـاني. وبالتال
ليســـوا أهدافًـــا عســـكريةً مشـــروعةً وينبغـــي حمايتهـــم ضـــد الهجمـــات بنفـــس الطريقـــة 
مثـــل غيرهـــم مـــن المدنييـــن. ويُعتبـــر القتـــل العمـــد لأحـــد الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 

القوانيـــن فـــي ســـياق النزاعـــات المســـلحة جريمـــة حـــرب. 

ويظـــل ذلـــك ســـاريًا، مـــا دام الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون لـــم يتـــم ضمهـــم فـــي 
ـــون  ـــي مـــن وجهـــة نظـــر القان ـــر قانون ـــر غي ـــوات المســـلحة، وهـــذا الضـــم لا يُعتب الق
ـــول  ـــن البروتوك ـــادة 43 م ـــص الم ـــك، تن ـــن ذل ـــس م ـــى العك ـــاني. عل ـــي الإنس الدول
الإضافـــي الأول لاتفاقيـــات جنيـــف صراحـــةً علـــى إمكانيـــة الضـــم الرســـمي لهيئـــات 
إنفـــاذ القانـــون المســـلحة فـــي القـــوات المســـلحة للبـــلاد وتنـــص علـــى أنـــه: “إذا ضمـــت 
ـــرام  ـــة بفـــرض احت ـــة شـــبه عســـكرية مكلف ـــزاع هيئ ـــي ن ـــوات المســـلحة لطـــرفٍ ف الق
القانـــون وجـــب عليـــه إخطـــار أطـــراف النـــزاع الأخـــرى بذلـــك”، )المـــادة 43 )3((.

وحتـــى لـــو لـــم يتـــم ضـــم هيئـــات إنفـــاذ القانـــون رســـميًّا فـــي القـــوات المســـلحة 
ـــن  ـــاط المكلفي ـــون ككلٍ أو الضب ـــاذ القان ـــة إنف ـــإن هيئ ـــلاد، ف ـــكرية الخاصـــة بالب العس
بإنفـــاذ القانـــون قـــد يكونـــون متورطيـــن بشـــكلٍ مباشـــرٍ فـــي ســـير العمليـــات الحربيـــة. 
ويشـــارك الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون مباشـــرةً فـــي الأعمـــال الحربيـــة عنـــد 

ـــة:  ـــة التالي ـــر الثلاث ـــتيفاء المعايي اس
القيـــام بأعمـــالٍ محـــددةٍ مـــن المحتمـــل أن تؤثـــر ســـلبًا علـــى العمليـــات أو القـــدرات 	 

العســـكرية لأحـــد أطـــراف النـــزاع المســـلح أو، بـــدلا مـــن ذلـــك، قـــد تســـبب الوفـــاة 
أو الإصابـــة أو الدمـــار بالنســـبة للأشـــخاص أو الأشـــياء المحميـــة ضـــد أي هجـــومٍ 

مباشـــرٍ )حـــد الضـــرر(. 
ـــةٌ ســـببيةٌ مباشـــرةٌ بيـــن الفعـــل والضـــرر المحتمـــل أن يحـــدث إمـــا مـــن 	  هنـــاك صل

ـــل جـــزءًا لا يتجـــزأ  ـــذا الفع ـــل ه ـــة عســـكرية منســـقة يمث ـــن عملي ـــل أو م ـــذا الفع ه
منهـــا )الســـببية المباشـــرة(. 

ـــد 	  ـــم أح ـــي دع ـــن ضـــررٍ ف ـــوب م ـــد المطل ـــق الح ـــا لتحقي ـــم خصيصً ـــل مُصم العم
ـــة(.  ـــة الحربي ـــر )العلاق ـــاب آخ ـــى حس ـــزاع عل ـــراف الن أط

ـــدء مشـــاركة المدنييـــن مباشـــرةً  ـــد ب ـــد المعاييـــر الموضوعـــة مـــن أجـــل تحدي ـــم تحدي ت
فـــي الأعمـــال الحربيـــة مـــن قِبـــل اللجنـــة الدوليـــة فـــي تقريرهـــا التوجيهيـــي التفســـيري 
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ــي  ــون الدولـ ــب القانـ ــة بموجـ ــال الحربيـ ــي الأعمـ ــرة فـ ــاركة المباشـ ــول المشـ حـ
ـــم المعاييـــر بالتفصيـــل خـــلال نطـــاق هـــذا الدليـــل. ومـــن  الإنســـاني.33 ولا يمكـــن تقدي
الضـــروري أن نضـــع فـــي الاعتبـــار الفـــرق الأساســـي بيـــن إنفـــاذ القانـــون وبيـــن شـــن 
عمليـــات قتاليـــة. ويهـــدف إنفـــاذ القانـــون عـــادةً إلـــى تطبيـــق التشـــريعات المحليـــة، بمـــا 
ـــى أو اســـتعادة الأمـــن  ـــاظ عل ـــة، والحف ـــى العدال ـــم إل ـــي الجرائ ـــم مرتكب ـــك تقدي ـــي ذل ف
العـــام، والقانـــون والنظـــام، وحمايـــة ومســـاعدة المحتاجيـــن. والغـــرض مـــن ذلـــك هـــو 
ـــلحة  ـــوة والأس ـــتخدام الق ـــدم اس ـــان ع ـــبب، ضم ـــذا الس ـــة الأرواح، وله ـــاذ وحماي إنق
ـــادرة  ـــر ق ـــة غي ـــرى المتاح ـــائل الأخ ـــون الوس ـــا تك ـــرٍ عندم ـــارٍ أخي ـــة إلا كخي الناري
ـــتخدام  ـــم اس ـــذي ينظ ـــي ال ـــار القانون ـــد الإط ـــوة. ويوج ـــة المرج ـــق النتيج ـــى تحقي عل
ـــان. إن  ـــوق الإنس ـــون حق ـــي قان ـــام الأول ف ـــي المق ـــون ف ـــاذ القان ـــراض إنف ـــوة لأغ الق
الافتـــراض الـــذي يقـــوم عليـــه ســـير العمليـــات الحربيـــة، مـــع ذلـــك، هـــو أن اســـتخدام 
القـــوة متأصـــلٌ فـــي الحـــرب نظـــرًا إلـــى أن الهـــدف النهائـــي مـــن العمليـــات العســـكرية 
هـــو التغلـــب علـــى القـــوات المســـلحة للعـــدو. وهكـــذا، فـــإن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة 
الناريـــة ضـــد أهـــدافٍ مشـــروعةٍ يفتـــرض أن يكـــون مشـــروعًا. وقـــد وردت المبـــادئ 
ـــوط  ـــب والتح ـــز والتناس ـــة )أي التميي ـــال الحربي ـــير الأعم ـــم س ـــي تحك ـــد الت والقواع
ـــي الإنســـاني. وخـــلال  ـــون الدول ـــي القان ـــه( ف ـــا تمـــت مناقشـــتها بعالي ـــي الهجـــوم كم ف
الممارســـة العمليـــة، فإنـــه ليـــس مـــن الســـهل دائمًـــا التمييـــز بيـــن المشـــاركة المباشـــرة 
فـــي الأعمـــال الحربيـــة وأنشـــطة إنفـــاذ القانـــون، لاســـيما فـــي حـــالات النـــزاع المســـلح 

ـــي.34 ـــر الدول غي

وعندمـــا يقـــوم الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون بأنشـــطة تتجـــاوز حـــدود تطبيـــق 
القانـــون لأنهـــم يشـــاركون مباشـــرةً فـــي الأعمـــال الحربيـــة أو لأنهـــم تـــم ضمهـــم فـــي 
ـــن  ـــن المكلفي ـــتهداف الموظفي ـــق باس ـــا يتعل ـــه فيم ـــذا تبعات ـــإن له ـــلحة، ف ـــوات المس الق
ـــون  ـــاذ القان ـــون بإنف ـــون المكلف ـــح الموظف ـــن، يصب ـــا الحالتي ـــي كلت ـــون. وف ـــاذ القان بإنف
هدفًـــا مشـــروعًا للهجـــوم - فـــي كلٍّ مـــن النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة وغيـــر الدوليـــة. 
ـــر  ـــلحٍ غي ـــزاعٍ مس ـــي ن ـــط شـــرطة ف ـــد لضاب ـــل المتعم ـــإن القت ـــال، ف ـــبيل المث ـــى س عل
ـــع  ـــي. وم ـــون المحل ـــس بموجـــب القان ـــل نف ـــة قت ـــل أو جريم ـــة قت ـــر جريم ـــيٍ يُعتب دول
ذلـــك، لا يُشـــكل ذلـــك انتهـــاكًا للقانـــون الدولـــي الإنســـاني إذا كان قـــد تـــم ضـــم ضابـــط 
الشـــرطة فـــي القـــوات المســـلحة مباشـــرةً أو كان يشـــارك بصـــورةٍ مباشـــرةٍ فـــي 
ـــن  ـــون والذي ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــة للموظفي ـــر حماي ـــة. ولا تتواف ـــال الحربي الأعم
يشـــاركون مباشـــرةً فـــي الأعمـــال الحربيـــة ضـــد الهجـــوم بموجـــب القانـــون الدولـــي؛ 
ويجـــب علـــى ســـلطات الدولـــة والموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون أنفســـهم أن 

ـــك.  ـــن ذل ـــةٍ م ـــى بين ـــوا عل يكون

ـــون بإنفـــاذ  ـــون المكلف ـــح الموظف ـــلح الدولـــي يمن ـــزاع المس ـــرًا، فـــي ســـياق الن وأخي
القانـــون وضـــع الأســـرى إذا تـــم ضمهـــم رســـميًّا فـــي القـــوات المســـلحة وقـــام الطـــرف 
الآخـــر بالقبـــض عليهـــم. وإذا ألقـــي القبـــض عليهـــم، يمكـــن حرمـــان الموظفيـــن 

ـــة.  ـــة الفعلي ـــال الحربي ـــاء الأعم ـــى انته ـــم حت ـــن حريته ـــون م ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، توجيــه تفســيري حــول مفهــوم المشــاركة المباشــرة فــي الأعمــال الحربيــة بموجــب القانــون   33
الدولــي الإنســاني، اللجنــة الدوليــة، جنيــف، 2009. 

حــول المســألة المعقــدة التــي تتعلــق بالتفاعــل بيــن ســير العمليــات الحربيــة ونمــاذج إنفــاذ القانــون، انظــر تقريــر اللجنــة الدوليــة   34
للصليــب الأحمــر، اســتخدام القــوة فــي النزاعــات المســلحة: التفاعــل بيــن ســير العمليــات الحربيــة ونمــاذج إنفــاذ القانــون، تقرير 
مــن إعــداد الدكتــورة غلوريــا جاجيولــي )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر،جنيــف، تشــرين الثانــي/ نوفمبر2013(. انظــر أيضًا 
 31IC /،تقريــر اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر حــول القانــون الدولــي الإنســاني وتحديــات النزاعــات المســلحة المعاصــرة

5.1.2 / 11، اللجنــة الدوليــة، جنيــف، تشــرين الأول/ أكتوبــر2011، وخاصــةً ص.19-18. 
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2.5.12 شن العمليات الحربية 
ــة النظـــر القانـــون الدولـــي، يحـــق  ــه، مـــن وجهـ ــابق أنـ ــم السـ ــد أظهـــر القسـ وقـ
للموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون المشـــاركة فـــي شـــن الأعمـــال الحربيـــة فـــي 
حـــال ضمهـــم رســـميًّا للقـــوات المســـلحة.35 ومـــع ذلـــك، يوجـــد ثمـــنٌ باهـــظٌ يجـــب أن 
ـــن مـــن  ـــزام باثني ـــق بالالت ـــذي يتعل ـــر ال ـــار. إن التحـــدي الكبي ـــذا الخي ـــع للجـــوء له يدف
ـــوق الإنســـان  ـــون حق ـــي الإنســـاني وقان ـــون الدول ـــة الواضحـــة - القان الأطـــر القانوني
– قـــد ســـبق التطـــرق إليـــه إلـــى حـــدٍّ مـــا فـــي الفصـــل 5 فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام 

ـــون.  ـــاذ القان ـــي إنف ـــكرية ف ـــلحة العس ـــوات المس الق

ويواجـــه الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القوانيـــن الذيـــن تُـــوكل إليهـــم فجـــأةً مهمـــة 
ـــاك  ـــات تتطلـــب جهـــدًا أيضًـــا. وهن ـــة تحدي ـــات حربي العمـــل ضمـــن إطـــار شـــن عملي
ـــة  ـــة” أو “صيان ـــة والحماي ـــق “بالخدم ـــذي يتعل ـــر ال ـــن التفكي ـــول م ـــى التح ـــةٌ إل حاج
الســـلام والنظـــام” إلـــى هـــدف “قتـــل أو تحييـــد العـــدو”. إن اســـتخدام القـــوة، وخاصـــةً 
ـــرعية  ـــداف الش ـــى الأه ـــةً إل ـــون موجه ـــا تك ـــروعًا عندم ـــح مش ـــة، يُصب ـــوة المميت الق
ـــرات  ـــذه التغيي ـــر. وه ـــار الأخي ـــك كان الخي ـــات أن ذل ـــةٌ لإثب ـــاك حاج ـــون هن ولا تك
ـــار علـــى كل المجـــالات التـــي تُشـــكل ســـير العمليـــات: الإجـــراءات  الأساســـية لهـــا آث
ــام الجـــزاءات. وتطالـــب  التشـــغيلية، والتعليـــم والتدريـــب والمعـــدات وحتـــى نظـ
ـــاذ القانـــون  ـــادة بضمـــان تمكيـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنف ـــا فـــي القي المســـتويات العلي
مـــن المشـــاركة فـــي ســـير العمليـــات الحربيـــة مـــع الامتثـــال الكامـــل للإطـــار القانونـــي 

ـــاني.  ـــي الإنس ـــون الدول ـــق، أي القان المطب

ـــى  ـــر، عل ـــن التدابي ـــعةٍ م ـــةٍ واس ـــود مجموع ـــى وج ـــاج إل ـــة تحت ـــة الصعب ـــذه المهم ه
ـــي: ـــار التال ـــي الإط ـــوارد ف ـــو ال النح

التكامل في مجال الممارسة العملية   

المبدأ والتعليم 
ـــد  ـــة، فق ـــات الحربي ـــي ســـير العملي ـــون المشـــاركة ف ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــن الموظفي ـــب م إذا طل
ـــى  ـــم عل ـــي ردود فعله ـــم ف ـــث يجـــب التحك ـــديدًا، حي ـــا ش ـــن عنفً ـــي وضـــعٍ يتضم ـــهم ف يجـــدون أنفس
الرغـــم مـــن ذلـــك. ويجـــب علـــى ضبـــاط القيـــادة إعطـــاء أوامـــر واضحـــة لضمـــان الاحتـــرام الكامـــل 
ـــا حـــدود”  ـــى الحـــرب له ـــه: “حت ـــة بأن ـــي الإنســـاني. ويجـــب أن تكـــون الرســـالة القائل ـــون الدول للقان

ـــك.  ـــة بذل ـــة القواعـــد الأساســـية المتعلق ـــع الأنشـــطة التعليمي ـــن جمي واضحـــة ويجـــب تضمي

التدريب والمعدات 
ـــواع  ـــض أن ـــاك بع ـــد. وهن ـــع الجدي ـــع الوض ـــتخدامها م ـــب لاس ـــدات والتدري ـــف المع ـــي تكيي ينبغ
ـــح  ـــي تصب ـــون والت ـــاذ القان ـــات إنف ـــي عملي ـــيٍ ف ـــكلٍ قانون ـــتخدامها بش ـــن اس ـــي يمك ـــدات الت المع
ـــال، يمكـــن اســـتخدام مـــواد  ـــى ســـبيل المث ـــة. فعل ـــي ســـياق الأعمـــال الحربي ـــة ف ـــر قانوني فجـــأةً غي
مكافحـــة الشـــغب والمعروفـــة باســـم: “الغـــاز المســـيل للدمـــوع” والرصـــاص المتمـــدد بشـــكلٍ 
ـــة.  ـــات الحربي ـــير العملي ـــي س ـــتخدامها ف ـــن يحظـــر اس ـــون، ولك ـــاذ القان ـــات إنف ـــي عملي ـــيٍ ف قانون

ـــير: ـــض التفس ـــى بع ـــك إل ـــاج ذل ويحت
ـــن 	  ـــد م ـــو الح ـــون ه ـــاذ القان ـــات إنف ـــي عملي ـــوع ف ـــيل للدم ـــاز المس ـــتخدام الغ ـــن اس ـــود م المقص

ـــم  ـــي أن تُصم ـــة. وينبغ ـــلحة الناري ـــةً الأس ـــورةً، وخاص ـــر خط ـــلحة الأكث ـــض الأس ـــتخدام بع اس
ـــي  ـــا. وف ـــل ضـــررًا ممكنً ـــبب أق ـــتخدم بصـــورةٍ تس ـــوع وتس ـــيل للدم ـــاز المس ـــلحة إطـــلاق الغ أس
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فـــي حـــالات النزاعـــات المســـلحة غيـــر الدوليـــة طويلـــة الأمـــد، تكلـــف ســـلطات 
الدولـــة أحيانًـــا قواتهـــا المســـلحة العســـكرية و/ أو هيئـــات إنفـــاذ القوانيـــن بمهـــامٍ 
ـــرر ســـلفًا  ـــى نظـــام إجـــراءات تشـــغيلية قياســـي مق ـــى اللجـــوء إل مختلطـــةٍ وتضـــر إل
بالنســـبة لأعمـــال إنفـــاذ لقانـــون العـــادي وشـــن العمليـــات الحربيـــة. ومـــع ذلـــك، 
تعتبـــر هـــذه مهمـــة معقـــدة تتعلـــق باســـتخدام القـــوة وينبغـــي أن تميـــز هـــذه الإجـــراءات 
ـــوط  ـــون. إن الخط ـــق القان ـــة وتطبي ـــات الحربي ـــن العملي ـــن ش ـــةٍ بي ـــورةٍ واضح بص
ـــة،  ـــوة والأســـلحة الناري ـــق باســـتخدام الق ـــن، ولاســـيما فيمـــا يتعل ـــن الاثني ـــة بي الفاصل
ـــن  ـــةٍ م ـــامٍ مختلط ـــة بمه ـــوات المكلف ـــن الق ـــب تمكي ـــةً ويج ـــون واضح ـــب أن تك يج
العمـــل مـــن خـــلال الامتثـــال الكامـــل للإطـــار القانونـــي المطبـــق علـــى العمليـــة 
ـــة.  ـــات الحربي ـــن العملي ـــة م ـــون أو عملي ـــاذ قان ـــة إنف ـــت عملي ـــواء كان ـــورة، س المذك

ـــام  ـــدف الع ـــا آخـــر. إن اله ـــة تحديً ـــى اســـتخدام الأســـلحة الناري ـــب عل ـــل التدري ويُمث
مـــن التدريـــب هـــو تزويـــد المتدربيـــن بالقـــدرة علـــى الاســـتجابة بشـــكلٍ مناســـبٍ 
ـــب  ـــة، تتطل ـــلحة الناري ـــتخدام الأس ـــر باس ـــق الأم ـــا يتعل ـــنٍ. وعندم ـــفٍ معي ـــي موق ف
ـــب  ـــه تدري ـــا. ويتج ـــة تقريبً ـــل غريزي ـــة، ب ـــل لحظي ـــادةً ردود فع ـــالات ع ـــذه الح ه

ـــة  ـــازات الخانق ـــتعمال الغ ـــام 1925 اس ـــول ع ـــر بروتوك ـــة، يحظ ـــات الحربي ـــير العملي ـــاء س أثن
والســـامة أو مـــا شـــابهها وأســـاليب الحـــرب البكتريولوجيـــة، وتحظـــر اتفاقيـــة الأســـلحة الكيماويـــة 
لعـــام 1993 والقانـــون الدولـــي الإنســـاني العرفـــي اســـتخدام أي مـــادة كيميائيـــة ســـامة، بمـــا 
ـــتخدام  ـــر اس ـــن وراء حظ ـــة م ـــل الني ـــلاحٍ. تتمث ـــوع كس ـــيل للدم ـــاز المس ـــتخدام الغ ـــك اس ـــي ذل ف
ـــة  ـــال الحربي ـــد الأعم ـــع خطـــر تصعي ـــي من ـــاليب الحـــرب” ف ـــد “أس ـــوع كأح ـــيل للدم ـــاز المس الغ
ـــي  ـــة الت ـــع، أن معظـــم الحـــالات الماضي ـــي الواق ـــة. ف ـــة اســـتخدام عناصرالحـــرب الكيميائي لمرحل

ـــوع.  ـــيل للدم ـــاز المس ـــتخدام الغ ـــدأت باس ـــة ب ـــرب الكيميائي ـــا الح ـــتُخدمت فيه اس
لا يمكـــن اســـتخدام الذخيـــرة الحيـــة فـــي عمليـــات إنفـــاذ القانـــون إلا فـــي ظـــل الظـــروف القصـــوى 	 

ومـــن أجـــل حمايـــة الحيـــاة )المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ 
القانـــون القـــوة والأســـلحة الناريـــة رقـــم 9(. ويمكـــن تفســـير اســـتخدام الرصـــاص المتمـــدد 
بالحاجـــة لتقليـــل مخاطـــر الضـــرر الـــذي يقـــع للمـــارة غيـــر المتورطيـــن، )مـــن المحتمـــل أن 
ـــداد(.  ـــة الارت ـــي حال ـــررًا ف ـــل ض ـــون أق ـــتهدف ويك ـــم المس ـــي الجس ـــدد ف ـــاص المتم ـــى الرص يبق

وعـــلاوةً علـــى ذلـــك، فـــإن ذخيـــرة الشـــرطة عـــادةً مـــا تكـــون أقـــل ســـرعةً وأقـــل طاقـــةً مـــن ذخيـــرة 
ـــرعة  ـــة الس ـــرة عالي ـــا ذخي ـــتخدم فيه ـــي تُس ـــلح، الت ـــزاع المس ـــالات الن ـــي ح ـــكرية. وف ـــادق العس البن
ـــة.  ـــر ضروري ـــاة غي ـــي معان ـــددة تســـبب ف ـــإن الرصاصـــات المتم ـــة، ف ـــرًا مـــن الطاق ـــدرًا كبي ـــل ق تحم

ـــان  ـــب لضم ـــن التدري ـــرًا م ـــدرًا كبي ـــب ق ـــة وتتطل ـــدةٌ للغاي ـــرة معق ـــكرية المعاص ـــدات العس إن المع
ــز والتناســـب. ويجـــب تدريـــب  ــادئ التمييـ ــل لمبـ ــرام الكامـ ــن الاحتـ ــورةٍ تضمـ ــتخدامها بصـ اسـ
الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون بشـــكلٍ كافٍ مـــن أجـــل تجنـــب الضـــرر غيـــر الضـــروري 

والمفـــرط للأشـــخاص والكائنـــات المحميـــة. 

نظام الجزاءات 
ـــات  ـــاء بالالتزام ـــق بالوف ـــلٍ يتعل ـــن أي فش ـــون ع ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــاءلة الموظفي ـــب مس تج
ـــى إدراك  ـــةٍ إل ـــي حاج ـــم ف ـــوص، فإنه ـــه الخص ـــى وج ـــاني. وعل ـــي الإنس ـــون الدول ـــة بالقان المتعلق
أنهـــم قـــد يتهمـــون بارتـــكاب جرائـــم حـــرب فـــي حالـــة ارتكابهـــم لانتهـــاكاتٍ خطيـــرةٍ للقانـــون 

الدولـــي الإنســـاني.
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الجنـــدي إلـــى تشـــجيع اللجـــوء إلـــى الاســـتخدام الســـريع للأســـلحة الناريـــة ضـــد 
ـــن  ـــاذ القواني ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــن ينبغـــي تدريـــب الموظفي أهـــدافٍ مشـــروعةٍ، فـــي حي
علـــى تجنـــب اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة إلا عنـــد الضـــرورة القصـــوى. لذلـــك، 
ـــي أن  ـــون، ينبغ ـــاذ القان ـــن بإنف ـــن المكلفي ـــوات المســـلحة والموظفي ـــد مشـــاركة الق عن
يتضمـــن التدريـــب المقـــدم تماريـــن تلبـــي الحاجـــة للتمييـــز بشـــكلٍ واضـــحٍ جـــدًّا بيـــن 
ـــوذج  ـــا لنم ـــروعةٍ وفقً ـــدافٍ مش ـــد أه ـــوة ض ـــتخدم الق ـــا اس ـــم فيه ـــي يت ـــالات الت الح
ســـير العمليـــات الحربيـــة والحـــالات التـــي تُســـتخدم فيهـــا القـــوة فـــي ســـياق عمليـــات 
إنفـــاذ القانـــون )مثـــل التعامـــل مـــع الاضطرابـــات المدنيـــة(. ويجـــب إعـــداد المتـــدرب 
بصـــورة تجعلـــه يقـــوم بالاختيـــار الصحيـــح فـــي جـــزءٍ مـــن الثانيـــة، ويجـــب تصميـــم 

ـــة.  ـــوارد اللازم ـــت والم ـــص الوق ـــع تخصي ـــرض م ـــذا الغ ـــا له ـــب خصيصً التدري

ـــدة  ـــة المعق ـــر والاحتياطـــات اللازم ـــةٍ بالتدابي ـــى بين ـــون الســـلطات عل ويجـــب أن تك
التـــي يجـــب اتخاذهـــا عنـــد نشـــر الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون للقيـــام بأعمـــالٍ 
قتاليـــةٍ. وإذا لـــم تكـــن لديهـــا الوســـائل الكافيـــة للقيـــام بذلـــك، ينبغـــي أن تمتنـــع، بقـــدر 

الإمـــكان، عـــن تغييـــر مهـــام الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون. 

ـــدٌ  ـــدان معق ـــض البل ـــي بع ـــي ف ـــع الداخل ـــأن الوض ـــراف ب ـــب الاعت ـــك، يج ـــع ذل وم
ـــدات  ـــك المع ـــة وكذل ـــراءات الموضوع ـــق بالإج ـــا يتعل ـــلطات، فيم ـــى الس ـــه عل وأن
والتدريـــب المناســـب، أن تأخـــذ فـــي اعتبارهـــا تحديـــات محـــددة تتعلـــق ببيئـــةٍ ســـريعة 
ـــذي  ـــائق ال ـــار الس ـــم اعتب ـــل يت ـــرةً. ه ـــكاليةً كبي ـــش إش ـــاط التفتي ـــل نق ـــر. وتمث التغي
ـــه  ـــروعًا لأن ـــكريًّا مش ـــا عس ـــال هدفً ـــبيل المث ـــى س ـــش عل ـــة تفتي ـــراق نقط ـــام باخت ق
ـــد أن الســـائق عضـــوٌ فـــي جماعـــةٍ مســـلحةٍ تقاتـــل ضـــد الحكومـــة )وهـــو  مـــن المعتق
ـــوة  ـــي الإنســـاني اســـتخدام الق ـــون الدول ـــه مـــن المشـــروع بموجـــب القان ـــي أن ـــا يعن م
ـــروب  ـــاول اله ـــادي” ح ـــرمٍ ع ـــرد “مج ـــل مج ـــائق يمث ـــا إذا كان الس ـــة( أو م المميت
ـــة(.  ـــوة المميت ـــتخدام الق ـــرر بالضـــرورة اس ـــا لا يب ـــو م ـــيطرة الشـــرطة )وه ـــن س م
ـــون  ـــن يحرس ـــى م ـــؤولية عل ـــن المس ـــرًا م ـــا كبي ـــع عبئً ـــبٌ ويض ـــؤالٌ صع ـــذا س وه
نقـــاط التفتيـــش. ويمكـــن فقـــط أن نحـــل هـــذه المعضلـــة مـــن خـــلال تطبيـــق مجموعـــةٍ 
واســـعةٍ مـــن الاحتياطـــات التـــي تغطـــي الإجـــراءات التشـــغيلية المتعلقـــة بشـــكل نقـــاط 
ـــون  ـــن يقوم ـــة لم ـــدات الكافي ـــب والمع ـــر التدري ـــلال توفي ـــن خ ـــك م ـــش، وكذل التفتي

ـــش.  ـــاط التفتي ـــة نق بحراس

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن القـــرار المتعلـــق بالإطـــار القانونـــي المطبـــق لا يجـــب 
ـــوا  ـــن أن يقوم ـــلا يمك ـــادي. ف ـــط القي ـــى الضاب ـــا ولا إل ـــر الســـلطات العلي ـــه لتقدي ترك
ـــق  ـــيعتمد التطبي ـــم. وس ـــا لهواه ـــر وفقً ـــارٍ آخ ـــى إط ـــيٍ إل ـــارٍ قانون ـــن إط ـــال م بالانتق
ـــا مســـلحًا  ـــر نزاعً ـــام يعتب ـــا إذا كان الوضـــع الع ـــة حـــول م ـــر موضوعي ـــى معايي عل
أم لا ومـــا إذا كان الإجـــراء الـــذي اتخـــذ موجهًـــا ضـــد هـــدفٍ مشـــروعٍ ويمكـــن 
ـــاذ  ـــطة إنف ـــد أنش ـــة أو أح ـــات الحربي ـــن العملي ـــن ش ـــزءًا م ـــك ج ـــا لذل ـــاره وفقً اعتب

ـــة. ـــون العادي القان

ـــاتٍ  ـــا بمعلوم ـــداد قواته ـــدًا عـــن إم ـــع الســـلطات عم ـــان، تمتن ـــن الأحي ـــرٍ م ـــي كثي وف
ـــةٍ عـــن مهمتهـــا وبالتالـــي عـــن الإطـــار القانونـــي المطبـــق. ولأســـبابٍ سياســـيةٍ،  كافي
يمكـــن للســـلطات أن تنكـــر أن البلـــد فـــي حالـــة نـــزاعٍ مســـلحٍ غيـــر دولٍـــي، فـــي 
نفـــس الوقـــت الـــذي تقـــوم فيـــه بنشـــر الوســـائل العســـكرية لتحييـــد وقتـــل خصومهـــا. 
ـــد  ـــد ق ـــذا البل ـــن الخاصـــة به ـــوات الأم ـــرة لأن أعضـــاء ق ـــة خطي ـــذه مهم ـــر ه وتعتب
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ـــذه  ـــاءلتهم عـــن ه ـــق وتجـــري مس ـــي المطب ـــون بالخـــروج عـــن الإطـــار القانون ينته
ـــل(.  ـــى الأق ـــي عل ـــى المســـتوى الدول ـــاكات )عل الانته

وأخيـــرًا، تحتـــاج الســـلطات أيضًـــا إلـــى اتخـــاذ جميـــع التدابيـــر الاحترازيـــة الممكنـــة 
عنـــد عـــودة الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القوانيـــن العاديـــة لمهـــام إنفـــاذ القانـــون 
ـــةٍ. إن عمليـــة إعـــادة تعديـــل نمـــط التفكيـــر  بعـــد مشـــاركتهم فـــي شـــن عمليـــاتٍ حربي
ـــتخدام  ـــرض أن اس ـــذي يفت ـــة ال ـــات الحربي ـــن العملي ـــوذج ش ـــع نم ـــل م ـــذي يتعام ال
القـــوة ضـــد أهـــدافٍ مشـــروعةٍ هـــو أمـــرٌ مشـــروعٌ إلـــى نمـــوذج إنفـــاذ القانـــون الـــذي 
ـــل  ـــى الأق ـــون عل ـــا تك ـــنٍ، ربم ـــدٍّ ممك ـــى أقصـــى ح ـــوة إل ـــتخدام الق ـــب اس ـــم تجن يحت
ـــدء المشـــاركة  ـــد ب ـــذي يحـــدث عن ـــي ال ـــر الأول ـــط التفكي ـــل نم ـــة تحوي ـــس صعوب بنف
ـــزم  ـــا يل ـــاذ كل م ـــى اتخ ـــادة إل ـــاط القي ـــاج ضب ـــة. ويحت ـــات الحربي ـــن العملي ـــي ش ف
مـــن الاحتياطـــات اللازمـــة لمنـــع الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون مـــن مواصلـــة 

ـــدو.  ـــة الع ـــد محارب ـــتخدموها عن ـــي اس ـــكات الت ـــاليب والتكتي ـــس الأس نشـــر نف

3.5.12 قضايا أخرى 
قـــد يضطـــر الموظفـــون المكلفـــون بإنفـــاذ القانـــون أيضًـــا إلـــى التعامـــل مـــع الأشـــخاص 
المحروميـــن مـــن حريتهـــم فيمـــا يتعلـــق بحالـــة نـــزاعٍ مســـلحٍ. وفـــي هـــذه الحالـــة 
ـــوا  ـــن اعتقل ـــخاص الذي ـــرى الحـــرب والأش ـــن أس ـــرق بي ـــم الف ـــدرك ونفه ـــب أن ن يج
بســـبب جرائـــمَ جنائيـــةٍ )بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت هـــذه الجرائـــم مرتبطـــةً بحالـــة 
نـــزاعٍ مســـلحٍ مـــن عدمـــه( والأشـــخاص الذيـــن احتجـــزوا إداريًّـــا بـــدون توجيـــه 
اتهامـــاتٍ جنائيـــةٍ – والتعامـــل مـــع هـــؤلاء الأشـــخاص باحتـــرامٍ كامـــلٍ لحقوقهـــم 
ـــة، انظـــر الفصـــل 8 والفصـــل  ـــا لوضعهـــم )للقواعـــد المعمـــول بهـــا فـــي كل حال وفقً

ـــم 4-3-12(.  12، القس

إذا طلـــب مـــن الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ القانـــون التحقيـــق فـــي الانتهـــاكات المحتملـــة 
ــةٍ بالقواعـــد المطبقـــة  للقانـــون الدولـــي الإنســـاني، يجـــب أن يكونـــوا علـــى درايـ

ـــة.  ـــاكات المحتمل ـــد الانته ـــى تحدي ـــن عل وقادري

ـــةٍ تامـــةٍ بالتزاماتهـــم  ـــى بين ـــاذ القانـــون عل يجـــب أن يكـــون الموظفـــون المكلفـــون بإنف
التـــي تتعلـــق بحقـــوق ونقـــاط الضعـــف لـــدى مجموعـــات محـــددة متضـــررة مـــن 
ـــال،  ـــى ســـبيل المث ـــة والمســـاعدة. عل ـــر الحماي ـــك توفي ـــي ذل ـــا ف ـــزاع المســـلح، بم الن
ـــات  ـــي مجموع ـــلحة أو ف ـــوات المس ـــي الق ـــن ف ـــال المجندي ـــع الأطف ـــل م ـــد التعام عن
ـــن. إن  ـــداءً أو مجرمي ـــوا أع ـــا لـــو كان ـــم كم ـــل معه ـــي ألا يتـــم التعام ـــلحة، ينبغ مس
ـــا  ـــهم ضحاي ـــم أنفس ـــال ه ـــال القت ـــي أعم ـــاركة ف ـــم للمش ـــم تجنيده ـــن ت ـــال الذي الأطف
ــول  ــات حـ ــن المناقشـ ــدٍ مـ ــق. ولمزيـ ــذا المنطلـ ــن هـ ــم مـ ــل معهـ ــي التعامـ وينبغـ

ـــل 6.  ـــر الفص ـــددة، انظ ـــات مح ـــوق فئ ـــات وحق احتياج
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الوثائق القانونية الرئيسية 

ـــة الرئيســـية المدرجـــة فـــي كل فصـــلٍ  ـــع الوثائـــق القانوني يتضمـــن هـــذا المرفـــق جمي
مـــن فصـــول هـــذا الدليـــل. ولقـــد قســـمت الوثائـــق المقدمـــة تحـــت مســـمى قانـــون 
المعاهـــدات والقوانيـــن غيـــر التعاهديـــة، كمـــا ورد فـــي الفصـــول المختلفـــة، إلـــى 
ـــي  ـــا ف ـــم ترتيبه ـــد ت ـــةٍ”.  وق ـــةٍ “إقليمي ـــةٍ” ونصـــوصٍ قانوني ـــةٍ “عالمي نصـــوصٍ قانوني
ـــم  ـــي ت ـــع، والت ـــف الأرب ـــات جني ـــتثناء اتفاقي ـــدي، باس ـــب الأبج ـــا للترتي ـــمٍ وفقً كل قس
إدراجهـــا وفقًـــا للترتيـــب الزمنـــي. ولقـــد وردت كل البروتوكـــولات مباشـــرةً بعـــد 

ـــا.  ـــق عليه ـــي تنطب ـــات الت الاتفاقي

قانون المعاهدات: العالمية 
ـــل  ـــام 1945، ودخ ـــي ع ـــد ف ـــذي اعتُم ـــدة، ال ـــم المتح ـــاق الأم ـــم )ميث ـــاق الأم ميث  -

حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 1945(. 
ـــية  ـــة القاس ـــة أو العقوب ـــن ضـــروب المعامل ـــره م ـــب وغي ـــة مناهضـــة التعذي اتفاقي  -
أو اللاإنســـانية أو المهينـــة )اعتُمـــدت فـــي عـــام 1984، ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ 

فـــي عـــام 1987(.
ـــية  ـــة القاس ـــة أو العقوب ـــن ضـــروب المعامل ـــره م ـــب وغي ـــة مناهضـــة التعذي اتفاقي  -
ـــام 2002  ـــي ع ـــد ف ـــاري، )اعتُم ـــول الاختي ـــة: البروتوك ـــانية أو المهين أو اللاإنس

ـــام 2006(. ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــل حي ودخ
ـــذ  ـــز التنفي ـــت حي ـــام 2008 ودخل ـــي ع ـــدت ف ـــة، )اعتُم ـــرة العنقودي ـــة الذخي اتفاقي  -

فـــي عـــام 2010(.
اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، )اعتُمـــدت عـــام   -

ــام 1981(. ــي عـ ــذ فـ ــز التنفيـ ــت حيـ 1979 ودخلـ
ـــة(  ـــة )البيولوجي ـــلحة البكتريولوجي ـــس الأس ـــاج وتكدي ـــر وإنت ـــة حظـــر تطوي اتفاقي  -
ـــدت  ـــي اعتُم ـــة الت ـــلحة البيولوجي ـــة الأس ـــلحة )اتفاقي ـــك الأس ـــر تل ـــمية وتدمي والس

ـــام 1975(. ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــت حي ـــام 1972 ودخل ـــي ع ف
ـــر  ـــة وتدمي ـــاج وتكديـــس واســـتعمال الأســـلحة الكيميائي ـــر وإنت ـــة حظـــر تطوي اتفاقي  -
تلـــك الأســـلحة، )اعتُمـــدت فـــي عـــام 1993 ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 

.)1997
اتفاقيـــة حظـــر اســـتعمال وتكديـــس وإنتـــاج ونقـــل الألغـــام المضـــادة للأفـــراد وتدميـــر   -
تلـــك الألغـــام، )اعتُمـــدت فـــي عـــام 1997 ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 

.)1999
ـــي  ـــذ ف ـــز التنفي ـــت حي ـــام 1989 ودخل ـــي ع ـــدت ف ـــل، )اعتُم ـــوق الطف ـــة حق اتفاقي  -

عـــام 1990(.
ـــي  ـــال ف ـــتراك الأطف ـــأن اش ـــاري بش ـــول الاختي ـــل: البروتوك ـــوق الطف ـــة حق اتفاقي  -
النزاعـــات المســـلحة، )اعتُمـــدت فـــي عـــام 2000 ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 

.)2002
ـــالات   ـــراءات الاتص ـــول إج ـــاري ح ـــول الاختي ـــل: البروتوك ـــوق الطف ـــة حق اتفاقي  -

ـــد(. ـــذ بع ـــز التنفي ـــل حي ـــم تدخ )ل
ـــز  ـــت حي ـــام 1951 ودخل ـــي ع ـــدت ف ـــن )اعتُم ـــة بوضـــع اللاجئي ـــة المعني الاتفاقي  -

ـــام 1954(. ـــي ع ـــذ ف التنفي
ـــام 1966  ـــي ع ـــدت ف ـــول )اعتُم ـــن: البروتوك ـــع اللاجئي ـــة بوض ـــة المعني الاتفاقي  -

ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 1967(.
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ـــدان  ـــة جنيـــف لتحســـين حـــال جرحـــى ومرضـــى القـــوات المســـلحة فـــي المي اتفاقي  -
)اتفاقيـــة جنيـــف الأولـــى اعتُمـــدت فـــي عـــام 1864 وتـــم تحديثهـــا بصـــورة كبيـــرة 

ـــذ فـــي عـــام 1950(. فـــي عـــام 1949 ودخلـــت حيـــز التنفي
اتفاقيـــة جنيـــف لتحســـين حـــال جرحـــى ومرضـــى وغرقـــى القـــوات المســـلحة فـــي   -
البحـــار )اتفاقيـــة جنيـــف الثانيـــة اعتُمـــدت فـــي عـــام 1906 وتـــم تحديثهـــا بصـــورة 

كبيـــرة فـــي عـــام 1949 كمـــا دخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 1950(.
ـــة أســـرى الحـــرب )اتفاقيـــة جنيـــف الثالثـــة- اعتُمـــدت  اتفاقيـــة جنيـــف بشـــأن معامل  -
ـــم تحديثهـــا بصـــورة كبيـــرة فـــي عـــام 1949 ودخلـــت حيـــز  فـــي عـــام 1929 وت

ـــي عـــام 1950(. ـــذ ف التنفي
ـــة  ـــت  الحـــرب )اتفاقي ـــي وق ـــن ف ـــة الأشـــخاص المدنيي ـــف بشـــأن حماي ـــة جني اتفاقي  -
جنيـــف الرابعـــة- اعتُمـــدت فـــي عـــام 1949 ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 

. )1950
اتفاقيـــات جنيـــف: البروتوكـــول الإضافـــي لاتفاقيـــات جنيـــف والمؤرخـــة فـــي   -
12آب/ أغســـطس 1949 والمتعلـــق بحمايـــة ضحايـــا النزاعـــات الدوليـــة المســـلحة 
)البروتوكـــول الإضافـــي الأول الـــذي اعتُمـــد فـــي عـــام 1977 ودخـــل حيـــز التنفيـــذ 

ـــي عـــام 1978(. ف
اتفاقيـــات جنيف:البروتوكـــول الإضافـــي لاتفاقيـــات جنيـــف والمؤرخـــة فـــي 12 آب/   -
ـــة  ـــر الدولي ـــا النزاعـــات المســـلحة غي ـــة ضحاي ـــق بحماي أغســـطس 1949 والمتعل
ـــز  ـــل حي ـــام 1977 ودخ ـــي ع ـــد ف ـــذي اعتُم ـــي وال ـــي الثان ـــول الإضاف )البروتوك

ـــي عـــام 1978(. ـــذ ف التنفي
ـــات جنيـــف والمؤرخـــة فـــي 12  ـــات جنيـــف: البروتوكـــول الإضافـــي لاتفاقي اتفاقي  -
ـــةٍ )البروتوكـــول  آب/ أغســـطس 1949، والمتعلـــق باعتمـــاد شـــارةٍ مميـــزةٍ إضافي
ـــي عـــام  ـــذ ف ـــز التنفي ـــي عـــام 2005 ودخـــل حي ـــذي اعتُمـــد ف ـــث ال ـــي الثال الإضاف

 .)2007
بروتوكـــول حظـــر الاســـتعمال الحربـــي للغـــازات الخانقـــة أو الســـامة أو مـــا شـــابهها   -
وللوســـائل البكتريولوجيـــة، بروتوكـــول جنيـــف لعـــام 1925 )دخلـــت حيـــز التنفيـــذ 

فـــي عـــام 1928(.
ـــى  ـــاي الأول ـــة لاه ـــة، )اتفاقي ـــات الدولي ـــلمية للمنازع ـــوية الس ـــاي للتس ـــة لاه اتفاقي  -

ـــام 1900(. ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــت حي ـــام 1899 ودخل ـــي ع ـــدت ف ـــي اعتُم الت
ـــا:  ـــة ومرفقه ـــرب البري ـــراف الح ـــن وأع ـــرام قواني ـــة باحت ـــاي المتعلق ـــة لاه اتفاقي  -
ـــة  ـــاي الرابع ـــة لاه ـــة )اتفاقي ـــرب البري ـــراف الح ـــن وأع ـــة بقواني ـــة المتعلق اللائح

ـــام 1910(.  ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــت حي ـــام 1907 ودخل ـــي ع ـــدت ف ـــي اعتُم الت
ـــدت  ـــري )اعتُم ـــاء القس ـــن الاختف ـــخاص م ـــع الأش ـــة جمي ـــة لحماي ـــة الدولي الاتفاقي  -

ـــذ فـــي عـــام 2010(. ـــز التنفي فـــي عـــام 2006 ودخلـــت حي
ـــدت  ـــري )اعتُم ـــز العنص ـــكال التميي ـــع أش ـــى جمي ـــاء عل ـــة للقض ـــة الدولي الاتفاقي  -

فـــي عـــام 1965 ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 1969(. 
ـــرهم،  ـــراد أس ـــن وأف ـــال المهاجري ـــع العم ـــوق جمي ـــة حق ـــة لحماي ـــة الدولي الاتفاقي  -

)اعتُمـــدت فـــي عـــام 1990 ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 2003(.
ـــة والسياســـية، )اعتُمـــد فـــي عـــام 1966  ـــي الخـــاص بالحقـــوق المدني العهـــد الدول  -

ـــام 1976(. ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــل حي ودخ
ـــاري  ـــول الاختي ـــية: البروتوك ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي الخـــاص بالحق ـــد الدول العه  -

ـــام 1976(. ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــل حي ـــام 1966 ودخ ـــي ع ـــد ف الأول )اعتم
ـــاري  ـــول الاختي ـــية: البروتوك ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي الخـــاص بالحق ـــد الدول العه  -

ـــام 1991(. ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــل حي ـــام 1989 ودخ ـــي ع ـــد ف ـــي، )اعتُم الثان
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ـــد  ـــة، )اعتُم ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــاص بالحق ـــي الخ ـــد الدول العه  -
فـــي عـــام 1966 ودخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 1976(.

العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الثقافيـــة: البروتوكـــول   -
الاختيـــاري، )اعتُمـــد فـــي عـــام 2008 ودخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 2013( .

المبـــادئ المتعلقـــة بمركـــز المؤسســـات الوطنيـــة، )مبـــادئ باريـــس - اعتُمـــدت فـــي   -
عـــام 1993(.

ـــي -  ـــا الأساس ـــام روم ـــة، )نظ ـــة الدولي ـــة الجنائي ـــي للمحكم ـــا الأساس ـــام روم نظ  -
اعتُمـــد فـــي عـــام 1998، ودخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 2002(.

النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة - مرفـــق بميثـــاق الأمـــم المتحـــدة،   -
)النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة  الـــذي اعتُمـــد فـــي عـــام 1945 

ودخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 1945(.
ـــت  ـــام 2003 ودخل ـــي ع ـــدت ف ـــاد، )اعتُم ـــة الفس ـــدة لمكافح ـــم المتح ـــة الأم اتفاقي  -

حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 2005(.
ـــول  ـــة: بروتوك ـــر الوطني ـــة عب ـــة المنظم ـــدة لمكافحـــة الجريم ـــم المتح ـــة الأم اتفاقي  -
ـــي  ـــر والبحـــر والجـــو، )اعتُمـــدت ف ـــق الب ـــن عـــن طري ـــب المهاجري مكافحـــة تهري

ـــام 2004(. ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــت حي ـــام 2000 ودخل ع
ـــول  ـــة: بروتوك ـــر الوطني ـــة عب ـــة المنظم ـــدة لمكافحـــة الجريم ـــم المتح ـــة الأم اتفاقي  -
ــال،  ــاء والأطفـ ــة النسـ ــخاص، وبخاصـ ــار بالأشـ ــة الاتجـ ــع ومعاقبـ ــع وقمـ منـ

)اعتُمـــدت فـــي عـــام 2000 ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 2003( .
ـــات الدبلوماســـية، )اعتُمـــدت فـــي عـــام 1961 ودخلـــت حيـــز  ـــا للعلاق ـــة فيين اتفاقي  -

ـــام 1964(. ـــي ع ـــذ ف التنفي
اتفاقيـــة فيينـــا لقانـــون المعاهـــدات، )اتفاقيـــة فيينـــا التـــي اعتُمـــدت فـــي عـــام 1969   -

ـــذ فـــي عـــام 1980(.  ـــز التنفي ـــت حي ودخل

قانون المعاهدات: الإقليمية
الميثـــاق الأفريقـــي لحقـــوق الإنســـان والشـــعوب، )اعتُمـــد فـــي عـــام 1981 ودخـــل   -

ـــذ فـــي عـــام 1986(.  ـــز التنفي حي
ـــت  ـــام 1990 ودخل ـــي ع ـــد ف ـــل، )اعتُم ـــاه الطف ـــوق ورف ـــي لحق ـــاق الأفريق الميث  -

حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 1999(.
الاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان، )اعتُمـــدت فـــي عـــام 1969 ودخلـــت حيـــز   -

ـــذ فـــي عـــام 1978(. التنفي
ـــي عـــام 1994؛ اعتُمـــد الإصـــدار  ـــوق الإنســـان، )اعتُمـــد ف ـــي لحق ـــاق العرب الميث  -

ـــام 2008(.  ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــل حي ـــام 2004 ودخ ـــي ع ـــر ف الأخي
ميثـــاق الحقـــوق الأساســـية للاتحـــاد الأوروبـــي، )اعتُمـــد فـــي عـــام 2000 وأصبـــح   -

ـــا مـــن الناحيـــة القانونيـــة منـــذ عـــام 2009(. ملزمً
ـــام  ـــي ع ـــد ف ـــيان - اعتُم ـــاق الآس ـــيا، )ميث ـــرق آس ـــوب ش ـــة دول جن ـــاق رابط ميث  -

2007 ودخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 2008(. 
ميثـــاق منظمـــة الـــدول الأمريكيـــة، )اعتُمـــد فـــي عـــام 1948، ودخـــل حيـــز التنفيـــذ   -

فـــي عـــام 1951(.
الاتفاقيـــة التـــي تحكـــم المظاهـــر الخاصـــة بمشـــكلات اللاجئيـــن فـــي أفريقيـــا،   -
ـــام 1969  ـــي ع ـــدت ف ـــي اعتُم ـــن الت ـــة للاجئي ـــدة الأفريقي ـــة الوح ـــة منظم )اتفاقي

ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 1974(.
الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، )اعتُمـــدت فـــي عـــام 1950 ودخلـــت حيـــز   -

التنفيـــذ فـــي عـــام 1953(.
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الميثـــاق الاجتماعـــي الأوروبـــي، )اعتُمـــد فـــي عـــام 1961 وتمـــت مراجعتـــه فـــي   -
ـــي عـــام 1999(. ـــذ ف ـــز التنفي ـــت النســـخة المنقحـــة حي عـــام 1996 ودخل

ـــي عـــام  ـــه، )اعتُمـــدت ف ـــة علي ـــب والمعاقب ـــع التعذي ـــة لمن ـــدان الأمريكي ـــة البل اتفاقي  -
ـــام 1987(. ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــت حي 1985 ودخل

اتفاقيـــة مونتيفيديـــو بشـــأن حقـــوق الـــدول وواجباتهـــا، )اعتُمـــدت فـــي عـــام 1933   -
ـــي عـــام 1934(. ـــذ ف ـــز التنفي ـــت حي ودخل

ميثاق جامعة الدول العربية، )تأسست في عام 1952( .  -
ـــام  ـــي ع ـــذ ف ـــز التنفي ـــت حي ـــام 2007 ودخل ـــي ع ـــدت ف ـــبونة، )اعتُم ـــدة لش معاه  -

.)2009

القوانين غير التعاهدية: العالمية 
ـــر  ـــي الانتصـــاف والجب ـــق ف ـــأن الح ـــة بش ـــادئ التوجيهي ـــية والمب ـــادئ الأساس المب  -
ـــاكات  ـــان والانته ـــوق الإنس ـــي لحق ـــون الدول ـــيمة للقان ـــاكات الجس ـــا الانته لضحاي

ـــام 2005(. ـــي ع ـــدت ف ـــي )اعتُم ـــاني الدول ـــون الإنس ـــيمة للقان الجس
المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، )اعتُمدت في عام 1990(.  -

المبـــادئ الأساســـية بشـــأن اســـتخدام القـــوة والأســـلحة الناريـــة مـــن قِبـــل الموظفيـــن   -
ـــي عـــام 1990(. ـــون، )اعتُمـــدت ف ـــاذ القان ـــن بإنف المكلفي

ـــن يتعرضـــون لأي  ـــخاص الذي ـــع الأش ـــة جمي ـــة بحماي ـــادئ المتعلق ـــة المب مجموع  -
شـــكلٍ مـــن أشـــكال الاحتجـــاز أو الســـجن، )اعتُمـــدت فـــي عـــام 1988(.

ــي  ــدت فـ ــون، )اعتُمـ ــاذ القانـ ــن بإنفـ ــن المكلفيـ ــلوك الموظفيـ ــد سـ ــة قواعـ مدونـ  -
.)1979

إعـــلان مبـــادئ العـــدل الأساســـية المتعلقـــة بضحايـــا الإجـــرام والتعســـف فـــي   -
ــام 1985(. ــي عـ ــد فـ ــا، اعتُمـ ــلان الضحايـ ــلطة، )إعـ ــتعمال السـ اسـ

ـــام  ـــي ع ـــد ف ـــو، اعتُم ـــلان تورك ـــانية، )إع ـــر الإنس ـــى للمعايي ـــد الأدن ـــلان الح إع  -
.)1990

إعلان اللجوء الإقليمي، )اعتُمد في عام 1967(.  -
مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غيـــر المشـــروعة دوليًّـــا   -

)مشـــاريع المـــواد التـــي اعتمدتهـــا لجنـــة القانـــون الدولـــي فـــي عـــام 2001(.
المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، )الصادرة في 1998(.   -

المدونـــة الدوليـــة لقواعـــد ســـلوك الموظفيـــن العمومييـــن، )المعتمـــدة فـــي عـــام   -
.)1997

ـــاق  ـــارج نط ـــدام خ ـــات الإع ـــن لعملي ـــي الفعالي ـــع والتقص ـــة بالمن ـــادئ المتعلق المب  -
ـــي عـــام  ـــون والإعـــدام التعســـفي والإعـــدام بإجـــراءات موجـــزة، )اعتُمـــدت ف القان

 .)1989
ـــي  ـــس، اعتُمـــدت ف ـــادئ باري ـــة )مب ـــة بمركـــز المؤسســـات الوطني ـــادئ المتعلق المب  -

ـــام 1993(. ع
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، )اعتُمدت في 1955(.  -

مبـــادئ الأمـــم المتحـــدة التوجيهيـــة لمنـــع جنـــوح الأحـــداث، )مبـــادئ الريـــاض   -
التوجيهيـــة التـــي اعتُمـــدت فـــي عـــام 1990(.

قواعـــد الأمـــم المتحـــدة بشـــأن حمايـــة الأحـــداث المجرديـــن مـــن حريتهـــم، )اعتُمـــدت   -
فـــي عـــام 1990( .

قواعـــد الأمـــم المتحـــدة لمعاملـــة الســـجينات والتدابيـــر غيـــر الاحتجازيـــة   -
للمجرمـــات، )قواعـــد بانكـــوك التـــي اعتُمـــدت فـــي عـــام 2010(.
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قواعـــد الأمـــم المتحـــدة النموذجيـــة الدنيـــا للتدابيـــر غيـــر الاحتجازيـــة )قواعـــد   -
ــام 1990(. ــدة فـــي عـ ــو المعتمـ طوكيـ

قواعـــد الأمـــم المتحـــدة النموذجيـــة الدنيـــا لإدارة شـــؤون قضـــاء الأحـــداث، )قواعـــد   -
بكيـــن التـــي اعتُمـــدت فـــي عـــام 1985(.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، )اعتُمد في 1948(.   -

القوانين غير التعاهدية: الإقليمية 
الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، )المعتمد في عام 1948(.   -

مبـــادئ بانكـــوك حـــول وضـــع ومعاملـــة اللاجئيـــن، )مبـــادئ بانكـــوك التـــي اعتُمـــدت   -
فـــي 1966(.  

إعـــلان كارتاخينـــا بشـــأن اللاجئيـــن، )إعـــلان كارتاخينـــا، الـــذي اعتُمـــد فـــي   -
 .)1984

المبـــادئ التـــي تغطـــي معاملـــة اللاجئيـــن، )مبـــادئ اللاجئيـــن الآســـيويين الأفريقييـــن   -
التـــي اعتمدتهـــا اللجنـــة الاستشـــارية القانونيـــة الآســـيوية الأفريقيـــة فـــي عـــام 

 .)1966
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الصفحة الدولة القضية الموضوع الفصل 
سوبهراج ضد نيبال قرينة البراءة4

لجنة حقوق الإنسان 
البلاغ رقم 2009/1870، 

 CCPR/C/99/D .وثيقة الأمم المتحدة
 ،2009//1870

27 تموز/ يوليو2010 

151نيبال

تيميشيف ضد روسيا الالتزام بعدم التمييز4
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

طلب رقم 00/55762 و00/55974، 
13 كانون الأول/ ديسمبر 2005 

156روسيا 

تيكسيرا دي كاسترو ضد البرتغال محاكمة عادلة/الاختراق4
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 

1034/828/1997/44، الحكم الصادر في 
9 حزيران/يونيو 1998 

163البرتغال

جافجين ضد ألمانيا الحظر المطلق للتعذيب4
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

الطلب رقم 05/22978 ،3 حزيران/ يونيو 
 2010

164ألمانيا

ساثاسيفام وساراسواثي ضد سري لانكا الموت في الحجز4
لجنة حقوق الإنسان 

البلاغ رقم 2005/1436، وثيقة 
 CCPR/ .الأمم المتحدة الوثيقة

،C/93/D/1436/2005
8 تموز/يوليو 2008 

169سريلانكا

الحفاظ على النظام العام 5
واستخدام الأسلحة النارية

إفريم أوكتيم ضد تركيا 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

طلب رقم 03/9207، مذكرة معلومات عن 
السوابق القضائية بالمحاكم رقم 113، تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2008 

186تركيا

القوات المسلحة في مجال 5
إنفاذ القانون

كركازو ضد فنزويلا 
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 

السلسلة جيم، رقم 95، الحكم الصادر في 
29  آب/ أغسطس  2002 

193فنزويلا

مرفق 3: 
السوابق القضائية الدولية مقسمة وفقًا للفصول

في هذا المرفق تم ترتيب أمثلة سوابق القانون الدولي المشار إليها في الدليل حسب الترتيب الذي 
ظهرت به في كل فصلٍ.
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الصفحة الدولة القضية الموضوع الفصل 
ضحايا التعذيب: الحق في 6

التعويض
جافجين ضد ألمانيا 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
الطلب رقم 05/22978، 3 حزيران/ يونيو 

 2010

204ألمانيا

مانه ضد غامبيا، ضحايا إساءة استعمال السلطة6
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، 

محكمة العدل الدولية
AHRLR 171، الحكم الصادر في 5 

حزيران/ يونيو2008 

208جامبيا

هيرسي جاما وآخرون ضد إيطاليا عدم الإعادة القسرية6
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

الطلب رقم 09/27765، 23 شباط/ 
فبراير2012 

234إيطاليا

استخدام الأسلحة النارية؛ 7
مسؤولية القيادة

ماكان وآخرون ضد المملكة المتحدة 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

الطلب رقم 91/18984، 27 أيلول/ سبتمبر 
 1995

المملكة 
المتحدة

259

نيرا ألجيريا وآخرون. ضد بيرو استخدام القوة في الحجز7
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 

السلسلة جيم، رقم 20، 19 كانون الثاني/ 
يناير 1995 

264بيرو

قانونية الاعتقال: أسباب 8
معقولة

شيموفولوس ضد روسيا 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

الطلب رقم 09/30194، 21  حزيران/ 
يونيو2011 

270روسيا

ماركيز دي مورايس ضد أنغولا الاعتقال التعسفي8
لجنة حقوق الإنسان 

CCPR/C/83/D/1128/2002
18 نيسان/ أبريل 2005 

275أنجولا

حقوق الشخص المعتقل 8
وإجراءات الاعتقال

كالداس ضد أوروغواي 
لجنة حقوق الإنسان 

البلاغ رقم 1979/43، وثيقة الأمم المتحدة. 
الملحق رقم 40 

)A / 38/40( في 192، 21 تموز/ يوليو 
 1983

277أروجواي
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الصفحة الدولة القضية الموضوع الفصل 
نيراتيني ضد اليونان الاحتجاز قبل المحاكمة8

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
الطلب رقم 07/43529، 18 كانون الأول/ 

ديسمبر 2008 

284اليونان

شروط الاحتجاز ومعاملة 8
الأشخاص المحرومين من 

الحرية

أليك باندا، أورتون وفيرا شيروا ضد 
مالاوي 

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 
والشعوب 

البلاغان رقم 92/64، 92/68 
و92/78، 

22 آذار/ مارس 1995 

286مالاوي

باك ضد ألمانيا التفتيش والمصادرة: التناسب9
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

الطلب رقم 98/41604(؛ 
الحكم الصادر في 28 نيسان/ أبريل 2005 

306ألمانيا

تفتيش فتحات الجسم: المعاملة 9
الإنسانية 

جالوه ضد ألمانيا 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

الطلب رقم 00/54810،الحكم 
الصادر في 11 تموز / يوليو 2006 

310ألمانيا

عينات الحمض النووي 9
والبيانات ذات الصلة: قرينة 

البراءة

ماربر ضد المملكة المتحدة 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

طلب رقم 04/30562 و04/30566(؛ 
الحكم الصادر في 4 كانون الأول/ 

ديسمبر2008 

المملكة 
المتحدة 

312

دوبريف ضد بلغاريا تفتيش المقر: الإجراءات9
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

الطلب رقم 00/55389 ؛ الحكم الصادر في 
10 آب/ أغسطس 2006 

313بلغاريا

بيكوف ضد روسيا تقنيات المراقبة9
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

الطلب رقم 02/4378(؛ 
الحكم  في 10 آذار/ مارس 2009 

314روسيا

ايشر وآخرون ضد البرازيل تقنيات المراقبة9
محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان؛ 

حكم 6 تموز/ يوليو 2009 

315البرازيل
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الصفحة الدولة القضية الموضوع الفصل 
الاتصالات المميزة بين 9

العميل والمحامي
سميرنوف ضد روسيا 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
الطلب رقم 01/71362؛ 

الحكم 7 حزيران/ يونيو 2007 

317روسيا

فان دير فين ضد هولندا التفتيش أثناء الاعتقال9
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

الطلب رقم 99/50901؛ 
الحكم 4 شباط/ فبراير 2003 

319هولندا

تفتيش فتحات الجسم: 9
الضرورة

السيدة X ضد الأرجنتين 
جنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 

التقرير رقم 96/38، القضية 10.506،
15 تشرين الأول/أكتوبر 1996 

320الأرجنتين

ديف بهادور مهارجان ضد نيبال استنفاد أوجه العلاج المحلية11
لجنة حقوق الإنسان 

البلاغ رقم 2009/1863، 
 CCPR/C/105/ .وثيقة الأمم المتحدة

،D/1863/2009
2 آب/ أغسطس 2012 

365نيبال

القانون الإنساني الدولي المادة 12
12 الموجودة في اتفاقيات 

جنيف الأربعة 1949

نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة 
 ،TICJ 1986محكمة العدل الدولية، تقارير
الأسس الموضوعية، الحكم الصادر في 27 

حزيران/ يونيو 1986 

الولايات 
المتحدة

381

 







425 فهرس أبجدي

فهرس أبجدي
ا

الاتجار بالبشر  228، 235
الاتحاد الأفريقي  115

الاتحاد الأوروبي  124–125
الأجهزة التابعة  124
معاهدة لشبونة  124

ميثاق الحقوق الأساسية  125
الاتفاقيات انظر المعاهدات

اتفاقيات جنيف لعام 1949  371
المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع  

385 ،379–378 ،376 ،373
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  117
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  123

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية  122

اتفاقية جنيف لعام 1864  370
اتفاقية حقوق الطفل  209–210

اتفاقية مناهضة التعذيب  200–201
الاحتجاز  279–290

أدوات تقييد الحرية  262، 283، 289
أماكن الاحتجاز  280

احتجاز الأحداث  291–294
احتجاز الأطفال  291–294

احتجاز الأفراد كثيري التنقل  236
احتجاز العمال المهاجرين  229–230

احتجاز النساء  290–291
استخدام الأسلحة النارية في أماكن الاحتجاز  262

استخدام القوة في أماكن الاحتجاز  262–289
الاحتجاز أثناء النزاعات المسلحة  377–384

الاحتجاز الإداري  286–289
الاحتجاز السابق على المحاكمة  281–282

الاحتجاز لدى الشرطة  280–281
الانضباط والعقاب في أماكن الاحتجاز  289–290

التفتيش الجسدي في أماكن الاحتجاز  316–317
التفتيش بنزع الملابس في أماكن الاحتجاز  316

التفتيش في أماكن الاحتجاز  316
الحق في الخصوصية في مكان الاحتجاز  285
المسؤولية تجاه الشخص المحتجز  280–281

المساءلة عن الاحتجاز  281
المعاملة الإنسانية  283
تعريف الاحتجاز  266

تفتيش تجويفات الجسم في أماكن الاحتجاز  316–317

حجز الشرطة  280
ظروف الاحتجاز  282–284

الاحتجاز الإداري  286–288
التناسب  287

الضرورة  287
المساءلة  287–288

المشروعية  287–288
حقوق المُحتجزين  287–288

الاحتجاز السابق على المحاكمة  281
تناسبه  282

ضرورته  281
المساءلة عنه  282

مشروعيته  281
الاختراق  159–160

الاختفاء انظر الاختفاء القسري
الاختفاء القسري  165–166

الاختيار
اختيار الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  331–332

الاستجابة في سياق إنفاذ القانون  325
الاستجابة المتدرجة  259، 276

الاستجواب
استجواب الأطفال  211–212
استجواب الشهود  159–160

استجواب المشتبه بهم  161–165
استخدام الأسلحة النارية  252–258

استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد  252–253
أثناء الاعتقال  276–277

التحذير  254
التدريب  256

تقديم المشورة  258
التناسب  253

الضرورة  252–253
الطلقات التحذيرية  256

في أماكن الاحتجاز  262
في التجمعات العامة  183–184، 259–261

مبادئ استخدام الأسلحة النارية  252–254
المبادىء الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية  

141–140
المساءلة  254–255
مسؤولية القيادة  256

استخدام القوة  241–263
الاستخدام التعسفي  246–247



الخـدمـــة والحـمايـــة 426

استخدام القوة ضد الأطفال  212
استمرارية استخدام القوة  258–259

أثناء الاعتقال  276–277
الأسلحة الأقل فتكًا  249–251

أسلحة الصعق بالصدمات الكهربائية  250–251
التدريب  250
التناسب  245

الضرورة  244–245
في أماكن الاحتجاز  262–263، 289–290

في التجمعات العامة  259–261
القواعد والأنظمة  249

القوة القاتلة  252–254
المبادىء الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية  

141–140
المبادئ الحاكمة  243–252

المساءلة  246
مسدسات الصعق الكهربائي  250–251

المشروعية  244
المعدات  249–252

الاستضعاف  195–196
أوجه الضعف لدى الأشخاص كثيري التنقل  

226–223
أوجه الضعف لدى المهاجرين  227–228

أوجه الضعف لدى النازحين داخليًا  226–227
فئات المستضعفين  195–196
الاستعراض الدوري الشامل  110

استنفاد سبل الانتصاف المحلية  361
الاستئناف

الحق في الاستئناف  151
الاشتراك المباشر في العمليات الحربية

من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  
392–391

الاضطرابات  185، 372
اعتراض الاتصالات انظر تقنيات المراقبة

الاعتراف  151
الاعتقال  265–278

الاحتجاز  266
الاستجواب بعد الاعتقال  278
استخدام الأسلحة النارية  276

استخدام القوة  276–277
اعتقال الأشخاص كثيري التنقل  236

إجراءات الاعتقال  274–276
أسباب الاعتقال  267–268

التخطيط للاعتقال  277

التناسب في إجراء الاعتقال  270
حظر الاعتقال التعسفي  272–273

حقوق الشخص الموقوف  274–275
ضرورة الاعتقال  269–270

المساءلة عن الاعتقال  271–272
مذكرة التوقيف  268

مشروعية الاعتقال  267
الاعتقال التعسفي

حظر الاعتقال التعسفي  272–273
اكتشاف الجريمة  145–174

امتياز المحامين  314
انتهاكات القانون الدولي الإنساني  389–391

المحاكمة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني  
391–390

مسؤولية القيادة تجاه انتهاكات القانون الدولي 
الإنساني  390

انتهاكات حقوق الإنسان
التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان  345–349

التعريف  345
من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  

347–346
الانسحاب من المعاهدات  80

الانضباط والعقاب
الأساليب المحظورة للتأديب والعقاب  289

في أماكن الاحتجاز  289
الانضمام إلى المعاهدات  78

انقضاء المعاهدات  80
الإبلاغ  337

إجراء المقابلات انظر الاستجواب
الإجراءات  141–142، 329–330

الإجراءات التشغيلية القياسية  337
إدارة الموارد البشرية  333–334

الترقي الوظيفي  334
إدارة النظام العام  177–185

استخدام الأسلحة النارية  183–184
استخدام القوة  259–261

الاستعداد  181
الإجراءات الاحترازية  180

التدريب  180
تقييم الإجراء المتخذ  184

التواصل  182
الضرورة  179–180

المشروعية  179–181
المظهر  183



427 فهرس أبجدي

المعدات  180، 183
منع التصعيد  178

الإرهاب
استخدام تقنيات المراقبة لمكافحة الإرهاب  313

الإشراف  330، 335–341
الإشراف والرقابة  335–341

إعداد التقارير  330، 337
الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته  118

إعلان الضحايا  197
إعلان توركو  188

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  101
إعلان قرطاجنة  224

إنفاذ القانون
إجراءات إنفاذ القانون  141، 329–330

الإدارة في إنفاذ القانون  327–329
أخلاقيات إنفاذ القانون  328

الأداء المتعلق بإنفاذ القانون  339–341
الأوامر المتعلقة بإنفاذ القانون  141، 329–330

التدريب على إنفاذ القانون  332–333
تعليم سبل إنفاذ القانون  332

تنظيم إنفاذ القانون  131، 326–329
حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون  132–133

رواتب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  332
الشفافية في إنفاذ القانون  135، 166
صلاحيات إنفاذ القانون  133–134

ظروف العمل الخاصة بمجال إنفاذ القانون  332، 334
فلسفات إنفاذ القانون  131–132

اللامركزية في إنفاذ القانون  326–327
مدونة قواعد السلوك  139–140

مسؤوليات إنفاذ القانون  133–135
مسؤولية القيادة  327–329

مشاركة القوات المسلحة في إنفاذ القانون  190–192
مفاهيم إنفاذ القانون  131–132
نماذج إنفاذ القانون  131–132

هيكل هيئات إنفاذ القانون  131، 325
والمجتمع  146، 326

وإساءة استعمال السلطة  204–207
الأحداث  291–294

التعريف  168
حقوق الأحداث  291–294
حماية الأحداث  291–294

معاملتهم في أماكن الاحتجاز  291–294
الأخلاق الجماعية  138

الأخلاقيات الشخصية  137

الأداء
قياسه  339

المساءلة على الأداء  339–341
مؤشراته  340–341

الأدلة
الاختراق  159–160

الاستعانة بالمرشدين  159–160
الأدلة المادية  158، 161

جمع الأدلة  158–161
شهادات الشهود  159

أدوات تقييد الحرية  262، 283، 289
أسرى الحرب  381–384

الأسلحة
الأسلحة الأقل فتكًا  249–251

أسلحة الصعق بالصدمات الكهربائية  250–251
مسدسات الصعق الكهربائي  243، 250–251

الأسلحة الأقل فتكًا  249–252
أسلحة الصعق بالصدمات الكهربائية  250–251

الرصاص المتمدد  393
الغاز المسيل للدموع  393–394
مسدسات الصعق الكهربائي  250

أسلحة الصعق بالصدمات الكهربائية  250–251
الأسلحة النارية انظر استخدام الأسلحة النارية
الأسلحة غير المميتة انظر الأسلحة الأقل فتكًا

الأشخاص كثيرو التنقل  222–237
احتجازهم  236–237

اعتقالهم  236–237
الأشخاص المفقودون  384

الأطفال  208–212
استخدام القوة ضد الأطفال  212

الأطفال كضحايا جرائم  211
في النزاعات المسلحة  388–389

كجنود  389
كشهودٍ  211

كلاجئين  224–225
كمشتبهٍ بهم  211–212

مشاركتهم في الأعمال الحربية  389–390
الأمم المتحدة  99

آليات المراقبة  113–115
الجمعية العامة  107–108

المجلس الاقتصادي والاجتماعي  108–109
مجلس الأمن  105–107

مجلس حقوق الإنسان  109–111
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان  113



الخـدمـــة والحـمايـــة 428

ميثاق الأمم المتحدة  99–100
أمين المظالم  353–354

أنظمة الاحتجاز  285–289
الاحتجاز الإداري  286–289

السجناء غير المدانين  285
السجناء المدانون  285–286

الأوامر  141–142، 329–330، 337–338
الأوامر العليا

طاعة الأوامر العليا  248، 347
آسيا والمحيط الهادي  120–121

آليات تقديم الشكاوى الفردية  359–363
آليات الرقابة الوطنية  351–355

أمين المظالم  353–354
اللجان الوطنية لحقوق الإنسان  354–355

مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية  352–355
النظام القضائي  351–352

آليات الشكوى  341، 358–363
آليات المراقبة  113–115

آليات المساءلة الدولية  355–363
استنفاد سبل الانتصاف المحلية  361

الشكاوى الفردية  359–360
الشكاوى المتبادلة بين الدول  358

المحكمة الجنائية الدولية  355–356
مساءلة الدولة  358

ب
بصمات الأصابع  309

ت
التجمّعات انظر التجمعات العامة
التجمعات السلمية  177–180
التجمعات العامة  177–185

استخدام الأسلحة النارية في مواجهة التجمعات العامة  
261–260

استخدام القوة في التجمعات العامة  259–261
الاستعداد للتجمعات العامة  181

التجمعات التي تتسم بالعنف  180، 183
التجمعات التي تخلو من العنف  179–180

التجمعات السلمية  179–180
التجمعات غير القانونية  179–180

التجمعات القانونية  179
حماية التجمعات العامة  179، 260

سلوك الحشود  181، 183
فض التجمعات العامة  180، 260

منظمو التجمعات  180–181
التجمعات القانونية

تقييدها  260
واجب توفير الحماية لها  260

التجويع  377
التحديد النمطي  154–156

التحديد النمطي التمييزي  154
التحذير  254

التحريض الشرطي  161
التحريض على ارتكاب الجريمة  161

التحفظات  79
على معاهدات حقوق الإنسان  102–103

التحقيق  158–167
التحديد النمطي في التحقيقات  154–156

التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان  345–363
جمع الأدلة  158–161

سرية التحقيقات  153
عدم التمييز في التحقيقات  153–156

التحكيم  80–82
التحوط والإجراءات الاحترازية

في التجمعات العامة  180، 261
مبدأ التحوط )وفقًا للقانون الدولي الإنساني(  375

تحويل المسار  169–171
التدابير غير الاحتجازية
قواعد طوكيو  171

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  332–333
الترقي الوظيفي  334
التسلسل القيادي  330

التصديق على المعاهدات  78
التعذيب

تبرير ممارسة التعذيب  161
حظر التعذيب  161–162

ضحايا التعذيب  200–201
منع التعذيب  164

تعليم الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  332–333
التعويض

تعويض ضحايا إساءة استعمال السلطة  204–205
تعويض ضحايا الجرائم  198–199

عن التفتيش غير الضروري أو الزائد عن الحد  305
عن التوقيف أو الاحتجاز غير القانوني  294

عن الضرر نتيجة المصادرة  320
التفتيش  302–319

أسباب التفتيش  303
بصمات الأصابع  309



429 فهرس أبجدي

التعريف  301
التفتيش أثناء الاحتجاز  316–319

التفتيش بلمس الجسم من أعلى لأسفل  306
التفتيش بنزع الملابس  306–307
تفتيش تجويفات الجسم  307–310

التفتيش الجسدي  305–310
تفتيش المباني  310–311

التناسب  304
الحمض النووي  309

الضرورة  303–304
عينات الدم  309

مذكرة التفتيش  157
المساءلة  305

المشروعية  303
تفتيش المباني  310–311

الضرورة  311
التفتيش بلمس الجسم من أعلى لأسفل  306

التفتيش بنزع الملابس  306–307
أثناء الاحتجاز  316–317

الطواقم الطبية  307
تفتيش تجويفات الجسم  307–308
العاملون في المجال الطبي  308

التفتيش الجسدي  305–310
في أماكن الاحتجاز  316–317

تقنيات المراقبة  311–314
التناسب  312–313

الضرورة  313
المساءلة  313

المشروعية  312–313
تقييد حقوق الإنسان  186–189، 373
الحد الأدنى من المعايير الإنسانية  188

الحقوق غير القابلة للتقييد  187
عدم التمييز  186

في النزاعات المسلحة  369
تقييم الإجراء المتخذ  184–185

التمثيل
تمثيل هيئات إنفاذ القانون  220–221، 327

التمييز
حظر التمييز  132، 153–156، 218

ضد المرأة  213–215
التمييز )القانون الدولي الإنساني(

مبدأ التمييز  374–375
التناسب  134–135

في الاحتجاز الإداري  287

في الاحتجاز السابق على المحاكمة  282
في استخدام الأسلحة النارية  253

في استخدام القوة  245
في الاعتقال  270

في إدارة النظام العام  178–180
في التحقيق في الجرائم  152–153

في التفتيش  304–305
في تفتيش تجويفات الجسم  307
في تقنيات المراقبة  312–313

في المصادرة  320
في النزاعات المسلحة )وفقًا للقانون الدولي الإنساني(  

375
التنميط العرقي  154–155، 306

التواصل المميز  314–316
التوترات  185، 372–373

التوظيف  331
التوقيع على المعاهدات  78

ج
جامعة الدول العربية  120

الأجهزة  121
الميثاق  120

الميثاق العربي لحقوق الإنسان  120
الجامعة العربية انظر جامعة الدول العربية

الجرائم
التحقيق في الجريمة  158–167
جرائم الحرب  90، 389–391

جريمة الإبادة الجماعية  90
جريمة التعذيب  200–202

جريمة العدوان  90
جريمة العنف المنزلي  202–204

ضحايا الجرائم  198–204
ضد الإنسانية  90، 355
ضد المرأة  213–215

منع واكتشاف الجريمة  145–172
جرائم الحرب  389

الاغتصاب كأسلوبٍ من أساليب الحرب  387
تجنيد الأطفال لحمل السلاح  389

الهجمات المباشرة ضد المدنيين  375
الجرائم ضد الإنسانية

الاغتصاب كأسلوبٍ من أساليب الحرب  387
الجزاءات  141–142

جمع الأدلة  158–161
الجمعية العامة للأمم المتحدة  107



الخـدمـــة والحـمايـــة 430

إجراء التصويت  107
صلاحياتها  107

جنوح الأحداث
تحويل المسار  169–172

قواعد بكين  168–169
مبادئ الرياض التوجيهية  170–171

منع جنوح الأحداث  167–172

ح
حالات الطوارئ العامة  188–189

حالات الطوارىء  185–190
الاشتراطات  186–187

الإخطار بتطبيق حالة الطوارئ  187
إعلان حالة الطوارئ  186، 369–373

التعريف  186
حجز الشرطة  280

الحد الأدنى من المعايير الإنسانية  188
الحرمان من الحرية

في النزاعات المسلحة  377
الحرمان من الحرية انظر الاحتجاز

الحصانة  91–93
الحصانة الدبلوماسية  92

حصانة الدولة  91
حظر الإعادة القسرية  225، 230–232

حظر التعذيب  161
الاتفاقيات الإقليمية  201

اتفاقية مناهضة التعذيب  200–201
الحفاظ على النظام العام  177–192

الحق في الحياة  241
الحق في الخصوصية  302
في أماكن الاحتجاز  285

حقوق الإنسان  97
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  101
الحقوق غير القابلة للتقييد  186–187

تاريخ حقوق الإنسان  97–99
التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان  102–103

تقييدها  186
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان  101

صكوك القانون غير الملزم  103–104
معاهدات الاتحاد الأفريقي  117

المعاهدات الأمريكية  117–119
الاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان  

125–123
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان  102

الميثاق العربي لحقوق الإنسان  120
حقوق الإنسان غير القابلة للتقييد  186–187

حكم القانون  157، 327–328
احترام حكم القانون  157

الحماية
حماية الأشخاص كثيري التنقل  235–236

حماية الأشخاص المحتاجين للحماية  195–237
حماية الأطفال  209

حماية الشهود  357–358
حماية ضحايا الاتجار بالبشر  235–236

حماية الضحايا والمجني عليهم  197–198، 
358–357

حماية العمال المهاجرين  228–230
حماية النازحين داخليًا  226–227

حماية النساء  215–218
الحمض النووي  309

د
دفاع

الحق في الدفاع  150
الدمج  67

مفهوم الدمج  67
الدمج في الممارسات العملية

الاتصال بوسائل الإعلام  199
الاحتجاز  284، 286، 290، 293

الاستجواب  278
استخدام الأسلحة النارية  184، 192، 255، 

290 ،256
استخدام القوة  248، 250، 290

استخدام القوة ضد الأطفال  212
استخدام القوة في أماكن الاحتجاز  261

الاعتقال  273، 275، 277
العنف ضد النساء  291
الامتيازات المهنية  316

إجراء المقابلات مع الأطفال  211
الاعتقال  295

إدارة الموارد البشرية  334
إدارة النظام العام  182، 185، 192

الأحداث  293
أسلحة الصعق بالصدمات الكهربائية  250

الأشخاص كثيرو التنقل  234، 237
أنظمة السجون  286

آليات تقديم الشكاوى  207
التحذير  255–256



431 فهرس أبجدي

التحقيق في الجرائم  157–158
التحقيق في قضايا العنف الجنسي  217

التدريب  273، 277، 278، 286، 290، 
393 ،333 ،329
التسلسل القيادي  192

التعليم والتثقيف  250، 256، 284، 286، 
393 ،333 ،329 ،316

التفتيش  305
التفتيش بنزع الملابس  308–309
تفتيش تجويفات الجسم  307–308

التفتيش الجسدي  157، 307
توثيق الاستجوابات  157–158

جنوح الأحداث  171، 172
حرية التصرف  333

حقوق الأشخاص الموقوفين  275
دور القوات المسلحة في إنفاذ القانون  192

الرصاص المتمدد  393–394
شن العمليات الحربية  393

ضحايا إساءة استعمال السلطة  207
ضحايا التهريب  237
ضحايا الجرائم  199

ضحايا الجرائم وإساءة استعمال السلطة  200
العنف المنزلي  204

الغاز المسيل للدموع  393–394
اللاجئون  234

المبادئ الأخلاقية المؤسساتية  350
المبدأ  157، 167، 171، 184، 192، 199، 

 ،250 ،248 ،237 ،234 ،217 ،212
 ،291 ،278 ،277 ،275 ،256–255
 ،320 ،309 ،307 ،305 ،295 ،293

393 ،350 ،329
مدونة قواعد السلوك  329، 350

مسدسات الصعق الكهربائي  250–251
المصادرة  320

معاملة المحتجزين  295
المعدات  167، 182، 192، 290، 393

منع التعذيب  164–165، 278
المهاجرون  234–235
النساء المُحتجزات  291

النظام التأديبي  338–339، 350
نظام الجزاءات  158، 164، 167، 185، 

 ،334 ،329 ،250 ،248 ،207 ،192
394 ،350 ،339–338

وسائل التحقيق  157

وضع الأصفاد في أيدى الأطفال  212
الوفاة داخل الحجز  167

وقف التصعيد  248

ر
رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(  121–122

إعلان حقوق الإنسان للرابطة  122
أجهزة  121

اللجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل  122
المنتدى الإقليمي  122

ميثاق الآسيان  121
رد الحقوق للضحايا  199

الرصاص المتمدد  393–394
الرقابة

آلياتها الوطنية  351–355
الرواتب  332

س
جن السَّ

التعريف  266
السرّية

سرية المعلومات  153
فيما يتعلق بالاتصال بالمحامي  314

فيما يتعلق بعينات الدم وعينات الحمض النووي  309
سلوك الحشود  181، 183
سياسات عدم التسامح  327

السيطرة على الحشود انظر إدارة النظام العام

ش
الشخص المحتجَز

احتجازًا إداريًا  286
حقوق الشخص المحتجز  282–289

غير المُدان  285
المُدان  285–286

المسؤولية تجاه الشخص المحتجز  280–281
الشكاوى المتبادلة بين الدول  358

شن العمليات الحربية
المبادئ الحاكمة  374–375

من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  393–396
الشهود  159–160

استجواب الشهود  159–160
الأطفال كشهودٍ  211

الحق في استدعاء الشهود  151
حماية الشهود  357–358



الخـدمـــة والحـمايـــة 432

ص
صلاحيات إنفاذ القانون  133–135

ض
الضحايا

حقوق الضحايا  198–200
حماية الضحايا  197–198

ضحايا إساءة استعمال السلطة  196–197، 
207–204

ضحايا الاتجار بالبشر  235–237
ضحايا التعذيب  200–201

ضحايا التوقيف أو الاعتقال غير القانوني  294–295
ضحايا الجرائم  196–197، 198–204

ضحايا العنف المنزلي  202–204
ضحايا الجرائم

الأطفال كضحايا جرائم  211
الضرورة  134

في إدارة النظام العام  178–179
في التحقيقات الجنائية  152

فيما يتعلق بالاحتجاز السابق على المحاكمة  281
فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية  252–253

فيما يتعلق باستخدام تقنيات المراقبة  313
فيما يتعلق باستخدام القوة  244–245

في النزاع المسلح  269–270
فيما يتعلق بالتفتيش  303

فيما يتعلق بتفتيش تجويفات الجسم  307
فيما يتعلق بتفتيش المباني  310

فيما يتعلق بالمصادرة  319–320
الضغط من خلال الأقران  137–138، 338

الضمانات القضائية  149–152
في النزاع المسلح  380

ط
الطفل

التعريف  168
الطلقات التحذيرية  256

طاعة الأوامر  248

ظ
ظروف الاحتجاز  282–284

النساء المحتجزات  290–291
ظروف العمل  332، 334

ع
عدم الإعادة القسرية  224–225، 230–231

عدم التمييز  153–156
ضد النساء  218

في الاحتجاز  290–291
في التفتيش والمصادرة  306

عصبة الأمم  98–99
العقاب

في أماكن الاحتجاز  289
العقوبة الجسدية  283، 289

العمال المهاجرون  228–230
العمل الشرطي الرمادي  336

العمل الشُرطي القائم على الاستخبارات  131
العمل الشُرطي المجتمعي  131

العمل الشُرطي الموجه للمشكلات  131
العنف الجنسي  215–217

العنف ضد المرأة  215–218
العنف القائم على نوع الجنس  215–218

العنف المنزلي  202–204، 217
عينات الدم  309

غ
الغاز المسيل للدموع  393–394

الغدر  377

ف
الفساد  328

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  329
تعريفه  328–329

ق
القانون الدولي  75–95

أشخاص القانون الدولي  75–77
القانون العُرفي  83–84

القانون غير الملزم  84–85
القواعد الآمرة  84

علاقته بالقانون الوطني  85–86
المعاهدات  77–80

مصادر القانون الدولي  77–84
القانون الدولي الإنساني

أصله  370–372
الأشخاص الذين يكفل لهم الحماية  375–376

انتهاكاته  389–391
علاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان  372



433 فهرس أبجدي

نطاق تطبيقه  94
القانون الدولي الإنساني العرفي  372

القانون الدولي لحقوق الإنسان
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المهمة
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر هـــي منظمـــة غيـــر متحيـــزة 
ـــانية  ـــام إنس ـــام بمه ـــي القي ـــا ف ـــتقلة وتنحصـــر مهمته ـــدة ومس ومحاي
ـــلحة  ـــات المس ـــا النزاع ـــة ضحاي ـــة أرواح وكرام ـــي حماي ـــل ف تتمث
ـــعى  ــم. وتس ـــاعدة لهـ ــم المس ــرى وتقديـ ــف الأخـ ـــالات العنـ وح
ــادي  ــا إلـــى تفـ ــدة أيضًـ ــر جاهـ ــة للصليـــب الأحمـ ــة الدوليـ اللجنـ
ـــادئ  ـــاني والمب ـــون الإنس ـــز القان ـــر وتعزي ـــن خـــال نش ـــاة م المعان
ـــت  ـــام 1863، فخرج ـــي ع ـــة ف ـــئت اللجن ـــة. أنش ـــانية العالمي الإنس
ـــب الأحمـــر  ـــي الصلي ـــات جنيـــف الأربعـــة وحركت مـــن رحـــم اتفاقي
والهـــال الأحمـــر الدوليتيـــن. وتقـــوم اللجنـــة بتوجيـــه وتنســـيق 
ـــي النزاعـــات المســـلحة  ـــة ف ـــا الحرك ـــي تنفذه ـــة الت الأنشـــطة الدولي

وغيرهـــا مـــن حـــالات العنـــف. 
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